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إل الل وحدة ا ل 2 ل والصلاة والسّلام 


ر 
r e l3 7‏ ا 8 ه3 
على محمد عبده ونبیه» وعلی آله وصحبه بکعده. 
ي چ سے سے e‏ سر سے : 


في أنواع الشركات 


سر سر gg‏ ر ے لے - a‏ 


ويشتّمل على مقَدمة وثمانية ابوب : 
جع في ْمَل بعص اسابل هة اة ذ في الكتب الْْقَهيّة تحت عِنوَانِ 
OI ELE ES‏ 
لمُسَاقاة) وَ(كَابُ إِخَياء الْمَوَاتِ) وَ(كابُ الصَبْد) وكاب الْحِيطًان) في كاب الس كة. 


ومشروعية الشركة تَابئّة بالكِتاب وا لستَة والمعقول: 


ر ار م 1 

الكتَات: قد وَرَدَ في الاي الكريمَة: َه شرا ف الثلث 4 [الساء: ]۱١‏ وَهَله 
ECB E‏ 

ا I‏ و E‏ : و سے ا و ي ۶و ا ا ر 2 

السنة: هي فعل الرسول وقوله إذ إن السنة عبارة عن ثلاثة امور صادرَة مِن النبي 
الكريم و 

ر م 

أوّلها: قر E‏ اديت 

ا ۶ 

ثانيها: فعله. 


ثالشها: تقريره. (التوْضيح). 
آئا قعل الرَسُول: ههر قول «إنّ سانا كان سريكي وَفْتَ الْجَاهِلية. وَيطلَقُ 
الجَاهلية على الْوّقت لذي قبل البعة ت النبوية ب شري منهاء وقد قي عن ذلك ا 
ل ا اجهل على أَهْلِه. ب ني أن اَی لذ بار اشر گ بكنره. 
ا قول الرَسول: ُو ما توفي ليث يي ا الله َال امن اح 
الشريكيْن الخَرَ انا شریکه النّالث. ذا خان ا الخرَ فإتني اخ من شر کته)٠.‏ 


َو السن ليل على مَْرُوعية گرگ الق 
اولان الشركة طريق لاء لقصل وهو مشرو لول تعَالى: «إولتتعا ‏ 


ت ‌‌ َ َه ٥‏ ت َّ ا e‏ ى RR ar‏ 
هوان الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


2 0 س © ت رة ت ر ر و 
ی صلی 4 [النحل: ]٠٤‏ (المْخطاوی)» إذ إِنه يُوجَد لِبعْض الناس رَس مَالِ لكِن يجهل 
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٥‏ ص ت ے2 ب ر 
TEA SO. ONA NITE‏ ا 6 
طريق التجَارَة» كما أنه لا يوجّد لِلبْعّض منهم رَس مَال» لكنه يُعلم اصول التجارةء فإدا 


سے کے سے TET‏ ر کی ا ص ع ر اک کے 0 0 سے بے ٥‏ ا ەر ص 
عقد کلاهما شرکه هما : فیستفید احدهما من ۶ علمه و ب والاخر من راس ماله. 


E E f 


الجزءالتالث /الكتاب العاشر؛ الشركات ` 2 


o7 0 وو‎ 


و روو 


يهم من تعبير: : اإعض» OE E‏ ذز مُا عمو الاضطلاحاتِ اِهة. بل ذز 


ينض الاضطلاحات الفِقهية التي ری روم ايها المتعاقة رالشرگ 


اة ٤٥(‏ 1°( سره في الال ِي انصَاصُ م | فوق الواح ِي الاس پٻشيْءِ 
e A EEO Ch |‏ 


سب لهذا الاخِصَاصٍ؛ ذلك تق سم الشركة بصورَة مُطلقة إلى سمي : أحده): 
0 وتَحصل بسَبَّب مِنْ اساب الك کالاشیراء والاتهاب رَالتاني: شر کة 


العقدى کک بالإجاب والقؤل “ کس" ن الشرگاء. ا تفصِیلات القِسمَين في بابھ) 
افقوم مرجد یوی این فوشن کرک الوحت رهی کرد ما ا مركي في 


ہے 9 


صلاحية َالِ بالأخزٍ وَالإحراز ل لِأَشيَاء المح ااي ل ليست تفي ي الأض ل ولک لکا الح 


تلات لغاتٍ فِي الشركة 

َرَلها: ورا Tae‏ 

انها بفتح اورا 

القها: يفت اشن وَسكون الراء aL‏ 

ومَعْتَاهَا اللغوي: حلط النصِيبيْن بصُورَةٍ لا تمر أحذمما ن الاعر لخي وَعَلل 
ا أا الاخلاط فهو صِفة الْمَاءِ 
و يبت بالْحَلْطٍ ِي هو عل الوْسَان. (البحْر). ا 

ولك نان ذلك أن أغل لته 9 يئو على الثركة أي تخل الايا 
سرک كما ب E‏ لن الإختلاط صفَة الْمَال وا الصفة آيٌ: الاخحتلاط 


يفل الْخَالِطين. ر الْمُختار). 


َا 
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ےہ م وج ر 


انين الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 
ر 0 

ونقال لِلال: مشر ك فيه و مسر آى: ا ا ا I‏ فيه ولخو 
e‏ و هَدَا حَذْفًّا وَايصَالا إِظهَار دِيم وَتَأخير 
ا مف مقَعُول من سرك وَباوَه لِلْمُطَاوَعَة بُمَالّ: اركب رَيدَا في هَدَا الْمَالِ 
فاشترك. ا ول ربد الشرگة ينيز يکود تايب قارو ا 
الصوير الرّاجع إلى الْمَالء وَالْمَال ليس بمْشْترَك ا مرل فيو؛ عم من ا 
e E‏ وَرَاجع إلى المَال وَالمَجُرُوز مَرْفوع مَحَلا محلا على أنه ت ب کال 
e e‏ 
ا م وق ا من الاس بشيءٍ» n‏ ا لقنب ن يدعي u‏ 
الاس بصِيعَة اشم القَاعلء فيقال: مُذَْ 2 ومُسارکون. 

ما: إا شرك اتان في فَرس؛ فحص هذه الفَرس بيك چ وَمارَانِ بها؛ 
Nl‏ ا کون بر يك السَْصَبْنِ لا ناز عبر هما ٻهاء ويون دَلِكَ 


ر 


ل فيه 


رر و 


سرک وتکون الرس مترگ أو مرکا فیهاء ودی کل واج مهما مرکا مارگ 
وَيڌَلِك ا لر E‏ صفة صاب ذلك ا ء. (عَبْد الَليم ٍ بزيادةٍ). 
ولكن بتكل لبقا عزنا اضطللاحا في معتل عفد الركة لي هو َب 
لهذا الاختصاص (البَحْر)» > حت َو لَمْ بَخْصل اخِلاط الَصِيبيْنِ. 
مٿلا: و وضع كَل ريك ِن ايبن ما ديت رَأسَ مال للشركة» وَعَمَدَا سركة 
تَجارية بيتهُمَا مذ حَصََّث وَلَو َم لطا راسي ي مَالهمَاء يعنِي: أن الشركة تطلَىّ مَجَارّا على 
شس العف ين يل إطلاق اشم الس على الشبب: لها بب الط :راا ييا 
وَإِطْلاق ذلك مَجَارّا عَلّىٰ الشركة هُوَ باعتبار اللَعَت إلا اَن اسْتَعْمَالَ الشركة بمَعْنَىْ 
شس تفرذ اشع عو شرو وکر حت قر الع اة عل کر رة 
ورد الْمُحتار وَالْكِمَاء E aS‏ 
ركه الْحَقَدٍ. فالإصافة في ذلك اني أي: بمَعت الشركة هي العَقد. (مَجُمَع الأنهر وَالْبَّحر). 


کے الشركسات ا 


2 


ی هَذا الْمَحی تكن الس ركه عِارَة عن عل اسان وَبدَلِكَ يکون ق اتحدَ معت 

رة اضعا اني جه اتل نتان ) 

قلدَلك آي: لن لظ اسر مُستَعمَل به اتتا دنوارج فو ارک 
لرک ,ضر فطق ان E‏ الشّامل رة الأول وَالّانية E‏ 
:ا لرک آي يت إل ټين عن لوج لاني کر ن حن جي آي 
طلا نظ رگ لبها انيار - ويها الصجيح» وَالمَعْتى الي يطل علب فط ارز 
عام لان يدق على سَركة المِلْكْ وَسركة الْعَمْدِ Ey,‏ 
اشر آي ي نت کرو لعفي إلا لز كانت الشركة أي نسم إلى الام الأب 
هي رکه بمَعْتیٰ َر گة الْعَفَدِء فيكون مَعتَى دَلِكَ فيم السَيءِ إلى فی وی عیرو. (رذ 
لحار ییاج 

الأَول: رکه للك يَعْني: ركه الاخَصاص» اونا E‏ 
ِن اباب انملك گال: سرا وَالاتهاب وَالا لاستیااء ا ب راز الما الاح وول وض 
الصدةة ت وَبالإرثِ وّالوصية ية وباختااط المَال» وهو اخحتلاط المَالَيْن بصور يعر أو يَعَسَرُ 
تنيز بَعْضهَا عَنْ بَعْضٍ بدونٍ E‏ في ڏلكَ لِلمَالكيْن» وبلط لأَمْرَّال ی 
بأحَدٍ الشاب الْجَبْربّة رالاخيار ية كَمَا سَيقّصّل دَلِكَ فِي الْمَادَهَ ( ٠٠‏ ۰ وما لوَا مِنَ 
المَوَادٌ. N A‏ 
(الطْخَطاوی). 

وطاق ع لرک لی ل تخصل باع نباب یلك کار أي تخل مر 
حلط وَاختلاط الأَمْرَال: شركة ملك أيْصا. 

NGS N‏ ترا هما بک رگة اة 
ورت الاثتانِ مَالا؛ فيكون الْمَال الْمَذكورُ مشتركا بينهمًا بشركة جبرة. لك ا 
EE ES i E PE‏ 
شركة ملك اختيارية | 


ل 


) ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العتمائية 
الأحكامٌ التي تَفْبْتٌ بلفظ الئَّشْريك: 
ادا اشری اخد قر سا فقال ا و أشركنِي في هَذِهِ الفَرَس. فقا 
ه: أشرَكنك فاا حَصَل ذلك بَعْدَ الْقّنْض؛ صح وإ ودا حَصَل قبل القَبْضٍ؛ لا يَصح. 
انظر الْمَادَه (۲۳) ودا صح البيْعّ؛ يجب على ذلك الرجل دف صف الشمَنء وَإِدا کان 
َلك السَحْص يجهل مقار اللمَن؛ فهر ا E‏ (الْبَحْر). وخيار النظير 
هدا قد ين في زح الْمَادَة (۲۳۸) وَسُمّي هَدًا الخياز: : يار تكسف الْحَالا» وَبما ان 
هَڏه المُعَامَلَةَ هي عبار هَن عفد بَْع؛ قينبْتُ فيا جَويع اکا گام الع كيار الرؤية وَالعَيْبٍ؛ 
E‏ آشرکني في هَذِِ القَرَسِ. فاا الا 
O E O E‏ شر كني في هَذِهِ الفَرَس. فأحابه فالا أشركك: 
د اذا كان الشَخْصُ الأَخِير عَالِمَا بك ركة السَريك الأحر فياخ ربع الْمَرَس؛ لاله في 
وال ر اا ا د يرال في حِصَة الْمَُري الول وَبمَا اَن 
َة هي الضف فيِيبٌ الطَالِبُ اني الع ِن الرس ولا ياح الضف وتخ 
هيع الرس ْمَك لري الأول (الو مى ميي لوف ل ه ٳَِالَمْ يكن الطَالِبُ 
اتني اما عن مارگ الطاب الأول؛ يكون اليا راء النضب يفول الا رى 
تحرج جَوِيع الفَرَسٍ يِن مِڵکه. ولو كانت بين رَجْليْن قرس فقا أَحَدهُمَا لثالِثِ: 
أشْرَكَتكَ فِي هَذِهِ الفَرَس. E‏ َصيبة هما نصفَيْن. (البحر بتغيير)» 
إن أ شرل فیا اشتَرَاه انتیّن گان هما آلدئًا. 


" 2 چ ت »۰ a ۴ ۰ ê‏ 2 مھ ا ا س ى د 0 س 0 
قال: أَضْرَكت فلاتًا فى صف هذه المَرّس. فَلَه الرَبْع قياسًا وَالنضف اس اء ولو 
4 ص 0 2 تر + ر 2 ر 2 ر د o2 a‏ ۰ ر 0 سے ت 
اضرا قرسا فَأشرگا فيو آخر قان اشر De‏ 0 


له للت اسحسَاتا؛ لان الاشتراك يقحضى الْمُسَاواة وَإن 
ویب صاب له الضف يركن الضف (البحر بتغيير 


رح حْصولٰ أَسْبَاب ETE‏ شات املك هَن 
بشوئة طاق شل ورتين الايتي الك عو راء حَصل الملك دَفعة واحدة كشرَاء 


الجزءالشالث /الكتاب العاشر؛ الشركات WÛ‏ 
اين مالا بحقد وَاحد او کإيراث شخصين مالا عن مورّث واج أو مسَحَاقبًا كَشِرَاءِ جد 


مالا تم إِشُرَاك خر فی (رَد الْمُحْتار) گما در آبًا.. 


وو ا کے و 


ريف شَرڪة الملڪ وَرُڪئُها وشروطها کيا 


gg‏ کی o‏ 2س 


تعريفها: قذ عرفت شرك الوك ۾ I EEE‏ 
o‏ املك تة گمَا هو مبين فِي الماد (۱۲٤۸(‏ إا أنه كما بين في الَا 


ت 


٠۰٠۰(‏ أن رگ املك لث مَحْصُوصة باس رگة الي تَحْصل بأد نباب الََلَكِ 
وو و لا ا اا 
ملا: َو اختَلَطّتِ الحِنطة الْحَاصلة في مَرْرَعَة أَحَل بالْحنطًة E EE‏ 
لظام E a‏ مُوَال عير مَعدودين مِنْ 


0 ر 


اا N‏ ة يون هَدًا التَعريف لِسركة املك تَعريمًا بالخ 


ر 


َو قي في الَعْرٍيفی: «إنهّا َحْصل باح اساب كالاشََرَاءِ وَالانهَاب وَحَحلْط وَاختلاط 
لأَمْرّال» e‏ سباق وَالسيّاق» وَلَكَان انريف جَامِعًا لِافرَادِهِ. 
رکنها: هو عِبارَةٌ عَنْ حلط وَاختلاط الْأَمْرًال حتى بتع ق 
الْجصَص ضما (الطْحطًاوئ). 

سرطها: أن يون الْمَعْمودُ عليه ابلا لسركة ذلك لو ارك مولي لوقي شَحْصًا في 
e e E‏ رر کک ۰ 


کو 


a‏ ف کک لر الشّریکیں آذ مرف فى ج اتر 


بآ إِذْنِ» وَعَدَمٌ جَرّاز ذلك هو كما بين في الماد )٠٠۷١(‏ (الشبلي رَالْبَحْر وَالطحطًاوی). 


۴ 
ج 


0 


ا 


الاني: شر گة اعفد وََحْصل با يجاب وَالقَبول ب ين الشرگاءِء يني أن کن کرک 
ادا ةه عن الإيجَاب وَالقَبُولٍ (التنوير)ء وَالإيجَابُ رالقبول هُمَا م ا 
مان ذلك في سرح ال . وهل تعمد الس ركه بالتعاطي؟ 

وتأتي ْصيادت لمن في بابهما المَحْصُوص كَْصِيلاتُ كرگة الك سأي 


ے ب ق o‏ 


قوانبن الشرد بعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدونة العْمانية 
في اباب الول الْذِي ٠ TG‏ ورك الَْقَدِ ستأتي في البّاب اثالث 
الذي يَسَدِی من الْمَادَه .)١۳۲۹(‏ 

وحم رة الْعقدِ هُوَ عب رهعَن گن امود َل ىٌ: تا 
الرّنح الحَاصِل مِنَ الْمَقودِ عَلَهِ ضر شر کا بين السركاء. (الْبَحْر وَالطْحطاوي). 

للك لو اترك اَن وَوَصَع کل متها مال ديار اس مال للش رة و عَمَدَا الشركة 
ا مشترگا بعد خحلطهء كما نما لو رَبحَا مِنَ اليم وَالشرَاءِ عِشُرِينَ ديار | 
کون e eS‏ 

ركه الإباحة. ريو جد وى هَذَيْن اْقَسْمَيْن ركه الإباحَةء وهي کون العَامَة مُضْتَرِكِينَ 
في صلاحية ملك بالاًخذٍ وَالإخْرَاز لِلأشياء الاح ابي ليث في الأضل لكا لاحي 
N N‏ حَة فَمِياه الأنهار متلا يه بشترك فيا عَُوم ني 


سے 


¢ 


الإنْسَانِ» ر إنسَانِ ا OS‏ ناء e‏ کا جوع لتاس e‏ 
مَرارعَهُمْ مِنْ مياه اهار العامة كَتَهرَيٰ ِجْلَة وَالفَرَاتِ» وَأن يفوا جَدَاول وَمَجَاري إلى 
رارعهم» وَسَياأتي تَفْصِيلٰ لِك في اباب رابع ې يِئ م الماد .)۱١۳٤(‏ 

القَرق: وَالْمَرْق بين رة الْمِلْكِ وَسَركة الْعَقَدِ وَبيْنَ رة الإباحة - ظا وَهُو 


ن ما به الراك في شركة اأ كولفد * هو الَأَعَيّان وَاله E‏ 
الإبَاحة OT‏ الإخراز َالبمَلكِ. 


ا 


سي يم. تريغتا راتاي ي ياالَخْصُوصِ 


r‏ ه 


ذو في كلب الب ترت العا فع باق ر يائ عن ان َة اونما 
وها الل اذى ب اوشم مو عل آنا ضرغل َس الما اال ب الشرگاي 
إلا أن رو د بے 


ل ا ا ايضا اسما من الاقتسام (الْقَهُستاني)» رتعْريف ال 
ياي في اها المَخصوص» أي في الاب اني اَِي َي ي المَاو 15 


انز اشابة/ نكب انقافر: الشركات lel as‏ 


٠‏ اة :)٠١٤۷(‏ الحائط اَن لجار رالا والح ر ما يعمل من الَأَعْصَان 


وَجَمْعه يان 
FET‏ ن الاي من ال E‏ وَالْجداز ب تی الازتقاع. رامال 


الحَائط , مع تى العاة والجيت اي لا تعد ِن ايعان هو اضعطااخ. 


0 1۰ ههزن الْعَاَةِوَم اهرود ايرود في الطريق الام 


ا كويد اَن الاه ديد اليم وهم ارون لاود في الفرب 


العَامٌ. والْبور طف تفییري لزور فيال هذا عابر آىٌ: مار طرِيقٍ. 


0 ا سر س و لے 


اة (44 ۰ ۰): اقتا - فح القافي-: رى اء حت الأرض شعاد أو اما مها 


ر 
کے 


کې 
فنوات. 


قد استعْولتِ الْقَنَاةٌ ِي الماد )۸4( ُي الماد .)٩ A٦)‏ 


٤ 0 


7 0 ومين لوكو واوو دة دوس ن 


ا ور د 


الْمُسناهٌ هي لحد الى 5 تَيين وتفريق المَكَانِ رطاف ب e‏ اء وَحَاقَاثُ 


فوهَاتٍِ الا رهي ودا ين کنن رئ. لن هذه و تون في الأكتر مرفوعَة وقد 
ها لظ في المَادَ ٣‏ ۱۲۷) بهد ا 


l0 ر‎ 


د :)١‏ الإحياء بمَعنى الٍ 


سے 


الاخ لمو جنل ايء ای صَاحبُ رة اة n FIFE‏ 
هر الإعمار وهو جَعْل الأَراضي المَوَاتِ صَالِحَة لِلرَرَاعَة رفع ا شراکھا وتي ية جارك 
ورَفْعها (الهنديّة) ويسم المُعَمّر للا رقو ن َد اشيْواَتْ زو لعفي 
E‏ اا وصح في الماد (۱۲۷۰) وَما ينوا O‏ 


ھ٤‎ 


vre‏ ۱( الخد 5 الأخْجَار E‏ اف ب الأراضى لجل أن لا يصع 


آخر ر ا 
! يده عليما, 


ا ا ی ی 
مى ذلك قَإِطدق الكَحجير عَلَى الْمَعْتَى الآتِي هو مَبنيّ على ن مِنَ الْمُعْتَادِ فِي الا كر 
جَعْل الأَحْجَار e‏ م لماعل مَِ التخجير الذي هو لهذا المت مجر a‏ 


أىٌ: معت وَاضع الْحَجَرٍ أو ب نتن لحر شرن جم زي هو بف امن عل 
قإطااق الْحَجْر بهذا المت هر هو م i a‏ و 
الْمَادَةَ (۱۲۷۹)» راشم لماعل مى السَحجير الذي هُو بهذا e rg EC‏ 
يَمْتَعٌ. (رَد الْمْتار). 

ما مَعْتَى التَّحُجير الشرعِي فهر a‏ وَأغْصَانِ الأسجار 
ليَابسَة فِي أَطْرَّافِ لأَرَاضِي لِأَجل اَن لا يَصَحَ حر يده عَلَيِء وَقَدُ درت في المَادَتين 
(۲۷۷ ۲۷۸ الذَشياء الي يحل , بها التَحْجِير وَقَدْ در فِي الْمَادَةٍ (۱۲۷۹) أنه إا 
E‏ ا اف 
طرف تَلاثِ نين آي َه لا يُّن لخر ياء ذلك المَوَاتِ ت في المد المَذكورة. 


0 قاق عبار عن صرف الونسا 


الإنفَاف: اة قن زفي الإنْسَانِ ماله لِلنفقَة» ومع َع إعُطاء اة وَيْمَال: إن فلانًا 


|0 النمقَة: مووود جر انی خرن م نتوي ار 


الجزءالثالث /الكتّاب الْعَاشرُ: الشر كات | | 
1 و و ڪڪ ر ن ب ي -_-۲._ 0 Ğ‏ 


ور رو 


:)۱۰٥( (1‏ التقبل مو عه ا EEE‏ 


لتقل بون ا عمل ومع الَو ا راطلاا تع العمل ورام العمل 


كصب الصباعٍ لقاب وَتَخْيبط الْحَبَاط الْقَمَاسَ وَمَا أشبة ذَلك. ودا المقصود د 
العمل ساني نويله في ۱۳۲۲(5 


الادة (ه ۰ المُمَاوصَانِعَا 


د عرقت شرك الْمُمَاودَ َة في الماد »)۱۳۳١(‏ وذ ميا في اكب اليف 
لار صاء وقد در في سرگة الْعقَِ أن الشرگة المَذكورَ E‏ 
شخْصَين عد بين گلا ا يساد هذا صا مِنْ عِبارَة: «احيِصَاص ما قوق 
لاحل سء ارد ذكُرْمَا ِي الْمَادَ (ه٤‏ ۰ على ذلك ُن ان مَالّ: إن قَرَاء 
فظ موصن بصبعة اة خو بيان لدی مراب اشراب وَقراَتَها ية الْجَنْع هُو 
أن القَصدَ مِنَ الج ۾ ما قوق الواح ولك يَحْصُلٰ بان جَویع مراب الشرگاي وَمَع 
َلك فَاَفْظ الْمُمَاوصَيْنٍ لَمْ برذ ذَكرهُ في المَجَلَة ِهذه الصَيعَة في عير ها اوضع بل 
اشتغول اظ المُقاوِصَيَنِ َا الى عَم كر التي ه. 


ة (۷ 0 ): الال. 
ماا: E‏ اتان عل ان لمال الى قتان في اللرگڌٍ ِرون وتار ود َز, 
اا ا E‏ 


ET ار‎ :) 09۸(5 


٤ 


البح وكنر راء وطكون ابم وجنئة واخ ارخ بتي Ty‏ 
لمعت أيشاء قَلذَلِكَ إذا وصح الشرَكاء اة مائة ديتار رام س مال لسر گةء وَاشُتَعَلُوا بالسَجَارَة 


قوانین الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 


فيا وَحَصَل فاده ِن دك عِشرُون ويتارًا؛ فيْذعَى هذا 


و ور 


اة (۹ه٠ ٠‏ الوإبضاع م اء حص لاحر مالا على أن E‏ 


ادا بی رَس الال بضاعة. َالمُعْطي: ا الث م الخد شتتی 


ا یگنر الهنزة تضدر ین باب انتا 


راعلاو هو م ص انر ا جويع الرّنح عَائدًا له 


سر لے ت 


و ا المّال: «البضَاعة»» ا ا المّال: «المُبْضع) بصِيعَة ت اسم القاعل ف 
باب الل ومن أن لباءة: مضع بيع اشم لماعل Ey‏ 
يفي اَل ((> جوع اننع عابتا له لأ يتل في رنج رأس الال اخيمالات لائ 
الأَول: اَن کون الربح مرک الشركة عَلَى مله ا شركة مَصَارَبَةٍ 
وهی مَذْكُورَة في الْمَادَهَ (6 )۱٤ ١‏ مِنَ الْمَجَلَة وَمَا وها مِنَ الْمَوَاد. 
اش ا جَوِيع الرّنح لِمُعْطي رَأس المَالء كالعقَد عَلَى هَذِوٍ الصورَة وهو 
O O‏ 
الَالِث: ا جَويع الرنج عَائدا لج وَالعَقدُ عل مذو الصورَة عَقدُ رض 
انظْرّ سرح الْمَادَةَ(٤ ٠‏ ۰ (الدرر). 


Ê Ê f 


الجزءالشالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ 


الباب الأول 


في بيان شركة ا الملك 


ويحتوي على تلاكَةٍ فصُول: 


EFE (1 )‏ 
ا بهم EES‏ املك کالاشتراء الان وبول الو 


رَالتَوَارُث أو بلط والحوادط الأنوال شني E‏ | 
کرد ن قابلة للتمييز والتفريق ی أو اخلط انال بلك الصورَة عضا نض متا 
و اشر انتا تالا و وب خد لَه أو اوی بو وبا أو ورت 
ذلك الال تَر کا يتھ ينهء وَيَکولَانِ وي تَصِيب في ذَلِكَ الل مشار کين فيه ود ود 


o 0 


ناريك اکر فی كيك حن ف جت نةا رينضي أ اختلطت 
عبرت ونيا انراق وليم نير زو الأجيرة الخأوطة أ المخكرعة تاا 
کا بين الاين | 


a 


EEPEKEE‏ مرکا انر من واج آيٰ: ا 
ِن أَشباب املك امه في الماد )۱۲٤۸(‏ گال: شَيرَاءِ والاتهاب أيْ: بول البق وَكَذَا 
بول الصَدَقَة وَالْهَدِية وَالوصية بن بُوصِي أَحَدٌ ماله لايْنِ وأن يقبا الوَصِية بعد 
وَقاة المُوصي (الْبَحْر) وَالتَوَارُث أيْ: أن يرت ان من مُرَرنهما هما الْمَُوفىء 
رَالاستیلاء ء عل مال باح أو ببب عر اباب املك كط الأ رال اخحيلاطها 
يَعني: (1) حلط الاموا بَعْضها بض بصورَة لا يكن تفر مرها أَيّ: بلط 


شر ية اسای ا کات تک 2 بها الدولة اشا 
لا ج ا ا 


ت 
ابی 


۳( أ بانحيلاىط | الال القن او لتو منکیم وقد فسَرَ في هله اماو تل الان 


ر 


o 


كما مسر اختلا طا بطري النشر على ترت 
لا غل التفريق رَالتمُييز» وَذِكَرُ هَلِهِ لار بصورَة م مُطْامَة فيد العُمُو ع 
لش الذي لا يُمْكن تَمييزه وتفريقة وَالسيءَ الذي يُمكن تفريقه وله ااال 
مع وَالّذِي لا بُمْن فيه ميزه هو احتآاط الجن باجنس كاختلاط الشعير 
بالشعِير وَالمَابِع بالْمائم» وَالّذِي يعر ريق ويره هر كاخيلاط الْحنطَة بالشوير 
(مَجْمَع الَأنهُر). 
a E‏ في زح الْمَادَة (۷۸۸) كما آنه قد دَكَرَ في شرح 
E E OD‏ 
مَسَاؤِل مَتَفَرَعَة على حُصول شَرڪة N‏ 


إا حَصَلَّت شركة الْمِلْكِ مها كما دَكَرَ في المَادَةٍ ٠ ٤٥(‏ ۰) عبار عن الاير ا 
بالْمَحْلوطِ ودا تلف قم م E‏ ا عل الر كاه 


که گا أن شم لباقي بكر يكو مركا بيهم بِسبة مهي ودا لم صل ركه 
الاك كسار لزب بعلن صا ِي بی كود كا الكو الأضلي. 

إيضَاح القيود: ) 

2 2ه 2ھ ےن ا ت 

١‏ - قیل: (لا يُمْکن تفریقة وَتَميْر؛ أنه إا گان المَال المَخلوط قابلا للتمييز 
رَالتفريق؛ لا تَحْصُل س رة الْيِلْكِ. 

مٿلا: لو کان لاح as E‏ ركان لخر عشر ڪشرَة 
انير كل قطعَة بديتارء وَحُلِطَّت تلك النانيرُ ك E TS‏ ر كة الْملْكِ بَيْتَهْمَاء 
ر صاع ويا من ك الئئیں کون اة ادا عن صاجیو گا برح ذلك في 
شرح لْمَادَة الآتة. ۲- حلط قَالْحَلْط كما بُفْهَمُ مِنَ الال الآتي: عبارَةَ عَنْ أن يلط 


ان مَالَهّمَّا بالاتمَاق» أو أن يَحْلِطة أحَدهُمَا بإِذْنِ الآخر و يَْلطة أجتَبيّ بإذْنِهمَاء؛ قَلِدَلِكَ 


سے r‏ يي 


o‏ عن 
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أو حلط أَحَذَهُمَا الما بذون إِذْنِ الأخر أو حلطه أَجتبي بون إا قحم ذلك حکم 
القَصب كما يفم مِنْ د ن المَادَينٍ «¥A۸)‏ ۷41( ارتلا ورد الْمُحْتار). 
) والخلط کون على گلا انوا 


o‏ 9 سے ص 


الأَوّل: اَن يلط الطَرقَانِ بالاتما أو يلط أَحَذْهُمَا إذْنِ الآخر أو يلط أَجييْ بإذنهما. 


لاني E‏ بدونِ إِذْنِ الأخر. 
للَالث: أن يلط أَجْسبي المَالّ يدون إِذنهمًا. 


ر 


روه 


ي الصورَة الأول تَحْصل شرك الْلْكْ في الصورَتيْن الثانبة والثالة فلا خضل 
ركه الْوْكِ ويون الوط مالا لاط يضمن َة الأكر. (الطْحطاوی). 


-٣‏ کون الشيءِ وَلَمْ يقل: ون الْعَيْن. ل نه کا يقهه م المَادةَ ٠١ ٠‏ أن الشركة 


ص 


یات کار ی الت کار فی فتن اش وقد اتیل فی دفي الب ااذ 2 


ر 


سے کے 0 


تنو اينه إ9 أن ذا الانوغمال هر أن كرگة اي غاية آز N‏ 
الا مُعَمَمَة عَلَى الْعَيْن حَالا وَالْعَيْن مالا. 
N A E =‏ فیا إا گاتا اين > ما أنه عام 
ا (مجكة الأ عبد الْحليم). 
مناد لو اشتر ری اتان أو كر مالا فی واج از بعرو تددو زرخ 


oF oF 


اؤ أَوْصَیٰ به أو تَصَدَیّ بو هما أ هاه لهُماء كقباد الهبة أو الوصِية ب أو الصدقة 
الد O CE O RE‏ م ان دَوَىٌ 
AS‏ ريك الآخر فيد ويسكی 
امال مُشتَرکا ومُشتركا فيه بصِيعة اشم المَفْعُولِء وَيْسَمّى أصحَابٌ المَال متشَارِكِينَ 
ا اب 

َلك لو حلط اتان د جیرها ضما نض أو انلع 5 ا ن 


انراق عدولِهماء فتكون تلك ال خير المَحْلوطة أو الْمْحْتَلطة مالا م ا دا 
ات الخ الملرطة اوت ف الفدارء كرون ماص مء ودا كان الثان 


ر 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 

ەو € ر ع وط و و 
لحدهمًا ا للخر؛ کون مشتر ك هما انا ور ا 
وَالصورة الأنحرَى ماس على للق 


EET :) اة(“‎ 


2 ty 


3 ل اتان مِنْها؛ يكن الدَيتارُ الباقي بيه مرکا آناكا: ثلكاه لصاجب الديتارَيْن ٠‏ 


اص 
ر 


وئ لِصاجب الديتار. 


إذا اختاطً یکا اند پذیکارن NE‏ لا تقل الل کور م هدا 
اخلط مركا ببهُمَا بسركة الْمِلْكٍ حَسْبَ الْمَادَةٍ الاَيمة ويکون لٹ کل a‏ 
لِصاجب | الديتا ر واناه لصاحب الديتارَين» فلو صاع دیاران مهما کون الاتار 
N U‏ ا الان اِصاجب الديتارَيْن وللت اِصاجب الديتار LE‏ 
9 وگزڪةا 

سْوًال: إدا عد تارا من الدتانير الثلاة الْمُحْتَلطَة الما ذِكرهَا؛ مغلم جزم 
أَحَدَ الدَيَارَيْن الصَائعَيْن هو لِصَاجب الديتارَيْن؛ أن مال الآخر هو ديار واج ام 
الداا الک ا کون لصاجب الديتار لاجد لاجر الديتارَيْن» فکانَ 


اللا زم أن يكو الدَيتَارُ لباقي م مشر کا ما ماص 


ص 


eR of 


١ 
۱ 


0 


9 
o 


الجَوَابُ: بما أنه قد حَصَكَتْ سَركة الْمِلْكِ 3 الاير الثُلاّة وَأَصْبَحَ لَصِيبُ 
گل واج منهُمَا في كَل ديتار لٿا وَيّن؛ کل ويار َد ِن تلك الدانير يون ساره 
ْسْبة اشُيَراكهما لا وثلتين. (الْجَوهَر و 

إيضَاح القَيود. 

e اخلط قالاختلاط يکود ا اَم رما بالاختلاط»‎ -١ 
قاق الاين أو باتقًاقهماء أو گان بعَمَل أَحَدِهِمَا ادن الأخر أو يعمل أَجتبيّ‎ 


E 
3 ۹ 
3 
ع‎ 
er 
¢ 
ا‎ 
\ 
\ 


ر ر 


اهما الحم تسار في ذلك 
مناا: ا ج مِنَ الشريكَيْن مان دي دیا بتار راس مال الشرگة وَعَقدَ السرگق 
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وعد حلط الاير الْمذكوةٍ وبل ِرَاءِ ب اعة صَاعَة للش رگ لِك الْمَالِ تلف مقار ِن ك 


ص 


کے ص 


الدتانیر ب ا و يكين کون خسار الدتانير التالمة عَائدًا بالتساوي على الشريكيْن 


ا لباقي نها کون مُسُترکا هما مَُاصَفَةَ ما َا حط أَحَدُهُمَا الاير بدُونِ إِذْنِ 
e‏ أَجنبي بدونِ إِذْنِهما؛ ؛ فيكون تعديا وَتَعُود الْحَسَارَة على الْمُعْتَدي 
عل الال الد ال َالْحَانية في الْعَصب) أئ: أن اخلط على هدا الو جه هو 
اتد شيع اعوط ع تسرد رذب قب امال إا ي 
رح المَادَة (۸۹۱) أن حلط امال ل المَعْصوب مر شلا ا e‏ 
قد كر فِي الْمَادَة (VAA)‏ ا وعد ل 


1 


- بصورَة لا قبل التَمْييرَ أا إا وَقَعَ الْحَأْط لط شرو bT‏ 
ا ا مال مَنْ مهما يود عليه كما أن الباق دا گان 


2 


E‏ من مهما َون لکا ِصاج حَيْتُ لا تَحْصل سرك الملْكِ بالاختلاط 


عل 
CELE‏ خا تاریخ وان ديتارًا الخر 


سے 


لا حل هما او لَيْسَا مَْرُوقَين أو كان تاريحُهُم َير تاريخ الديتار وَكَانَ َلك مَعْلومًا دا 


صر 
ر 
ر 


اختلطّت تلك الدتانير رتلف بَعْضها؛ فيعود خسار الدتانير التالفة عَلَى صَاجبهاء كَدَلِكَ َو 


ر 


O‏ ريقهُمَا 


ر 


o0 کو‎ 


وتمييز هما عن بض الحم في ذلك عَلَّى الوَجو المَشرُوح. (الدر المُختار بإيضاح). 
E Gg‏ ة مثال لَهاء ولا يقد 


سے صر ر ر ص 


عير الحُكم الوَارد في ِلك الماد كان الل بدلا ِن تاب َال مادو في سكل 
اون رو زه عو تنغو را ٠‏ 


م ° ر 


مادو 


فسمین: | 


2 © 0° ص 9 


اَن TTP‏ تي ال الاکرای گا گر 


قَواذينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 
(١ E ES A‏ 
َالْمُعَامَلاتِ الي لا نصح بالٳکراوء وَل بُذگر سء عَن سرگة المد بأنهَا خد اء إلا اَن 
OT E‏ لمَجَلة 
وَشرْجهاء وَالْقَاعِدَة هي: ن ل عقي يْطل اهَل ا يجوز بالإكراو)» يذل مال 


تخت هذه لْقَاعدَةَ. 


ا لرك كه الاختيارية هى الا حال نل لدا رک الان ل 
أَحَاصِل في صورَةالإشيراء الاتهاب وَبخلط الأموال امن يفا 


الشركة الاختبارية NL‏ الَْاصِل في َء يفل الْمَا كين بالف م 
يشمَل فل الان وَفِعْل الجَوَارج» ET‏ لشاء قعل اللّمَانء ا حلط 
الْأَمْوَال قمعل عَيْر اللْسَانِ كالاشُيرَاك ي الْحَاصِل في ضور شترا رَالاتهاب أي ل 


الْهبة وَقَبّض الصَدَقَة. (البَحْرُ). 
ماا: إا اشتَریٰ اتان بالات سيراك مَالا؛ فيْكون الْمَال المذكور مُشتركا بينَهمَا بسركةٍ 
اختياريّة كذَلِكَ ا اخ ا مال N CE EE‏ 


موت الويي ا بينهمًا بشرکة خيارةٍ. : 


ل جنر هي ار الحاصلة بير نل الكتارين. سوا گان َلك با ب 
اباب املك کالإرٹِ و بير باب الكَمَلّك ابلاط الْأَمْرًال. كالاشتَرَاك ي الحَاصِل 
في صورَة التََارُْثِ وَاختلاط الْمَالَيْن آي: أن يلط مال اَن من تيو ضور لا قبل 
افير والفريق اء ليه الٿ هُوَ مِنْ اساب املك الْجَبْرىّ اا الشركة 


اس لاال ا E‏ 


ا :)٠١1(‏ اشيرًاك الودعَاء كموي في جفظ الوديعة هو ِن يل الل E‏ 


ر 


ص 


الإختيارة. أمًا إذا هَبّتِ الريح وََلْقَتْ ثاب أ في دار مشر 


الذار في جفظ كَِه الاب ِي ِن قبل الش رك الجَبْرئة 

سيراك الودَعاء المتعددير في حفظ ا الود ة تَوفيقًا لما (VAY)‏ 
الشركة الاختبارية؛ لان روم احفظ عَلنهم قذ تج عن بوهم اديع بوهم لها مر 
اختباري. آم إا هَّنٍ الرْيح وَأَلقَتْ ثيَابَ أَحَدِ في دار مُشترگة؛ فس رة أَضحَاب الدَار في 


اسا 


ی 


جفظ PURE‏ تراك - هي مِنْ فيل الشركة 


o u& 


الجبرية؛ َء لن الْحِمَظَ الذي وَجَبَ عَلَيْهِمْ لَمْ : ن تخ عن فغلهپ رن من َك ن جوي 


اضکاب الا المغترگو یکرو ُتر في الجفظ َب ن لجف على كل تاج 
مِنهُمْ ولا ينبت عَلَى أَحَدِهِم قط وَمَولاءِ يَحْمَظْونَ الْوَِبعَة عَلَى مُوجب التمُصِيلاتِ 
لن ا الماد (۸۲). 
ن رخوم حاف اليد في ڪاشينو آنا فط (قييل) اني تاره بغت زات 
نوکر اترک تا مت ني مائو ۰ وا ری بغت اة ايء 
اعمال َفظ فيل في هَن الما في مَوْضِعَيْنِ - لم كن في الننی الاول؛ لات 
هم ِن الماد )٠١۹۲(‏ أن اسر الْجَبرية والاختيارية رة هُمَا من سام رة الْمِلْكِ 


وما أن لوديا َم تكن ملك الوْدَعَاءِ گمَا اَن الاب َم تكن يِلْكَ أَضحَاب الدَارِ 
e‏ ڪت تکودَ مِنْ قبيل شر الملْكِ وَلِدَلِك كَلَفظ يل هت شل في اْمغتل 


€ 


الثاني أي EEE‏ ا لْمَُعَدّدِينَ في حِمَظ الوَِيعَةَ - هو مِنْ مَاسََاتِ الشركة 
الجبرية رالاخارة. 

NT‏ على کر هَذِو المَادَة هتاء مَعَ أنه لا تجُري في مل هَنِه الشركة 
اكام ادت (۱۰۹۹ و٣۷١٠(‏ الحَاصة سرك الْملْك؛ لان در مَسالة و ِن الأبواب 


ت 


لا يوب جَريان جوع اأَحكام المَذْكورَة في لِك اباب عَلَيها گالدَينِ المُسَرك هنا انه 


| قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادَت تحكم بها الدولّة العثمانية 


لا جي بحَقو جُويع أخكام الي الشركة ا 
ا ِن الشركة الْجَبريّة وَالشركة الاختيارية إلى قَسمَيْن» أي 


ت ت 


ن الشركة 


ص 
0 ° 


اجار هي على وسين أحَذهُمَا الشركة الايا E‏ والخر الشركة 
الإختيارية ية في الْحمَظء گا أ الگرگة الجر نة 


وَسرگة جَبرَة في الجفظ. اس 


ت 
4 


ES 


TETEETIT PETITE‏ تنقيم إلى شركة 
e EE SONNE‏ 
a E A‏ 
صف شعي لا َد من الْمَتافع گما أنه لا يعد مِنَ الْأَعيَانِء فَلِدَلِك يكون فيه شركة 
للك على عدا لجو ى سكين - فيي الشيء إلى تشيو إلى عبرو 

ويجاب على ذلك على وَجُهين: الوجه الأَول: هو أنه هون لَمُ يکن الدين في الخال عَينا 
رمالا و فهو باعتبار امال وَالعَاقية َة مال وَعَيْنْ گا بن في سرح اماه (۳۱٠)؛‏ وَعَليهِ سر5 
الین باغتبار الحَاقبة ركه مِْكِ قعل ذَلكَ ون لم تكن في تفس الأَمر قِشمَيْن إل أب 
ايار لضفي شمان أي ن ٳخداهُما رگ في اَن حال الاي شر گة في اين مالا 


2 


س 
ص 
8 


وصف سرعيّ فلا يُمْلَكَ؛ قَلِدَلِكَ قَذ در في الْمَادَء (AVY)‏ ا الد AR‏ قد 
OT‏ و الْستًا 


١ 


e‏ 9 راتان لتس لخر لن e‏ َلك 


يبلغ أنواع الشّركات اٿتي عَشَر تَوعا وهي: 
او 


الجزءالالة /الكتاب العاشر: الشركات 


E YY 


۶ : 


-٣‏ سره اخيارية في مِلْكِ الدَيْن. 
n 0‏ 
٤‏ شركة جبرية في ملك الدين. 
٥ ar OP‏ 
E Te‏ 
ا ۵ ۳ 
1 - شركة جبرية في الحفظ. 
e E‏ 
۷- شركة الاموال فى عقد المفاوضة 
ص 3 CE‏ ر ° ر 
۸- ركه الأَعَمَال في عَقَدِ الْمُمَاوَصَة.. 
Sea 8‏ 
a‏ 


NEM 


۲- شركة الْوْجُوهِ في شركة العِنَانِ.. 


ا تلفي اب الاي ._ 


وید ایتا حاص بقطیع القت ور للا وراز ين قطي كرد يضئة عرز بار 


والنصف المُمرَرٌ لر لر وَفِي َر لوالا ا كرد فەا أا الاشْيَرَاك في ساء 
د 


واجدةٍ لا کون ! إل شاعا ؛ لاه لا يضور یکول أَحَد ٠‏ طرفي السا لِأَحَرِ وَالطَرَّفُ 


الاأنر لاخر فيد السا شائع اة إلى الشاو عير لازم 


رط سركة الْعَيْن: رَشَرْط جرَاز كرگة اين أن برد افو د عله اباد رة 


لخر قا تجو ار فى ا لمباحات وفی ي التكاح وَالوقفيٍ. ا الْمَادَةٍ .)١ ٠ ٤٥(‏ 
(الطْخْطاوي ورد الْمُحتار). 


ا 


| 


IT |‏ °): رة الین الا: رال في الین کا: شرا انين في قر ڌا زفي | | 


رة اَن ٠‏ ا تراك ِي الديْنء وتعريف لذن ٤ذ‏ ف ِي الاد )10۸(« 
َا اريف عِبارَة عَنْ تَرَجَمَة اللَمظٍ الْعَرَبیّ باللَفظ التركي كاذ سيراك اين فِي قَذرِ ذا 
دِيتارًاء أو جنطَة أو شَعِيرًا في ذِمَة الآخر. 

انر الماد )۱۰۹۲ و۱۰۹۳ و٤۱۰۹‏ و٥۱۰۹‏ و٩۹١۱).‏ 

ملا َو بَاعَ اثتانِ لخر امرس المُشتركة بَيْتهمًا ب عَضْرَة دٿانير فتضيح هَذ الدتا 
E O DOE CA‏ (المْحْطّاوىٌ)» RS‏ 
لرن نو نوو مغر این وکو نب آخکام لم امرض بر جنر 

مَرَة الاشيرَاكٍ في الدّين: هي ان ما يبص ر E E‏ الدائتين ا للدائن لر حى 
الا شرا في وض اذو ولس لقاب أنْ بول إن ما َضتة ُو حصَتِي وم 
قي في ذِمَة الْمَدِين هو حِصتَك. كما انه ليس لِلمَدِينِ ن يوَدَىَ لِاَحَدِ الشرگاءِ في الدَيْن 
حابن لبن انۇر إضعا ج رين رذ الْمُحتار وَالطَحْطاوي وَالبَحر) ن 
سَيُڏگرُ في سرح المَادَة ( EE‏ ق 
rT‏ 
والدين كما هو مين في الْمَادَةٍ )۱٥۸(‏ هو الَذِي يعلق بذِمَةَ المدِين وجه من الْوْجُوي 
ألم بعل في ذو که عير مجو مکار لب أو كان مو وڌا َم را الله نه مثْلبَات 


سے سے سے ا۱ے 


عير مُفْرَرَةٍ ككَيَة حنْطَة مِنْ صَبرَةٍ جنْطَة إلا أله حَيْث قد بحت في القَصل الثالثِ يي 


م ت ر 


Gé ° 


يِئ من الماد )۱٠۹۱(‏ عن الديْن متاه فالدين الرًارد هتا و 
الأول اما الاد سيراك في الدَيْن بمَعاهُ الثاني فهو هو عير من کہا أن الا يراك في الذيْنٍ 


ا 0 


مناه الالثِ هو في الحَقَيقة لَيْس راا في ادبن بل هو اتراك ذ في ال 


E E 3 


ص 
أن 


الجزء الثالث / الْكتاب العاشر؛ الشركات | 


الفصل الثاني 


افو بيانكيفية تسرف فوالامیان اشازکة 


کذ وني ڪا شط ني لضن ااي کين قت مارو :خث في 
اصرف في الأَعَيَانِ الْمُشْرگة الْمَسَاٍل الْمَذْكورَة في هدا الْقَصل. ‏ 
۰ وَقّذ جد مى الْمُاب أن تذکر هتا متا يان فام الأعيانِ الْمُضركة إجمالا مع ر 
الأحكام المتَعلقَة کک بها. 

الأعيَان المُشتركة سنه أقسام. ) | 

لقم الأول: الانيا الا والارت وأخكام ك ي في راد ه٠ g1‏ ۱۰ 
”۱°۷۱ و و ”1° Ag Ag Ag 14g VA ۱۹V g‏ 
NCEE | (I °AAg‏ 
لِم الاني. الأرايي وأخكامها ب في الو(4٦٠‏ ١و۷‏ 191۰ Ny‏ ۱۰ 
و و1 ANg AVg Ag g1۰ 49۱۰ VA VV1‏ و 

۱۰ Vg 1۰ ET القِسْم الالث: لحرا وحکمه بين في الماد(‎ 
+ ° و۸‎ ۱٩١ AVg 1 ۹ATg 1۸*9۱۹ VAg 1° VVg 1V0 1V 6y 
٠٠۷٣و‎ ٠١۷۲و القِسم الرَابع: لتاب مها بن في الْمَوادٌ (۱۰14۹ و۱۰۷۱‎ 
n (DAA AVg Ag Ag Ag VV 1° 8 

ا الخامس: الكروم وک ها .ييين. 2 المواة (14. ٣‏ و۷ 1۰ Vy‏ 
.(*AAg 1 AVg 1° Ag ۱° VVg ۱۹۷9 ¥”‏ ) 


ورت و 


ا السادس: الكيْلي أو الوزنى ا الْعَدَدى ابارت ومک کر i‏ 2 


ر 
رس م 


ا و لال الشريكَيْن في غیاب رکه O E‏ 


۶و 


ياخدَهَا ينيع بهاء ودا سَلَمَ لباقي الذي هُوَ حِصَةٌ السَرِيكِ لِلشَرِيكِ فلا يرم الريك 


ر مر ق 7 


قَوائينُ الشَريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


ی سء أا إا تلف الْباقي قبل أن يسل للشريك فيعود خحساره 


ت 


هكا رفي كا اال يرم عن الريك احا أن نعلي الريك الاب طا وي 
اوذ قن البحر): انظ ماده (۱۱۱۷). 
| اة( 10): مشلا صر ف صاحِب امَك الْمعفل فی له كيم اء َأضحَاتُ | 
| اليك المشتَرَك يضر فون صا بالانمَاتق كَدَلكَ. 


ا 


الذى أخذ حصته قن 


لما بَضَرَف صَاحت امَك امل فی مل كما اء كما هر م في الماد 
(۱۰۹۳) قَلْجَّمِيع أَصحَاب الِْلْكٍ الْمَُْرَكِ أن يَصَرّفوا بالاتقاق على َلك الوَجِ أيّ: 
E IT E‏ وجه إا كاوا متفِقَينَ في 
ا ا وَحْكمُْ هَذِه المَادَّة يجري في كت فقهيةٍ 


ص ص و 
ا وان ولك 


ص 


2 


: للشرَكاءِ فِي الْملْكِ الْمُسَْرَكٍ أن يوه بالاتقاقء مَنَلا: لو باع اتان الد 


م 


ار او 


ب 2 


لسَاحَة أو الْحَيوَانَ أو التيَابَ أو كرو أو الْكَيْليّ أو الْعَدَدِىّ الْمُتقَّاربَ أو الوزني 
المُسترك بَْتَهُمَا لأر فالبيْع صَحيح : م ويسم امن هما نة جصصهحا. انظر الْمَادَة 
ککا نی ردواب ار نویر وال سكين أنبريكابالانقاقي الخلوط 
أو الْمْحتَلطّ 3 

لإْجَارَة : لِلشركاءِ في الْمِلْكِ الْمُسْتَركِ تَأجِيرُة لخر بالامَاق ملا: إا أَجُرَ اَن 
الذَارَ أو السَاحَة ا لان ارا وم المُْشتركة بينَهّمَا لإ خر بالاتقاي؛ قالریجار صجیځ 
انظر الاد 0 )0 و ندل الإجَارة هما نة جصصهما. انظر الْمَادَةَ (۸۴١١)؛‏ 
لن الع بالْعزم. اْظَرٍ الماد (۸۸). 

O E E O‏ ا 
E‏ 


الأماتات: للشر کاء أن بو دعوا أو بعوا لمال الْمْشَْ اه لر بالاتمّاق. انر (۷۹7(٥‏ 


الجزءالثّالث / الكتًاب العاشر؛ الشر گات 


الهبة : للشرگا أن يبوا بالاتماق الْمَلَ لك ر 
الإترَاض: لشرگاء ن يقرضوا ود الاك العا اليل الغفرة به لاتاق 


السكتى: للشرگا أن a‏ الدارَ المشتركة بالاتمًاتق. انظر الْمَادَه al‏ 
الررَاعة: للشرگاء أن زعو ل المُسْتركة بالاتقًاق. 


المْشتَركٍ وَأن يبط حيواة فيه. (جَامِع الفْصونٍ). 
فائدة ا (بالاتقاق) 3 إذا لم بت و مق الشرَگاءٌ ر ذلك؛ ففي تلك الحَالَة ا 
بض تَصَرَقَاتِ يِس لأَحَدِ راء اصرف بها بدونِ ٳِذنِ ارين وهي أنه ليس لِلشريكِ 
في بَعْض الخال أن بيع حِصتَة فِي المِلك الْمُشْتَرَكٍ لحر انظ سرح الْمَادَةٍ )٠٠٠(‏ 
وَالفِقَرَة الأخيرَة من الْمَادَة ٠۸۸(‏ ۰ ولیس له ناء انظز شرح الْمَاد(۸٥۸)»‏ وکس له 
انظر لماه «E‏ وَل إيداعها وَإِعَارَتها اثظرِ المَادَةَ CC .۷٠(‏ و همها 
سَاوما َ5 ا ي طابقا ا e 0 e‏ ما اه ج 


e1‏ شئ اشاب لار ترک ن ترا فا ند 
N‏ هوو 
| منعه 


حَدهمْ أجتييا با إلى ِلك الذار؛ فللآځخر 


ا 


ین | ا EE‏ 


شا ڪي اشخب ر دول E NEE‏ إا ای ویش 
عل لے ا اا ا دة لسكتاهم مَعا؛ لهم السكتى» وعلى هدا الْمَعتَى 
کر زو مکارت رمدم اکا ن که معان فشک ت فم 
السكتی معا لان لهم نع غضم نها انر ماده (۱۹) وقد بين في الماد ٠۷٠(‏ ۰ اَن 
ادا الى ا تعتبر مِلکا حَاصًا لل سرك على وجه ا وتوابعِهًا 
الخو وَالُْروج. 
لکن دا ذل أَحَدٌ الشرگاء اجس ی تلك الدّار؛ لاخر مع ولو ک ااال دَلكَ 


ہے بے 0 م 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العتمانية 
| ا و ا و ي 


الأَجتيي بص الريار ق کا آنه لس لخبي أن يذل الدَارَ الْمُْترگة يدون إذْنِ جويع 
ا والإفكال هو تصرف في ملك اتير بد لأ 9 
E OE‏ َه لا جور ل الدحُولٌ ذا ِن لَه بض الشرگاء 
وَلَمْ يأَذَنِ الََحرُون. انْظْرٍ الْمَادَةَ .)٠0(‏ آم إا َون جَِيع الشرك Jh‏ انظ 
شرح الماد .)٩٩(‏ 

َلدَلِكَ إدا أذ الريك ايء فريك الآمر مَنْعه؛ وَعَلَيهِ فلو انت الدار 
مرگ بين وين وَأختَيْن قدا سَكَىَ الأَحوَانِ برَوْجَتَيْهه ِلك الدَارَ فليس أيهم اَن 
بطلا لشن في لك الدارِ مح رَوجَيهماء هدا ا لَمْ يكن رَوْجَاهُمَا عَيْرَ مَحْرَمَيْنِ 
اونما الأقزوي والتنقيح). 
الدة :)1١ ٠۷١(‏ ور اد ارين ن بكم مشتقاد في الب اترك باذ 


0ے وه رت 


لاي لن لا جور أنبَصَرَفََصَرنا را بالشريكِ 


E‏ يتصرف في جويع اولك المُشْتركٍ. 


وهذا الإِذْنُ على تَوْعَيْن: ) 
النوعغ لأَول: الإذْن صَرَاحَة قدا اذنَ صَرَاحَة؛ قَللمَاذونِ أن يتصرف باي وع يِن 
اعرف في دا راذن ِي أن هبه ِي الريك لذن راء ان اصرف مرا أو غَير 

مُضٌ؛ قَلذَلكَ آ له البيع وَالإْجَارَة وَالإيداع رَالإعارَة رَالهبة واللتم وال اا لاح 
ا . انظر الْمَادَبَيْن (۲۱۲ و٥ )۲٠‏ وَأ 
SR SN‏ هَذِو الْحَالَة وَكالَة ابيع أو 
الإْجَارَة أو الإيداع أو او الإعَارَة أو الْهبة وَالتشليم و الرَهُنء انظرٍ لاء (۲١٤۱)ء‏ وله ار 


ر 
ص لے سے ار 
سے ٤‏ 


دمه أن نى طابقا َة وان رة 
أو أعَارَمَا لَه قَللسريكِ الاجر أو 


SS 
.)۸٠۲و‎ ٤۲۹( المستعيراً يح متا ذلك املك الْمُْرك وأن صر صرف فیه. انظر الْمَادَتَْن‎ 


ر 


5 
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الخلاصة: للشریك أن يضرف ب جين رل اقرب ب اترات الغيرة قزر 
ا بذ ریک الصرٍیح. 
الع اش الوذن دک وهو في التَصَرَفَات الآتبة: 
(أو) في السكتىٰ وَتوابيها حَسْبَ الْمَادتيّن ۱٠۷٥(‏ و۰۸۰٠).‏ (ايًا) في تخویل 
يوان لرل في الْحَزثِ عليه رفي ايدام الأَجير لمر حسب الَا (. ۸۰ 
(ثالقًا) في زِرَاعَة الأَزْض حَسْبَ الْمَادَوٍ .)٠٠۸٥(‏ 


ِن لا بجو ل أن صرف تصَرًُ مفِرًا بالسَرِيكِ بان دلا آيْ: آل َب أن 
يكو إِذْنْ صَرِيح مَِ السَرِيكِ يك للتصرّف في الال المشترك تصرفا مرا ورضصاءَ مه 
هن يتصرف َلك التَصَرُفَ الُْضِر بدَاعِي وُجُود إِذْنِ الشريك دَلالَةَ وَرصَاءَ مه 
بذلِك؛ لإ اشرت في بل انکر حرام هن ڇټة حن الالء وخر حرام يشا ون 
جهة حَق امالك قدا تصرف أَحَد في ملك الْعَيْر؛ يمع مِنَ التَصَرُفِ بطب الْمَالِكِ 
عابو ما 5ا كان الماك أي: ا طب يى نع الريك ين صر 


فا لِلْقَاضِي أن َمْعِن ف من التَصرُف؛ لاله ب EES E‏ 

مَذکورٌ في الْمَادَهٍ (۱۸۲۹). (الأنقرزوي بلاوَع). 

لسريڭ م EE‏ فلا شك ن لِلشّريكِ أن 

E‏ مکلا: لو كانت دار مشير کة ا 
¿ أحَذهُمَا بِذْنِ الآتر يِلْكَ الدَارَ جَارَ دَلِكَ وَلَوْ گان کر ااباق ولا يقاس دا لك 

) ملل شم ال لايرو بو مائو( .(١‏ ا 

كڌلك َو گائٹ زرَاعَة لض 2 مر بهاء و ا الريك ع سره شریکه ) 


ر 


بزراعَتهاء فَلَه َلِكَ. وَكَمَا کو هدا الإذن بطريق الإْجَارَة يكون أيصًا بطريق الإعَارَق 


N۰ 


4 


و 
0 2 ت 2 


كلك لحد رکِذ هدم كل الدار الْمُسْتَركة أو بَعْضها بإِذْنِ شريكه الآخر. انظر 
لا ٠‏ ا 


قوز نین اشرب بعة الإطلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 


¥ يبر الََحَر قله لَه: بعْني حِصَىَك.‎ ETE (۰ N 
اشر جصّتي. َير َه دا كان الملْكُ الْمْضَْركٌ بيه اباد لِلْقِسْمَة وَالشريك ليس‎ 


لَه أن يَطلَبَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ كان عََر قابل لِلقَسَمَة؛ ؛ فله ار E‏ | 


ا 


س لأَحَدِ الشَرِيكَيْن أ يلريك عر a EET‏ 
E OY‏ ي. أو كع أك لأر م E‏ 
ا له أن يراجم القَاضي 4 يطلب دَلِكَ؛ لان الرْصَاءَ رط في هَذِه التَصَرَقَاتِ. 

رَد في اماو ١٠١‏ أن الات اَل ابي تكو بجبر كرا عير عرق 

ماا: a‏ ين حَمْسَة شركاء وامتع 
E NS‏ جویع a‏ 
اذ روا کریگ ایس برل ل بع تك معت بل لهم أن يوا طم بغ 
إذرالٍ الب وإجراء تقييوو َم 

كَدَلِك َو اَرَاد اُرَبَعَةَ شُرَکاءَ في حَائُوتِ شرل بين حَمْسَة شرا ا 
اذكو ولم يفل الشَرِيك الحَامِس الأچیر َيس لرگ ا اجار شریکهم 
اا جَواز إيجَار ر الماع بل لَه أن ll‏ اا 
ا ه. انظر المَادتيْن ٤۲۹(‏ و۸۸٠۱).‏ _ 

يجري حكمُ هَذِهِ المَادَةَ في عَمَارَاتِ الَف الي صرف فيهًا بالإجَارَتين» وَفي 
لأزاضی الأیرة به متا َو گان اتان يَصَرََانِ في عَقَارِ وَقفي بالٍجارَينِ بالاشير تراك 
شاعاء فلس لاحذهمَا أن يبر لخر بقَولِه: فرغ لي حصَسَكَ في َلك الَا او قبل 
الفرَاعَ بحصَتِي. لاه لکل نُا ان برع جص کن اء بون اموي ولیس ريك آن 
همی راغ ودا گان الشرگاء کر م من اين الحم صا على هَدَا انال 

ذلك إا كان اثَانِ يَصَرََانِ في قَطّعَة اض أميرَة بالا A EEE‏ 
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ن يُجْبر الآَحر بِقَوله: أفرغ لي صك في تلك الأَرَاضي. أو: اقل 2 في حصَتِي 


منها. E a‏ ريك حى الوْجْحَانِ 


صر ا 
٠‏ 


كما هو مُمَصّل في انوه المَحْصوص ‏ و َه إا كان للك المْسْتَرك هما قابكد 
a EE E Ee‏ 
لهاي أيْ: إدَالَم ي يتف الشرِيكَانِ على اصرف عَلَى الوَجُ ه امن في الما (4٠؛‏ 1۰ 
ولم رافق أَحَذهُّمَا على : ضوفي الكتخر عَلَى الوَجو الْمُبيّن في الماد ٩ ۷١(‏ وَحيْث ل 
َجُورٌ أن بُجير حدما لخر عَلَى بيع أو إيجَار حص وَحَبْتُ لا يجوز إجراء الكقييم 
جرا فضا في هو الحَالة وفيا لماو )۱۱٤۱(‏ ققد رم | جَرَاءُ الْمُهَاياة في دَلِكَ 
لَك نا لتغطيل افع امَك المذكُورء وَسسَجِيء فيلات القَمَة في اباب الاي 

قيلّ في المَجَلة: (والسريك لیس بعّائب)؛ لاه ترط في القشكة محشو الشراء أ 
گلانهم ارين ماهو كور في الاو۱۱۲ e‏ 


N 1‏ ۰( ْم حاصادت انوا امُترگة ني رة اك بين أضاب - 


بنسة < ۽ يديك ٳڌا شرط لحد الشرگاءِ حصَة ڪر ِن حصيو يِن لن | 


۰ 
کے ا 


| لرا تر أو نتاجو؛ لصح 

م حاصلدت انر امرگ في رگ بلع ن أضحبت ين جحيي 
E‏ متَساوية أي: مُسْر َة مَاصَمَة مقَسمٌ بالّسَاوي» وَإدا 
لم كن مُسَسَاوِية بن يكو لِأَحَدِهما الت لأر الان نمسم الْحاصلات عَلَى هذه 
التنْبَة؛ أن ََقَاتِ هذه الأَمْوَّال هي بنْسْبة جصصهماء انظ الْمَادةَ e »)۱۳١١۸(‏ 


کن ك 


و 


(۱) آي: قانون اف ف 


ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 
لا u‏ 


٥ ھ2‎ 


e ا‎ 


إيضاح لبن والتتاج والصوفة إا شرط لِأَحَدِ ال في الْحَيوَانِ ذد 
َء رائ عَنْ حصَيِهِ مِن لبن َلك الْحَيوَانِ او ضوف أو نتَاجه؛ لا يصح. 
ل السّريكَانِ تَقْيِيم لبن البقَرَة الْمُسْتَرَكة هما نلان متاصفة»› ف 
لبن مسرا يهُا آنلائاء ادا خد صَاحِبُ الل كر مِنْ جِصته بنا ۶ على هذا السرْط؛ 
َج عله رَد عَيَا 5 كان مَوْجُو دا وبلا ذا كان مُسْتَهلّکا. كَدَلِكَ إدَا اهلك أحَدذْهُمَا 
ِلك الْحَاصلاتِ با إذْنِ الآخر يضمن جصته. انر الْمَادَةَ (۹۳۲) (الْمتَاوَى الْجَدِيدَة). 
يضصَاح أن ر اكوم وَالجُاِن: رط لِأَحَدٍ الشُركاءِ في آثمار الكرُوم وَالْجََانِ 
e‏ 
من المبيع: َو بيع مال مشر ل باتقاقِ اا SS‏ 
LAS a‏ 
زرد المتار): 
كدلك لو کان لحد EE‏ ولا اة راغا بالاتمَاقٍ لخر بعَقَدِ بعقد واحد» يسم ثم 
ي نة ية ارس الَا هكا ون حصَص كل متها في ان على اده 
الاش الجا إا شرط تة قري نياعي التكاوي؛ تلا حم لدا اشر 
و مالع قباعَاهَا ئن رِيالا على 
0 تقسيم الثمن بَبْتَهّمَا مََاصَهََ ن قلا حم هذا ارط وتمان تعن ليع بُ 
ما لث لأَحَدهما ران لِلآخر. 
إيضاح بَدَل الإبجار: A‏ انوت المُشترك يهم لخر يجب تقييم 
دل الإيجَار بهم حب جِصَصِهمُ في الْحَانوتِ قدا رط لِاَحَدِهه مقدارا کر مر 


ور ډو 


5 


سے 


3 


ا ا ا جه الاستقلال» فَأَجُرَا الْعَمَارَيْن 
المَذكورَيْن بِعَقَلِ وَاجِِ E TE‏ تقييم الأَجرَة هما مَاصَمَة اسما 
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ايجار سين عَيِيدَة على هدا لوجي دا كان بل الإيجَار لِأَحَدِ دينك الْعَمَارَيْن أَزي 
مِنْ إيجار الأخر أي: اجر يله قيب إِعَادة الزيادة الْمَذكُورَة إلى صَاجب الْعَقار المَذكو 
َإِعَطاءُ تلك الرَيادة. وَإِن الط بان تِلْكَ الْمُمَاوَلَةَ مَْرُوعَةٌ - لا يكن مَانِعًا مِيَ سيردا 
۰ (التنقيح). 

بضاح الرح: جب الرجُو ع إلى المَادَو ۲ ٠‏ لحمو عل لصبلاب بيك 


1 و رەد و 
EESTI TIE vo Û‏ 
اللو الحاصل لصاجب الفرس. کذلك لو کان لاھ در ۴ ولِلآخر تی | 


قافر اخ الحَاصِلة ين صاب الأی. | 


النتاح أىّ: :ج موم اليرت بني الأ في انوكي وأا الإنتان نة الأب فى 
التب؛ ؛ لن الس للتعريفِ الام لا تشه وتبعية الأولا في النس ابه بالاية 
يمَة: )لدد رذ EOE‏ ل لْمْقه. 
u‏ َو ڑا حصان اح على كرس انر قاو الْحَاصِل ِصَاجب امرس نتا 
لا گن لصَاجِب الْحِصَانء وَلَيْسَ إِصَاجب الْحِصَانِ أن يمول ئي ريك في الل 


لځضولو ينزو جصاني لن قري 
e ۱ 2 5‏ ا k PT en‏ 


| 8 


گاب لپن لاد اکر 
| اة (ه۷ ۰ ا جم الگا في َة اْوْكِأَجنيّ في جص الاي و | | 
عقر اَذ ويلا عن الأ ديك لا جور تصرف حه في حص ار دون | 


إن أن في سکتی الذار الشركة دفي الأحرَّال التي 4 س توابع الكت 
| کالدخول والخروج شعت کل واد ي من مِنْ صاب الذار الشركة صَاحبً ملك | 


ر 0 


E |‏ متاد: لو ا ار اَذ الشّريكين ادود لمرد او أ 


\ 


سر مر gg‏ م 


قوانین الشرد بعة الإلامية :التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


و وسو 


ر ا E‏ ر E i‏ َء E‏ ص 1 
| ونان لأر ولف ادون في بد اهبر أو الجر لكر أن بُصَمهُ حه 
OT‏ عور 0 د م ۰ ة ه 

د ا ا ا 
٣ 2 2 o )‏ و ا ع ۵ سے ا 7 E‏ ا E‏ 

| السّير؛ يكون ضامنا حصته» وكذلك إذا استعمله مد مدة فصار هزيلا ونقصت فيمته؛ | 


ا َة حصو أا َا سكَنَ أَحَدُ صَاجِبي الدًار امسر فيه لا 
إن الآخر مده َون ذ سكي في له كييك لا ر مء جر لجل جص | 
شریکو راذا ار قت الَا اء فلا يلرم ضانها. 


i‏ دمن اقرا في كر الك اجن في حصة الآعر في اصرف لمر 
(الطْخطاوى). اما في ص َه مالك صرف گا سَبَصح قري نظر الماد )٠١۸٠(‏ 
(الدر المنتقى E EF‏ 

ويد (التصرّف المْضرّ) م للاخيراز من اصرف عير انير ف » فکمًا جور الانتفاع 
رَالخَادِم وَالأزضٍ في َي المسَاركِ يجوز ابص ااا اله 
الختا أئا! ا كات جهة الْمَنمَعَة وَالْمَصَرَةمسَسَاوِية َالظًا AE‏ ی 

لا يعت أَحَذُهُمَا كيلا عَن الآخر بعس سركة الْعقْدء بل يون اسيك في التَصَرُفِ 
في لوبت في الْمِلْك الْمْسَرَك مُسْتودعًا لِحصّة الآخر. انظ الماد .)٠٠۸۷(‏ (تكولة رَد المُحتار 

في الْوَدِيعَة 

قَلِدَلِكَ ليْس لِلشّريك حَسْب الفَِرَة الثانية من الْمَادَة (۷۹۲) أن يوّجُره أو عير 
رَه لخر قدا قعل دَلِك؛ قالشريك م مُحير في تَضمين سريكه أو دَلِكَ الخر حَسْبَ ما 

e 

lS‏ ف ا و ف ی وور 

الماد (۱۰۸۸) اَن لِلشّريك بي حِصََهِ حَی باد إذْنِ شريكه. 

قَلِدَلِكَ لو باع أحَذٌ صَاجِبي الدّار الْمْسْتَرَكة نِصَمَها لحر يضرف الب م الواقع على 


۽ اور 


نه في حصته وينفد؛ لاله يجب حمل تصرف الإنسَان على أنه وَقَعَ بصورَةٍ مَشروعة فلو 


E 


3 


o 


ر 


الجزءالثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ : | 


2 ےه و 


E ET‏ ت 2 ی ا ر 
واا ا 0 ا Ns‏ 


اذ باع فصول ضف يلك الَا لايع يضرف لعإل - جِصَة الشرِيكَيْن؛ 
لاه نه لو صرف البيْع إلى حع آڪڍیکا تیگرن تزچيځا پلا رجي وڼي کو الصوة ر 
أَجَارَ اهما الب یکو ن قد بيع صف حصة کل مهما EEE ENS‏ 
في جوع حص المُجيزء وني هدا الْحَالِ کون قد بيع تما صف الدَار. (الهندية 
بعلاوة)؛ لأ الإجاة الَحقة في حك الال المابقق حَيْتُ إل ل باع صَاجِبُ المّال 
Lg ea‏ جصالج | 


e 


ed 


دلالة وان ب2 شالا 

ريستقاد مِنْ ذكر لظ (التصَرْف) بصورَة مُطلَمَةٍ انه كما ا يجوز لَه اليم وَالإيجارُ 
رالكي وَالهبة وال NE Ns‏ شیو روانم 

مال لِلبیع: لو باع ا صَاجبي Nl‏ سریکه بدونِ 
ED E‏ جِصّة الشريك (البهْجة)» وللشريك المذكور إن 

ق الع في حصت إن اء جار الح ادت قراط اجار 

وَإذا تلف المَييع بعد الع وَالتليم وبل الإْجَارَة في يَدِ الْمُضْىَري؛ يكن السَريكُ 
عير البائع 2 ا صَكَنَ الريك لانم م حصته باعتبار أنه عَاصِبٌ وَفِي هَذِوِ الْحَالّة 
عع ال كود امن له إن اء ضكتة للششتري وهر زجع على ابيع بان 
ِي َه أا اباي ا بز رجم على أحد. (الْحَامِدِية ورد الْمُتار بتَصَرْف). 

مئال لجار ر سيين في المَادَتيْن ٠. (۱٩۸٤و 1٠۷۷(‏ 
e AE O‏ اترك بن “لاء ا 
شریکو راع أو دلا اَی ما لكي هدك ليران بضع ا a‏ 
ENN‏ تي ماوت الاس في e e‏ 


١ o 
\ 
3 
$ 
3 
5 
0 
ت‎ A 


قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
في حصة شريکه ولیس َه حى الْمَُالَجَة؛ ققد لزم الصَمَان. 
لِه َو كوا بعد تَصدِيتي الَيَاطِرَة باخيياج الْحَيرَانِ لِلْكَيّ لِلتَدَاوي وبأ الْكَي 
ضرُوريٰ لَه فتلفَ LY‏ ضمان. . (لحَامِييةٌ في الشركة لأت اعتمد على حبر أل 
الذكرء يمهم آنه ٳڏا قعل دَلِكَ من تِلْقَاءِ تفه يَضمَن. انظر الْمَادَهٌ (۷۷۲) و ا 
في هَذِهِ الصُورَة يَكَونُ الشَّريك الْمُعَالِجّ قَدِ اضطرَ لِدَلِك لِونَابة حِصَيِهِ مِنَ التلَيِء 
رَالصرُورَات تبح الْمَحْظْورَاتِ. 
مال لِلْهبة: لَيْس لِأَحَدِ السّريكيْن اَن يَهَبَ حصَةَ شريكه في المَال الْمُشترَك هما 
روو وو 


e ا‎ 


سے سر سرا لت 


آذ 


ا 


û‏ ا جنه اة فى الأقكار ا 


f 


HRT e‏ ا 
OOO‏ 

مال لَِذَخْذٍ لِلسَمّر: لَيْسَ لِأَحدٍ الشرِيكَيْن أن خد امال المُشترك بيت وَبَيْنَ آخرَ في 
) السَفر بدونِ إِذنِ شریکه» قإذا اذه للسمر وَتلفَ إا گان مَُحتَاجًا لِلْحَمْل وال 
O E CE‏ 

مال لِلهذم: لَوْ كان حائط مشر کا E‏ وا E‏ 
رضم بئه أ دوعو علبي يشيك لكر منغ لاله آ ا يَجُورٌ التَصَرْف في الْمِلك 
اا اك 

قیل: (إذنه صرَاحَة ا دلة) فالإذن صر احة ظاهرٌ. 2 الإِذْن والرضاء دلالة فقد س 
في الماد (۷۸ ۰ كما أَنْ مَا كر في الْمَاد ٠ ۸٥(‏ هو مِنْ فيل الرْصاءِ دَلالة. 

قیل: ل EE‏ حدهما») إلا أن ذلك لس مُطلَقًاء ًل EE‏ 
المي في مادو E ER )٠١۸7(‏ 


داه إذْلَوْ کان ذلك لَمَا گان له ق التضمين. 
كن أَحَدٍ السّريكَيْن في رة املك أَجُبيا في حِصَة الآخر هو في التَصَرُف المُضِر 


ا 


انجزءالشاث /انكتاب العاشر: الشر گات ٠‏ ) 


٤ 


کلم کن کار لزي زاشغران شی «لخوی که 
صَاحِبَ يلك مَحْصوص عَلَىٰ وجه الْكَمَالِ؛ لات إا لَمْ َر دَلك؛ فيكو ن لكل شريكٍ 


٤ 


أن ب يمْنعَ شريكة الَخر من ¿ دول الدًار e‏ مِنها ا الور فيها ومن وضعو ا 
ر فیا مما يوجبُ ٠ك‏ تفیل يل و ا ر الجا س e‏ الاب 


رة ليقت ابن عابيين على اش 


ر 
0 


لا لو عار اد ال رک ال ردن الا ارا لے رن ان ریک وا 
في ي الْمُستَعِير أو الْمُستَأجر قالشريك مُحَير إن اء صن ریگ َة إن سء 


ر 
LU‏ 


ضمَنَهًا ا او المُستأجر؛ لن ا ا 0 هتا عَاصب والمستعيرَ أو 


ر 


ا العَاِب. انظ ر المَادَتیْن ۸٩4۱(‏ و٠٠٩)‏ وَشَرْح الماد (۷۹۲). (تحملة 
رَد المُختار بإيصاح). 

حك إرَالة الك دي في المڪ انمثرم بد ادشتدي عليه 
اا الشريكيْن عَلَىْ الْمَال المُشَرَكِ بسَركة ملك ت ارال التَعَدّيَ؛ فكد 
يرول الضمَان. . 


ص ۳ 


ما عا اَعَد يكين لحان َر عر دون إِذٍْ ريك وَسَلَمَف وبع أن 
تكب َا لدي انر يران ين بي اكير لكي ابرا في بو الريك الجر 
فا تة ت الآخر» يَضكَنْ ا ا الشَرِيكٍ الآخر. ا ا 
لمان (۷و )٤‏ فعا التقصیلات يکون لا (تَلفَ في القت 
أو امسا جر) ليس اخيرازيًاء ذلك و اسرد المعير أو الموّجر بعد الا عار الإجَارَة 


ا تسلیوه لِسّریکه EN LS‏ 
اا إا تعَدّى الريك عَلَیٰ حص ريک ناء رټټ وهو حاف عَلَيهاء ٿه ارال التَعدّي؛ 


E EE 


قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 

E‏ ين هَاتين المَسألينِ هو إذ دا تعدى على حصة شریکه باستِعماله حصة 
ریک بالذَاتِ في امور ا يج ور يلشريكِ غالا ڈور إِذْنِ الآخر» E‏ الد تل 
ا ا ا e‏ 
بتسليوها ليد آحر بطريتق الْجَارَة أ - وَاشتَرَد مِنْ يد الآتر َب لحو الصَرَرٍ 
لمال الْمُضَْرَكِ وَأَرَال التَعَدّي على هذا الوَجه؛ فلا يرأمِنَ اکا 

كذَلك إذا ركت أحد ا البرْدَو ر بلا إذْنِ شريكه وَتلفَ؛ يضمن 

بکه في البردَوْنِ يوم رُکوبه؛ لن الرْكوبَ على الدابَة يَمَاوت باوت الرَاكبينَ 

فس ك کب الشریگین كوب عَلَىْ الدَائة الْمُْتَرَكة بدونِ إِذْنِ الآخر. (الطَحْطًاوي 
وَحَاشيّة ان عَابدِينَ عَلَى البَّخُر). 

وَكَدَلِكَ إا حََلَهُ جملا تلف لبون أثتاءَ سَْرِ؛ يَضْمَنْ حِصَةَ الآخر وَگان مِنَ 
اللازم E e O OEE NEE‏ ويل ا 
لشرد جائڙ كما هو مَصرَح في المَادَةَ »)٠٠۸٠(‏ وَمَعَ ذلك فإِذا آ ا هله 
لعِبارَة بان إا حمل الْحَيوّان بدَرَ جَة رَائدَة عر تَحميله حَسْبَ الْعَرْف وَالعَادَة وَتلفَ؛ 
ضكن حصا جڪ ريک إلا أ َلك َير تايب لِلْمقام عَلَن كل وخ 

e‏ السير» هو هو اخټرازي حَسْبَ الإيصَاحَاتِ الممسة آنقاء فلذلك إا ترك 
الشريك التَحَديّ بون لن ون م تلف الحَيوّان؛ فلا يلرَمهُ 

وَكَدَا اى رن شر 
یی آا جور أن يَسْتعْولة فیا گالركُوب وَكَرَلَ ابردَوْن وَطرأً قَصان عَلَىٰ قيمَه؛ يضمن 
حِصَةَ ريكه وَفْتَ الاستِعْمَال في نُقَصَانِ القَيمَة. نر المِقَرَةَ الثانيةً من الماد( .)۹١ ٠‏ 

رَد فدّتْ عبارةٌ «الاستعْمال؛ الوَاردةٌ في مذو الْفَِرَة بالاستَعمَال الوّاقع في الْحْصُوصَاتِ 
7 


کا کو اشتنعا: له فى الخصوصاك لْجَابِزٍ اسيعمَالها كتخويل الْحِمْل ان 5ه 
نوگنر جطو؛ لا رئ ان اڏا عل تف في فيي قبي گا هُو مين في 
الْمَادَم( ۰۸۰( انظ ماده .)٩١(‏ 


إلا ئه لحد صَاجبي الدَار لن السكتّى فيا بدونِ خر إِذْنِ ن الريك الكخحر؛ 


سے 
و رر 


ل يتحر ايدان في کل جين. انظر الْمَادَه (۷). 

على هذه الصو لو َك السرِيك مده َو جائ ایتا فی مله (الخطارٌ» 
وحَيْث إل بعد ساوت في يلوه ل يرن مه إغطاء رة م من ال حِصة سرِيکه وَلَوْ گائتِ 
ال مُحَدةَ للاسِغلالٍ؛ إذ اله لا يْرَمُ أحَدا دَفْع أَجرةٍ مقابل شاه في مِلکه» کما يهم 


سے 


لك مِنْ حُکم المَادَةٍ ٤٤۲(‏ ا EA‏ 
السرِيك الساون أنه رمه جره دَق ريك اجر فل ا 
الإْجَارَة). انظر الْمَادَةَ (4۱). آم إا حَصَرَ الشرِيك وَطلَبَ مِنْ شريكه السان الاجر 
CT E O O E‏ 
لِك هي ايرا لِلَجْرَة بول لها (الحَامِدِي) انظ ر اا ٤۳۸‏ ) ودرك ل گان ریک 
ee‏ أو بيت مال فيْرَمه ا بذج أجر ينل عة الشريك و 
رادا احترقّت ل ا E‏ 
السريك. انظر الْمَادَةَ (4۱)ء اما إذّا اتر و دا 
في الماد( a ٠.)‏ 
قي : «قَصاءً»؛ ل حرفا E‏ انظر الْمَادَةَ (ه. 0 


r 


ٿه و آشعل احڏ في دارو تارا ڃلاقا عتا سب ِن َلك حصو ڪريق وَاځترّٺ 
دار جار يضمن قيمَةً دار جاو مَبْيةَ وَقيمَةَ اسيا الْمُحترة َة الي ك من 
E SE E‏ انظر المَادة () وَكَدَلِك لو خربَتِ اپ غ 


المعتادة فيضم . (الدة الْمْسْتاء في التَصرّفِ). 


ا :)۱۰۷٩(‏ و أَحَدُ ارين ETE‏ لنرک ا صلدج رید 
أن اين الحاصلات حصة 


لأَرْض. TT‏ دا ا رَرَعَهَا في َك اختمالات تلائة: 

الاختال الأَوّل: أن يبت لرن ويْذرَكَ أو يَكُونَ قربا مِنَ الَإذْرَاكِ فَإِذا أذرك الرَرْعٌ 
أ ااك ركا اد حه گالب أ أو اربع حب اة 
لر اا و تاا عة للاشيغلال ونی َو گان عرف 
في اللدَة اَن پُعْطيٰ حِصَةَ من زر ارَاضِي عَيْرهِ؛ لان - كما كر فِي شرح الما 
لا يأَرَمُ أَحَدًا أن يق اجره مقاب ايمَاعه في مِلْکه. انظرِ الْمَادَةَ .)٥۹۷(‏ 
السريك في الأَرَاضي وما أو صَغِيرَا أو بَيْتَ مَال؛ فَيْرَمٌ السريك الرَارعَ الأريد 
الوثل و قْصَانِ الْأَرْض. انظ المَادةَ )٥١(‏ وَشَرَحَها. 

SE DS,‏ رارع ا ْح غل ال 
الآتي: وهو أنه َو رَرَعَ ای ية الْمُعَدََّ ِلاسيغًلال ينظرٌ: قدا كان في 
اا ا و ص ِن الات بك الأزص كال أو الرئي في الأزضِ 
التي تزْرَعَ باد مر کهذه؛ قوذ حص م الْحَاصلاتِ على دَلِكَ الْوّجه. انظر الْمَادَةَ ٣‏ ۳)» 
دا َم يکن عزف مجو کهڌاء يلرم لزاع و ا انظ الماد .)٥۹٩(‏ 

ِن دا تَقَصَِ الأَرْص بزرَاعَيه؛ مله أن به يضمن الريك لاع ية فصان حص 
يث يون الشريك الزارع في َو الحا - غاصبًا لحصة د شریکه» سَوَاءٌ انت الْأَرْص 
مُعَدَةَ لِلاستغلال اول گن 

لطر الْفَِرةَ الثانبة مِنَ الْمَادَةٍ (4۲۰). وَالمَادَةَ .)۹٠۷(‏ 


ج 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر: الشُركات 

ويد (إ5 فصت اخرازي؛ قَلذَلِكَ إا َم َحْصُل فص في رض بسب زرَاعَتهًا؛ 
فا يلرم سيءُ. (السنقيځ). ا ) 
ذلك و عر فصان عل لأر إلا أت رال مُۇخرَا ِن تروء يرم صان فصان 
لأَرّض؛ لن ما جار بعذر بطل بِرَوًال ذلك العذر. الْمَادَةَ (۲۳) وَالْمَادَةَ .)٠٠۸٠(‏ 
وشرْحَها. 

الاختال الاني: نبت ا زعٌإل نر أ بتارب الراك كفي مز اة 
إا حَصَرَ الشريك؛ ق قم الأراضي لمَزرُوعَة هما حب جصصهمَاء. ويرك لِلشريكِ 
وض لَه فيهاء يقلح الرَرْعٌ الذي في حص شريکه. انظر الا 
کان لتضب» ب ذا رأ صان في هذا الخال عَلّى رض بسب الرَرَاعَة؛ 
يَصمَنْ الشريك الْعَاصِبُ E‏ 

رَالحُكم في الْبنَاء و شاط لهذاء وهو أنه إا أَْسَاً أحذ اللّریکیْن اء في 
المشتركة بدونِ إِذْنِ شریکه» وَطَلَّبَ الشريك رفع البنَاء؛ يمسم م القاضي اع أَحَدِ 
2 الحرْصَة الْمَذكَورَة قدا أَصَابَ a:‏ لاء بها ل إا أَصّا 

لبتاء مقس ا الآخر فيقلع البتاءُ هدم يشتّري الشريك الخرُ ناء من 
ا يك اني بالثمن الذي يتقان عَلَيّه. (المَيْضكة). 
مالا ئ اء على جو عرصي هسم ا E‏ حصة 
الباني للباني» وَيهدم اقم لذي ن في مقَسم اشر يك الآخر. انظر المَادة (. 

قیل: إذ مدا الاخيمال الثاني ُو في ضور شور القّريكِ؛ لان ْمَأ الْمَبخُوتَ 
فيها هي عَلَى هَذِِ الصورَة؛ لن السريك دا كان عَائبا فلا يمن يمه مه كما أنه في حال 
عة الريك لا كود الريك لار عا گمابُعَاذ ِ اماَ(٥۸٠۱)‏ ر امتا 
ِي الاحتِمَالٍ لا يقكَع الرَرْعٌ وَإذا ترك الطْرقَانِ بالرَصَاءِ المَرْرُوعَاتِ مُستركة هما بإعُطاء 
الريك ضف ار يلريك رارع ر اة في لت داشر لمتقی» اكز 


الزارع مِقَدَارُ حِصَيه أيْ: ا 


ص 
صاب 


معتبر. 


| هَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ل ا کک ا ل a‏ 


ور س 


س 


الاخعال اللَالث: أن لا يكو الع ناء ِي ااا ا 
رع ی جين أن یفام ته ای الور ة الْمُوَصَحَة في الاحْيمَال الثاني وَإِمًا أن عطي 
مل البذر و و مله َل راي ابي يو سف كما فصل ذلك في الماد )۹٠۷(‏ وَسرجها. 

ردا حَصل نُقَصان في لازز في الاحتِمَال الثاني وَالثالثِ عَلَى الْوَجُه المَبيّن فِي 
الاخيِمَال الأَولٍ؛ فيضم الشريك الرَارعٌ حِصّةَ شريكه في تُقَّصَانِ الأزضٍ. 

کم هله المَادة هو الأراضي ال گالأراضي س والراجية 
رَالملك. إا حص أَحَدٌ صَاجِبَي الأرْضٍِ الشركة عات الاخر؛ فحكمه سيب E ee‏ 


(۳)(Y) 


۰۸0٥(‏ م 


سر 
مرك 


اله (۱0۷۷): کہ اد سكين از الل امقر لر وَقبّض الاجر يعطي 


۴ 


E‏ ها إلبّه. 


LE ۳ 

شریکه الَحَرَ حصَة مِنْ بَدَل الإيجَار و و ال الح الو 
بَدَل الإيجَار بِسبة جِصََهِ في المَال الْمْسْرك وقد قال بَعْض المَمَهَاء: إنه ا 
السريك الْمَالَ امرك بآ إذْنِ الريك عَلَى الوَجْهٍ جه امن في َه الْمَادّة َد الأَجْرَة؛ 
نيك الشُريك اوج َة الريك لأر ِن بل ايجار لن روك خيب ورن 


نس للسريك الأتر عق في أخذو تة من الاجر رة بطري الْجكمة وَالقَصَاءِ. و قد فت 
شبح الإشلام علي اندي عَلَى هدا الْوجه. 


سے 
ليه 


۷ 


(۱) أي: يعطي مثل البذر بنسبة حصته ويتملك ذلك (المعرب). 

(۲) أما في الأراضي الأميرية وإن يكن أن للشريك أن يطلب قلع الزرع بإذن صاحب الأرض» إلا آنه ليس له 
تضمين نقصان الأرض حسب قانون الأراضي المرعي (الشارح). 

(۳) إلا أنه بموجب قانون التصرف العثماني الصادر سنة ٠١۳١‏ يضمن الغاصب للأراضي الأميرية جر المثل 


N) 
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E OO 


ر 


سے صر 
س م 


الشرِيك الاح الشريك الْمُوَجَرَ في بدَل الإيجَار بْسْبة حصَيف و الريك اأ 


ع 


سے 
کے سر 


ا 


مجبورًا على اء ذلك لشریکه» وال الشاك الآخر اَن يَسْتَحْصل على > 2 حقو هذا بوَاسطة 
لک والقصاة (وافات المفتين في الإْجَارَة والأنقروي فيها). . 


o E 


وَيفَهَم مِنْ ظَاهر عِبَارَة هَذِِ الْمَاَةٍ اَن لمَجَلة قَِ اختَارَتِ اَل الان کم 
المَنوَى في الْوَقتِ الْحَالِي تفي بمُوجب هدا الْقَول.  o.‏ 

يهم مِنْ تخبير (إدا قَبَص ) آنه نه إا لَمْ بض السَرِيك الْمُوَجْر بدل الإ > جار فاا يلرم 
ن يوي حِصة سرِيکه ِن مَاِه. وَنَظير دَلِك مَذكورٌ في الْمَادَهَ ٠۲(‏ 0 

إا كاد امَف لمرد عوجر على هَا الَوَجو مال فب أو مال صَغير؛ فيلر 
الان گا وصح في المادة(۹٥‏ )ورجا 

توج اربع صُورفي إيجارالمًال المُشَرك: 

اوه لأرّى:أذ زكر اك رة ادو الريك بتي جرع مكو اي 0 

الصورة اللَانبة: أن يوجر الِْلْكُ الْمُْتّرك باد إِذْنِ الريك وَيْقّضِي ثلث مدو الإجارَة 


متكا وَالمَقَصُود في هَذِهِ الْمَادَةِ هُوَ الإجَارَةٌ الي لصت متها مام ا لَص جز 
ناء أي: يدل الإيجًار َد لِلْمُدة الب انْقَصَتْ ِن الإجارةباد جار ) 

الصورة النالة: بجر الال اترك پلا إن الريك ونب بر الريك ار رلك 
الاد ا 


الصورَة الرَابعَة : أن يُوَجُرَ الْمَالُ الْمْسََرَكٌ بل ون : الريك رب القضاء ثلث هة 
جَارَةيُِير الشريك الأخر اجار ة في الْمُدَة الباقية أي : في الشليْن» قفي الصو ت التالكة 
يرم إِعَصَاءُ > حص الشرِيكِ لبر الموج ِن دل الوجارة أي: كل > كيه في الصورَة 
الال وحص ن اة الما فة في الصررة الراحة وللتريك لأر الاشتخْصال لل 
حصَتهِ مِنْ شريه الجر ا لقَاضِي» كما يُستقَادُ مِنْ حُكم الْمَادَةِ »)٤٤۷(‏ ولا 


يجري في هَاَيْن الصورَتَيْن الاختلاف السالف الذكر. 


ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمانية 


قي شرحًا: (باا إذْنِ الشريك)؛ لاه َه إا أَجَرَ بإِذْنِ سريكه؛ يون الشريك الموج ر 
اجر حصََهُ أَصَالَةَ وَحصةَ شريكه وَكَالَةء قَيْجِبْ أن يقَسَّمَّ دل الإْجَارَة على موب 


الماد (۱۰۷۳) انظر الْمَاَةَ .)١٤١۹(‏ 
ويعد a‏ الو اتو مسانان يجب حلوُمًا: 
المسألة الأولي: قد دک فِي الماد )€۷( اَن من ٠‏ جملة روط إِجَارَة إجَارَة 


و ك ا ر 0 of”‏ £ 97 
المضوليّ بِقَاءَ الْمنْفَعَة الْمَعْقَودِ عَليْهاء وَبمَا أن المنفعة تلف بمُرور مدة الإَجَارَة؛ 


ر 


ر 2 2 


فالإجَارَةَ لا 
قَِجَارَةَ صَاجب N‏ 
ا اِصاجب لاوت أن يَأخدّ دل الإيجَار حكمًا وَقَصَاءَ مِنْ 
المُوّجُر الفضولِيّ مَعَ آنه ياخذه في هذه الْمَادّف فما هو الْمَرْق الْمُوجِبٌ لاختلافِ 
الأخکام ا لا 


۹ ر A 2 ١‏ ا 2 ا 
E‏ ر أحد فضولا حَاتوت آخرَ وّانقضت مدة الإجَارَة؛ 


المَساألة الَانبة: مَل أن يد الشريك المُوَّجُر عَلَى بَدَل الإيجَّار العَائِدِ للشريك الاخر 
را 2 ل ا ی O Cr‏ کاک کک ی ر2 0 ر ر © EDT o‏ 
في َه المَادَة هي يد آمَانَة؛ فلذلك إذا تلف بدل الإيجًار في يدو بعد القبض بلا تعد ولا 


س 


فو ضما كما هر الْحَال فى الْمَال الْمَقَبوض من جهة الوكالة. انظر الْمَادَة 
(۳ ا ازن يده ان فلدلك إذا تلف دل ال نجار في بد الريك الجر ب 
RE‏ ق 
e‏ تى جد تفلا وَدَلياا على نها يد صَمَانِ. (الشارح). 


ر 
سے س 


راذا اقتَصىٰ إيجَاد فرق بب هذه المَادَّة. وَالمَادَة )٠٠۸٤(‏ قإن هَل المادة تبين 


الحْكّم في حَالَة حضور الشركاء؛ وَالْمَادَةَ (۸0٠۱)؛‏ تين الْحُكَم في حَالَة عَيبةٍ 
ماين مسَسَا وَدَلِكَ لو أَجَرَ أَحَدُ الشَرِيكيْنٍِ لاحر للك 


ت 


ن يرد لِسریکه حصته ته حصته من بَدل الإيجَار ee‏ الشريك ا ا 


ا 


حل 


8 
\ 
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E 8‏ اکرب ء ان ارال 8 فيسوغ الاريك الحَاضر أ َي در 
حصة مر الملك ُتر في حَالَو عة الشريك الآعر إا رَجَدَ راء الك الْعّائب 
بانتفاع شريكه مِنَ اليك المشتَرَك صَرَاحة َو لاله عَلَ الوَجْو ۾ امن في الماد اة 


8 ا 5 گالوذن (YY) e ne‏ ۴ ا إد ّ يوذ إ إذْنْ 


ع 


1 


ا OV‏ راء اا 4 رآ ن يوون د کک 5 الم 
ا ) 


ا ق و ا و ا کو 
والمقصود من الغائب هنا الات SENN e‏ 


و٥‎ 


اة جود فبا الول الْمْضْرَكُ کو ب جود فى دة أخرى بث يطلى العفو 
على العَائب غَيبة مُنقَطعَةء وَإِن يكن قد استعلَت لَه عَائب , بمَعْتى الْمَوْجُود في مَحَل 
ا السَمَرٍ في الماد (٩۷۹)ء‏ ر 
صابط لمأي الآتة. ا 


كمه اعاب في كو الاو ِن امحل هي 


ا 


ل 


ُدْعَب رايا عَنٍ لياع الريك الحَاضِر بلك بذ َيه في هدا اك 
٤‏ ا على الوَجه المَذكور» وَهَدًا الرَصَاءُ هر 
من قبيل الرْصاء دلالة. 

وَالانَاع بصُورَة َر مء کون فِي الصوَّر الاي كتا بيخ ديك , مر المَواد 


قَواذين الشرد يعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العلمانية 

-١‏ ويل الان ن الْمُضَْرَكٍ جملا وَالْحَرْث عَلَيْهِ وَاسْيَخْدَامٌ الأجير الْمُمْتَرَكِ لِوَقتِ 
الروّال. 

فاا 

۳- زراعة الأرد ض الْمَُْْرَكة ذا كانت الرَرَاعَة عَْرَ مُضِرَة بها. 

-٤‏ آن يقو على الكرم الك 

رلا يعد الشريك الْعَاِبُ بُ رَاضِيًا عَنٍ الماع الريك الْحَاضِر بِصُورَةٍ مُفِرَة لِلعَاِ؛ 
عليه يجب في ذلك رِصَاءُ العائب صَرَاحة. 

اصرف بصُورَة مُضِرَة كمَا هم م ِن المَسَاثِل الاَية -هو: 

-١‏ لس أَحَدِ ار الاب الْمُسَْرَكة وَرَكَبْ البردَوْنِ ك 

۴- سكت الريك الكثير الَعَائَِة في الذار المُسَركة. 

۳-زرَاعَة اح الشريكيْن الأرص المشتركة ا 

في هلو المَادَةوَفِي المَادَّة الأنمة عرف لاء دلا 
١‏ (. ۰ لا يُوجَد رِصَاءٌ مِنَ الغائب ال في الاناع با بالملك ت ار َي 
| يَخْتَلف باخيلاف المُسْتعولِين؛ اء عله یس لاحو صاجتي الاب امُفترة لسا في 
او ركب ادون امرك بها في ي باکر 

ما في لامور تي لا تلف باختلافِ لمُْتَعْلِينَ کتحویل الجِمْلٍ حٍ 
و بقدر حصته» و وكذلكَ إذا غات اک ال یکین قله استخدام لخادم 


o e 


لحرثِ 
ST‏ 
الاجير 


ا رقا ين الاب 5لا في اناع ار يك الْحَاضر بال بالْملك ت المرل الى 
تلف باختلاف المُنْسَعْولينَ حَسّ مدر حِصَيه؛ لاله تصرف مض آي EA‏ 
َلك الَذَمْرَال باعي جود رِصاءٍ دال اَن إا وج رصَاء صَرَاحة فَيَجُوز اسَعْمَالهًا كما 


وصح في شرح المَادَةٍ(١۷‏ ۰ وال مال التي تلف باختلاف الْمُسْتعِْلينَ قد ورد ذکرْهًا 


الجزء الثالة /الكتاب العاشر؛ الشُركاتة ) | ١ه‏ 
في الماد ٤۲۷(‏ و0 و00 و 00۲و" ەە). 
فلذلك ليس لحد صاجبي النياب ب المفت رکو هاپل وني جاب لري و 
ا ا يضمن حصة إذا تلفت. (رد e‏ و الثیاب 
PRs‏ لى قيمَتهًا؛ يضم حِكَة کریكو فی الَقْصَانِ. 
LS‏ رَو امرك في خاب الريك الأكيء 
ا َو گان پزڏَون مُشترکا بين اتن وَعَابَ e‏ 
ا ا کا رک را SS‏ 
مُضر بالحيوانِ كر مِنْ ركوب مَنْ يخسن وَلِدَلِكَ فالركوبُ 5 حيرا یختلف 
باختلافِ الرَاكِبينَ؛ و رَعلل هدا الخال إذا ركت ال الان E‏ 
شریكه. (أبُو السَعُودِ المِصْري في الْعَصب» وَعَبد الحَليم في الإْجَارَع 
وَعبارَة: (في غيابه) الوَاردة في هذه الماد هي مستعمَلَة , a‏ بمَعْتیٰ: با إِذنِ» حتی إِنَه قد 
سبلت عا رة راذن شریکه) في تاب: (لسَان الْحُكام) مَحَل في غيابو. ‏ 
وَعَل یك لیس لاحو الُریکین - وک گا ریگ یر َا - أ يركب البردَونَ 
e‏ ا ) کک 4 ) 
أكافي الأثور ّي ل تيت باخودف الشنتنيإيح كخويل لجنل لعزب ؛ َلاَحَرِ 
صَاجبي ارون الْمُسَْرَكِ في عياب سَريكه أن يسَْعْولَة في اعمال الْمَذكُورَة وَفي 
اجرف قر حصَته (رَد المْحتار» رَه 0 1 کان لْحَيَرَان میا ll‏ ا 
يَسْتَعْمِلّةُ اسيك في ِو اأَعْمَال يو E RE‏ 
يْسْتَعْولّةُ في تِلْكَ اعمال يوم PORE‏ 
لوان بلا تعد ولا تفصِير؛ لا َر الْمُسْتَعْمِل صَمَان. انظر الْمَادَةَ .)٩۱(‏ 
ویشار بقَيْدٍ: (بقدر حصتو) إلى أنه إا اتعملة كر مِنْ حصَه؛ يعد عَاصِبً ِن يكن 
قذ در في الماد (۱۰۷) أنه إا حمل ارون حملا با إِذْنِ السريك وَتَلف أنتاءَ اسرب 


سر صر ڻ 2 ن 


ضكَن الشريك | إل أن الإيصَاحَاتِ ای نی كرك شرس قد رقت 36 ` 
ادا السّريكَيْن؛ قَلِسرِيك الآحر أن يَنْسَضْدِم الام الأَجِيرَ ا 


وره 


ادۇم ئ َه دا كان الْحَادِم أجيرًا م مشیر کا بَْنَهُمًا مُنَاصفة فَيْستَخدمة يرما لحصته ‏ 
یترک يما لِحصَةٍ ریک ّا حدم مور E E E‏ 
فى حَالَة التلّف. (لسان الْحکام). ) 


وقد اخثلفَ في جَوَازٍ الاستخدام على مدا لوجي فقا الطْحْطاويٰ في كاب الْعَصّب: 


0 2 


إن الاستَخْدَام المَذْكُورَ عَضب عَلَى المَولٍ الراجح» إلا أن الْمَجَلَهَ قَِ اختَارَتِ القَولّ 
لقال بالجَرَاز بيد أنه يكن أ إن تن دوي العَاثَةَ الْكَثيرَة في دار يَحْتَلفُ 
باختلاف المُْسْتَعْمِلِين واشیغعال لخادم إا گات الما كير يلف أيصًا باختِلافِ 
ال (رَد الْمُحْتَار). 

وَلَعَل الْمَجلَه يرما اأسلُوبَ وَقَولها: (وكَذَلك إا عَابَ إلخ) هُو لاسرإل دَلك. 

ا کی و و ي أن اسْيَخْدَامَ العَْدِ المُشْتَرَكٍ بين ا انين کون 
على هدا الوجهء وَلَكنُ e‏ (الخَادم امسر ھا دل من غار 
«الخادم ابر اله لمُشترك) انا ا راود صَحَ. 


ل 


ن یما 
و 


اة (۸. 1 السكَتى في الَا لا تَختَلِف اتلاي لنملیب عليه إِذا غات 
صَاجِبَيٰ الدار؛ لاخر الِانتفاع ‏ بالدّار على وَج کان يسن سه أشهر فيهاء أن 
نر ا سه شر لَكِنْ إذا انث عا عائلنه که کیره ضيح من تيل المُختيفي باخيلاي 
| الْمُستَغولینَ َلايكُونُ عاب رِصَاء داه في دك | 


الى الدار لا تلف باختلافِ الان انظر اتن (۸ )۲۸ o‏ 


سے 


رفي هذه الصورَة يعد الْعَائِبْ رَاضِيًا عَن انماع شريكه الْحَاضِر بالِْلْكِ المُشْتَرٍَ بحسب 
الْمَادَةَ .)٠٠١۷۹(‏ 


ر 


I a ا ا ۶ ت و ر کے و ر‎ o27 
فعَلَيْه إذا عاب أحد صاحبى الدّار المشتركة متاصفة يَعني: غير المَقَسومَة؛ فالا خر‎ 


الجر الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ) 
مُحَير إن شَاءَ انَفَعَ بلك الدَارِ بقَذرِ جِصَيَهِ مقط وهو أن يَسْكَنَ جَويع الدًار المَذكور 
الات ب غر أن برها يس غر ويي نها عَلَن مدا اجو بقذر حصي (أُو 
السعود الوصري ف العَصّب)؛ ل نه قد ذكَرَ في شرح الْمَادَةَ )٠٠۷١(‏ أن لِلشريك 


شان وتر توور ار عل شی کر ول تع نعل يه ل 


ا E‏ ن ٥و‏ 
عاب ریک وَل بُحْرَم ِن سب عة شریکو ولاه يعد الاشيندًان في کل مر 


الشريكِ وَالسكتى بالذاتِ في الَا الْمْشتَرَكة عَلَى الوَجه الْمُبيّن في هَزِو و 
eT EEG‏ ما إل آنا قد جرت ااا 


ا 
ت آَ 


رَسكتى الشريك الْحَاضر الْرَارد ذِكُرْهًا في َنِه الْمَادَةٍ - د ا آم 
yT‏ لک في شور شریکه فلس له يشا َك في اپو 
(التنقيح وه مین الْحُکا) انظ ماد تي ٤٩(‏ و٩٩).‏ 

الانتفاع من الدارالمشكركة على هدا الوه روایتان: 

الأولي: الرواية E‏ وهي تَقَضِي أن للشريك الْحَاضِر الا E‏ ا بقدر 
جصيهء يَعْنِي: أن يسك الشريك الْحَاضر كل الذار الشركة مََاصَفَة مده تة أشهر وَأ 
بڑگھا ی ضر أ ان یشکتھا س أن بثرگها س ری إا اتح الريك حار 
على هدا الوَجو بقَذْرِ حِصَيه؛ فلَيْس لِلشّريك الْعَابِب عند حْضورو أن يقولً: ا 
الدار ملك سه أشهر وأنركها ستة أشهّر). بل انها قان في اذا المشترگو عل 
الوَجه المبيّن في الْمَادَةَ(١١٠٠).‏ ) ) 

الَافية: الرَوَاية اير الْمَضهُورَة وهي أن ينع السريك لحار ِن الَا ر 
بقذرِ حِصَتهء سكن في ضف مُعيّن هِنَ لار دامًا. 

مکاا: لو انت الداز المشترگة کیره د ی و ا 
اف ف يكن الشُريك في قم الال متلا ويثرك اسم الأحَر اليا 
٤‏ وَيقَهَم أن الْمَجَلة قَدٍ انارت الرَوَاية الأولىء ! a GEO‏ 
ا لقن واد الحم شال ارون ا ١‏ على دة الشكتى 


$\ 


a‏ 0 0 مھ ES‏ ص و 2 ب 

| 1| قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العنمانية 

او ي س ەر ° 2 2 ا ڪَّ ⁄ ° 0 a r‏ 0 
e ۰ 9 OT‏ مَعْطوفة على الانتِماع؛ 


ون ساءَ که ع بار بار بن جیا يٌ: i‏ لاله يمهم مِنَ الْفِقَرَةٍ الأخِيرَة 
ف (۱۰۸۳): انه إا عاب اع صاجبي الدار المشتركة؛ ا الحَاضر ا 
يشن في كل الدار مورا مده غيب ريک ٳڏا گات السُكَى لا تنص من ية الدَار؛ 
لن الشكتى على هذا لوج عَيْرُ مُضِرَةٍ بالشَريكٍ العَاِب» بل إِنَها افعة بمُوجَب الفقرة 
اا ˆ الْمَادَةَ (۸۳ .)١ ٠‏ 

E‏ في جَويع الدّار مُسَمَاِيا؛ لأن في السكتى المَذكورَة فاده لِلعَائب 
وَالحَاضر مَعّا وه نه مَْمَعَةٌ الْحَاضر في دَلِكَ ظاهرة ما منْمَعَةهٌ اَْائب فَهِيّ إدَا سَكَنَ الحَاضِرُ في 


جوع الَا قَلِلعَاِب حَقّ عند حُضوره أن سكن الَا الَذكورَة ودار شكتى الحَاضِر 
فيهاء وَالْحْكَمُ في الْأَرَاضي أَيْصا هو عَلَى هذا الوَجْهِ المَشرُوح. (الْحَانية في المَرَارَعَة)؛ 
ديك ليس في مَو اة فرق بن انى في الدَار وَرَاعَة الأرضٍِ 

وذ ركت الْمَجَلَهُ السَیّ الثاني مِنْ هَدًا الْخيّار مِنْ مَذِوِ الْمَادَةٍ اَنَث به في المَادَة 
)٠٠۸٠(‏ وبتَتٍ الس الَو مِنْ هدا الْخْيار في هَذِهِ الماد وَترَكَتْ ذْكره في الْمَادَةٍ »)١٠۸٠(‏ 
وحص e GE‏ اختباك وهو حَذْف الْكلذم الأول فِي الأول 


از ll‏ في الي ذف الگلام اني اَي يت غير في الأول وَقَِ اخترَع 


ص 
ء 


ا الْعْلَمَاءِ هَذِهٍ الصَنْعَةَ في الكلام» رَالاختباك هو مِنْ الَف وابد أنرًاع ابيع 
E FE‏ المُقّابلء کقولِه 0 n‏ إن ش41 [الأحزاب: ۷ 
لا وب عليه ار بوب مه ) کل َل بهم وكقوله تعَالىٰ: « هو الى جعل ك مالیل 
5 ا E‏ ر ا :ای e‏ 
والتَهار مُبْصِرًا لتبوا مِنْ قَضله. 

جَواڙالسکن في جَمِيع الان 

إن كى الريك في الذار المْشتَرّكة a‏ وترکهًا مده تة شهر کم 


سے 2 ت 
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كور في الْمَجَلََ - هو في صورَة َد الْحَوْفِ من حَرَّاب الدَارء أا إذّا جيف من 
راب الدَار إا تركٺ حالية مده قَلِلسريكٍ الحَاضِرٍ أن يَسْكَنَ في جويع الدَارِ ؛ لاله في 
هَذِهِ الْحَالَة لا کون انماع الريك مُضِرًا اعاب بل يكو تاعا لهذ ثُصَان وَنَحْمَطا 
حِصّة الْعّاِب ين الخرَا؛ عليه لکت في كَل الدار في مو الصورَة کون ِن ريل 
الماد (۱۰۷۹)ء كما أنه لِْقَاضِي تاجيز تِلْكَ الدّار كما هُو مَذكُورٌ في الْمَِرَ الأَخيرَة مر 
الْمَادَة ة المَذكورَة (الْحَانية في الْمُرَارَعَة وَتَعْلِيقاتُ ابن عَابدِين على E‏ ورد الْمُحَار)» 
ون هَل لِلْعَاِب إدا حَصَرَ في هَذِهِ الصورَة أن يتح ديك المفدَار على لوجي الَمُبين 

في المَْرَة الثانبة مِنَ الماد .)٠٠۸۳(‏ 

نّا دا کان أو لاد وَعَيالٌ الشريكِ الحَاضر کثیرينَ؛ کرد مکی الئار تة اياون 
مولي مثل: الرُكُوب على ابردَوْنِ ولس اماب بل انه جد في سكت الدّار على 
هله الصورة اختلاف وَتَمَاوْتٌ في اسِعْمَال الْمُسْتَعمِلينَ ار مِنَ التَمَاوُتِ في ركوب 
اران ةو للك ن ي أن لِلَْاِب رصا في ذلك وَل يكُونُلِلشَرِيكِ الْحَاضِر حى اناع 
بقذرٍ حِصته (رد المُختار)» أي نه َس شرك الْحَاضِر أن : ينفِعَ بسكت الذار المْشترةٍ 
ماح مب انر وان نرکا شتا یک فور انظ شرح الْمَادَهٍ ٠۷۸(‏ 0( کک 

أا إا أذ الريك الْعَاقِبُ لِلسّريكِ الْحَاضِرٍ صَرَاحَةٌ لاع کک َك ا 1 
الانتفاع؛ لأاالوذد ناكود إجار أو إِعَارَ اهُا ِن الود رة 


ا  7(‏ لا يجوز لِلْحاضر نْب ا ۴ حِصّة الاب في الذَارِ المُشتَركة إذا | 


سے س 9g‏ و 


aE EEE |‏ کین یت کروھ این عتم شک ؛ قالقاضى 


يوجر هَرِ 


حشوم رة ووا عن نی عا عبت رة ذلك بن قل شک الاجر 
دار الآخر من عير حى ولیس ا يالك الج لار ا أن اقاي واا ماه 


سے سے و 7 


قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولّة العثمًانية 
لْمَادَةٍ .)٠۰۸9(‏ انْظر الْمَادَةَ (۹7) اذا سك كان عَاصِبًا وَتَجْري في حَقَهِ الأَحْكَامُ 
المتَعَلمَة حصب الْعَقًارٍ. انْظرٍ الماد .)٠١٥(‏ 

yS‏ م بير (الْمُضْتركة) م گنها مُفرَرَه؟ فَنجيبُ عَلَىٰ دَلِك: باه 
ا الْمَقْصْوةٌ مِنَ امرك الاشْيَرَاكَ شاعا ل الِاشْيَرَاك في بَعْض جهاتهاء كان 
يكوك ملا الحائط القاصل هما مشتركاء و اَن يخود هَدَا التَعْبيرُ مَجَارَا بعَلاقَة الْكَوْنِ 
السّابق» ومن قبیل ا الكريمة: واوا آلیتی اموم [الساء: ۲]» وَمَعَ ذلك 
ی ی ی ا 
يعمل لَفظ المَشْكَركة في المَجَلة 

کن e‏ لار غت السكتى؛ فالقاضي إدا خير يوجر هذه الحصة 
E‏ لِلْعَائب؛ لن لِلقاضي صَااجِية بيع أَمْوَالٍ المَفْقَودِ العاجز عن 


انر 


الصف ماله لقسه» ٥‏ عقاره ا خر ابه ب خط تمه (مَجْمَع الا 
اقات الُفين صر ET‏ 


) ۱۰۸۳ ا نتر وجري الا ند صوق قم إا سي َد صَاجتي 
ر مسقا دون ا فع م جره عَنْ حصة الأ فا 


اوی آذك لي اجره صني ڪَن يك المد ور ن 


: ًا 

إلا أن له - إن اء - قي الَارٍ إن كانت قابلة لمق ون 
E‏ تكونَ مُعتبرَةَ مِنْ بعد لِك آي مِنْ تاريخ المْحَاصَمَةِ | 
اا و و 
عاب عند خُصورو أن سكن فيها ِقَذرِ تلك المدّة. 


ا اء أي اأ لاء بک مضي بعد احضوم را ت ا 
مده التي مَرّث قبل الْخْصَومَة في الجسَاب» ويندفِع ب بهذا السرح السَوًال الآتِي: وَهُوَ أن 
لمُهاياة تكو أَيضًا بترَاضِي الطَرَفيْن بلا حصُومة همول الْمَجَلَة نها لا تَصِح إلا بعد 
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2 - عير صجیح» وَالْمُاياءٌ قذ ذُِرَّث في لقصل لاع من الاب الثاني الَذِي 
يی من اماو (۱۱۸)» كرما د تالكود أا يعات الآية رب 
فعَلَيهِ إا سك أَحَدٌ صَاجبي الدار الْمَمْلوكة المُسترَكة في جو الدار َة 
مده مُسْتيااء وَگانَ أَحَدْهُمَا حَاضِرًَا وَمَوْجُودا بدُونِ أن يدقع اجره حص 


سے ص ا لہ 


رن أن بتقالا على الأجرة يعفد قدا عَقَدَ الإيجَارء فََذِه السُكْتّى جره حسَب 
E E El‏ إئا أن تذَح لي اجره حصني اشادا 
ا ا وما أن سکن بقَذرِ ما سكنت حَسَّب 
الفْعَرَة السَالِمَة مِنْ مذو الْمَادَة. 

وما له إن اء لَب اة إذ الت الذَار َة َة وإ اء علب امه أ 


سَوَاءٌ كانت الدار قَابَة لِلْقَسْمَة أو لَه كر إذَالَمْ يطلب أَحَذ الريك ا الْقَسْمَةء على أن 


سر 


o 
م‎ 


E‏ ِن بعدكا أي من تاريخ الْمُحَاصَمَة وَالْحُكم. 
إا طَلَبَ أَحَدُ الشريكينِ الي وَطلَب الاَحر الْمُهاياة بع طب ایی ا 
و في الماد (۱۱۸۲). ون ساء ء یشک فی الدّار کم فى السانق بالاشراك: انظر 


الماد )٠٠۷٠١(‏ ر 
یل: (یثون آن َذع آَجرة) آي دون أن يتناو عع ر ریک عن الأ جْرَة؛ لاله دا 
اا صَاجبي لار حِصَة شريكه؛ فيلْرَمُه دَفْعٌ الاجر الْمُْسَكَى في الإجارَة سَرَاءٌ 


سكن في الدار أو ل نکن انظ المَادَةَ (۲۹٤)ء‏ كما أنه إا كات الإَجَارَة المَذكورة 
فاسدة وَسکر؛ رمه فع جر الول 

هذا الفريع الذي فرَعَثة المَجلّة يشتَمل عَلّى حَكَمَيْن. 7 

الحْكم الأَول: َس ا اَن ا من اك اسان اج٤‏ عن المد التي 
سکتها شریکه ولو كانت الدار معد للاستغلال؛ لاله كما در في شرح المَادَو(١۷٠١٠)‏ 
أن الأصل في سكت الدًار الْمُضَرةٍ رَفِي توابع سكت - اعتبارهَا كالْرلك المستقل» 


کے 


لکل شري منهُما الماع بالسكتى وتوابيها كأنَها هلكه الْمَحْصُوص الْمُْتقل؛ لان 


ا ا ا ا 


نن الشريعة الإسلامية التي گات تحکم بھا الدولّة الْعْلْمَانبّة 
E |‏ ا ا ي 


5ا م تيز یك تيع على گل شري أن يذخ ك الا أن فة فيا َأ يع 
نیع إا َم بوذن ریگ مما بوب ذلك عطي ماف ملكهاء الأمر ير الجائزه في 
E‏ ب کا بء فاد رَه ا جرة طبْعا انظر 
E OEE‏ البَحْر لان عابدِين)» حت إِنه لو أعطى ار e‏ رَه 
لِسریکه على ظن أنه تر رمه اجرف لَه ايرادا بَعْدَ دَلِكَ انْظر الْمَادَةَ (۷۲). (الخيرية 
في الإجَارَة)» هذا الحكم فرع للْمَادَةَ »)٥۹۷(‏ ولا فيد سَينًا أكَثر مِنهًا. 

الحْكُ الاني: ليس اسيك الاب أن يمول شريه الحَاضِر: الي سكن بقَذرِ ما 
سكلْت. وَهَدا الحم ممقَرَع عَن الْفِفَرَة الأول من مَِهِ الماد (لمَيْضِي). 

و ا (الْمَمْلُو کة)؛ لان دا كات الدار وَقما؛ فيلر م ا ع 
کل حال سرا ٥وج‏ اویل باوب عفد أو بوذ أي كان اتر من جر رة المثل 
و صَمَان الثقَصَانِ المع - لوقف انظ لقره الَا می الماد )٥۹٩(‏ سَوَاءٌ گان العَقَارُ 
مروف مَفْرُوط الشکتى لِشّريكيْن أو مَضْرُوطًا للاسيغلال وَيأخذ الْمَُولي أو بدَلّ الصمَانِ 
ريمه رقف (اليَيجَة وَالأنقزوي ا ر ا ق د ل 
بالإجار: N ATES I‏ 


حم افر اَي مر في وة حور لا الریگین کن إا E‏ 
سكن الْحَاضِرٌ في الدّار الْمُضْكَرَكة مده كما مر يانه في الماد انمق اکال یکر 


في الماد نة سء من دَلِكَ؛ لن الماد هى 5ة E ٠۸۲‏ 
ADL‏ 1۰( أنه قَذ دَكَرَ في تلك المَادَة اراك لْحَاضر أن 
ينع بقدر حصَته قط وَل جز النَجَاوُر عل حص العَاِب» کا آنه لم ُڏگز شَيء في 
مها ما جرد َكَ؛ لديك لس لِلْعَاِب عند حصورو أن يمول ريك الساكن: احرج 
مِنَ الا لأسكنَ فيا بقَذرِ ما سَكَنْت. 

وة ون غور الاو الأية الرارد في كز افر رة ذه الماد اَشْرُوحة الي 
دی بعبارة: (فحلبه لا يس يسو لِسریکه إلخ)؛ فلڌلك إا عَلم أن E‏ 
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وره تفصاء قللشريكِ الحَاضِر الست في كل الا َم يَف من راب الا إ5 
ترگت ای لاه الست على مدا اورجه ن حفط على منمَمٍ مَنفَعَةَ الحَاضر» وَحُوفظّ 
أيَضًا عَلى مَنْمَعَة الْعَاِب ِي ا له الحق عند ضور السكتى في الدَار بقَدر الْمُدَة ني 
كتا الشريك الْحَاضِلُ وَالْحُكمٌ في الأَرَاضِي الْمُْرذ هُو و e‏ 
في الفِعَرَة الأولى رَالانبة م الْمَاَة ٠ .۸٥(‏ (وَاقعات الُْمَيينَ وَالْحَانيةٌ في الْمْرَارَعَ» 
رغد ي مدا مص في َالِ e ۸١‏ 
مده في جويع الَا شتيا؛ فللعَائب عِندّ حْصوره السكتى مُستياا في لك الدَار مدر 
لك المد وذ جَوَرّث هو رة الاير ا 

ون يکن قذ دَكَرَ صاحب اة آله دا حت“ عقر الیب فلب 5أذ بطب شک الدار 
بقذر ِلك الْمُدَةَ يْرَمُ اَن يکود في كَل الاو ا هي التي 
NESS‏ يه الأخرى هي التي MT E‏ 
اختارتِ الروَاية الان EOE‏ لشريك فيد باه راض 5لا ن 
قاع شريه الحَاضر» حَيْتْ يكب الا عد وره جن بقدر قاع 
الحَاِر لَك لا يکود في مَزٍِ الشَُيٰ َم مَصرَةلِلعَاِب بل إن لَه مَنْفعة مَنمَعَةَ فيهًا. ) ٤‏ 

الحلاصة: ڌا سکن اح الشُرِيكينِ في كَل الد ر اترگ آف٤‏ حشر کریکه بلا 
إذيه؛ فليس للآخر حى السكتى توفيقًا قابط (تبر OE E E‏ 
أذ اللَریكین حَاخِرا ار اواو ن الحَاضِرٌ في جَويع الدّار؛ عاب عِندَ حوره 
أن َك في جَويع تلك الدَار» وَس لِلْحَاضر أن يفول له : إن اهايا تعتير بَعْدَ الْخصومة. 


بب انخواافي حك ااذ في حاتي احضو وَالْية ارق ين مين قد در آينا. 


اة 0۸9 1): ا الريك الحَاضِر الذَارَ المشتر كه ب ا | 


| َف جص الِب وتء جار وَين حُصور الَا بَأَخُدُ حِصَه ين 


ر 


ا 
o 5‏ س ر ore‏ 


خد لیکن الْحَاضِر كل الدار فة ار ERENE‏ 


سر بے 2 7 ت0 


شون شرید نویه نن اد تخ ها ادوا اشا 
وَكالَة سَابِقَة مِنَ الْعَائِب أو إِجَارَةٌ لَاحمَة أو سك أَحَدًا فيها؛ هذا عير لائق؛ لن 
الَصَرْفَ في ملك الَيْرٍ حرا انر این( و٩٩)»‏ وذ كر في اما (۷۵. ۰ أن 
کل وَاجِدِ جڍ يِن الَريكَيْن في رة الملْكِ أَجييٰ في حِصَة ار وَلَيْس أَحَدْهُمَا كيلا 
ر الريك الْحَاضِر الدَارَ وَأحَذّ مِنْ 


ص 0 o € e‏ & ٤ر‏ ت ا 
جرتھا < حصَتَهُ وَحَفظ وَاَوْقّفَ حِصَةَ العَاِب عِندَهُ جارَ٬‏ آي آنه لو أَجَرَ E‏ 


و ینوک اتر دی ق ع إنَهٌ ! ی 


لا يملع a‏ َه (التنقيح وم شين الام 0 
ی لقا رَالْحكم ت ىلغار لاء (۱۸۲۹)ء وَحِينَ حصور الْعَاِب ياد 


حصت منه اَم إ5 كم بوق جك الاب عة َاشتهلكها أو أنه ا 


لاب عند حُصوري هل لِلَْاِب جين الْحُصُور أن بضكَن الْمُنتهيك وَيأخد الَوجوة 
جبرا؟ انظر شر لوالا 


ذلك لو اجر أَحَدُ صَاجِبي الذَارِ الْمُشَرگة بعصا منم N‏ 
عل ال المَشروح» متلا و کان اخ صَاجِبَي الدّار ا لْمْضَْرَكة عَاتباء اجر الشريك 
ا لومت فاد م الأجرَة حص سه وَأوقف حصة 
جار وَحِينَ حُصور الْعَاِب ياح حِصَكَه مه (التنقيح). 


يللا إذْنِ)؛ لاه َو كان لَدَى 2 وکاله م الْعّائب» فالإَجَارَةَ جَائرَة 


ر 


ت الاد (۹ 166 ونگون لفات حِصَة فِي دل الْجَارَة كما أن الْحُكم هُوَ 
على ها اجه في الإجارة اللجقق إلا آل جي في ذلك التفصيلت المَذكُورء 


اماد )٤٤۷(‏ وَشُرُوجها. 


A) 4‏ 1): إذا غات ت صاجبي الأراضي المشتر کته کان مو د رامت 
وجب نقصانا في الأرض بل تافعة لَها؛ شري الحاضر ن ززع کامل تلك 


سے ا 


| الأَرَاضی» وَإدَا رَرَعَها؛ فَلِلعَائب عند حضوره أن يرْرَعَ ِلك الأَرَاضِي بذلِك الوقدارء | 


الجزْء الثالث / الْكتاب الْعاشر: الشركات | : 


وما إذا کائت زراعتها ر توجبُ نقصَانَ لاض ا تانع لها وَمُودْ لِم بها؛ جو همو | 
ا لا يود دن لال مِنَ ن العَاِب بزرًاعتها؛ فلِذلِكَ لِلشريكِ الحاضر 2 
لك الأَراضي بوقدار حِصّه قط كَنِصفهًا إذَا كات مشر كه منَاصفة وَإذا کان بريد 


ص : 


2 ي السَنهَ لآ بزع آي غا ذلك الف » ولس ل ۳ يي سنه 


1 


کی م رر تک جن نو ا ا ع 


\ 


را 


) في حَالة عدم مرَاجَعَة الاضر القَاضِيّ أ ا إذا رَاجَعَ القاضِي؛ فالقاضِي بُوذنَهُ في زَرَاءَةٍ 


جو تلك الأراضي؛ نما جاع عفر أ راج وك الأرضي على زو احا لا | 
ایکون اي عند حورو حى ياء فصان الأرضٍ. | 


و 


إا عاب أحَد صاجتي الأراضي الک وان عغلوما Ej‏ ا 


ر 


ت 


صان في رض بل نَافِعة ا ھا على كل وجه الريك الحَاعِر محر إن اء َع نه 
بمقدار حصت ملا: لو گات الأزش مُشكرة مَاصَمَة يزع الضف وَإِدا أراد الرَرَاعة 
في الس أيه يزع الضف الَِي رَرَعَه في لمر وى ويس َه ن يَرَرَعَ في سه 


تر ر ق 


طَرَفا مِنَ رض ر يرع في السَتَة اا أف الخ وني هذه الحالة E‏ 


ت 


لعا عند حورو صق وَل بَجرِي في هو الصورَ ق حكم الفِقَرَة الثانية مر هله 


0 ر 


الماد ذلك لو ت توفي أَحَد السرِيكيْنء شيك الي في َد الح أذ بزع ضف 
الأراضي الُْضْركةٍ (جايع الفَصولَيّنِ)» ران شاءَ رَرَعَ م گال تلك لأَرَاضي؛ انه دا رع 
ای ا َلَْائِب عند حُضُور أنْيزْرَع تلك الأَزْ َلك الْمُدّنَ 
e‏ في ار ټيټ وي ڏَلِك منَْعة ِلعَاِس فيد اه راض ديك دلا (الدر 
0 انظ الماد r. .)٠۷۸(‏ 

وقد (ئافع) ‏ ا ولیس اخرارًا ین کا حا أن لا کون ا 


أن لا كو مُضِرّا؛ لَه َو گات الرَرَاعَة عير اة وك ا 


\ 


ونين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ی 


ء0 


ولم تكن م مُضِرَةً قَللشريك أن يَرْرَعَ كام يلك الأزض أي أن شري في الصورَنبنِ 


زراعة تمام لاض اوَلاهُمَا في حَالَة کون الررَاعة َافعة لاض الثانية في حَالة نل 
E A SES‏ يه في الْمُرَارَعَة وَالْهندِيةَ في الاب الَعَاشر مِنَ الْعَصب). 
E E O PC ET‏ 
لأر آي گائٺ يِن جه ممه ني ايها وَين جه مره الاه ن لا يکود حن 
سرك الْحَاضر في زِرَاعَتَهَا انظ الْمَادَةَ .)٤(‏ (الد الْمْنمّى وَالطخطاوي). 
رفي حَاَة لِلْعّائب أن رع كل الأزض عند حضوو , مدر الْمْدَة 
الى رَرَعَهّا ريك الحَاضِرُ يعني ماد إا رَرَعَ الريك الْحَاضِر الأزض مده 


تايب نڌ حورو ل في زايا مء سنتين. 


9ے 


رَمَساةُ الْمَجَلَّةَ هي ٻاعيارِ أن الشرِيكَيْن انان وَالاشيرَ E‏ اضف اما إا كَانَ 
الشرگاء كر من انين آذ م يكن الاق راك مَاصَمَةَ؛ قَالْحُكمُ في َلك يهم مِنْ هَذِهِ 
ا 

ون كن آله وجب صاب «نعْتير الْمُهَاياة غد الْحْصُومَة» الْوَارد ره في شز 
الْمَادَة (۷۳ ۰ ارم أن ل كود عايب حن في رة الأزض بلك المد إل آذ 
ريت هَذِهِ الْمَْألة عن الإمَام مُحَمد على هدا الوَجُه وق استَحْسَتها مايخ الوسشلام» 
رَعَلَيه الْفَتَوّى (رد الْمُحْتَار). ۰ 


وَس ڊلشريڪ الحاضبرِان يزعي فِي صورتين: 


کک 


To 2‏ و 7 f‏ ی 
الصورة الأوی: إا كانت الرَرَاعة توب نقَصَانَ الأَرْض؛ فليس لَه زِرَاعة أي دار منها. 
الصورَة الَانية: إا كان ترك الرَرَاعَة تاعا رض وَمُوجبًا لِخضبها؛ فليس له ا 

اى مِقَدَار مِنْها. 


حَيْت إِلَه في هَاتَيْن الصورَتيْن لا يون الْعَايِبُ رَاضيًا دَلالَة بزرَاعة 


لاض (رد الْمُحتار وَالتنقيح)» إا رَرَعَهَا؛ کان غاصبًا لایب عند حوره أن ت 
ف دال لاض يمهم مِنَ التفصيلاتِ السّالفة اَن الماع لِلزَرَاعة في هَلِهِ 


الجزءالثالث /الكتاب العَاشر؛ اشركاة ٠‏ | 
ر 2 : م 4 


قرو سان ون يكن اهر اة يُري بأ السََيْنِ هُمَا سب واد لديك لِلًريكِ 
اضر ان بزع من لك الأراضِي پقذر حصَوه قط أن بزع ضنَها إا گات مذ 


سے 


8 
\ 
4X 
ص‎ 


صفة. 

الاه أ زه اء رة ڪن فِقرة: (إا كائث زِرَاعتَها توب نُقَصَانَ الأَرْض 
إلخ) ولا يُمْكن تَفريعُهًا على جهة أخرَى مع أنه د َد ذَكَرَ في الكتب الْفقهية وَذَكر أَيْصّا 
آنا أنه في َذِهِ الصورَي فی عل کزو وتار ا از بژ نوت 
لها لس للشرِيكِ الْحَاعِر أذيزَع َي دار يِن يك الأراضي. ‏ 

الحم في الا ر شب لا ايرا الوح گما و مأو فی الَا (۸۱ 1١‏ 
َع وَعلىٰ ذلك يجب حذف مزه الْمْقَرَة ومن هَذِهِ الماد كما أنه يجب طي الفِقرتَيْن N‏ 
(جامع الفصولين ورد الْمُْحْتار وَالْوَاقَعَات رَالْهنْدِيْة في الْمُرَارَعَة َ ل لاش 


ودا اث زِرَاعَة رض عَيرَ مُضِرَة بها بها بل كانت نافع لاء قَالشريكٌ الَا ا 


7 


- كما دک آنمًا - این اة کل الأزض وان زراعة ودار ينا بر کو ْف د 
مله ذكر َا ِْم ِن الخار ققد اتل معت هله الفقَرة مح مَعنى الفقرَة الاآتة. 
وَإِذا راد تَكرَارَ زرَاعَةٍ al‏ اترك في الست الأيية؛ يرع ذلك الضف أي 
لضب الي رَرَعَة في اة البق وَس ا آل يزع في ست أحد طرقي الأزص وني 
اله الان الف ا هَذِهِ الفقرة مَمَمَة لفقَرَة: «فَلدَلِكَ ار 
الحَاضر إل اع گونو ذ هم حال وَمَوقِع َك افر 
وقد كرتا في اول الْمَادَة سرخا لِهذِو الفِقَرَة في مَوقِعِها المُنَاب. 
ا كان مأوت أ زرا رب فصا الأزه وتركةا ايع ها رة إجطية 
ررَعَ الشرِيك كَل ِلك الذَرَض أَوَمِعْدَارًا مِنها؛ فِا حَصر الائ يضمن حِصتَة في نُقَصَانِ 
الأزض ضوع انا مرفي صورة أن كرد لرا مرج صان الأزضي. وي 
i RE E O‏ 


0 


Et 


بنقصَانِ رض وَادَعَیٰ ب ِن ا 


قَواذن الشريعة الإسلامية التي كانت تح ا الدولة العثمانية 
لا ت س ا 
2ھ 4 


ملا: دا رَرَ ع اسيك الْحَاضِرٌ الأَرْص الْمُضْتَرَكَة مُنَاصَمَةء وكات nea‏ 
TT AR A‏ 
ماده (۸۸7) ربع دانيرء َلشَرِيكِ الَا ان مى ريک ضف ديك أي نارين 

e SL E e 
رَوَالُ النقصَانِ بعَيْرٍ فل الشرِيكٍ عَيرٍ الزارع؛ يبرا الريك الرارعٌ مِنْ ضَمَانِ النقصَانِ‎ 
عل اقول الین ی حرا ن ل اَل قن وة أ كان ند ل أي نة ني‎ 
الأَرْض لِسريكِ العَيْرٍ الرارع (الْهندِيةَ في الْمْرَارَعَة في اباب الّْاشر) وَفِي هَذِهِ الصورَة‎ 
َو عط الشَريك الْحَاضِرُ لِلشرِيكِ اب صَمَانَ نُقَصَانِ لاض لَه اتر داه انظر‎ 
.)٠١١۷١( شرح المَادّة‎ 
وَالَفصيلات السَابقَة في حَاَة عَدَم مرا جَعَة الْحَاضِر الْقَاضِيّء ما ذا رَاجَعَ الحَاضِرُ‎ 


و 


القاضى ي واعلَمه اَي يده اْقَاضِي بزرَاءَة كل الاَرض في کل حال غي سء گائتِ 
ارا َافعَة ا تكن اى ES OE‏ لأَزض؛ مَنعًا ضياع الر في 
رض العشرية ية ورا لماص في الأرض الحَراجية؛ لقلا بضر ٣‏ 
الا ةه هو الضريبة الي تَومذٌ مِنْ حَاصِلاتِ ا من العش إلى 
النْصف» وَفِي هذه الْحَالّة زرَاعة ا الْحَاضر الأَزْص ب إِذْنِ القاضي أا الات 
فليس لَه الإدَعَاءُ بنقَصَانِ ارق ا ارك الحَاضر الزارع» أو على الْقَاضِي ِي 
نه بالرَزع؛ لأ الْجَرَاَ الَرْع ماف لِلصَمَانِ. وَكَكِنْ مَل لِسَرِيكِ العَاِب في هَذِهِ 
لْحَالَة عند حُضوره أن يدعي طَالبا زِرَاعَةَ الأرض بوقدَارِ ما رَرَعَهًا الشريك الْحَاضر؟ 
هلوالا و e‏ َة أَحدِ الشَّرِيكَيْن ما إا رَرَعَ ع أحَد صَاجبّي 
رض كل لاض لْمُضْتَرَگة بين حَاضِرَين با إِذنِ الآخر» َادَعَى الشريك ê‏ 
راع كلق لك اراي ونر ارم اَي يعيب جص الرارع وبق اَذ ى 
يِب حص شریکو؛ گا أله يضمن الرارع فصان الأزض في حص گریکو؛ لا يک ن 
ابا في حص ریک كما وصح في الماد (۱۰۷). انظ الَا (۱۱۷۳) (رذ الْمُحْتار). 


\ 


ا 


ك و سا ر 
ر المَالء وخرَاج 


4 
أ 


الجزْء الثالث / الكتاب العاشر: الشركات 


وَيَجُري کم هَذِِ المَادَةٍ في أَرَاضِي الِْلْكْ كالاَرَاضي ال والخراجية وقد 
شارت المَجَلة ی َلك زكرا اضر وراج أ إا كاد الرنع في الأراضي الأييربة 
يجري في ذلك كم فاون الأراضِي ي المَحْصوص. - 


ےو 


اة (00۸): إا ابح ریک ازم لرك بُو EST‏ 
| وعندً إذرَاكٍ اللَمرِ يأخذٌ حِصََّه مه وَيَسْتَهْلكهّا ول أا بَيعٌ حِصَة اعَاِبٍ قف 


۱ انا ۰ العَائِبُ حيرا عند ضور إن شاءَ ا ذلك ف وأخَذّ الم 


لز 


TT . | 


ووے ۔ سو 7 


ءا يزه كه حص 


إذا عاب ب خد صاجبي اكز اترك بر لأر لن يك الكزم نرم جذ 
اكز َي فليم أشجارو ما أشبة ذلك ين الأغحال عند إذراك الَر أذ جما ته مله 
هلکا آي ير َة اثر صرف فبا گیا شا إا گان ِن المثليّات؛ 
ل کم الاو )۱۱۱۷( سی إِفرَاز حصو ما إا گان لمر ِ مِنَ القَيمِيّات كالسَفَرْجل» فهل 
n N LD‏ 
OO E E‏ 
لم يقم عليه و ختر الصَرَف ولف الْكَرْم من تفسه؛ فاا يلرم السريك الْحَاضرَ 
و شابخ جو لقب ووت حفط تمه أن ا خر ن یع ئ 
الخائب لِلَْاِب وَبَحْمَظ وَيُوقف اء ولا ي" E RSE aS‏ 
لبر غات ن عاپدین عل لخر اده لرك إا تيم الريك الْحَاضرُ 
لقب من اتر اقا عن لکرم وات ارارم الريك کار شا حب 5: 
یَكَنْ َجبوا كلما على بیع حصو ریک | 
وَإِدَا صرف الشريك الْحَاض ر ال اه تة لكزم رليم جار كرجا بى الأغتار 
بدونِ إِذْنِ شریکه؛ فلس ر 0 ع على الاب بمَاصَرَ سرف ه. انظْر شرح الماد .)۷۲٠(‏ 
وَكَدَلِكَ لو دَقَعَ الريك الْحَاضر > حراج وَصريبة الأزض ی المُشتركة با مر العا 


0ق م 


ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
alal a a aa e o al la ER ES‏ 


ى ٤‏ ۱ رن و ۵7 


کان متبرْعا ll,‏ 4 ع على العَائِبٍ بمِقَدَار حصته؛ أنه فص ديه بعر أَمْرهِ > فاته 
مَك من أن برقع إلى القَاضِي يمره لِك (رد الْمُحْتار وَالْحَانية في المُرَارَعَةَ) 

.) ٠٠١ ڪن الرجُوع علي لمر ياي رمَا في زح الماد‎ E 

وحكم هله الْمَادَة مُحَالف لقاس O O O E AE‏ 
(الطَحْطَاوي بزيادة). 

لكل بكرن الا ف اعد ضورف د ها جار الم أي r aR‏ 
ّم ولا نَحَرَى في هَذِو الإجَارَة وَالرَصاء الشرُوطً التي تَلرَمٌ في ٳِجَارَة بيج اول 
ا جار اد اَن اموت ون اء لا جير ذلك اَم وَبُصَمْنْ َه ريو 
البائ إا ارا ڪٿ لز گان الْمَيع موجُوڌاعَينا في بو المُشتري . انظر الْمَادَةَ .)١١۳١(‏ 

وااو ي ارم الصَمان الريك ايع ع أن اجر لسري ماني لضان 
لا بوج َك طبر َه إا صد مأتيط للع القع ' م ظَهَرَ صَاجِبها؛ قَلصَاحجبها 

ق التَضوين» وَالَإيضاحَاث E‏ ۷{ 

کا کی شان یي ةاقرم دنات ولم بيع و يضمن مله وَإِذا 
گان م الْقَيَمِبَاتِ أو مِنَ الْمعْليّاتِ الْمُنْمَطْعَة الوثل؛ يضمن قي تھا في فت الي اشيم 
EES‏ ۰ 

وله إن باقر أن يضم لري بعرو عَاصِبَ حاحب انر رح د(٠ )٩۱‏ 
َا إا كان الثَمَرٌ في يد الْمُْسَّري وَأَرَادَ تَضْرِينَ الْمُسْتَري؛ کون هدا التضوِين عبارَة عن 
اداد المر قَقَط وَلَيْس لَه لَب قيمَيه أو مِنله. اْظرٍ اماه .)۸٩۰(‏ 

وة جاو لایب یی اخرازء لو ثي الِب يون َر يرين عل 
ال المذكور (حاشية ية جاع الفْصوليْن)» وَيفهَمٌ مِنْ ذلك اَن تَعْبيرَ (أجَار) هو بِمَعْنَىٰ 
رَضي» ولا د رط في تلك الَجَارة الشرُوط الي بب وُجُودهَا في ٳِجَارَة بيع الفضولِيٰ 
ر د الْمْحْتار)» وَاشَيَرَاط سوط فِي إِجَارَة ب يع امول وَعَدَمُ راطما في َي اجار 


سے 
ر 9ے 


هو جود زق وهو ئه بود ون شرع في هدا الع ئا في بيع المَضولي فاا وج 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ 
ر 2 د ا 2 : 

) 0 ەه & س ج‎ E O O OO E 

دن شرعي» والاإذن الشرعي ِي ذلك سند مستند على اه ا فاقدَة لِلعَائب من ی الثمر؛ 


ودل یی ریش باشرك الاير بعلن هتا رجو ت م أن التعدّى 
عل تال لیر ر م هو لِعَدَم وَجُود املع هتا | 


ا ده (۱۰۸۷): : حا خد الَريکين في حم الَرديمة في ب الاي ؛ ذلك إذا وع | 


| اع ف نید بن تنیو لر کیت شیئ کرک ار Kz‏ 


حص َد السريكَيْن في حُكّم اودب يڌ في بد اء آي أن - جص هما في الَالِ 
المشترك - ما في ي الريك لأر (ر دالمَختار). ٠‏ 

قیل: (في حم الود ب وم يقل: ود وديعة. ا وة كما عرفت في الاو ۷٠۳‏ - 
هي الال الذي يودع لاخر للْحمظ. 
أا امال الْمُشتَرك فَحَيْتُ لم يودع عند الريك لِلْحِفظ فلم كن في الْحَقِيَةِ ديع 
ن و احص أَمَائة عند أحَدِهما هي مِنْ جات الماد .)۷٦۳(‏ | 
قَلِدَلِكٌ إا اودع أَحَدْهُمَا الْمَالَ المُسْتَرك مِنْ تمسو لاخر بدونِ إِذْنِ شريكه وَتَلفَ 
لمال في َد ذلك لاخر قبل أن بير السريك هدا الايا 5 ر OE‏ 
جصة شریکو ولو گان هدا التلف دون ضع وَتقصير و ي الك انظر الْمَادَةَ (۷۹۰) 
ركذا الْمَادَةَ .)۹٠١(‏ ) ) ) ) 

كلك لو گان بردون مُشترکا بین ن مرك حدما كيك ارود في الى باد 
حَافظ وَضصَاع البردَو GEE‏ یکه اظ الْمادَةَ (۷۸۷). (الفيضة). ‏ ) 

ذلك لو عى أَحَذُْمَا باد إذْن ريك السَية المُشْتركة لخر قاقر بي 
وَعَرِقٹ يَضْمَنْ حِصةَ ریک (يَحبیٰ قدي في الس ر كة). 

ركذل ك ا هخد اال امرك پاد إن سرك للشقر وؤ ان سي نظ 
شرح الْمَادَتين (۷۸۱» 0۵0 (البَحْر علي اندي ذ في الشرگ). | 

رَگڌَلِك لو عَابَ أَحَد صَاجِبَي الْمَرَاشِي امرگ و E‏ ر حصتَه 


أ 


إل 


ہم م gg‏ 7 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العثمانية 
لها و ي ت 


مَعَ حصة شریکه يكه لِلرَّاعِي الأجير المُسْتَرَلِ َلقَتْ» يضمن حصة شریکه؛ ن اركف 
لْحَاضِرَ e‏ رثك المُحَاَطّة عََن الاي من قبل أجيره يداع اماي إلى 
لبر تعَدّ. انظر الْمَادةَ )۷۹٠(‏ (لسان الْحكّام). a.‏ 
إيضَاح القَيُود. ۰ 
-١‏ خر أي لِعْير أَمِينهء وَهَدَا العْبيرُ احيرا 
الحا وَالحكم في لودِيعة بصا عَلَى هَدَا اجه كما ذكِرَ في الماد( .)۷۸٠‏ 
۲- دام ج جز الشريك أن ا 


إذا اجا الريك يجري في لك حكمْ الَاّو(۷۹1) 


)۰۸۸ ۰): د ركن إن اء حصو ی ریک ون اء باه لر | 
ek‏ 


بدو إن شریکی e‏ تي ) 
غت کو تسخاو توآ يوانو ریک _ | 


ی إذْ لَه َسْلِيمُة لأَمينه لِلْحِفْظٍ كأجيره 


E 


ا 


لِأَحَدِ الشريكَيْن إن شَاءَ بيع حِصََهِ حِصَتِهِ إل شریکه في جَويع صر الان RT TE‏ 
لِك مُضِرًا باي حص کان ون سَاءَ باعَهَا لحر دون إِذْنِ شريكه فما عدا حلط 
وَاخحتآاط الْأَمْوّال. 


ذلك لو گان اَن مَصَرينِ بعقار وَكَفَ بطري يق اوخاي a‏ ۰ اء 
لکل اَن يتصرف فِي مَالِهِ يما شَاءَ ا ا 01۹ لرن . 

قَلدَلِك لَيْس لأَحَدِ السريكَيْن أن يبر د سريكَة عَلَیٰ شِرَاءِ حِصَته أو على بَيْمِهّا ا َه انظر 
الا ( 0 وا كان الال ل مارا أ كان لوكا 

مَا: لو گان ملك عَمَار مرکا مي ان قَلأَحَدِهمَا بَيْمٌ حِصَِهِ في دَلِكَ العَمَارِ إن 
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لجبیٰ اج فح ل للشريك إبْطَال هدا ليع نظ ا الْمَادَةَ )۲٠٠(‏ سَوَاءٌ كانت 
هذه اَم انول رامین 


بير «الْيّم الرَّارد في َنِه الفِقرَة عير اختَرّازي باعټبار؛ إذ الحُكم في الإخرَاج مِنَ ) 


2 


اس 


املك ر الإطلاق هو على هَدَا ورال الحم في الهبة وَالتنليم وَالتصَدقِ 
رالتسشليم رالوصية رَالمَهر ودل الملاق ِي الاق على مال وَبَدل المُقَايصة وَبَدل 
الإيجار ودل الصلج - هو على هدا E‏ و (عبَدٌ الحَليم بيلاوَع). 

إلا أنه يشرط في هبة جِصَيَهِ في الْمَالِ الْمُسْترَكِ اَن يكُونَ َلِكَ الْلْكُ ير ابل 
َة َالِ الصَخبر ولام َالطَأحون. ئا حصو في الال الاب لأقمة لد 
تصح مَالَم تفر تفرز وَتقَسَمْ وَتَسَلَمْء كَمَا وصح ذلك في كاب اهِب (رذ e‏ 

اذ یکن آ5 گا الال اترك تاره لاڪ ٍت جص پاد إن لكر رلا 
E‏ داعال الي | إلا أن لسّریكو حى طب السَفَعَة كما بن في الاب الاسع. 

واخترازي باعتبار عر إذ رر بو مِنَ الإْجَارَة؛ لن حُكَم إِجَارَة اولك الْمُسَْرَكِ قَذ 
ر في الاو۲۹٤‏ الخ 

في صورَة خط راختلاط الَأَموّال ۽ الي ب ا القضل الأول ص لحد 
الو ق ل ا المُخْتَلط (بصيعَة ة اشم الماعِل) 
بدونِ إذنِ شریکو ودا باع؛ كان الع ادا (الْهِنِْية)ء إلا إا باع حصتَه بعد الإفرًاز ولو 
کان هَدًا الإفرَارٌ في غاب سريكه حَسْب الْمَادَةَ »)١١١۷(‏ وَفِي تَلْكَ الْحَال يَجُو ال 
کہ جص لاحر فن ریک کان له عا ِشریکه . 

لِلشرِيكٍ بَيْعٌ حِصَيَهِ باد إذْنِ الريك الأّحر ذ نی ارگ آي رة سی عن بفر 
E ET‏ حلط اخلط الاه ماله ادوا 
اريك دون إِذنِ 2 وَالفَرْق لى وَجُهين: ٤‏ 


لوج الأَوّل: هو أن الشركة إا کات باأسْبّاب کالاشترَاء لازت کور کڪ خب 
الال الشفترك کرک هما ور مغلم عفدو نايم ايلي كييك ريو 


قوانین الشرد بعة الإسلامية التي گائت تحکم بھا الدولة العثمانية 


ا 5ا گات ار ااا بسب حلط أو يلدي الا SST Or‏ 
المَخلوط بجَميع أَجْرَائها هي ملك لِأَحَدِهمَاء وَلَيْس لِلسريك الآخر e‏ 
ج لبر کیک لا نك َير الصص ول نليم حصي إلا لو بص 
رکو وُو عار عن نلوټ شنیاا وما أن الْعَجْرَ عَنِ اليم ماع لجاز الّع؛ 

ریگ شی بقرت لی فو شرا ا إا اعا لر يکي؛ فهر جائ دار عَلَن 

لیم اتلم ر د الْمُحتار). ) 
اوج الّاني: إن حلط الْجنْس باجنس على سبيل التعدّي N‏ 
e‏ رَقَذ بن ذلك في الماد (۷۸۸)ء ادا حَصل هدا الْحَلط بعر تَحَد؛ 


کے 
لب 


ر ص 


فيکون سَبَبٌ الرَوَال وَالانتقَال مَوجُودا مِنْ وَج وهو الْحَلط وَغَيْر مَوْجُو د من وجو وهو 
لون الط اقا بال وبر تعد كَلڏيك گي ار في ڪي اليع اَجتي أ حى كل 
ريك من الْمَحلوط رال ومنتل لِلآخر. 
اتير في ڪن الم شري أت عبر ايل وَعَير مسل ا 
اجه کون فد عو بالسُبيهَين. 
ما في الشركة الْحَاصِاَة بِصْوَر الْمِيرَاثِ وَالشَراءِ فلا ا اس لوال الات ا 
بوت للشريکين يون ملك كَل وَاجدِ مهما اما قله بي حِصَيه ِسريکه وللا تبي 
سؤال: 
العمل بالشُبيهَين يكون ن صا بعَكسِه آي بن يعبر اليم لِلشرِيك عَيْرُ جَائز وَالبيْعَ 
لجسب جًائزء قَلمَادا جور اليم لِلسرِيكِ ب ولم يجوز لِلاَجتبي؟ 


e فيه أن هذا الدليل جار أيضا في الاشتراك بسبب اللإرث والشراء؛ لأن كل حبة مشتركة ب‎ )١( 
نصفها ونصفها الآخر للآخر» فإذا باع حصته لا يقدر علل التسليم إلا مع نصيب شريكه» غاية ما في الباب‎ 
الاشتراك في الخلط والاختلاط في كل اثنين من الحبة الواحدة منهما لواحد والأخرى للآخرء وني الإرث‎ 
والشراء في الحبة الواحدة فقط‎ 


) انْجزءالشالث /الكتاب انعاشر:اشَركات Î‏ 


الْجَوَاب: إن الصف 0 ك اسع تادا من الصف مع الأ جني للل عل 
ذلك هو عدم جَواز تملك م معت البَعّْضٍ للا جني وَجَوَار تملیکه ريك وَكَذَا 
المْشاع a‏ جتن وجا للك انظر المَادَةَ )٤١۹(‏ (الكماية 
الهاي في الشركة والطخطاویٌ). 


ر چ 


Ey‏ وَاختلاط الاموا لا خر ر فيهًا انغ لق 
الشرِيكِ بع الي e N‏ 


Jor fA f 


مال لذي لا يَجُورُبَيْعه سب ضَرره ١‏ للشريڪ. 


ون ص ہہ 


r,‏ ا ن ع اعا بای از 


اا به ن ابيع 7 ه سط الهذم؛ عليه هَذْمْ جصته وتفريغ 
توي ن صَرَر لِلشَرِيكِ الذي لَمْ يبع حِصَتَم ودا باعها برط لرك والإبقاء؛ 
فهو جائ ؛ آنه به يشرط في هذا الع َة َة مسري (ردالْمُحتار ذ في الشركة). 

مٿا لدي لا يَجوربَيځه سب ضرره لمشكري والشريڪ. 

A A EY‏ رز كاد الُْفتري الريك إذْيكُون باع في َد 
الالء المُشْتّري ريك برع البتاء وَتَخلية العَرْصَةٍ E‏ 

رقد جَاءَ في الطخطاوي: تعس ین َة برشاء ریک قار 2 اطم بجر 
اليم شرك أذ ل رص بعد اجار إذفي َو صَرَروالإنْسَان ا : ي 

ا رِسَالَة في بیع E‏ بام (الرْسَالَة المَبَارَكة في الَأَسَياء 


1 مشترگة)ء كما أنه قد بيذت لا ۲) بن المَسائل ائل المََلَة ذلك 
یس 

ت ڪڪ > 

| الاد ١ ۰ ۸٩(‏ إذا بذر عض الورثة ا نتر في الأراضی ال ورول بإِذنِ 

eê E‏ ا کون الحَاصلات مشتر ك بيه 


م 


جُمیعاء WED are‏ حِصَة الورَنّةٍ 


e سے‎ 


0 ° 
کک اا کک کی ا 


قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
لا کک ا 


اا َة الْحْبْوبَ المُشتركة بين جميع ع اة في الأراضِي الورك أذ 
في أَرَاضي احير بإِذنِ ل الآخرينَ ارال بإِذْنِ القَاضي الال 
EE TRA OS‏ 
الحَاصلات مُشتركة ينهم - مر نازر ش5 بيتهُمْ َون الوَارِثِ الزارع قذ َع 


باذ ن أصحَاب الجصص الآخرينَ» سَوَاءٌ رَرَعَ في الَرَاضي الْمَورُوئًة أو في أَرَاضِي العَيْرٍ 


o £ 


َي في الْأَرْض لمَأجُورَةٍ أو الْمُستَعَارَةَ (الْمََاوَىّ الْجَدِيدَة. أو في لكيه الْخَاص» وَفِي 
هَذِهِ الصورَة کون الرَارءُ اصِيلا عن تسه وَوَکِيلا عَنْ شرگائه في الزرَاعة. 

انظر اماه )٠٤١١(‏ وَنَكُونُ هَذِه الْحَاصلات مُشْتَركة بيهم ببْسْبة اشيَرَاكِهِمْ في 
البذر تَوْفيقا لِلْمَادٍ .)٠١۷۳(‏ 


O 


رادا در احذهُم بوب ميه او حوب عَيْرهِ دون إذنِ صَاجيهء I‏ 
لْمْسَْرَكَة في الأَرَاضي الْمَورُوئة با إذْنِ المُسَارِ ك؛ کون الْحَاصلات لَه حَاصة وَل تكون 

شغرگة يهم جرد حول الع في الأراضي المغترگق ارام ۲١١‏ كلدك 
إا رَرَعَ أحد الوركة ة احبُوَ امرگ بون إن اة ارين أو إِذنِ وهم إدا انو 
صعَارَا؛ فتكون الْحَاصلات لِلْرَارثِ الرارع سنتلا ویک ن الرّارعٌ عَاصبًا للبذر وَيَضمَن 

حه ارين (الأَقزويٰ في الس رکة)» وَکم ينج البذر ي د شىء مِنَ الحَاصِلاتِ. 

ما إا رَرَعَ أحَد الوَرَكَة في الأَرَاضي المَورُوئَةَ بدونِ ا ن 
لِحصّة ارين كما بَيْنَ في المَادَة )۱٠۷7(‏ وَسَرجهاء وَيَضْمَنُ حِصَةَ الور الآَخرِينَ 
في َقصَانِ لاض الاي عَن اها وهو لقره هي عَين الْفِقَرَة التي بتَدِئ بعبَارَة 
(َكِن) ِن ما۷٠ ٠‏ انظر ا(۷ ٠‏ لرذٌالْمُختار قل لمانا 


0 1۹۰( إذا خد الوركة ازا ن الود ن ارك كل ةرون اذد 
ر وورو و ےر و | 


لاكربن دعل یو؛ قَكَسَاوه مود بی ک آلو رح لا أذ الوَرَّة حص فيو. 


ری 2 


د صرف َد باد ِد في مال لير وَرَبحَ؛ کون الرَنْح ل ريرغ عن لك ماز 
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رہ د وغ م 
المسألة لأر إا احد احا ار ر اراي ارود ي اة ل اة دون 


إِذْن الا خرن ا إن E‏ إذا کان صغارّ فکمًا اَن الضررَ ب بعود د عله و 
ادل ته في دأ a e‏ 
اتال في رل رى الجييدي. ٠‏ ) 


e‏ القيود 


الورنة ارک عاو ن وگو ا وک گے أ ع کنبا الک 
َقَسّم لاكساب بالسويةٍ ن الورک وآ بأد حدم حص أزيد من الاي 
الترگة فیکون مُشْتَرکا بيهم حب الْرُوض» ولا تون هذه الام شر س 
حي يرم وجوه سرُوط عَلِيدَة في شر لَص ينها لظ عماوص (الكاميية 
بزيادةٍ). ) 
۳ 3 إِذنِ أَمّا إا عمل الْمَالّ بإِذْنِ ق اا کرو برت ری اة 
إا أعَمَل على أن يكو الربْح مُشتركا؛ که کک 
الال کر مُصَارَبَة في حص الوَرََة. انظر الْمَادةَ »)۱۳۷١(‏ وَإِدا کن 
ورو ارين کون رصاع في حص .انر الان )٠١١۹ ۱٤۱ ٤(‏ وش زحهما. 
يدارا هدا الر لش اخرازیاء دا تصرف أَحَد لورَّة في التركة المُشتر كز 
وَرَبح؛ البح کون کال حَاصة (الْهِنْدِية) 
E‏ ره كال ولك لشرد ازع رها a‏ َد اَعَد اور 


حصة ل الآخرينَ فرصا 


مِنْ تركة وره بذون إِذْنِهمْ ماه ديتار 8 واشتری بها ربح حمسن دیتارًا؛ فتکون 


س و٥‏ ص ص ب ET‏ 
لْحَمْسُون ديتارًا لَه ولس لِلورَة ارين الاشْيَرَاك في هَدًا الرَح» وَيكون ذلك الْرَارث 
Gr pT‏ 


سے بر يټ 7 


قوانین الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحکم بھا الدولة العثمانية 
الديتار كلا أو بَعْصّاء فَيَعُودُ الْحَسَار الْمَذكور عَلَيّه وَيَضْمَنْ حصص الْوَرَئة الخرين. 
المَسألة اللَانبة: ا جر مال الآخر فصولا وَأَحَد اجره وَلَمْ يز صَاحِبٌ الْمَال تلك 
الإجَارَةَ مَعَ جود سر اط الإجَارَة ا الإيجَار ِلمُوَّجُر لرل ا في 
.)6٤۷( E‏ ) 
المَسألة الثالغة: و صرت ِي القَاصر في اترگ ون إِذْنِ الورئّة الآخرين وَسَعَّى 
وَعَيل E‏ رين أو لِم لَب حِصَة مِىَ الح (الْحَامِدِية). 
امسأ الرًابعة: َو َب الريك بمال الشركة إلى ويار رى رَعْم هيه عَنٍ الذهَاب وَباع 
ال السرگق یون عَاصِبًا حصّة ریک وعو الځ عله ما در في زح الماد (۱۳۸۳). 
المَسْألة الحَامِسَة: َو دَهَبَ الْمُصَارت إلى بَلدَةٍ أخرَى مُحَالِمًا أَمْرَ رَبٌ الْمَالِ وَبَاع 
وَاشترَیٰ هنا ٤ك‏ َد عَاصِبَا وَیکون الزن لَه. انظر الْمَادَتَيْن ۱٤۲۱(‏ و۲۲٤۱)‏ وَسَرْحَهُمًا. 
ا و اشتَعَل العَاصِبُ في ابيع وَالشَرَاء بالْمائة الدّيتارِ التي اعتَصَبها 
ت ایی نويتار مِنْ ذلك لصوب O‏ 
a‏ السَابعة ê‏ المُودع الذكانير الْجُودََة عِنْدَه في أمُور التجَارَة بلا 
ال ٤‏ ورب فيصم الْمُودَعٌ مِقَدَارَ الوَدِيعَة مط ولا يُحُكم عليه بإعطاء الرّنح. 


Ê Ê f 


4 
ا 


الفصل الثالت 


في بيان الديون المشتركة 


د كرت الذيون اترك في وتاب اصح في بغضي الك اة يرٺ في 
بها في کاب الشرگڌ گالهنڍيه َراو وة في َا ْمَل ِن اَل كور 
في الاب الثاِثِ ِي ارگ ِن كتا اة 

إجْمَال هدا الفصل: | 

N‏ - منقسمة إلى أَربَعَة أَفَسَام: 

ال َغْرِيف الدّين المُسْتَرك والير اشر ٠.‏ 

5 تان راد اين اترك والْمَجَله كر في هذا لقصل سب نراي سير 

رحا زبعة آفراوا وخر وني َو ايكون لن فرك اد عكر کردا رهي 


- ادير“ ِي : ت في ذِمَة الْمَِينِ ٍ تست إتلاف لمال ال اتشر 
۴- لدي الْحَاصِل من جهة إ راض الْمَال الْمُعْرلٍ. ‏ 
E‏ ا 
- الذين الْحَاصِل يِن بم المَالٍعَيٍ الْمُْرلٍ الْمََُدّ صفَقَةَ وَاحدَة.. 
“٦‏ التين اي بُطَبُ كيين الأنر من اكول عت لدفوهعا اكول بو بي 
لمال الْمشترك. ٠‏ 
۷- الد الي يطلب لِمَأمُورَين م انریا وها نة نره َك الب مي 


وا 


هوان الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدوَة العلمانية 
ااا و و و ا ا ا 


E E لْحَاصلَة مِنْ إيجَار الْمَال المُسَركٍ صفقة‎ e 
لبون الال من لیجار اا مال َير الْمُشتر ك صَفقَة وَاجِدَةً.‎ - ١١ 
ف‎ e لِم الثالث: کیا دال ر رَقَد ذگرتِ‎ 


ڍوهي: 


ر ٤ے‏ 
ر E‏ 


ارق فاو ل کل جتوعال لاخر کر ال مذ رک 


e -۲‏ ال ماغدا حصو من ال أ تزعو أز وضو 


٣‏ بع عة لار ك عة ني عا ونع لني عة اشاي في کر 
لمال ذلك الْمُضْتَرِيء دلا يكون ادبن مُشْر رک 

-٤‏ لو باع نتان کل مِنْهُمَا مالا له Chu HESO‏ حصته من 
لمن أو نوع أو وَصَفِوِء قا کون مُشَْركًا. 

0 باع گل ِن الان مال لأر عل دة ادكو ان غ ا 

ا ر اثَانِ بادَاء الدينء ادى كل مِنْهُّمَا الدَيْنَ مِنَ الْمَالٍ لاص بو؛ فلا کون 
الدي مشتركاء وَعَذه الأفراد الستة هي المَذكُورةُ في المَجَلَي وال ك اام 
ي أن الذيُونَ التي الذَذر لَيْمَث ِن الديُونِ الْمُسْركة أَيمًا. 

الوق اي َرَت بذ 5ة الْمَدِينِ بسب صان الْعرُور؛ إا كان القَصاءُ والحكم متفر 

-الديون التي كم بها بها عى الَْاصِب الل وَعََى الَْاصِب الثاني بسب جوع اح 
المَغصوب مهما الحَاصِب لول ور المَغْصوب منه الثاني على الحَاصِب الثاني. 


0 و 


ا ا ا 


ایا 


ا 


ر 


المأمُورِينٌ بشرائو. 
لقِسْمْ الرَابع: في بيان أخكام الديْنِ المُشْتَرَكٍ. 


الجز الثابث /الكتاب العاشر: : اشر الشرات _ ) ١‏ 


اة (۱۰۹۱): ذا کان لائتین ن آو أ 


| دين مشترك کر یلیه ر با س ا جت س بن مذ ترو كابر 


ينضح من الماد لبي 


| 
8 
ll 


إا كان لانن اوق 8 للْمَادَة )٠٠٤٠٥(‏ أن 
ال اڏا گان لتر ِن واج في ذم اح - دين اش عَنْ سيب واج . حقيقة أو حكْمًا؛ 
ھر نن فر تیم آي بین یی الرکاء کر يلو ولا ِب ذنم من ن¿ کون 
ENS‏ منَاصَمَةً في الدَيْن؛ ا E‏ الا سيراك في الین 
مَاصََةَ کون بصا ألا واه N‏ ی ان دا گان یوان مُشترکا بين انين متاصفة 


و 


وباعاه لآخر بكذا درْهَمًا صفقة صَفَقَة وَاجِدَة؛ يكون من الْمَبيع مشر شیر کا یتما مناصفةء ما آنه 
إا کان ليران المذكور مشر كا هما آنلدا کیکون تَمَنْ ابيع مُضر شر کا يسما آثلائًاء 
ذلك ٳڏا توفي رَد ورك وَلَدَا وَرَوجَه کان لَه في َة عَمُرو دين تَمَانونَ ديتارًا؛ هتكون 
E‏ ر مُسْركة بين الْوَلَدِ وَالرَوَجَة أنمَانًا ثُمُنهاء أي عَسَرَهٌ دانير لِلرَوجةء وسبعة 
مانا أي سَبْعُونَ دارا للود انظر الْمَادَةَ (۷۳. وشرخها. . 

عير (وَاجِد) الوَاردِ في َه الفَِرة يِس احَرَازيّا؛ لان 
ا دير شرك أيصاء مَلا: لو باع انان مَالَهُمَا لفك ٠‏ بعقد واحده فالدير 
لمَطْلوبُ لَهمَا مِنْ ذمَة المْسَرِينَ بن شرك ودا لم يکن سيه مسَجِدَا؛ فيس بين 


نترك الأول أن يملل لِحْصولِ حُسنِ اماب «ودا لم كن اشا عَنْ سب وَاجِي» 


ا ت 7 ر 8< E‏ ص سے ٠‏ ص ٠‏ ت و ا 

و تا السب e‏ باختلافِ ل الکذكي ر واحتاافة إا اَن يكونَ E‏ حا 
فر تاف کت ا Ena E‏ 

E e‏ حقيقة أو مُختلفا حكمًا كما سيذكر في شرح المادة الاتية (الهندية) 


کدی کل امائ ین عر کی ریت ع زر کر 
المنترة وقي المغترك ويا اريف ينم لبن الشفترك وكير المفترد | 
انا A NRE‏ مرك وغ اة رك 


GC \ 
$ o 
2 

e 

1 
| 

3 


> 
A 
۷ 
۰ o 
e 


ر 
r‏ 


ى أنه قد عدد أنْوَاع الديْن اعتبارًا مِنَ 


ہے ر 0 07 


قوانین الشرد بعة الإسلامية التي گات تحکم بھا الدولة العلْمانية 
الْمَادَةَ (۱۰۹۲) إلى الْمَادَةٍ .)٠١۹۹٩(‏ 

ثالقا: قد بين كام الدين المُْسَْرَكٍ والدينَ عَير المُشترك. 

الخلاصة: 

إن الدب ال ا غو الد الذي ب بُ في َة الْمدِينِ َج واي گا 
لہ ا ق في ذِمَة ة المَدِين ب ee‏ متَحِ وَيَضح ذلك 


و ويهر ِن الود نة وَين مايل والأخكام المي في اموا الآ ® 
as‏ ة الثانبة مها 
َد بَيَنَ في المَادَةٍ (0000 ا غا ال أَحكامَ الین المرك ور 


اد 


| اة (۱۰۹): کک کو ان التو لمرو مر 
) جحصصهم کَذَلِكٌ کون الذي ِي لَه في ذم آخر as e e‏ 


ا 


الد 


گیا کور ان لمرد اروا شفترا بن اريه عن ڪب شعو 
اة وجب عِلم الَْرَايضٍ» أو بين ل لْمُوصى لَهُمْ بمُوجَب أخكام الْمَسَائل العامة 
بالوَصِيَةء كَدَلِكَ کون الدينْ زی له في َة ڪر مرکا بين وريه عَلَٰ حَسب 
حِصَصِهم الور أو بين لْمُوصّى لهم بمُوجَب الوصية؛ e‏ 
اد الى هارت اة 

وة کن ن عيب الي ةة م ُن لوزت أرب بل سي إفراض اورب 
E OE SL NA‏ 
ا هو الشَيءُ الثابتٌ في الذمَة بِسَبَب الْعمَدِ اَو استهلاك امال أو الان سَقَرَاض»» 
إت اوكرتا نمدا امي إ لَب لذن ا 


ور 


ما: لو د توفي اَحَد وَتَرَكَ رَوْجَة وَوَلَدًا وَبسّاء ق اعيا والديُون المَتروكة عنه تسم 


ر 


0 4 ر ع 


2 8 ق E.‏ ر 0 ا o‏ 0 ا ر 
بينهم باعتبار اربعة وعشرين سَهما: ثلاثة اهم لِلرَوْجَة وأربعة عَسَرَ ر للود وسبعة 


وحكم هذه المَادة حت لظ «كَمَا) هر مَذكور استطرَادا والمقصود بالذاتِ هو م 
+ لن اتراك الوَرََة في الأَعَيانِ المترُ وگڌ عَنِ المَيْتِ بسب جِصَصِهمْ هو مِن قبيل 
روا ری ر ر ر ای ن TS‏ 

وشتارة' «(وارثيه) الرَاردَة في هَلِهِ مادو ليست بتعبير اخترًازي ما أشي ال ذلك 
ځا لَك لو أَوْصی الْمُتوفی بَننه الْمَطلُوب لَه ِن دة فن إلى انين فيكون الدَيْنُ 
المَذكوز بيْنَ دينك الاين مُشْتَركا (رَد الْمُحْتار). 

E E r AO س اال ن‎ 


۳ 


E‏ مشر اء مناد َو گان لاپ في وة لڍ ادون ديتاڙاء ثم وي الأب وان له 


عَدَا عَنْ وَلَدِهِ الْمَدِين ولان آخرَان» فيبرا الوارٹ E‏ 2 
المَطلوب من ذمَتهِ حَيْتْ أَصبَحَ وَارنًا لَه وَتَكون الْعِشْرُون ويتارًا الْباقية مُسْتركة بين 


ر 


ا مُتَاصَفَةء وَيلْرَمٌ الْمَدِينَ أَدَاءُ لسرن ديتارًا. علو الاه رة مَنٍ 
عة اون م الما .)٠٠۹۱(‏ 


گا 


سے 


٨۱۰۹۳‏ لين اَي بُ ني ذد ُي هللاف ت 
بين أضحاب ذلك الل 


ي ا ِي رب وجب الاو 410 | لگ O es‏ عن 


9 


الإتا ی رکز ا را ی وف EAN‏ ۰ 
يضًاح القَيُود: o‏ ا 
AS‏ عر اخیرازاء اكم على هَدَا وجو في اللَن الذي 


ر سیت ضَمَانِ ي الغرور. 


سے 
چە ٥ e‏ م ۴ 


ملا: آز آنا ان اء في عَرْصَة وَشبطَت الْعَرْصَةُ بغ ذلك بالا ستحقاق» فادعی 


قوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الإثتان م على لبا تع بم وجب الْمَادَةَ )٠٥۸(‏ قَيمَة قِيمَة البنَاء تد تلا البنا فإذا 
شتخْصا على حُکم اء واج عَلَى َي بقيمة لاء كود هذ اة يتا مشر ر کا 
E‏ إا اشتَحْصل كل مهما عل حُكم عَلَى الاثم بصا ۽ متَمرق» فلا کون هَذِهِ 
n‏ 

۲- املف وَيْسْمَادُ مِنْ ذكر هدا اللَفظٍ ل بصورَة مَطَمَةٍ أن الحکم وَاجد سَوَاءٌ كان 
المْنّلف واجدا اَم معد EE‏ اثتَانِ بالاشْيَرَاكِ مَعَا مال انين المُشْتَرَكِ فالمبلغ 
الي هو کين في و الاين ضَمَان مُشْرك بين صَاجبي لال تی اؤ بلح 
صَاجِبي الْمَال ذِمَةَ أحَدِهمَاء وبل الأَخرٌ ذِمَهَ الآخرء راذا e O‏ 
لعلف تلا کم لها الول 

ال ا و مَلا: لو أَحَذّ وَعَصَبَ أَحَد 
E Sl‏ سمه لَص الث فادَعَىٰ المَعْصوبُ منهمَا 
الحَاصِب لرل e‏ ن 


ص 


gs اع لما معا قاشتخصلا على حم أو م‎ : E E 


سے 


e‏ ويشتَځصل على کم في حي حِصَيه. ودعي الاَحر على حِدَةٍ 
حص تول عَلیٰ حکم ھا إلا ا إا اختار أحُ المَعْصوب ينها تضوين 


‘٣ 


لاب الأول واتار sg‏ 
ا EER RE‏ ركا يسما (الهنْدية). : 


o 7 


٤‏ مَبْلَمْ إن هذا التَعْبيرَ هو اعبار الْمَالٍ امرك يوي گان أو نمَودَاء وَالْحال أنه 
يوج نوع الث لِلْمَال الْمَذكورء رَه آن كول الال من في َد الال کون لدل 


o 0‏ سے 


ِي هو دين صَمَائاء ي لمل م مُشْتَرَکا بین صاب الْمَال دنا مُشَرکاء مثلا: لو أعطى 
e E‏ وَاستَهلَكَهاء فيكون الْمَبْلَع المَذكورُ 
دتا مُشرکا بين الثلائة الْمَذكورينَ» حتَى لو خد أَحَذْهُمْ جَويع الب غ المَذكورء 
شکار فيه لان لحرن (المَيْضية). 


الجزء الثالث /الكتَاب العاشر: القركاتء : ر 


كَذَلِكَ لو اشتَأجَرَ اح مِنَ انين حَيرَائًا مركا دى وَتَلف الْحَيرَان فيكون 
e‏ دیتًا ا ا 2 


رت في وة تلب اتو ب ركا إصاجتي لجنل 


| الد (۹ ۰( إذا 84 قان لناب روطت کا ب لأحد؛ ضار الدب ¿ الذي | 
في ذم امرض مشر ناء أا إذا فرص انان ا رار ع رو الانيراد 


م د 


| عل جو کا بق کج لجنو کر قن م ي في ذمَةٍ 
ا مُشترکا بين الاثتينِ 


ر 


ر 


ر ال المَحلة: )9 ا رص اتان هو ر للاكتاء بيان ر a‏ الشرّگای وَکان 
لال ب لیاق ن E‏ ص أََر من شخْص»؛ قعل إا رض اکر ِن شخص 
ِن الود د مرکا بهم لحر صَارَ الدَيْنْ الْذِي في ذِمَة هَدَا الْمُسَقَرض مُسْتركا 


5 لال اش عن سَبَب واج جل وهو الإقرا 

إيضًاح القيُور. ) ۰ | 

E‏ يرا في مالين یکو نتب املع المفرضي وهر له إا گان 
ا مشرگا اة الد ن يون مشترگا اصق إا گان شترا ناتء 
کن ا ون ولا يعتر اقرط ماده لدان وتان 
شخان لر" 


ا تفرگ کر کت دیور ا هآو فرك ان الود (الود. الي في 
یدهم بلا إِذن المُودع» فیکون ل لڏي في مه EC‏ الاين 
(الَوَوِيعيْن) انظ الماد (۷۹۳). ۰ ا 

وَهَلْهِ امنا هي َع هذه لمَادَةٍ اعبار وَهُوَ َو افرص انتا عَسَرَ شَخْصًا يلك 
ا ر ُوه يما د م ونوا بدلا لِلْمُودَع» يوون مَالكينَ لِلوَدِيعة في رَمَنِ 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
لسا کا کے ہہ ا 


ا او و و 


قاض بطري الاستتادء وَيَكونون قد أفْرضوا تقو هم الُشترگة وياغټتار خر هي 
اة (۹۳. ١‏ وهر أنه یک ن ا عَسَرَ شخْصًا يمهم هَل الروت اا 
ويرم في ذِمَيَهم لها صَائا. 

۲- قو قَذ َر هذا اعيبر على طَريتق الَْال؛ لان الإقرَاص لَيْس مَحْصّوصًا 
بالنقوي َيَجُورٌ إِفْرَاض الْمَكيلاتِ كاسّمير وَالْجِنطَة وَالْمَوْرُونَاتِ كالدّقيتق وَالتبنِ 
وَالْعَدَدِيّاتِ المَُقَاربة كالْجّؤز واليْضِء فكل لر أق ضن اثان كذا كل نط المشم كه 
هما لَخر٬‏ دين المُستقرض يکون م مُشْترَكا بين الاين (المُقَرضَيْن). 

۳ - لحد هدا د e E TIE‏ 
NN‏ ارصن الانتين» حت إنه لو تيل 
أحَد الدائتيْن دين أحَدِهمَا وَقَبل الدائن کک دين الْمَدِين الأَ حر فلا 

وَالْحَاصِل أن سَبَبَ الراك في هَذّا هو کون الْمَبلَع المُقَرَض مُشتركاء وكونه 
أَقَرَصَاه مَّا أو كان أَحَدهُمًا أَقَرَصَة بإذْنِ الأخر. ۰ 
افر یتخت إفراضهحا تتا ازا راض اهما إن الع آنا إذ دا أَقَرَض 

هُمَا الود الْمْضْكَركة ببَّْمَا دون إِذْنِ السرِيك الآحرء قدا اسَقَرَ قَرَصَهُمًا المُْستَقَرض 
وَقَبَصها وَاستَهلکهاء فإذا صن الشريك غير ر المُقرضٍ لمْقَرَصَ توفيقًا لِلمَادَة (١۷٠٠)؛‏ 
ضيح اَن ِي في ذٍ َة الْمْسْتَقرض ديا لِلْمُقَرض فقَط. 

ّا إا أَقَرَصَ اتَانِ أَحَدا نُمَودا عل طریتق الانْفِرَادِء سَوَاءٌ كانَتِ النقَودُ مِنْ جنس 
اجو از خن نس أن لاجو عل جو یون ل نادو عل جي وا 
يون دين امرض مركا بيَْهّمَا؛ لن الإفرَاص الذي هو سَبَبُ الدَيْنِ معد ملا: َو 
فرص أَحَدّ لخر عَسَرَةَ دانير َه افرص َلك الشْحْص لِذَلِكَ الآخر عَسَرة ا 
واد الاثتان ِن الْمُسَقَرض سَتَدَا وَاجدًاء فلا کون م مشر کا هما بصا (الْمَيّْضية). 

كلك لو اَم ر اَعَد ان راء رس كَاضترياءٌ ل قَالدَبْنُ الذي َرَتَب لَهُمَا في ذِهَةٍ 


9ے رن ک 


لخر حب الْمَادَة )۱٤۹۱(‏ الذي هو تَمَنُ المَييع لا کون دا م کا نها سوا دعا 


4 
اا 


) لز e‏ شر گات ) 


- (۱۰04): إا بیع ما و واحد م رل بصَطّة واد وز ج 
الع حص LE e E ٤‏ رگا ٠‏ 
راتا لا سي َع جين يي وتا ص ل ينهم في نايع أو ها مئاد ل 
رقت وَميَرّٺ حص کل بن أن فيل ا حص خدج ذا دزا وح حِصة الخر بكذا 


ر 
¢ ت 


دره). آو: حِصة أحَدِھ) بسک وکات حَالِصة و حاار بنکو گات وة فل 
رد اقتا کین نی لکن یی رود ل اجو بت لن جه کر | 
عة إلى أحَد : ئم باع الأحر حِصَّة الشائعة ذلك الرَجُلء ا 
ان شريكبْن في لََنٍِ ايع کون کل راج من 5ا شد 


إذابی مال اجو م تر ٍ رصق َا أي يعفد اج أي باع صاجبا وم ُذگز 
َم تسم جين الم - حِصة أي وَاحِدِ منْهُمَا؛ يکود لذبن اَي في َة اْمُمتَرِي يِن اَل 
ذلك دا م کا و لين واجد ل عَنٍ اليم ب بصفقَة وَاجِدَة. 

إيضاح القيود. 

ا“ صنق جي عار عن صرب اليد جين لي ثم أطْلِقَتْ على كفس العَقَيِي 


م 
وا و ٤‏ 


وَلِذَلِكَ فَقَذ شرحت عبار الصفقة الْوَاحدة ة بالحَقَِ الْوَاجِدِ (كَليَاث بي الْبمَاءِ). 


۲ - مال وَاجِدّء وقول (وَاجِد)؛ للاختراز ِن ضور گن امال تر ِن ايء إن 
ا نه دا َم يكن الْمَالْ وَاجِدًا وَکان انين ملا؛ فلا ب کم مذو الَا إل ان م 
e E‏ | 
- إذا بيخ هذا التعْبير ليس باخترازيٰء َو اجر انان مَالَهُم الْمْشترك بأجرة ا 
ھل نھ ار رل ت فن شاج ر گان دل الإيجار 
e‏ و ا ey‏ 
ek.‏ مقا IY‏ راك کو يراك في المَبيع ني إد کان 


) قَواننُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 
للا ا ج ا س 


ال بیع مرکا مَاصَفَ؛ کون تمن ابيع مُشترگا مَاصَمَف گیا آنه إا گان تسن 
م مشترگ بها ماه ون من المع أا فر م کا هما على هدا الوجه أى متالعة 
ولا جرت بیتھا مقاولة على فيم اَن انی ذلك لا حم لها 

والحلاصة أنه رط ایکون ثمَنْ ابيع ينام مشر کا شرطان: 
أرلا: ا E‏ وَاحدة. 

ثانا: E‏ جص ي وا ِن الشرِيكبْن قدا ا صِمَة راء گان 
المَبيع عَينَا م شترا گا و في ذه الاه أذ گا ايع بن ل اجه نها َد 
لاحدِهماء كما هر مَذكور في لْمَادة الأتبة (الدرر وعد الَليم). 


2 سے لھ ص 
1 ا م و or of‏ 


اا ل يغار عة ل راج ينها في ٿن الکرع أ وها 
ا أو عن وشم مقا ا E‏ 
ياه دزم وَحِصة لخر گذا. ان شود وزکتا ون لیفدا لن ذا لوخي أذ ق إن 
ls‏ ين اَن ا اا و الآخر مَشکوکاٹ gr E‏ 
CT‏ حِصةَ حدما يتا وَحِصّة لخر حَمْسَة ريالاتِ. فقت ميرت 
حصطمما جنساء لا کوان ریگ في ُن ايع وز ذا صدا ادا َيون ل 


a‏ ولا ا أخذهما الأ حر فما قَبضه. انظر الَا (۹۹١۱)؛‏ لن 
تفريق الَسوية في حى الاين ريق صَفمَة البّع. 

EEE‏ اَن يقَبَلّ ايع في تَصيب أَحَدِهمَا وان دفن 
تصيب الآخر (لبصة اوتاب 

َد وصح في ماده (۱۷۹) ورجا أنه إا لَمْ رر الإيجَاب؛ فلا تتعدد صَففَة 
ل عند العام ا MS‏ ولو كان البّائع مَُعَددَاء وَيَجِبُ أن تح الذئمّة 
لحَتفيه في هو الْمَساة؛ ٳذ لٺ مَبيةَ عَلَ قول المَامَيْن؛ أنه قد اتير لِعَيْن المَسْأة 
ي مواد مُحلفة مذَاِبٌ مُحتيمةء ی ا قد ایر فی الَا )۱۷٩(‏ قول الإمام الْأَعَظَّ؛ 
َك ل ات أن تار في م اذكب الاين واه الزن هو آله مذ كر 


سے 


جز اشا / اكاب انقاشر:الشركاة ___ 
في الْمَادَةَ (۱۷۹) صورَة مَُجَرَدِ تفيل الثمَنء وَقَذ َر في هَذِو الماد ريق الثمَنِ قَذ درا أو 
وع E EEC‏ َه في فيد (إدا لم تذگر او َس حِصة ا 


ر 


َاڃلِ مهما جين الب كما أنه قد ذَكَرّ في الفعَرَة اة الْمُحْترَرَ عَنهُ في فَيْدِ صَمقَة وَاجِدَةِ 
راکو في صذر الما ان ديك شرا عى عَبر رتيب ال 
AT‏ باع ار حصتة لديك الرجل أي 
بِصَفْقَة خی فلا کوان مسارِكيْنِ في تَمَنِ المَبيع» حت لو گان الثم الْذِي سَكَياه 
ا دوعا و او حر الین ست قاج کون گل داد نها 15 


2 


(n 


OD OO POE‏ ا 
الريك الثاني حصََه لى َلك الْمُسْتَري بحَمْسَة دانير أَيصَاء وَأَحدٌ سَدا مشت رگا عَلى 
لري رة ا تاد کرد هدا الد نرکا أن ن صَمَقَة الم في هذه الصُورَة 
لااخدة پل هي قتان أي أن دي أحڍهما قذ يك بِصَقة بي وَين ار ق 
َك صفق ّم أخرَئ؛ َلك گان الدَيْنْ E TORA‏ 
الّذى ا ی و ف 

َو اماو عة عَنِ الفِقَرَ اخ ) من المَادة 4١(‏ 8 


| ا5 (۹ ۰( لو باع ار ا كر دَق 6 0 ایی ج حصان | 
ولِلآځر قرس فيانو معا ذا CEN‏ 


ر 


البائِعيْن» وما إذا م ا ج نھ ثمنا يواه اورک و ر واد يني 
e‏ کذلك إذا لاجد ين الي الا عل دة لاخر ا کون 
متا ارين مشر وون کل واج دمن لمن دينا متلا 


ا 0 
ا ر 


إا باع اثانِ ماما ى اد کان راج من ا مَالکا تنا لمال 5 فيبيعَانِ ما 


ا 
د 2 £ 


لخر بصفقَة وَاحِدَةٍ بدونِ e‏ کک جين اليم حصي اج ِن صَاجيي هن امن 


ت ت 
ادبن الي يرب في وة الْمْيَري بسبَب هدا لمر ORE‏ مركا راما واس 
جين الع دار ضيه في ؛ من ابيع أو جني أو نوعو أو وَصَفِوٍ؛ فلا کون ادن مُشتركا. 
E SG TEY‏ 
دزککا دون تِن حص ل اجو نُا ِن اَن كو بلع اذكو ديا شغتر كان 
الاين رَغْمَا عَنْ كَوْنِ كل وَاجِدِ مِنَ الْمَالَيْن ادا لأَحَدِهما وَححاصًا بو (الذرَر)؛ لن صَفَة 
الع وَاجِدَة کا آنه َم تذگز جِينَ الم - E‏ 
hS‏ شرا في الدَيْن لوار ُا في شح ا(٠‏ . ۰ إل اَن 
هذا الاشتراك لا کون ماص صََةَ عل السَوةء بل يكو ن نة قيمَة الْمَلَْن كما يساد دك 
ه الا( ۱۱ وقد ذو ڏک ايا في کرح المادو( ۱۰۷۳ هو آنه و گان رند رَس 
ينها ألما دكم ولعو حصان ية أب زم اهُا , بصَفَقَة وَاجِدَة بالف وَحَمُسواًة 
دزمم» فیکون هدا الْمَطلوبُ ديا د مشر کا هما ثلناه: أي لف وركم ريد تمتا مرس وله 
اي فسات دكم نرو من صان حت بود كوت ينن ية الرس الصا 

شب الث الین يجب انود نناوت في الَنٍ يعن لنب 

إا ريد حل المَسأة على قَاعِدَة التاسب الْحسَابي عد تقويم كَل وَاجِدِ مِنَ ْمَعَن 
يعر مَجْمُوع قيمَة الْمَاليْن - مقَدَمَا وَل - جوع امن امسن - ل أو - وضعل و 
DE E rE Na‏ 
ES‏ ما من امن الْمْسَمّى OY‏ 

.)٠٠٠٠(ةَميَقْلاعوُمْجَم‎ 

مَجْمُوع الشمن الْمُسكَّى: .)٠٠٠٠١(‏ 

قِيمَة حِصَانٍِ عَمُْرو .)۲٠۰۰(‏ 

حِصَّةَ صان عَمْرو من المن الْمْسَمَّى (- .)٠٠٤١‏ 

NS 

جوع امن الْمْسَمَىْ .)٠٠٠١(‏ 


انْجُزةْاشّالث / اكناب العاشر: الشركات ) 


اوسر 
حص رس رن ِن الثمَنِ الْمُْسَمّى ( .)٠٤١۸‏ 
ودا س شتی گل واج نا یرنه آله گا وزککاه گان کل نما ا على دة 
َلا کون مَجْمُوع تَمَنِ الْحَيَوَاتَيْنِ ديا ۾ شترگاء حَيْتُ ٿڏ کرٹ جين اليم حص کل 
اج ناء آي ل بوج ارط الثاني الذي شط وجوه في ْمَلَو (ه٠.‏ 8 
ی و 
کا ویون ُل واج هنما ديت عل جدَةٍ نّم فة اليم لم تكن وَاجدة بل هي مدد 
لزن رکد رط لی رک ن کر رییماي کن ره ۰( 
ودين ملع المَاَوالما5والاية رق في | كم نما ارق هو ف هو أن ابيع في الماد 
فة مال مه شرك وأا ايع في هذه اما هر الان کل راجو متها نص منتياد 
كذلك لو باع أحذهُمَا فرسه لخر بعَشَرَةٍ ا ثم باع لاخر حصانه ذلك الآخر 
O Ra‏ راء يٿ لَمْ وجڏ آي ا ن الط ها 
تعبیر نعییر (بیع) الرَاردٌ في َه NNE‏ لن الحكم في 
الإ جار ایشا مر عن مل ورای ور 5ز اجر لاان الا بصو یکو اتر 
کان يكو لِأَحَدِهما حصان وَلِلاخر فرش OS‏ وها لاخر فکون' 
لملم الْمَذکوز دیتا مشترگا ن ارين (الْهندِية)» وَيكون الاشيَراك في دَلِكَ ية 
او جر 
ذلك فلو أ کر یتین بتلا ایی کون الق 


و 
نیرا 
ا جر ثل الح ك 


ا 


بد لك ك جر شل لري اجان E‏ 
هثل الفَرَس تة دتاير؛ تكون السب هما ربع HIE‏ 2 
اَی دة أزباع الديتار اِصاحب الحصان» ولات ا 
إصَاجب الرس وَكّذيْتُ كيف اَل بطريق التاشب الجا 


قوانین انين الشريه بعة الإسلامية التي كا کات ت تحکم بها الدولة ال العلمانية 


١‏ إذا ا انان دين اح نب كمالت» ا 


iy‏ 42 س۶ 


اتهم یوق وهم ع امقول ت كبن شترا 
ان دين أ پکنس گنا لرَاقعة اثر لين ETE‏ 
مين في الْمَادَةَ »)٠٥۷(‏ إن ايا من مال مُشترك بيتهما؛ رد الوب هكاين ثور 
عن ديا راء يكو الاسَُرَاكُ في هَدَا الديْن نة الاشَيَرَاك في دَلِك امال (الهنيي). 
وقد شير رحا بان ْمَل الْمَقْصود هي امال اني قصل بأنر الول عن أ 
لمال باد أمر المَكفول عه هي ر ولا يون لها في ذم الْمَکفول عه شيءُ حت 
يصح الاد E A ON Oa‏ 
he‏ رة حَقيقية؛ فلا کون مَطلوبُهمَا من المَكفول عنه 
E‏ ب گتانه اغا ويج في ار ية من ملأتي ية تير ذلك 


وت ۶ 


ر سو 2 2 


| ھک ۰ آم عد این پادء گا وزم یه ای إن 


| ِن الل 
N ED‏ مُشترگاء ودا كانت النقود 
| التي أعطيا A‏ 


9و س۶ 


ملوب نه دتا مشر کا جرد آدائه التقو معا 


بآ احد اين باداءِ گڏا رهما ديه ل از لنت امال عل الوَجي امن في 
الماد ١ ٠(‏ اکا و GE ON‏ اک 
دتا لَهُمَا في ذِمَة الآمر؛ ا ر باڌاءِ الدين يون مَاَمُورَ شِرَاء الدَيْن الذي في دمه 


الآمر م الدَا ِن وَلِلْوَكِيل بالسرَاء I RES‏ له بالشمن» 


e‏ مور بادا الديْن اَن يرجع على الآمر ا 
ن دياه م المال المشترك ببتهما؛ کون مَطلوبُُمَا من الآمر ديا مُشركاء ويكون 
الاشُيرَاك في هدا اليْن بسب الا تراك في لك وهو أنه إا كان امال الْمَذكور مُشتَركا 


۰ 
ر‎ 
e 


الجزءالشابة /الكتاب العاشر:الشرقاڈ ____ EE‏ 
يتما ماصفَة؛ فیكون الَيْنْ مُسَركا مَاصَفَةَ ياء وَإدا افق الطَرقَانِ عَلَى عَْر دَلكَ؛ 
اځ 

لن هَل سَبَبْ الِاشيَرَاكٍ في َلك هو ادا و هو تفس الس ا 
في الْمَال مُووَى؛ e‏ قروا الأتبة أن سَبَبَ الاشتَراك هر الاد راك ي 
المال. 

گات الشوڈ الي ضعا قر شذترکی رکٹ حط گل واد ينما شم حَقيقة؛ 
فلا یون مَطلوبهما من ذلك احص ديا مر رکا جرد اهما الود مَعّا (الْهنْرية). 

متلا: َو أعَطّى أَحَد الشَحْصَينِ ماله الْعَسَرة التکر اي نر شنت أ و 
العَسَرة الدتانہ تي يَمْلکُهَا تاد للك الشخْص» فلا کون الدیر مشر گا 

E ES‏ ن باشو هما مشتر مشر کا 

رق دكرَت الْمَجَلة أن ما اول اني لشفترد نر الشفتر صلی في الْمَوَادٌ 
الاأتبة ب أخكامهُما. ) ) 


4(5 ۰ إا کان ال بن غير مه شترا لكل اجو ن اَن نطب لزني | 


يته ِي المَدِينِ لى حدق وَيُحْسَبُ م ابض کل واج ِن موه ليس لدان الآخر | 


إا کان ن ال * 2 لكل اد ِن الان اَن توف وة ا 
E ER‏ | گان الديْنْ 


CENE oS 

ن لكل ر الاين أن يطلب مَطلوبَة م ا لمَدِین ويستوفيه» ولل لخدم ق 
طَلَّب أَكََرَ مِنْ حصت بلا وكاَة. 

وليو قالفرق بين اين امرك وَعَبْرٍ الْمَُْرَكٍ - يجري في رة الاي مِنْ هَِه 


قَوانن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العتمانية 
لا ج ا کے تک ہہ س 


EEE‏ ا 


يحب أي مِقدَار أو جنس يقبضة أحذه هُمَا ِن مَطلُوبه تفه وَس لِلدَاِنِ خر أن 
ياح من حصته (الهنرية » ڪٿ لولم يكن لِْمَِين مال َير لا لين ٳذ گان في َي 
اليا تعلق ديون في دمه ولا علي باموَالهء وَبمَا آنه لِلْمَدِين الحَيّ و لاية على تفر ما لم 
یکن مج حورا َه أن زع يدم دود فض عُرمائو عل عبرا برفبها (التقیځ بزیاد. 
َلِدَلِكَ كو کان لِأَحَدِ اتان وَاشتَحْصل کل مهما على إعلام ‏ الْمَبْلّع الْمَطْلوب 
على حدق وَطاَبَ حبس الْمَدِينٍ وَس َأ لين مام بن أَحَوهماء َس لدان 
الآخر ا لا ار القابض فيمًا َبَصَه بدَاعِي عدم بقاء مال للمَدين ا ا 
ٳڏا حجر الَْدِينْ؛ الحم في َلك قذ ين في الكِتاب لاع 


الد :)٠٠١١(‏ إذا كان الديْن مشر رکا َكَل َاجڍ يِن الا أن يطلب َة مر | 


ES 


المَِين إا داج أحَد الاين القاضى في غیاب الاين الآخر ا حصته من المَدِين؛ 


فير رر س س 


ا رن ن طرفي القاضي الاداء. 


4 ا 2 لكل وَاحدٍ مِنَ الاين 
المَدِين» ولا يجب اَن يَطْلْبَ ِا الشرِيكَيْنِ دَلِكَ مَعًا. 

والحكة في اين التبر المشترك هر على ها الو جه ايا E‏ ان تھا أن بطب 
وع بحص ولا يِب أذ دعا جويعا مء آنا إا لَب في الَين امرك افر ِن 
حصب دا كان موا مِنْ قبل ریک في هدا الطلَّ وَالدَّعَوَی؛ هو ضيح الاتقا ا 
إا لم يوكل في دَلِك؛ فينظر: TS.‏ سسا عَنِ الورثِ؛ فهو صَجبح ايا بالاتقاق» 
ار الاه )۱۹٤(‏ ودا گا الدينْ اتا عَنْ سَبَّب َير الإرْثِ؛ فليس لَه حى الذَعوَى 
عند الإمام؛ لاه لايو اَعَد ٿريکي اَي ضما عن الڪ في عَبْر لوز عل دأو 

أا عند الإمامين له حن العا َه - على ايها - يون اَحَد الشرِيكَيْنِ في الديْنِ 
.{A* a e‏ 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركات [a1‏ 


0ّ e ر ر ج‎ e 
لاز أؤ عن باحر فييك أو گان لاح دن في ذ ي‎ 
سے ے بے ر ۶ 3 کے‎ e ص‎ 

وترك أمه وَعمه» فليس لِعَمّه آخذ حصته أن يأخدٌ حصَة حصة الام أَيصّا (الْمَيْضِيَةَ). 


إا رَاجَع خد الدائتين القَاضي في غِيّاب ۰ وَطلبَ حصتَه ِن الْمَدِينٍ؛ و 


1 GF 


الان بإعطَاءِ ذلك وَإِدًا ادى الْمَدِ بتاءَ على هدا اله رال E‏ 

صي ف دين 2 س 
ا الذي يسارك الدائن الَحر الدائ ا فيمَا قد مرف 
المَادة الاأتيةء ا چ ا لا يقطْع حَق ۹ CL‏ 


| و | RES‏ 3 
ا ۰): ما يقبضۀ رة كل اجو يِن اَن ِن اَن اتر کون مشت رکا نه 


ا 


ا 


ی کی واد 


آي مدا اؤ چنس ية كَل وَاجِدِ من الان مالين امبرلو - مشر کا ته 


o 
0 و‎ r سے‎ 
ا‎ 
م‎ 


الآڪر سواء بص حص ماتا ا ص جويع الَينِ پا فيه حص مريك أي د 


صل اقش برضا ايبن أو كان البو يئل ابن أ آذ أو على من أي يَكُونْ 
ل القابض ا على القابضٍ بحصته» وإ رادا ST‏ 
خت الماد ق الاَتيةء وي هذا الخال ا الد الباقي في ذِمَةِ ة المَِين م مشترگاء ورل شاءَ 
ترك المَقبوص لِلقَابضٍ وَطَلَبَ حِصََهُ مِنَ المَدِين. انظ ا(٠‏ ). و 
مار رة الريك لعٍ ابض لسري القَابض فبا َة عَلى الْوّجو الكتى: وَهُو اَن الَيْنَ 
ټل اقيض ينتير ضا عتا َير معدو ِن الال حن إل َو كان عد ل بنك ِن 
اعيا سيا مُطلًَا وان ا E‏ ا له مال لا کون 
انتا في يويند وَبما أن الدَيْنَ بد ابض يَكُونُ مالا منتفعا منتفعَا به وقاباا لِلتصرُفِ وَبدَلِكَ 
ود ذ ریت ما ابض رتا نمزو ار راچ عة إلى أَضل لحن هي ی ياه گزیادة 
ولد وَنَمَرَ الال امرك وگما آله ب ترك ضحَاب الال في كز الزيادة فيشترك ايا 
الشرگاءُ في الَيْن ذ فی الریاد دة الحَاصِاة بقبْض الدين (الهداية AE‏ 


منلا: لوقل خد الور ة: ني اتويت جَويع م ر توت نی بن لان وک 


وانین الشرد يعة الإسلامية :التي کات تحکم بھا الدولة العلْمانية 
يبق في ذِمَه شي فٳذا لم يود لْوارث القَابض ش حصَة الوَرََة ارين فيمَا قََصه؛ فللورَةٍ 
اَن يلوا حصَتَهَمْ مِنْ دَلِكَ الْمَدِينء وَلَيْس لِلْمَدِينِ ا 
ِلرَارِثِ القَابض فَخْدوا جِصَصَكمْ مِنه. ) 

وَالْمَقَصُود من ابض هتا هُوَ لَص الرَاقع بطري الاستيفاء ء (الْكِمَاية)ء أا إَالَمْ كن 
ابص بطريق الاستياء؛ ل کان راء مال مِنَ الْمَدِينِ مقاب حص ِى الذيْنِ؛ قَحُكم ذلك 
I‏ 

وياخد ریک جصته من وتسر بهو رة الفِقرة وى ي يضح مَعنی 
الاشُتَرَاك منلا: لو كان الد ين الْمُضَرك خسن ديار وو الشريكَيْن حَمْسة 
وَعِشْرين ديتارا من قللدًاِن الََحرٍ أن يأخْدّ يضف المَبُْض مِنَ الريك القَابض أي 
e‏ 

لا يسو لِْقَابض أن يَحْسْبة مِنْ حِصَتِهِ فقَطْ؛ لاه لو قيل: N‏ 

ا ون ڏل تيبا لين وهو في وة اين َلك عير جائ گان في الاد 
(۱۱۲۳) الاو الْجَديدة)ء حت إنه لو كان الدَيْن امرك مو وجلا وَعَجّل المدِين حصة 
اعد لإي رة ريف ار في بلك اة لعجل ولب ريك قيض أذ 
ية قول لِشریکه: اا ا سي جيل حصني مي لين قيس َك ق السار 
فیها. رفي هَدًا الْحَال تكون الحصّة الباقية LS‏ شتر َة بينهُّما. انظر 
لْمَادَةَ )١٠١٠١(‏ (الهندي ). وَإذا اراد الريك القابض إِعْطَاءَ مال لسّريكه عَيْرٍ المَال ل ِي 
قَبْصه؛ َبصَه؛ قَللشريكٍ رَفْض َلك كما أنه ليس لاك رفص بول المَال ِي مضه الْقابض 
رلت مر مال مه ما ميض لماص (لْهنِْية). 

إجْمَال في ضوابط الْمَشَارَكَة وَالتّضْمين وَعَدَم المُشاركة والتَضمين ومَسَائله 

الضابط الأَول: 


ص 
o۴‏ 0 


إن ال زالضن ج ي مشار کة ة الريك في الْمَال الَذِي َبصَة الشرِيك مِنَ الدينِ 


الجزء اثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ ) 


1 


أو( عل 5 بض الديْن ان لماص 


ا 


إا گان ودا وضو الف بتر 
بالدَيْن اللاجق 

ناین ایی تق من ہے 

المسالة الذو: إا شتتی ع اریکین کل آز بنش اللنن ا 
الا اانا E NNE‏ 
رن اء لا شارك ولا بض ينه يطلب حِصََه من المَدِين. 


ت 


الْمسألة الَانية: إذا اى اَعَد لشریکین ماعا ِن المَدِين بدلا مِنْ حصَيهِ مِنَ الدين؛ 


س 


يكون الشرِيك لاحر حر مُحَيرا إن شَاءَ صم الدائ E‏ 
حِصَتَة ِن الدَيْنِ. 

الْمَسألة اللالة: ا حم فی اللن اترك على كن جلاف 
جنسو؛ فيكون الشرِيك الاَحرُ ا مرا إن اء ترك بد الصَلْج ريك اعمال وَعَبَ 
حِصَتَهُ في الدين ۾ ِن المرِينِء إن اء ابع الشريك المُصَاِح قدا اتبعَه؛ کون الريك 
الْمُْصَالح أيْضًّا محرا إن اء سَلَمّ مریگ ما بوب ِن بَدَلِ الصلح» ون ساءَ دف 
لکریکو قدا الب لزي ويب جص 

المَسألة الرَابعَّة بعة: إا صَالَحَ أَحَد ارين عن جنس ان راکد بت ااشلے: ا 
لشريك الَأحَر محرا إن اء E‏ ا 

الْمسالة الخامسة: ا خد ا E E‏ عن حصته في لذن 
اشتوقى َة ِن لكيل أذ يِن محال عَليه؛ يون الريك الأنَر محرا إن اء صكتة 
e‏ 

الا الساوسة: إا اسا جر أَحَد الشر یکین كيين أ اشا 
في الديْن؛ فيكون الريك الأخر م ا E‏ 


ا ) 


حِصَتَة مِنَ المَِينِ. 


ّ 0 سے ص 


الما الكابة: إا اح اَحَد الشرِيكيْنِ رَهُنَا مِنَ الْمَدِينِ مقاب حِصَهِ مِنَ الدَينٍ 


قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كادت تحكم بها الدولة العثْمانية 
لاسا ا اا ہے کے ا ا 


الْمُسْتَرَكِ وَسَمَطَّت جصتة مِنَ الديْن بِسَبَّب تلف الرَهْن؛ يون الشريك الَأَحَرُ ميا إن 
شاءَ ٥‏ صن شر ريك الْمُرَهنَ ادا ِي يُصِيبُ حِصََه وَٳِن اء طَلَبَ حِصََةمِنَ المَدِينِ. 
المَسالة اللَامنةً: إا تلف أَحَدٌ الشريكَيْن مالا لِلْمَدِين وَحَصل تقاص في الديْن مَعَ بَدَلٍ 
الصَمَانِ؛ فيكون السريك الاَخر م N A E‏ 
الضًابط التّاتِي: 
لا رَنَت الْمُساركة وَالمَضمين (أّل) على الإتلاف (انيا) على التمَاص بالدين السّابق. 
المَسَائِل التي تفر ھَنْ ڏڍڪ؛ 
المَسألة الأولّى: إا َي ص آڪڏ الشريكَينِ حِصته في الدبن سرك وَتَلِمَتْ في يَدِه؛ 
لاق الريك لكر وتز بحصته جص ِن الديْن على الین 


E 

المَسألة الانية: إا هَت أَحَذ اک حصته ِي الديْن لا 
ا ا ی ر ا 

8 کرو رو E o‏ رن 

المَسألة الَالَة: إدا عد أن أَحَدَ حَدَ الشريكيْن قد استَوفیٰ ديْتة مِنَ المدِين بسَبّب وقوع 


ر 
ه و 
+ 


لاص عن ن ِت في زي قب ُو اله ايس ريك لأر تيب تفش 


م 


حِصَه ِن مين وَسيَيّنْ في الاو۱۱۱۰ اه تو جذ جيتان أن يكو الْمَبْلَع الذِي 
ا خد السريكَيْن في الدين حَاصًا پو ولا ساره فيو شريكة الأَخر. 


| 0 1° إا ص أَحَدُ الاين حِصَّكَه من الَيْنِ المُشترٍ فصرفها واستا؛ 


ربكو أن بُصَمُتهُ حص ملا: E‏ 


ا 


a‏ ةن اتن ضرا واستهاکهاء فريك الدَاِنِ 
| * أن شوه مائ تين وخميین درھاء رکون ي هله الحالة الخمساة الدرهم 
ُتر كة بين الاين سا 


SETEET‏ لن اك ق رها الگا لار عن 
E,‏ بشِرَاءِ مَالٍ بها أو باشيعْمَالها في امور 


الجزء الثالة/ اكناب العاشر: الشركات 
اغری؛ یون ترگ برا إن کاء صمت ص إا ُي الاين القبش؛ أذ 
من تركته (المَيضية)» وَلَيْس أ َه ن يسردم مِنَ الْمَوهُوب لَه إا گات مَوْجُودةَ فِي يَدِهِ 
عَيناء ما إا لَمْ ضرفا وَيَسْتَهُلكهَا لقت في بده فا۶ لس لَه عق لوین عشب 
الْمَادَةَ .٦(‏ ۰ ون اء طَلَّبَ حِصَتَه مِنَ الْمَِين انظ اماه (ه. ۰ 
رأة وقش إعد الاين نيائ يكم تة يئ لبن الأني البّذك 
الْمْضْركٍ مَاصَفَة بي اَن وَصَرََها وَاسَهْلكهَا كود الريك الأَر حيرا إن سَاءَ 
أجاز هدا الاخذ ولق رَصَمَنَ سريكة الما ن انين انى هذا الال 
کون ل و الدزمع الْباقية في ذِمَةٍ اد E‏ 
ا مُشترکا؛ فمن الصرُوري أن کون لباقي شترا (الهنري) مء OT‏ 
E EEE‏ 
EOS‏ صا وَقذ بن دك أثتاء السزح. انظر الماد .)٠٠٠٠(‏ كما اَن حكُمَهًا 
يا جًار في الْمَرَادٌ (۷ ۰ و(۱۱۰۸) و(۱۱۰۹) و(۱۱۱۱)» وسیشار إلى ذلك حي 
لك الوا وَإذ اء خد حِصََة ِن اَْيِينِ. ِ 


3 
اة( ): إذالْمْ يقبض e‏ الشريكَيْن في الدَيْن امرك امن الان مك 
َه اشتری تاا ِن اَن بدلا عَنْ حص ايكون الاين لكر ريا في َلك | 
المع کن 5 یقت جع ن من یك انمع ور قا على ل شترَاك؛ کون 


6ھ 


الماع المذكور مشت کا بین. 

اقيض أ الین في لن ترك داد أز كيرا من لين لشغترِ 
لکنه اش شتری متاعا مِنَ المَدِينٍ َا عَنْ حِصَه؛ اا يون الدَِن ار e‏ 
لون لمغري لأ الريك لري ذ ضح كييك الال يعفر عق الع ور 
الدين؛ لن عق الم م E‏ تقو معن عَنْ جور الذيْن السابق؛ دك 5 


سے سے ۰ 


اشتَری مال في مقاب دز لر ا قق عدم وَجُودِ ذلك الديْنء وَيَرَمُ الْمُسْتَرِيّ 


ونين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
E E NES a‏ 


انيري لبتي غار يك ال ئا في الصا كه عير يك ملي و صولخ على لذبن ي 
علوم ا م هر عَدم اَن يط اصح يِب رَدبدَل الصّلح من أُغطَاه (الكفاية زياد 

ولک کون الداتن آل ر محرا إن اء صَمَنَهُ حص مِنْ َمَنِ دَلِكَ المَتَاع» أي 
E Lg e‏ 


الْمُْتَري؛ لان إا اد ری أَحَد الذَاّن مالا من الْمَدِين بدلا عَنْ حِصَهِ في الدَينِ؛ فينبْت قشت 


الذائِنَ المَشتَري َد ضف مطلوبو ِ الین ووي الب يب حى الشارگز 

من المَقَبُوض حب الماد (١١٠١)؛‏ فلك يثبت بْب في هدا صا حَق الْمْسَارَكة (العبنيٰ) 
انظْر إلى الصابط الأول الوّارد في سرح الماد الانفة. 
رظ َك لو اشكر أَحَد الال لمجو لبه وَويعة ال كيس لودع أن يندا 
في الال الْعَُْرَى ون له أَنْيُصَكَّ مال ديع وَالْهراد ِي الثمنِ الثم الْمُسَكّى. . انظر 
المَادَةَ .)٠١١۳(‏ 

يرز بير (الَمَن) من القَيمَة؛ الف اداو ا اا 
TES‏ اياده رَالرَنځ لِلْمُمْتَري كما أنه َو گات نَاقَصة الضرَرُ 
الْحَاصِل برجم عَلّ الريك الْمُسْتَرِي. 

وقد ذَكَرَ في الْمَادَة الانية اَن ريك الالح مكب في إغعا مدل الج أذ ج 


ص 
ر 


الريك في الدَيْن الْمُشَْرَكِ أ 
ا ليع مني على السعي اقام مَل الْمُمَاكَسَة وَالْمُصَايقَة وَالْمْحَاصَمَةَ 

َي يون الشَرَاءُ بالبدَلٍ ب اکال وَعَدَم الاغترار E‏ 

فهر موسسر ا اض راف » أي عَلَى التنزيل؛ لديك كتضوينْ حص الديْنٍ 

في ا يی ي َر عل الريك الفتري ئا في الط ینکن حطر حْصول الصرر عليه 

(أبو الشُمُو» اَي أذ الريك الْمُصَاِح لَو رم بإعطًاءِ ربع ع اليْن» يَحْصل صر له رلك 


کے کے 


ماه م اد خود ما فى اعا الال لمغري أو إضعاء 


) a TS 
الصلح أخیاتا بال ربع الدين هقط‎ E بت الصلح هو ا ِن أن‎ 
ا بالكلية فلڌلك قد‎ E رفي هذه ا ضونَ ا المُصَالح ر ر بم الدينء‎ 
جَعَل الشريكَ الْمْصال مرا في إِعَطاءِ ر ر بع الديْن أو إِعَطاء بَدَل الصلح؛ ا‎ 
IF N رحتى يضار الجهة التي‎ 
متاا: لو كان الذي المسشترك الف دهم وَاشتَرى أَحَد الشريكيْن مِنٌ الْمَدِين مالا‎ 


2 


مقابل خمْسواتة رهم فالدائن الآَحَرٌ إن شَاءَ صَكَنَ الدَائنَ الْمُستَري مِاتَتيْن وَحَمْسِينَ 
ب رفي ِو الحَالّة فالحَمُسوائة الدَركَم الْباقية في ذكة الْمَدِين م مشترگة ينما ِن 


اء طَلَّبَ حِصَتَة من الْمَدِين حَسْبَ الْمَادَةٍ .)١٠٠٥(‏ رَد الْمُحَْار). 

وتعبير: : 5ا اشتری متاعا» الَوَار في الْمَجََةّ - احيرا ِ EEE‏ 
العدن رلو غلك o‏ 

ارو کک رجن مغرو را في ئة نراي رج اتتا بلك اترا قار 
جِصَهِ مِنَ الدَيْنء فَلَيْس لِلشريك الآخر الرْجُوع على دَلِكَ السَريكِ ارج إلا آنه إا روح 
أحدهال الا وة عكر نير مها ها أي َم يِف الع إلى الدب املوب مي 
الْمَدِينء ثم بعد دَلِكَ تماد صَص الاين لين الي في ذه َرأ ِن دل الَهُر؛ شري 
ل رج على اروج والفرى هو ا e‏ اح إلى الديْنء يعلق الثَكَاح بو 
وَيَسقَط تفس ابول ویون رة الراب وَل ر E‏ انظر الْمَادَةَ (. ).1 

اا إا َم يضف عق الاح ع إلى الديْن؛ فيکون الرَوَح قَدِ اسوق حِصَتَهُ مِنَ الین 
ي ا وي ا لاء ين شرك انر ر الرَجُوعٌ بمُوجَب المَادَةٍ ١(‏ 1۰( 


ایے ا 


بو السعود). 


pT‏ سن الع مر كما وسح ان لأن الشرِيك المَُْْرِي كد 
و کن بر a‏ 


و 


قبل القَبْض؛ لِأنه يرم بالقَاص فيه الدين قبل القَبْض؟ 


سے ر ق ف 


قوانین الشريعة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العلمانية 

يجاب على دَلِك آنه وَٳِن کان تقَسِيم الديْن ب مض عَْرَ جائز قَصدَاء إلا أنه جا 
ضمناء وَالقَسمَة هتا قَذ وَقَعَتْ ضِمْس السرا وَالْمْصَالَحَة. انظ المَادةَ .)٥ ٤(‏ (أبُو السعُود). 

وإدا اتف ریا الدَيْن على الاد شرا في ذلك الماع يكون ذلك ا E‏ 
(الَهنْريّة)» وهي هذا الْحَال کون المَبلَعَ لباقي في ذِمَة ة المَدِين مشر رکا ينها أيْصا. 

والاتمَاق عَلَى الراك في الماع هُوَ عبارةٌ عَنْ بيع الشريك الْمْشتري صف الماع 
ریک الک ری مدا حال 6 لغری قار مجو ةبد انض ونل ابض 
ًا إا دا کان نولا وريه بد لض ون لا جوز ية قبل القبْضٍ. انظر الَا .)۲٠۸(‏ 
اده (6 :)٠١١‏ إا َال أَحدُ شريكي الذَبنِ الْمَُرلِ عَنْ حقو يِن الذي المُشترل | 


ان کا واپ ادي ربق ك أرب تهر ر إن عام أعْطیٰ شريه مِقَدَارَ ما 
ال وات ون AE‏ مِنَ المَبْلَع ِي ر 


A 


س 


سے 2 س 8 


E CIIETIEPEEEEEE 
آي عَلَىٰ مال جلاف جنس الديْنء ربص تلك الانوات ای تن ندل الصلح» ا‎ 
سيك لاحر أي السريك لير الْمُصَالح اتباع الشرِيك المُصَالح؛ َيون الشريك الْيرُ‎ 
لْمْصَال مَيرًاء آي آنه يكو (أوَل) الريك لير الْمْصَال حيرا إن اء بل الصَلحَ‎ 
ریک الْمُصَالِح وَطَلَبَ حِصَتهُ مِنَ المَدِين» انظَر مَادَةَ (ه ال‎ 
دمه َة المَدِينِ ب اَن اقاب لم قيض الا (الهنْلية وأو السعُود)» وَإِن سَاءَ اختارَ‎ 
(ETE باع ا صان قدا اختَارَ اتباعَ الريك المْصَالح عَلى هذا‎ 
اريك الْمْصَالح د ما أا عشب هَذو الماك وصور الخار ن في رة التي ذكرهَاء‎ 
على دك كو ار لذو في زو اماو الريك امُصَاي ويس يلريك‎ 

عبر الْمْصَالح؛ لان حي داهو في انين َيس في يڌل الصلح (الَيي ٍ في الصأح). 

ايضاح القيور 

١‏ - دی مرك وَتَعبیر (دبن) اخْیرازی؛ لاله َو گان انان م رين في عي وََصَالَحَ 


الجزء الثالث/ الكتاب العاشر: الشركات La‏ 


٤‏ س 6 © ° ص 2 م ° سر م 


أحدهما على العَيْن المَذكورَة سَوَاءٌ کان لْصالم : E‏ مقرًاء كان دل الصلح خَاصًا 


ت 


ا لان هَذَيْن الشريكَيْن قد تَصادقا وَاتَقًا على أن لين المُذعَى عى بها هې 


o WE 


ا أن المصالح انع لحصَصهما iT‏ في حَقَهمَا (الْكِمَاية) 

. : ملا: و ادع اتان على ار بعقار ٻڌاعي أنه ت ناک اغ عله 
دغواهكا تضاح أذ لمعن مك نادرى بوا ورك ادير لدعي الأَر 
فِي دل الصلح المَذكور (الأّة قروي). انظر الْمَادةَ (. 00\(. ۰ 


am‏ إا تَصَالَحَ الشريك عَنْ جويع ع الذيْنِ بحا فيه ی 
N n‏ 

مثاا: الد َم التي يَمُلکانها مسر TS‏ 

ل تَصًالَح اح ینو ورک من راس قت فار ار 


ال اكور ينا رین الب 
۳- اواب قماش» وال ف لكان کن الصلح اقا على خلاف جنس 


ل له إ6 وح الغ عن جنس لانن فیكون الشريك الاَخر محرا إن شاءَ شارك 
في بَدَل الصلح» رفي هَذًا الال يمى الْمَبَ البّاقي في ذِمَةٍ اين مر کا كما کان وَإِن 
ساءَ رَجَحَ عَلَىٰ الْمَدِين» ولا کون الشريك الْمُصَالِح مُحيرَا في دَلِكَ؛ لن هذ الْمَسالةَ هي 
بمَنزَة فض بَعْض الدَيْن وَيَجُري فيا حُكم الْمَادَةٍ ٠ ٠ ١(‏ (رد المُحتار وعبد عبد الحليم). . 
a e ٤‏ کار بین أن بود انح 
عن رار أو عَنْ إنکار» فكلاهما مساو ذ في الحكم (مَجْمَع الأنهر یا 
وَالجَوَابُ عل توا ا صلع ڪن فور مر ني ځخي تي ا م آن فجي 
حكم المَادة الانفةه قد د بين في شرح الماد الأَية. | 
اذ ءاضعال کیک تار تا اقاب جک بج امراب أيه 


ن پتل ال 
َمّا گان عَيْرَ جائز تَقَسِيمْ الدَيْن التابتِ في الذَمَة؛ فيكون الصْلْح وَاقعَا تا على صف الدين 


0 


مر مر یق مر بېو 


۰۰ قَوانينْ الشرد يعة الإلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العلمَانية 


سے 
g‏ 


O O E E E E‏ الدين» متَعَلّى به؛ قَلِدَلِكَ 
ا ضع الح اذكو مووا على جار الريك انبر المُصَال واخ مدا الريك 
EIS 1‏ ر( 
SO EE NE‏ 
لمان ٠١٤۸(‏ و١١٠٠‏ وما أله في الْمَُاوَصَة الْمَحْصَة لَْس لِسَرِيكِ لحر حق في 


سے سے سے 


امداخ في المي گمَا جاء في الَو ٠۰ ٣‏ فَكَانَ من الاق أَنْ لا يكو لِلشريك الأ خر 


N 
SR O A E N 
E RE الآخكام إلا أنه في بَعْضِها اسَييماءٌ لعَيْن الح ا‎ 
اا بض الْحَقّ مُطلَقَاء ألا ری ته إا صوق على عَدَم جود اليب بغ الصلحٍ‎ 
9 عن العَبْب؛ يطل الصل لن الصَلْحَ استَيمَاءُ * تقض احق لادا لم بوجي الق‎ 
يصح الابقا اما إا صودِق بعد السرَاءِ على عَدَم وُْجُود الدَيْن؛ فاد بطل الْب؛ ن‎ 
راء م كن انبيقاء خض ال ودام يكن لين ا‎ 
۰ {۰ Og (الْكَمَاية)» وقد م‎ 
ران اء أعطاه مقار حصته م احق الى بسب الصلح؛ ا‎ 
نر المصالع مرفي لأس في بل الح 0مجكع الأهر في في الصلح)ء وَعَلى هدا‎ 
وجه إذّا أعطى الك المْصَالِح ارك الآخر حصته من ا المقابلة لدل‎ 
الصلح؛ َيس لِلسرِيك الْمَذكُورٍ الْمُدَاحلَة في الْمَال الّذِي ُو دل الصلح» ا‎ 
ر أن لا سيراك في الافَوسَة (رد المُحتار وَالْكَمَايّة).‎ 
َلك قذ كَبَتَ جيار لِلْمْصَالح بن يدقع نض دل الصأ أو ن يذ الذي آي ريع‎ 
الدب المُقَابل ل ي الصلح» ذلك قد دفع الصَرَرَ ع الاين بنذ النگان (الشرتبلالي).‎ 
N ا ا مشت ر کا منَاصفة‎ 


of‏ ا 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركات ۱۰۱ 


ن شاءَ لَب حصتَه مِنَ المَدِين» وَقَذ وَرَدَ َا N‏ ون اء راجح 
الشريك الْمُْصَالَِ ء ذا رجح بد ذلك مُراجََة الشُرِيكِ المُصالح؛ کون (َانيًا) الشريك 
المُصَالِح م EN‏ ء ملم صف الرس لِريكه؛ لان ِف امرس بِقَذرِ ربع الَيْنْء 
يت إن الرس هي دل اصح ضف لين وَِضفٌ الضف ربخ إن اء د صن رع 


مه و 


لين آي يدقع إلشريك الأعر مان بن دين وراه وشي لا الخال يون ادان 
الباقي في ذِمَة الْمَدِين ديا مُسْتَرَكا أَيصَا (الْهِدَاية وَالْعَِاية بزيادَة)؛ ل HA‏ جير السريك 
ن ع إعطاءِ ربع الديْن فَمَط؛ آن رر ن ذلك ي ا اصح 
کان غالا ماعل الط والتنزیلء کن أَحَدَّهُ الريك 
الْمَصَالِح تَاقصًا عن حَقَهِ TS‏ مما قبصة بَدل صلح (عبد ا 
ولو قيل بدلا عَنْ تَعْبير: (حِصَيَهِ مِنَ الْحَىَ الَذِي تَرَگه): عبار ا ا مقدارَ 
ا أصَابَ جِصَتَةُ إلخ)» لكان مُوَافقًا لما وَرَد في التنوير والكثز وَالْمُلتمَّى مِنَ الْكتّب 
هة الْمُعتبرَة؛ لان كلمة ترك هى إسْمَاط وَالإسقَاط كما هُرّ مين في الْمَادةٍ )٠١١۲(‏ 
إدا ع خض قدا الدين؛ 5 يطل 2 ا الا بل يطلق على 
معت الساقط» ر 4 


2 
o 
e 
Un 
E. 
f 
e 
a bE 
E: 
2 
o8 
NS 
ع‎ 
E 


E شر ار هه تنعل بقن اتتا بر‎ E 
لذبن اَي تر که مقایل الأثواب الراب ي اَخدَهَابدَلّ صلح.‎ 
| ا ج أَحَد الاين يدارا ِي اللَْن لمر ِا تة لري‎ (5 


۱ 


لمن ناء أو ا ری مالا بدلا ن جیب َو صَاَح امن عى مال مقاب موي | | 
کون الان لحر برا في جوع الصو إن اء جار شريكهُ كو و e‏ 
| من كه ب في المواد ايق وَإِنْ شام جز يطلب حص ليبن امَك لين 
| د الموين زجع الان على القابضء ولا کون َد اجازتو بلا ناون الر جوع 


0 


i‏ ا الداِينٍ مقدارًا من الدين المَشترك از مامه عل الوَجه جو الین في 


ر 


۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
OU E OE‏ 
ا 7 e‏ ر ج ت r‏ ار ے ے 
صَالح المَدِينَ على مال مقابل مَطلوبه؛ فيكون الدائن الأخر مُخيرًا في جَميع الصور 


ص 
f‏ 


المَذكورَة آي في الصوَرِ الثلاث الََنمَة وهي الْقَبْصُ وَالسَرَاءُ وَالصْلْح» إن سَاءَ اجار 


مایا شریکه هه» وهه الاجارة ة عبارة عن قبول قَبْضه لحصته» ly‏ 


ع 


e OD غ المقبوض في يد الْقَابض كما يقَهُمُ ِن‎ ES 
CA GS 
٠٠١١و‎ ١١١١( ودلا إا ان مُستَهُلكاء أي أنه ياد حِصََهُ في الدَيْن في الْمَوَادّ‎ 
وَهَِِ ِي الْمَسَاِل‎ )۱۱۰ ٤ وياځ دل الصَلْح ا حِصَه في لين في الاو‎ ۱۱۰٣و‎ 
۰ المسة ذ في المَواد الاِمة.‎ 

وَالاأّحكام الوّاردَةٌ في الْفِقَرَاتِ 0 تين في الْمَوَادٌ المَذكورَة؛ وَلِدَلْكَ فالمَقصود 
في هذه الْمَادَةٍ هى المْقَرَات اللات الأتية 

oT‏ حَسْبَ هَل الْمِقَرَة؛ قَالْمَبْلَع الذي يبق في ذِمَة الْمَدِي 
اک کر مسرا يتما كما كان وَكَمَا وصح في شرح المَواد الَيمة. 

ون اء ا یر مامه ریک أي ادا َم قبل الريك اير ابض معام ريك 
بض في حقو في قيض التين وَالُراء الصأج؛ ون الَرَاهِم و الان أو دل الصلح 
التي قَبَصَهًا السَريكُ الْقَابض لَه خاصة و يطلب الريك الَْيرٌ القَابض جصتَة مِنَ الْمَدِين 
(لهنرِية وَالتَهاية)» حى وَل كان السريك لقاب فص أَكََرَ مِنْ حصَيه أو قب کل الذَيْن؛ 
أن ابص اذكو ص فصوي فيح الريك الح وتشيم امن حص الشَرِيكِ 
عير القَابض لِلشريك الْقَابض ل يَسْقط الدَيْنْ اعلق في ذمَيه (لْبهجَة). 

إا خد الريك السَاكِتُ حِصََهُ مِنَ الْمَدِين حسبت سب هو الْفْقَرَة؛ فَللمدين ذا دقع 
لِلشريك الْقَابض أَكَترَ مِنْ حصَيَهِ أن يَسَْرد ارياد انظ الماد (4۷)ء متلا: لو كان لین 


المشترك أرْبَعمائة زم قدا أَحَد أَحَدٌ الشريكيْن ک الديْن با إِذْنِ الآخرء ولم يجز 
الشريك الْعَير الماد بض هَدًا القَبْصَ؛ له أن يَْتَردَ الات الدَرهَم مِنَ المَدِينِ. 


اجره شا تب عاش اشرات _ j‏ 


e‏ الشريك السات صلب د نيو ون العيين على اوج e‏ اعلا قد 
e‏ ع شطایو ریک از لم یکن کرک ا E‏ لته ليم المَقبوضٍ 


ابض يَسْمَطٌ حَق الْمُسّا SEA‏ رع( تائف 5ة 


الكڍين في يلك الال بز جع على القابض گما : يرع الْمُحَال آ هعَلَى المُجيل في حَالةٍ 
ا ت الْمُحَالٍ عله مُْلِسَا (الَِاية)ء وما سيين في الْفِقرة الآيبة. 


سے 


ك 5 بو ایی فر رچ الان لقَابض؛ لن إظهار الشريك 


ر 


4 


السات ۶ صَاءَ بقَبْض سريکه هُوَ و لجل أن تبقّى الْحِصّة الْباقية في ذْمَة الْمَدِين سَالِمَة 
له قدا ل E‏ کی الع ا Ts‏ اداي ورد 9 ولا 
AT‏ رع e‏ يدا برط 
سلامة َة الباقّي. ( 2 و السخوع). ۱ 


8 
ا( 11° ّا أَحَد الان كه ِن الي الُْفركٍ ِن لين وَلَمَتْ 


ر 
توف 


في يو قَصَاءً؛ فاضم حِصَة شربکه يِه مِنْ هذا المَقبُوض لَكِنْ يَكون قَدِ اسو 


جص َيه َيون لين لباقي ِد الَِْبنٍعاثدًا إلى ريك 


الاو ا الداقتيّن بالذَاتٍِ أو بواسطة ائه کو کله اضر حصته من e‏ 
e‏ 

کون خسار التكفى عَائدًا ا یو ی ا ی 
MAES‏ بن الباقي عِند المَدِين عَابدًا إلى ريك (الْهِنْديةَ 

وَتحْبيرٌ «قصَاءَ» للا تراز م مِنَّ الصرْف وَالاستهلاك. انظر الْمَادَةَ (۲. e‏ 

االو بين الاستهلاك بعد القَبْض وَين التلفي قَصاء أي ما هو الفرق بي هذه 
المَادَة وَين الْمَادَةَ ٠۲(‏ ۰ قڌ ين في شر مادو ۱ )۱۱١‏ آن التفوين رتب علي 
القْض» وَقَذ ود هَت بض فَمَا دام أنه عِنْدَ و جود القَبْض سَيْكُون لِشّرِيكِ لخر حى 
ا رگ آقلا يِب عَم غو ط هذا الق فيما لو تلف بعد دلك؟ قيرز ٠‏ 


٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ج ل ل دد 


ل ا( حِصَه)؛ لان إا خد حصَة شريكه وَتَلقَت في يَده؛ قللسريك الَْيْر 


ت 


القابض طَلَبُ حِصَتَوِ مِنَ لكين وَلِلمَدِين صا الوْجُوع عَلَى الشريك القَابض وَتَضوينه 
ق اشير ا 2 اده( 


ر 
سے ت َ2 
س ٤‏ اس 

. 


ودار الذي فَبصَهُ ار ِن حصت آي أن لَه > 


اة :)۱۱١۷(‏ إذا 0 أَحَد لذَریکین المَدِينَ في مه 


امرك لأر أن بصم ريك دار ا صاب حطَهُ م ال 1 


o ا‎ 


إا اجر خد اللَريكبن اَن أو اجر MIELE‏ 
e le‏ ر 0 

CNN Na‏ ن ادائ ا بص ذلك الدين (أبُو 
I E‏ 

مكلا: لو كان مَِدَارُ الدَيْن الْمُسْتَرَكٍِ مَُاصَمَةَ أرَبَعَواة و 0 خد الاين 
ليبن دة هرن للخذمة فقايل ماي ي دهم جِصَته من لذبن اتخ مه للشريكِ الآخر 
رد ضبن الريك المُنّأجر اة وزم وََكون يات درم لاقي في ٍ َة الْمَدِين مُشتركة 


سر سے o‏ او ا و 


ما گات (الهند بة)» ون ساءَ لَب - ت حِصَتَهُ من الْمَدِين بمُوجًّب المَادَة (١٠١٠٠٠)ء‏ ويقَهم 
ِن َو الويضاحَات آنه و حر رت هذه الْمَادَة قبل الْمَادَة )٠٠٠٠(‏ لكان أنْسَبَ. 


aS 


ر رَ رحا بأن تَعْبيرَ (اسْيَتْجَارِ الْمَدِينِ) ارد في ِو الْمَادَةِلَيْسَ احَيرَازيًا؛ إذ 


9 


ا لو اشا ر اح الدائتيْن مقاب حِصَهِ فِي الدَيْن الْمُسْسَرَكٍ دار المَدِينِ أو فرسَه 
أ يجري في ذلك صا حکم هذه اليادة (رد الْمُحْتار). 

رَكَدَلِكَ عِبَارَةٌ (في مُقَابل حِصََه مِنَ الدَيْن) لَيْمَتِ احَيرازية. 

عليه لو اشتأجر بجر عة أي لم بف عد ايجار إلى اَن املوب يِن 
ئة الْمُوَجر قوق التقَاص في الدَيينء فالْحُكم هو على الونوَال المَشرُوح (رَد المُختار)» 
وَهَدَا اأ RR E‏ رفي هَذِهِ الصورَةٍ قَالسوَالُ الذي يرد على أنه 


2 سے 


فد لرمت ت قَسْمَة الدَيْن قبل القَبّضٍِ - قد اجيب عَلَبهِ في سرح الْمَادَةٍ ٠۲)‏ {). 


ر 


اد 
آ 
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الدة (۱۱۰۸): إذا اد أحد E‏ الاين من FF‏ رها ِي مقابلة حصته | 


ولف ارون في دو ريك أن بُ دار ما صاب تة في لك ئلد | 


ر 


۹ گان مقَدارُ الدَيْنِ المشترك منَاصفَة الف وزم خد أحد الائ يتين رَهُتا أجل 
حصيو يساوي خمسمائة درم وتف هذا E‏ 
| رللون لار بض ي 


ن ومين ور الَا إلى حصته. 


اأ أحد لكين ِن ادبن رتا في اة يه ن الَْن َيف الود 
في يده وَسقط الدين ؛ فیکون شريه م مُحَيرا إن سَاءَ ضمَتة مِقَدَارَ ما أَصَابَ حصتَة من 
الديْن الساقطِ ون شَاءَ رَجَح عَلَىْ الْمَدِينء ن هَِوِ المُعَامَلَةَ هي اسيفاءٌ كوي يجري 
فيا حُكم الْمَادَةٍ )١٠١۲(‏ الْمَُعَلمَة بالاستيقاء الحَقيقی. 

مناا: َو کان مقار الديْن المشترك منَاصفة ف وزم ا الاين رَهُتا 
مم لجل جِصَهِء ولف هذا الَهْنْ في يدي فبا أنه سقط ِف 


go 


ن امرك کون الان اله O GG‏ 
کن ت ان مته ر کا ا او لیک کی غر تدازو غاد 
مناد ahs‏ قطلويو انما لزم ِن لوين 
يشرط أن تكو قِيمَة الرَهْنِ مُعَادلةَ لِمَطلُوب الدَائِن ا 
کا عة اك رزگ ر۲00 8ر1 مع الْمَوَادّ ۷١٤‏ 
وو( وَعَلَيه فيان الْمَجَاة هتا هتا ماده ية الْمَْهُونِ لِلدَيْنِ لَيْس اخْيرَازيا. 
ا خد الدَاَِيّن في هتال ا ة الْمارٌ الذكر مُقابلَ حِصّيَهِ رَهنَا تسَاوي 
مته لائر وزم وَتلف في يده فيط ِى الدَيْنِ الْمُْكَركٍ تلاثواة ِزمم؛ قَدَلِكَ 
و اتر بق ہا ر نہیں ورتا موت ل جو 
ركَدَلِكَ كما بن یما إِجْمالا لو كان مِقَدَارُ الدين الف وزم َأحَدَ خد الاين بدونِ 
وفگرت اتر رت تیل دی فار ری کات دزي وکت قعل زوز 


م بر و 7 


۱۰٦‏ قَوانبنٌ الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
في يي سقط صف الدين مَمَط اَي حِصَة الْمرتهن» وَلِلسريك اتر إن اء اد مَطلوبهُ 
لحَمْسَوائة الدَرْمَم مِنَ المَدِينِ رفي هَذَا الْحَال يرْجِع الْمَدِينْ بنصّف قَيمَة الرُهْنِ على 
رهن ون اء صن طوبه الْحَمْسوائة الذَرْمَم ريك الْمُرتهنِ (رَدالمُحتارِ في الشرة). 

ما IA I‏ بسقوط الدَيْن تلف الرَهْنِ قد بِيتَّت في شرح الماد 
۷ کیب ازجع نباك تمدع زي قعل 


5ه (۱۱۰۹): إا خد أذ الاين كَفْيلا مِنَ المَِينِ بجصته ڪڪ ين لين اتر e‏ 


حه بها عن َء لان لأر أنْ بسار كه في ال َع الذي بأحُذه ِن لكيل أو 
المُحال عَليه. 


الاك الان گنيلا ِن اين ڪيه ِن لين لمر اذ ڪال ڪي عل 
آث ار وبل الْمُحَال عليه الْحَوال؛ قَيكُون لدان الآَحرُ مُخيرا: يرا إن اء ارگ في املع الي 
ا أ الْمْحَال عليه (الْهنْرية)» وفي هذا الال کن المَبلغ الباقي في ذِمَةٍ 
ا مرکا كما کان انظر الْمَادَةَ (۲ ۰ وَٳِنْ اء طَلَبَ تَمَامَ حقو ِن الْمَدِين. 

SSI 
لرك مِنَ الْمَدِين وَصَرَقَةُ وَاستَهلَکه؛ يَضْمَنُ حِصةَ سيكو احم فيا يد ِن‎ 
الكفيل أو لْمُحَال عليه هو أيصا على اورجه اا اَی إا صرَفَه وَاستَهلكة لرمَه‎ 
ضما لکن اَل في بدو صا هل أرما ا‎ 


اا ا عا ا E E‏ 


e e‏ وبآ وتي يلمي جف يرانك 


ناء ذهب 


ارا زئ ھا هز إ ا E‏ اعد الریگین 
E‏ الس ا أو مِنْ مقار اتر ِن حصته؛ ينظر: قدا کان ال 
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عَاقدًا أن گان ال بن الرتب في و ا بن تسیا عن عفدو کا نم والإيجار؛ 7 
الا راء صَجِيح عند امام ET‏ مُحکد زحي الله تعَالّیٰ؛ ۹ الرى مالك 
اجج عا ني جه ریک واو قر SS‏ 
بض الشرِيك الْعْریٌ حِصَةٌ ريك الآحر أا عن الإمام أبي بُوشف لد صح هدا 
الا برا وتار اند ين صو حن و كا لمر اقتا 
إن ا١۱۱۱‏ هي من نع هو اْمَسائل. 


يفم ِن الويصاحات الي سين ماك مَل قذ ّث فو الطَركين «آي موک 
اد 9 و س ن ¢ ر 0 € رد 
امام e‏ محمد e e‏ ا ی ا 


0 


وف و تسم وباو اور ریق ارم 


ف راذتري بن جمد لر بان لذو رامن حصَة اانه 


رفي ذا الخال يقرش لایع حص متيلا نقرو و ولس لِلآمر أن يسارك البائ في 
هَذِوِ الحصة. 

ذلك لر اة i‏ في المَسألة ة الْمَذْكُورَ: ن ا قد قبس > 
الي تيأ ري ين ضفب ان علب إغطا انب الأتحر إلا للبائى؛ 2 
زعم البائع وَاعَتقَادِهِ أن ال ل عع ج e‏ سه لمر وقد گان َا عر صجیح؛ 
وَيشتّرك لاني لضب الور لني n e‏ ا e‏ 


ى 


7ء 


NE ERE‏ ا 
کن اا يعِيرٌ في م الصورَة في رب الدَبْنِ الآحر الايد للآمر؟ هَل سقط أو ا 


o o 


م آًا؟ لار أن لضو بنع إلا بُ إيجاڈ شل 


رة (الإبرَاءِ) الوَاردَة في هَل اة ت هي للا حتراز يِن التأجيل؛ فد في 


ت 
ل 


1۰۸ هَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
لا ج کک ا a‏ 


ا۱۱۱( آل لأَحڍِ اللَرِيكَن في ادبن تيل حصيو 
. ولا يجوز لَه التأجيل ما دام اَن الإبرَاءَ الْمُوََدَ جَائڙ» كان مِنَ الأول جَوَارُ 
راء المُوَقَتِ» وَالعَرى في دَلِكَ سيين في سرح المَادَة .)١۱١١(‏ 
ولا کون امنا حص ركه ِن أجل ذَلِكَ؛ لاد الإ راء لاف فلا يکون دحل في 
U‏ ا 


e ّ A‏ السود ورد الْمُحْتار)» وَفِي هدا الال 


ا لکل ی ف ا کی کرک خر ا 


1 


ص 
ZE ۶‏ , 


ر LL‏ ا رفي هدا ا الال لر قي اكيب فاا من الَن 
لباقي في ذِمَتهِ يسمه السريكَانِ ادان بنِسْبَة باقي مَطلوبهما لِك ر کان الدين 
الْمْستر ك لف درهم متلا و أ اا المَدينَ من مائة ت وركم د م دقع ا 
تشعواة وزم» کون آزځواة وركم مِنَ الَِْواة الدَزْمَم مِنْ دَلِكَ المَبلَغ لِلشرِيكِ 
المَبّرئ» N‏ لك الشاكت (الْهنْدية) 

ذلك لو کان الدين لمرد عشرين وارد دبرا أ السريكَيْن الْمَدِينَ مِنْ نِصْفِ 
حصت کون ل ابع لباقي في مڌ اين وهو فة دانير ِن امس عر ديار 
للشريكِ ميري وَالثانٍِ لباقان أي لْعََرَهٌ لاني لِلشريكِ الْعَيرٍ المَبْرِي (رد الْمُحتَار). 

اش فی ن ت ف 

ُنْسمَادُ من َه المَادَة جيه لَخْصيص أَحَدِ السريكَيْن مَقَبُوصَة مِنَ ادن المُشتركٍ 
بتقيهِ» وَذَلِكَ ارال ا هَت اَحَدَ الريكَيْن في الدَيْن ملعا بوقَدَار حِصَتِهِ مِنَ الديْنِ 
وَيْسلِمُه ٿه بعد دَلِكَ يب ن الريك الدائ الْمَدِينَ حِصَتَهُ مِنَ الدَيْن أو i e‏ 
يلريك الآحر أن يتداع في ابع اي بق شريكة بطريق الهبة (ليهجة» إلا ل 


سے صر ه2 سے رچ 
N E Sy‏ مُعَادِلًا لِمقَدَار 
الین وَسَلمَه ايه قدا لم نه الدائر بَعْدَ دَلِكَ مِنْ حصَيّه فى الديْن المَشتَرّك؛ فيَجب 


2 lC 


j 
1 
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عليه ادَاءُ الین ياء فيصر المَدِين من ذلك كما أنه إا برا الدَاِنْ الْمَدِينَ اّلا قدا 
لَمْ ب الد دل الديْن للدائن ويسلمة؛ فصر الدائن» وَلارَالة هذا 
ا ی ا ا ف ۴ و ا 
الممحذور يجب في إِبَرَاءِ الدائِنِ أن يشترك في الإبرًاءِ إعطاء عوض مقدار الدينء وَإِدا 


.2 2 ت ٤‏ 1 ۰ س و م 0 
وهب المَدِين يجب أن يشرط في الهبة إبْرَاؤه من الدين. 


gq & 


حيلة آخریى: 

اع کين ني نيليس کي كيتاي ارو ون انر N‏ 
م بترن یو حصيو في ادبن المشترك ثم م طالب ر € من المَبيع ويأخذ ا 
والهنل تة وا ر ئر الا خر فى ی لی حب د اليم فده تزتها 


ر 
o‏ 


7 و گان لانیین نن رة ماص رون یازا في وا اتر 


أخد َرَو ار من كيين وَحَصَرَحَا بلي كير ذلك الشريك 1 للمدِين علبة ثقاب 
مثلا بسوية عَسَرَة دان مالیا ون ا يسمه المَبيع» الب رئ ايبن من عكر 


1 


E‏ لزي في في م شتفي مَطلوجة الْعَسَرَةَ الدانيرَ الثابتَةَ فى 
و الُْْتَري يِن هة اموي و ا ا ا و إلا آنه 
جد مَحذور بصا في مَذٍِِ ا لحيلَة. ) 


وَذَلِكَ إا لَمْ يِئ الدَاِنُ المَدِينَ مِنَ الدَيْنٍ الاب الْمُضَْرَكِ قيكون الْمَدِينْ مُلرَمَ 


بأڌاء الديْن وَبأداءِ المَن الْمَبيع» لا سما أن الي بع برط الإبراءِ عن الدَين عَيْرُ صجيح 


نين في ال اذد ال المَدين ن وَتقَاصًا َيه | 


کک کیک اتور کل 5آ وو یر رک ی و 


وت لذبن الْمُفْركِ م حَصَلَتِ لماص بجوو ن لن الضترك فیس دري 


نمه جص 


ہے صر ق 7ه 


۰ ونين الشريعة الإطلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الشمانية 
أن يقال ادا الف أخد الريك في الوا واا حه اا برجب العا( 4)؛ 
کون السريڭ محرا ِن ساء أَحَدّ حِصََة مِنه؛ لاه بالَقَاص يكون قد بص ممَدَارَامِنَ الديْنِ 
الْمْسْرَك (أبو السَمُود)؛ لان الْمَاعِدَة إا أَلمَى الدَينانِ يكون الأول قَدٍ ستو بالثاني (الدرَر). 

وَفِي هذا الال يبقى الدين البَاقي في ذِمَة المَدِين ديا م م ا اکان انظر الْفْقَرة 
ODS‏ 
فإذا کان بل الضمان مساو ا لِمَطْلوب الشريكِ الْمْلْفِء او كان رَائدًا؛ قيقع التقَاص 


ر 


في تَمَامه أي کون الْمُتَلف د قد قَبَصَ تمَامَ حصََهِ مِنَ الديْن. ) ) 
گا إا كان دل الصَمَانِ أنْقَص من مَطلُوب الشريك الْمُتلف ميقع القَاص بمَذرِ 


9 سے ص 


E O E E 


e 


4 


‌ و ر س 


بصورَةٍ مَطلقَة أنه َه لا رق فیا دا كان اسيك الدَاِنٌ اد مال المَدِين فبلا عَضْبَاء ْم 
أنه أو اتفه بد ون أن اَذَه (كرمْيه الثَرَ عَلَى ثاب الْمَدِين وَإخراقه لَها). (الكماية)» 
E Ey‏ 

ڌَلِكَ ٳدا ص أَحَدُ السَريكَيْن في الديْن مَالّ المَِينِ عَصْبَا أو قَبَصَهُ بشُرَاءِ فاسل 
وَبَاعَة لاحر أو تلف فِي يَدِو؛ قا ES‏ 

لک إا کان | الداین مَديتا ا ا الدین المشترك 
وَحَصل الَقَاصُ بحِصَته في الدَيْن الْمْضَْركٍ َيس لِسریکه أن يُصَمَته جصتَه حتى لو بت 


هذا الديْنْ بمُجَرَدِ ! قرا السّريك الذَّاِن؛ لان الشَرِيكَ الدَائِنَ في هَذِِ الصورَ E ORT‏ 


رن و 


ديه؛ SY‏ ن الْاَحَرَ قَضصَى الأول ولا يعبر في هَذِهِ السرا ا 
الَِنَ د اوی ديه (الهندية رَالكفاية). 
ا کر ظَاهر في هَاتين الْمَسالتين الْرّاردَة إِخْدَاهُمًا فِي الفِقرَة الأُولى من هذه 


ر 


EI في امقر الثانبة مها 5 الا ا ف‎ E 


وو ف الراك ال ف د بوت وَوْجُوب الدين لرك کون 


ت ء چ 


الْمْنْلْفُ قد استَوفى مَطلوبَة دل الصَمَانِ ا RC OR‏ 
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الآخر حَق في أخذٍ جِصَتِهِ مِنَ الْمنْلِفِ. 

أا في الْمَسالة الثانية دين الْمَدِين ابت وَوَاجب قبل الدَين الْمُْسَرَكِ وقد تبت 
اين امرك بعده وبمًا أن الدَيْنَ الْمُتَأخر ُو قَصَاءعَنِ اس یون الريك 
لعلف فاضا دب ولا کون شنت متو فیا لَه 


ع 


٠‏ كلك لو أف أحد الان , E‏ للمدِين دين مِنْ جنس الديْن المشترك ق 
ا صل العا پانور به بالدَيْنِ الْمُسْتَرَكِ وَبَرى الْمَدِينُ مِنَ الْحِصةٍ 
المُقَرّ بها بهاء فليس للشريك أن يمه نه خحصة؛ أن هذه المعاملة هی قَصَاءٌ للديْن» ولیس 
اقتصَاءَ وَقَبْصَا لَه؛ إذ الان راك رک لر بالاقصاءِ وَالقَبْض» ولا تلرَمُ بالقَصَاء 
(أبُو السود وَالهندية ا ۰{ 

وَذَكَرّ (بجصته) بصورة مُطلقَة فيد ا في صُورَتي حصو التَقَاص لكل الْحِصةٍ 
وَفي بَعْضِټاء وَدَلِكَ لو كان الدَيْنُ الْمُسْتَرَك حَمْسِينَ دِيتارًاء وان أَحَدٌ الشُريكيْن مَدِ 
للمَدِين بالدين الك بعَشَرَة دانير ذ فوقع التقَّاصُ في الْعَسَرَة الدتانیرء فليس لِلدائن اتر 


0 


ر 
۹ 2ے 


أن يضمن سريکه حمْسَة انير وَفي هَدَا الْحَال کون حَمْسَةَ عَسرَ يارا م Sa‏ 
الباقية ية في وة الَدِينِ لِلشرٍيك لماص وَالْحَمْسَة والعشرون ديتاًا للشريك الأخر. 


| 5 يس لاح الاين أن بوج و يخر اَن لمرد بلا إذنِالأخر. 


aT‏ ن¿ أن وجل وَيُوخرَ الدَيْنَ REEF‏ رتب فصي من ا 
E E E‏ 


اَن ار کف کال i‏ أ فض حصته مِنْ شریکه ا اول اتوب داعي 
ن التأجیل لوَاقعَ صَحيح. ۰ 


ويسشتفاد من إطلاق عدم جيل جواز تأجيل الد ن المُسْتَرَكِء وعد 


أل ص الريك امول ل رال المْشَْرّك؛ لان هذا الَأجيلَ 


o7 0g مړ م‎ 


۱۲ قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم پھا الدولة العلمانية 


َير جائز؛ لاه تصرف فِي حى العَيْر با إِذْنِ كَذلِك ليس ا َه تايل بض الدَيْنٍ ¿ الْمُسْتَرَلٍ 
ي تايل جو جیوه له َو جار دا تأجل آرم تفرم م لن قبل اض مح گزنو َي 
اء ل د الفا هى ت ول ترز ال في الل ء الات في النفة وود كل 
يك مى السّريكَيْن في الْقَِسْمَة يَمْلِكُ ريك الْآَحَرَ حِصَتَه مُمَابل الْحِصَة التي تَمَلْكَهَ 
مِنْ شريكه مَعَ أنه لا يَجُور تَمْلِيك الدَيْن لِعَيْرٍ الْمَدِينء وَلِدَلِكَّ كان هَدَا التمليك تقل 
ن N N Ty‏ ان E‏ 
A‏ وقد فلا إن هذه الا آي التأجيل توَدي ال 
جکة نیل تضی؛ ك لز جا أجل کا نيبت ل داج م ركنن 
مُحَالِفًا جص الآخر في الضف وَالحُكم؛ ن ريك السات اي الذِي ليجل حصة و 
ن ڀُطَالِبَ بحِصَيهِ في الْحَالِء مح أنه َيس لِسشرِيكِ الْمُوَجُل أن يُطَالِبَ بحِصَيِهِ فِي الال 
ل ا 
على أو النيتين: وَعَلَى النّصِيب الآخر وجل . وَالْقَسمَة هي عبار عَنْ مُحَالَمَة 
حص لِحصّة أخرّى. 
ڌا الرأيّ متي على ذب الإتاء لظم وحمي ر E‏ 
ئا عن اتام بي بُوشف فالتاجي صجيځ وَجاير؛ أن التأجيل هُوَ راء ميد وَمَا 
دام اَن الٳبراءَ الْمُطلَىَ جَايڙ كما هُو مَذكورٌ في الْمَادةَ (. ۰ فیجوز الإبراء المقيد 
(الهندية) انظر زح الْمَادَةَ (۱۳۷۷). 
وقد قال الشَيْخَان: اا الْموَقّت آي جيل وَين الإبرَاء المُطلق الوّارد في 
ا5و( ٩۱۱۱‏ زا عل ومين للك قار مطل صي الور قد بر جح 


سے 


اللا و نڌ الراءِ طبري لا رم 


بو قم الديْن؛ لن الْقَسمَة تكو ن اء كل جص مِنْ - حفر ال ن 
ّا في الإبراءِ الْمُمَيدِ مى حِصَّةَ الريك الْمّْرئ ع الا رلا ينمط مها إل 


لعجيل يون دَلِكَ قِسْمَة لِلدَيْن. 
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اجه الاني: هُوَ أن في الٍبِرَاءِ الْمُمَيَدِ إِضرَارًا بالشَرِيكِ وَحَيْت إِلَه دا تصرف أَحَد 
لشَرِيكَيْنِ في الْمِلْكِ الْمْسَرَكِ بوجو يوب لُحُوق الصَرَرِ بالشريك الآخر ا ينقد تصرف 


ور ت و 


في حق شریکه. انظر شن الماد »)۱٠۸۳(‏ ويوص e‏ 
E‏ وه أذ التأجيل حمل الريك الأَخَر منونة المطَالٍَ بجويع ال ەل چا 
لِأَحَدِ الشَرِيكيِنْ تايل الدَيْنٍ ن المُْشْترَكٍ لاغ عِشْرِينَ ديتارًاء فيكون لِلشرِيكِ الْمُوَجّل 
كارك الريك الآكر وغ حأرل الأجل في يضف الل اي تة مي العيين حب 
المَادَة ٠۸(‏ م وَبڌَلِكَ کر الدئانير الْعَسَرَهٌ البَاقية في ذِمَةِ ا 
اهما نة ذلك كود اريك الغوجل أنْ ثحل جع لار انمو مه 
ری اقب الريك جِصََة ِن الاير الََرَة يزع الريك الْمُوجُل عِن حول 
الأجل عَلَىْ الريك القَابض وَيْسَاركة فيما به تم کرد الأچيل الشركة عل 
الج السالفب» وديك يول مترنة مَل بجوي ادبن ريك فيصر Es‏ 

٠‏ ماني ايرا المد كحك ل رن يلريك المنري أن فترة بنة راء يم 

قيض الشريك لحر فَلَيْس في هدا الإبرَاء إٍضرَار بالسريك (الْكفًاية). ٠‏ 

لل الانجلات لقع ينن لرك ون لام أي بوت مداق في لاء فجي 
لتأجيلء 1 ٳڏا قر أَحَدُ السرِيكيْنٍ ن الدَيْنَ امرك مُوجُل لِمُدَة كذ e‏ 
الور في جو صجيح بالإجتاع لهو ا 

قير Sita A‏ 
الديْنَ المْعَجل؛ له إا وَجَبَ الدَيْن امرك بإ قرَاض أَحَدِ الشریکیْنء قدا کاا شریكَیْن 
عَتائاء وَأجُل الشريك N‏ ايل صجيځ في جو النين 
a N E E‏ 


لاحقة 


6 


0N 


س 


صُورَة لَب اليْنِ مِن ينين مَحَدَدِينَ لاجفة. 
وَلَفظ (لَاحقَة جقة) اسم قَاءِل مِنَ اللَحَاق» وَبما أن عَوانَ البَحْثِ متلق بالديُون ن الشركة 


3H‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة العثمانية 


گات الاه ييه ِن َير َا القییلء قد رز تي روما تفريقها بعْنْوانِ مَحْصوص. 
إن الأَكَتّر في الدب O‏ 
ماده هي بالعَکُس فَالمَدِينُونَ مَعَددُونَ وَالدَاِن وَاجِده َلِهَذِه الْمُاسَبة قذ دكت هَذِءِ 


ي س 


ا في هذا لقَضل. 


O Û | |‏ باع خد مالا لانتل OPTI‏ 
اند ا تالم كن المُشَريانِ يلي بَعْضي. 


رب لاڍ في ئة ان اؤ خت دي يدن أن بطب من کل واج من 

مِقَدَارَ حصَتِهِ مِنَ الدين قط حتّی َو كان هذا الدِينْ اشا عن سَبّب واجي» وتفرع 
مَسَائل عَدِيدَة عَنْ هَذِِ الْقَاعِدَق وَهي: 

ِن البيع: اا بع اد الا انين بعالب گل وا يهُا بص ِن لثمن على دة 
ولا يَطْلْبُ دين أَحَدِهمَا مِنَ الآخر مَا َم يكن الْمْسْتريانِ فيي بَعْضهماء انظ الماد »)٩۷(‏ 
مشلا: SS r E‏ 
بحَمْسَة وَعِشرينَ ديتارًا وَعَمْرَا بحْمْسَة وعِشرين ديتارًاء ويس له المطالبة بزيادَة عن ذلك مِنْ 
اء گان يطب ن ريڍ وي اَن أو نيطب قر ن ْو ورين ديتارا 

من الإجَارة: َو اجر أَحَد مالا لانتيّن ميطلب E‏ عة عل جدو ل 
بطل دين أحذهها من دل ا لإبجار ن الآ ما لم يكن المتاجران كفلي ضعا 
في بدَل الإيجًار المَُرَتب في ذمَيهمًا. 

من القرض: و فرص أَحَدّ عَسَرَةَ دانير لان لَه ان يطلب حِصَتَه ِن كَل واج 
مهما عل دة وَلَيْس لَه اَن يَطْلَبَ من اَحَڍِهمَا دين الأَخر مَا لم يکونا يلي بَعْضهماء ام 
ذا کان الجدنان ن کیل بعضهمًَا ال وَالإجَارَة وَالقَرّْض أي أنه ضمنَ 5 واحد منهمًا 
الديْنَ لذي في دمه ة الآخر فيْطالبُ ک واحد يا س الديْن من جهة ت الأَصَالَة وَالْكَمَالة. 
ا هو كفل أَحَدُهُمَا دي لخر وَلَمْ كمل الح الأو ميطلب ضف الديْنِ م ِن اليل 
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o 0و سے س کر‎ ٤ 


أصالّة والنصف الا خر منه كما انظر الْمَادَةَ .)٠٤‏ الاش و رال و ف 
ن الكَالة:َالحكم في اكم ُو على اوو اروج كا دور في الَا .)٠4۷(‏ 
من الإتلافي: إذا ا اتان بالا شتَر اك مال اَر؛ فلصّاجب الما أن طالب 6 
مهما ضف بل لمال وَلا يطلب ِن حدما دين ِي عن الإلافي ما ال 


ضے صر ر 


يكوا فيي بعْضهما 
ا از کل ن عتا نک شرج لته شمان وکاب نیرا رل اله 
حِصَة اها في الدب ِن لحر مالم يفلا بعْضَهُما. 
م الخوَاّة: لو قي اتان وال دين ای يكو کل ينها كما دهع جص قط 
اا و و ا 


FF 


۱۱٦‏ هَونينُ الشّريفة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


i SERGE E 
بالديُون عير المُشْتَرَكة َالقَرض» رَسَيبْحَث هتا تَنْمِيمًا لِلفَائدَة في بَعْض أخكام متعَلقةٍ‎ 


رض وَالديْن. 


في بيان تَعريف القّرض وركنه ) 

المَسألة الأولّى: الْقَرّْضض وَالْكَسْر) مَعْتَاه اللْعَويّ: لمال الذى يط عَلَى أن 
يوخ بعد ذلك دل e‏ مثلياء وَعَلىٰ هدا ادير يَكون الْقَرْض بمَعتى 
المَقَرْوض. أا مَعْنَاهُ الشرعِي: هر عفد َْصوص برذ عل دف وَإضطاء الالال 
عل نل ) ۰ 

ويَخرج ب قيد: «علىٰ اَن ا مله . ال رَالهبة ا وَالعَارية؛ لن ألر دة 
وَالعَارئةَ َج رَذُهُمَا عَينّا كما أن الْهِبةَ وَالصَدَقَةَ لا يلرم E CT E‏ 
اْمْحتار ورد الْمُختار). 

ا الاتة د الف بالإيجً يجاب والقبول» وتم م بالْقَبْضٍ أي بيد اللكية 
مّلا: لو قال الْمُمَرضُ لِلمُستقرض: ة N Ms‏ 
EEE‏ 

وَأجَابَ الْمُسَْقرض قَائلا: قَِلْتُ. ينعد القَرْصُ. 

كلك لو قال أَحَد ل٤ڪَر:‏ عطي حمس يلات حط َل اَن ودي لَك مَلَهَابعْد. 
E E‏ (رَد الْمُحْتَار بسَغْيير)» ولا کون EEO AS‏ 


سے 
افر جائز؛ لانه ربًا. 
ےر 


م 
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كلك لو أعْطی أحد لاحر نقودا تالا لَه: اضرف َو على مَصَارِ فك. أوّ: حَوائجكَ. 
اعلا وم ذز أن ذلك رص أو ِب بص الْمَذكُور ديك دلا کون هب 
او ی ا ی ا 
لوی حَملة على الْقَرْضٍ. ٠‏ 

اال غ اح ر نا اباد . الها متها لا مل يك على اضر 
E‏ حمل على الب تصرف رازه فيل الثاني في الي 

المَسألة الَالة: E‏ امول في الْقَرض بامظ الْقَرْضٍ وبلفظ الإعَارَة 
E‏ 


صا؛ انه إا عط أي سىء يجوز إعطَاوٌ فرصا باشم عَارة؛ َه رص اليه في الاب 


1 


التاسع). 
تتا لز ال اَذ کر ق اقرا کیو انيبن كل جنن. ق اتر 5 ك 


۵ رر سے ر ص 


ا ا ارتو هو عار نط الاك 


الال e‏ ي 


ذلك الشخصض ا او کان عَابًاء 0 ر أ تز اهنيا ن في الاب ا 
عكر ِن الع وَيكُون امرض الح إا لم يعدم الكفيل قنخ القرزض وَاشيز 
المَقرُوضِ الا وح الِاسْترداد ا موود وَتابت حت ا اَی گفیل؛ ! 
الْقَرْصَ عقد عير لاز زم. 


2 


ص 
چ 


ت 


E E 


o7 9g ے م‎ 


1۱۸ نين الشرد يعة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العثْمانية 


@ م @ م 


الميجحث 


في بيا شروط القرض 

المَسألة الام ارد شکار عاو ما ق سنو لتك د 
فرص أَحَد مالا ِلص الْمَحْجُور وَسَلَمَة َه ولف فِي يِه فاا يلرم الصبيّ صَمَان آم 
إا كان المَقرُوض مَوْجُودًا في يد الصَبِيّ فَلِلْمُقَرض اسَيرَدَادُه. انْظرِ الْمَادَتَيْنِ ٠٥۷(‏ 
و٠41)‏ وَالْحُكَم في الْمَعْتوهِ هو على هَدَا الوه أَيْصا (الدر المُتَار ٍ ا 
إذا اسَتَهْلَكَ الصَبيّ الْمَحْجُورٌ الْمَالَ الَذِي َة 5ضا ققد خلب فيه الط ان ل مامه 
و و ا ی ا ی 
قصلت ِو المَسألةَ وًالإختلاف الْمَذكُور في شس المد (۷۷7) مِنْ تاب الَأَمَانَاتِء 
N,‏ )من تاب الجر والوكراو وَالشُفعة 

المشالة السادسة: "٠‏ يشرط في الْقَرْض EEL‏ القرض على أنه 
مان الادية (الطَحطاوي ورد لمُحْتَارِ في السَلّم)» ولو أَقَرَصَهُ ماما سط رَد في مَكَانِ 

کر بعل الط گڌا في الد الُختار؛ يڏگ کو اشڪفرڪ َحد في وش ين عر فيي 

ية جنطة آثَاءَ ما كات قَيمَة كل كيل مها عِشرينَ وِرْهَمَاء ثم فى الْمُقَرض بالْمُسْتَقَرض 
في بَغْدًاد وَطَلَّبَ مه الجنطة التي هر اء وكات صر كياة الْحنطَة في بداد تلائ 
راء فليس لِلْمُقرض أن يبر الْمُسْسَقرص عَلَى تَسليم الْجنْطة لَه في بَغْدَاد بل يؤخذ مِنَ 
الْمْسْتقرضٍ گیل على داي قر في ويش (التنويروَرَُامُختار في التَرضِ). 

الْمَسألة السَابعة :لا يطل انر بالشرُوط الْمَاِدٍَ وَيكُون ارط الَذكُور راء 
ذلك لو اس هرفن اد سكا موده على أن زد بداها سك حالص كان القرض 

صَجِيحًاء وَالسرْط باطلاء ويكون الْمُسْتقرض مج 

ذلك او افر أذ رین کل نط فی وم : e OES‏ 
ان الْقَرْصٍُ صَجِيحًا وَالشرْط باطلاء وَيّكون الْمُقَتَرَصُ مَجُبُورًا عَلَى أدَاءِ الْقَرّضٍ في 
مَكَانِ الْقَرّض (رد الْمُّحْتار). 


الجزء اثالث / الكتاب العاشر: الشركات | L4‏ 


في حكم القرضِ 

المسألة الَامة: نيك المشتطرش العفروص عن مركي بالقبضي أذ بقن وكيل 
ابض أو بض رَسُوله 6 س القَبْضء لو لم هله المُكَفْرضُ؛ ؛ لان لَص 
فيد العَيْنَ في الالء حَيّْث بالإفراضر وَالتشليم يخر المََرُوض يِن ملك المُقرض» 
يذل في ۾ يلك المُستقرض» ويثبت ُت في ذِمَته ِلمُقرض مثل المَقَرُوض لِلمقرض. 

لِك إا افرص أَحَد ار حَمْسِين كله نة وَسَلَمَهَا لَه وَطََبَ الْمْفْرضُ مِنَ 
E‏ رَه رَد الْحِنطة الْمَذكُورَة عَيْناء قَلِلْمُستفرض أن 
ق قي الجنطة اذكو وان يسم اء وي لِْمُقرضٍ أن يفول ي طب رَدَمَا عَينا 
رامخ 

ا عند الام آي پُوسف بيجب رَد الَْرُوضي عبتا ا ادلم برل في بد اهترض 
له إعطَاءُ ملو مالم رص المُفْرص. | 

ذلك و اشترَى الْمُنَفْرصُ يِن الْمُقرض انع الي اتفرصَهَا وََبَضهاء ابيع 
يون کان لَمْ يكن ولا يُوجِبُ فض لْقَرْض» وبالْعَكس لو باع الْمْسْكفْرض الجن 
ارا لاخر ھر گا یکا اہر نی ابا اکایع ترون ای ولارن 

َلك يصح لكيل بابض أو الرْسول» َيون كقبْضص الْمُنَفْرض؛ و 
عل تارش کاو يقر رّوص يِن افرص وَيوَصلة | نو اذى المْقرض أنه 
ادى بلع المَذكورَ لخاد وادَعىٰ الحَاوِمٌ لَص امرض lT‏ 0 و 
epee pp CEE EAS‏ 
تبص الخاد و برع امرض ايا على الْكَاِم؛ لان افر يضدی أن بن 
ا الخان: 


أا إا قر الْمُسقرض بان لخادم قد فيص الْمَبلعَ الور ن فرفر پ4 


AE‏ قوانین بن الشرد بعة الإسلامية :التي کانت تحکم بھا الدولة العثْمانية 


لبخ المذكوز. 

ذلك لو مر اح ار تائلا: (خڏ لي من فان كا رهما قَرْصا) قاستَفرص الْمَامُورُ 
ال املع اک ش ذلك الشحْص» > وَقَبصه ودع بعد ذلك: إا أدبت 
الل ار ری ال ف الارن ار لمر ويرم الكامور اء 
َلك المَبْلَ الا رال في ابرع ولا يُصَدّى بالاستقرَاض على الآمر إا 
انکر وَکذا َو رَس اله تاا بالا سَقَرَاض» مَبعَتَ الْقَرْصَ مَعَ مَنْ أَوْصَل الاب لَمْ يَكِنْ 
من مال الآمر حى يَصل إلبهِ (الطْحطاوي). 

إن ارق بَْنَ َه الْمَسأة وَالمَأة التي بها - مُحْتَاح لتقي 

اتا لامور بيصا واب رض لِلمفرض يغتبي آي لا يموم مام قبَضِ 
ا ا ST‏ 
اسل الْكتَابَ للصرَافِ مَعَ شخص» ارس الصاف الف ډرهم مَعَ ذلك احص 
لتر لا ارم ُتر مء ما َم صل ابع ادإ أي ل كود اب 
المَذكورٌ ديا في ذِمَة المَذكور؛ ؛ لان حال الاب ُو رشول ليع الاب ؛ فطل 
فض القَزض» اا إا گان الرّسولٌ رَسولا بقبْض القَرزضٍ کون قَضُة قيض الْمُرل 
رة في الال من ال في زع م مِنَ الْقَرض). 

المَسألة النَاسعة بح الصف في الال امرض برض صجيح قبل ابض 
مَلا: لو اسَقَرَص أَحَد مِنْ آحَرَ كذا كله حنطَة وَأَمَرَ الْمْقَرض أن يَزْرَعَ الحنطة 
المَذكُورَةَ في مَزْرَعَتهِ آي مَرْرَعَة الْمُسْتقَرض وَرَرَعَ الْمُقَرض بتاءَ عَلَى لِك الام 
ضحي وَيْكون الْمُْتَقّرض فد قَبَصَ المَقَرُوص الْهنْدِيّة في اباب 

ِن الع أا إا أخْصَرَ الْمُّرضُ الْمَالَ الذي أَفْرَصَهُ إلى الْمْسْتَقَرض» وَقَال لَه: 

خد هَدَّا. قال لَه الْمْسْتقَرص: اطْرَخة في الْمَاءِ. E‏ 
تلف مال المْقّرض» ولا يَرَم الْمُسَْقرص أي سَيء (لْهندية اريه في الْقَرض)» وَالْحْكَمْ 


ر 


يي الديْن وَفي رَس مال السلّم هو على هدا الوَجه. 


الجزءالثالث / اكناب العاشر؛ الشركات YI}‏ 


َا الحُكمُ في الشرَاء والردة في حلاف ذلك» فيعد قابصًا با بالقَاء ء الال في الاي 
erg ar Hep‏ في الشرَاءِ والْوَدِيعَة 


ر [ء 


فليس لَه إِعَطَاءٌ عَيْرٌ ذلك (الطخْطًاوئ). 


۲۲ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العشمًانية 
9 2 
المبحث الرابع 


ر ~~ 2 سے 


في حق الَمَوَال التي يى بصح إقراضها ولا يصح 

المَسألة العاشرة: : وځ اقرش في ات" كالمكيل امرون عد انرب 
ذلك يصح إفَراض الْمَكيلاتِ اشير وَالْجنطّة وَالمَوْرُوَاتِ كالدّقيق وَالدَراهم والدانير 
ا والوب» وَالعَدَديَاتِ الْمَُمَاربَة كَالْجَوْز وَالبيّض وَالْوَرَقٍ 

E‏ الدَرَاهم والدتانير الحم وا وَالوّرق عدا" والخبز ورن 
رَعَدَدَا وَالجّؤز عَدَدَا أؤ كيلا (اْهِنرية في الاب التايع مِنَ الع ورد الْمُختار)» ولا يجوز 
ال e A‏ اَی يکون قَاسِدًا كَالْحَيوّانِ رالياب وَالْعمَار وَالعَدَدِيَاتِ 
وة والأَموال التي تفرص بِقَرزْض قاد عَلَى هَدَا الْوَجْهِ - يجب رَدهَا لِلْمُقرض 
HERE‏ 

املال الحاو عَعْرَة: إن امال المَفوش بقَرْض فَاسِدٍ كالْمَال الْمَفَبُوضِ 
فاسل پتاءَ عليه فالقَرْض الفاسد يفيد الحكہ عل لقَبْض؛ لن الاق قَرَاض الاد ليك 
مقابل مَجُهو هول فهو ذلك قاس ادا استَقَرَصَ أَحَد دارا مِنْ آخر وَتلقَت في يده؛ يضمن 
ف قيمَة الدار لِلمُقرض (الهنْلية ر المُحتار في القرض رَالأنقزْوي في الْمْدَاينَاتِ رالبرازية في 
رض 

المسألة اللَانية عَشرة: إقرَاض الْمسّاع م صَحي؛ قَلِدَلِكَ لو أعَطًىٰ أَحَدّ لحر مِائةَ ديار 
عل أن کون نصْمَهًا مُصَارَ رطفا الع رما ص وكات الْحَمْمُود ديتارا رص 
لباقي مُصاربة (الحَيرية قبي الرّبا والهنيية ية في الاب التاسع وَالْشرِينَ في الْقَرض وَالديْنِ 
في كاب الْكرَاهية) 
)١(‏ هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك. 
(۲) م یعتبروا جودته» ولا زيادة بعضه عن بعض 


المختار والطحطاوي). 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر:الشركانت ۱۳ 


ھم ي ر لړ وا 


المبحث الخامس 
ية أذاء الدين وصورة ةبراءة المدين وأسبَّاب سقوط الدين 


م ر ص 
¢ مھ + هه 


کي جى دي 


1 لك :ّى الب بطري انق ص وَذَلِكَ أن المَلَ الذي ا 
الدائِن مقاب مَطلوبه کون ن مضمُوتا عليه حيْتُ إل ية لَه َل وجو املك وما أن 


ر 


للدائن في ذمَة المَدِين e‏ بوثلٍ ذلك المّال؛ ذلك يع دين الل تقَاص؛ ذا 


وہ ر تو 7 


ا وَقَصاءُ الديْن حَقيقَة؛ لن القَضاءَ يُصَاوف العيْنَ مَعَ ا الذي وَضفٌ ابت في 


ا 


الذمة فلدَلك يقَال: لبون ج فی تایا ل قرويٰ). انز زح امَاَ(۸١٠).‏ . 


* ل مھ 


الا ا ا المَدينْ من الذي بسع صو 
۶2 


أو ( باداءِ الديْنِ لِلدَائِن أ ادائ ۾ لورت بعد و فاه وَهَدَا يون پأداءِ مل الْمَال 
بيع ادبن أ یار لدان ال مقاب ني a.‏ 
ياح بل الو ای يل اروص کون د أن ال: E‏ 


حت انه و اسَقَرض س e‏ مَعْشوشة على ا 5 درام 
صَجِيحَة يطل هدا ارط (ر د الْمُحْتَار). 
مثاد: کو افرص أَحدٌ نرين ديتارا نماي يتما كان ادير لاجد رَانجًا بوائة 


ب 


َمَانية فَرُوش» فم تَر عر الدّيتار إلى مائة قرش أو صَعَدَ إلى اة وَعِشرين راء 
يون المُشتفرض مَجْبُورًا على أداء الْحَمْين الديتار المَذْكُورَ 4 رالتنوة اجه قاس 
على لك أیقاء ذلك لو اشتفرص أَحَد مین کیل نط ناء ما گان عر ر الكيلة 
و َ زاء ثم صَعِدَت قِيمة لكي ال و بعت إلى رة دراه 
فالمُستقرض تجبو على إغطاءِ انين كيل نة رَد لْمُحْتارٍ وَهَامش الهج في 


ر 4 
ا 4 چ 0 


الْمْدَايَات)» إل إذا ا ٠‏ يکن الإعَطَاءٌ بقصد الذيْن لار 1 e‏ رَذَلِكَ ا دا دا احضر 


المَدِينْ ديت لِدَابِيهِ وَأَعْصَاهُ ل يكي من الصَجيح من الرَثفبء َصَاعَتِ الود في بر 


کر 
س 


الدَاِنِ ناء دَلِكَء قَالصَياع يَكُونْ مِنْ مَالِ المَدِينِ» ويب ين الدائن 2 ل ن 


۲٤‏ قَوَانينٌ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لا المَدِينِ فِي الائتقَادِء فَكَانَّت يده كيد المَدِين (الْحَانيّة في بَرَاءَة الْعَاصِب 
of & IT‏ رن ص 2ے ا ت و 
وَالْمَدِين)» أ أا ذا أعط العدي ده للدائن ںا َكل شیئاء ٹم أدّى الدائن النقود 


o 
ب‎ 


ال للمَدِين؛ لينتقدَهاء تلفت في يدو کون تَالِفة مِنْ مال الدائن؛ لان الائ قد 
ص ت ر و م 2 


خد حَقهُ تم سَلْمَهُ لِلْمَدِين؛ ل ده وَأضَحَ اَن كيلا لدان ¿ في الانتقاد فهلال 
الديْن بَعْدَ دَلِك في يد المَدِينِ گهلاكه في بد الان (الحَانة فیا دگر). 

إيضاح اليع: إا باع الْمَدِينْ مالا للدائن مِنْ عَيْر جنس الدينِ مُقابل دَييِهِ برصاءِ 
الاين واي ديه عَلَى هدا الوَجو؛ تَيْصبِځ دَلِكَ إِذْلَم يرم اقرا دين عن دينِ. 

ذلك لو أفر أَحَد حر مين كيل جنعةء قَطَلبها امرض مِىَ امرض 
رضي و اَن عطي لِلْمُمَرض بدلا عَنْ دَلِك حَمْسَمائة دزهَم» ورضے الداشن 
بڌلِك وء عَمَدَ الطرَقّان ا على هَذَّا الْوَّجهء وَقَبَص المُقرض ا لدزهّم في 


ھ 


O‏ ن سر ن رر 


که عة قذ يٽ ولا َي لين 


س 


المَجلس المَذكور» فيكون الديْنْ أي اون 
الرْجُوع عن ذلِك. 

كڌلك وای ا للدائن فضة بدلا عَنْ ديز الذهَبَ» ورضي ا بلك و 
اة في ديک المَجَلِس يكو قد ای الدَينَ ويس لِاطركَبنِ ارجئ عن ذلك 

َا إا فرق الطْرَقَانِ في مَاتيْن المَألتين قبل بض الحَمْسواة الدّمم آذ َبَضٍ 
لفِصَة بدك الْبّم؛ ؛ لاله اقرا دين عن ين فهو باط (الّ في البَحر: وص الديْنِ 
الدين جا اڏا ارا عن بها في الف او عَن بض أَحَيهما في َير الصَرفي). 
(المَخْطاوي في الْقَرْض). 

ذلك دا ترَاضیٰ الَا وَين على فع وة وركم بلا عن الخفيين كيلة 


سے سے 0 


الدن» وَحَرَرَ سََدَا بلك ثم ارقا گائث هَذِِ الاما اة ؛ لاله تراق عَنْ دين بدَيْنِ 

(الْحَيريّة في البيوع). 
ا ¿ قرسا للدائن مقابل ار فار و فل الدا ارا 
جار وصح ولا ب يشرط في ذَلِكَ تَسْلِيمْ الْمَرَس في مَجُلِس الَيّم؛ E O‏ 


رقص 


الجزء الثالث /الْكتَاب العاشر؛ الشركات ٥‏ 


افتراق دين عَنْ دَيْن. 
. ار إا استَاب جر الذاين ص الکن ما ا الذيْن الذي فى ذِمَة 


0ا َ اال شش دين دائنه و برا دائنه على آخر نظا الد (*۹۰). 


ر سے 


كڌلك ل قبل 4 ت الا سيه خواله ونار المّدين» رئ ا ِن 


الد 
٤ n A‏ م 
(ثالقا): يبرا المدین مِنْ دين دائنه بأداءِ كفيله بل كما س ¿ في تاب E‏ 
ر و ه ر ۴ے 2 ۴ 
(رابعا): يبرا المدين من دين دائنه باداء شخص > جنب الديْن. من: ل م أحد دی“ 


\ 


أحَدِ تبرعَا أو بار الْمَدِين جار ودا تبت بعد الَا ع ا 
ا رأ كيبن ره شاط تزجع اللن: لي نة رغ لن و وان إزه 
ملك الْمَدِينء أا | إا دى الدَينَ بأَمْر الْمَِين د ثم طهر ن لَيْس لِدَاِن ِن عَلَى الوه 
المَشرُوح» يرع الْمَال الْمَذفوع إلى ملك الْمَدِينء الین ا با للمارر 
اة قري في الْمُدَايتات). ) ) 

(خامسًا) إا توفي الدَائنء وَكَانً الد وارثا بالْحض؛ EE‏ 
مشلا: ر أغطى الأب وليو يبن ديتاا قزضاء ثم ّي الأب وَالحَصر إز في وك 
الْمَدِينء سقط الدیر عن الود گام ان إذا کان لِلاب المُتَوفى ولد آخر سقط عن 
رَد لين ممه ورون ويتارا كط ويكون مُلْرَمَا بدا الْحَمْسَةٍ وَالْعِشُرينَ دارا 
آل (الحَانية في راء الْعَاصِب وَالْمَدِين) أَخدًا من قَولِه : جل مرق مِنه مال 
إلخ. ا 
اا تیر ا الديْنَ دي بصورَة الفا وکلک تز 


09ے 


لک ع ٤‏ انی فاع E‏ لدا ن مالا پک م شی عكر انی از الان 


۲٦‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 
الا کون یک عقر او ای اوا ع OR O E‏ 
لاود القن (الهندية به في كتاب اصرف في الباب اثالث مر الْقَصل الْأَوّل). 

وود رة سوط في وقوع التقَاص بذون راض 

السرّط الَذوّل: أن كود ايء يدك لا صل الَا ف في الوَدِيعَة عن الدَيْنِ 
بدون الترَاضي» مَثلا: لز کان زد دا لارو بعر دا dT‏ 
لا صل الَا بلك دون الترَاضِيء َا ك الْوَديعة عند الَراضِي في بو اتوج 
م لاص اما ٳڏا لم تن في بڍي بل گائٺ في ڌارو ملا ايم التقاص ت لم يرجع إلى 
دارو ادها( اا رَالْحَمَوي وَالاَنقَروي). 

أا 5ا اهلك هنوع ِلك اديع ورم مه َي صماا لك الوَديعة خضل 
ِي اتماص دون التَراضِي. 

ا التاني: أن کرد الَيَانِ مُعَجَلَيْن؛ فَلِدَلِكَ إدا كان مُوَجلَيْن أو گان 
اول ما فا صل الاص مال ق 

شط اللَالِث: بجت أن کو الديانِ متجديْن a‏ احَذهما ذهبا والاخر 

فق فا قم الَا بون راصي کما آ لا بقع شا لو ان هما كه حالص 

وَالآَحر سك مَعْسوسَة (الَهنْدِية في اباب ثالث في ْمَل الأول مِنَ الصَرّْفٍِ زاي 

يع اص في اَن المختلفي الجنس بالراضِيء لا نل 
عرو عة دان م باع عَمْرّو رَد مالا بحَمْيِينَ يالا I‏ 
(الهندِية ن 

السرط الرَابعٌ: يجب اَن کون الدَينَانِ مُتَسَاوِييْن فََهَ؛ قَِدَلِكَ لو گان لزج دين في 
ئ الَجَة ِن جه من ابيع اؤ ِن جه امرض وَطلَيتِ الرَو جه فة ِن وجه فلا 
يع اص بن لبن الوب لذج وي اة عة بلا رحاء الأ لن دين 
النفَقَة ا e‏ (الأنة قرويٰ). 

سابع :سقط الدَيْنٌ بالإتراء وَدَلِكَ لو سَمِع الدائِنْ 


4 
اکل 


ا 


عو دو یر کر ٤و‏ َ0 
ن مَدِينه توفي» فابرَاه مِن الدينِء 
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2 


ا ال إليهِء ثم طهر له 0 الل ی ری ر ونس لدان لجوغ مره 


إثرائه. انظر الْمَادَةَ (١ه)»‏ هوب ةبير رط (الحانية في بر راء a eT‏ 


إن الإبْراء على وَجْهيْن: 

الوجه الَول: :أن پبرئ ع المبرئ E‏ َة قو وَمطلويوء في َنِه الصورَ 
ا رَقَصَاءَ بالاتفاق وَيَسَقط لحن 

رج کی یری ری غر اام ع سوه نی لر ی کن شر 


س و م ge‏ 


NS‏ كا فقا وتخصل ارا ديا ايا عند الإتام بي يومف الُفتى به 
وقول بي يومف لان ارا ةإِسمَاط ط وَالْجَهالة لا تَمْنَمٌ صِكة صِحَة الإسمَاط (السَايية). 


م س 3 


فيم ابرا يصو رى ماح ار إا رتح نجرا بصخ ضاوع بالجيار 
بطل اأ لخیار متلا لو قال الدائن: ا رات قڍيي رندا و من الحَسَرَة الدانير المَطلوبة لي مِنْ ذم 
على أن کون مُحَيرا في ديک تاد ايام صح لإتراءفي الال لحان فيا ذير). 

0 لمَدِين مِنَ الذيْن لف الرَهْن ٍ أو ابيع بالْوَقاءِ الّذِي خد د مقاب ابن 
في ب ارهن أي الْمُْتَرِي. انظ زح الما( )۷٤‏ وَالْمَاَو ٠‏ 


۶ 
ت ١‏ و ت 
-“ 


م ةلو تي المد 


د وتوف وعلم الرَارث بالدین» ر الرَّار رٿ دفع م الدين من > التركة (الحانة في بَرَاءَة 
العَاصِب وَالْمَدِين). 


(ام ا من الدين ل اا وار ا بَعْدَ وَفاته» حتیٰ 


Ê Ê Ê 


و 
ف 


۲۸ قَوانبنُ الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولّة العثمانية 


ص 
f‏ 


ا 9 س 2 ر ر 4 2 
المَسألة الحَامِسة عشرة: للدائن أو تائيه استيقاء الدين» ا الدائن هر (أرَلا) ويله 
(انيا) وره أو وَصِيه إا توفي الدائِنْ والولي إا كات وره صعَارًا (الئًا) الْمُوصى لَه 


الک وزی ڪڌ اضعا ناعلوب من ونو ری زاوي مر شير لن 


صا إا ا لت مال الْمُوصِي مَُاعِدًاقَِعَمْرو َب الدَيْنِ الذكور ِن ري 

ما دا استوفىٰ َك الي ِي اين ظُلما وبتر حء اد يبرا الْمَِينْ ِن الديْن؛ وَذلِكَ 
و اشتزقی عام لن لوب مرف ِن ويي اا م راديود ِن الدَيْنِ ذلك لر 
توفي الدَائن ولم يهر َه وَارٹ مَعْرُوف مص أمِين بَيْتِ لمال ين لوف ِن الْمَدِين» د 5 


غر وار للدائن» لوار أن TT‏ اا المَذكور مره 


أ الحانة ِي راء لعَاصِب وَالمَدِين رَالهنلية في الات السابع عشر ا 


الشالة التادسة عة إِدا N,‏ 
الین عل أن کون ا لِلمَدِين؛ ؛ لون دَلِكَ وَدِيعَةٌ عِنْدَ الله تحال فيو E‏ 
حَصه يوم القَيامَةَ (الْحَانية في برَاءَة اعاب ال 


ي وَارثِ مين أن صد 


Ê f Ê 
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2 ہہ وھ م‎ dQ 


الميجت السابع 
في حق حق أجود الدين وأردنه ‏ وفي أخذ أو إعطًاء خلأف الجنس 


المَسْألةٌ السَابعة عَضْرة: : لا يجبر الدائن على د ف ا 
جود أو أنقص ينه على اقول الصجح. لکن إا قبل ذلك برصاي؛ يجوز (الانور ا 


ر 


أ 


في الْمُدَایتات والطخطاوی)؛ إذ لا جير الائ الْمَطلوت لَه عَسَرَة دانير على قو 
یی رال د عن وله کا ا ا ب ال العطا ت هدا رمَا ك َالِ 


على قو e DE LAPSE‏ 
ا 
e a pT‏ 
النقودُ مَوجُودة في يِه عَيء َل إعَادَتها ّى الْمَدِينِ وَطلَبُ مل حم (الأنقزوي في 
لمحل امور 


المَألة التّامتة عَشرة: : إذا طَلَتَ الدائر“ قش مَدینه دنه ا ا ا 


عِشرين کيلَة جنطة الي ٿسَاوي ينها عَكَرَة دانير بون ان يييعَهًا لَه صَرَاحَهَ وَبدُونِ اَن 
a‏ فوع عَنِ الدَين؛ کون مو الْمُعَامََة عا مُقَابلَ الدَيْنء اا ا كات قيمنهَ 
اقل مِنَ اَن وان سعرما وقینها علوم ياء د فيقع ابيع E‏ 
ادن وَإلا فلا بيع يتما (الأنقرْوي). 

لمال الا ر ارا ا اا ل اا الجيدة زيُوفاء وَلَّم يقل 
e‏ قاثلا: إتها لا تروج. فقا لَه المَدِينٌ: خذمَاء ودا لَمْ ترح أَعِذمَ ل 


ر 


فأخذهاء ولم ترځ مَعه» قله دما إلى المَدِين وَطكَبُ بَدَل عَنَهّا د درَاهم جيدة. 
e e‏ بعه» قان لا فده 


SS‏ أن يرد وَالفَرْق أن الزيُوف لا تَكُون يلكا لِلقَاإبض في 
O O EEE‏ جهاء وَرَوَاجُها أن يقبكها سان مَكَانَ الْجِيّادِ 


۳۰ قَوانينٌ الشريفة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العتمانية 
غغ ج ا ا ا س 


في لَمَنِ مَبيع أو قَصاءِ کين قدا ا وَج ابول مِنْ َلك ت الْمَبْص لهذا وله سَابقا عليه 
فضا ون لم بجی الول کم صر مالکا له مان خی ارد باقیا كما گان من الْمَحَلّ 
الْمَذْكّور). 


E E 
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ت ر ي ر رر 


المبحث الثامر 
| في ق ياء الدائن حف بلاَرضّاءا ء الْمُدِينٍ 


ر م 


أحد من آخر 


وفي عدم جواز طلب أ 

ا لين مال مين جنس r‏ بون 
رصا الْمَدِین إدا كان مَطلوبه غير َير مو جل E Er‏ مال حلاف الس کما أنه 
بس له خد اج بتك ايء (الطَحاويً» يدرك أ ا 
ل رت فوس المين الي اوي 
ا شای کمایس کان جيب دل الروِيءِ اما عند بي بر الرَازيَ 


E. چ‎ 


يَجُور أخذ الْفِصَة مُقَابلَ الذهَب» رًالذهَب مقاب الْفِصَةٍ بلا رِصَاء الْمَدِين اسْيَحْسَان 


Srl o% 


td‏ الحادية وَالعشرون: إذّا خد الأجتن د ِن الْميِينِ م يِن جنس لذبن س 


٤‏ سے 


سا ر کر 


لدان واد جار وَذَلِكَ لو كان ربد بد في َة عَمُرو عَسَرَه اني َاغْتَصَبَ بكر عَسَرَ 
نازير ِن عرو ادها لِرَيده جار عى اقول الْمُمتَّى ب (اأََقروِيٌ في الْمُدَايَاتِ). 
المَسألة الكَانية الع ون: لا يبر أحد اداءَ دين عَيْرِ ما sS‏ 


9 سرام 


كالْكمَالَة أو الحَوَالَة. انظرٍ الْمَاَةَ )٩۷(‏ قَلذَلِكَ يِس لِلدًائِن أن يطلب الدَيْنَ يِن حادم 


المَدِينِ ونو حَاوِمَهء بل يطلب الديْنَ ِن المَدِین» كما هيس ا أن يطلب ن موف 
Las‏ مِنْ ذِهَةٍ موف مِنْ وَارثه الذي َم ي E‏ 


)١(‏ عدم جواز الأخذ كان في زماہم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم علل جواز الأخذ عند القدرة من 
آي مال كان» لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق» قال الشاعر: 


عفاءعلى هذاالزمان فإنه زمانعقسوق لازمانحقوق 
وكل رفيق فيه غيرمرافق وكل صديق ب هغ رصدوق 


۱۳۲ فوا اريفة نادد ال اة كخ بها رة نلم 
تر کته بمَجَرَدِ ونه وَارثا له. 

RS OIC‏ ودعي بمَطلُوبه مِن دة خر مِنْ مَدِين ذلك الآخر. انظرٍ 
Ng NN N O‏ 
E SEE EST Say‏ عو که 
E GE‏ 

ملا: إا افرص عََرَة حاص مِنْ شَخْص عر دانير وَأَمرُوا المُقرصض ن يودي 
2 ا ای ارجم فلان» ا ا لیس لادان انط ين بغي إلا حصا ر 
ا ۴ 2 رت Ta‏ ت ۴ 0 ا 0 ا 
بضر اذكو ر لتر فى امرض والبرَازية قبل الثاني من البيّوع). انظر الماد 
(۱۱۱۳) وشرحها. 

الاك لاله وَالعشرونً: َو کان لحد في ذِمَةِ ار عَسَرَة اني وّکان مَديتا لخر 


سے 


سے 


كرو ان م ثري یدرو ان باخ ن تيبو لر ا 


َر بعال امین في یات ن جنس کنن العا 


E SF f 
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المبحث التاسع 
في حق ترجيع بعض الديُون» وفي ضياع سد الدين زوفي إعادته ‏ 
وفي کساد المبلن المقترضٍأوإفطاعه لاخر 


المساة اة وال ون ِلْمَدِينِ إا كم يكن e‏ أن دين 
عض دائنیه 4 عن دانیه و ارين دیوتهم» ولک" ك ِلْمَدِين المُستَغرق اَن يودي 
ي رض موتو دين فض عُرتائه جيځا عَنِ ارين وان بحرم ارين انر الَا 


4 


٢و‏ ۴ر 


*٤(‏ ۰ إلا ان لَه اء اين ِي اسفَرَصَة في مَرَض وتي وَلَمَنَ نن ابيع الَذِي اشتراه 


في مَرَض (الأنقَرْوي في الْمُدَايَاتِ E‏ الْكَمَالّة)» َلذَلك لو ادى ا 
ll ET‏ و متفر لبون کی الان باه عة ابل 


¢ 2 
2 
ان | 


الْمَذكُورَ في حال صِكَة الْمَدِين» وَأن الْمَالّ الْمَذكُورَ وَاذعَیٰ العرَمَاءٌ ا 
الب حَصَل في مَرَض اموت وأ لهم حن الْمُسَ ركة في الْمَقَبُوضِ E‏ 


o ھ‎ 
rE 


۰ ابرض ر یار e‏ ن الاأخذ 


قرب ارات مر اتات اهر الال ِن کان يلح يلنم ! إلا أنه لا كفى 
يجاب الصَمَانِ؛ إذ إِنهُ في حَلَة قيام الْمَأخوذ يكُون لقإبض مُدعيا سلمة e‏ 


صر 
صر 


e E CRE ء كرون ذلك وما أنه‎ a 


ا 


و لال شاهدا e‏ اما بَعدَ و قوفن يکود جين ! لدلیل 
e‏ ااا E‏ ل ا ا اه اشجخ إل بالاَدَاء ا 


2 ابرا ُ0 


ر 


سے سے کے 


ضياع 2 اع ر قبل الكَمالة)» انظْر شر ا (1) وَلِدَلِكَ 
دعا قوط الد ين بصياع الستد مر يد الدائن لا يلتَفت إِلَيْهِء كَمَا E‏ 


ر 


ےر بر gg‏ قو 


۳٤‏ نين الشرد يعة الإسلامية التي كَادَت تحكم بها الدولة العثْمانية 


ص ص 


بتسعین درهمًا لدان کک ا E E lS‏ وَأَدَاه 
r‏ ۾ جر صلخ هما فاا سقط حَق الان ذ في الحَمْسِينَ درْهَمًا 
الباقية على قول الکو في الْمُدَايتَاتِ عن الْقَنية). 

اللا و ادا افرص احد تر داعال ال او ر فاع د کات 
ys‏ رح الماد ١۳٠)ء‏ وَاشتھلکها ڈ ُه كدت قفي صورَة اوها لاه أفوَال: 


چ ۵ 


القَول الأَوّل: قول امام عَم رَهُو اروم مثلها کاسدا وعدم روم قيمَتهاء 
E‏ 
القول الثاني: ول امام بي يُوسف وهو لر وم قيمَتهًا د يوم ابض i‏ ل و 


للصواب وقد أت بعْض مََايختا قول بي يُوسف (وَفَولة قرب لصوا في رَمَانتا). 
اقول الَاث: ل مُحَمَڍِ وهو روم يمتها في آخر يوم مِن رَوَاجهاء وَالمَنوَى عله 
ال الْمُحْتَارُ وَالطخطاوي). 
E e RE‏ م ا 
رَائِجَة بدِيتار ذهب عفْمَاني وَاستَهلَكهاء تُه كَسَدَتٍ الدَرَاهم النحَاسِية فَعَلَى رأ 


وه ء 


FORTE‏ المُستقرض مَجْبُورًا بان يودي حمْسَة دانير ععمَانية أو ريّالات فضية 
س و 
بمو جب الحسّاب المَذكور. 


E N E OC 
oe 

م كسد كين الام أبي يُوسف يجب أَداءُ قيمَة الرَيالاتِ الْمَذكورَة يوم قَبْضها َء وَلَيْس 
ن يودي ثل الريال الکاسد د (عليّ قدي في في الكساد). 


الْمَساألة السَابعة وَالْعِضْرُون: و اشڪر عد يتا ِن المكيدت أو روات القع 
مله بَعْدَ الاستهلاك وَفَبل الْأدَاء اى e‏ 


أ 


(۱) قال لمدینه وني يده قبالة عشرة دینار پنج دينار بده قباله نبودهم. يبرا عن الباقي وبه يفت (الأنقروي عن 
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Ps 7 3 os‏ ا 2 ۰ ر N TE 4 a ٥‏ 2 م 2 ٍ 
ا N O O e‏ ا +1 ET e r‏ 
على الانتظار حتى يدث ويدرك مثل المَقَرٌوض» بخلاف الفلوس إا كَسَدَت؛ لن هدا 

رق ر Ir‏ ور EL‏ ٣ں‏ و : 


E 2 


۱۳۹ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كائ تَحَكم بها الدولة العلمانية 
في حق الْوكَانّة والرسالّة في الإفْرَاض والاستقراض وفي تَأجيل القرض 
لماه اَم وَالِْشْرُودً: يَجُور وكيل بالإفرَاض» ولا بَجُورُ التَوكيل بالإستقَرَاض؛ 
SS E‏ الْمَبلَعَ الْمَذكُورَ 
بالإصافَة نفس دون أن يُضِيفة لِمُوَكله كَمَوْلِهِ لِلْمُقَرض: (أفرضنِي دَرَاهِم گدًا) کان 
المَقَرْوص لِلوكيل. ثرالا ٠۰‏ ون رجه مَخْرَحَ لْوَكاَة بان أَصَافة لَِفسه بان 
گال: افر ضني لفان العُرسل؛ صي متفر صا لتفيه ويون ما اسقَرَصَة من الدرَاهِم له 
وَل أن يَمْتََهَا عَنِ الْمُوكل. 
أا الرَسَالَة بالا سيقرَاض اير وهو ن و قال أحَد لمر : أطي گدا تارا فرصا 
ِلْمُرْسل فلانِ. اداه فیکون الْقَرْصُ لِلْمُرْسل ولیس لِلرُسُول فَعَلَبهٍ: يجب على آخِز 
رض مدا أذ برل َس له ية ا 
لمال اللَاسِعة وَاليشُرُون: تايل القَرْض باطل» سَواءٌ عَم افرص فوجلا و أجل 
بعد الْقَرْض» وَسَوَاءٌ كانَ نایل َل شهاك الْقَرْض أو بَعْدَ استهلاكهء ويكون افرص 
ا عى إو تاح عد عَن ميلع الأب التزكم لطبو ين ذب 
ل عل اسان رهم مُوَجَلَة لِمَدَةَ کا الصّلْحُ ضحي وَالأَجَل باطل. آَمّا ذا كان 
الصلّح عن إنكار يصح الأَجَل. وک لازمًا «الْهنْدِية في الاب التاسع عَسَرَ مِنَ البيوع). 
أا في الْمَسَائِل اللَلاثِ اَي ية الذكر يلرم تأجل الْقَرض: 
١‏ - التاجيل لِلقَرّض بطريق الوصية لازم ويك لو وص أَحَد بان يودي | إلى فلانِ 
کا ملا فرصا مواد لِمْدَةَ دا كان هَدَا الأ جيل لازمًا. انظ الْمَادَةَ .)٥ ٤(‏ 
۴- - يلرم ا الْمُحَال لَه لِلْمُحَال عليه وَدَلْكَ إِذا اشتقرض أحد من خر مَبْلغاء 
فَحَوَل المُسْتقرض المقرضص بالمَبلَغْ لمَقرُوض على ار وَل المُقَرص الحَوالة ذا 
أجل الْمُحَال لَه المُمَرض قر بعد ذلك عَلل الخال عَلَ؛ صح ورم الأجل 


الجر الثالث / اكناب العاشر؛ الشركات ٠‏ 
(الهنْدِية في الاب التاسع عَسَرَ مِنَ يوع( 

ا و گقل أحد دين آخر التائ عَنِ رض وجا ب ينبت الأَجَل في حى الكفيلء 
ولک لا ُت الأَجَل في حى الأصِيل. 


۳۸ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 


ورو ب ال و مم ر ص 
المبحث الحادي عشر 
و ر gټار‏ چ ر Es‏ 


قي حق ق الادعاء بان النقود المقترضة مزبفة 


o‏ ا سے 


المسالة اللاثون: إا أحصی أَحَد الود ناء أذٍ ادان َيه تُمّ وَجَدَ الدَائنْ بعْصَ تِلْكَ 
لتقو مُرَيمة؛ قلا يرم مُحصِي ي الثقَودٍ مان وإدا لكر الْمَدِين أن النقود الْمرَيفة هي قود 
ّ 0 لدان ن الان مُنْكر لِلاَخذِ من عَيْره أا إا َر الدَاِنْ ب SS‏ ۾ أو بِجِيَادَةِ م 

تمه أو از سلامیو؛ فليس له الرجوع EA BRE‏ 
ا با اتی ودا دا مب فة e‏ الماد e .)٠١١۳(‏ وی في الت 


اشیلاویا اتن آنا ات مویق انکر فرش ننه یاه : قدا گان ا E‏ 
الريالاتِ الْمَذكَورة مرََمَةٌ مَوْصول إِفرَاره بالقَرض؛ فَالْقَوْل مَعَ الْيَمِين لِلْمُقَرء وأا إا 


وَقَعَ ادعاؤه اليف مَقَصر لا عن إقرّاره بالقَرّْض» 2 وَقَعَ عد ذلك؛ فک بصدی 
ا ا يه في اَل ِن اليو في نوع مِنَ القَرْضِ). 


f E 


الجزء الثالث / الكتًاب العاشر: الشركات ۹ 


المبحث الثاني هشر 


في حق العامة أي في قافرا ادر ۾ 


اس و 


المسالة ة الثاني والگادئون: كز رض يشترط فيه مَنفعة ههو حرام هدا إا كات المَنمعة 


سر ب ہے 


وو € : ا ۶ر 2 2 yT‏ 
مَشرُوطَة فى الْعَقَلِ قَإنْ ل E‏ فدفع أجود فلا بأس (الطخطاوي)» وعله: 


ر 


o 


o و‎ 0 


شتی ارهن الذَار العَرُْون يِن الرَاهٍِ - مَكرُوَة على قول (الد امتا . 
المَسألة الله والكادّون: يود طريقانِ لِجرًاز ال راض بالر: ح: -١‏ بيع الْمُفْرضض 
راط للمشتقرضٍ ا بشن موجل» ll‏ یع لعْنَْفْرض ا 
بأنقَصص ين الثمَن الذي خد پو لمال مُعَجًا کک وَفي هَذِهٍ الصورَة يون الْمَال الذي 
باهذ صل بأل ِن دل َي بع ره َا لضفي اَن ر ربحا. ملا: إا اراد 


4 


ادا و دیتار من عر پرني یی مالا معا بواتة شع اير مجلا إلى سنَةه 


ویسلمة لَه م د بيع ذلك ال در س الما المَذكورَ بخ ابض وائ ویتار إل آخر م ي 
الاَحرٌ ذلك اال ا صاجب امال الأول آي المُقرض ب بمائة تة ديتار» ا 


7 


المَبْلَع المَذكُور مِنْ ذلك السحْص. ويلم كرض (عَلن لني في المعاماة). 

۲- لو کان لحد في ذِمَة ار اة ديتار» وَأرَاد لرام الْمَدِين عة دانير حًا لِلْماة 
الديناره فيييعه أحد كي بتسعة دانير موحل إلى س نا صحيكا وة الكات: 
ووب ادبن الكتاب بغد عه إلى شخي آخى ة٠ O‏ 
اكات ا lT‏ للدائن حى عند انِهاء السَنَة في أخذ التَسعة 2 


ر 


سے ر سے ەر 


ِي المَين ويس لِلمَدِين الاميت يتاع عَنْ دفعها بقَولِه: قد عاد اكاب ايك فل أَلرَمُبتمَِه 
لماه الرَابعة والَدون: ا آرم الداین ميت رربي مول تة متلا على اوج خو الل 


(۱) وقیل: يحل بالإذن. وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا فلا (الطحطاوي)ء والأفضل أن يتورع المقرض عن 
قبول الهدية إذا علم أا لأجل القرض» وان كانت لصداقة أو قرابة بينهما أو كان المستقرض ر 


E‏ هَوانن الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 
لا ج ا ا کک 


نے 


قایس ا مين ب ختام الس بالرًبح المَذكُورِ (عَلي قدي في المُدَاينَاتِ). 
الما اسه وَالثَلاّون: إا أَدَى المَدِين ديه قبل حول أجل 2 َيب 
و اا لدان ينه ِي الَركة؛ لابن خد رنح ايام التي مرت 

کک ارت ای کرب ی عل ر هرا رن ماوت َسعة 
رالات في السَة ادى ديه في نِهاية اسه الساوس» أو توفي الْمُسْتَقرض راشتوفی اللْنَ 
ن ر کته في لَك المد يأحدٌ امرض أَبَعَةً يالات صف ريال نحا قط وَل ياح 
لباقي (رَد الْمُحتار قبل قصل في القَرض). 

الما السَاوسَة والَلاون: ُرَم المَدِينْ بالرنح Nh‏ اَذ بها 
سلاد وَلا يأْرَم بيد مِنْهَاء اذا آرم وََظَرَتِ a‏ ریدق 
والرَح ځ الذي اذد بو مِنْ قبل السلْطَانِ في رَمَانتا هو تِسْعَة في الواَة. 


Ê FF E 
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ووم 


ماله السابعة الادتون: تعلق حقوق آربخ مر تة في ترگة المَمْتِ» وهى: 
-١‏ هير وكين اميت پا إشراف و نع من أمرالو. 


- تدى جَویع دیونه م اال الباقية. 
ورت 


- لد وص من آنرالو لباقي نة ديك ِن ْب أ: لوزنو 

-٤‏ سم جويع ناله فين ريو على وجو الشَرعِي 

فلذَلِك إدا کات د َة الْمُوَف ى تفي لِوَقَاءِ جو جمیع TE E‏ 
لا توذ في؛ فينظر دا کان الَا و داحتا ینعی که کر باقی لتر کت ودا کان الدان معد دا؛ 
فا بين الدائنين (تقسيم E‏ المُحتارذ في الفَرَ اض في باب امارج ودا لم 


يکن رٿ روان علد دن موزهم ين الهم نظرٍ المَادَة (۲۲). 
مسال امه واللاود: لا يرجح دير لوقف على الليُونِ الأخرَى؛ يديك لو 


سر سے ن س رو ہ٥‏ 


کات تركة الْمَوفى الْمَدِينِ لوقف وَلِمَائر التاس مُستَغرقة بالدين» فيذخل دين لوف 
a NE NO E‏ 


صر 


المسالة الاسعة والتلاور: قسْمَة العْرمَاءِ هي إِعَطَاءُ حصَة لكل دائ مِنْ ترک 


سے 


المَدِين ية دَينهء وَذَلِكَ بن يُضْرَ ET TINE‏ 
اشرب عل جوع الديُون يكن ارج اسم ِصَة َلك انريم من الرگة. 

متا لو کان تركةٍ الا كعد التجهيز ب ت دانير وَکان 
موف يتا ربد ب بعَشرَة ة دانير وَلِعَمُرو بحمُسة دانير کون مجموع الدَيْن الْمَطلوب 
مِنَ التركة حَمْسَة عَسَرَ تارا هضرب دين ريد العَسَرَةٌ اناير في الدَنانير الَسعَةٍ 
جوع الترگة وَيقسَمٌ حال الصَرْب وهو شعو يارا على مَجْمُوع الديُونء أي 
على الخَمْسَةَ عَسَرَ يارا فيکون تارج الْقِسمَة تة دانير حص ري م ِن الترگو المَذگورَقٍ 


ہے مر ق رټ 


۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 


وَكَدَلِكَ ذا صرب دين عَمُرو الدَنَايرٌ الْحَمْسَة عَلَى الْوَجه الْمَسْرُوح وَفَيمَت فيكون 
NOE‏ ۰ 

لِك َو فرص اَن مَجْمُوعَ ترك الْمُتَوفیٰ لاله عَسَرَ دِيتارًاء وَعَولَتِ الْعَمَلية 
الجسابية على لوج و اكور کون حِصَة رَد مانب دانير وني ديتارء وَحِصة عَمْرو 
أ دانير وَلتَ ديتار (الطخطاوي في باب الْرَايض في با الَْْرَج). 

المَسألة الارتعور ا هر ری ل آخر بعد تقسيم يم التركةٍ المَوْجودة عرَامةً؛ 
قدا كان الْمَال الْمَذكور به هي بالديو ن الباقية؛ ودی وَإِدَا لَمْ يفي؛ َس عَرامة 
كالْأْصول السَابةَّة (الخعلاو) 


ر 


ر 
سے ww‏ 
4+ 


الما الحاو والأرعون. إا طهر غيم خر بعد تفريم كافة رة المتوفى على العْرَمَاء 
ال وو عا م كيزجع الَْرِيم اأَجر لى اعرا اين َو االتركة بْسْبة حصَيه. 
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الباب الشاني 
في بيان القسمة 
) کیل مذروو ینتو الات وال اماع الأبة. e,‏ 
الكَابُ: اليه الْكَريمَة الْوَاردَه في سورَة الْمَمر نيقي ةيم [القمر: ۲۸] 
E‏ اوم وهم يوم وهم قاب الْمنَاء O E‏ ا ا 
و ته (فسير اي e‏ الاي الكَريمة: اسر اة [اباء # واعلموا نَم 
غ فن یو فان و ج حمسةء وللرسول ‏ [الأنفال: ا0ل غل روع الق ن 
EOE‏ 
الة: هي قول التي الكريم: «أعْط كل ذي حق حَقَهُ. ا 
وار نة ني انم العرريت وذ كم ي گرم ان عل العَانوين 
في فتح خيبر. 
وا وعلن جرا نة 0و اشر لىنر تانر 


HF 


EIS 


بحر ey‏ تعريفها ورکنها وسر طهًا وَحْكم وسا ایت 

تعْريف ا ود ين في الماد الاآتية. 

نها هر غل اَي بحْصل هر يرين اباب اليل في اکنل الود 
في ي لزني الد في الَْدَدِي ازع في الذزعِي (الڙيوي). انظر الْمَادتيْن ۱۰٤۷(‏ و۸٤١٠).‏ 

طا عَدَمُ ُت نة امال الوم بالْقِشمة وعدم يدلو إا قات منفعتة أ 
E‏ هو عير قال القَسمَة گالْبنرٍ وَالرَحَىٰ امام (الرييي لكايه والطوري 
في اَل الْقَسمَة) ا ۰ ) حت إن نة ِي عبارة عن إفراز ولك 
وال الثابة ة للشريكَين قبل الْقَسْمَةَ انما ي حقو يَحقق الإفراز المذكور إا قي قي المُفرَرً 
على حَالِه الْأَصلىّ مَمَ متفه الي كان عَلَيْها كَل الإفرَاز. 
ا دا تبدلّت؛ فیخرح التَقَسِيم المَذكورٌ عَنْ كوْنه إفرارًا وَيْصبح تبديلاء وعلى هذا 

سوال باه يجب أن يكو الْمَالُ امن في الْمَادَة )۱٠١١(‏ عَيْرَ ابل القَسْمَةء | a‏ 
كت عن كرك بال اراد بن اذل مر الل في بجوي للضم هه ولي لذ مدل 
في أَحَله 0 
عن تيب الكخَر؛ لأَنّ الأكر المرب عَلَى الْقسمَة هو ذلك (أبو السود وَالطوري 
وَمَجْمَع الأَنهُر وَرَد الْمُحتار) انظر الْمَادَةَ .)١١١۲(‏ 

سيها: هو طَلَبُ اح الشّريكيْن الانيمَاعَ بوكو عَلَن وَج الْحْصوصٍ» حَيْتُ إن كل 
EE E CE‏ 


a 


الجزء الثابث /الكتّاب العاشر: الشركات ) \éo‏ | 


ِلَب َة يكُونُ ال ویم الع وو ولیو ضرعا یو رمخ کرک 


ف الانتقاع بها رَعَلَى الْقَاضي ان بُجِيبَ هَذَا الطْلَبَ (رد الْمُحْتار)» حَتى إن إذا لم 
لب ادرب ابت 6 تيح الب ددن اا انظ الماد .)٠١۲۹(‏ 
او ا خلت من الأڪر؛ يحلاص من ذلك 
ها ر وْجُوبّ ب اللي لمَاضِى إ إا طَلَّبَ بص الشرگاٍ ل 
القَاضِي إِجْبَار الريك الْمُمْبم ءَ عن اتيم على الْقِسَة (الطَورئ). ٤ ٤‏ 
فییها: سم اَی ةجو وديك ) 
ار کر ا ا ارا ا ا 
لا تفي املك بابض على قول وذ جَرَمَت البرَازيَة لباه بهذا اقول (أبو السعُود. 
Ar E E‏ في الَأَعَيَانِء EG N AE‏ 
مضل التاسع من هَدًا الْبّاب» وما سمه في المَنَاِ» وَكَِهِ ءاره عَنْ مبالَتَا بڇنسِ 
e E F‏ عة في الأعيان (أبو السمُوو) وبحت عَن ذلك 
في القَضل التايع لى ONO e‏ (من ا 
ثالنًا: وشا ونا جنم از اتر انظر الْمَادَةَ .)١١٠١(‏ 


ا 


رابع اقش إا أن كود في غيت تان كود في ارات انر ما05 ١١‏ 


۰ ا . انظر الماد(‎ NE 
الْقَسمة اَن کون ا او وقرف ا اَذَه ا‎ E 


ر 
2 


الشرَكاءِ أو ناهم المَوقوفة هي عبارةٌ عن قَسمَة ي انظ ر 
(۱۱۲ و 
e‏ المقبوض في القسدة لفاسدة كلست عل شرط بع شيء ن اضرم آو خر 


RIMANE 


FETE ET |‏ 
عن بض بوقياس ما كالْكَيْل وَالْوَرْنٍِوَالذرَاع) 

لْقَسْمَةَ هي تعْيينُ الْحصّة السَائعَة ب ن الاين في حص وفي مک مکان ن وَجَمْمي 
وَتمْييزهَاء وَدَلِكَ آذ حص ل ترك في الال لْمُسَْرَِ شَاِعه اي سَارِية في کل جُزءِ 
ا امسوم وَباجْرَاء ا الْمَذكورَه مُعَينةَ في مَکان» وَقَذ كَانَ 
صف هذه الحصة المعينة المَقَرَرَة قبل اة O‏ 
وَلذلك فالسريك E I N)‏ ملك نِصمَها باعتبارهَا مِلكٴ وَعَيْنَ حقه» 
وَبهَذا ا إفرار وَبمَا اضف ارين ةعوور 
لك شريکو؛ هياده ِن ريک عوَصا عن جص الي يٺ عند ريک ولك َڏ 
حَصَلَّتٰ و (الطوريّ ومنلا مسشکین). 

ني ٳِفرَارَ وَتَمْييرَ الجصص السَارية في کل جُزءِ م ِن أَجْرَاء اموم بغْضها عَنْ بخضٍ 

بوقيّاس ما الكَيل في المَكيلاتِ المُسَْركة وَالْوَرْنِ في الْمَورُوناتِ وَالترع في المَزرُوعَاتِ 
وَالعَدَدِ في المَعْدودَاتِ وَجَمْعَهَا في مَکان وَاحدِ. 

َالْكَيّل بوَزْنِ السَيّل هو مَصْدَر لفل كال وَلِهَدَا لعل E‏ 
يلق الْكَيْل يا عَلَى الالء ولورد بقح الاو وَسُكُون الاي المُعْجَمَة طاق على 
فل الوزن كما تلق عَلَىْ الْموْرُونِ. 

والذرَاعٌ بوَرْنِ اكاب وهو بطل عل مدا زفق اللونسان إلى متته تن الأضي الوسطىء 
فالمقدار ى ذلك سمی ذِراعا ور ا سى بالمَارسية (کز) وقي الت ك e‏ 
N‏ بكر اليم ُو بمَعْتَى الاَة التي يقاس بها 

وَيسَمَادُ م التفصيلات کی ل لکل رنہ ون پاد تی نے ا 
رَالْمَصدَر لا ان الرَلع يَچيءُ, بمَعْتَیٰ اشم الالء وما أن القاس م 
لکیل وَالوَزْنِ لم یکوتا بمَعْتَیٰ الْمَصدَرِ بل هما مُسْتعْمَاانِ به 


۳٥ 


بمعنی اسم ل 


انجزء الشاي / الكتاب العاشر: الشركات ۱۷ 


ES:‏ ا 


2م 
¢ ۲ 
اخر 


قذ عرذَتٍ الَقِسمةٌ في الَا (۰٤7‏ بالتقييم ما هتا هذ عرقت بعبَارَة 
لِك يَجِبٌ معرَة سَبَب الريب وَين وَالرق ا أن التعْريف لذو 
وأئا دا انريف قصل بهذو الصوَةيكون ذلك جيل بغ مالي 


EEN کر لى و رَجْهَيْنِء وَذَلِكَ إن ا لاان‎ o) Û 
الأشياء المتعددة المشتر که إلى سام وَبذلِك کون قد جُمِعَتِ الْحِصَص الان‎ 
في کل کزو نها في کل واد ِي القن کتقییم اين سا مشتركة بين ئة إلى‎ 
ا اتا کل ولتو عفر وو تبقل ا اة جنع وان تسم العين المشتركة‎ 
N 


وبال فة تفريق وقشمة زو 


م ا على وجه 1 وترم الق هذا 2 باعتبارا ها مسوم ووجه 


الانحصار هو اما أن کون ن امسوم د کاو ادا ار انا ن EE‏ گان َا وَاحدا؛ قَالْمَسمة 


٤ 
3 ر‎ 


فی لك ةزه ر کد اغب تة اون في کیک شا جن ركرك إا أن تسم 

لأَعَيانَ الْمُشْترگة أي ياء اعدد ده الْمْشْتركة إلى أَفسَام َة صصص الشرَگای بلك 

تون قڏ جَمَعْتَ جَمَعْت الْحِصَص الْمُضْركه في كَل درد م ِي امسوم في كل قَسمَة من ن الق 
اا ُو صم شيءِ ا ٿيءِ وَيخصا ن قبن عن ال كفي لوي 


ر مش كة اننا بسر اة ت أشحَاص كل َة عَصْرّ شِيابي قد گان لكل ريك 


السرا في التلائين كات شايع ناء وقل جوحت هزه ا أىٰ 
في عَسَرَة مها وَأصبَحَتَ ا الشرِيكِ وَقَدٍ اجتَمَعَتْ حِصَصة في 
الاو ال رى ف لوال وف انقَطَعت علاقة َه الشرگاء الآخرينَ مِنْ مَذِهِ الحَشر الشَياو. 


ول 


فيد (عشر شیاه) ا باخَرَازي؛ د ا اَن ال a‏ اما و وخر 


ر 0 4 ص سر س واس 


لع شاو الال لات عَْرَة شاة؛ إذ يعر في ذلك ية الشَياء ويس عَدَذُمًا. و 
لو القسمة أي قَسمة الأَعَيان امسر كة. قَسْمَةَ جَمْع. ) 


م 


مر ب ق ب 


٤۸‏ قَوانين الشرد يعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
والفصيلات المتعلَمَة لِك سَتَجِيءُ في لقصل الث الذي سيئ نا۳۲٠‏ ۱( 
ST‏ الجَمْع هو فيم ايان اَعَد 

المُشتركة إل فام وَجَمْع الصَص اسَايعة في كل كز ينها في أ قايا 
والقسم الثاني مِنَ الْقَسمة ا ال لُْضْرَكة نة حصص الشرگاءء فين 
e AEE‏ 


قمَيْن» قَلِدَلِك إذا قَسّمَتْ عَرْصَة مَمْلوكَة لِرَبِْ وَعَمُرو بالاشُترَاكِ إلى قَسْمَيْنِ 
کات E BS SS‏ 


اا في اة لاغز كتا أ ج عفرو ذ كاف كايا في ل قنع 


ر ا 
ا e‏ 90 سر ص 


وول تعيتّتْ بالقَسمَة ذ في قم وانقطَعَت عَلاقتة مِنْ حص رَيِ. 
E‏ - أي تَقْيِيمُ لعٍ الْمُضرة إلى حِصَصٍ -: قسمة تفريق وَقسْمَةً 
زي وَسياتي اليل عَن ڏل في اََضل الرايع الي َرئ مِنَالَاَو ۱۳۹ ۱). 
A O GOS‏ ا 


6 ِن اين الْمْسْر َة في كل جصَة ِن أَفَسَامِها (مَجْكَع نهر). 


9 


َو الاد لا توي على ځکم» بل هي عبار الي نۇ رب الا 


َه :)١١0‏ اقسْمَة ِن جِهةٍ إفراز ومن جه مادق متلا: إا كانت كله نة | 
| مشر ك س a‏ ا يون ِل من الضف في کل حب نها إا قيسمَت 
EE |‏ عن يبل َة اَجَْع عطي خد ابه ّى وَاحِدِ الثاني إلى 
الآخر؛ کون ل َو يأر ضف صره ویاد باضنب الاک شرب يض 
| حصيه كلك إذا كانت عر صة مشر كة مناصفة بين ان ين َيون لکل واج نه صف 


سر لیے ص 


Ol 0 مہ‎ 


| جو نی کل زوبدإتا قت شين نة ريق أطي كل اجو مته وة 
ا ھی د کک کا کک 


ا سَوَاءٌ في الْمليّاتِ أ في الْقَيَمِيَاتِ جه إفراز - أي تمُييز - وَمِنْ جهة 


سے ب سے ص 


الجزْء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركات ۹ 


مادا - آي اخ وض ا تا في اللات أو في اقيَوياتِ E‏ 
على م ا هي إفرار بحل مَعيبها أي خد عَيْن ا حي ماله لمعت اني أي ت اداه 
جو کیا بج کک کر اف ورن لب اد ا 6د عل 2 کا ن ان 


دل جز شتی ین ذو کارا عا شین إا قم لن تي ضف کل َة 
مرت في الأضل ِصاجب الْحصّة وَكَمْ تَسْتَمَدٌ مِنَّ الشريك الخر E‏ 
الريك الآخر» وَحَصَلَت بدلا وَعِوْصَاعَنْ < ڪي اي رگ ريک ني انم اٿاي. ۾ 


go 
أ خی س مه‎ ء٤‎ 


ا باعتبار أخزٍِ امالك لِجصيه المَمْلوة - هي ٳِفرَارء وَباعتبار 
بل حِصَِه التي تَرکَهَا لِسريكِ - ا اباد هی عبار ة عن الإعطاءِ مِنْ 
نین (مَجْمَع لأر ل 
A EE‏ مع افو عَلَى الال الْاَصلِ الذي گان قبل 
ET E‏ ن 
E‏ ؛ فيكون في هَذِو الْقَسْمَة مَعْتى ی الافراز. 
أا إا تد بالْقسْمَة الَأَّصل وَالْمَتافم؛ فل يمى فِيها مَعْتَى الَفرَازٍ بل يكون بيا 
قَلِدَلِكَ قَدِ اعَترَ الْحَائط وَالْحَمَامُ ابعر الها عير ر قابلَة لِلقَسّمَة؛ Ee‏ 


تق فر 5/0 سم حن ونو ب ار 


سے 


ا وکر کرک في کن تان ضر ائ 
وَقوله في َه الفقرة: (مباَلة)» وعدم قَوله: ياء ھ ر لکن غل قش قش التافع (عَبذ 


o 4 


الْحَليم). انظر الْمَادَّة (۱۱۷۸)؛ لان الْمُهَاياة مِنْ جهة إِفراز وَمِنْ جه ماد ت أيْصاء وقد 


o o. 
TS 


ضحت كيف تح هة الإفراز في القَسمَةء وكيفية المَبادَلّة و ا 


بالْمْليَاتِ وَالَاَحَر بلقَيَمِيّاتِ. 


سے سے gg‏ 


متا إا کات ك حنم م که ن ن متاصفا بير وة حاط اليلد الأمر وال 
کا شرح الماد ٠۸۸(‏ ۱ فیکون لکل منهمًا | لصف في کل حب مها ا ا 


ےہ م ق o2‏ 0 َل 


0۰ قوانین الشرد بع الإسلامية التي کانت تحکم بھا الدولة العنمانيه 
E TT SS‏ 
E‏ ن مسَسَاوِيَيْنِ مِنْ قبيل قِسَمَة فة الجن أي إلى يضفي كياج 
عطي أَحَدٌ قسْمَيْها إلى أَحَدِهمًا TS N‏ 
جو آي آنه یگن قذ قرز ر الحصًة رنب مجع الال يتنيو انر ا 
صف الْحِصة التي تم ا له باعتبار انها ع ار کون ال 
بالنصف الا تر آي بالرع بالتسبة إلى جوع الال بتصيب شريو لباقي اي اموك له 
ذا أَحَدَ في الْمْليَاتِ ابعص بدلا عن الْبَعْض الأخر؛ فیکون الوذ في حُكم عَيْنٍ 
E E E E‏ دالمُحتار). ٠‏ 

ڌلك ٳڏا گائٽ عَرْصة مترگ مَاصَهة ين اث يكو لكل َا هما حص 
فی کل جز نها ايتا إا فيك شين قشكة ترق ضعي گل ينها كه يود 
sS‏ ضف حِصَهِ ويون كل منْهُمَا قد ادل ضف - ر 
مَجْمُوع العَرْصَةٍ :وة هتا ضفب حط الآکي بانتار آتها جولث يوشا عر 
لْحصة التي ميت قَيّبْ فِي يد الشريك الآخر؛ عليه فتكون هَذِهِ الْقَِسْمَة إِفرَارَا بالاعتب 
الاَوّلوّ رَمَبادلَةَ بالاعتبار الثاني (رَد الْمُحتار). 

ويفهَم من التفصيلاتِ الايفة أنه توجَد جهة ة الإفراز وجهة الْمُبَادلَة في الْمَمَسوم القَيمِيّ 


کو 
e‏ 


ر 


ي 


والمقسُوم اللي إلا أنه قد تكون جهة الإفرًازرَاجِحَةٌ في عض الأَمْوَال كالوثلياتِ وجه 
ل َه اڃَا في به يض امال ليوات وَسَوَصَح هَِ الجِهة في الَا الاي. 


سے جن جے ع 


اة (۱11۷): جه اوراز في اللات راح َك كَل وَج ِن الَريكێن | | 
| في الوليَاتِ الْمُضَرگة خد حصيو في َة لحر دُونَ إن ِن لا ي ا مال | 
e‏ بل اليم َكُونْ الْحِصَة الي 


E TWO NSPE PO ETT E جهة الا‎ 


سے 


الجزْء التالث / الكتاب العَاشر؛ الشركاث ) o1‏ 


a‏ ا ب ۵ o‏ 2 ے سے 
- غالبة وَرَاجڪَة؛ حَيْث عند التفسيم کون نف كَل حص اَخَدمَا كل ريك من 
الشريکين هي عينْ حَقهِ يها الاعتبار کون الشرِيك قد اد عَيْنَ حَقه٬‏ فون هذه 


ہے س لاس ص 


لقَسْمَةَ عَيْنَ الإفْرَاز ا النصف AE‏ 
الآخر قتكون القَسْمَة بهذا الإعتبار مُبادلة. 
e A OT‏ مله وَبما اَن هَدَا ابد لم يكن عَيْنَ 


حَق صَاجب َلك الحصة؛ فلا يكون - لهذا الإعتبار - آخذًا عَيْنَ حَقه إلا أنه e?‏ 
يکن مَوْجُودا قات في مل حقو وَبَعْضو؛ فيکون a‏ 


o ھم‎ 


َحَذَ صف ِلك الْحِصة حَقيقة ِن عَيْن حم وح خد الصف الآَحرَ صورَة من عَين حَقه؛ 


ر سے ټ 


Ds e‏ المنتقّ). 
قيل: (جهة الإفراز رَاجحة)؛ لاله َم يكن خالا عَنْ جهة الْمُبادلةء حَيْت َد ذُكرَ في الماد 
O a‏ 

مذ گان ال یکو جد واو بلا عن الج آي ڪرٽ ين تيب الريك 

الخلاصة: آنه إا اُفُررَتِ المليَات؛ يكن قن مِنَ الجصَة المُفررَة عَيْنَ عير حق الا خحذ 
لقم الأَحر وَإِن لم يكن عَيْنَ الح إلا أنه N‏ 

وقد رع في الكثب القوي ثلاث مسال على جه رجحان الإفراز 

المَسالة الأو : هي جَوَارُ خذِ الشريكٍ حصََهُ في الال الْمْسَرَكِ في ٤‏ غيبة الشريك» 
وتوص هذه المَسالة عَلَى الْوَجه الآتي: لكل وَاجد جو ين الشريكين في اتات الْمشترٍ 


o‏ 3 ب 
ےھ ~~ ره 
ek‏ 


أخذ جصْته في عَيبة لحر دون إذ e A‏ ت تحت ود 


e 


ا 
ہے 


يد الشریکين؛ أن هدا الخد هو خد لين حَقّي فلا قف على حضو ضاء الأخر 
تی دل لک روچ کیم ینک لغار عر ت کا شع 5: 
الماد »)١١١١(‏ إلا نّا باعتارما مُبادلة صا هَالمَدَارٌ الّذِي وَصَلّ إلى يد الشريك الَخذٍ 
مو مئل حف ولا جد تاوت ينن اصن جيل وول عي اَن | ا ). 

قد كر فِي الْمَادَهٍ )١۱۲۸(‏ أنه لا ج يجوز التقسيم في َة أَحَلِ الشريكَيْن ! إل أ الي 


۲ ونين الشريعة الإلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعْمَانية 
في الْمليّاتٍ الْمْسْتَركة على هدا وجه - جائ وَهَذِه المسالة مستا ِن يلك المَادَة. 

قذ دور في اشر نڌ احص في ياب اريك مَشْرُ وط أن كود الو 
ا ا ا ًا إا كان الْمَال الْمَذْكورٌ في عير قَبضهما؛ فليس 
اريك الَا أذ تذر حصو (أبو اعود إلا أن تام ملسمو روط بتي 
جصَة الْعّائب» ول يم الْقَْمَة قبل التسليم؛ ذلك إا تلقث جِصَة الْعَاِب فل بل التشليم 
E‏ ون خسار َالِ عَائِدا عل الّريكينء وَتَكُونُ الْحِصَة اي سما 
ا تر که تمنهمًا؛ له لَمّا كان في مذو الْقَسَْمَة جهة مَبَادلَةء وَيَلرَمُ في المُبادََةٍ 
َرَاضي الطرَفَيّن» وَلَمْ يكن لِلْعَاِب رِصَاءُ سايق في ذلك گما آنه لم يتل ينه رضاءُ 
لاحقّ بصُورَة أخذِ جصََه؛ قَلِدَلِكَ إا تلقث جِصّة الْعَاِب َم الاد سيراك فِي الْحصةٍ 
الْباقة. 

لِك لو گات الْليَاتُ مُشتَرَگ بَيْنَ باغ وَصَغِيرء وَأحَدَ البالغ جصته e‏ 
الور لجراي و ي اه اكا تك ححا الشغر فلل اقشاب شر فر 
e‏ وذ خسار الالفب ایتا على الٌریگین كما أ اعجو يكر مرک 
A E‏ 

کک قزل في هذه الْمْقَرَة: (إِدًا حِصّة العّائب) مِنْ تلف حِصَة الحَاضر؛ 


لاله إا تَلقَتْ حصَة الْحَاضر بَعْد الْقَسْمَة وبل اتلام الْخَّائب جِصَتَه؛ فلا يوب ذلك 


TE‏ امار ول ان الْحكام). 
المَسألة الَانية: إذا گان المثْلی مُشترگا ب ن بالغ وَصَِير؛ باغ خد حصيو ودا 


0 4 2o2 


سلَمَّتْ حِصَة الصغير بعد اللو لِاصّغير أو وليه أو لِوَصِيهِ حال صِعَرو؛ نم القَسمَه 
رالا فلا (أبو الى 
المسألة الالة: - E‏ َة اليم على نِصف الثمَنِ» وَذَلِكَ اذا ا اتان 


ر 
« 


ص ر 
و 


که حط ن ان رو مرکا عاضا بائ رمال م تاعا هما إن قشي > 
باع گل مِنْهُمَا حِصَكَة مُرَابَحَة بحَمْسَة وَححَمْسِينَ ريا لا؛ جار (الَعتاية). 


الجزء لجز الفابث /انكتاب العاشر؛ الشركات ) ل 


ا في الات E‏ في امار و اا امار تة - رَاجحَة e‏ ه 


سر 


9ور زت ي دوعتل یچ ا هه قَلِدَلِكَ ا 
ASS PES‏ ی حه 

السموو)؛ لاه ون گان ضف مَدا التَصِيب هو عَيْنْ ا عق إلا آل الت الكنر a‏ دل 
َم الي بتي عند ريک ودا ادل لم يكن OR sS‏ زک ل 
الصورَة الي يَأحد هدا الصف الخد ولا يون آخدا عن حه حَيقةًء گا أنه 3 
یلا یک من ری درن ینای ع ولق 


o.‏ چ 


کی کون گذ َد لك احص بدلا رصا إل ئه لا بوب َا لر 

ت جه الْمُبادَكة ٤‏ وجب تساوي الْمبادَلة وَالإفْرَّازء وَذَلِكَ إا قَيمَت الدارُ 
و ا E‏ ناخد ريد القَسْم الْحَاص بالصياقة وَأَحَدً 
عَمْرو القَسْم العَاَِ لِلسَكنِ» صف لقم لا دالىم الف فم 

في الأضل َك حه ِن عَمْرو فالتقيِيم بهذا الاعتبار هُوّ رار صرف وَأَحَذِ لِعَيْن الح 


س 


ولا يُوجَد في ذلك مبادلة مطلَمًاء وَأمَا الصف لحر من تلك الذَارِ فَمَذ كان مالا لِعَْرِو 


فَجُول بدلا ْنم الذي el‏ وَحَصَلَ بدَلِكٌ ا 
في ذلك إفراز مطلقاء على هَذْو الصورَة كيف رُجْحَنِ الْمُبَادلَة على الإفرًاز في ذَلِكَ؟ 


س (الدرٌ 
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کڌَلك إن ضف دار اليو الي اَذَه عرو ُو ملك عَمْرو اَضلاء ولا بُو ج في 
ذلك م 2 E‏ قَالقَسْمَة بهذا الاعتبار إِفرَارٌ صَرْفِء وَأمًا الصف لحر ر ققد كان ملك 


٠ےس‎ 


a e‏ لذي ترك ك لِعَمْرو قَالْقَسمة بهذا الإغتبار مبادلة صرف 


فكيف ر EG ar‏ دة عَلَى الإفْرًاز؟ 


0٤‏ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


o 0‏ کے و و 


SG Sa 
الوذ نه وبتغبير آخر: ُو عَيْن الْمُبْدَلِ مِنه صورَة وَمَعْنى أ ياء وَخذ الول بين‎ 


بخمل كأ ان عا كما فى اروص الق عن هَذِهِ اضر و اقا في 
المثليَاتِ قَسْمَة إِفرّاز صرف وَبهَدَا الإغتبار لَيْس فيها مبادلة مُطلقاء وَالامر عَلَى هذا 
الوَجْه في الْقَيميَاتِ. وَكَذَلِكَ في المثليَاتِ بوخد ادل قشم إلا أنه يُوجَد في هَنِهِ 


کر 


سے 


ا نتن الوفراز ئا في اويا فلا ج في اقم الي فيو جه اد ة معنن 
الإفرازء ويفهم من هذه التفصيلات آنه لو قي هُتا: جهة المُبادلَة وَالإفرَاز سِيَانِ في 
القَيميَاتِ. لكان ذلك اليا مِنَ الاعتراض (فتح ا 

قد ردت الأَسَيِلّة الاَتِيَةَ على رُجحان جهة المَبَادلة: 

E N E un 
القيمية المشتركة على ا ق لا ا الطرفين كما في الب‎ 
O E a 

الجَوَابُ: بما أله يَجُور الإجبار مِنْ جل حَیّ العَير الذي لا يمن الاسَحْصَال عليه 


ص 


و ت 6 0 
O N U‏ أولهُما: يجبر المُشتري على 


۶ 


ت 


َع گونِ التشليم المَذْكُور مُعَاوَصَةَ وَمبادَلَه انظر الْمَادَةَ .)٠١۳١۷(‏ ثانيه: 

جر مين على تيع ماله لإ لإيمَاء لين (الهندِية والكفاية ورذ المُخار). انظر الْمَادَةَ (4۹۸). 
لِه ايا ِي يِن هَدَا الْقَييلء وهي مبادلة لق با > ق الْعَيْ؛ بسب أن طَالِبَ 

TS‏ حَضر الالَمَاع بحص ومن عبرو ِي لاع بها فَجَار لَب في ذلك 
السوًال اللاني: A‏ يان الْعرور المبيّن في الْمَادة 


Re‏ ات المتقاسمين بتاءَ ر 


سے * 


جیب لإا طت عرص لاشقاق بعد َك َس صاب لبتاءِ ن يْسَلمَ شریکه 
صف الْبتاءِ وَيَطْلْبَ ة تة ِن ریک مح َه كاد للك باعيارِ جِهة اة رَاجحة؟. 
الجَوَابُ: إن عَدَمَ NEC‏ 


مه © ےت 


)٦9۸(‏ فی E E rl‏ عَرْصة إلى ة 


الجرْء الثالث /الكتاب العاشر: الشركات 1 


تختاج تيص حف وني فينو ِن الانَاع په رمَا لا کو إلا بالمبايعة LU‏ 
ا لإخياءِ حَقه؛ قَلدَلِكَ کات E ES‏ يشت يبت فیھا حکم 
الغرُورء كما لا يبت يبت حكم الغرُور إا َد الشف الْمَسفوع وخ اقاي (الكماية في 
N‏ 'Gم‏ م 

بادك إلا كود بتراضي العرقين في ي عة الا آز پځڱم اَي في نز 
القضاءِء وحخصول المبادلة بالتراضي طهر كَيَْع إِنْمَانِ مَالَهُ رصَاءَ لحر بكدَا و 
أجیرہ ا لر تشو گا وزکعا بد أا كز انبا َة بحم القاضي فهو کون من 


أجل حى لعٍ في الأموَال الي ١‏ لان الاشيضال عل ال فبا برد الإجبار 
وذ جار فبا الإجبار وقذ بن ان ل َا ِي ين مذا يبل (رة الختا 


وفرع عن ڪون جهة المَبَادلة ك هي القِيَمِيَاتِ ثلاث مسائل: 


المسالة الأول : لا يَجُورٌ لِأَحَدٍ السرِيكَيْن في الَأَعَيانِ الشركة من عَبْر اللات 
رکذ گائث مَجدة انس َد حصي نها في َة لأر دون إذن؛ E‏ 


۶ 4و و س 


لزي ياخذه کل ريك ينها َوَن گا لث إلا أن الضف انر ُو ءوض عَنٍ 
احص التي َي في يَدِ شريكه به وَبَدَل لاء َي الْمُبادلّة يجب ذد السّريك. 

اة (فِي َيب الآخر) الوَاردَة في مَنِ الِقَرَ ِي بمَقَام دون ٳِذِوِ وَعَطْفُ ما بعد فده 
عليه هو عطف تفسير؛ فَلِدَلِكَ لو كان السَرِيك حَاضِرا رای بب ریگ لائر بام 
حصته وا تز بذك كليس يلريك لاز أن يلك المي ثظر ل۸5٠٠‏ » 

الْمَسْالة الَا NE‏ شترا بَيْنَ ضير بالغ فليْس لِلباِغ أخذ حصي 
ا جب تفريم اال المذترك في حضوو الول أو اَن فقاء أ ركاه 

اا ف ١‏ ا تج وراک ان على ضفي الثكنء ويك او اشترن گان 5اا 


کیره َمَانواة ويتار عَلَیٰ أن کون م مشت رة بيتهما مَاصَفة ته قَسَمَاهَا بيْنَهُمَا منَاصَفَة إلى 


و 
ر 


مين اع كل مهما جص رابحا بازيم اة ورين ديتار اد ور (المدوة 


قوانین اشر يعة الإسلامية ةالتيء کات تحکم بھا الدولَةُا العلمانية 


ا (۱۱1۹): المكيلات روان E‏ المتقاربة ازز وَالبْض E3‏ 
مات ن لأَوَاني اله ع ة بايد د رالورزونات المتَفاوتة فهی يوي ذلك کل 


جنس يذل خلا يلاي جنيو في ورلا تفل اير قفري ى كالجنطة المَخلوطة | 


| بالشعير ُو ٿيويء ركنلك الزات قت آنا الذرَعاتُ کالجُوخ جنس واحد» 
| وس من مضتُوعات عامل الي لا بود ماوت ين رايا وع گل راع يته | 
| بکذا ذا در يي م ملت e‏ مارت 4 ي جد ن رايا 5 في | التي 
و وب لط و 


YEP‏ ا ۴ وات FE‏ الما كالجَوْز اضر ا مثليّات» فلذلك 
ا ی حصََه مها في عَية شريکه بدون ٳِذنه. 


قد بيت“ E‏ لهي التقصيلات المعلقة القوي في تاب الْعَصب» وَفِي 
الحَقَيقَة کان اللازم رة ل الكتاب المَذُگورء كَمَا اَن ذکر الْمَجَلَة كنات 
العَصب قب تاب الش رگ أوْجَبَ بيان الوشليي وق يمي في كاب العَصب. 

لاال الي ِي ِى اللات وهي :| لخمْوَالکذرى وَالْمِشْهش وَالْحَوخ وَالتَمْرُ 
وَالْعَِبْ وَالرَبيبُ ل و ال وف الاد وال لكان 
الا فاص الخديد وال والر اجن والكلا الاش والورق اام 
ل وَالرَيْتْ وَالرَيتون وَالْعَزْلُ ال 

A EA‏ احتلاف الصَنْعَة كَالأوًاني المَصنوعة 
بايد فهي قيوية؛ لأ الس بوني الق اد نكن مر ماعا e‏ 
(رد الْمْحتار في e‏ َي ان الْمَصنُوعَاتِ الْمِليةََوْعَانِ: 

لوم الأول: التي لا تلف باختلافِ الصَنْعَة كالدَدَاهم والدايرء فالريالات 
وَالْجُْهَاتُ الْمَّصَنْوعَة في رمات اول نن الاس جي إن گات من اَْضبوعَات إل 
لها َير مُحَْلَِة باختلافِ الصَنعة؛ لها لم كن مِنْ مَصُوعَاتِ الي بل هي صاع 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ) vj‏ 


TEE‏ ۹ ا .2 س o‏ ۲ : << 0 أ صر به 
الب وَلِذَلِكَ نجُه اعمان الذي هُر بيائة قرش مل لِلْجُّه الآحر بات اقيم 


م 


٤ 8‏ ۴ قز ا بارال لأر دي a‏ 


ا 
ت ے2 


اج ین دا فيل گما ت : ا 
النوع التاني: ضرعا ی تختلف باختلافِ الصنعة ت گاباريق اشاس 


الأشورة ومع أ َة ِي ِن انيت كو الأ ET‏ 
الصنعة؛ أن الصَانِع يَصَتَمٌ ا لأسورَة بصور مختلفة و ا 
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رهما فضة أو ذهبا ليست مثلا لاسو رة الأخرَى الْمَعْمُولَة عَنْ عِشُرينَ رهما ص أو دَهَبا. 

کو ی یوی ی و 2 چ بها التمیز گالجنطة 
الخخلوط الي ار ع ها لطر اليو كط نت ارون اليج ر ِن 
الْقَيمِيّات» اَی أن كَل مکیل أو مَوْرُونِ خط بخلاف جنه بصورة لا تقبل التفريق خر 
َلك اللي بهد الحَلْطِ عن أن كود ا ضيح قوً؛ انه يُمْكِنْ أن يَكونَ فِي 
حدما ج اتر جنس أقل وَالْعَكْس في الآحر. 

وَكَدَلِكَ لكيه الْحَليطٌ مِنَ الْجلطة وَالسّعِير لَيْسَّتْ ينلا لِكيلة رى حيط مِنَ 
واا انك أن كود الجن في مغر يشت كبورد لجنا فم 
ESSE E‏ 

وگڌلك الصاو ين دا ليل َء لان َنَت الي في السَابون يکو گرا ف 
وقليلا في الصابُونِ الآخر. 


ع 


o 
ر‎ 


ا ذا کان اریت متَسَاوِيًا في صَابُوٽين؛ رديه ليك إا ضح ارد من 

تع ريت وَگائٽ جويع أَجْرَائو به عن الجنس والوقدار؛ فيگون ميا (عن الْعِمَاد ديّة). 
َلك اللات تيو اعات جنع زع وذ مر نريه في الْاَ (٠۳٠؛‏ 

E N TNS‏ و لبس ناد يضف 


ہے صر ق 7 


10۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي گات تحکم بھا الدولة العلْمانية 


أ ا الذرعاتُ گاْجُوخ ِن ذس واج الَا يِن مَضنُوعَاتِ مَل واج التي 
لا پو جد تاوت بين أَفرَادِمًا ویباع كَل ر ينها بکذا دِرْهَّمًا؛ فهيٰ مثلية. 

e E E تخیر اع ل راع مها بكَدًا ووْمَمًا)‎ e 
شغد پو في أَجائها توب من لقاش المي أ وب لُت الأمريكاني إذ إن الذدَاعَبْنٍ‎ 
يِن توب ييي هُمَا مل لذِرَاعَيْنِ مِن توب يَمَنيٰ مِنْ تفس الْجنسء وَكَدَلِكَ الأَفوسَة الي‎ 
ع ل راع نها پگڌا وزڪا ابي ل بوج مٽ شنت په في تشجټا َڪزلها = هي‎ 
.)۲۲٠( مل (التنقيح في الْعَصضب). ظز فقَرَةَ (أمَا َو بيع َوب جُوخ) وارد في الْمَادَهٍ‎ 

e‏ ين رادها تفوت في الْقَيمَة» سَوَاءٌ گات مِنْ 
جنس وَاجلِ و مِنْ تاس مُحَلفَةٍ کالم انات والبطيخ الأخصر وَالأصفر 
OT EIEN‏ 
E‏ 

وقد مَرّ تغْريف الْعَدَدِيَاتِ المَمَاوتَة في الماد .)١٤۸(‏ 

مب الْحَط وَلَو گائٺ مِنْ جنس وَاجِِ - وة َكب الع ِن جنس واج مغلية. 

ماد السْحَتَانِ مِنْ اى البرَازيَة الْمُحَرَرَتَانِ بط اليد - لَيْسَّت إخدَاهمًَا متلا 
ری ولو گاتتا نوين عَلّ وَرَقِ مِنْ جنس وَاجِد أو گان اهما حًا وَاجِدًا؛ 
لهذ کون مداد إخداما وسَعلا أو من مداد سعط الأنخرئ؛ كن يها أن 
ِن قیة ای کہا إن لو کان گل کاب مِنْهُمَا مُحرَرَا حط حَحطَاطِ حر فيكو ن أَحَد 
الكاش َرْجَحَ م ِن الحر في لْقيمَة لحن حط وَوَرَقهِ وَمداده. 

َم الاجر ی الكتاب المَطبوع , بترتیب واحل على ورَق مِن جنس واجلِ وني حجم 
وَاحدِ کاب رد المُختار العَيْر الل فهو مثليٰ؛ اا ا 
واب رَد المُختار هي مل َة الأَجِرَاء الأخرَى يِن أجراء كتا رَد المُخار 
قيل: (العيْر لْمْجَلَد)؛ لن الاب المَطبوع ا ولو کان مِنْ جنس وَاجِلِ 
وَمَطبُوعا رتيب واج فلا يون ملا لاب ار مُجلي بسكل آخر؛ لاله بعلاوة صنعةٍ 


ر 
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اة عن ايلات حْصُولٍ انك فيهتا 

وَالْكَثَبُ في رَمَانِنا طبع قشم سم مِنها على وَرَق جي راق 5 على وَرَق ق َر 
رَتباعٌ بأشعار مُْتَلَة؛ ذلك ل يكن الات المطبع عل وَرَق جيب من لتاب 
لطبو ع ياد كاب رَد الْمُحَارِ ر طبع ضر یس ملا لتاب رَد الْمُحتار 
الاسات داك ااا الأول مِن تاب الفَتَارَى الهندِية طبع صر ا گالیاب 
الثاني لذي طبع أ ذلك السرقين (بفتح السين سرا کسر القاف) اا 
0 الكل رة وَاْحَطّبٌ اورا الجر اجلو رالراب ِن يات 


ت 


وادا ا المثلياتِ وَالقَيميّات إلا له قذ بين صَدر الشريعَة عة أنه لا تاح إلى 


تَعدّاد د الْأَفرَاد هذا 2 بل مهم د لك النوْع ص التحاريفي اة في مَادتي 
E‏ 


0 ر 0 ا ٤ E n N PB‏ 
التجْليد إلى الكتاب يُخرج الكِتاب عَنْ ان یکون مثلیا ویصبح قیویاء كخرُوح الذب 


EA 


١‏ اة( قم کر و ئة انع وء 
قَسمَة ة الرْضاء والتوع نی القَصَاءِ. 


وريت ةة لرا قذ دور في الاه »)۱١۲١(‏ كما أ ثري قنع لقا 
بين في المَادَة »)۱۱۲١(‏ وَعَلى هدا الْحَال باقر إلى الْمَادَة )١٠١١(‏ تكون أنوَاع 
ا هي قشتة الْجَنْعٍ بالرّْصاء وَقسمة التفريق E‏ الجَمْع 
بالقَصاءء وَقِسمَة التفريق بالْقَصَاء. | ۰ 

ن إا گان بن الوم َم صَبر؛ لا تجوز شمه الرّصاءِ بل تَحْتاج إلى أن 
القاضِي؛ لاه لس لشرگاء ولاية على اير (الْهداية)» أي أله لا حْكم لرصاء الصغيں 
e‏ الشرگاءٌ القشمَة بيهم َأفرَرُوا حِصَةَ الصمِيرء دلا فلا تم الْقِسمَة ما إذا 

ول افر أذ يب ع لرك الأكري على شك ذأخرئ نة و 
FE e‏ 


<o ros oS ST 0‏ م 
م ۰ 


1 قوانین اشر بعة الإسلامية التي گائت قحم ھا الدولة ال 


3 


رە | 


1 
ا6 :)۱۱۲١(‏ قسمة َة الصا هي القن التي تجري بين التقاوين أي 2 


2 ر2 ه 


) أَصحَاب اليلك مذ بالرضاءِء فيقمونه ب 


بيهم بالتراضي» أو E.‏ القَاضِي | 


اا هي الْقَسمة EF‏ ا ناسوت ر ا ال اش 
میت لکن ع وه لکن معت ما قوق الوَّاجل كما يَجُورُ قراءَتها بالتثيية 
NL‏ يب الشرَگاءِ. 
2 ا تجري بين وي أَضحَاب املك المَسُتَرَكِ بالرْضاءِء فيقسم 
ا بالرْضَاءِ از قشم الاي يهم برصاوهنء أذ جات تة لأا 
ركا رة عل أيه عن أثرالهم (مخكه مع الاأنهر). 
ويُفَهَمّ مِنَ الإيضًاحَات السَالفة أن قِسْمّة الرضاء توعان 


ّ0 ك ھ2 


النوع الأول: وار عن تفريم الْمََاِوينَ بالذَاتِ بارضا ع 


التوع الثاني تَقِيمُ القاضي برصَاء المُتَقاسِهِين 
هم مِن قَيْدِ (برصَاءِ اَضحَابهمْ) آنه لو گان أحَد الشرکاء صغيرًا E‏ فک 


o aks‏ ذلك َج أن ثوب أَحَدٌ عَنه. انظ الْمَادَةَ )۱١۲۸(‏ (مَجْمَع 


pr 
نض امسوم لهم باتڪ ن قد‎ 


و في ا م يدر عار ا رارت ۾ ي المَادَةٍ السَابقَة» وَتعبير 
۴ هوه ا 


e | E‏ نهب وَطَلَبَ القَسْمَة نیع ارک ارين نة 


اة 


) اجره ت اعت شر الشركَات 


فی لهه : 
وقد شض ف هذه الماد َد الْقَاضىَ م وال يقم م ينهم الاه کان التقييم 
ا O j PDE a E‏ 
فالقاضي ا بالداتِ» رن سَاءَ حو ا إلى قسّام» لکن 


عرض على الْقَاضِي أن , جير الشريك الْمُمَْيْعَ عن القشمةب لاه لا يقد قر عبر اقاي 
على الجَبْرء إل أن الْقَصَاء في رَمَانِتا ياد ِرود َة بالذاتِ. 


وقي حلفت في جراز غل اقاي | ا 
لفقهية لفقهة أن ا القَضاء حَقَيقَةً n‏ قاي ن ا مقابل عَمَلِهِ 


٤‏ ر سے 


جره آي اجر مله آی آنه لکا گاتت القسمة ع عير مَعدودة i‏ 


وشي عن يي اير شالات بل زوش عاب ن شخب ال ا 


O E E NES 
اة شكابةة للقصاء الحم ذلك يحب عَدَم أذ أَجْرَة على ذلك (الْعَية).‎ 
وقد بين في التب الفقَهية الأخرَى كالخلاصَة والوهبانية أن القَيم هُوَ مِنْ جنس‎ 


43A og¢ 


E‏ ُجُور لِلقاضي أخذ أَجْرَ 


سے 


ا 


قدا الأجْرَة هي رب عر اله رال الوم آي جُزء مِن زين مِنْ قي الْمَقَسوم 
(مر فتاوی اللايشى وى اتڍي في قشت ويل يوم في المَحَاكم الشر عة عة بلول 
الذَول. 

يس لِلقَاضِي أن يأخد اجره مقاب كرو وَقَصائه؛ لان القَصَاء عَلَى الْمَاضِي فَرْضء 
وَقَدُ ذَكِرَ في الْمَادَةٍ :)٤۷(‏ آنه ل لا يجوز اخ اجر مقاب عَمَل مفْرُوض ودا خد يون 
اوذ وة وحْكمة بال 

حلاف الها في جر القَسمَة: 5ا خد مِم أجرة ثاب عمل التنييم؛ کون 
ET‏ جره على زسبةٍ دد الروس عند الومام الأطّم؛ e‏ رَه هي هي مقابلة للتمييزء 


وَالتَمْيز قد يكون صَعْبًا في الَْليل وَسَهُلا هلد في ای ذلك ار أضل ایی وبا أو 


11۲ الشريعة ا 2 ي الدولة اشاي 
| 

ماد الإتامتن 0 نة الصا ل الأ هي د انت (ارت* 
الا ورد ال الك ر کان عل ف ا ا تين تله لأَحَدِهما راه لاخر 


و م 34 2 


فتوّحذ أجرَة ا الان ا لوتام الا ا الإمَامَيْن (مناا 
يشكين) وغل ايم في امَحاكم اة قول الإمامن 

مَصَارف الأملالك: قد الف في أَجرة امام على الوَجو الْمُحَررِ آم E‏ 
وَالوَرَانِ وَالرَّاعي لمال وَالْحَارس وَباني الْحَاِط الْمُْسَرَكٍ وَمُسَيّدهِ وَكِرى النَهرٍ 
وَإضلاح القناة فيدفعها ا سْبة أنصبائهمْ بالإْجْمَاع. 

ما از گا قطیح عتم شفترگا بین ان أللاناء اجره الرَاعي وَكَدَلِكَ أجْرةٌ حِفْظ 
امال الْمُْسْتَرك أثلانًا يَذفَعْهَا الشريكَانِ رای وَللْحَافظ آنلدئا. 

E‏ ی اثتَان صَبْرَةَ مکيل أو مرون وَأ مَرَ أَحَدَا بكَيْلهّا لِيَعْلَّمَا مِقَدَارَمَاء 

NS‏ ملك أا إا كان هدا الكيل أو 

لوزن عمل الْقَسْمَة:؛ يجري في ديك الاخيلاف گما هو مين في المُلتق 

أا صَاحِب الهداية ةفقول َه لا يجري في ذلك اياف سَوَاء گان الْكَيل أو الوَرْن 
e‏ لای ق آخرَ وان الأ تلَرَمّ ية عَدَدِ الأنْصِبَاء O EE‏ 


Ê f Ê 
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الفصل الثاني 


قي بيان 


CEFER E TIER 1:0‏ 
بل ابض ماد: إا کان للمکوفی دد يون في فم أشخاصِ دين اسما الورئة | 


7 ب 8 رر e‏ ت ! 
لی أن تا في مڌ فَانِ ِن اللَبْنِ لفان الوارثِ وما في ذم فَانِ مه فان الو ثٍِ لا | 


بصح؛ في َه الصورَة كل ما صله اح الوا َة بسا ركه فيه لوار تالحر . انظر 
القصل الثَالِت م لجاب ب الاو ل 


رطفي مک این یکر طشر ج ودر ریت تی فد .)٠۹(‏ 
lee Ga‏ المشترلو قبل التبضي سر ۶ قم الدين مقط أو سم 
O‏ ) 

oN NE! 


| 
EE a | 


Lil «° Fs FR 2 حقو ا‎ e 
ا با أنه يوج في التقيم معن الباق با يم ال کرم ليك الین زر‎ 


المَدِين ولا يور دَلكَ. a.‏ 
اق o2 ٥‏ ¢ ر 7 ص ت 
الا: بمَا اَن الد مخدوم حقِيقة » وقد أعطي له حكم الوجود لِحَاجَة الناس توفيقا 
لما (۳۲)؛ کی يَمَكنَ التاس مِنْ شرَاءِ الْمَال في مقابلوء وَبما أنه لا حَاجَة للك في 


4 E 
رَابعا: بما أن الْقِسمة قد شُرعَتُ لتکويل لمنْمَعَة وما أن الْمَمَعَةَ في الدين عير‎ 
: مو جودة؛ فقد بطل تقسيمه کک القَبْضٍ (الأقرْوي بزيادة‎ 


ر 


٤‏ هوان الشريعة الإسلامية التي كات َحكم بها الدولّة العثانية 
ل للا ج کا ا کک س 


يصح عَينَا ممما بهاء وَلِدَلِكَ لو قَبص انان العِشُرِينَ تارا تي لَهُمَا في ذم ري ثي 
تاا ند لض حب صو هما صكت القن ل 


عبنا. 


وَحُكمٌ هذه المَادَة عَامّوَشَامِلٌ للصورٍ الّلاث الأََيةٍ: 

الصورَة الأولى: ا ديا قط وََابتا في ذم أشحَاص مسَعَددِين. 

مناد: ذا کان eas‏ ديون في ذمَم أشحَاصِ مسَعددین وَاقتَسَمَهّا الْوَرَئةَ على 
في َة ُن مي اين لان الوَارثِ وَمَا في ذمَة فان مه ِن الْوَارثِ؛ لا يصح. 

الصورة النية: أن كود الوم َي ينا وَدَيْناء يعني إا گان الْمَقْسُوم عَينَا وَذَينَا فيم 
فة اشد لا بِح. انظر الْمَادَةَ (7٤)؛‏ وَلِدَلِك إذا > جر اقيم على أن كود 
لبن انملا ال ِي على فان مَحَ هَِوِ الَْيْن لهذا الوَارثِ نالرت ف فان 
مَعَ َه الْعَيْن لِلوَّارثِ الآخر؛ فكو ن الْقَسمَة بَاطلَة في العَيْن وَفِي الذي مَعَا. 

ذلك ل ع ی اليم على أن كود ابن فان الْرَارثِ وَاليْن مان الرارثِ 
کان ا با طلد (الطْوريٰ وَالتتيجَة). 

اما دا اقسَہ َس اشر اء الَدَعَيَانَ e E E OE‏ 


الأغانوبطلت فة الديون (الاقروي): 


الصورَة اللَالة: أن يکو ن الْمَمَسوم دي ا قط تابا في ذم حص وَاجي؛ عليه قَعِبارَه 
عدوي رة في اتال لبح نتا اخټرازئاء متلا گان لان في وة حص 


أن ما 


ن ما 


ااا و ي را وَاقتَسَم الشریکان الد الك اى 
ال الا رالا اي رال وَأحَد كل منْهُمَا مِنَ المَدِين سََدًا بالمَقسوم 
رفي هله لطر الدب الثیکو في لشن الكل ما حه أذ الور 
ادان يسَاركة فيه الوَارٍ ث أو الان لاحر إذا أرَادءوَإن سَاءَ صلب جصته 
الْمَدِين.انظرٍ لْقَصلَ لالت مِنَ الباب لاَول» آي اباب لارا الكتاب الحاشر. 


ا 
أو اك 


حل 


ر 
. 
کن 
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ا ی 


ا 0 
| الادة :)١١١١(‏ لا صح القِسمة ر بإفراز الحصَمرٍ اييزا :إا قال ل أ 


| الْمُشَْرَكة من الْجنْطة لكر : ا‎ e 
| E رف ليآ اک‎ 
و ن ا حم القن آي الائر الي‎ 
رب عل اة هو عازه عن رين حص گل َاڃڍ ِي الُرگاِ ءا َم خضل مد‎ 
ال رفا تح الْقَسمَةءوَبما آن انویر رالإفرارً هما بمَعْتىٰ التفريق؛قَعَطف الإفراز عَلَى‎ 
2 ا‎ ETI 
E :إا قال أَحَد صَاجِبي الصبرَة المُشتركة مِنَ الجنطة لِلآخر:‎ 
وري الأتره ل ون قش ) هبل تقْسَمٌ الجنطة‎ CTE 
الكل حَسبَ الماد (١٤۱۱)ءلكرْنها ِن الّْْاتِ حت أنه لو مََرَ وَأفرَرَ الشريكَانِ‎ 
الصبرة بتفريقهًا إلى قسمَين ا طَرَفا وَالَخر طَرَفا آخرَ وَرَضِيا بدَلِك٬ لد‎ 
A E ح اة أيقا؛ أن اجن ين الأمرال التو‎ 
) َو وف الحصصض وَأفْررَّتْ عل و التخوينِ فلا تصح الْقّسمَة٬كمَا 0 صح‎ 
E E 
الکاعل ب أن تسم کیت والعووئت بالگیر روان سای‎ 
) SS SE N 
٠ فَاگَو٬َةَمَصاَم قَلِدَلِكَ لو قَسَم الشريكَانِ الأَرَبَعينَ يله جنْطةٍ الشركة هما‎ 


wee 


ا ا سے 


ٿلاڻون كَيلةَ جنطَة مِنها مِنْ النوع اذى ا ق قيس عَشرةَ انر E‏ 
الکثلات الأخرى من انوع الأعلى ات قيمتهًا ا ع َيصاءوَافتَسَمَه الشريكانٍ 
اتراي أو بالقَصاءِءأحد أَحَذَهُما الثلاثين الْكَيلَة الدنيا واد الَحرُ رة اْكَيْلاتِ 


کا کو اع مہ الحنطة العلا مالا آشر من حلاف الجر a‏ قحا شِ نيصح 


سے بر ق 7ر ن 


“۱ قوانین الشربعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


۶ 0ر ن و 


E Ba I 
الْحَصَاو راح کل مُا جه ن روات ع الْمَحْص وي5 جوا ل تا‎ 
TE E 

آنا إذا عط أحد الْمتقَاسمَيْن مالا مِنْ كه لِلآخر اذل في التقييم صح 
لقشمة في هد SES‏ (القية في الَقِسْمَةَ والهنرية والطْوري). 
0 رط أنْيَكُودَ امسوم يْكَ الشراءِ َالِ EFE‏ 
| مشق لكل اسوم بع اة بعلت الس وكذلك إذا ظهر مستحق لحزْء 
شايع ِن المَقَسوم ضفو أو ثا ثلثه؛بَطلت القسمة»و يلرم تکرار تفم م الَقسوم كذلك | 


د جوع بطي اون Ee O‏ 


صاب الْجصَصٍ ودا هر مق هفتا معن في حص أو لجز ايع ينها | 


| َون صاحِبُ يك احص برا إن كا كسح القةهرإن اء لا يفسخها وَرَجَعَ 
بوقدار نقصانِ حِصَته َل صاب الْحِصة الأخرى ما لو فيم عَرْصَة مِسَاحَنها | 


| اة وَسِتونَ ذرَاعًا إلى مين قر بن الیم مُق لضف حصو اجب 
الان اء سح او لن اء َج ع شريکو ڙن جص يني بحُن 


سے کر 


جيه عل عِشْرينَ ذرَاعاء ودا هر مسق لِوقدار د معين من کل حص قدا گانَتِ 
لح مساو ويه قلا فس القِسمة SS‏ 


کش N‏ کون انا هر فق لار من فى دة 


٣ 
ا 2 سے‎ 


| ا واج ویون من أصابَ جصته أكثريّة به الاستحقاق يرا ک) مر إن سَاءَ فسح 
1 رکو بوقتار قان 


E 


ا کا اموم مَك السرا حي الْقسْمَة؛ قَلِذَلِكَ إا لم 
یکن فوم کا بل گا اء فلا يصح التقَيِيم ملا: لو كان عَمَارُ وَاحلِ مَوْقوف 
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على انين ماه ياء اقيم عير صجيح الجاع 

إلا أنه َو قف أَحَدّ حِصََّة السَاعة في عَقار كابل لِلْقَسمَة و كم القاضي بجَواز 
ك ب کم رن اتی هي عار لر ر رب ولعب ن قر 
ا ا ٠۰‏ أنه صح تقسيم 
قفي اَي يتصرف في الارن بن ضرفي فيه فيه. ) 
والقِسمَة فِي الصور الثَّلاث الآَتِيَة الدْكر بَاطلة ڪل وقي الصورتَيْن الأخيرتيْن 

السو ال اا ا امسوم بَعْد القَسْمَة فَصبط المَقَسْوم 
کن راف زت لن د اتک فر من اسوم يعاد ية 

قول المَحاة: (إذا طهر مستحى هر للاخيراز ِن الشفيي' لديك إذا هر قوم 

eee 


سرس ص 


ماا: لو اش ل عزنا اتا في کر م سم تع زی اء ا 


سے 


س 


س ۵ 


ی ا ی ی یں ر له بال ِْم بل يَأحدٌ حصا 
ا ن ذلك أيصا في تاب الشفْعَة في سرح 
المَادَة(١٠١٠).‏ 


الصورة النَانبة: راذا ظْهر م E‏ الم ِن الوم گرضفو أذ ي »ى نصف 


أو ثلْبِ كل المَقْسُوم» شر لل رفت از ا نال ون بالاتقَاق» ويرم 
Ng‏ ؛ له ENE‏ يقر امجن 
فرق - جص نن جص ص الشُرگاءِ م ا رر اثر ا(٩‏ 

اد ار ھر شر جل لع زعو كاعر یٹ إن کا اعا ن در 
Al‏ ا ا ر جص الحضنجن رق ةن امسوم لهم الثلاة؛ 


صَرَر المُسَجِ ( د الْمُحْتار). كما ا آنه إذا ظهر مستحق ا تع على هذا الوَجه؛ 


9 0 


E جم كل ماسم على الأعر بالْحِصَة المَضْبوطَة من فينعد‎ e 


\ U 


سے سر ي 7رت 


4۸ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدونة الطلمانية 
OOD‏ 

الصورَة النَالة: ذلك إدَا ظَهَرَ ء نتج لويم حِصّةٍ وَضبعّث عل انها ِلك أ 
E NT‏ بيْنَ أضحَاب الْجِصَص؛ لان َم 
أَضبَحَتْ جِصَة كَل ريك مُْتَلعَةُ بحص اشر ء الآحرين؛ فلا يَحَقق مَعتى الإفرًاز 
والتمييز (الطوريّ» وَعَلّىٰ هَذْهِ الصورَة a E E‏ قابلة للْقَسَمَّة وَطَلََّ 
أَصَحَابُ الْجِصَص التقَسسيم؛ ؛ فتقَسّم انيا . 

وبُطلان اليم في الصَورَة اة يَكُونُ فيمَا إا كانت الْحِصّة الْباقبة في يَدِ الشرِيكٍ 
و ery E TE E EE‏ 

SAA KE‏ اد يَطرَاً حل على اَي » فياخ الريك الْمُسسَحق عَلبه 
N‏ 

ملا: لو گات عَرصة مُشترگة منَاصَفَة بين ريد وَعَمُروء وَقيمَٺ إلى قِسمَيْن 
متسَاوِيَين» وَأعطِي نِصَمُهَا رَد وَِصفها لِعَمْرو ثم باع عَمْرْو حِصتَه كاملة إلى پک 
O GE O‏ 
الصورَةٍ يكن عَمرّو رَد ضف الْحِصَة التي باعَها؛ أن اة في كو الصورَة قَلِبّ 
“الى فاسل وَبمًا اَن لمَقبْوض في اق E‏ ن 
افد ابيع مَضمُونًا بقَيمَتهِ يکيو اوري وَالْهنْدِيّة). 

الصورة الرَابعة: ودا طهر م مسق لمقدار مُعيّن في جِصّة أو لجز شائع ينها َقَط؛ 
E‏ زرا علي حَالِهء وَفِي حال 
ی لاح فيو ع وما أن اة ِي بغت الي ويا أن صَبْط بض الْمَييع 
بالاستحقاق لا وجب بُطلانَ الع في ار الْباقي» بل يَكون الْمُسْتَري مُحَيرا في 
المِقَدَار لباقي إن سَاءَ تمص اليح ون سَاءَ ق EN O TENE CE‏ 
اة EPI PEE‏ 


وفِی هذا الخال ي ِي صورَة ك مسج لمقدار معين يِن حصت کک صَاحب 
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ا 


احص آي المُشتڪق عَلنٍ ‏ را بالااق وف ضور ھور ا ل ء شاع 


ص ۳ 


ونا یکول E‏ مُخيرًا عند الام الأعظّم» أا عند الام بي يُوسُفَ يجب 
قلخ الْقِسْمَة لجل > ر E‏ انه قد SS E‏ 
أذ رصا َكَانَتِ الْقَسْمَة باطِلَةَ رذ الْمُحْتار). E‏ 
إن شَاءَ صَاحِبٌ الْحِصّة فَسَحَ الْقَسمة؛ لأن التَجْرتَة في الأَعَيانِ الْمُجْتَمِعَة عَيْبُ 


ت 


(عَبْدٌ الحليم)» أي آنه إا َم تفخ الِسمة وَأخد الريك الْمُسْكَحَق علب صان حصو 
يِن أضحَاب الْحصَص الآخرين؛ SS‏ رجُودا في السام 
ا رر عَلَىْ الشرِيكِ الْمُسْتَحَىّ عَلَبِء وَفِي هذا الْحَال 
بصم ما فی فی ا 2 E‏ لْحِصَة على السام الي في و 
ان وجري ا يتما تکرَارًا إا كان هدا الْباقِي قابا E‏ شَاءَ ا 
لسع فة أي بجر بلك نة زجع عن صاب الط الأ خرّی ب بالنقَصَانِ 
ى02 ى 

e‏ مه بين اٿين» وقسمت بينهمَا قسمين متساويين» 
a TT N‏ 
شای با رشك پلانیغتا به تربك شنت علو ان تزجع لن کی یکو وي 
حص التي في بر 

قعل الور هَل لمان المُجيط: عَرْصة اوي قیمنها أ دزهم» ودار 
تسَاوي يمتها آلف وزم - مُشتركتان بين اثتيّن» فاقتسَمَاهَا رِصَاء َأحَد أَحَذهُما 
عة على أن برد لأر رسا يمتها ْب وهم وَأ لحر الَا فم إن السَرِيكَ 
ِي َد الذَارَ باعَها من أ َم بط عُلوىٌ تلك الذَار بالاشتَحمًاق» وَكان َلك العو 
فر اء وبع المفتري أل عيضي فر اي انك تي شاج 
الادان. E u ET GEA‏ 


TE‏ فيرع على تفس العَرَصَةٍ ة بذَلِك القدار. انتَهى. 


a 


مر مر ق g7‏ 


1۷۰ قَوانين الشرد عة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


والخيَارُفي الصورة الرابعة مَشَروط بشَرْطيْن: 

السَرْط الْدَول: أن يكو الريك المَضبوط َس م ِن حه لاشقاق لم بيع ا 
دار مِنْ حصَتهِ التي أَصَابنه اما إا باع e‏ لي أَصَابنهُ ثم ضط 
قيا بالاشیحقاقی؛ کیکون الع جایزا ولا کون د محرا عَلَى الْوَجه المُبين في هَذِهِ الفِقرَة 


ر 


ا 


eS‏ أله في هدا الْحَالٍ لا کون الشريك الْمُْسْتَحق عليه قادرا على رَد الوقدَار 
ِي َم يُصَبَط بالاسيَحُمَاق مِنْ حصَته فَسَمَطَ جيار هَاء بل ياځ رَبُمَ الْحصة الي في يَدِ 
الريك الأعر؛ لان ضف الحِصّة الي شبطث بالاشيقاق هي يلك زتها الاغر 
هر عرص لِحصَته الي به i es‏ لَه؛ قله الرْجو 
ا شریکه یک بجصته لی تَرکہا لَه (الَهندية). 

سط اللّاني: انكو عط نم ِن اة الاشيخقاق - الِب في بافي 
N O OT‏ اة نال الْمَجَلََ التي الدَكَرُ٬‏ آَم دا لَمْ يكن دَلِكَ 


سے سے 


مرَرئًا لِلعَيْب؛ ؛ قلا کون احق عَلَْهِ مُحَيرّا وله الرْجُوع على سريكه بوقَدار تَصِيبه 


ت 


ر 4 
سے کو سر 
0 ل تسر 


فقط ا ما لر انت مات اة مُشتركة بين انين متاصفة فقمَت بي رات شت 


أخدهها ارون شاه قيمها مات ريال وأصاب الأحر سنون شاة فيمها مات رباله ى 
ES NG‏ يتنا ا ريَالاتِ بالاستَحْقاق فلِصاجب 
اا اة الوْجُوع على صَاجب السَمَينَ شاه بحَمْسَة يالات وَل يَارَم تقض القَسْمَق 
ا ن لحك في ابيع رع من وخوي کن عف ۲ غ ن 
الإيصاحَاتِ السَالِفة ة أن الصورَة الرَابعة ون ذُكِرَتْ في الْمَجَلة بصورَة مُطلقَة فهي مقَيدَة 
ل 
الصورَة اة ةوا نکیل ندر شن بن گل جج تل قشیع اوتا 


ر 


i‏ لْمْسْتَحَقَة گان لَمْ تكن ذا کانّتِ لحِصَص المُتحقة اوي 
IT‏ بن اجوغ عن الآتیں وا گات َير مساو ية قللسّريك الذي 
Cl O‏ 


الجر الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة WÎ ٠‏ 


E 
و في الْمَجَاَة؛ فلم تين على جد (الطخطاوى بتغيير ما).‎ Ae كم الصورَة الثا‎ 
ا‎ E e A متا‎ 
وَأعطي کل ريك مائتي ذراع؛ م طهر مسج ثلث القسْمَيْن أو ثلث ة قشم ولریع‎ 
الق م الأ كفي الصورة الأرأى تسح اسما وريج جب أن يعاد اقيم (رذ دالمُختار).‎ 
مکو إا يٽ عَرَصَة مِسَاحَتها ماه َون اعا بين انين ا‎ -١ 


ف لأر من جهة اقيق کک رف على الكر راغي 
لكل ِنُا الود راع م هر ت شق لمَجْمُوعِهَا أي اة وَالسنَ اعا بطلَتِ 
القسة ولا جل لإجراء لقي اي 
۲- وإذا ظهر مُسشتجق لجز كا اتنب أو الث ين تش بلك التزحة. 
e‏ إا كانت قاب إأوشع إغراك اتون في 
ا شق عجش رادان این ور کال ودا ا 
يحب تيم لص اة الثاني را عا تانبة 
- إا هر كول لضف ج آي نةا الم از يضيةا لاي که فصاحبُ 
تلك الحِصًة إن اء فسح الوِمة وَطلَبَ إجراء القَسَمَةٍ ر غر ورن اء م فخ 
ا e‏ جرع حصته» والريع N‏ ا E‏ 
حِصَص الشریکيْن» ان ما جک رکو نرين رنه اي کت ا غو 
َر الحم ة التي ضبطّت بالاستحقاق رَاجعًا على الْمَُقَاسمَيْن مَُاصََةء وَتَكُون الْحِصَةُ 
الات قد قسمَت نيما ها 


+ 


Li‏ ت 


آي السا بلقا ي ار O EAE‏ 
بَعْض الحصَة بالاسْيَحْمَاقِ ر عيب ِي الباقي کا رالدار وَالحَان. كما هر 


ار ا 


مي ًا في مَبْحَبِ ارط لاني أا إا كان صَبْط بض الْحصَة عير مُوَرثٍ لِلْعَيْب في 


8 


البَاقي؛ AS‏ للك إا فمَٺ ياه شاق وَضبط َنم مِنَ 
اله ا حرجت فِي َصِيب 4 اسن قيمَتَها عَشرَة دانير مَثلا؛ قَلِلشريكٍ 
TT‏ وَلَيْس لَه الادَعَاءُ مخ الْقِسْمَة (الَهِنية). اف 
ال بط قشم بالاشيخقاق في اْعرصَة ادر وما غب َلك - مورت ِلَب في لاقي 
ولا يُوَرَّتُ العَْبُ فيا يُمَاثل الشَيَهَ وَالْحُكَمُّ في الي هر أنضا عل هدا الو جه كما 
DS‏ 
-٥‏ ودا ظَهرَ مُسْتَجق لِوقدار مع معن ِن کل حص حصَةء إا كات الْمَمَادِير الي ضبطَت 
بن کل جو تتاو ی شب عفرو راا ن ل جو عشب خست حسشب مالِتا؛ فلا تسخ 
لشم ولا نق مل جوع حدما عل لأر إا كان المدار لمعن ابوط 
من كَل حصَة عير مساو وگال مِنْ حص اَحَدِهما گثيرا وَمِنَ لحر فيلا فاد متلا 
ECE‏ رع وَمِنَ الآخر عشرين ذراعا؛ يعبر مقَدَارٌ الزيَادَة 
قط وَيكون َلك مِنْ قبيل الصورَة الرَابعَة الي سبق ناء کاسَحقَاق هدار مُعَيّنِ مِنْ 
َة حدما كيك يكُون صَاحِبُ الِْصة الي بط نه اده - يرا َل اوج 
الْمُبِيّن في الصورَة الرَابعَةٍ بع إن اء سح شمه نَم احص اة في بو إلى الج 
مَوجُودة في يد كيكو ويسم لدا لاقي اذكو ينما عند الطب إن شا ل 
اسع وة تزجع على ريك روفتار افصاو 
ماا: لو ضط مِنْ أَحَدِهمَا ا رع وَضصبط مِنَ الآخر ستة ست درم فلا يون 
السّريك الْذِي ضبط مه أربعة SE AES‏ 


ا ا س 
رتفم انب إا كائت قابلة َة ران اء جع عل شر 5ا 
نه جل ذراع (أبُو السعُود). 

مان الفُرورفي حَالَّة ضط نض حِصلة بالاستحقاق من المقلوم 

إن يَكُنْ صَبْط الْحِصّة المَقَُومَة بالاسَحْقا يبت يبت لِلسّريك حى الرجوع» إلا أله 


سے 


الجزّء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركات Ww)‏ 


و في الصرر امن في اماه )٠٥۸(‏ في حن الرْجُوع» قدا ََعَتِ امه 
في أموَالٍ إا امتح أَحَدٌ السريكَيْنِ فيا عَن َة ؛ يبر على الْقَسْمَة بطَكّب ال خر انظر 
المَادَةَ ١ ٠۳١۲(‏ فلا جوع في هذه القَسمَةٍ بالضرر وء كانت الْقَسْمَةٌ رصَاءَ أو كانت 
n‏ الشَرِيك الي عُررَ على هدا لوج - ل يَكُنْ عُررَ مِنْ طرف تريكو. انر 
سرح الماد .)١١١۸(‏ 


o 


E E E 
بتاء فضبطت بعد دَلِك حِصتَة بالاسْتَحمًا ستحقاق» افلس لهال ج ع على شریکه بنصف قيمَة‎ 
ای 0 ا كلاهُما أبنية عَلَى جصَصهما الْمَسَاوِية» وبصت‎ 

حصصهما بالاستحقاق فليس لأَحَدهما الرْجُو جوع على ال حر صف قَيمة البناء. 

أا إا كانت الْقِسْمَة وَقَعَّتْ في مال إذا امَتعَ أحَدٌ الشريكَيْن عَنْ إِجْرَاءِ الْقَسْمَةٍ 
فیها؛ لا بجی ى القَسمَة إا لبها الشريك الْأَحر انظ الْمَادَةَ »)١١١۳(‏ ميمت في 
هلو ال و ق الأجُوع اضر عند الاشیخقاق؛ لأ ل ريك می اللُريكيْنِ صان 
ِسلامة حص شریکوء یون کل مهما قد عرد ِن جاب ریک 

متاد: کاٹ دون فر کین ی فتن امتا ع تيتا رضت ا 
مهما دارا مِنْ تينك الدارَن» O‏ اء ES : E‏ 
الاشیشقاق؛ تررك الذور الأجوئ عل ريك نطف ية لاء كما ور في 


اد س 4 ا ا 


الل نتر يِن اء ت ا فک کون ا 1 وَنافذةٌ َ 


احا بان ن الوا خسنت أ alr rey‏ املك 


3 
7 
ی‎ 
٣ 
e 
2 
E 
َ 
3 
٣ 
e 
E 


سے ر gg‏ 7و 


23 قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كَادَت تَحكم بها الدولة العثمانية 


فيه التوكيل يوقف عَقد الفْصُولِيّ فيه على الإَجَارَة وَالْقَسْمَةَ هي مِنَ اعود 

يبي بح نة التوكيل (الْحَبرب). 
وَحَق الإجَارَةٍ في قسمَة المصوليّ - هي لِلمَقَسُوم َهُمْ او لِوکيلهم أو لو رتهم بَعْدَ 
اتهم او وَصِيَهمْ أو لِلْوَصِيّ بعد لوغ إا اجار مَوَلاءِ قسْمَة الْمُصوليّ؛ تون افده 
لا بح لهم ردا غد الجا ا ق ار 
انفساخها؛ iS‏ ق فسخ ب بالإْجَارَةي lT‏ الإجَارَة لاود هدا 
احق بعد مى ذلك انظ الاه (۱٥)ء‏ متلا: لو تَقَاسَمَّ الشرَكاء الم Sa‏ ن 


ص 


ار ر 


أحد حَذهُمْ اتا جين القِشمَة وَعِندّما عَلِمَ اعاب بإجراء اة وإفراز حصَته قالّ: لا 
أَرْصَى بهذو الْقَسْمَة؛ لان فيا عبتا قاحسا اڏا رع نة لك ِن جه قاد کرد جيرا 
لِلْقَسْمَة (رَد الْمُحتار). 

يرط في الإْجَارَة اَن E‏ ي الال المَقَسومْ - قائمًا؛ 
قَلِدَلِكَ دا تلف الْمَال المَقَسوم؛ لا تح الْقَسمَة كما ب يشرط يام ابيع في صِحَةٍ 
إِجَارَة اليم اولي (جَامِع أحكام الصعَارِ). 

لیڈ آز کات رعاو ششک ن تن وکن اذ لگرکني وه قشم اعا 
الأَجَاب المَرَسَيْن مَعَ الْحَاضرء رخات إخدَاهُمَا حصةَ لِلْعَاِب» ثم جَاءَ الْعَائِبْ فَأَجَارَ 
CT GG‏ 

ئا 5ات الرس في بي الأَجتيي قب الإجازة يطل اة وبق رَس الي في 
َد الشرِيك الْحَاضر مُسْتَرَ کرک ویک ن الشريك الْعَاقِبُ هھ محرا في حن الرس التاِفيء إن شاءَ 
صك حِصَة جت ون سَاءَ ضَكَتها ريك الحَاضِر (الطورِی)؛ لان حِصَة الْعَائب هي 
وَدِيعة في يَدٍ الشرِيك الْحَاضر بحم الماد (۸۷ ٠‏ قإيداعه الرس لاخر يلرمه E‏ 
تَقَسِيم الإجارَة إلى قِسْمَيْن: 
N SS‏ 


0 


ت ا 


ر 


سے و ۵ 


)١(‏ الإجَارَة قَولا GE‏ ل لّها: الإجَارَةَ صرَاحة 


الجر الثالث /الكتاب العاشر: الشركاق ‏ . Dweo])] ٠٠١‏ 


سر کو 


() الإْجَارَة فغلاء ويال لَها: الإْجَارَةٌ دَلالة. 
متاد: A‏ ن ان کون رکا ار وَل 


NEN CE‏ في الب . اظر الْمَادَتين 
(TIA ۳1°)‏ 

وعطف عبارَة ر افذة) على (جَا 6 هو عطف تقسيري؛ د ان بجورُا 7 
ينذا لَكِنْ لو أَجَارَ أضَحَابُ الْمَالٍ الْمُسْتَرَكٍ الَذِي أَجْريّتُ قسمنة نه ين طرف اولي 
قول أي صَرَاحَة بتحْو: أحسَنْت. أو أجزا مذ القشحة. أو تَصرَفوا بجصَصهم الْمُفْرَرَة 


e‏ يني بوج من رازم املك لي والإیجاں ق الق ا 
وََافِدَة وَقَذ فَسَرَ بدَلِكَ تصرف الْمُلاك وَذَرِ و تَعْبيرٌ تصرف الماك في الْمَرَادٌ 
(oTO TIT ° £)‏ ` 

I O‏ مشر كاء فتكون الْقَسمة مَوقوفة 
على الأجاري إا بل الصَير اذكو صرف في حصي افر گان باع ملا بها" 


یکون قذ اجار جار القسمة اكور ةرد الْمُحْتار). 


ر 


TT ا‎ 

| الد )1۲۷( يلرم ا ا اة اى ُن تعدل TT‏ | 
الاستحقاق. ران ل کون يإخداها نقصَانٌ فاحش؛ قَلِدَلِكَ تسم دعر العَبْنٍ | 
القاجش في القَسْمَة وَلَكِنْ إذا اذَعَى المَقسُوم لهم العبْنَ و س ارارم 


| باسنتيغاء ياء الح ر حق؛ لا تشع دعو 8 


2 ص 


يلرم آذ کون ا E‏ سرا گات قشم أو اء گان المقشر: 
مال سرك أو مالا آخرَ» أي ن تعدل الحصص بحت لاتاق وان آ لا يون 


بإحداها ن قاحش؛ ذلك تسْمَمٌ في الْقَسمَةٍ دعو لبن القَاجش. انظر الماد 
)۱٦٥(‏ وَسرْحَهَّاء ک گا تسَْع بصا دَعَوَّى الْعَلَطِ في الْقَّسْمَةٍ وتشیم احص وَدَعْوَى 
لْحدود ودن لا تسْمَع دَعوی: أن گا مالا ِي اْمَقْسُوم گان مالا لي قبل الْقَسمة. 


VT‏ ونين الشريعة الإلامية التي كات َحكُم بها الدولة العثمانية 
مَسْمُومَةٍ وَيْوْضّح ديك على الوَجْهِ الآتي: ) 
N‏ 
گان في القَيمَة كما هُوَ في لْقَيميَاتِ» وَيْطلى عَلَنْ دَعوَى الَْبْن الْمَاجش في القَيَمِيّاتِ: 
دعو العَلَطِ في القِيمَة. وهي أن َد دل حصّة أَحَدِهما لف رهم فَيَظْهَرُ بعد ذلك 


أن دلا وفيا yy‏ لرن اکر ِن 


سے 
ت O e‏ 


r o‏ 0 ا َ ۶ ار ا ل ص ت 


س ن ۶ 


TT‏ ا اشا جميع ا( (عبد انی 

لديك إا ن وجو امن الماش في اة بالحجة؛ قسځ القَسمَة كما هو 
مذ كور في المادة( فاا ١‏ اول ای ائه ب أن ثبت وجو اَن 
لاحش في انك ا الظَاهر قوع ae E N‏ 


ية ودا لم كن بء يحل الْمُنْكر الْيمِينَ (رَد الْمُحْتار)» ويوج اليمِين عل ا ا 
اى عَل مدع عليه ولا يجُه على القَاضي لذي ق سء أو على السام اى 
القَاضي (البَاجُوري). 

متا: إا اذَعى أحد الورََة بَعْدَ اقِسام التركة وَجُود الْعَبْن الماش في القَِسْمَةَ 
E E O‏ ل 

اختلاف الفقهاء: . 

قد | فة تف على إبْطال القجة القضادة التي ا قوع م العَبْن القَاجش؛ ر 
تصرف الْمَاضي ميد وَمَسرُوط بمُواكَته لِلْعَذل O ETS‏ 


قَشحُهاء أا إا كات الْقَسْمَةٌ الي وَقَعَ فيها الْعَْنْ الماش رصائيةء قدا قال بَعْض 
ا بعَدَم جَوّاز فَسخها قفي دك وَج انهم قَالوا: كما لا صح دَعَوَى العَبِنٍ 


کی ك 


القاجش في البَّم بدونِ تغرير» يجب E E E‏ لاه قَذ وَقَعَ التراضي بين 
٣ ٣ ٠‏ ور ر٤‏ 


اميت (الرری ورد الختا رمد قل بنذ لْعلَّمَاءِ وَأصحَابُ الْمُنون بأ تشع 


ا 
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ر اور و 3 


TTT E E SCARE‏ أن جَوَار 
N e NET‏ قول هُوَ اقول الصّحيح. 
إطااقه حَسْبَ الْمَادَةَ (16)» يفم أن الْمَجَلَةَ قد اختارتِ 2 (رَد الْمُحتار 
َة المََاَى بزيادَةٍ). ) e‏ 
يمهم مِنْ هذه الإيصَاحَاتِ أنه لا يُشْتَرَط في دَعَرَى العَبْن الماش في الْقَسْمَةٍ 
وجو التغرير ما في البَيم. 
ويحترز بقوله: القاجش) مِنَ الَبْنِ ا ذلك إذا عى أَحَد د اتشر 


ر 


ا وَجُود عَبْن بير في القَسمَة؛ N N‏ لاه 
لا من الاخترار عن العَبْنِ اير ار الْمَاَةَ )١۷(‏ قَلدَلِكَ لو أَقِيمَتِ ت اة على ذلك فد 
تقبل (رَد المُحتار رًالطورِيّ). 

۲- إيضاح الغلط: بطل عا الاما بوقوع الْعَاَط ل تنل لدا لواب 
E E N‏ َلك نيدي اح اموم لَه بان لص 


اجیے نے 
۰ 


الفلانية قذ أصَابةُ حير القشمة e‏ سَهْوًا إلى الشريك الخر» وَهَلْهِ الذعْوَى 


ا ادى أَحَد الْمَُقَاسمِينَ دَعَوى الْعَلَطِ على هَذِهِ الصورَةء وَأقَرّ الْحَصمُ بها 
أو انكر الْحَصم وَأثها الْمُدعي؛ که لِلْمْدّعي» وَإدا اقام كلاهما البينة؛ تر جح بينة 
مدعي باعتباره خارجاء وَإذا عجر الْمُدّعِي عن الإبَاتِ؛ قَالْقَول مَعَ الْيَمِين لِلْمُنكر؛ لان 
GS a Ss‏ 
المدعَى عل اي مهم نڪل عَنِ يمين تسم ج حِصَةُ وَحِصّة اهدعي مره اي ِن 
لرل ى صِرَة عى التاول مط رالمان (۱۷۴۲ و۱۸۲۰). ا 
e E OT OC‏ ماين في شرح المَادةٍ(. (N‏ 


۴- إيضاح وى ليم لصي ا ر عى تَسليم الحصَة المَقَسْومة لكان 


ر 
4 


يدعي اح المَفْسُوم لهم ائه اَصَابه ِن الْمَغُْوم من مَل كَڏَا إلى محل گداء وان شريه 


سے م قو ر 


۷۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تَحکُم بها الدونة العلمانية ) 


کو ٣ے‏ 


َم يسمه ذلك قدا كذه ريك تَحَالَمَا؛ لن هَدًا الإختلاف هو اختلاف على ما حَصَلّ 
بالقَسْمَة وهو َظير الاختلاف في المَبيع وَالتمَن الْوَارد ه في الماد .(VVA)‏ 
OS e‏ إذّا اذَعَى ريد المَقَسومُ لَه قاتا: إن خود حصتي هي 
TP TE e‏ 
E E E ٤‏ 
رادا هام اهما ال يُحْكَمْ لكل منْهُّمَا بالْجُزءِ الّذِي تَحْتَ يَدِ الََحرِء ودا لم بُقيما 
ال بجي التَحَالْف كما في اليم (رَد الْمُحْتار). 
E E‏ 
دعي اَحذهُمَا اَن العُرقةَ الي فِي يد الآَخر هي مِنْ حصَتَهِ وَأنكرَ الحر؛ تطلَب ابي مِنَ 
اهدعي قدا اقام كلاهما البية؛ تر جح بيه الْمُدعِي الخَارج. 
-٠‏ إيصًاح دَعْوَى أن الْمَال المَلانيّ a‏ 
الْمَادَةٍ )۱٠۸(‏ أن هَذِ الذَّعَوَى لا تَسْمَم. 


د أن أذ 


إدا اقتَسَہ شریکانِ دارا وعد 


ويفهم من التفصيلات الأنفة OE‏ 
e‏ مه ا سے م 9وو ے o‏ 
e‏ 
أا إا اذَعَى الْمَقَسومُ لَهُمْ دَعوَى العَبْن الْمَاحش بعد إقَرَارِهمْ باسَتِيماءِ الح بَعْدَ 
اا ۹ على لعَبْن المَاجش وَالتَصَرفِ بالحِصّة بَعْدَ ذلك 
على مَا هو مَذْكورٌ في الْمَادّ )٣١۹(‏ تصرُ ف رف الْمُلاك؛ لا تشع الذّعوَى (رد المُختار) ولا 


تقض الْقَسْمة؛ لن الإفَرَار باسيبماء الْحَیّ هو عراف بالمَبّض كاملا قالادّعَاءُ بعد ذلك باه 
قد بي عند الشريك کَدًا ما - متاق لأإفرًار الْمَذكورء وَالافْض مبْطل لِلدّعَوَى وَالسهادَة 
(منلا مشکین). الظر الَا )۱١٤۷(‏ سو سوَاءٌ گات الْقَسْمَة رضصَاءَ أو قَصَاءٌ. 

متاد: و اقتَسََ الشْرَكاء الأ مول الْمْْتَرَكة بيهم من عَرُوض وَعَقَارَاتِ بَعْضهَا قِسمَة 


رضصَاءِ وَبَعْضها قسمَة قَصَاءٍ ثا SSG SE‏ 
بعد ذلك دعوّى العَبْن القاجش NY‏ وَإِذا کاتَتِ الدعوىٰ عير 
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ET 2‏ > يرط في اسماع ااا 
اختلاف الفقيًاء فِي الدعَوّى بعد الإبراء: 


ر کہ 0 ص 


يُوجَد اختلاف بين الها د في ع اناع الَو غد إفرار الفشوم لهم باشتيناء ) 
الق الوارد ذِكَرهُ في هز الفِقَرَة وَقَذ در ِ في المتون الفقهية كالغرر والكتر والملتقى: 
N‏ رفي صورَة ثبوتها بالبينة تسخ الْقَسمة؛ ن اقرا الحقشوم لهم 
A‏ - بني على اعادو عل غل الام دا ظَهَرَ الْحَقَ بالتامل بعد ذلك 
و ا اأ د القاحش؛ فلا يوّاحذ ا لَه بإقرارهيْ» ول ذکرَ في عض التب 
الفقهيّة كَالَْانية وَالْمَتَارَى الصغرى مَك المَتَاوَى والتنوير أن الدَعوَّى الْمَذْكَورَةَ ل 
5 تشمَع (الَهنْدِية ورد الْمُحتار وَالسْقيح)» وَقَلِ اتير فى هذه الما لرل اا 
ا بوه وَعَلَيهِ فالروَاية الْمَذْكُورَةٌ هي الْمُفتَى بها وَالْمَعْمُولُ بها في جَميع 
الْمَحَاكم. انظر الْمَادَهَ .)۱۸٠١(‏ 


i rg ھڅ‎ 


مستننيات 


e )‏ اناع مِنَ ادعاو ب اإقراراتمذڪو ‏ ) 

١ت‏ إا أ قر امسوم لَه بدعوی المدعي؛ تمع غو لن القَاجش؛ ر عدم 
انماع الذَعَوَى بَعْدَ الإٍفرار الْمَذْكور كان ميا عَلَى وفع التاقّض؛ لن اَعَاءَ ابن 
لماش بعد قَوله: قد استَوْقيْتٌ. مناه زي قي وَأ ڪي پات ِن ا 


ی ی 


بلقل الال ! إل أن ل اقش ريع بتصِیق e‏ 0 )0( فلدَلِك 


e‏ ازعو کان کاذبا في إقَرَاره باشتيقاءِ اا و 


.)٠۸4( ماده‎ ER E 
المَقَسوم ا له بعد الإقرًار المذكور دَعوى الغبن‎ TEE تمع دَعَوَى الْعَصب»‎ -۴ 
E المَاجش» راذع الْعَّصبَ؛ ا م الدعوّى» ولا يملع إقرَار ره السّابق باستِيقَاء‎ 


کک هذه الذَعوى. (الهندي ). انظر الْمَادَه (0۳(. 


a‏ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 

ملا: لو اقَسَم سم انان ما اة مرك هما مُنَاصَمَة فَاسَْلَم أحَذهما سين شاه 
ا الاخ ار واد فلم لار ما 
اة ونه قَبّصهّاء ون شريكة اعتَصَبَ بعد الْقَسْمَة ء a‏ 
مدعا اَن حِصََهُ تون اء وَحِصَةَ سريكه أربَعُونَ شاه فَالقَول مَعَ اليَمِينِ ِصَاجب السَتينَ 
ا لن أحَدَهُمَا يعي الْعَصبَ لحر مُنْكر لَه وَالقَول لِلْمُْكرٍ حَسْبَ المَادَةِ .)۷١(‏ 
(الطوريّ رَالْهندِية المُحْتار). 

-٤‏ تشْمَع دَعَوَیٌ علط إِدا اذَعى أَحَد مسوم لَه بعد اقرا باستيغاء لعا 
الآخر دَعْوَى الْعَلَطِ في الْمِقدار الراب بالْقَسْمَة؛ ؛ قمع الدَعْوَى كما جَاءَ في امون 
الفغهية كالمُاَمّىٰ وَالعْرَرِ وذ أف ذلك صَاجِبُ لقح وَإِنْ يَكُنْ أن الاختِلاف 
لرا في حن ان الاش داقع أا في دغوى القل ل 8 
ت اتا ا ا ن ماعا محال 0 


فيد 


1 يفرط في قِسْمَة الرَصَاءِ رصَاءُ كل واج E‏ | 
| ا آ9 ا 
ب آ۱ 


صح قله لاء ودا گان ِن ضِمْيهم صفير قوم مامه ول 


صب ِن َم يكن لصفب وَل ولا وَِيّ؛ كان مؤْقوفا على أثر القاضِي | 


رط في لوم لاذ نة اژقاء رصا گل اڊ من ارين 6ه علي ل 


ات اح اوی وك بك آ ەا َم الْحَاضِرُون وَأَفررُوا حِصة العايِب؛ فلا 
صح قسمة مه الرْصَاءِ» اَي لا تكون لَازْمَة ملا و توفي أَحَد وَتَرَكَ وَارثينَ في ديار رى 
وَوَرَئة آخرينَ حَاضِرينَ» وَقَسَمَ رة الْحَاضرون التركة تي لٻ َك م الْمَكيلاتِ 
وَالْمَوْرُونَاتِ بيتَهُمْ بدونِ مُرَاجَعةٍ القاضيء وروا حِصَة الاين عَنْ حُصورهِتا آنل 


جروا ا 5 . ا ى وا لك و اجازواالهة 


الجر الثالث / الكتاب العاشر:الشركاة ٠ ٠‏ | ۱۸۱ 


OD 


oro 


شتتی وليت مِنْ حُكم هَذِه الماد وَقَذ در في الْمَادَةٍ (۱۱۱۷) أن لكل 
يك مِنَ الشراءِ في المليَاتِ الشركة أن 
8 لإا قر الاوك وأ حصت تمَتِ اة فل الك ر المَادَةَ )١١١۷(‏ 


مُحَصَصَة لِهَذِوٍ الْمَادَة (رَد الْمُّحْتَار). ‏ 


روك ۹ ت ر ص ۰ 0س 2 سے ك + 
٠‏ ۰ : خ ۾ = رل 
ن ڀاخذ جصته نها فِي غيب شريکه وبدون 


كما أنه في بض صَوَرِ قَسْمَة الْقَصَاءِ اوو نكا في ق نض لرک کا ڈوم 
في سرح المَادّة (۲4). ) 


A6‏ ا و ۶ه س م مه 0 سره م م ل 

مَعتوه؛ فيقوم | مه وليه أو رَصِية وَتَجْري الْقَّسْمَة بحضور الولي و الوصي وبانضمام 
ص صر ا ا وک 
ریو ا إا جَرَتِ الْقَسْمَة دون حُصورِهما؛ لد ترم لانه لاو يه ل ۽ على اولئك 


صم ج 


لْقَاصِرينَ (الطْورِي وَعَليّ أَقنْڍي) اما ذا أَجَارَ ولي الصغير أو و و القاضى 
الصَعير بعد البْوع و وَرَلَهٌ الصّغير بَعْدَ واه هَذِه الْقَسْمَة؛ فتكون لاز E‏ لتا 
لمُختار وَوَاقعَاتُ الْحُفْتينَ) انظر الْمَادَةَ(١١١١).‏ 

وَالْحَاصل أنه ّا كان في الْقَسْمَة مَعْتَى الْمُبادَلَة وَالإفرّاز؛ فان اض ee N‏ 
اوي المُقتير عل بي مال التركو مفتيرا على عة وإفراز الترگة عن الصو (ا5اب 
لأَوْصِياءِ في الْقَسمَة). ES‏ 

للق آز کین ورک روصيب وشم َع لصفي“ قح الرازت الكيرء 
وقد بص الکَبير حصََه وَالْوَصِیّ حص الصغير وَأَمْسَكَها جَارَء حتى إِنَه لو تَلِقَتْ حصة 


د في يد واا لوص المَذكور الرجوع عَلَى .الْوَّأرثِ الكبير (جَامِح 


أخْكام الصَعَار. ٠ . ٠‏ 
اما تقسيم من لا يقتدرون على بيع مَال التركة کالام لاخر - تل 


E A‏ حانة). 


۱۸۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العثمانية 


فرق بير ن اللي وَالوَصِيّ في حصو ص تفريم اتر كة. 
ين في َة آن اوي کون اح الطَرَييْنِ ِن اسوم هما ل آله لا يجوز 
هن 2 الطْرَيْن : يعني لو گان مال مُشْترگا بين کور وصخير» ويم الْمَال الْمَذكُو ر بَيْنٌ 
الكبير وَالصغيرء يصح اقيم أا إا ان الما :ُ e‏ 
الصييْن المَذكورَين المَال المَذكور بيَهَمَا؛ فلا بص وَالْحْكمُ ذ في الع ايا على هد 
TT‏ ی ا 


کن کن فر ول ولا وله که اتی نر لهي حن ت یز 
للشرگاءِ واي على الصغبرء وََصَرَههُم في حَیّ الصَِير عَْرُ تاف (الطُورِيّ وَجَامِع كام 
الصعَار)» ريصب ين طرف القاضِي وڪي وجري اقيم غر (شنلا ينکين) 
ولک پرا في تَعْيين القاضي رَصِيًا عَنِ الصّغير حُضورٌ ذلك الصَغير؛ فعَليْهِ إذا 
ار غا قجس ا اقاي لضب وي عه والفرق خر اواکاں ا اف 
وجه الدَعَوَى عليه وَالْقَاضي يصب وَصِيًا عله لصح الدَعْرَیٰ» اما إذَا ان الصعيرُ 
اتيا فلا بصب وَصِيًا عة لِعَدَم صِحة الذَعَوَى عَلَِْء إلا أنه قد در في 9 
للقاضي أن يصب ويا عَنِ الصييي اعاب الي تَحْتَ ولابة فاه ولط 
لَحُوق عِلْم الْقَاضِي ضي بوجُود الصغير (لِسَان لْحُکام ورذ EE‏ 
E‏ وَقَرق بين القَوليْن وَهُو أنه إا كان الصَِيرُ الحَاِبُ عَْرَ ميم في مَجِل 
تحت ولاية القاضي؛ فَلَيْس لِلْقَاضي أن يصب وَصِيًا عل حَيْث لا تقَام الدّعَوّى على 
الصغير مام لِك الْقَاضي. انظر الْمَادةَ »)٠۸٠١(‏ ولا يكون لِذَلِكَ القَاضي أي ولاية على 
یك الصغیں أا إا كاد ال اذكو تحت وة َك قاض إل آل كم بن قبن 
في الْمَدِية التي سكا اْقَاضِي بل کان سَايتا في فَرية اة لولابة القَاضِي» وَل گات 
بعيدة مد ا نه 
ملا: لو توفي اَحَدّ وَكَانَ أَحَد ورتيه عاد د الثاني صغيرًا وَالالث مَجنونًاء 
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فطَلَبَ البالِغ العاقل القسمة قَالْقَاضي : و عن الصغير e‏ صا رقم 


التركة الْقَابة لِلْقَِسْمَةٍ (عَلىْ أَفَني). 


الكل توفي أَحَد في غير بَلْدَنهِ ورل ر وات و دا كم يكن 
هَولاءِ أَوَصِيَاءَ عن المتوفى؛ ل ق مالترکة بل لَه ه مرَاجَعَة الْقَاضِي» وَبَعْدَ أن 


E ETNA NEE A 
کمَا سا ا ا أخکام الصغار).‎ 


اة (۱۱۲۹): يشترّط الملكَبُ في قَسْمَة القَضاءِ؛ فَِدَلِكَ لا توح 1 الا 


القَاضِي جَبرا اک ْب امنأو تاب الحصمي. 


ا المَصاءِ انظ المَاَةّ (۱۸۲۹) و ذا الط مبب لقَسَمَةَ 
الا ع الاو١١١۲‏ فييك لا تيح َة ين اقاي ي جرا آي كما 


تام يق لَب وَل مِنْ أَحَدِ أَصحَاب الْحِصَص. أي مالم ية ey‏ 
ا له التقيِيم على ما هو مور في المَادة( ۰ 


0 ر صر 


َقّذ در في هَذِهِ الْمَادَةٍ خد أَصحَاب الْحصص بصورَة مُطَقَةء إلا أن مدا الإطلاق 


ء 


o‏ ںہ 


قد فيد في الْمَادَة ( oS‏ . | ) 
ذلك إذا رَاجَحَ الشرَكاءٌ 0 اعرا أن هدا الْمَالّ مِلْكَهُمُ الْمْسْتَرك وَطلبوا 
تقسيمه؛ ينر : قإدَا كان الْمَقَسْوم مَنْقَول؛ TT‏ سوا السرا 
الاشترال aE aA e DL‏ 
لاء OTE ITE,‏ تتبدل المَنفعة. 


م 


أ 


ئا إا بذكت لا جير عى القشحة؛ أن اسوم إا گان مَنقولا؛ ا يُحَاف عَلَيْهِمِنَ 
التكف اا عل حال ادا قشم وَسلم إلى أَصحَاب الجصَص؛ E‏ 
مَضمُونًا عَليهم؛ وَعليه ففي التقسيم فائدة (أبُو السُود). 

ودا كان المَقَسوم عَقَارَا ا الشرَكَاءٌ السرَاء أو َ لْيلْكَ لطا 


اا 


ص 
ا 


ي إِذ 


بر gg‏ 7و 


AE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


الٰوا: إن هذا الَمَارَ ملتا. ولم يبينوا: مادا هُوَ مِلْكَهُمْ؟ وباي صورَة اقل إلَْهمْ؟ 
يسم أَيْصاء ولا يساح مدا ق إلى إِقَامَة اة عَلَى كَوَن العَقَار الْمَذكور مِلْكهب؛ 
أن الَمَارَ بالشَرَاءِ يرول مِنْ ملك البائِم» فلا يَكَون في الْقَسمَة الْمَذكُورَة حكم على 
العيْرء كما أَنَهُمْ لو ادَعَرا الْمِلْكَ ل الورَة لَمْ قروا في هذا الْعَقار ملكا 
ِْعبر؛ لا يُوجَد حال ماع َة (الهنيية وا لكِمَاية ورد الْمُحْتار). 

E E‏ الْعَمَارَ الْمَذكُورَ مَورُوث لَهُمْ عن فلانِ؛ يسم الْعَمَارُ الْمَذكورُ 


لی کر 


عند الإمَا م الأعظّم إ إا أقاموا البينة على اة مُورَثْههْ وَعَلَّى عَدَدِ الوركةء ولا فلا يقس اَن 
ارک تل نزي بوا ينول فم اترگ کون حُكّمًا على الْمُوَفْى جرد 
إقرار الورََةء وَبمَا ا حجة قَاصرة؛ فلا يكم على الْمَُوفى إِرَالَة مله عن الترگة 
لباقية لكيه الْمَُوّفى فيهاء ل يَحتَاح إلى إِقَامة البينة عَلَى وفاة الُْورّثِ َل دد الورة. 

والدّليل عَلَى بقاءِ الَركة ملكا لِلْمَوفى مَل الْقَسمة - أنه يبت حى المتوفى فِي 
رواد الترگة گالتتاج وَالأَرباح» إذ E REE EE‏ 
o E‏ ی موف ول تفص بوه وَل ت 
SE‏ 

بعد تقرير دلیل الام الأعظَّم عَلَى الْوَجْهِ ال آيْمَاء بين الأَسَيلَةَ وَالاَجوبة 
الوَاردَة عَلَى الدّليل المَذكور على الوَجه الآتِي: 

س (0 - کما آ ْرَمُ حص لاام ايت آي مدع يلرم ايا مدعي عليه گم 
سماد َلك مر الماد »)۱۹۸٤(‏ فَمَر“ ھ هو المُڏعي وَالمُدڪَى عليه هُا؟ 

ج - يکود أَحَد الور حَضمَا عَن ايت آي اذى عَلبو ويكون الور لحرو 
اخصاما عن انهم أي مدعِين فشكل على هَذِهِ اروغ ی ی ا 

ی - لا جد أُوَلَويّة وَرْجحَان في اعبار فان من الور َة اتبا عن المَيْتِ ا 
عليه واعتار PR‏ 


عبر صجيح مَعَ الجَهاة؟ 


الجزء الشالة /الكتاب العاشر: الشركات ETN it‏ 


A m# 
) عن ال عليه بحسب ولايته» و وبنصب لقَاضِي رن الخال‎ 
أن اله تما م على لكر > یما أ الورئة‎ )١١١۷( س (۳) - قد دور في الماد‎ 


مرون رفاو ودنه يِب أن ل تام اة عى اواو e‏ 
3 - إذا أ الْحَصمّ وَکانْ ا EE‏ ش إقامة البية؛ فلا کول ا كرا 
مازعا من قبول البيتة وَلهَذا ر : 


Ns.‏ رأح الررئ تبن لمترأن يلجي نرين آي لري الم َر على 


E: 


ر 


الورََة الآخرينَ عير الْمقَرَينَ أن يقيم البينةّ؛ في إِقَامَة الب َائدة اديت کا ا أ 
قا ای رف ET‏ ا 

انیها: إا ا5 عى الْمُدَعِي الدَيْنَ في مُواجهة صي امرف وَأ ر الوصِي؛ لدعي ن 
يقيم اة و ثبت دعواه؛ نإو راصي على الب باطل (أبر السعودِ الوصري ا 

کا إا گان رارت ی 5 تقسيم التركة حملا فصورة تق تقسيم اترگ قد رَد ذكُرْهَا في 
فت الشسک بتشمیل قرسي کیج ا ا 

أا عند الإمَامين يسم الْعَمَارُ ولو بين الْوَرََة؛ لن العَمَارَ لْمَذْكُور هرات دون 
حَاجَةٍ إلى إِقَامَة البينة على الوا وَعَلى عَدَدِ الوَرَكَة؛ لن وجوه في ير الور وَعَدَم 


rr 


وجود متارَعة عليه - ليل على pr‏ ذلك في شزح لاد (TA)‏ | ا 
جب آذ في جهن لقي اَن المقسوم لَه قد قشم بتَاءَ على إِقَرَار 
E‏ المَذكورَ مَقصور على الوَرَتَّة وَل دی ا غيريم فل لا ت الوت 
بلك لأمَهَاتِ أَوْلادِ الْمَوفّى ولا عقون 2 

كذَلك إدا حَصرَ انان وَقَالا: إن هَذَا الْعَقَارَ في يدنا ولب تقييمة. ولم يقول: إِلَه 


١ 


يلكتا. فلا يقَسَم؛ لاله يَْتَول أن يَكُونَ في يَدِهما بطريق الإجَارَة أو الإعَارَة وَتَكُونُ 


ا ل المختار ورد 
المُحتار ا رَالْهدَاية) 


سے ر ج 7 


۸٦‏ قَوانين الشرد بعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العمانية 


ر 


قَسْمَة القضاءِ فِى ية يحض الشركاء: 

0 ر و‌‎ TT RE N NEO E EET OE. 4 

تصح قسمة القضاء تارة ولو غاب الشركاء الآ آله يلرم فِی دك وجود شروط أريعة: 
0 ھ2 2 N.‏ 2 5 ا2 ره ا 2 ٥‏ س س 
الط الا ل ار ون الان ال ا در وا 


0 و 


قلدَلِكَ إذّا كان الْمَالُ المَذكُورٌ مُشْكَرَكا مِنْ جهة الإرْثِ وَالركة؛ فيمَسّم؛ لن أحد الوَرَكّة 


الْحَاضرينَ مُدَعِيَا صله وَالْوَارث لحر الْحَاضِر يکون مُدَعَىٰ عَلَيِهِ أصَالَةَ عَنْ 


سے 
$ 


ونيابة عن الْمَيْتِ» أي يتير المْدّعي الْخارح وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ دا ليده وَالقَيِيم الذي 
ET I E‏ 0 
املك الذى بذ“ يبت بطريق الإرْثِ» يتبث بطريق الحَلفْيّةق أا إا كان الْمَال عير مشترك من 
جه ن تل مشر ب کر کشرز ر شرو کی می رت 
ولو کان الْعَائِبُ سریکا EE lS E‏ 
ا ؛ لن للك الثَابتَ بالسَرَاءِ هُوّ ملك جيذ وَلَيْس بطري الحَلفية 
کالإرْث. 


م 


سے ت 


ملا: لو اشتَرَى حَمْسَة أشحَاصِ بالاشُيرًاك عَمَارَا وَقَبَصوهُ ثم لَب بعد ذلك 
الشُرَگاءٌ الْحُصْورٌ في عَيَة أَحَدِههْ ِن الَاضِي تيبم انار اذكو وليم حط 
لعَاِب إلى يد عَذل» فَلَيْس لِلقَاضِي ! جْرَاءُ التقيسيم» كَدَلِك لو گان أصْل الشركة شِرَاءٌ 
وَعَرَض افيا إت اا تح اة في َي بغضي الشرگاء 

ما: لو اشُترى حَمْسَة حاص عَمَارَا بالاشَيَرَاك a‏ 

e‏ َِحّ ل في ا في ا 
رمت الشركة الأول الْحَاصِلَة بالسَرَاء. (الثانية) الشركة لاخر ا 
لوين الوارآين في مء وما أن ار والاعيار هو لِسركة الأولى؛ فلا بوم 
رث في الشرگة المَذكورَة مام المُوَرثِ. 


ص 
سے سے 


ت ١‏ الا“ 
= 
لس 


ر 2 کے 2 
ما 7 اله O‏ ا الاولى إرثاء والشركة الثانية بسب 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ۸۷ 


حد الإخوة صَغْيرًا وان تان هنهم 
حَاضِرَينِ وَاثتانِ ِنَم عَائييْنء اع أَحَد الحَاضِرَيْنِ حِصَتَة ربب قراج ريد الْقَاضِي ٠‏ 
ووا فيجْبر القاضِي الشريك الْحَاذ ضر على القَسمَة وَيْعَيْنْ اتبا عن العَانن 
رَالصّغير؛ لان لمطتري الحرم عتم ي كذ لاع الكل ني جره اب 
ا قَلِلمُشْتَري الَذِي قَام مَقَامَه خَّ حق في ذلك (الطورئً). ٠‏ 
كق خض مسال ّى َون املك الب بطريق لإزث هو ريق افيه 
المَسألة الأولى. لِلوّارثِ أن يرد الْمَالَ ِي اشتراه ِن مُوَرثهِ بيار الْعَيْب. 
المَسألة الثانية: بْب َب ارت صَكَان اور وارد َر في الَاَ(۸٦٠).‏ 


وتفرع المَسألة التي ية عَلى كَوْنِ الوك الَابتِ بالشرَا لگا جَِيدًا: وهي َس 


0 


شري رذ ابيع بيار ْب إلى بانع الباني 
السرْط اللاني: أن يون امال الْمْسترك منقول أو عََارَ ۳ ا 

امور وَعَلَی عد الورک إا كان الْحَصْم الوص له َا EA‏ 

قلدَلكٌ إِدَا كان الْمَال الْمُسْتَرك عَقَارَا فيم يدون ن إِقامَةٍ ية على مَوْتِ الْمُوَرَثِ 

و لا صح اليم عند الإمام كاين ينا ا 
السرط التَالث: يشرط حضة ؟ اقل ن ارين ِن ارگ أو حور وار 
ووی له ولو گان أَحَذْهُما صَيرً؛ لان الْمُوصَى َه باَب : ا بمنزلّة 

الرارثِ َكانه حَصَرَ وَارنَان 0 المُحْتار). 

قَلدَلكَ إا حر انان عل اوج ا ر حدما E‏ د 


يصح التقييمْ قَصَاءًَ وتودع جص التائ ll‏ ذل لقاقدة الخائب (رَد 


ټC‎ 


متاا: لو کان مالا م مرکا حاار کان 


ا ص 
es E OIE‏ که ڪ o‏ 


سے ٥‏ م چ س K o‏ 8 
ما إذا حضر وارث واجد أو مُوصى له واجد؛ فلا يصح التق ّ ولو اتيت E‏ قیمّت على 


سے 


\ 


ر 


الر دال دو ا فرص الْحَاضِرٌ د مدعِياء لا يو جد مدع علي ودا اعت الحا 


مدعي عليه؛ فلا يو جد مُدع؛ رَلِدَلِك ا يصح اقَصَاءٌ واكم (الطورئ). ' 


2 


1 
و 


0 زا ۵ 2 e‏ س ش وت 
و 
۰ 


aw‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 

رَگذَلِكَ لا يَصِځ التَفيِيمُ عند المَامَينِ في حصو وَارِثِ وَاجِد أو موص لَه وَاجي؛ 

ees. SS ال اا‎ 

ک إ۵ رط روم محشور ل آل و ان م الشرَکاءِء إلا آنه لا يشرط بلوعَهُمَا؛ 
ای کن تش هرک وه رکذ گر ت سیر د ل رز 
في يد امالغ الْحَاضر؛ كَالقَاضِي بصب وَكيلا عَنِ الْعَائب وَوَصِيا عَنِ الصغير» ويقسم تقب 
لمال الْمْفَْ. 

گا ذا كان الْمَال الْمْسىرك ف في بد افير كلا أو بَعْضًاء أو كاد في يذ آم الصغير 
كانت غائبة؛ فلا يقسَّم ال اع لا في القَسمَة وَعليّ قدي EE‏ 
في هَذِهِ الصورة يرع لمال الذي في يَدِ الصغِير مَعَ عدم وجو خصم عَنِ الصَغِير» وَهَذا 
غ عير جائز (رَد المُختار). 

للَرطُ ليع يب أن كود كل لاشو في بد ارين لبالفبن لديك 
ا کان كل امال اسوم اذ بنضۀ في بد الاب او في پڊ ششتؤوعو وجيرو فا 
يقسهُ؛ له کا گات الْقَسْمَة حكمًا وَقَصَاءَ؛ اقيم عَلَى هذه الصورَة هو حكم على 
الاب دون حضو ر تا يِب زع الال ِن ي وُو عير جار رد الختا 

سوّال: إا كان كل الْمَال الْمُضْكَرَكٍ في بَدِ الْعَائب» أ ِم أَزْيَدُ مِنْ جِصَتَه في يي 

وجرت القَسمَه؛ قن َلك يوب زع ڏَلِكَ المَالِ مِن بدي وَين ٳڏا گان في يَدِهِ لِك 
لخَائب مِقڌَار بقَذرِ حصَه؛ فا يوب ڏلِك تزع شيَءِ من يڍو؛ وَعَلَيْه فلا کون التقسيم 
على هدا الوّجه جو موا لځ عل اناب قي حا الاو يی الال ِي في ڍو 
وفي حَاَة النقصَانِ صم لبه سَيءُ الور 

الحوّاتُ: بَا نه تَجُري لْقَرْعَةَ في E CT‏ 
َمل أن تُصِيبَ الْحِصَة الي في يد الَْاِب السرِيكَ الْحَاضِرَ وَفِي تلك الحَال يجب 


زع التي في يد العَاِب. 


الجر لاب انكتاب الماش اشرات | 


ا ا 2 
ا ۳(6 a‏ 


٣ 0 5 


گان انا ال امرك اباد ل لاق وللا فل قیمه على مَابيین 
يشرط في قشتة لاء أن يكو الما امرك قابا لشم قَلدَلكٌ إا طَلَّت 
أَحَدٌ الشريكيْن الْقَسْمَة وَامَتَعَ لحر عَنْهَا؛ فَيقمُة القَاضِي جَبرّا أي حُكّمًا دا كان الْمَال 


لْمَسَرك قابآا لِلْقَسْمَة؛ لان فة جي ييل المقعد TT‏ القابل 
ا ر لازم (مَجْمَع ارا 

وقد (إذا طَلَبَ) الوارد في هذ الفِقرة هو م بن على الاه (۱۱۲۹)؛ ذلك إدا 
لَب عة الشُريكين اة امن الريك الْمَطأوة ر مه الْقَسمة أنه باع حصتَة لخر 
وارد اقام مه اتد بات اليم؛ قلا قبل یه زو فع الوشمة لاه رید ات ب 
ال انطال ك ركه اليم (الطوري). E‏ 

َا َم يكن قابا لِلْقَسَمَة؛ فلا به تقسهه القاضی جرا آی لا تجوز له مء لان 
E‏ ر لتيل القع وبا له في َك غيت نة ؛ فينج التقسيم 
اا (أبُو السعُود)» وي N RE NT‏ وامتنع 

.)١١۸۳( انظر الْمَادَةَ‎ E 


سر 0 


رفي هذا الْحَال ا کان الال ال ك اا او ارتا ي ر قابل لل ار 


۰ القاضي في دَلِكَ؛ َلقَاضى ايا و وة ول اريك يك الذي لا يريد الِانيمَاعً: 
ا E‏ ران شفْتَ اعلق الْمَحَل). (رَد المُحتار). 

نذأب في کن الاو۱۱۱0 عل لاخراضي لوقع عن عتم جوز نة ج 0 
( إلا آن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة الصادر في ١‏ انون الأول ۳۲۹ ا 


e ا ي ا بنسبة حصصهم» المادة‎ E 


ہے بے gg‏ 7 نټ 


۱۹۰ | قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


بداعي أنه يوجَد في الْقَسْمَة جهة الْمُبادَّة. وَبأنّة يجب في الْمُبادَلَة تَراضي ي لين (الطوري). 

َإِجبارٌ الشريك الْمُمْيِع عَنِ الْقَسْمَة ِن وَاجِباتِ الْمَاضِي آي فرص عَلَبِ ون لا 
يجب عَلَىٰ الْقَاضي أن باش الْقَسْمَةَ توء فن سَاءَ بَاسَرَهَا بتفيه» وَفِي هَذِهِ الصورَة 
IRE‏ زِ القَاضِي اجر مقابل عَمَل التقييم قَذ ّت في زح لماو ۱۱۲۲ وَإِن 
اء لا ار اليم بتفيو يجي ن كا اوري وشخ 


إن رط كَوْنِ الْمَالٍ الْمْضَْرَك قابا لِلْقْمَة هُوّ في سم المَصَاءء أَمّا في قَسْمَة الرَصَاءِ 
آي في فيم جو ارگ لعا غر پاراي بالات - ماد فرط أن يکود 
المَال الْمُْسْتَرك قابلا لِلْقِسْمَة؛ ذلك إا رضي جَميع الشركاء تفريم الال امرك عبر 
القابل َة وقَمَمُو قَالقَْمَة صَجِيحَة؛ أن التقييم حَقَه تاين في المَاَ(۱ ۱٤‏ ۱). 


| دة :)١١۳١(‏ قابل القِسمَة هو الال المُْترك لاح ایب بحَيْت لا تفوت | 
ال اال من ذلك الال ا 


1 
قابل الْقَسْمَة هو الْمَالُ الْمُسْتَرك لصاح للتقييم» بِحَيْث لا تفوت المنفعة 
المقصودة من قبل الْقِسّْمَة بها ها في ڪي جويع الشرگاءِء ا في e‏ 


۶ 


نة المَصُودة هي اة الموْجُوة بل لمق ُي ان کل مال مسر ينت 

یی الشرگاو بغ لقم گایقاعهن حصو ل اقش - هو ابل ل للْقَسمة؛ 
کان الْمَالْ امرك إا ينتفع به ا اوج إلا هيفع بَعْضَهُم لزيادة 
عو اعا لكر إل ةيف ظز مَادَتی (۱۱۳۹ و١ .)۱۱٤‏ 

مثاا: الام ع عير قابل للق لاه وَإِنِ افع بَعْد تيوه باسَِعْمَاله ا 
ES‏ له قبل اليم قَذ قَاتّث. 
گیگ کز علب اع اريك نييم كارت نتر تيم ابي كت تيار 
ضمته يمسم الْحَانُوتٌ الْمَذْكُورٌ إا گان السّريكانِ يَسْسَطِيعَانٍ اقيم بالعَمَّل الَذِي کان 


2 ا سے ر 


ا و كان أحَدهُمَا يَستطيع َلك (رَد الْمُْحْتار بزيادَةٍ). 
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إذا طْلَبَ ريك ١‏ یی امال المُسترك وکان لا ينتفع مُطلقً ا الجصص 
ال وان لِذَلِكَ الشرِيكٍ يلك تل بالمَال ي امسوم وَضمُتّتٰ حصته إلى َلك 
اليك أو کان في وار دَلِكَ مَرَاتٌ قدا ا تبح الْحِصة الْمَذكُورَةٌ صَالِحَة للانقاع 
ديك ابلا قق وجري في مدا َلك وِش اجر كما ور في كمس ااي 
(الباجُوري في أحكام َة ٠‏ ا 

ا َه الماد هي صل وَصابط في حن قابل القَسْمَة وَتَعْيين قابلية الْحَكّام وَالْحَانِ 
رالدار 5 تجري حَسَبَ مَل القاعدَة وَدَلْكَ لر ES‏ مَخصوصًا ا 
وَالقسم لخر مَحْصوصًا بالساي گان مرکا بن اين هو ابل E‏ 
کات الدار قاب ةلداع , ا گالانياع ينها ق اضق هي ابه ا َقَسْمَة ولا فلا تقَسم. 

ولإيضا اة الماد RT‏ ثلاث مسانل: 

e‏ أن ن يع جوع الاين سبلت ورال یي تبره و بر 
ا 


ر سے 


e‏ دار يره توي على داثرتين إِخْدَاهُمَا رب e‏ لجال وکات 

ا E‏ وفحت با بان ا سم الحَريم وَالاَحرٌ قم الرّجَال 
نفع لاهُمَا بالمَنمعة التي گان يع ينتفع بها قبل الْقَسمَة؛ علي و و ربا انم 

المَسالة الان ا و و َة لأحدِ المُقَاسوينَ وَصَارَةٌ بالخر. 

ماا: لو کان عَشْرُ دار لِأَحَدٍ وباقيها لخر فَقيمَت بيَهُمَاء ورم صَاحِبُ الْعْشر 

ِن الانيقاع ِي گان بََيِع ِن ِلك الَار قل صي وكان الأخر ينتفع لِوفرَة حص 
فتقسَم مَذِِ الدَار لِطَلَّب صاجب الجصة الكبيرَة. ٠‏ 
المَسالة الثالكة: ١‏ ابقر اد لكاي في زو وةل قم بشم الاي 

Ss‏ هتا تتا لِلتڏقيق» وهو أنه و گان في مال سرَگاءُ عدون وان 
َلك لمال ع AL E‏ 


ا شحخاص» وقابلة للتقيم إلى سكين م متساویین» 


۹۲ هوان الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
ااا س ل ج ا > 


وَاجْتَمَحَ حَمْسَة شرَکَاءَ م معا ويوا الَْمْس الصّص ايده يهم في قشم قول يجوز 
الإجباز عَلَى التقيم إذا امع الث 8 الَرون؟ لم بُو جذ في ُب اة صَراحة ُن 
يك إلا آله كذ كر في نحم الهاج هيجي على اة التي هذه الصورَق اعبار 
الاش الرّاردة فِي ذلك ا (َفِي الرَوْصَة وَأصًلِها وَعَبَرمَا. لر کان صف 


0 E ئ لک مر اا‎ E E 


سے مہ سر کو 


ر 


حذهَم للق لها قط الجريع؛ إن علب رل انما رار توسيخ مكاعد أذ 


کان ت لدا شه وَطَلَبَ حَمْسَة مِنْهُمْ إِفرَارَ تَصِيبهمْ مُسَاعَا أ لان ينتفعون 
E E E‏ 
الحتفة - موي ذلك ولنورده هتا: (ود f‏ بغي أن لا بصم نَصِيبُ بَعْض الشرَكاء ء إلى بَعْض» 
إل شرا باک تتتم آل اینمو تت 

َا طَلَبَ بعد َلك بغش أضحاب بلك الِْصَص الس فيم جصَصِهم يَهُم؛ 
فلا تقَسَمُ قَصَاءَ OE‏ 

وَفِي لمَْالة َة إا طَكَبَ أَصَحَابُ الْجصَص الْحَمْس القَسْمَة وَجَمْحَ حصَصِهمْ 
ی e‏ ی لِأَضحَابها مُسَاعًا. 

a‏ ا شحَاص على السَويَة وَعَيْرَ قاباق 
ها إلى عشر رة ألكاب اتح عنما ركه مم عا وطلبوا جنع الكنر 


س 


لصم لاد لبهم في حص وَاجِدَة وَامتَنعَ الَحرُون؛ فقَسَم الدار بيهم جَبرًا 


ص f‏ سے ص af ef aE RT‏ °ق ie‏ 
E E N CEY E‏ انت تان أو ثلاثة أو أرَبَعَة مِنهم إفراز 
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الفصل الثالث 


قي بيان فسمة الجمع 
سيم الْقمْمة اعبار الْجبْروعَدّمه 
يقم من الإيشاحا الاتبة ن لقن على ونم | i‏ جواز ا e ٠‏ 


م الذول: َة التي يَجُور ابر فيهاء أي القَسمة e‏ ر الْقَاضِي الريك ممتي 
ن قنع عن نة طا ربك کي غرم انت وات الد الجنس. 


سے د سے ٭ 


القِسمّ التاني: القَسمَة التي لا يجو ر الْجَبْرٌ فيهاء أي التي لا يُجْبرُ الْقَاضِي الريك 
ال عَنِ اة على اة ال وی ا 
اة (1): ري َس لاء في الختا الشركة المَْحِدَةٍ و اجس يعني 


| القَاضِي يسم َلك حك بطل بَعْض الشرگاي سواء ان ذلك مِنَ الِْْيَاتِ 
القيَيَاتِ. 


م 


3 


بدونِ أن ندال أي إن الْقَاضِي ي بذك حکما وجبرًا بطب بغض ار ء - ولو بطَلّب 
- حب ماده (۱۱۲۹) لان القَسْمة التي هِي عبار N‏ 

ب وال لا تِن ها المْعَادلة باعتبار امال وَالْمنفعَة (ر د المُحتار ر وفتح قير 
وخم ل8 هر سوَاء گات الأَعيان مره لَه اجس يناويات أو الْقيميتِ. 
لذ کن آله جب آذ لا جير عَلَى القَسْمَة في الْقَيَمَِاتِ كالكَيوَانَاتِ وَالعُرُوض؛ 
ار جه اة فيا اكه رعا گا هو وڙ في اماد (۱۱۱۸)» ولا ا 


س 


لري فنك تق عة جنم في الاعبن دة ا اجس بانفراي ني 


سے 


۰ رضي ارين في ال دة إل أنه َا كان في مَذِه القَسمَة ج جِهة إفْراز؛ ققد جا الجباز 
DE‏ 


کے 


e N O 


سے مہ سے ج 


مر مر 0 م 0 


۱۹٤‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمًانية 
أل لداب على جدَة وَالْراد قَصَاء قِسمَة جَمْع (ردالمُحتار وَالهنرية). 

رَقولهُ: على دي أي بون انحل أن يقس أي تفر انط متلا إلى شين أز 

اة اقسا فام وكا اشير اضر E‏ هذه بالتداخل» يعني لو گان بين اين حنطة 

وشعىر م و 


ا 


ب ين اين عتم وَخيل مُشتركة فَأعطى أَحَذَهُمَا العَتمَ عطي لحر ر مقاب دَلِكَ الخَيْلء 


N E ET 
قدا كانت الَأَعَيّان الْمُتَحِدَةَ الجنس ات و ا اش ولو كانت‎ 
وَالذكورَق وَلِدَلِكَ لو گان مائ مِنَ ْنَم ذكُورَا انر إتاث‎ e 
e گان بوج تساو يهُا ِن جهة البق فيح تيمها شه اء أن"‎ 
ما وَالإاث شما أ كما آنه جور قِشْمتهُما مه قَسمَةَ 5 اء بان يُجْعَل في كَل قَسْمَةٍ‎ 
دور وَإَاٹ (رد المُحْتار)؛ لن جَويع ا وَالإنَاثِ مِنَ الْحَيََانَاتِ ما عدا الإنسّان هو‎ 
) .)١٤١(ةَداَمْلا‎ a 

Same 
صلی ومع انان العلل وَالْأَسْبَاب هو م و إلا انها َد ذَكَرَتُ في‎ 
٤ الْمَجَلَة ميد اليا‎ 


ر سے 
ھ 


ا 


ده (۱۱۳۳): ب آنه لا پُوجد فرق TEE‏ للات لحد 2 | 
فقسمهاء َا آنا َر مُضِرَة باي شَريكِ ب ِن راء َون قد خد کل اجر 
| حه وحص على تة ملک اء فَعََيِْ َو كان مِدَارٌ مِنْ جنطَة م نرا ت ن | 
لذا سم بیت على حَسْس جصصو): یون کل اجو من اوی حم ضح 


ملكا للْجنطة التي أصَابَتْ حصَىَف وَكذّا وزم ِن سيكة لَب ركذا ا 


سے 


و يِن انخاس او سَيكةَ حب وَكدا توا ِي الجُوخ ِن جنس واج وكا وبا 
لر وڏا عَدَدا ِن لضي ِي من دا اميل بصا 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر؛الشركاة . ٠ . ٠‏ ) 0 


م & و0 م ا 7 O: PE‏ و O 0 e‏ 
بتا ل بو جد فرق وتقاؤت فد وين اراد ارغان انعر الجنس؛ فقسمتها قَسْمَةٍ 


e‏ مُضرَة باي ريك ِن اراي کون كل مريك قذ أَحَذ صُورَة عن حم 
۶ ل لی تایه کو رق هي رل نم رة کب نة جر اوحکمًا. 


َلِدَلِك جوز فيم کل وا E‏ یائ او جوز أي ن 
الجُوخ َة جن يعني لو گائٺ حَمْسُون يله شير ف ET‏ 
شتا تک ضلا گل چو ت گنت وہذرین کا که از گات نون 
ية شير ومسو كيه جنطة أَيصا مسر ن ان يقم الشُعبر يما كَل من 


ه r‏ ی 


کی جر ر5 کل 7ے الین یی ابا رما کن رش کا 
e‏ تین انی وا فيم ينها وين 


کر گل ابی اذ عبن عو وة وتن کے كما هو مَذكورٌ في الْمَادَة 
۷ وَأَصبَحَ مَالکا مسقلا لِلجنطة التي أَصَابَْ e‏ 


جصع پا ر اتب امن في e‏ 


دید ا روات وکا 5ز EES‏ ا 


0 


جنس رال ا وات N,‏ وَکڌا عَدَدَا مِنَ E‏ و الجُوخ (متَال 


للعَدَدياتِ المتقارة) هي مِنْ هدا القبیل ا ا ا ين جُزياتِ | الرثلاتِ دة 
ا gS‏ 


o 
سے سے ن‎ 


ل E‏ و 4 

ركڏلك E‏ آلف ورْمَم وَسبيكة فضة وزنها ثلالة الاف 
9 ا ر 2 سر ره ا ت ا ر مه ن ے0 

دزم مُشترگتينِ بین N yS‏ 


َو 
و 


ياد گل شريك مهما اة وز وَنقَْمْ صركة اة تفييم جَمْع يا إلى 


رمو و و 0ع 


ین فاخد گل تھا ین لك الوگ اما وَخمُسَوائة رهم ولا يجو NES‏ 
سمه قَصَاءِ بإِعَطًاءِ أَحَدِهمَا سَبيكة الَهَب دات الألّف الدَرْمَم وَالآخر الفِصةَ دَاتَ 


۱۹٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 
الثلانّة الآلاف الذرْهَم المَسَا وة لقِيمَة الذَهَّب. 
2 ہر 4 ۽ ر 
وفاش لاملةالاخری على داك 


0 و سے گے 


5ة (1۳): وان کان بُوجد بين او اقات ا2 المسّحدَة ة الجر ی LL‏ 
صَارَ في حم العم وعدت ابه َة أي ع ال 
آيغاء وكا اة جَمَل ويائة بقر هي من ذا القبيلٍ أيضا. 


ن کان پوجد ن بين أفراد لقَيْمِيَاتِ الْمحدة ة الجنس فرق وَتَفَاوْتٌ إلا که انيار 


ا اَی عدم وجود فرق وَتفاوتِ فاجش» صارَ التقَاوُت في حكم اعدم و و 


رِعَاية الْمُعَادلّة وَالْمُسَاوَاة فيهما مِنْ جهة المَالية والمَنفعة؛ ؛ فلدّلك قد عدت قابلة لِلقَسَمَة 


م 


َل الوَجو الْمَُنِ ياء يعني قد جار متها قشم جَمع بقسمَة قَصاءِ ما هو مدو 
e‏ 1 

قد اعثبرَ الاخيَلاف وَالمَاوُبُ في الْقَسَْمَة ا لقصو م لكا 
ا ل RA OES DE‏ مِنَ الْمَرَس الرْكُوبُ وَهَدَا بصا لا 
ماوت فَاجِسًا؛ قَلِدَلِكَ لكا كان في الْقَسْمَة جهة إفْرًاز كما جَاءَ في الْمَادَةَ »)۱١١١(‏ 
کون الشريك الطَالبُ لِْقَسمَة الَا ِن القَاضِي اناع وَحْدهُ يرو وَمَعَ شريو 


ر 


سے 
اي 


ين الانقاع بصو ورال ا غه وا كان ذلك اأطلت مشر مَشروعا؛ فعلی 


القَاضِي إجَابة طبه دوعا الق لشنكحقء لر يي دخ لوين 
مٿاد: إا فُسَمَٺ حَمسوائة سا مشر گة بين اين ل قَسْمَيْنِ؛ قيکون کل وَاجِ 


SÎ 


0 وو و 


قیل: (کانه أَحَد)؛ لاه قد ذكر في زح الماد )١١١۸(‏ أن الْحصة ي ee‏ 
الريك عند فيم امات لا يكن جلها عَْنَ حم وَگذّا ماه حمل ودا ماه بر 
هي ِن هدا المَبيل أيصَاء آي مِن جُزْئياتِ القيوياتِ المتَجدَة ال ذلك قد عد 
صف الْجَمَل فابلا لِلْقَسْمَة عَلَّى جِدَةٍ باراد وَلِدَلِكَ تَجُري في الأَصتافي الْمَذكورَة 


۰ \ o: 
8\۸ 


0 
ص‎ 
o 
\ 
\ 
\ 


الجزء الثالث/ الكتاب العاشر: الشركات [4v‏ 


i AG OA‏ 2 ر 
قِسْمَة الْجَمْع قِسمة هد ۽ عل جد ولا تجري في ديك شه ق EEL‏ 
ذكور في الَادّوالأية 


9 


| اة (1): ا تجري ق القَضاء في الأجتاس لمحتل ية . ا في الان 
المُشتركة الْمُحْلة اجس - سء اث ِي اللات أو ِن يات أي لاع | 
| لِلقاضي أن يها َة جنع جرا يطلب اح الشركاء أيٰ لا ري قم 
| القَضاء بإعَطاءِ خد د الشَريكبْنٍ ملا دار كا كيه حِنْطَة وَإِعْطَاء الآخر مقایل ذلك | 


کذا كيلة د شیر وإ اعا 1 کا شاه وَإِعَطاء الآخر مقابل ذلك کذا ابلا ا فرق 


س 


ا وَإعَطاءِ الآَخَر O‏ 


ر 


وإ 
ك 


حائوتا أو صَيْعَة أا َة الرْصَاء اجار ارقاو على الوجو اشرو نجار 


ري قِسْمَة الْقَصَاءِ في الأختاس ةة أن في الأغبان امرگ المُختَلمَة 
أي ا 5 جرح ت ةة اء بالتداحل؛ لاه لا یوجد اختلاط فی 


الأختاسر المختلفة فالقَسمة ا 0 ET‏ 
ولاية القاضي في الإَجْبارِ على الْمُعَاوَصَةٍ وَالإْجُبَارِ على القَسْمَةٍ - ل تبت إلا 


ع 


E TE py‏ إلى الأَجتاس 
م ھا ب جن رار ہز ع ان رفا کل ادرک 
(الرر رالهداية به وَمَجْمَع ا E‏ الأجتاش المُختلفة مِنَ المثْليَاتِ 
كالجنطة وَالشعير أذ اث من ِت گا وبل وار َد هو تفر ا 
وقد عرقت في الاه ۱۱۲۲ أي ليس للاي أن فيم قنع جني جبرا ب 
أحدٍ السَريكيْن رفي حا انيناع لحر رد الْمُحتار)» يعني 5ا ماحد الشرگاء عن 
تييع الأجتاس المْختَلفة بطريق التداخل» NÎ a‏ 


ر 


ا 


فلا جور انظر المَادَة (6)» 2 ل تجري ا القَصَاء بإعَطاءِ أَحَدِ الشرگاء 
ا ا 


متلا كذا كيلة حنطة وَإِعَطاءِ آخر ابل کلک دا کیل کہیں أ إعَطَاءِ ' 


۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 
وَإِعطاء الآخر مقاب دَلِكَ سَاتيْنء أو إِعَطاءِ أحَدِهمَا گا عَدَدَا مِنٌ ع اللأغتام وَإعطاء الآخر 
مقابل ذلك کا عَدَدَا مِنَ لويل أو مِنَ ابقر أو إِعَطَاءِ أَحَدِهمًَا سَيمَا وَإِعطاء الآخر مقابل 
ذلك سرجاء ا إعطاء ا وَإِعطاءِ الآخر مقاب ذلك ا َو ۶ ا 8 إعطاء 
ا دارا وَإِعطاءِ الآخر دارا Î‏ في ِلك الْمَحَلة. 

اا ذُكرت اعارا مِنَ المَادَةَ )۱۱۳١(‏ أن القسْمَة باعتبَّار 
ت ا O‏ ِي يَمْسَيع عَنْ هَل الْقَسْمَةٍ 
يُجْبرّ مِنْ طرف الْقَاضِي عَلَيهَا بطَلًّب الريك الآخر. 


و و 


النوع لقاني: ِسْمَة الْقيَيَاتِ مِنْ جنس وَاجِلى رفي هَن الْقَسْمَةَ اسا جه يجب الشريك 


سے e‏ سے 


ك عن اقش ين طرف اقاي عل اة فيا إا علب الشريك الانرُ ق 


ر سے 


النوع اللّالث: E r‏ المختَلمة ة الجنس فلا پجیر الر ee‏ 
قشو على اة ن طرف الاي (الرتلال) 

أا إا رضي جوع الشركاء؛ قَاِْسَمَة على لجو الْمَضْرُوح 
كَذا كَيْلة جنطَة مَثلاء وَإِعطاءِ الآخر مُقَابل دَلِك کا كله شعير» فهي قِسْمَة قمَة راء وَجائرة 
لن اح ِلشرگاء ولس رمم ی في دلگ 

وان عدم الجُواز على الجَبْر قد كان عدم إمُکان الْمُعَادَلَّةٍ بسَبَّب التقَاوُتِ القاجش 


ا 


ي بإعطاءِ أحَدِ الشرگاء 


في المَقَاصي فا م ِن أن يم حى أَحَدِهِم عند الخ وَلَكن ذا رَضِيّ ي الشرَكاءُ بذَلِكَ؛ 
ر ایی ا 
المح والدرد) 


| اة (1): اران الْمُحَْلِفَة بحسب اختلافِ الصنعَة ولو ادت وا 


جنس اجو من كنيو داجو فعا ل جني 


23 2 
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اراي جَمْع إَِاءِ وَالَاءٌ ب بغت ارف كعاسة الاس والباريق وَطَْت الاس 


2 


فلا يجري في ذلك قَسمة قِسْمَة قَصاءٍء وَعَلَيّهِ فلا تَجُري قَسْمَة بإِعَطَاءِ أَحَدِ الشريكَيْن إِبريق 
لحاس وَإعطاء الريك الار إنريق تخاس آخر. انظر شرح الماد .)١١١١(‏ (الهنرية). 


o£ ° 


:٠۱۳۷( 5 |‏ اللات كيار الولو وَالْجَوَاهر ِن الأعيان المح الجس ا صا لآ 
| لوار الصغير يرل اللو الصغير حجار َس الصفيرة عد مَحِدة الچني_ 
الحليّات وکا الولو قرت الان المُحتَلمَة الجنس يْصا؛ َلدَلِكَ 9 
ET E‏ السعُودٍ). 

اللات جنع الجَنْي للحي - بصم الْحَاء َر الام وََشُرِير الا اا 
حلي O ROD‏ 
ُب دَلِكَ يِن الْجواهر التي ري به ol‏ 

َالجَوَاهرٌ جَمع جور بفتح الج ب اراو - وهي هى لوئ وَالْيَاقوتُ 
اليزج اجاور الغروكة ين كنع المرد وَعَلن كيك إا شي e EE‏ 
على حدة؟ جات عليه أنه إا ول العا اناس ج : ذز الْخَاص بَعْدَ العام - فیراد 


ەو و 


ذلك ما عدا العام وَالحَاص. وَعَليه فَعَطف لوو وَالْجَرَاهر عَلَى الحُلِيَاتِ E‏ 
يْصِد مِنَ اللات عَيْر الولو وَالْجَرَاهر وَهُو عبار عن الْحْلِيَاتِ الْمَعْمُولَة مِنَ الذَهَّب 

َا والمَاس» فیکون الحَطف المَذكورٌ عَطف المْبَاينٍ عل الاين عليه قله 

تکالیٰ: س ن خا تئر رمک ڪرو وسلد ريل ميكل ¶ [البقرة: ۹۸]. (الاد 0 7 

السود وَلِدَلِكَ يَڏخل اللا فى شر لجرا على هذا ا ووا س 

عل الل الور ِن ريل عطي العام عى الْحَاص قول جا۶ني ريد ونان 

سوًال: لا تلو َو اله من معن (الأَوّل): إذا ار الولو وَاليَامُوت معا ونر 


(1) والرجال أيضافي هذه الأيام (المعرب). 


٠٠‏ انين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
of‏ س a‏ س ص 2° 0 ٤‏ ت ور : س E:‏ ج e‏ ر 
إليهمَّا نَظرَة واحدة؛ فهما مختلفا الجنس» اى أن اللولوَ جنس وَالياقوت جنس آخرُ» كما 
e‏ ِ اقاي ا ETE E NT‏ ۴ے ور € 
ن المَاس جنس وَاللولوّ جنس آخرٌ. وَإِن يكن أن هذا المَعْنَىْ صَجيح إلا أن هَذه المَسالة 
قد مرت فى المَادَة .)١١١١(‏ 


ا 


ص 


(الَاني): أن يَكُونَ الْمُراد من لِك أ صِنفب الولو مط وَالْيامُوتِ مقط وَالمَاس 
قط مَُْلف الجن مع نها عير مُْلفَةٍ بل مَُحِدَةَ؛ لن هذا اماس ظَاهر انه مِنْ 
e E‏ يفوت اهر أنه ِن جنس دَلِكَ الياقوتِ؟ 

e EE‏ الثاني» ي ب نينم أن ي عيارة: ين عياب 
لْمُْحَلمَّة الْجنْس) بعنتل 0 ِن قبيل الأعَيانِ الْمُحَْلمَة الجن يعني مِنْ مَاسِبَانِها 
لفحش التَقَاوْتِ بَيتها هي َير قاب لِلْقَْمَة كالْأعيان الْمُحَلِمة و َلدَلِكَ ل 
تَجْري فيها قَسْمَة الْقَصَاء (رَد الْمُحْتَار بإيصًاح). 

اا ةا الولو الصغير ا لاش اة التي لا تاوت متها 
بين أفرادهاء فته تعد مده الجنس؛ قَلِدَلِكَ تَجُري في هَذِءِ الْقَسْمَة القَصَاءَ على جِدَة. 

اختلاف الفقاء: 


ت 
ك 


كة آقوال في تقسيم الجواهر 
الول الأول: هُوَ عَدَم جَواز تی في e‏ َو گاٽٺ مِنْ جس وَاجِڍِ او 
گئٽ كَررة و صَِير وَعَلَيْ لا تَجُور سمه اماس أو الزمُردِ باراد وَعَلّى جدَةٍ 
الول الّاني: عدم جُواز قَسَمَةٍ قِسْمَة الْجَوّاهر إذا كات مُحتَلمَة الجنس قَسمَةَ قسْمَةَ قَصَاء؛ فلذَلِك 
ووش لتاس اوت بطرت الال أن شط عد ركنن لای إغعا. 


سے 
و“ 


لآخر مقاب ذلك الیاقوت آم إا كائ مَحدَة الجنس؛ فتقَسَمُّ كما يجري دَلِكَ في سَاِرِ 
E N‏ 
القول الثالث: عدم جَرَّاز قِسَْمَة الْمَصَاءِ في الْجَرَّاهرء الْكَيرة لوْجُود َمَاوْتِ فَاجش 


9 


ا 


وج كلاتة 


a a ES Rg E 2‏ 
إذا كات الجَرَاهر صغيرَة؛ فيجوز تقسيمها؛ لأن التفاوت الموجود بين 


چ a‏ وه ي 2 ر رە ہہ a‏ 0س ص 
أ رادا ُو تاوت حزن (الطوري ومح انا وقد ق الْمَجلة ذا اَل اليك 


الجزء الالة /الكتاب العاشر: الشركات e‏ 


| ا (۱۱۳۸): الدو العديدة رالا الاد م نة الجنس أ أيشا؛ ذلك كلا 


ر 
ار 


ف مناد لا جور َة الَصَاءِ أن يُعْطَى لحد السَرِيكَيْنٍ مِنَ الدورِ اَعَد 


ر 


یه ر ره ننه در د 


9 ّ 


لدورٌ وَالدگاكين وَالضياء ع وَالعَرَصَاتٌ ا اجس کَمَا ن الريلهي 


NS o2‏ ۰ ص e‏ ص ٌَ E‏ ا 3 م اه 
e‏ في مَلِيَة راح او مَحَلةٍ وَاجدَةٍ د زب واج ڪت لو گات لصفا 


رَمِنْ قبیل اڵ لشغتيب انس كا بت الجرعرة انتا كييك لا قشم ون 
جَمْع قَصَاءَ (الهندِ رالسور ek‏ لن e‏ 


انج دالشرق ودوت اجش تنه قلا ينك ييل في لفكي کد کک 
جرا رَقَصَاءٌ (الطورئ). 

متلا: ا تجوز سمه فة المَصَاء بان بن إن 1 َحَلِ یکین من د الد 
المُسَْركة بين انين مَُاصَفَةَ وَاحِدَة إلى أَحَدِهما وَالأخرَى إلى لخر وَقِسمتهَا ا 
جنم نة شا بل لتشم ل دونه ةزر NE‏ اي گما هو 
4 في الْقَصل الرايع. 

وديك ا دا بإِعطًاء ء اد الكَریكیْن دارا رإغطاء الآعمر مر یر جا 
کال إعطاءَ اهما دارا وإعطاء لأر عَرْصَة قِسمة قَصَاءِ - عَيْرُ جائز ايا (الجُوكَرة م 
وَمَجْمَع الأهُر وَرَد الْمُحَار). 

تفصيلات فِي تقسِيم الدوروالبْيُوتِ والغرّف: 

الخلاصة اَن المَسَآاڪِنَ تَلاَة آقسام: 


لِم الأرّل: الذوء. 
لف الان E‏ 


سر بر ن م هټ 


۲ | قوانبن الشرد يعة الإسلامية التي كات تحکم بها الدولة العلْمانية 


ْم الث e‏ 
e‏ 2 نة الققاء فيا عر جاو 


هه 
0 
سر س کے 
ج 


اعد ال ناین قو TE‏ ر لْقَاضى» قَإِدَا رَأى الْقَّاضى 


e 


E 


کے 
و 8 ر ص 


ROE‏ ۾ يره َء فلا بقسمه يسمه قِسْمَة جَمْع؛ لانه هون کانَتِ 
الدور مِنْ جنس وَاجِرٍ هة أضل السكتى والاشم َالصورة هي ملف الجنس تفر 
انو ااه رقاؤ مقنو شن هه و شت لر عل جاو يحمل أن 


ضر ر كعد عش السرا قاو هوو دك فوصت صُورة تيبم إلى رأي لضي إن شا 
کټا إن کا لن قشنا على كا اتلام ازع َة ال E ORE‏ 
(مَجْمَعٌ اا ر الطوري). َد كارت الَجلَ في مذو امور الإتام الأغظم 

ومع آله ل تجوز سمه الور اَعَد شما قِسْمَةَ جَمْع على الوّجْو :انر إلا آ5 
ESED ay‏ قاعلن لزج لمغری ني 

َلك لا تجو نة لجع حابن لوقب وَالمْكِ (لمرَئ الهية)» : يعني لو کات 
عرصتان م ركن بن امن إخدامکا ‏ اأحری َف بكرف فا الاج ین؛ فلا 


”7 و د 


ور قا ق اة جنع إإغعاء أحدوما عرص اك وَإغطاء لأر عرص ارقي 
َا الْمَازْلُ إا كات متلاصِقَة - أي منصلا بَعْضها بابض الآخر - فتَجُورُ 
lS‏ جنع قسمَة قَصاءِ اا دا كائ مُبَانةَ - أي مَمَرقًا بَعْضَها عَنْ بَعْض - 


ر سے 2 


قلا تقشم شمه جَمْع َة فصا گالدور نّا الهراو تقشم عَلَىٰ حدَة سَوَاءٌ كانت في 
محل واد أو في مَحلَاتِ مُحتَلمَة؛ لان و في داخمل الَار وَذَوق الُْرَة. إا گا 
متلاصقة و يجري فيه فة الْمُفْرد إلا فتَجُري فة الْجَمْع. 

ا 


LD E a 
نهر وَالدرر وَالْعْرَر).‎ e N 


Ê SF E 


الجزءالشالث / الكتاب العاشر: الشركات ۳ 
EE 8‏ 2 م2 ک 


من شان نت شري لی وجه ي 
ا د تاعا جويع الشرگاي کون - في مز 
الحَالَة ولق ابم فر قبت ینعی رر ره اشنو موم الشرگاءء کون 


عير قاباق قشم وما أن يكونَ د افا يعض الشَرَكاءِ وَمُِرًا يهب > فتقَسّم بطَلّب 
اشرگاء افع َم ايم 5ل قم بلب ارين آي امور يهم ايم 


| الاه ۱۳۵: ذا کان تفریق وتبويض عَينِ مشترگة َير مُضر أي شرك من 
الشرکاء؛ فهي ابكة لِلقَسْمَب مناد LCC‏ | 
حفر ر في كل سم مِنها؛ فى دا لوج تكُون لمعه المفَصودةٌ, من العَرْصَةَ ‏ 
اا دار فيها مَنِلانِ واد لِلرْجَال والَخر نريم ريشا | 
وتقيمها إلى ارين لا يفوت منفعة السكتى المَقصودَة مِنَ الدّارء وير کل وَاحِرٍ | 
ا الگا صاب تار نوا gs SE‏ بق 


ة وامتتع الأخر؛ فر وو ا لاض 


أ ر اة ف هي اب ت سا گات . من انات ا I‏ 
سء كانت ملكا أ وهنا ظز سرح الْمَادَةِ )١١۳١(‏ 0 د المُحتار). 


يحب أن ينر في صوص اقاب عة ّى ءَ ا 


() والأصل في اللغة التركية قوناق» ومعناها الدار الكبيرة ذات الدوائر ا (المع ب). 


ہے م 0 27ت 


٤‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 
الشرگاءِ بعَيْن الاخټار؛ د کون نار ر تفس العَيْن عَيْرَ قَابَة لِلْقِسْمَة كالمَرَس وَالكتاب 
اة الَغيرق ويك ن الْقَابل لِلْقَسْمَة تار ا عر ابل لها بسبَب عَدَم بقاء التفع كش 
مام والماځون وکود زرا َير ابل َة اة إلى دد الشرگاء وَجصَهمٍ 

متا: إا كان امال المَابل َة إلى قَسْمَينٍ مَمْلوگا مَُاصفة كين a‏ ابل 
rll‏ دا توي الشريكانِ ولف كل وَاجِدِ مِنْهُمَا وَين وان الْمَالُ المَذكُور عير 


ابل َة إلى رة أقسام؛ فهو عبر ابل لِلَقّشمة. 


شمن مَسَاويْن» وان في كل قشم مِنها نَا آ ية وتغرس أشجار وتحفر ينر فبمَا 
لے سے س o‏ 


المَْمَعَةَ الْمَقَصودة من تَلْكَ الْعَرْصة فل الْقَسمَة باقية؛ فتكون مذو الْعَرْصة قابلة لِلقَسْمَة. 


مثاا: کات عا طلا ار اغا وع مها غ ون داعا فر کا ی ان 
اا 7 0 4 ا ا A A A OT‏ 
فإدا سمت شمن خوج نميب كل مهما عة طولها حَمْمَة َر راا عضي 
ےه و 


E‏ شى دارا في ضيه ما لو گات هَذِو الْعَرصة مشتركة 
باكر ينن نت عكر صا لا كو مزه رة ية لش بإفراز حص ل 

شرك ن الشرگاء. رتفي ةا ييا عر ذبن في رح الماد .)٠١۳١۱(‏ 

ذلك لو كانت دار کبيرة مُشتركة E Rk‏ 
کون رَه الضيُوف سما وَدَائِرَةٌ اريم ون ال هه الو کی 
E ET COSI‏ 
لكل وَاحد مِنْهُمَاء آم َو گائث يلك الدار الکبير مُشترکة بالتساوي بين عَسَرَةٍ ة أشَاص» 
دا سمت إلى عَفْرَة أفْمام» كان كَل قشم من تلك الأفسام عر ڪب ا 
افق فا تکون الدَار الْمَذكُورَ E E‏ عَشرَة أَقسام. 

لدَلِكَ تَجُري قَسمَة الْقَّصاءِ سَوَاءٌ في تزع زفي ار نن لااب اشا 
الدَار الْقَسْمَة وَامتع الأَحرٌ عن القَسمَة؛ ف جره مضي لبها حت گان في اسو نويل 
ONDE I N‏ 


الجزءالثالث /الكتاب العاشر:الشركات Yeo i‏ 


كَدَلِكَ لو كان اثتانِ مَصرْفيْن في عَرَصة وَقف بطري الإْجَارَتيْن» وان في حال 
O‏ وَاجل مهما الِانتفَاع , بحصَيه» وَكانَ ذلك افعَا لوقف فيقَسّم 
القاضِي الْعَرْصَة الْمَذكورَة بطب أَحَدِ السَرِيكَيْنِ وَبرَأي الْمُتَوَلّي (الَْاوَى الْجَِيدَة). 
ذلك إدا کان بَعْض الغْرَّاس أو البتاءِ وهمّا و a,‏ انت لا 
َتَجُري قَسْمَة الْقَصَاءِ لتفریق ا ل وقد بين في َنِه ا 
جوا التقيیم بين الوك وَالوقفيء گما نهذ ي في شرح الماد (۱۱۳۸) عَم جواز 
التقييم ؟ ال ف و الال ذلك إا ل اا الشرکاء OT A‏ 


الماد رای 2 e‏ لآخر عن إجراء القَسْمَة بداعي بيع 


Qe E‏ إا گا میتفرن ا نرک وت اع رک ثور 


4 


بال يعني أنه موت لمنفعته المَقَصودَق فإذا کان الطَالبُ ا المَنتَفَعَ؛ 


ا 


| َة أحَِ الريك في لار كَل لا‎ e E E 
 ؛اهَتَمْسِق بُ الجصّةٍ الكبيرَة يطلب‎ ۱ 


اا كان ريق ويي الب الفتركة - آي يها نة صصص الف 2 
تافعًا ا الشرگاء رة حِصَيهِ وَمُضِرًا باكر لِقِلَةَ حصي أي کان مُمَوْتا لمنفعته 


E‏ الف CET e‏ ا المبينة ت 


ت 


الماد الانمَة؛ لن طَالِبَ التقييم ينتفع م بهذا الطكّب» حیث E‏ حے حَصر الانتقاع ‏ ا 
4 تفه وَمَنعَ غيرو من بو الام يبلي E‏ الذكرڈ مغرُوع وجب على ااي 


ت 


بوه إن كان يك شرا بالشريك الار إلا أنه نه لما كان الشرِيك بريد الانِفَاعَ بولْكِ 
لير فلا عكر صرره (الطورئ). 
5 مَس بعلب الريك الَار به اليم يت يكن َك الريك منقَا بذ ي 


3 قَوَانين الشرد ند دید اتی انت تعن الدولة العلْمانية 
E r‏ و وو وص 
الطاب کون ن عله عتا (ردالُختار مجع الا نهر). 
اختلاف الفقهاء ء في تقسيم العَيْن اللافع سنمي لبَْض الشُرَڪاء واللكر دض 


الشَرّكاء: 


م از س فض 
ھم 


يُوجَدُ تَلاثّة آقوال في تقسيم مش العَيْن المُشكرّكة: 

اقول الأَول: تسم الْعيْنْ الْمَذكَورَ بطب صَاجب الْحصَة الكبيرة والمة ع مِنَ القِسْمَة 
E‏ وَالمَضِرَة به القَسمَة 

اقول الَانى يمسم تلك الْعَيْنْ بطَلّب صَاجب الْحِصّة الصَغِيرَة وَالْمُضِرَة به القَسمَة 

ولا تقَسَمْ بطَّب الريك الَافعَة له الْقِسْمَة أي أن اا ا 
اَن صَاحبَ الْحِصّة الْكَبيرَة لبه اقيم يکون اليا صَرَرَ رَفيقهء وما لَب صَاجب 
حص اير طالب ريد اهي بتللك. . 

قول ليث ان ثقَسَمُ العَينْ بطب آي ريك من الشرَگاءِء آي er E e‏ 
السريك النافعة لَه الْقَسمَة أ و الشريك الْمُضِرَةٌ به الْقِسْمَةء وَقَدٍ اختارَ أَصَحَابُ الْمُتونِ القَولّ 
الأول وَل عن لا رجو في بج اوی وذ قبت الجا ذال برها «دا 
SA ES‏ لقَاضي يُمَسمُها كَدَلِكٌ حُكمًا» (رد المُحْتار ر وَمَجْمَع الألهر 


E‏ آثلائًاء ١‏ ي لِأَحَِهمَا ثلث وَلِلآخر نَانِ فإدا 
RES‏ جک ایی ت یگ ۵67 ١‏ بک بج باخ 
فيهًاء وكات ا الشن يمن الاماع : بها بَعْدَ التقيم» > فاا طَلبَ صَاجبُ 
لح اكير اذى بم الكت في جيه مغد اة يسمه القاضي فَصَاءٌ. ‏ 


ر 9ے 


ذلك لو کات دار كبيرة مُسْتَركة بين دة حاص وكات حِصَّة أَحَدِهم النصفَ 
as‏ بع وان الايفاع مُمْكتا صف 
احص وعير مُمْكن برب بع الحصة دا َكب صَاحب النصف القَسْمة؛ يجاب طلبه 


ر ج شی 5 آنا ليان الأكدراد فق حصتهما مَساعًا. 


نشی من حکم هز المادة رسع مسال: 

.)١١٤۳(هَاََلا الما الأولى: لري وذ يث في‎ ٠ 
.)١ ۱٤ ٤(ا المَسألة الَانة: اميل رذ در في‎ 
المَسشألة الالة: لوقف رَدَلِكَ اَن عَقَارَ الرَقفٍِ الذي صرف فيو مرک‎ 

الإجارة: ن - يسم بتلاة روط 4 
١‏ أذ نكن الا لكل ريك في ال اي يي فيا أو جرت قحف 

e‏ ین ازاج می لرگ بجع آي شعي ا 


“١‏ أن كود اقيم ثح في حن اوقب على َلك لز قي نم عرص أو 
بعد التقسيم بدونِ ريق از گان َا اوقب گرا فس ی قم صَهيرة تریل عرف 
العقار المَذكُور حب القع وى بسب ذلك وَارداتة المَِيمة لا توح القشحة. 

۳- أن يكو التقَيِسم بإذْنِ مولي عَلَن َلك لا يح اقيم اي يع يدور إِذْنِ 
aT‏ ا ت 

جرا وَقَصاء. | 

ما أو علب بغش ارا اصرف في عقار رفني بطريق الاين ا 
اتح اعون نها اقاي بم أل ةلهم وو تم على أخرال باب وري 
٠ e‏ ا لطر ا وجري تقریھکا 7 


بكهادَة زاب ب وري تقشم تا العو : راء شب ضهن رة پو 
تر إل رصاء الْمُنتنع ريرق ِصَص كل نهم عن الأخرَی وَبَصع امات فاص ينها ) 


ے 


e RT U 
َم رفي هَذِِ الصورَة تسم بمَعرَة اوليائهمْ او اوصيائهْ.‎ 


۰۸ هوان الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


ص 
\ 
\ 
5 


المَساألة الراب بعة: الأراضي الأميرية: يرط في فيم الَذَراضي الأميرية أن 
اشک للع یی کیرد ره ل قيب قل کا اقيم کم نع جي 
الشرگاي أو ان تاعا ليَعْضِهمْ وَمُضِرًا بالآخرين أو موا لمعيه المَقَصودة؛ فا صح 
ی کے ا ا 
ا ی م إ6 سمت الطاځو؛ تاا كمل طاو : بعد يدرت | 
فوت E E‏ عليه قاد سوئ فاضي قشمتها بطب اح 


ر 


ا بالتراضي فقس والحام والبتر َالَتَاة وَالبيْت الصغير أو الحَائط بيْنَ ٠‏ 
الدَارَيْنِ هي كذلك. والأ وض الا جة ِى اسر وَالقطع كَكَيوَانِ واج وَمَركيةٍ 
واجدةٍ و ys‏ » فا تَجري 


ري قن قتا في اين الفترگڌ ّي بر ج EEE‏ اى قا 


ية حصَص الشرگاءِ كَل وَاجدِ مى الشرَگاءء آي التي تفوت المَْمَعَة المقَصودَة ناء لن 
الإٍجبار على القِسْمَة قذ شرع لتكميل المَنفْعَق وَِجْرَاءُ القمَة في عَيْنِ مشر گة هذه 
E RE E E‏ 
صد لاضرَار برضي لاياورُ ا 


IC PDI NUN E EE CR E 
اناع با مُمْكتًا باتحَاذما إضطبلا أو مَْرَنًا لا تعد فَابَة لِلْقِْمَة؛ إذ موت ذلك‎ 
المقصودة؛ فَلِدَلِكَ ل يقَسّمَها القَاضي بطَلَّب احَدِ الشرَگاءِ» أ بطب بَعْضهمْ‎ 
ا‎ 
أا دا ات الارن ات حَجَريْن» ركان الحَمَامٌ دا مَخْرَنَيْن» وَكان الانتَقَاعٌ بَا‎ 
< 


َل؛ فَهّمَا قاباانِ لِلْقَسْمَة. انظْر شرح الماد .)١۱١۳١(‏ (رَد الْمُحْتارٍ وَلِسَان الْحُكام). 


ی نے ے۱ 


اجره یت شب مشر اشرات | ۹ 
کن این ین انی هابا نورد شیر و تش 
ا بالتراضِي - آي راي جو جوع الشرگاء - َس اا ا 
يرم في اتا اتهم (الطوري). 
وسم الرَضَاء على َوْعَيْنِ كَمًا بين في الماد :)٠٠۲١(‏ 
الع الأَوّل: ن ۰ اء المَال المْشترك بالتراضي بمُباشَر و E‏ 
النوع اني ا جم الشرگاءُ القاضيّ وَأنْ يقَسمَه القاضي برضائهم جَويعًا. 
E‏ 0 جَواز قَسَْمَة الرْصاءِ في في العيْن المشتركة في انوع الأول 
ا ٿ عله في هَذِو المَادة إلا أنه هم اختلموا في جوا وَعَدَم جواز َة الرَصَاءِ في انوع 


ى 


الثاني ناء ذا عْصَهُم بجراز زٍ قِسْمة الرَصاءِ في هَدًا النوع ضا (الكنر وًالطوري). 
وأا عِنْدَ بَعْضِهمْ فلا تَجُري قَسْمَة الرْصَاءِ في الع الاي آي انه و رضي جَوي 


الشرگاء َطلبُوا مِنَ الْقَاضِي القَسْمَة فلا قَسَمُة الْقَاضي؛ لان القَاضِيّ لا ستل بالأَمْر 
العَيْرٍ المُفِدِہ ولا سما دا كان مُوجبًا لأَضرَار الاس رَإصاعَة المّال وتفويت المنفعة؛ 


او س 


e‏ و ا er O‏ َو طلَبَ ذلك جوع الشرگاي وَبمَا ا 
يملع الذي ا لإتلافِ ماله من الإتلاف بحکم القاضي» فإِذا اتف جویع N‏ ) 
على اليم بالذّاتِ وَقَسَمُوا؛ لا يمْتَعَهُمُ الْقَاضِي من اقيم (الطورِي وَرَذالْمُحتار). 


0 


ور املد اة الد ل ب ولا مك ڪه حَد القَوين. 
SS,‏ ۾ الي الحَوض وؤ گان عََرا في ع وله اشرب سوا تع 


رض أو بلا أزضء وَالعرفة فة الصغِيره وَالْحَائط بين الارن حيصا كَذَلْكَ. 
أي أذ الاي ل يمسم يك جيرا نإ ابر اة َو كان ضِمَْ الْعَرْصَة الاب 


ر ن 


لمق ففصم العَرصة على جدة ترك لبر وَالمَتاه م ششتر تين وديك اه وَالَرْبُ 
ا أي بلا رض ل يقَسَمَانِ. 
ردا كانت الْمَتاة مَعَ الأَرض؛ فَتَقَسَمْ الأَرْض على حدَة ترك الاه وَالشرْبُ م 


0 


مشت رين 


ا َ ا 0 ن َ E O‏ ت ن د e ٥‏ 
YI‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العنمانيه 
م م سے 2 ر م 


(الطوري). 
وللشرکاء أن يفتيمُوا ذلك برضاتهم» گان يقو ل م والغرفة الصغيرَة باتخًاز 


2 e 


الْحَمام مَعْرَئاء وذ ور يما أن الْحَكَام كود قابا ِْقِْمَة عْصًاء كما أن مَعْصَرَ ا 
ّا گاٽ مرگ مَاصَفَة ب ان گان لَه عُودان وَمَطْبَحَان وَرثران وان من الُنْكن 
قْمَها بلا صَرر؛ فَهي قَابلَة لِلْقَسْمَة (الْحَامِدِي ورد المُخْتار). 


الي ا جة للقطع رَالكسرِ كَحَيَوَانِ وَاجِل وَمَركبة وَاجدة وَسرج واج 


و ص سے 


ووس وَاجدَة وَبندقية وَاجدَة وَجُبَة وَاجِدَة وَحَلَة وَاجِدَةٍ وَحَجَرٍ > ر اتم اجه وَل 
روغ بوب تيمها شرا جي ين ڌا يل اا ري في ي َاجد ينها ونا 
قَصاء؛ ٳذ لو ES EE‏ ذا لِم بإنلاف جُزء مها َه صر أا إد 
: جويع الشرگاء على فوا عل مدا الوَجو؛ يمح as‏ 
د e‏ فَسَقَاهَا طول أو رصا وکل ماحد ِت ما منها فهو 
جا و لأحديمابغة يك الأجُوع عَن مذو القشة (هنيبة الور ی). 
CO A E O CE O OOOO‏ 
4 الْوَاجِدَة إلى قِسْمَيْنء ليس متاه عَدَمَ جَرّاز إِعَطَاءِ حَيوَانِ لأَحَدِ الشرِيكَيْنِ 
وَإعطاءِ الآخر مُقابل ذلك مر مَرْكبة؛ لن هذا الْمَعتَى الثاني قَذ مر ره في الْمَادَةَ .)١٠١١(‏ 


۹ 


,2 
سر0 ی ا 6 


2 ر سه ت ص 
إدا أريد تقسيم شيءِ في تبعيضه تتعيضه ضرَر ر کوان واحد أ مرکبه وَاحدة» ت 


٤‏ 2 و 


الشریگان لی بیعه ۾ لخر وتسان ف أو بيع Î‏ حصته ٠‏ لخر او يوجر 
حَذهُمَّا جصتة لخر و اَن يَهاياً امال المْشْترٍ للقي وَالحلاصة). 


ed‏ اچوا 


| 


فيم ذاق لكاب الوّاحد مرل > كذلِك لا | 
جلَدَاتِ عَِيدَة جلدًا فجلدًا. 


رو 3 


کا هک PTET‏ واف الكتاب الود عفترا ينن اركاب ذلك ل جور 
م الاب المنقيم ال لات عديدة ککتاب ر د الْمُختار وَالْهندِية وفتح القَدِ 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاق ‏ ` I‏ 
ج 5 1 . : = ل تت 


سر سے مھ 


اموس جلا فَجِلدًا؛ حَيْث يَحْصل بتفييم لكب اذكو NT‏ 
المَضرُوح إتلاف لمال مع أن الصو دمن التقسيم E‏ ة (الطورِئ). 
A‏ إا بطري الْمهاياًة أو ب 


ر 


a 


¢ سر ¢ 


أاحد هم جصتَه لخر إا أن تباع يرازم جوا وتسم أَنْمَانها. 
کت۷ ترا نحا ولق کی تنک جنم ما5 اض کو وکن ب ر 
المُحتار وَإِعطًاِ الآخر كاب الهنرية ر |) (رد ا 


s> 


کر اترک بطلرر ق مکار ورم ر ناو به 
و E‏ ا گان كل اجو 


و 


إا طَلَب َد راء عة العربق أ بالسا اوي آو الَاضل بنْنَ اٍ ا 
ا ار من وَاڃڍ - اي يس لير اوليك الشُرَگاء عق الول 
ا شطاقه وذ قد بهذا انير الاخير از ين الريق لوار وكا في الاو (۱۲۷۳). 
امع الأَحَرٌ عن القِسْمَة وَرُوجع القَاضي في دَلِك؛ ينظ 
وَيُفَهَم مِنْ هذ هذه الِْقرة ومن الْمَدة (۱۲۲۷) أن الطُريق الْخا ص على وعَيْن. 
الع الأول الطْرِيق الْمْسَركة ب ُتر ِن َاڃڍ ابي لا کون لأَحَلٍ عير الشرگاء 
ق بالدځول ياء گان كود عَرْصَةٌ د رة بي حنَْة أشحَاص قيفي موتا َه 
تة آفام يرود نها ريا َيون فيا حمس يوت لري اضوع حت 
فيا هي ِو الطري وَهَذا الثرع من اربق احص بح َْشْرَی وَيَْسَمٌ بن الشرگاءِ. 
النوع التانِي: الطريق الْمُحَاطة بالدور وَجَری إفرازْهَا لِلمُرُور وهي الوَارِدُ ذكرْهًا في 
مادو (۱۲۲۲)ء وقي اخترِرَ عَنْ هَذِه الطّريق قول المَجلَة: «التي لس لِم ڪن 
الول ن طا (الهنرية» وهُا التوعٌ مِنَّ الطريق الخاص آي النوع الثاني ا 


ہے سے و ب 


1۲ | قوانین الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


إن کان غد الوبق كل واج ريق ين حصي الغفررة م قدا گات 
حِصَصَهُمْ مَعْلومَة؛ فالطريق قدنبو جهن إا گات هة قم على عد 

ا الشرگاء؛ لأب جذ في اقيم عل ذا حال را وكوي مَعَ (الطو ري آم 
إدا انت عار حصص التر كا فى لري ف ق اة اك املا 
ال ان و E‏ 
سعَة الدَار أو ضِبقهاء فيكون فِي الْحَاليْن وَاجدًا (رَد الْمُحتَارِ). ‏ 

عل دَلِك لو کانٺ طريق سعتها ئون ذِرَاعَاء وکات مُش رکه بين i‏ ين تلا ونين وان 
ل رن نها ارتا في ية ار الات قم يطاو صاجب ال َر رع ينها 
وَصاجب الثّن رين ذْراعاء إا كات عَْر مَعلومَة حص كل ريك في الطريتي المَذكورَة؛ 
قَسَم ية عَدَدِ الرءُوس» آي تسم هنا اة نها أي عط لکل واج ينها تحن َر 
وراعا َاحُكم في الَا عل لوجي يغبي إا گات حص ص الشر؟ ء عير مَعْلومَة؛ سه 
َل عَدَدِ الرْعُوس؛ لان الشركاء مَس اوو في اشيغال السَاحة المَذكورَة وَجَويعهم يرون 
منها رکرو حَطبهم وضعو َضياءَمُم فيهاء فلك ا دار دات اة غرف 
ل ا ااا فتقَسم الساحة 
المَذكُورَةٌ مَاصَفَة بين الشريكَيْن» ولا يُعْطَىٰ لِصَاجب جب الثين تاها ليخ وَالحَامدي) 

وتولا: بای عدم ا 
لجرا اليم ځا ويراهن طرف القاضِي؛ لأ حم اماي روط مي ميد بالْعَدَالة. 

أا 5 كم راء بالرضاء وَكَرَطُوا في َة ماوت حِصَصِهم في العريق حال 
َوَن كر كتهمْ في الدّار مَُسَاوِية؛ جَارَ؛ أن التَفييم متمَاضلا في الَأموال العير الربويّة - 
صجيځ وجار (الطْوري). 

جَاءَ في المَجَلَة: (ية ِكَل اج طريق) وَالْمفْصود ِي الطريق في تفييم الذار طريق 
يمن لرجل المْرُور مني وفِي تقييم الأزض م مرور ثور منهاء في تقييم الحَرَج وَالعَابَة 


لجز الال / اكناب العاشر؛ الشركات r]‏ 
مرو حمل حط والمُرور بالبَهية e‏ معن الطّريق في تقييم اََرَاضِي کک 
ورين أن بَا ينها مُتَحَاذييْن ولو کان انياج ِدَلِك؛ لاه كما يتاج إلى هدا ا 
إلى جاه يري إن ما لا تائ أا الجل الذي ل بشتطيع لجل امور من 
کون طريقا اهنيب ر وأو السعُودِ وَالبيري في القَسمة). 

رالا لا جير على الْقَسْمَةَ َي اَم ی ِكل اد من ركا ريق بعد اة اد 
1 خی لھا سو کم ل واج منم عر أذ یٹ ری لاحو ارا 5ة ج 
ولم تب لِلآخر. 

وقد ورد في المَادَةٍ ( ٠١‏ أت يجو اقيم في الصو ة الثاني بطب صَاجب الكشر 
ر اناع صَاحِب القليل» و رقد قال بلك اشا (الهنِْية» إلا أنه يمهم من هَذو المَادَة 
r En‏ فسَمَتِ الطري لا ى ف 
iE‏ له طَريق لوصول إلى بيه 

ر شنک السود إلى دارو ابوب نميل اولك نميل اليك غ جال 

CE E ار‎ ٢ و كات غرفة مشتركة‎ E 
انماع بها بعد القَسَمَة» وحجصة اکر لب لا بنك الاثياع با َم مذو َب‎ 
. a a ak 

الحوّات: ما ا ا اجب ا حصَتهِ فِي باه المَجَاور 


سرجه سے 2ے 


a E 


سے ما سے ا 


وا تجري لايا في مل هڏ الطريتق لِلأَسباب السّالفة الْان؛ لن ذلك يوب 
عطي ملك أَحَد الشرك ء في وة الآَتمر (الأَقرْوی). إلا إا كان لكل واي من الشرَكاء 


م # ےو 


ريق عير الطْريق المَطلوبة مها عَلَّى جِدَة أو منم لَه ِي َلك الْحَالِ - آي في حال 
جود ريق لكل واج منم على دة أو نِه - تسم أيصا. 


وقي هله الصورَة 2 کان الشرگاءِ حصة كَثيرة ن في اليتق رة نمي و 
E BG‏ لر کی فَطَلَتَ الريك تن ٠‏ 


٤‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة اللمانية 

اة لقسمة فَقَسَم كما جا قي الماد ( اا ا انظر شر الاد 
»)۱۱٤١(‏ ريك إا گان الطريق الطاب قسمَتها ل لا تَصلْح لاتخَاذِم طريقا بَعْدَ 
الْقَسمَةَ؛ ؛ فلا تَجُري فيها بصا ق" E r‏ انظر الْمَادَةَ .)١١٤١(‏ 

خُلاصة مَسَاقِل قِسلْمَةٍ الطريق: 

مسال الأول إا كانَّتِ الطْريق صَالِحَة لن ية ی ل یا ای کم ف 

الْمَسالة الانية تية: اڏا َم تكن صَالِحة لن كود ريا َي اج من الشر گا د 

المَسالة اللَالة: : إا كات الطّريق بَعْدَ الْقَسْمَة صَالِحَة لأن تكن طَريمًا لأَحَدِ الرَكاء 
عير صَالِحة لخر ولم يکن لكل َا جد مِنْهُم طريق أو ملفد ار فلا تقَسم. 

مسأل الرَابعة: إا كانّتِ الطريق بَعْدَ القَسْمَة صَالِحَةَ أن تون ريم ا 
وَعَيْرَ صَالِحَة لاخر وان لكل وَاجدِ مِنْهُم طريق ومنفد خر على جد فتقَسّم بطْلّب 
الصالحة له و e‏ 

المَسألة لاف الطريقَ E O‏ طريقا ا 
الشرگای وکا له ری نقد اح وکات عَبْرَ صَالِحة اناما ريق لأر وَل ا 
جد لِلشرِيكٍِ المدکور طريق ومنغد آخر على توفلا تقشم 

لماك الاو إذ ا كات لطي بد ال ماله ادها ها لحرا كن 
وم يکن لِلشريك المَذكورِ طريق اؤ نقد حر عل حدق وكا َر صَالِحَةٍ لاتځَاذم 
طريقا لأ إلا أن هذا الآخر طريقا وَمنمدّا حر عَلَى جِدَي يهم جواز التقييم مِنَ الدليل 
ِي بين في عَدَم اتيم HET‏ يجب الور عل َة ريح في ملا الشَأنِ. 


i e سیل اَ١ شا کالطرِیق‎ ED 
ا ا‎ E 
و إلا فلايقسم.‎ 


e e‏ ك أَبْصا کالطریق المد ِى e‏ أخکامِهء قدا طَلَّبَ 


الجزْء اثالث /الكتاب العَاشر: الشركات ۵ 
َد الشرگاء انتح الَحر؛ قإن كان بعد الْقِسَمَة أي بعد إفرازٍ المسيل المَذكور 
يهى مل لكل واد مى الشُرگاءِ ِن حال الجِصَص المُمْرَرَة وسال مائو أو گان 
لکل اج م الَرَگاءِ جل رحد ريلا PE‏ 
الیل ارد ولم ی لکل اجو منم جل لاال ماو وکن نکن لکل ريك م 
الشرکاء مل آ حر يمن اتحاذه مَسيلا؛ فلا يقَسَّم الم راء ٳذ في هذا الخال بق 
داربلا قيبل» ولا نكن الإلع: بها تعمل ماع الوك 

وتال قش تة الكييل تر ا قشة ايق الرارد كا في شرج الماد 
| و تی کش مر لیلق مان نق ل 
ارون تما وز اا أن يح انان غارف ارد ی عل ا رة ر 
اس ی ا س د 


کا رة لایخ طس عر ونك عل ار OEE:‏ 
بيع دارَه السفلىٰ لِمَنْ سَاءَ TT E‏ 
RL DEES‏ ااي ملکیته 
لأَحَدِهمَاء وان يکود لتر حَق الْمُرُور قط أو عار عن الرَة سء كان الْعَمَارُ مر 
يتما مُتسَاويًا او مش کا ماضلا به الا الشرنك ِي ا 
لْمُرُورٍ اشتَرَى يِن الشريك الذي بيت ا َه رفبة الطريق حى مُرُوره وَأعَطًى بدلا عَنْ دَلِكَ 
َصِيبة مِنَ الْعَمَارِ لريكه» وتكن الْمُعَاوَصَةٌ حَصَلَت بَيْنَهَّمَا عَلَى هذا لوج وَفِي هذا 
الخال یکون لصاجب حن المُرور حن ازور من لك الطريقء رکون إصاحب الرقبة 
ل المُرُور نها (الأنقروى َالْهنْدِيةَ» e‏ ا به الطريق ِصاجب الأقل 
ا TT e‏ 


9© ° ت 


ا 


AE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولّة العثمانية 


مَعّاء إلا أن اقيم بالات في الأَمْوّال العَيّر الرَبوء ية رصاءٌ - جَائڙ گا در َلك في سرح 
ا (1\٤)‏ رد المْحَار). 


الاد :)۱١٤0(‏ کا َو ترد الحَائط لاقع RE‏ مُشتركًا في تقييم الدَار 


| بن الشريكيْنِ جور ايا امه عل جلو كا لأحيي. 

و شترا في فيم الا اتر گة گنا 
a‏ لن رمه الْحَائطِ هي ملك 
للشریکین د CA E E AN‏ 
لأحوما عل مدا رجي رط أن کون ريك الاعر حَقّ َع جُذُوي ۾ على 
الاط فو هدا الشرْط ناء على التعامُل (الْحَمَوي) انظر الاه (۳۷(. 


E FE 
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الفصل الخامس 


في بيان كيفية القسة 


ويو E‏ 
ON | |‏ ق يقم لمكيل انعر بل إن كا ِن النكيلات. EE‏ 
| گان روات و وبالعَدّد ِن كان مِنَ الات » وبالڈراع إن 6 إن گان ِن الذَرْعيّاتِ. | 


الو اا باختلاف ال ؛ ليك بک ا 
حِصَص الشرکاء بالكل إن کان من المَكبلات ا بالكيلَة ا وَبالوَزْنِ 4 بالمِيرَانِ 

إن گن ف ر وَبالْعَدَدِ إن کان من اواب وبالذراع إن کان من الڏرعات» 

Ee j hie 
وقد ذكرّ في الْمَادَة ۲ الاختلاف لوَا‎ «(۱۱۱٤( الالقاظ في شرج المَادَة‎ 
) لوم وعدم روم أجرة الكل وازن في التفريم لني‎ 

فل شا (بِسْبة حصَص الشرکاء) ويْوضصح هدا المد عَلَىٰ الوَجه التي وهر أنه 
إا كان التقييم رَاقعا بنسْبة صصص الشرگاء؛ فهر صَحِيځ في كاه الأَموَّال وَفي قَسَْمَةٍ 
ا o.‏ 

a‏ لاح إغط أحييم جصة ار . ي الآ ركن إا أب 


أَحَد الشرَگاءِ في قِسمَة الرْصاءِ < حصة حِصة كر مِنَ الأخر بالرْصاءِ دا کان ذلك e‏ 
غر اغرال اروئ جاوز کا رفي کن ل المَادَة n e‏ الربوية 


الاد (۱۱٤۸(‏ ب أن َالأرَاضِي من الزات فيقسانِ الداع َم م | 
ع عليه ِن الأشجَار الأب NE‏ بتقدِیر القيمة. 


ا 


په رهه سے م سے چ سے 


س ق ane vs e ek‏ مسن س و یی 


بمَا أن الْعَرْصَة وَالَأَرَاضي هُمَا مِنَ الذَرْعِيَاتِ بمُوجب الْمَادَة الأَنفة الذكر؛ فيمَسَمَانِ 


سے مر 0 7 0 


1۱۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العثمانية 
بالذرَاع» کک و المَوّجُودة عَلَيْها أبنية وَأشَجَار وَالعير ۳ 
ا صة بالفتح بوزْنِ الصَرَبَة رهي TE‏ 
الور الْحَالية مِنَ السجَر وَالبنَاء. 

5ا گان اء لاقع على دار ِن الْعَرصَةٍ مُنسَجقًا ِْمَلم؛ لا يَذخل في الحِسَابٍ 
SR‏ ناء ء الّذِي 6 قَلدَلِك لو کات ظلهُ دار ارج عا 
الطربق الأعظَم. فلا دحل الْعَرْصة المَبْْيّ عَلَيّها ذلك اء اسارج في الحسَاب؛ ل 
پو جد حى قَرار في دَلِكَ٬‏ بل هُوَ د E‏ 
ّا ال N‏ 

أا الأشَجَار وَالأبنبة الي عَلَى الْعَرصَة رالأراضِي فَمَسَمٌبتفدير اقيق قعَلَى ذلك 
إا أَصَابَ لاء حِصَةٌ اح الشرَكاء؛ مَيعْطَیٰ لِلْحِصّةٍ الْأنرَیٰ دا گان مُمْكيتا ياد مِنَ 
ا I‏ قِيمَة البِتَاءِ وڏا کان عير مُمُکِن؛ يجري لسَعْدِیل ب بإصافة r‏ 

إن ما ورد في هذا اشح وَفِي المَادَة الاتية هو على مَذْهَّب الام الأعظَم. 

مَلا: لو أَرَاد اثتَانِ تَقَيِسيمَ البُسسَانِ الْمَمْلوك لَهُمَا إزنًا الْحَاوي أشجَارًا مُحَلمةَ القيمَة 


ر 


يمان الْعَرْصَة بالذرًاع وَالأسجَا شجَار قير الْقَيمَة (الْبَهْجَة). 


ی فی عزو ایا قا ریش أن ود بنش حصي آل من عيرهَامِنْ 
حَيْث الذرَاع سرف الَو ع وة ا وَقِيمَة الْبتاء و (الهنرية) كمَا بهم ذلك المادةالاتة نضا 


Rol 1‏ 
TT‏ 5 د في فيم لر أي كاز قا ن ية لأغرئ. | 


تغط الْحصّة الأَخرَى مِنَ الْعَرصَة رياه مُعَاوِلة لها إلا يضاف مقَابها | 


حك ايد ية عن اة احص لأر إن مگ أي 
إا کان عير مَُعَذر؛ كل الج الارن آي أي تت كيا تة ن زحد رة 


سر م 
کے م 


N E E N E 


١ 
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بدونِ علاوَة 0 ا و ومعلی بير الجصَصِ - واجبة في ر 
(الْهِنْدية). مکا: إدا سمت دار مرك وی في ادى الجصَصِ N‏ ة بتاءٌ قيمتة 
ا مِنْ قِيمَة ناء ا الشرَکاءٌ علاوة قود مقاب َلك الرَيادَة 
وَطَلَبَ لہ اة ِن العَرْصة؛ َعَم المَاضِي ازيا5ة ِن احرص ة إا کان مُمکتاء ولا 
جير الريك الذي أذ حِصّة رة ِن اء على إشاق نقوو؛ لان الشركة هي في 
لار a,‏ يِن قوق الك ا ان ا 
I‏ - عير حارو وما أن اقيم في عَبْرِ الال 
إل َير جًائز بطريق الْأوكى؛ قَلِذَلِكَ لا ج جور إذحال النقود العَير الْمْصْعَركة في 
ا ورد الْمُْحْتار). 


ا ت 


قان لم تکن النقوةٌ مِنَ الشركة؛ فالحكم هو على الْوَجه المَشرُوح» اما دا کات 


سے 


النقودٌ م من الشركة؛ جور صا الود عند عض اهاب ااا 
(رد الْمُحْتار). 


ما إا رَضى الشرَكاءٌ بإضاة اشرو شاف از ا رار کا نتا سء 
جل؛ قعلَی ذلك لو كا بعص مقار ًا عص ملكا وزم في اقيم عاو موي قود 
د لايع لقره جه ارب تهر صجيخ؛ يكرد ذ كد ارقت رافترى ارت ت 


سے 


الاه ن الريك اا ادا کار داع النقَودِ صاحت الملك؛ فهو غير جًائز؛ ؛ لن ذلك یع 


رقب ل 5ه وة أرب وت رما َي جير ذالْمْحتار). 
انظ شر اماو( .)٠۲‏ 

ردا کان ءَ غير مُمکن؛ ا ساف قود قال قيمَةٍ ت الْحصَّة HE‏ 
A‏ اذالم تكن الْمُعادلة صُورَةٌ وَجَبَ اعبار الْمُعَاكَة عى (الهنيية). انظ 
المَادَةَ (١۲)؛‏ فَلدَلِكَ إا . مكنا إصافة اى مقدار يِن الْعَرْصَة؛ ضاف النقوف 
E‏ قم مِنَ الْعَرْصَة وَلَمْ ينن حم حُصُول المعَادلة إإضاقيها إلى 


کک ع 


نخر القَليكَة ا إضصافة ذلك ليغار من E N‏ د أيضًا. 


رل 


A1‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمانية 
لا ا ا د 


مناد إذا 8 من الاصة Ey‏ إضافتة وان القدا الْمْضصَاف ا 


عو ہے 


لْحصَة عَيْرَ واف بقيمَة اَْاء؛ تضاف نود من أجل الْبّاقِي؛ لان اضرو في ما القذرِ 
لار الأضل وُر َة في الوكاعةإلا وة لور لني Ù‏ 
اة الود في تيم الْعَقَارِ SS‏ جًائرة إِصَافَةَ 


اتود في فيم نولات ايشا تالم زص ذلك جَويع ع الشركاءِ ( رمخ 


ڕ 2 E‏ 
:إ6 ريد َة ار مف کا ن اين َل أن يَخُونَ انيا واج | 
واا غ بر قرا اشک اک بتار یمو | 


ا رید فة دار م مشر كة بين انين فابلّة للَقسْمَة لن بردو آي م 


یں 
ت 


عبارة عن اء قط لواب تايها ِي هو عِبارةعَن الأبية َالعزصة حر؛ فيقوم 
کا والتحتَانِيّ وَيقَسّمٌ باعتبار لقَيمَة؛ لان قِيمَة المَوْقَانِيّ فوته 


ر 
o $‏ 


حب الأَوقًات» فيختَار الْمَوقَانِيّ صَيمًا والتحتاني شتا كما ان اتان يون N‏ 
اء بتر نر أ صِهُريج أو إضطبل. ّا الْمَوَقَانِیٌ فلا کون صَالِس للك و عا ا کون 
لدیل ب إل بتقدير الْقَيمَة (أبُو E‏ المُْحْتار). فلڌلك إا کائث قيمة هَدَيْنِ 


مھ رم 


مساوية؛ ققسَمٌ اعا براع أ إا گات مُخْكَلفَة بان كائث قَيمَة أحَِهما ضِعْفَ قيمَةٍ 4 
الآخر؛ عط ضعب الْقَْم الذي يمن يمعة زِيادَة لخر وجري الْقَسمَة عَلَى هَدَا الْوَجو 
e‏ ارف 2 و 

تقوِيمْ البتاءِ هو مني على رة الأول مر الْمَادَة (۸٤٠١)ء‏ وقد اتم الأئمة 
ع کرت تا فرب العَرْصة فهو مب على مَذكَّب الام مُحَمَي قط E‏ 
الال وة هو المُفتیٰ به فَقَدِ اختارته المَحَلة (رَد الْمُّحْتَار). 


رَعِبارَه (دار) يد اخيَرازي؛ لله لا تَجُري قَسْمَة الْقَصَاء بإعَطًاءِ قَوَقَانِيي دارا لِأَحَرٍ 
الريك وتال ى الريك الاح انطو الماد 00070و البغوف 


الجزوال شالك نال / الكتاب العاشر: :اشر کات AA‏ 


ا 7 إد رید ت تقييم دار؛ می اقا EEE‏ 


عرضها ابالذراع م قوم هه ويسوي ودل الحِصَص جصصِ اضحَابها فر | 
احق الطريق اشرب وَالَييل صو أن لا قى تع ِكَل حص في الأخرى امي | 
| يقب الْحِصَصَ الو والَانية للق ثم يقرع َون لوی لِمَن خر اسمه ابدَاءٌ 
۰ لمن س اتاو وَالتًالة لِمَنْ خر اسْمه الت ویجر ي على هذا ال س اذا أ 


١ 


إا TET‏ شتان؛ الاد ق بالقشام ر 2 اثدَاءَ املك 
يمسم على الور ق بل الیم ون بني جص گل ريك يذ نادن الضف 
أن لمان العلْتَ أن لِفلانِ السُدس؛ حى حفط السام حِصَص الشرگاي وَيكُونَ 
مدر را على إعلا القَاِي جين الافيراع. ED‏ يمْسَح الْعَرْصَة بالذرَاع؛ ادر 
ا اثظرٍ ل .٤(‏ ریما ارا او 
اتات ويم العَرصة؛ لأ 5ا كائث عَزْصة مساحتها اكا ذراع مشر ينن ll‏ 
5 م یکاعته راع إضاء ل تاد می رگن با رم اود ي 
جات العرصة رقا اا وهنا لأر َف عبتا أذ أن أحد مركا موف 
للشنْس و شرف على بحر وها لأر كس ذيك؛ قلا كود ماو ية بَعْضهًا 
خض لِلأَسباب المَذكورَة ا لساب اخْریٰ؛ تَلدَلِكَ ا الشَرِيكٌ ِي ا الطَرفَ 
لر زوپ ردني وشاع گرا زیذرین وا عاد ا 
ن في سرح الْمَادَة )۱١٤۸(‏ أن اء اراقع على دار , ي عرص 5اگ گان 
ا يذل َلك الْوفدار ين العرصةفي القوي (الطوريّ). 
(وتالا) قرم البتاءُ اَی اَن ا َة قيمة لبها لن ال ال ا 


انظ لما ۱۱۲۵ ریما له ن جرا قشو سذ فار ين ياء في صم 
َ بغض الشَرَكاء؛ يِب عَلى السام أن يكو اقا على ية لاء (الهنريه )»وبا اَن مَِدَارَ 


۲۲ قَوانبنٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العْمَانية 
الأبنية يعْلَمٌ بالْوسَاحة؛ فَيَجِبُ أيْصًا مَنْح دَلِكَ. 

وَالْحَاصل أنه يجب مسح كَل مِنَ الْعَرْصَةٍ وَالأبنيَة مَعَ تقويوهًا. 

و وَرَابعا) اَن بسَرهَا ويد َا بحنب جِصَص أَضحَابها؛ لاله يَجِبُ أن تون الْقّسمَة 
اوه كما َر في المَادَة .)١٠۲۷(‏ وروم اليل في الَقِسمَة هو واج في ِم الصا 
اتا في َة الرصاء نذ دور في کم الماد ٨۱۱ ٤۳(‏ اه اؤ أطي اح الشرِيكَينِ رصا 
لشريك الآڪر ودنه مال أزيدَ مِنْ جِصَه في امال الع اة فیکون جايرا. 

(وکایتا) ان بطر ی ریق وَشُزب وتیل گل حصب آي أن لا يبق لاي < جص 
ڪي طرق وڪي يبيل في حِصَة أغری؛ قَطمَا للتراع وتگامل منقَعَة كل جص 
لقم 5 تک ديف إا نع فرعت خير معدي تخوبل ریق 
ا َم رز لَص على َا الوجو؛ ق بغش الجصَص مخْلوطة إالجصَمر 
الہ ا CE EE‏ 

وكا ارط لكايس مر يلاش؛ يرك رة عن ريق عي اوكا بن 

٠١١ ثظر الاه‎ E O 
كما أنه يفْهَمٌ مِنْ تعْبير (إدا أمْكنَ) آله في حال عَدَم اكان أن بنرك حى ميل أَحَدٍ‎ 
.)۱ ۱٩۷و‎ 1۱17( لشرگاءِ في حص التي وَهَِو لاحات لت مَاة لِلَاَتٍ‎ 

كَذَلِكَ لو اقتَسَمَ اثَانِ الذارَ المُشتركة بيتهماء ت طهر بَعْد الْقَسمَة أنه لا جد طريق 
ِحِصّة أَحَدِ السريكيْنء فَينْظرٌ: إا گان يُمِْن لِلشَرِيكِ الْمَذكورِ أن فح طَريقا مِنْ جصته 
نن مرو الان ناء جار الَقِْيم؛ لان اقيم لاقع على مذ الصودة لا کون شوج 
مويب المنْمَعَة» وَإدا كان عَيْرَ ممن فح طريق كَهزِءِ في حصت as‏ دا گان يعم 
بان ليس ل له طَري في حِصَه؛ کون َة قاد وا کان يلم عَدَمٌ جود طريق 
E EE‏ لاه يون ٿڏ رَضِي بدا اقيم َيل حص يبا (الطوري) 


عساو س 


َذ كر في سرح المَادَةٍ )۱۱٤۳(‏ أنه يجب أن كود الطرِيق في فيم الدار لا أقل 


ِن هدار ير مه ٳنْسَان التي تكو اقل ِن َلك تكو طريقا وَل يرم ُن کن 


لا أ 


/انكتابالعاشر:الشركاة ___ ۲ 


ا e‏ ل لني 


a ۳‏ ا راق ا ا 
على الْوَرَقِ» وَطَى اْوَرَي بصُورَة لا تمَكَنْ قَرَاء الْكَابة من الْحَار» وَوَضْعهًا في NW‏ 
وخلطها نْضِها نض إصودة لا عَم آضحابها ِن كار سحب ال که وَسَحبهّا 
E RR‏ لاحب الشرگاء 4 إد 
شر القَاضِي أو السام اَقمة؛ يلرم سحب القَرْعَة. 
سوّالٌ: إل تنيب الاشيخقاق بالّزعَة مير فهو حرا اذ آله و گان جل زوجتا 
وقال؛ إتنى E‏ س ازوج الْحْطلقَة؟. 
ل ED ep E‏ 
عة عل إن قاي عل أن ارم قاري يثرن لزع قزل اه كلم لج 
استحقَاقك. ًا الْقَمَارُ رشتنت لات بال ۶ را تر اي في الول 
للل وئ عة القرعَة قوله تَعَال: رش کیو اتتزتره © د بى إل المَلْكٍ 
لمشحون ) اهم كان م ْح 0 [الصافات: ۱۳۹-١٤٠]ء‏ وَإِنَ عبارة: مم 
الواردة في الآية الكَريَة هي معت كا EAN‏ فان مِنَ المُذَحَضِينَ المَغلوبينَ 
بالقرعق الوه في ابر َال اْحُوت آي اه وهو آتِ ب َم عله عابو إلى لخر 
is‏ | 
حلاص الك هي اَن ال ا یلکد ا اش قومه» فَحَرَحَ ّ ينهم 
َب صفيتة ملائ ڀالرگاپ» وي اء الَير تَرَمَتِ السب في عرض الَخر ولم نر 


ر € 
أنه 


آ2 


قال ركاب السَفية: 0 سير السَفِينة لا بد أنه شئ عَنْ فِرًار عَبْدٍ من مَوْلاه وا 
يجب إظهاز هذا الْعَبْدِ بالقرعة. فَوافق يونس على الاقتراع وَلَدَى سحب القزعة صابن 
ر تفس في ال بم لك از اة خوت جين انه بترو (أبر ا 
a‏ هو لتطييب القلوب (الْهداية وأو السود ورد الْمُحْتار)» 


AF‏ هَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
كما أله لا بُوجَد في عِبارَة الْمَجَلَة ما بيد روم إجْرَاء الاقتراع. 
کون ا لصاجب 0 الي ع د ر الثاني ل إصاجحب 
الال ل لا جب سحت اة مغر ةة :اشم الات مکی حرم ا ی 
ا اشم الريك َالِ 
ودا كانت الْحصَص أكَتّر مِنْ َلاثِ؛ مََجُري الْمُعَامَلة عَلَى هدا الترتيب 


ص 


قاح عزو قرعو ر إا رجت آفل الجصم E,‏ رج أکثرماء 
الأكتر؛ فلا يخر SSE‏ 
مناد َو گائث قطعَةُ رض مشر ا وان نضا لواحت والثلت لار 


َسدُسَها لِنَالِثِ فدارم اجر راء قشمَتها ممصم الْحِصَص إلى ست سهام» أي يعبر السَهْم 


الأ قدا حرج عند سحب الْقَرْعَة اسم صَاجب السدس و ا اسي ا 


2 کچ 


قد ا تما حصته» ا إا و الأول صضاحب الثلّثف؛ فاحل ا الأول مع م 


ا م الثاني الْمُتَصل اله وَيأخذ تَمَام حَقو. 
E N‏ أذ الهم الأو وَالسَهْم اني 
رَالثَالِتَ الْمُتَصِلِينَ به ويون قد أَخَدَ تَمَامَ حَقَِ» وتكون حصَصه حصصه مجم Re‏ 
راح غير منفصلة بَعْضهًا ء عن بَعض. 
a e‏ 


سر 
4 


اشهم وللا تر شاعا آشم وزارت سهم رايت وكا ات الان E‏ 
ا كن تنبل بذك ضايب الشهي وكرم خر لزعو هم 
فقس تلك الوط SD a O SHEE E‏ 


E‏ م اجب الْعََرَة الأسهُم؛ فيعْطى لَه السَهْمْ الأول 
وقشعة اسهم مسَصِاَة به ثم ثحب لقره على المة الأشهُم الباق ينن الشَرِيكبن د 


0 


4 


الجزه الشالث /انكتاب انعاشر: الشركات Yo‏ 


ر 
که ک۶ س 


حرج في الأول اشم صَاجب الْحَمْسَةٍ الأسهّم؛ يخ الس الحَادِي عَمَرَ وَالأَربعَة الاسم 
لی ور لهم الاو عَسَرَ اجب السهُم الواح 
دا گان امال الْمُرَاد مُه سين شاه مء فَيكَمْب الْمَسَامٌ عَلَى الوَرَقِ 


ر 


لمال 


ا 
ی 


ل 


امرك هو تود سا ٿم يفَو السَياه ويعدل يسوي e‏ 
E e e‏ 

(مْلحَق) _ 

في حَق أَوصاف القَاميم وشهادته ‏ 

و ن حص مُرَتبّ يِن بيت المَال لِْقَاسم؛ لن مَنمَعَة امام هي 
ا م كَمَنفَعة الْقَاضي» فيقتَضي أن تعود موه على بَيْنِ بيت الال المُعَد لِلمَصالح 
N O EE E‏ ب ین اتا ودی 
اش N aS‏ ا 
الْقَسمَةَ > ياح الا ا وار الات وَقَذ بين في شرح المَادّةٍ 


¢ ه2 


ااا ی ی الكاية). 
يشرط أن كود الاسم ادا وَأميتا وَعَالاباْقَسْمَة. . 
يحب اَن يكُود عَاولا لاد اة مِنْ جنس عَمَل الْقَصاءٍ. . 


ایکون ااا ا ت ان مدعل ادرال و الاما رط اط ان ا 


o 2 


a E O 
e u 
َعْدَ الْقَسَْمَةٍ استيفاءه حصت سهد الَاسمانِ عل گن‎ E N 
المكر استوف حه فا اهُا َو گان مها الاجر لان مذو السََادة هي‎ 
على الاسْييفَاءِ وَالَْبّض» هي عل فغل اير َل تن غل الاين تام كن من فيل‎ 
٠ ٠ لان فغ هَولاءِ سمه وتمييڙ (أبُو السعْودِ ورد الْمُحْتَار).‎ ۰ ٠ ٤(ةداَملا‎ 


A4‏ انين اشريعة الإنلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 


Û‏ 10 إذا كات اكليف الأببر أجل نحافظة النفوس ؛ فتقسّم على عَدَِ 
الرءوس» ولا ا في دفر التوزيع النسَاء ولا الصبيّان» کاتت لمُحافظة | 
| الالء د فق سم ّى دار الولكِ؛ لان لغم امم ک) ذر في ماد .AV‏ 
إذا کات ب الاليف الأمير ية لجل مُحَافَظّة التفوس نوين الأبدان؛ قق عل 
عدو الوُوس؛ أي على الوس اهي عرش ناء رل يذخ في تر ازيم السا ولا 
الصَيَان ولا يُعْتبرَانِ مُكلمَيْن بهذا التخليف (الهند, يه وَعَلَيه قالتکاليف التي تحمل على 
الي قَرية لمُحَاظة التموس لا يحمل مها سء على رَجُل عَيرِ سان في القرية المَذكورَة؛ 
أن بدن َلك الرَجُل لَيْس فِي تلك القرية (التنقِيخ). ۰ 
ومن التكاليفِ التي تفرص لِمُحَافَظة النموس القَسَامَة أَيْصًاء وَدَلِكَ إدَا وَجَبَ عَلَى 
هاي رة أو مَحَلَّة اء قَسَامَة أو ية؛ فلا يذل في الْقَسَامَة وَالدَية الصبيان وَالْمَجَاِين 
الت لفن (مِعْيارٌ العَدَالَة بزيادَة). 
ذلك لو صدر آَمُر سلطانيٰ بأخذٍ رارض من الْجَال هقط فلا يود مِنَ النسَاء 
(الْحَمَويّ). 
رَد كائَتِ الصريبة لِمُحَاقَطَة الأَملاك ؛ فقَسَّم على مِمَدَارِ الوك وَيطرح على 
اران وَالصَّيَانِ حصَة مِنَ التَكاليف الْمَذكَورَة بْسْبة مِلْكِهمْ (رد الْمُحْتارٍ)» سَوَاءٌ كان 
صَاجِبُ اك مقيما في الْمَحِلّ الْمَوْجُود في ْف أو كاد ميا في مَل اخ َيب ) 
عله إعَطَاء قريب ملكو وَل َجِبُ هذه اريه عى الان في ذلك الوك بطري الريجًار 
E)‏ وقد ذکرَ ف شرح الماد (0٥۲۹(‏ الحكم فیمًَا إِدا ات صريبة املك من 


o 
£ 


Sl 


سے 


ر 


على ذلك ليس لمم فريةٍ الماح عن ١‏ دفع الصرِيبة التي تصِيبٌ نلاه وَلَكِن ا 
جر ع إِعطًاء مقدار راد عن ل 


)١(‏ ضريبة المسقفات والأراضي هما من هذا القبيل. 


الجزء النًالث/الكتاب العاشر:الشركاة YY ۱ . ٠‏ 


وَصريبة الأَملاكِ جب عَلّى مَنْ تذل في ملك يَلْكَ الأَملاك؛ ذلك و أ 


ملاكة المَعْلومة لأر بُ صَريبةٌ ِلك الأَمْلاكِ على الْمُسْتّري ية آم 
الضريبة التي تر رامث في هة البائ قبل اع ِلْمُْسَْري» البائ مكلف بأدائها. 

كَدَلِكَ دا أرقف ْف واد مرا أذ ضَريبةٍ د ِن الْوفٍ؛ قَصريبة الوَففِ تذَع مِنْ 
قبل مَنْ َه الله «الْحَيرية) 


رم 


الخسارات البَحريّة: 

والحُكمُ في الْحَسَارَاتِ لحري و عل دا رجو و إا جد في عفبت أن رال 
ونفوس» َأصابها إعصَار وَخيف مِنْ عَرََهَا وَتَلمَتِ ااال ال وزم مُحافظة على 
الوس إِلقَاء الأَمْوَ رال فی الیب اتل کان ازب لی ن الا مال المَذكورَة في البَحُر؛ 
E ER DI E‏ مدل الان على عَد الوس (الأبا). 

گڏيك ٳڏا مرت السفيتة في مل عير عي وَل َف ِن تفي انقوس AE‏ 
قم ال ON EE‏ في لبر الاَمْوً ا 
القيمَة القَليلة طحت في الَْحر؛ ف ا ا وال َة ْسْبَة قيمَة الَذَمْوّال 


سے مھ ر 


الباقية اکل ال اا ص 0 مرا 0 


ا ول عل تد شرس وبل ير رر رال الباق إدّ غار قية ال ل 


الباقية أ مر طهر اما يمه التموس فهل تعر في َلك يمه الذي او يعبر كما في حكومةٍ 
ا 
إا كان أَحَدّ عَابا وَأَذِنَ بإلْمَاء ء ماله في خر في ڪال حضول کار گھده 5م es‏ 


ر 


قط ولا نتير تفش آنا إا كات تفم وَماله مزجودين في الكفيكه من كمه واه 
معا كما ر ن آیقاء ذلك و لی َد ماله اء خر هدا ل يرم َء 
اَم تين ET‏ موًال في البَحر ولم E‏ ي 


کے 


الْمَال صَمَان قيمَة ذَلِكَ الْمَالٍ يميه فى ذَلِكَّ الْحَال وَل كان ذَلِكَ الْمَالُ مْليًا. انظر 


ا 


ا 


E 


1۲۸ ونين الشريعة الإنلامية التي كانت تَحكُم ها ادود العَمَانية 
e 7‏ 
معتى (فتقَسّم على دار اللك) أ آله بذع کل خض ري بوفدار لكي متلا 
و عفار م کا ا o E‏ مَمَاوتَة َم كل 
وقد خُر في َنيح الْحَامِِيّة من ك الْمتَاوَى فصل مَحْصوص مَعَلّقّ بهذ الْمَادَة؛ 
لن الغرم بالغنم كما ق المَادَة (۸۷). 
التعْبير هو عَيْنْ عبارَة القَاعِدَة لمهي أا الْعِبارَةَ الرّاردةٌ في الْمَادَةَ (۸۷) 
عبارَة أن المَصَرَةَ مقابكة المَنْفَعَة وهي ترْجَمَتَهًا مالا. 


* EN 


Ê E E 
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القصل السادس 


في بيان الخيارات 


ET 


ا ا نوع ِن الخيارَاتِ في اليوعء وهي: : حيار السَرْط والرؤية 
اليب وان الذرير والوضفب والتفو رانين 

وقد بين في هذا القَصل َه يجري في الْقِسمَة كلائة هة انوع ا 
المدكررة وهي از الط وحار ال و وار العَيْب. 


گا آذ در في الماد (۱۱۲۸) آل يجري في اة جيار ان أب 
أا يار التقدٍ وخيار التغيين فلا يَجْريَانِ في الْقَسْمَة ؛ را لتعْريفهمًا وَمَاهّهمًا 


لن عل يجري في اة يار لوضف ييي لؤ فس قطي بقرء رط في السو 
أن بقَرَتيْنِ مِنَ الْحَّمْس البقَرَاتِ الي حْصْصَت بالسّريكِ الان هما اتان فو صفتا 
بو صف الْحَلجاتِ تم طهر أن ا ¿ المذكورتينِ عير حلا ن َمل لِلشريكٍ 
المذكور أن يرد البقرد تِن بخيار الْوَصْفي؟ ا ) 

ويو جد عدا هله ء ارات خيارٌ الاستحقاق ويار اة عضول تا ذو 


في شرح تاب لبيوع. AEE‏ و٣۲‏ اه تَجْري في القِسَمَةٍ 


خا اله رجز التي جنا لقن عبر اليتق دز عا لر قشر 


ا کون جيار الشرطِ ويار الرؤة و جيار اليب في تيبم الأجتاس | 


لمختلفة لمُحَلفَةٍ ك کون في الم ما: اسم الال ا مرك بالتراضي بير الشرکاءِ عَلَن | 
ن کو واج کا دار نطق لخر دا دار مب لاخر گا َء ور | 


9و 0 


في مالو کا راس بر إن رط حدم انيار اَی کد يما ِي ِو امَو ِن 


EEE Kiz 


شاءَ قبل القِسْمَة ون شَاءَ فس وَإِنْ کان e‏ ير الل المَقسوم؛ ا 
رو E‏ 


يا عند اروق قدا رث حص أَحَدِيْ مَحيبة؛ فن شاء قبلا ِن شاء رمَا 


تاا 


وقد أ شير إلى دَلِكَ في الأمثلة الاتية N SE RS‏ 
القِسْمَةَ في هَلِهِ لوال هي ماله ابی اتا e‏ ثبت في ابيع 
شت يت ايشا في اة (الطوريٰ ايع الصو 

ماد إا فيم الْمَالُ امرك بالتَرَاضِي ب ين الشرَگاءِ بالتَدَاځل» على ن يكو لِوَاجِدِ 
ادا نط يلريك لأر گا فار وی وَلأعَر كا تما لاحر في مايل 
ذا رَأس بقرء إن رط أَحَدَهُم الْخياَ إلى ام مَعلُومَة؛ قفي هَزِهِ المد ن شاءَ قبل 
القسْمَة وَإن سَاء مَس القَسمَة. 

N‏ : امم لیس ندا اخیرازئه لا ن خيار 
الط اجلِ مِنَ المَُقَاصِمَيْن. انظر الماد( e)‏ 

و (َدَايومَا) إَارة اَی لُرُوم أن َون مده الْخيارِ معا 
ما د NNSA IA‏ فلا يدق 
بلا ية كما في اليم (تنوِيرُ ر الْأَذْمَانِ عَلَى الْأَّسُبَاه). 

وان کان اَحَذهُمْ َم E E Te‏ 

ين محرا عِنْدَ راء قن سَاء فسح القَسمَة ِن اء قبل الْقَسْمَةَء وَهَدَا المنَال هُوَ 
مال لِخيًار الروية. 

ون يكن د حر ي الما )٣۲۲(‏ من المَجاة هيس لاني : ا 
واج مي الشرَگاءِ في هدا للع من اْقَسْمَة مع کون ابا لما مِنْ حِصَيِء E‏ 


8 
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ا ع E‏ 
ا بر قبل الْقَسْمَة الْحِصة الي خر جت له) ولم ثبت لَه حيار الرؤية باعتباره 

اا قدلا 5 ک2 خيار رُويَة عند روي الْجصة التي َرَت لشریکه. 
0 َة اعدم موي كلد أؤ عقا - أي اطع على عب ٍ aS‏ 
ٳن شَاءَ قبل حِصتَه وَِن شَاءَ رَدَمَاء قدا طَهَرَٹ مه کاد؛ قله رَدهَّا جَوِيعها َب الْقَبّض» 
ا E‏ 


EE‏ ابقل الا انش الا( 

وَالْمْْقَط لِخِيارِ العَيْب في الع مقط ايا لِلْخيار في اة انظر الْمَادَة 
٠١‏ كييك إا امع أذ ارك على عب الحيران الذي صا في القشة َر 
راکب عليه فتابع السَيْرَ؛ سقط جيار الْعَيْب. ) 


ر 


أمّا إِدا اطلَحَ عَلَىٰ عَيْب الدًارِ التي سَكتَهّا وتابع لک فیا 5 رَدهًَا بالْعَيْب 
اقيم استحسانا (الْهندِيّة في الاب السَاس في الخيار في القَسمَة)» ارق يهم مِنَ 
ماين ( ۱۰۸۰ وا۸ وهو انه لس اد ا ركوب الْحَيَوَانِ الْمُشْعَرَكٍ بلا 
إن ا لجل حَمْل عل الان على الصو ll‏ 
مَابَعَة السَيْر بمَعْتَىٰ اسَْبْمَاءِ الْمِلْكْ. ٠‏ 

آنا في الدار الْمُشْتَركة فَحَيْث لِأَحَِ الشرکاء شتی بادإِذر لسّريك قم ماع ب الک 
فبا بعد الاطلاع على العَيْبٍ - ا کون ليلا على الرَصاء بْب وَاضبًا: ااك 


ودا باع ا الحصة التي أصابه د م ردت ا َه بالعَيْب القديم إا کان هذا 


¢ 


ادوقع بكم القَاضِي؛ كللشريكِ فخ اة بخيار العَيْبٍ لعَيْب» اَم ا إذا قبل الرَدَ برصائه؛ 


ا 27 ه تر 
SS‏ 
0 ق | © ەه َ ت ت 2 و 
e‏ ‌ ‌ که + مھ ‌ ھا ي اب * 8 
إذا حدث عيب في المَقسوم عند الشريك ثم ظهرَ عيب قديم؛ فليس للشريك 
ww‏ 4+ 7 ر 0 # م سے ھھھ سے ا 
صر 


قواذين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمًانية 


ا 
مه © رص 
سے سے 
سے 
أ 


یال جوع على اشر ارين قْصَانِ الْعَيْ. انظ الْمَادَةَ .)١٤٠(‏ 


e‏ ل الْحصَة الْمَذْكُورَة بعيْبها الْحَاوِثِ وبتقص القَسْمَة؛ فلا 
کل e EGS‏ ن الْعَيْب» ا 
رَإمًا أن ينْقَصَ الْقَسمَةَ انظر لا .)۳٤۸(‏ 
ما ذا هَدَمَ أ ا ٠‏ الدار ل أَصابته» فَظَهرَ لَه ی ریم 
فيها؛ فالْحكم على المنوَّال (الْهنْدِية) 
َر الَْجَلّة ءاره (الَرَاضي) في مالا - مَبييٰ على عَدَم جَرَيَانِ ِم الْقَصاءِ في 
الأجتاس المُخلمق ما کماهو ُو مين في المَادَةٍ ٠۳٠(‏ 


۴ 
سے 


سے ج سے اه 


e‏ یکر ي تفم ییات مجه الس يار زط وة َيب 
| متلا: إا 5 سمت مائ ة شاة مشر كة ِن أصحَابها َة جصَصهمْ GEE‏ 
قرط لی اَن کون را کا راء كو فی م المد حيرا بين الول وعدم | 
لتم بد يکن يرا جين رؤتهاء وإذا ظهر عيب ويم في اَم التي 
َة حدم ذلك کون برا إن شاء قلا ِن شاء رَدَمَا. 
EERE‏ المتحدة لجنس جيار رط وخيار رَوَيةٍ رخا عب 
E a e‏ 
د بَتَ جيار الْعَيْب في َة الرَصَاء؛ لِأَن الْقَسْمَةَ بالرَاضِي گالبيْع» كما يبت 
ي ا E‏ في قَسْمَة الرْضَاءِ. 
رديت ت يار اليب في قم الا 5 اللا فاع الخ ال 
لِصاجبها على انها سَالِمَة مِنَ الْعَْب» وَبظَهّورِهَا مَعِيبة قد سرع رَدهَا وَإِعَادَتهَا لِحُصولِ 
التعديل والتشوية ة ِن الحصَص (جَايع الْمْصوليْن). 
e‏ ويار الرَوَبةء فإِدا كان تَقَسِيمُ القَيْمِيَاتِ رصَاء؛ فََجْري ا 
الي رات اما | إا كانت القسمة ة الْمَذكُورَةٌ قَصَاء فاا يجري ا ية وَخِيارُ الشزط؛ 
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اا ادا ا رد المَقَسوم م بخيارٍ الرَوَيَة أو بخيارِ الشرط؛ قَالْقاضي يُجبره 
E E‏ وی با ائ (َبْد الْحَليم في وَل الْقِسْمَة). 
a E EG‏ إا کان أَحَذَهُم أو 
رركي تز بر1 حيرا في هله المدة ب ين ابول وعديو 
ا ء قبل الْقَسمَة وَإِن اء مها 
O EO‏ بعد مُرُور مدو الخيار ر رالا وای الَْحر 


ر 


ت & f‏ ہہ و 9 


الإجَارَةَ امول مدعي الإجَارَة ودا أقام كلاهما البينة؛ فترَجَح َ مدعي الد 
(الهندي الختا اشر e‏ 

ِن کان لم ير العَمَ؛ کون مُحَيرّا جين ین زتها إن شاءَ قبلا ون شاءَ فَسَح القَسمة 
رَالْمُبطِل لخیار الرؤية E‏ ر ق I‏ الْمَادَةَ (١)ء‏ وَهَدَا 
مال لِخبار اة a.‏ 


اا هر ي يځ في انتم يي ابت ج ایت کو شتا لذ کا قر 


قشم ون اء راء ذامل عى جيار اليب 
قَلدَلِكَ إِدا هر بخ امسوم الذي أَصَابَ حصَة أَحَِ ٍالشرگاء مَعِيبًاء قدا كان دَلِكَ 
بل الَقْض؛ كله رذ كل امسوم راء كان اء م آشباء محتلفة لجنس گما هو في 
الماد الاآنبةء آؤ گئٽ مسجد انس گا هُر في مَزٍِ مادق وَلَيْس لَه رَد المَوِيب وَرِقَاءُ 
اير المَعيب مأ لم يقل الشر؟ ء ارون (حَاشية جَامع الْفْصولَيّن). 
إا گان ذلك بغ الْقتض؛ ر لمعيب مط ذا لم وجڏ صر في ته کان 
یکود اسوم عَتماء وَس ل رد اَل مالم زص ذلك جَويع الشرگاي آنا دا گان ِي 
تفریقو صر َه رَد الكل أو قول الكل بدونِأَن يطلب سينا م من الشرَگاء. 
الا خوال الله يار اليب في ال عة لخيار الْعيْب في الْقَسمة. تشر ل95 
ودا هَلَك الْمَقَسْومُ E‏ اجب ال 
O O OE EEE‏ 


سے م سے 


\ 


£ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


و ر ا ر ر ق ا ا ا و و E E e‏ 
ا E‏ 


TS 
إا باع أَحَدُ الشرگاءِ حِصََة لحر بدُونِ أن يون عَالِما بأنَهَا مَعِيبةء ثم رمَا الْهُسْتَري‎ 
َه بالْعَيْب المَذكُورء إا قَبِلَهّا بدُونِ حكم القَاضِي؛ َيس لَه تقض القِسْمَةء وَإِدا قَبلَهَا‎ 
کم القَاضِي؛ هله فض القَسمَةٍ سَوَاء گان حك القاِي ي ميا على البينةء أو على‎ 

النكول عَنِ يمين (الهنييةً). 
َة ( 1 1): لا کون في نة اغات الج لج جز شرم تون 
| ولك تكو ن فيها تار الحنب ملا إذا قسَمّت صبرة حلطة مشر كة بر تين على أن 


ا ان ایتا پار گرڈ تر تر ترآ رک لتق قلا | 
2 یون را عند راء ما إا أغطي أَحَذُها مِنْ وجه الصَبْرق لاخر ء I‏ 
کر امیا کون به حرا ن شاءَ قبل ون شاءَ رَد | 

لا يَكُونُ في قَنْمَة الْمْليَاتِ الْمْنَحِدَة الجنْس جيار الشزط راه اة (عَنْدٌ 
الحَليم في أَوَل الْقِنْمَةَ)» مَعَ أنه يَجْري في امَيرَاء وليت خِيارُ الشرط وجار الرؤيق 
رلا يَجْرِيانِ في التقيم. 

وَوَجه دَلِكَ أن هَدَيْن الْخيارَيْن جَارِيان في الْمُعَاوَصَاتِ وَبمَا أن جِهة اراز عَالبة 
في اللَاتِ؛ قَلدَلِكَ يكو کل وَاجڍِ مي الرگاء قذ اَعَد عَيْنَ حِصَتهِ وره وَمَعْنَ؛ 
وَعَلَيّهِ قلا يجري الْخْيَارَانِ المَذكورَانِ فِيها. 

Sl NE‏ تين عَلَّی اَن الْخيارَ إل ذا یوما لا يكون 

الشرْط مُعبرّاء وَِدَالَم ب اع شک ليل لا کون له الْخار ع es‏ 
۰ رمَا اد الشريكَيْن؛ فاا کون لَهُمَا خيار. 


سے 


ت 


30 3 ٥ے E‏ 
إا عطي أَحَد السّريكيْن مِنْ وَج الصَبْرَة المَذْكورَة عطي لحر مِن أَسَمَلِها فظَهَرَ 
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ll‏ َعيبا؛ يون صَاجب الْحصة مُحَيرا إن شَاءَ قبل وَإِن سَاءَ رَد (الْهنِْيَة)ء ودا ردا 
قتي ٳجْرَاء التقييم اتا وزيم الق مويب عل کا السُرِيكين 

ومعتی قوله: ١إا‏ عطي أَحَذهُما ين وجو ابر هو أن يجري اليم بأن يغ 
أَحذْمُمَا ِن وَج الصَبرة اة يله وان يط الََحَر اة َة ِن اَسمَلهَاء وَأ يون 
SES E OK‏ 
يي مُجَار َه على هدا الْوجه ا 


HHR 


go‏ ت 


۳٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولّة العش 


3= 


الفصل السابع 
في بيان فسخ وإقالة القسمه 


e 


٦( دة(‎ 


ا بأ حد مور ريع وهي: 

أَرلّا: يم القَسْمَة بإِجُرَاءِ لاقتراع کایِلا بالك بض ارتا ء مَالِكِينَ للجصص 
التي أَصَابيُ ر ان 

افراع گامآا يَحْصل ببقاء عة ة واحدة» رَذلك إا کان الشرکاءٌ ؟ لان لان کون الق عة 
6 ا ری گرڈ 6 2 لل زک اوتا رة قد ل 
صَاحِبُ السهْم الثالِثِ ولا ياح يمام القِسْمَة | جُرَاءُ الاقتراع له. 

ا يم الْقَمَة بحكم القَاضِي» ويثبت رش يبت الْلْكُ في الْمَفْسُوم يعني إذّا سَوَى الْقَاضِي 
ْحصَص كمال اذل اّمل كريك وة ي شا رت اعقوم 

کلت ا5ا وگ ریغ ارک رجلا آم ذلك اویل گل ريك حصو يم القن 
يعني إذَا جَرَى تعْدِيل الْحِصَصِ ووا ين الشرکاءُ وکیا ليزم گل شرك بحص 
مغرو آرم الوكيل كل كريك ديك يشت الك في العقسرم 

رایع N‏ غي |د ١ا‏ عَدلّت جَويع الجصَص» وَسُوَيّت» 
وقد ا حِصَة ِن المَقسوم؛ ثبت ْمَك ويم َة (الَهنيية بإياح). 

O E PO e‏ 0 دة يفيك 
للك اَيْصَاء وَدَلكَ إا جرَى اليم برط إِعَطاءِ هبة او صَدَفَة أو بسَرْط ب بيع المَقَسوم 
أو عبر اموم اة اد وکن إا تصرف الماش بها؛ َه اير يضمن بده 
ON E ol TG‏ 


الجزءالشالة /انكتاب العاشر: الشرق ا 2 ) VJ‏ 


Yî 


45( ا ی سو لعٍ ا ب ند تايها 


أن نة تايها على ارج اليب الكر أن لن يفوم أن تزجع عن حي 
ا نه ليس ورو بعد وفاته الرَجُوع عَنها علي أَقَنِْي. 
لاور الرجُوع عَنِ القِسْمَةٍ الصَحِيحَة وَالتامَّة َة التي جرت عَلَىٰ الوَجُه 

الذكرِ أا القَسمة لي ا ة جور الوْجُوع ناء وَذَلِكَ إا اس تسم العَووف 
لبهم برصاوهم الأرَاضِيّ ي اوةه َب أَحَذمُم يغد رور بضع نين انال لكق 
الطْلَبُ الور ضحي وَمَسْرُوعٌ؛ لن د َقَسِيم الأَرَاضي المَوقوهَة ب ن الْمَوْقّوفِ عليه 
- عير صجيح عند الجميع (رد د المُحْتار)» كَدَلِكَ إا كانت الدار الوقف المَشروطة : تولهًا 
وسکتاهَا لاو اد لواف اب لِلْقَسمَة فَافَسَمَها وَلَدَانِ من أَرلاد الْرَاقف؛ فَلأَحَدهما تقض 
ل ی وَفْتٍ اراد لھج 


۰ الادة )10۸\(: إذا اجَری الاقیراع اء | : Î‏ تة على pF E‏ ماد e‏ واحدة 
| 
منھاء وأراد اح الشرَكاء الرجوع؛ نظ إا کات سمه رصاء؛ لالجو ع ولا کات | 


سے 
۰ 


إا جَرَیٰ الاقراء ام آنا از الْقَسْمَةَ ع اکر 1 OT‏ و واد ميا فط 


وَالصَوَابُ اثان مها وراد أحَذ الشركاء اجو ينر إا گات الْقَّسْمَة فة رصاءِ؛ َه له 
الرجوع ك الرْجوعٌ يعني إا سحب أثتاءَ الْقَسْمَة بَعّْض 


٤‏ سے ر 


لقرع» وقي بَعْصهاء وراد اَحَد الشرکاءِ الرْجُوڪ ينظ قدا انت سمه رصَاءِ؛ مَل 


الرجوع؛ 4 اا على رضاءِ ج جویع ا دا ت و 
اتر دون سحْب؛ فلا الہ لق بسحب 1 عض ن فلذلك لکل شریك > ق في 
رجو سَوَاءٌ كان الرَاجع الشريكَ ا يره مالم تحب جوع الق 
وبق وَاحدة مِنْهاء قفي َلك الْحَال لا يجوز الرجوءٌ؛ لاه إا كان الريك الذي لَه تحب 


\ 


سے مر ن o‏ 


YA‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي کانت تحکم بھا الدولة العلْمانية 


2ہ دو ر لے رن سے رس 


عَم وَاحدًا؛ ة کرد قد تت کے بثو شکب ره زگره ق تق اة ا 


يجوز الرجوع عنها URE‏ 

N E‏ رضصاءٌ 
إل حمْسَة أفسَام وجرت E‏ بت القَرعَة إا سحبّت فرعة راج فيجُوز 
لحو عن اة كما جار الحو عتا قل سخب عة 

لك يجوز ل جوع عن الْقَسْمَة إا سحب فُرْعَتَانِ او لات نها 
ربع ٍ بيت رة وَاجِدَه کون قَذ نَت الْقسْمَة ولا يجوز الرْجُوع وَأمًا إا كَانَتِ 
لْقْمَة فة قَصَاء؛ فاا جُور الوْجُوئي آي ا يجو الرَجُوع قبل حصو الاقتراع أو بعد 
حُصُول الافراع في بض الْحِصَص ويفا فرعتن أو أكثر؛ أن لِلْمَاضِي إِجبا الريك 
المت يع عن اة على نكي و الإخبا عن فيب الوك الشغترك الي ل 

1 ولدلك فهو مقتَدِر على إجبار الريك الي زجع عَن اة على السمة فلا 


رد ابن اجن ابر كفي زل لعنعة ووذ شخت اهن 


rO‏ 3 سر سر ه0 


11( ایی ارک بن نة نح ورتين ذز 


امسوم مشر رکا ينهم ك في السابي. 
و إنال اة ليك إا ق راء مالا َء سوا گان الم رقا از 
e‏ فلجویع الشرگاء قنخ ورال ا و ا ا 


سے سرا 


U‏ في السابق؛ اد في القَسْمَة مَعَْل المُبَادَلَة؛ فلذَلِك جَارَ مشخ وًالإقالة فيهًا 
کارت الاه في اليم. انظر الْمَادَةَ (۱۹۰) (عَلِي أفَندي). 

متاد: 5ا افتسم الور لرك بارضا عل مُوجَب الَْريصة الشزعبة؛ فم جويعا بغ 
الاقام فسخ وَإبطًال الْقَْمَة وَأن يَجْعَلوا الأَرَاضِي ال ا مَشاعا م O‏ 
كما في السابق (الْهِنْيية) 


سر ل ° 


جَارَت إِقَالَة الْقَسْمَة الْوَاقعَةٍ في الاه َالِ ية على الوجو المَضْرُوح اما إا 


الجزْءّالشالث /الكتابالعاشر؛الشركاة Lm] ٠. ٠‏ 
كانت الْقسمَة في الوثياتِ فالظاهر أله لا يجوز مض لقَسْمَة فيها بمْجَرّدِ تَرَاضِي 
الاس عت إا جه لر ربخاي أبنت لسم فيا ليست بعقد مَبادكة أ 


2 0 


إا خا الشرگاء ايلات ت اي اقَسمومًا جد یم کرگة آغری انظر الَا( CS‏ 


+ 


a 


_ اذا نلعن القاجش في القِسمَة؛ فع وق # اة نة اول‎ :)۱۱٦۰( 


إا ي ابن لاحش في اة أ إ6 َرَت ية َة اح ارا الف وزم 


ر 


ن بال أو بالإفرار أو الول عَن وين أ تيمها مشوا5ة وزكم؛ فسح شمه a‏ 
اي نة عاو حت برط في َة أن َون عاو كما درفي الَاَه ٠۱۲۷‏ ). 


o 


ِن َه الْمَادَةَ هي َر لِلْمَادَةٍ (۱۱۲۷) الْمَارَةِ الذكَر» فان مِنَ اتاب ايرادا 


a 
ان ابن الاجر ی تخل باز جو کلاکقہ أ بانیتة وا قزار اكول‎ NT 
ع لوین اأ خگام َك شتی رح كل واج نها ىالوج الآني: ايك‎ 


الَخر القاحش بالبينة؛ ة تسخ الْقسمة وَتقَسّم انيه سمه عَادلة. انظر المَاَة(۷). 
إا ّت لحب المَاجش بالإقرار؛ ينظ إا أن يكون قد ار جو ر ا 
آي بتاءَ ء عن دغوى أ امشو لَه ابن لاش مي اني الا وين بل آي 


ت 


هدا حال تفسخ الْقَسمة وتسم اني ة سم قِسمَة عَادلَة حَيْث إِله يرم المَرءُ ء بإقرًاره حَسبَ 


A 


ر 


.) ١ OAVg ۷۹( المَادَتيْن‎ 


إ! أن يقر بَعْضهم ويکر الا خلت ان ديك إا كذ لعفم له 
مه أشحَاص متلاء وَاذَعى أحدم م الي ۰ وار اتان مِنَ اذى عليهم 
َلك وأنكر اتان ينهم وَحَلما اليمِين» فتجْمَع حِصَةُ الْمُدعِي ا المقَرَيْنِ 
A TT‏ اثلاث انيه سما i‏ إلى اة سام ولا عرض 


الجکتن وتر ن لن افر حجُة قَاصِرَة حَسْبَ الماد (۷۸). 


یسین 


ودا بت ا القاحش E u‏ إا ن کون > ديهم تاکلي وني 


4٠‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


ى 


لکال ت القبة e TT‏ ن يکل بَعْضَهُمْ او يَحْلفَ 


ر 


بغضهم وَذلكَ إذا کان 2 م لهم خمسة E‏ شخاص»› ادع أحذهُم العْيْنَ القاحش» 
ولف الذَرَبَعَةُ الشْركاءُ للف لين فكل أَحَذْهُمْ عَن الْحَلِف وَحَلَفَ باون 


ر 
ر 


شجْمَعٌ حص انال مع ج المي وتم ية نة عاو أا يضم اعت 
نهم الثلاثِ ی تی فی يدهم گا گات للب اُضحابی ل 

وَتقَامٌ عَيرٌ دَعَوَّى الَْبْن الْقَّاجش دَعَوَى الْعَلَطٍ وَدَعْوَى ليم الجصَةَ وَدَعَوّى 
لخدن فلدَلك وجب إيضاحها: 

دو 

)١۲۷( 9‏ الَاَنفة الذكر أنه إذا ّت دَعوَى الْعَلَط في اليقدار 
الاب ب بالقسمة؛ فسخ الْقَسمَة في | الأشياء الْمُتَمَاوتَةء أي في الْقَيمياتِ كالبقر وَالَتم» 
قم اني ولا يسم الباقي فقط (الطورِي). 

مقلا: إا عى أَحَد القاس مين على الآخحر قائلا: إنتا قر اقتسَما لماه الاه الشركة 
E E‏ ا ايا وبَقَي لي متها حمس وَاربَعُونَ 


ھ سے 


اة قط فطلب إعطًائي الْحَمْس الس e A‏ ني لم آخذ سَهُواء جل 
ئي الت يك برجب القيي > يت إل ينها أل يِن الأخرى َجميغها لي 
E‏ ذا کان الال المَقَسومُ مَوجودا؛ يجري Ce E‏ 

قشعا بغت از بع. انظرٍ الْمَادَة .)٠۷۷۸(‏ 


aS 


E‏ راء وَأعَطَى لِأَحَدِ المَقَسوم م لهم سَهْرّا مِقدَارا كر مِنْ حقو 
وَأنسَاً الْمَقَسوم لَه اء في تلك ال N TE‏ 
e E A‏ 
N‏ ِي السام التي دََعُومَا ا O e‏ 


ر 
o‏ 


ا إدا عى وَجُود الَْلطِ في تقريم المَكيلاتِ وَالمَورُوَاتِ ونب ذلِك؛ فلا وجب 


۴ 


۶ 
هھ 


فسح الْقَسْمَة » بل يقَسَمٌ اهداز الّاقي بمُوجَب حِصص الشرگاءِ حَيْتُ لا جد ضر 


الجزء الثالث / الكتاب الْعَاشر؛ الشركات | O Û‏ 


في تقسيم الْباقي اندي والطورئ). 

دعوى سيم الحصة: | 

اڏا اع اَحَد الْمَُمَاسمَيْنِ بعد الْقَسْمَة قائلا: ِن مَِهِ احص هي حصي بمُوجَب 
E, aR O O‏ س Ca EET‏ 
O‏ تسْمَع َه الدعرَى إدا لم يكن المدعي 


و کے e‏ سر ا ا 


قد افر باستيفاءِ حقه. انظر المَادةَ »)۱١۲۷(‏ واي مهما يقيم اليه تقل من قدا أقامَها 
كِلاهُمَا؛ فترْجَح ية الطَرّفِ اکر من جهة الإثباتِ. انظر الْمَادَةَ (۱۷۹۲)» ودا َم يق 


ع 


لیا سر 


أحذهما السة؛ تخري اكات تنسح شا رذ و المفسوم مركا ها کا في 
اولب أن الاختِلاف في الْحِصَةَ الحَاصِلَة بالْقَسْمَة هُوَ تير للاختِلافِ الراقع في المَبيع 
رفي الثمَنِء وَلِلْمَاضِي في التَحَالّف تَوجية اليمِين ألا لِلطَرفِ الَذِي يريد وََانيًا طرف 
الأخر ولد ا ا نه بالطب إا 
كان فابلا لِلقَسمَة. ) 

کید نی بال کزو ای ککاما کل ک6 ا 


8 


ODT‏ الشهَادَةمِنْ تبي الماد ٩١ ٤(‏ (الهندي SE‏ إذا سهد سام وسا 


چڪ 


حر قبل السَما5ة ضا وکن ل ثبل شا اة سام وَاجِل. انظر المَاَة(٥۱۸).‏ 


N. ر‎ 4 

ENES هر دين َل الت نیبم ارگ ! ا‎ TD a 
| اد ى الورئة ادبن و ابراه الدائِنونَ منه» أو گان لل ل آخر عير المة المقسوم‎ | 
| W4 َآوفی الذيْنَ من فين ذلك لا فسح ال‎ 


ا قد عن الارْث؛ فَعَلَنّه دا کان ال۶ ۾ حيطا جیما بال گة؛ ل يديك الورَة مِنْ 


ت س ۴ ص 2 ر ا ا 4 3 ا و ساو کر و 
تملك التركةء آمًا إا کان عَيْرَ مُحيط ى كانت د ازيَدَ مِنَ الدين؛ فيمْتع تصرف 


(۱) ولقائل أن يقول التحالف في البيع فيها إذا كان قبل القبض عل خلاف القاس فغيره لا يقاس عليه ولا 
يمكن إلحاقه بطريق دلالة النص؛ لأن القسمة ليست في معنى البيع في كل وجه» إذ فيها معني الإفراز 
والمبادلة معا. فليتأمل في الجواب. 


4۲ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
لسا کک کا ہہ ا ا س 


رة بالتركة (أبُو ا 

للك إدا هر دير على المت بعد تق سيم ار الور َة بحسب جصصهم الإرة؛ 
تسخ القَسمَة» وَتَعْبيرٌ (دين) لَيْس اخَتَرازيًاء اقيم ار ةينسح لشاب لد وهي 

-١‏ ظَهُورُ دين على التركة. 

۲- ظهور مُوصی لَه. 

۴- ظَهُورٌ وَارثِ آخرَ. 

إيضَاح ظهور الدَيْن: 

قَلِدَلِكَ لِلْقَاضِي أن يسال الوَرَكَهة اول لا آي قبل تقييم الترگڌ عن وُجُود دين على 
و و قشم التركة في 
ذلك الوقت؛ ن الاصل راه ال CE‏ ااا اتال بوجود 
الدَيْنء قدا كان الدب ن جیا لر ةه 5اا کک و القاضي التركة e‏ 
ا راا ا انظر الماد .)١٠١١(‏ 


ا 


َا إذّا كان الدَيْنْ عَيْرَ مُحِيط بالتركة؛ فللْقَاضي اسَتَحْسَانا إفرار يقتا لذن رقي 
لباقي؛ لان اتر عير رة بالدَيْنِ هي ملك ورك إلا أنه يقتضِي لِعَدَم تقض 
اة إفرَارً مال بقار الديْن ل م لباقي (الطورئ). 

ا إا تلف الِْقَدار الْمُمرَرُ لِلدّيْن قبل وْصوله إلى يد الدائِنِ ٠‏ فسح الْقَسمَة صا 


(علي أفندي وال نقروي). 

وَتَغبير الَيْن لِلاخترَاز مَِ الَْمَاَة بالدَرَكِ التي لَمْ نَْلِبْ تمه ِل الدَينِء وَدَلِكَ ٳذا 
قل اح كاله ارك تم توفي؛ تقشم أموالة E‏ ق ولا تتم َكَل 
بالدَرَكِ من التقسيم؛ أنه لا اعبار لوهم INE NNE‏ 
E RE‏ 1 انى ِء لْحَالَة كالدَيْن الْمُمَارِنِلِلْمَوْتِ. 


9ر ل ر سے ر 
2# و © 


و کي ٠ E‏ 9 
وَيُفَهُم مِنْ ذِكر الدَيْن في هَلِهِ المَادَةٍ بصورَة مُطْلقَةٍ أنه لا فرق بَيْنَ أن يُكون الد 
E Ra ENE‏ 
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ر ای ر برا لأ قش ضورة حن الَا 


ص ت ص ٤‏ 3 


رمعت هي مَالية التركة؛ وَلِذّا كان لَهُمْ أن يقضوا الْعَريم َا شلوا بها الور َي ٤‏ 
E‏ عبد الَليم). ا E‏ 
سوال: وَإن كن اَن خرن اة لن نة فة كير طاو ين هة الاق 
a‏ 
لو I‏ ال ا بالبيتة EO O‏ کو هدا 
الادعاء مَضصمّتًا شق ان انس ين چقنا لعن ايديا | 
آما اء الوَارثِ اين بعد القِسْمَة ف عير صَجيح» وَذَلِكَ إا اذ ی اَذ ورد نة 
ا و گان E‏ ا 
بی اک کی ن عا یری ےنال ف راك فش نة لري 
في َلك الْحَال (ر SS e‏ ر 
AN‏ کیم ار کة قل اء ال 5ه 
ذلك ر کل بنش رر موی اثر الان رصان فللدائن ن شا ا 
نح اة ما كم يشرط في كَل اكا بر الأييلء ي لك الال يس للاي 
iS‏ ا الكَقالَة في هدا لل ل يل الدب إلى دة الكفيل 
برأ ال ركه من الدَيْن. انظر الماد .)٠٤۸(‏ ) 
E‏ هَوَدَلْكَ (رَد الْمُحْتار). RF‏ 
وإذا ظَهر دين على التركة على هدا لجو بنذ تفريم یم لرگ دا ذا ظَمَرَ الذائِنْ بجّويع 
ل َة في حُضور القَاضى؛ خد يِن گل مه e‏ ن» اما إذا ظفرَ بأحَذِهة؛ 
فياخ مه هدارا گافيا َيه ِن الْمَال ي في بيو نزوي رارت بد لك الرْجُوع 


2A 


۵ 


N+ 


2 


مړ سے ق 7و 


0 ر الدَيْنَء او أَبرأَهُمُ الدَائنونَ مِنَ الدّيْنء أو كان ا 
ه £ or 2 o£‏ م 1 2 
اسوم أي أن کون قد َه رر جين القَسْمَة مقَدَارٌ گا لِاِيماءِ ادن فى الدَيْنْ هنف 


ا ِن الْمَانِعَ قد رَالّ. انظ الماد (۲۳). 
قد بين في شرح المَادَة )۷٤۷(‏ أنه ج يجوز لِلدّائن أن يهَبَ دَينَة من موف امف 
2 
وقِي هذ زه الضِقرة يُوجد ثلاث صر عدم فنع القسْمَةٍ ويم ان ڪل وَاحِدةٍ نها 


ر چ ور 


فا لئّفصيل» فنوضحها على الو اللآتي: 


E N GT RO أن وقي وره لبن ووا‎ -١ 
َه اء ء الدَيْن الْمَذكورء قَإِذا‎ yT الد الدذكررهء شجیطا بالت رگ‎ 
دوا الذَيْنَ؛ قَالْقَسْمَةٌ صَحِيحَة. انظ الْمَادَةَ (۲۲) وَفِي هَدَا الْحَال إا دى 0 ل‎ 


لين ينظرٌ: فإدا أ عر ان ل ی E‏ ت ودا 8 
ا شر ط ا الرجوع على التركة؛ فک لْوارث المُودّي لا قائمًا ن الدّائنء قإذا 
ٌى الور هاعرو الذَبْنَ و ن الهم لهذا الرَارِ؛ قى اة ً تاه وإ ر اة 
وتفسخ کڌلِك لو امع IS‏ َه عن اداءِ الدّيْنء تسخ الْقَسمة (الأَنقَرْوي). 
۲- اَن رئ الدَائنون الوَرَةَ مِنَ الديْنء قَإِدَا برأ الدائنون الورَلةَ مِنَ ِن الدينِ؛ راء 
e‏ حَسْت المَادّة »)۸٤۷(‏ سَوَاءٌ گان الدَيْنْ مُحيطًا بالتركةٍ َو لَمُ يكن ولا تسخ 
OO a‏ 
ا ِي هڏ اد کان اَن عبر مُحیط بالت رگ 
اوي الَيْنْ مِنْ ذلك الْمَالء فاا قى حا حا ج مشخ القِسْمَة و ر( 
ياح ضور الوصيي 
تبي (الدَيْن) في هَلِِ ماده عَْرٌ اخيرَازيّ؛ قَلِدَلِكَ إذا ظَهَرَ مُوصَى لَه بعد تقسيم 
لک E‏ يم الَرگة أن ينأل مَل يود في 
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ا م ت 0 
رة وَصِية؟ قدا وجدَث وَصِية يأل هَل هي صي بالعَيْن أو وَصِية مُرْسَلة؟ قدا بين 


وره عدم وجو وَصبة؛ يمسم الاي ال . 


4 
أ 


ما O‏ الب مُزسلة؛ يِب فسح اة ما 
لم يود الورلة و په لوص ل كفي يلك الحَالة فسح الْقِنمَه؛ أن حن 
ل يتلق بالمَالة مط ول يعلق بعَيْن ار كة. 

لك إا هر موصن تا بز شاي ر من التركة كلها أو ربعها؛ فسخ القَسمة 
صا في هدا الال ليس لاور أن يقولوا لتا تؤكي الوص بذ ولا فسخ اقسا 
لن حى الْمُوصى ل في جز شائ وَحَقّ في عَيْن التركة. وقول إنتا نودي 
المُوصىٰ به. مَعْنَاه: اتا شري حی الْمُوصیٰ له وَلَيْسَ لهم ما لَمْ رض لمْوصىٰ ل 
تير الأذان كزع الأشباو في اقش ورد الْمُحْتَار). 

أماإذا رض المرصى و 

ایضاح ظوور وار خر 

اا دة قم اركووار تيذخ في قشعو ولم نزز ج كق اة 
E EE‏ يولرا: إن نعلي جص رار الظاورء ولا فسح 
لقَسْمَة. لن حَق الْوَارثِ الظاهر يعلق في عَيْن التَركةء وا يَجُوز تقل حَقه إلى مال آخَرَ 
إل 2 عليه فِا رَضِي الْوَارث الظَاهر بدَلِكَ؛ ص 

4 


و حَضر 


ئا ڌا سمت الركة قَصَاءَ مِنْ طرف الْمَاضي» وَأفْررَّت حِصَة َا الْوَارثِ» ثم حَصَرَ 
لاٹ الْمَذكور؛ فليس لَه طَلَبُ تقض القسْمَة مَس التقييم فی غبه. انظر 
شرح الْمَادَةٍ ES »)۱١۲۹(‏ لَه (رَد الْمُحتَار).. 


E E f 


15 قَوانن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثامن 


في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا ید خل | 


۱۱ نيف ل اجون أضحاب الْجصَص جك نتيا بن َة 


ولا يمى عَلاقَة e E‏ جر ونه في جص 
او ا e‏ 
| انين َأصَابَ حِصّة أحَدهم لاء َة الآخر العَرْصة الخَالية. قَلصَاجب العَرْصَةٍ 
أن خف برا أف ون نى أن بها عله ی حَيْث شاءَ وَلَيْس لِصَاجب اة 
اس ا | 


EE TE‏ کن حضول المأ فى لمق 
ا اله ۶ ا لملكة الف تقد ايلك دال و 
SN aE OE O OOS‏ 


0 0ا 


حص الآڪر بعد وذ قي في اکر حَيْث قذ در في مادو( )۱۱١‏ وزجهاء وك 


جور و 


سَيذكَرٌ في الْمَادَةٍ )۱١(‏ انه يجور اَن ت نحق لِحصّة في الْحصّةٍ الأخرىء ل 


واج أن م ف اف حص كما ياء كما فى الات الالث الدي نى من 
الْمَادَةٍ (۱۱۹۲)» أى يدر على التَصرّف على هَدًا الْرَجه. 

يل في هَذِو الفِعرَة: (عَلّى الْوَجْه الْمُبيّن في الاب الثالثِ)» وَبه يشار أنه يمع مِنَ 
اصرف إدا و جد د َر قاش كما فصل في اباب الثالِ المذكور. 

وي ڪيفيًة تصرف الوشسَان في ملکه یلکه ملك تلاكة آقوال: 

8 ر على هَدَا الْقَوْلٍ لا يُمْتَعٌ أَحَدٌ مِنَ التَصَرفِ في ملكه؛ سر 


2 
o of کان ر‎ 
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۴- - كول اوتام أبي بُوسثف: لذا الول إا گان التصرف الَذکور د ضرا بالخير يمْتم. 

۴ رل مشایخ الإسلام الَذِينَ عَاصروا الدولة العثانة: وَعَلَن مدا قول إِذا کان 
ارز افع إلا فلاينتة. 

ر ا ٤‏ د 


وقد تى ذلك بدا ين عَهي شيخ الإشلام أبي السود إن الآ ردا الو ء قل 


ا ين رَأي الْمُجُتَهِدِينَ الْمْسَارِ اليه يعي آنه قد يلوا ذ ر 
ا قول لاما ا يُوسفَ» وفي الصرر العَيْرِ ابن بول الام الأعظّ رَقٍَِ ر ارت 
الجا اال لای گتا ور في زح الماد (۱۱۹۷). ) 


قَلدَلِكَ إدَا ة سمت ا ين اين مغتواة على اة وَل 2 
وَأصَابَ حِصَةَ أَحَدِهمَا لاء وَحِصَةَ لخر العَرْصَة الْحَاليةء أي الْحَالية مِنَ البنَاء 
اجب الْعَصة َرَت في بك رص یایشا آي ن حير نره أن بغر 


E E E o E o E 


س 


لِصاجب الأبة ومنغ صاب ارح الاك لزع علب لهأو الس بسب إغلاء 
ييه (الأنََزوِيّ في مَسَائل الْجِيطًانِ» E N‏ 


سے ر صر ار 
سے 2¢ 


E I 

ذلك لو کان لحر ٤‏ جره في ملک يسيد جاه ِن طلا را صَاجِبها ها 
لبس لجار نون وها داعي قرو ِن جز انه من ظِلهَا. 

َلك لصَاجب الأبنية أن يتصرف في اة كما سا أن شح َافِدَةَ في جداري 
ليس لِصَاڃٻ الَْرْصَة اَن يَمْتعَه ِن ڏَلكَ بدَاعِي اَن الَِدَةَ مله عل عَرَصَيه؛ لان 
صَاحبَ e E‏ الجدَار 
لعزي لوی ان یکر نیرا عن کی يتفي ڇتارو 

أا إذا كانت الافدة مطلة عل م مقر السوَانِ؛ قيتع سَوَاءٌ كان لصاجب التافدّة عَرصة 
کن ر از کک ازوج هی تسای لجیکو کن کل ف عرد د۲۰ 
و ۰٣٣و ٠‏ (جايع الْفْصوكيّن). 


4۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم و الدولة العلمانية 


وَلِصّاحب الْعَرْصَة أن يبي جدَارًا وَأن يَسد الْجِهة المَذكو 
ٳِصاجب البتاءِ مَنْعه ون يِب عَلَيْهِ ن لا بوذي جا یزرو لاکد یز و 


O1t\ 
ا١‎ 


4 
o ر2‎ 


ِي آنسَاَهَاء همذ رُوِيّ فِي الْحَدِيِ السريفي: لام ONE‏ قد جرب 


َا الْحَيث لبت صِحَة مَضمُونه (الحَمَوي). 


~r ا‎ 


دة (۱۱۹۳): تذل الاجا ين َير ذفر في قشة الأراضي» و وَكَذا ا لجاز 
الأب في تقييم المَررََةٍ a‏ الأشحار وا نة کون 


o‏ ر 


إصاجب الجصّق ولا حَاجة كرما َالَضربج عَنهَا ين اة أ إذ دخالِها ب 


ر 


| عام كالْقَولِ بويع ماقا أو بويع حُقوقها. 


g9‏ يو و 


تدخل لجار ِن عبر ذر في نة الأرَاضِي الك وة في الأزض 
المَقَسومَة وَكَذا الأشَجَار مَعَ الأبنية في تقسيم OEE ES‏ 


يك يذځل في الي ِن عبر ور يا 
اعرا ِن اجار الْمَعْرُوسَة اما الأَشَجَار الْمَقَلْوعَةُ قي عبارَه عَنْ حَطَّب 


ا 


8 


خشاب قلا تخل في الْقَسْمَة. 

وسر الل عبار (مر ع عَيْر ذكر) بقولِهًا: يعني فِي أي حصَة وُجدَتِ الاشَجَارُ 
ال CS E O EE O E E‏ 
رال مُشتركة بيهم گالسابق» ولا حَاجَة ج كرما وَالتَصريح عَنْ ذلك عِند التفيم بان 
مال مّلا: إن الأَشْجَارَ و اة تون لكا لن ثيب حِصّة الأرَاِي أو أن ڀُمَالَ :إن 
هذه الأَرَاضِي بجَويع حُقوقِها OTE‏ حِصَتَه. باسْيَعْمَال تعبير 
عام (الاأَنْقَرْوي). 

ينفرع على حول الأبنية وجار ن اد ودا ای و َو 


4 4 
ت‎ f go 


ا ا م و دارا او ا م ادعی ا باه د ل اشا 


)١(‏ وني الأصل التركي «جفتلك» المرزعة أو العزبة (المعرّب). 
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المَذكورة وَادعی الذبنة وَالاَسجَارَ قل : م دعواهء لانها قد دَخَلَّثْ في القَسْمَة تبعًاء 
لا تع عى عَينٍ امسوم بد الَقِسمَة. انظر الْمَادَةَ .)٠١١١(‏ 
اا إا کان الد بالعکس؛ فالحكم , بخلافه ى لا تدخل الارد ض في تیم الأشجَار 
وَالبتاء؛ ذلك إذا عى ا المقسوم لهم بعد ر تقسيم اجار رالبنية ااا في 
حصّة الخر ائاد: إت ار مع دعو انر لأشجَار رالبتاءُ مُشترگق 
َأ كود الأَرْض غير م ا 
ذلك دا أ ي ا سجر و 2 عل E o‏ 


| ETE ERT FES aT | 


و ي 


وو 


e‏ الرَرعٌ المَر وع في الأراضِى | لشم مه وَالمَاكهة ا الرجوة على الأشجار 
e‏ سَة في الأَرَاضي e‏ جين التقسيم» لر صرح ب بذلك» وييقيان 

مشترکین كما کاتاء سَوَاءَ ت زع جن فة الأراضي رَالمَزرعة كَقَولهم: e‏ 
E‏ ان ع a‏ کم زگ لا يَذخلانِ في الْقَسْمَة في الصورتين 
(الأنقزوي) AK‏ ما إِذا دک دصح ح بدخولهما في الْقَسْمَة؛ لان کا آنا 1 في 
القسمة إذا قير : ۽ لیل أو یر فيا أَ. مِنها. E‏ اظ الْمَادَه 
(۳۲). آم اذا یل ٠‏ َع کل شَيءِ مِنْ حقوقها الي فيها واي مِنْهَا. اا ذل الرزع اشر 
في ذلك ال وَالْهنِيةَ؛ لاه إا صم التعْويم الْمذكور لفظ من حقوقهاء قن 
اذكو ر يكَحَصَص ویكون مَقَصورًا على الْحُمُوق فَمَط. 

وكذلك تذل التي عرشو ني لجشح المذكرري رك إلا اة ازغ ق 


0٠‏ قوانبن الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
مَزرُوع بل گان مَحصودا وَمَوْضوعًا في البيْدَرِ كان الثْمرٌ مَقَطوفًا وَمَوْضوعًا في الأَرْضٍ 
المَقَسْومَةٍ 3ه قا ذخ في تفييم الأزض سَوَاء قيل: بجويع حقوها. أو بجويع مَرَافقها. 
و لم يقل وسوا درت عبار اگل َء ء ليل أ ذب فيهاء أو نها ولم یذگر. 
| | ا :)٠٠٠١(‏ يذل فى القَسمَة حن الطربق اميل في الأزض المُجَاورةٍ مسوم 
و و 


ق 5 


EET‏ ى البق اليل في الأراضِي اجاور لموم أي الْحِصَ 
رومن الال التفشوم رة بى الأراضي الشجاردة جي الجاوةة إلفشرء 
رَالْواقعَة في أرَاضي عير المَمَسُو» ولو لم يذگر وَيصَرّڂ وَالْحُكَمُّ في البيّع على هذا 
ا ف الماد FT)‏ 

رَالمُرَاد من الأَرَاضي الْمُجَاورَة هي لأَرَاضي المْجَاورَة للمَقسوم ِن عير المَال 
امسوم وقد اخترر بقل الأرَاضِي المُجَاوَةِ من طريي حص في حص أخرَيٰ؛ لان 
حك دَلِكَ سَيأتي في الْمَادَهَ .)۱١١۷(‏ 

متلا: لو کان لِدَائرَة الحَرِيم مِن دَارِ کبيرَة طَريقّ مِنَ الطريق العام وَلِدَاثِرَة الضيُوفِ 
ا يی تم فُسمَّت َو الَا قَحَرَجَت دايز اريم > حصة 
َحَدِ الشرِيكيْنء وَدَائرَةٌ الضيُوفِ حِصَّة الريك الأَخر ig‏ 
ا ا و ا 
مرکا ين السَّريكبْن الأول ۰ 

وعبَارَة: (في کل ڪال اار5 فيز ارو هي وي وذ کر منتى اويم في 
آخر لفقَرة الاتيةء يعْني: في أي حص رقع ق ريق وَحَق ميل الْمَقَسوم في الَأرَاضِي 
ماوق يون ِن حُمُوتي ذلك الريك وَيلًا له سَواء قل جين القشَة: بجوي 
حُموقها. أو: جَويع مَرَافقها. أ لَمْ مَل (الذخِيرَة في الاب الثاني من الْقسمَة)» ون 


۱ 


2 


اجذءالنالة / لكاب انقاشرٌ کات TIE E‏ 


س خر او 2 


سوک شنکتاحزۂ وخویا ئی طرف اکر از یکن EFI‏ 
ا له (آبو السود)؛ لاله حب الْمَادَهٍ (۸۳) ء e‏ 
اکان وَل يرم ين أجل ذلك فسح اة كما في الَا ليق بل به قى تلك الطريق 
ذلك اليل عل الها قبل اق وتكن لِلْحِصّة المَسرُوط لها رَد المُحتار). 

ا جَوِیع الشرگاء طريقاء يجوز أن کون يِلْكَ الطريقٌ مشتركة بين 

جوبوهم. انظ شرح المادَة(۳٤١١).‏ 

نیگن قد ور فی ا9ا ٠‏ لوم إفراز ل جع عن الأخرن بن مره 
5یلا ریا دون ن کون لها تل بحص الأخری إل أن ڏک یڑ موم گت 
ر في شر العا e‏ 


١ EE PETROS س0‎ 


کان کیا صرف وتحوي اصرف ورل راء قل ر اة بجوي حقوقها ا 
| بقل ا إا کان ارق َر ابل صرف اویل إلى طرف ف آخر؛ فینظر: فان قیل 
جين اة بجوي حقوقها E‏ : بجویع 


حقوقها. تيح اة اميل في هذا اْخُصوصِ صا كالطريق َيه 


5ا گا لِحصة قبل اة ريق في حص ری وَل : ES‏ 
حص الأولى على الج امن في الاو ية جين اة e‏ 


سر سے @ 7 


YoY‏ َوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلْمانية 
١ا‏ ی س س ا ا و ي 


ويله يإ هة من مَك صاب احص الأوكى؛ يضرف ويول لأ افصو 
ِن القِسمَة أن بخص كل وا ج ِن الُراء صق وط أشباب التعلن في حن ابر 
دا گان نكا حْصول دَلِك؛ َيْصرَف وَيْحَوّل على هدا الوَجو لِتَحْقِيتق تحقيق معت اقسق 
رلا يڏخل في القِسَمَة بلا رط ولا کون لِصاحب الحصةٍ لأر حَق مُرُور في 
اة اك (الطررئ): انظّر الماد .)٠٠١١(‏ أي آله لا بيك رَه ِلك رض كما 
ED O‏ 

OE بجويع حفُوته‎ e 
™ شرطّت لَه الْحُمُوق وَالْمَرَافِق ريق هُوّ في حَالَة عَدَم إيجَادِ ريت أ له في ملک‎ 
کا ٳيجَاد مريت لَه في ولک لا شی ال ما كم بز الشريك؛ لاله في‎ 
الْحَال مئه ن يَمْسَح الطريق مِنْ مله وَأن َع م من الْحِصّة الي أَصَابنة (الَهنْدِية).‎ 

Nl‏ ان وال ل مح حى طريقها وح مَسيلها وق 
شربها. لا تول الطريقٌ ولا تصرف لی طرف نمر وَل گان صَرْفهَا وَتَحويلهًا مُمْکتا 
(الرَيْلَميّ في القَسْمَة)» مَحَ أن ا لري المي دان في ايع يبر جويع حقويي 
(الطوریّ) . انظر الماد .)٠٠١١(‏ 

وَيْحترر بقل المَجَلَة: (إذالم ب يسَْرَط) من رط إِبْقَاءِ ذلك ادا شَرَط؛ فيَجُري فِي 
لك کم الماد (۱۱۹) بی وََو گان صَرْفََا وَتَحْویلها مُمْکتا. 

قيل: (إدا كان لِحصة طريق في as‏ الطْريقَ إا لَه َكَنْ في الْحصة 
رى وكات في أزص الع تذخ في القَسمَة في كل حال كما ر في المَادَعٍ .)١۱٣٥(‏ 
(الْهنْيية). ۰ 

ا إا لم كن يتا صرف وَنَخو تځویل يلك الطّریق طرفي ار ينظر: قدا قي جين 
القَسْمَة: بويع EL‏ ا 
مةه ودا لَمْ يَف جين الْقَسْمَة تعْبير عمُومي» كقولهم: بجویع حُمَوقها. . أو جوم 
مرافقها. ا ذل العَري في القمة إا گان لا بعلم السرِيك جين الَْسمة بأل لس 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر: الشركَات Yor‏ 


e‏ بالوجماع (الْبهْجَة رَالْهنِيّة)» حَيْتُ إن الْمَقَّصود مِنَ 
َة طح عَلائة الجصَصٍ يضما عَن بض أن كود سهم كل ريك گايلا درك 
الريك إا گان َير مُِْنٍ حُصُول المَقْصودِ صرف اربق لجهة أخرى؛ َل 
| رکون فاسل وَيَجِبُ قحا وَاسیناف الْقَسْمَةٍ لإرَالَة ضرَر الاختلاف (مِنح 
امار أا في الع دا تن نهس لِلمُْتَري ريق أو مَل في الوك الْمُْترَى؛ د 
يمد ال: أن الْمَقَصود دی ا افر مر اك 9 5ر2 انتا بن 
الال آم ت ا ڌ فيشترط الاتفاع في الالء (الطورئ). ) 
نسم اة يغد المّشخ على أن كود ريك ريق (أبو السود ضري في 
هذا الحَال قدا ا عَم إنگان فطع طرق حِصَةٍ ِن حص رى 
لاور أن تُر َة ي ون : شترط فيا آن تون ري ص في ال 
ا د الْمُختار)» اظر الَتْنٍ .)١١ ١١و ۱١١۱(‏ 
قل في الشرح: (إدا َم يكن عَالِمًا بان يس لِلْحِصَة طريق)؛ لان إا عَلِم السريك بعَدَم 
وجرد عر جعت كرد ایشا ورل ل ؛ انه يون ق رضي اليب كما ما ار 
EEE‏ ن محرا بسب ذلك الْعيْب. و ا 
اهنيا ٠‏ ا 
اليل في ها الحصوص كالطريق ينها رََلكَ إا كان لِحِصَةٍ قل الْقَسْمَةٍ 
و ل E E‏ > يحول إا كان مُمْكا 
حول إلى طرف انر ولا يكو الْمَسِيل الْمَذكُورُ داجلا في الْقَسمَة اَي صاب ِلك 
الجصَةٍ سَوَاء قي جين الْقَسمة. بجويع حقوقهًا. ؤكم يَقل. ۰ 
گا إا گان عي منك تخوب اميل الَذكُور عرف أعر؛ :ِن قي جين 
ا (بجویع حقوقو» ا بيه تخل عيبل في فة مي 
على ڪاله إا م صف تعرز َموي كاه ل يذخ اليل في اة قدا لم يکن 
CET‏ التقييم يعدم وجُود ريل لِلجِصّة؛ تسخ القَسْمَة. وَأَحْكامٌ هَذِْ 


مر م 9g‏ 2 0 


of‏ قوانین الشريعة الاسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العثمانية 
اا سے ا و ی 


| إا کان لحد يق في دار مُشترگة بين اين ورا صَاجِبًا الدَارِ‎ :)۱۱۹۸( Û 
تقریمَها؛ َس صاب الطريق منم ته يران طَريقة جين القِسْمَة على حال‎ 
ذا باع اللحنة بالاتقاق الذَارَ م َع الطريق. إا كانت الطريق مشر که ن انتوم يقس‎ | 
التمن بين ن اللات ودا كانت رة اربق اجب الَا وديك الأكر ق الور كقَط؛‎ 
کل وو أذ حف ويك انوم رص حح رور مر ووم ية خاي عن‎ 
حى المُرورء وَالقضل بير ن يمين َون صاب حق الور وَباقيها إِصَاجبي الاي‎ | 
الیل ضا کان بني اکا اج ځڻ تيبل في دا شف + على صاجبي‎ ) 


AEN‏ م کر ن انتین وأراة صَاحا الَا ياء س 
ET E e A‏ 
ريت لذلك المقدار تماما عل الوجه المبين في الفقرة الآتية: وإذا كان غير معلوم فيازم 
إعطاء ۶ طرق بعَرْض باب الدّار كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةٍ الاَبِيّة. 

رمَا عَدَا َلك هُوَ ملك لِصاجبي الدارِ ا ریق ع فی لا عق 
قيوه. لطر الاه (۱۱۹۷)» وَلَكنَهُمَا نر کانِ طُريقَهُ عل حَالِه جين الْقِسْمَةء أي يَجِبُ 
ليها ترک حَيْت إن الطريق الْمَذْكُورَ هي يك َلك اء اد يجُور إذحَالا في 
O‏ كما جَاءَ في 
المَادَة .)١١١١(‏ 

نظر الماد .)٩۹۷(‏ 

دا باع انهم -أيّ: صَاحِبًا الدار رَصَاحِبُ الطّريتق - بالاتقًاق الدار المذكورَةَمَعَ 
اليتق قَإِدّا گات رَه الطْريق رة مء أي ملا لاه م؛ ؛ فيقَسّم ته ا 
اتهم ادا کات حصتهم م وم أن كود الطّريق مَورُوكة؛ سم حب حِصَصهمْ» 


الجزه الثالث /الكتاب العاشر؛ الشر کات ) o0‏ 


ردا کات E‏ فتقَسّم عا عدد ال aR‏ 1۱( 

ذا کاتَتِ الطريق المذكورة مورودة وَحصتهم م لوا مه على هدا الْوَجْهِي وتوفي 
اَحد الوَرََة وَأَوْرَتَ حصتَهُ إلى وَرََةٍ کثیرین؛ قَحَقَ ويك الوَارثينَ کون بقدرٍ ق 
مورٹهم ا فَقَط. 

مٿاا: لو کانَ لاح عر نی التار ای بنل کا ا وكات الطربق الْمَذُْورء مت سر که 
مناصفة صَفَة َْنَ صَاجب الدار وكين صَاجب الطریتق ته توف صاحبٰ الذار وَأَرَاد أو اده ادكه 
لري 


سر صر سے 


م س و 


فيم الار م وكا وروا المرب هم وديك الآحي نَم باع الأربعة 
لْمَذكورَة بالاتفاق» فياخ الورلة الثلاكة صف امن وَيأْحْذٌ السريك لحر الضف 

أا ا گان عبر علوم أن الَریق يرات وأنروا صا آنا ميرت يسم اَن 
yy‏ ا 
سرح المَادَة .)١١٤۳(‏ (الْهنْدِية والطورئ). ۶ 

يل في هَذِهِ الفقَرَة: (ذا گات مُشتركة)؛ لان إا كانت الطريق عير مُشتركة بل 
کاٹ ت هلكه مسقلا حَسْبَ الفَِرة الأو قو الدمن شتتيا متيلا لَه ) 

ين من الطّريق: إا انث ركب اربق مشر كين اة عل الخو ال في 
َه الفقرة وباع الُم بالاتماق الطريق َمَط؛ يمون لن e‏ 
جصعهم؛ ودام یبوا الطریی منیا بل ياوه ع ر تاشاشل تن 
اَن صَاجبَ الدّار مَع الطريق يأخذ تَمَنَ الدار کاملا اخ حصته ته التي اانه 
الطريق» وأا صاب البق ياد جصَة ِن اربق كط 

ولبينُ الأصُولِ في عِلم ديك عَلَى الو الآتي. رلك بان و الدار ألا مقط ته 
وم العري قط وضرب َج ENT‏ يمسم حال اضرب 

ية الاي يكن تارج اسم حص لار ِن ال المُسَكى. وا فيم حَاصِل 


ر 


ر ر 


اضرب عَلَى قِيمَة الْريق هقط فَيكُون حارج الْقّسمَة حِصَةُ الطريق من اَن ا 
وع وَعَلَىٰ لِك فتكون حِصَةَ الدَار ِي امن ِصاجب الذار قط أا من البق 5 


سس 


ہے سر ق 7 


10٦‏ قَوانبنْ الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولَة انعثمانية 
۴ ر ا 
SS 0 Ran‏ 
ما إذا بيعت دار م مع الطْريق بواَةٍ ة وَخحمُسين دیتارًاء وکات قيمة الدار ا 
ديتارًا قط وَقيمة الطريق عَمَرَة دنَاِير؛ O E ANE‏ 


يمه الدار مَمَ الطريتق قيمة الدار قط N‏ 


\TT1/"=10۰ A * ۹Q 
E E الدَارُ مع الطْريق الط د‎ 
1۲ / "=0 ۱ ۰ ٩ ۰ 


\1۳/=4°+10° gy /" =0 × ۸۰ یعنی‎ 


اس 
» 


TE Es E 
زو الصورَةٍ کون ماه َة وََلاثونَ ديتارًا ونث ديتار صاب الذارِ َع‎ 
الطريى؛ وم عكر ويازا وتا ويار لاشريك في الطريق.‎ 
ذا گات الطريق صاجبي الدار» وکان للك لآخر حَق مُرور في ِلك‎ 


ر وس 


ارق قط أ كل ْم حف ِن نيك اربق وَس مذ الإتام رجي 
الى قالّ: ا ان الْمُسَمَّى يون عَانِدًا لِصَاجبى الدار ا 
ا ٤‏ 

وَدَلِكَ بان تقوم الْعَرْصَة م تخ انارت رت الطريق وح مُرُورِها مره ثم تقد تانية 
رقبة به الطْريق بدونِ حَق المُرُورء کون الفضلَة بَيْنَ القَيمَتيْن حى صَاجب المُرُور؛ إذ أن 
قيمَةَ الْعَرْصَةٍ مح ق مُرُور الْعيْر فيا لي وَقِيمَتها دون حت المُرُورِ فيا آل 
رور اتر مِنَ الْعَرْصَةٍ مو عيب فى الْعرْصة ركو باقي فة ِصاجبي الذًَار 

وقي هذه المَسالة ريع صور: ۰ 

a أذ تكو ية العَْصة دون حَ امور اوي لشن سىء‎ -١ 
I AEE 

وای إا یکت ءرما تع ن مرورکا بيس وار وكات ية لص اذو 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ' 


بون حَیّ الور سين ديتارا أيضاء وقيمتها بحر ق الور حَمْسَة ارين ديتارًا؛ کون 
ا عَسَرَ ديتارَا هي فضلة الثمنء؛ فيڪون الْمَبلَغ المَذكورٌ لِصَاجب حَق المُرُورء 
وتكون الْخَمْسّة وَالْأَرَبَعُونَ دِيتارًا اجب الذَار. 
۲- ان تَكونَ قِيَة الْعَرْصَة بدُونِ حى الْمُرُورِ اَي مِنَ المن الْمْسَمَىء وارد 
يمتها بحقٌ لزور مُسَاوية ل ال 
ماد: إا ب يعت الْعرْصة الْمَذكورَة مَعَ sS‏ 
حق الْمُرُور ماني دیتارّا وقيمتها مَعَ مع حو حى المُرور تین دیتارًا؛ کون الَْرْق بين 
القَيمتين وهو عشرُون * هو ربع 9 ويتارًا؛ فتکون الْحَمْسَةَ عَسَرَ يارا - أي: 
ر لثمن الْمْسَكَى - لِصَاجب حى الْمُرُور وَالْحَمْسَة وَالأَرَبَعُود ديتارًا اجب 
لْعَرْصَةء وَتَحَل القَاعِدَة الْحِسَابية في ذلك عَلَى الو جه لآتي RES‏ 
أن كود قِيمَة الْعَرْصةٍ بون حى المُرُور وَقيمتها قيمتها مع ق المَرُور دون ا 
ما الاک فة رة الاب زورک واا وون عن لزور 
حَمْسِينَ ديتارًاء وَأَربَعِينَ دیتارا مع حر ا َالْحَسَرَهُ الدتَانير التي هي افر بين 
يمين هي حمس الْحَمِْينَ راء فيكون خمُس ا المْسَمَّى الاثتا عَسَرَ دِيتارًا 
إصاجب عى العو الاي الأزبثوة الاه صاب اة ونل لِد 
الجِسَابية عَلَى الوَجو الأتي: .)١٠١ =٠٠+ ٠٠× ٠١(‏ 2 ) 
- أن تكو قِيمة الْعَرْصَةٍ بدونِ حق المُرُور رومع حى ازور ريد مِنَ المَنِ المْسَمىٰ 
ا ی مه الْعَرْصَةٍ ة المَذْكُورَة بدُونِ 
E‏ ی ازور ِشْعينَ دیتارًا َالمَاوُتٌ بين الْقيَينِ وهو 
رة دانير هو عَشر عشر المائّة ليان ف ا ا أي الدتاييرٌ اتا 
إِصاجب المُرُور نحل القَاعِدَة الاب بذك عَلَى الوَجو التي ( الا E‏ 
وذ ر في اما ٣٤‏ أن امامل ري عل َا لجو في الرجُوع فصان اَن في 
اليم (التتاز اة في لقصل E A‏ 


3 


1 


سر بر ي ت 


۲0۸ قوانین الشريعة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العْمانية 

وَالْمَيل أَيْصا گالطریق ويم يِن هذه رة أن جَمِيعَ الأحكام التي بيت 
E e A‏ ا الدار) - عير 
جَاريَة في اليل ولِأوسَارَة إلى ذلك قد وَرَد في الفِقَرَة الْمَذكورَة التفية ا 
اا لاجد تیل في دار مُضْتَرَكة» َإِذَا قُسَمَتٍ الدَار بَيَهُمَاء يرك الْمَسيل عَلَى 
حَالِه» ولس لِصاجب ال أن يَمَْحَ هذا ا (الْحَانيَة)» ودا اع صَاحبُ الذار مَعَ 
صَاجب المسيل بالاتقًاتق الدَارَ َع مح المَسيل؛ فياخڏ صَاحبُ المَسِيل حصََه مِنَ المَن» 
هذا دا كانت رة اليل لِصاجب اليل ا المَسيل اِصاجب الدار 
رَلِصَاجب الْمَسيل حَق الإسَالّة فَمَط وَبَاعَ العَرْصَةَ مَعَ المَسيل NEON‏ 
کالب الاک فط ع صاب اتیل کا لہا کین من الم جا 
ST‏ 

RTOS‏ 0 لاحل بسكت دار مُعَيَةء باع الوَّارث الدَارَ بَعْدَ وَفَاة رصي 
بأمر وَإِذنِ مِنَ الْمُوصَى ل قالع جائ وَيَسْقط ق الْمُوصی له بالكلية ولا بی لَه ق له 
ال يادا 

ودا بطل صَاحِبُ المَسيل حه يا ينظ قدا كان صَاحِبُ اميل يلك 

حن الیل بون ذْ يکود مالک ارق ق ر عق ابعال والإشقاط. , 

ما إا كان مَالكا لِحَىّ المَييل وَلِرَقبة اميل مَعّا؛ فلا سقط حَقه بالإسقَاط 
رَالإبِرَاء؛ لان ملك الْعَيْن لا بطل بالإبطال. ظز زح اَادَ(۱۲۲۷). 


إلّ الَصيآات الي وعد بها في سرح لدو( )۲٠‏ - هي عِبَارَة عن زِ 


0 


2 


و 


اله (۱۱۹4): إا كان في سَاحَةٍ دار مَل لحر وَصَاحِبّ المَنْزلِ يمر مِنْ تلك 
EILEEN‏ الدّار قَسمَتها بيهم O REAR‏ ن 
ثرون جين َة له طريقا قر عرض باب الَنْلٍ.Ù‏ 


ذا كان في سَاحَة دار مزل لاحر وَصَاحِبُ المنزلِ يمر مِنْ i‏ السَاحَة» اى كان 


الجزء الال / اكناب العاشر: الشركات 2 
ِصَاجب المَنْرل طريق مِنها وراد متها بيَهُمْ؛ تهم؛ فليس | لِصَاجب المنرلِ نعم نع 
التقسیم الْمَذکور. انظر الْمَادَهٌ .)١١۹۷(‏ 
إا اراد e‏ ر تَقييم الدًار؛ :قدا كان اِصَاجب الْمَنْزل طريق مَعْلومْ 
eT‏ ي نك عرص يِب ترك لك الطری گابلة ل ولا وَس 


اک کے لے 


إاا کا د 0 ااا ااا 

اما إا کات الطرِيق E‏ مَجْهُواة e‏ فینرکون 
طريقا لِصَاجب المنزلِ بقذرٍ عرص الباب المَنْزِلٍ ا ا لمهي بالطريق 
الأعظّم السا آي انه في هدا الْحَالِ َب على أَصحَاب الدارِ ن يركوا طريقا 
عرض باب المَنرلٍ الخَارجيّ وبول ينهي بالمًريي العم ولس لَهُم رك الَنرلٍ 
المذكور بلا طريق» حتى إِنَه لو اذَعَى أَحَد حى مُرُور وَرَقبة طريتى في العَرَصة ّي 
EEE‏ بان لِلْمُدعِي طَريقا في ِلك الْعَرْصَة بدُون أن يبينوا مَجل 
الطريق وطولها وعرضهاء تفل شټادنم وَيُعْطّىٰ لِلْمُدعِي طريق بعَرْض باب الدار 
الَْارجِيّ مِن تلك الْعرْصَة (الْهنِية کک 

كلك إ5 كاد اتن مزان في ق عرصي لم عل هذا لجيه بغني إ6" 
گان في لك العَرْصَة ِسَحْصَيِنِ منْزلان» وان صَاجبا ارين يمرا من تلك العَرْصَةٍ 
ورادا تيمها كرك ريق وَاجد نرين عرض باب المنرلٍ الذي بائ اوس من 
اب المَنرل الآخر ولا بنرك لكل مَنْرلٍ طَريق على حِدَة؛ لن الطريق إِنَمَا هي لِلْمُرُورء 
رکفو 1 ريق جد ملين (التاز خان في الْمَضل الثاني عَسَرَ في الْمَمَرقَاتِ). ٤‏ 

لذ ين َد ريا اة تي نرين َي دا گا اران في ڇهٍ ِن 
الْعَرْصةء أمًا ذا كان أحَذهُمَا في جهة مِنَ الْعَرْصَةٍ فال اى وَکان عير 
مُمْكن لِصَاجِبيَهمَا الْمُرُورُ ِن ريق وَاجِدِ؛ قفي دَلِكَ الْحَال يجب إِعَطَاءُ ريق لِصاجب 


2 ى ا < 2 


۰ قَوانين الشرية الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة المانية 


الد (۱۱۷۰): دار ة قسَمَت بين اين وَين المقسَمَيْن حائط إا كانت ءوس 
7 , 


جُذُوعٍ أحَدِ المْقسَمَيْنِ لا قعة على حَائط آخر رَاقعَة رءوسها الأخرى على ذلك 
الحائط اة طم َر ك؛ رع لك الجُذئ ار جر و وللا فلا ترفح 


وَكذلِك إا سم على ضور ن يَكُونَ الْحَائط الواقع بين مقسج مُقَسمَيْنِ لکا لِصَاجِبٍ | 


2 


جحصة وَالجُذوع ةروسا على َك حاط كا إصاجب جِكة ازى 


2 


َحُكَمه لى ًا الوجو. 


SS‏ وین نکی یط رجي متا العو جين نة با 
لحد اال فإذا کات رءٌوس جذوع ا ا الوَاقعَة على حائط آخر وافعة 
وها اا ى عل ذلك الحاط الق کان 2 م كا ق القت ا 
في حصَة شيك وَاجلِ حب الْمِقَرَةٍ الثانية نة مِنَّ المَادَةٍ (١١۱١۱)؛‏ فرع بطَلّب صَاجحب 


ا ۶ 


و ی ا و ی و ر ا 
إا َم يشرط جين القَسْمَةَ رفع سَوَاءٌ شرط إبْقاؤمًَا أو سكِتَ؛ فلا توفع ولو طَكَبَ 
صَاحبٌ الْحَائط رَفْعَهَاء سَوَاءٌ كانت يلك الْجُذوعٌ قبل الْقَنْمَة ملكا لِأَحَدِ الشريكيْن 


کان اة مش کا ا کان اا والْجذوع ا مشترکاء وَأصْبََ الْحَائط حين 


erk. 


ن 


التقييم لإ ا ا وَالْجُذوع e‏ (رَد الْمُحتار)؛ لن هَذِهِ 
الْجذوعَ قَذ حص أَحَدِ السريكَين» وهي مَوْضوعَة عَلَىْ حَائط Ty‏ 
هذه الخال زد a‏ استتبًاطًا)» ذا ارتقعت هَذه الجذوع مر تفسها بان اخترقت» 
َل لِصَاجبها حى وضع عَيْرحَا؟ ويال َقَها: إن مدا الح ييي وَليْسَ مُوَقا؛ َلِدَلِكَ 
إصاجبها حق وَضوهًا. 

رَيفْهَمٌ مِنَ الإيصَاحَاتِ الْمَذكورَة أن عِبارَة (الْحَائط الْمُْسَْرَكٍ) الرَاردَةَ في هَذْهِ 
ال ا بعلاقَةٍ السَابقةٍ کمَا في الا الک ية يمة: و انوا الیک اموک 4 [النساء: ۲]ء ولا 
صد بعبَارَة الْحَائط الْمُضَْرٍَ الْحَائطً الذي ا اا ف 
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على الْوَجْو الْمبيّن في الْمَادَةّ ٤‏ ١١)؛‏ لان لِلشركاء في الْحَائط الْمُسَْرَكِ حى اعمال 
مشر کا قلا کون عى لِسَرط الرَفع. 

گذیك إ6 گات جوع اع ضوع على شل آي ردا شُرط جين اقش 
فترفع» وإ رر فلا. وَكذلِك إا اكت افذة صَاجب الطابق بي العلوِيّ مطلة 
آصِیب صَاجب الطاب تق السَمَلِييء قإِذا اشترط جين القَسَمَةٍ ا 


ال رار رة في ذه اما - س اخير ئه الحم أف 
على انوا فیا إا ات امقام لوئ هواك ٠‏ 

گا أن فغ ایم یس اخیرازیاء فلو گان اَن حاط عمو اكم على مد 
المنْرًال (الْهنْدية) | 

ركذ إا م عن رة أن ود حاط ار ينن مقن غا لصا 
e a E REN E OR‏ 
فحكمه على هذا الوجه. 

با آله لا بو جد رق بي َو افر روون غر ايء كان داعي 
كارا ولا َة ِن اقول عَنها أن E‏ . 


ر ص 


KDE‏ 3 أفصان الأشجار اققو في قلإ اکانت 


اَم يكن شرط قَطمَّها جين القسْمَة؛ فلاتقطم. . 
فان الأشجَارِ الوَاقعة في فس اَی او ا ازن ا وگال بوج في 
قشم جار قبل القَسْمَةَ فإدا کات مد IRANE‏ 
حير القسمة؛ فلا تقطٌَ جَبْرّا كما هُوّ الْحَال في الْمَادَة السَابمَة بقَة؛ لن هذ الأَشجَارَ قر 
اشتَحَقها من َحرَجَث في ضير وَأعْصَانهَا على مدا الْحَالٍ (الْهنرية َر الْمُختار). ‏ 
وَلِدَلِكَ قَالَأَعْصَان الْوَارِدُ ذكَرْم او و ا 
لْمَادَة ١ ٩٩(‏ لاني وَجَامِع الْمْصوليّن). ‏ 


ہے سے ن و 


۲ قوانين الشريعة الإسلامية :التي كَادَّت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ا إا شرط جين الْقَسَْمَة قَطْعُها؛ قَلِصَاجِب لقنم الأَحَرِ أن يطلب قَطْعَ يلك 


o ۵ 


ر قرع ا انظر ذّ۹٠ ١‏ ). ال نقزوي). 


2 ن 


AVDÛI‏ إذاقسّمَّت رکا ها ق رور في طرق حاص لكل واج 
أضحَاب الحصَص 2 اا وَنَافذةٌ على ذلك الطّريق ول لحد د من اتا 
الطريتق من مَنعْهم ٥وو‏ و | 


لل اتاك ع لزور بن جل ان فک تح ابا على درك اَل لَب 
ذلك إا سمت دار م رة لها حى المُرور في طريق حاص بين الشركاء؛ لکل 
اج يڻ اكاب اشم آذ بت ب اة عن كرف انأري وا لاخو ر 
آضحَاب الطريق منعهُمْ ِن قح الاب التاق گما هلس لهم مَنْعَه ِن الْمُرُور؛ لان 
نح اباب في جڌارو تصرف من ني حه الْخَاص َي شر ڊرو (الطوري وري 
ملا: إا كان لِدَار ر افعو في طري ا توفي صَاحبهًا 
E‏ قَسمُومَا إلى حمس حِصَص؛ لكل صَاجِب حِصَة قنخ باب 
وَعَلَّىٰ هَذِِ الصورَة هَيكَون في َلك الدَار بَدَلَ عَنْ باب وَاجلِ ححمْسَة واب كما اَن 
لّضحَاب كَل حصَة نح ست افد وَعَلَىٰ دَلِكَ فتَصبِح التَوَافدُ تَلاثِينَ اء لن 
رور ِن باب او اور ِن عَكَرة راب في کم وَاڃڍ٬‏ وَلا يکون بجو ابوا هير ) 
e‏ تة فلدلك کیا لیر رت أن بقح على تلك الطريق أبرا وراد 
کته هذا الحى ايسا 
ن تی ن و اد مرك دا توفي واقَسم ورنته 
رص الْمَذكورة؛ فليس لَه نح جَذْول لِلسَقي عَيْرَ الْجَذوَل السابتق (جَامِع الفصولَيْن» 
وق وصح ڏَلك في شرح الماد( ۱۲۹). ۰ 
قيل في المَجَلَة: عل يلك العَريق) لاإ وبح َلك وَهُوَ ن ن يمك 


eG 


حى الْمُرُور في طرق حاص أن فسح باب آ َر على تلك الطّريق في أَعَلَى النفطَة لاقع 
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فيا باب الدّار» أي في طَرَفِ تمل الطريق ET‏ نظر الَْادَةَ (۱۳۲۸). 

اما فسح ابا اسر و ي أَسْمَل الثقطَة من باب الدَارِء أي في جهة مُنهَىٰ الطريقء كَقَِ 
TS‏ يخ هځ ااب ين اشتلء وذ ير في جام القُصوين آذ 
الفَتوّى على دَلكَ؛ لن آ له َع حاط دارو اكليف وله إنساء الأول إلى دارو ِن جِهة 
الأشمّل أو اَی وله الْمُرُورَ مِنْ اول الْحَابِطِ إلى جره لإضلاج حَائطه وَتَخویره. 

وَعِندَ بَعْض العَلَمَاءِ لَيْسَ لَه فح باب ا ر ارا هر 
لِلصرُورَة وَالصَرُورة مُا ِي القَوَاعِرِ السَرع إذْليْس لَه الْمُرُور إلى النقطة السفلى 
من باب دارو گما إن َس لَه ق ْح باب الدّار. ا 

حاب اعون گذ کو ذا الول يشب القأهر وذ ور في الَا أن د 


ر ی ہے 


الول هو ظَاهر الروَاية وَحُكم بصِحُته صي کا آنه في َة في ريل تاب الجنَاياتِ وَفِي 
الحَيْريّة في تاب الْحِيطَانِ قذ أَفتّى بدا اقل الثانيء؛ قَلِدَلِكَ گان الْمَولُ الْمُفْتَىٰ بو لِجِينِ 

آنا وَقَذ در في الْمَجَلَةَ عِبارَة (عَلَى يلك الطّريق) بصورة مُطلَة يهم مه َه قد 
ال اللا ر اماه )٠5‏ (جايع لفْصولين). 

َقَوله: (طَرِيق ححاص) للا خترًاز مِنَ الْمَقَصورَق وَذَلِكَ إذا گات ریق ى المَقَصورَة 
آي الار الْرَاسِعَة الْمُحَاطة بحَائط من حَجَر مِنْ عَرْصَةَ دار ا وَاقتَسَم ات 
ب ا ّح باب مِنَ المَقَصُورَة عَلَى ِلك الْعَرْصَة بل 
r e SS N‏ 
لهم المُرُورمِنْ تو آخر عير ر الطريق المَذكورَة (الطورئ). ٠‏ 

قیل: ( کی امور لأا حب اماد (۱۲۱۹) لس لمن لس له حى المرور 
في ريق حاص أن ْح باا عَلَيهَا. 


\ 


اس 


(۱) واختار شيخ الإسلام أن له أن يفتح بابًا عل جداره أسفل من الباب الأول أو أعلل منه وبه يفت «(هامش ٠‏ 
| الأنقروي في الحيطان». وني كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى «رد المحتار). 


Ear‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


0 ا ا < ر‎ 
I E E N NNN 


2 


ا 


ي طریق د ك اب 2 ری لس ل المُرُور ي 0 لري (الطوري). 


0 
ا 


) ا( ابل َع راء َيه ني لك لتر ابل فة ئو 


0 


ا 


إِدنِ ارين : م E‏ الآ خرون القَسمَة؛ تقشم فان أَصَابَ ذلك البتاء حصة بانيه ) 


سے 


رو سے 3 


اء إن أصَابَث َة الأعر؛ قله أن يكلف بازيه ذه ورفعة. 


یس لاد ارگ في عرص مرگ بحت پت أ أنْغْرس شج را باد إن 


م 


انظر الْمَادَتيْن ٤٩(‏ و٩)؛‏ فلڌلك إدا بتي أَحَُ الشُرَكاء فيو في الوك المُضْترلٍ القابل 
َة دون إِذْنِ لحرن ميلب أي ريك مى الشرگاء القْيي» وَعلّبَ الشريك 
الخر رفع لبنَاءِ؛ يرفع» وفِي هَِهِ الصورَة لا يمسم القَاضي العَرْصة؛ لن ل مط 
في قَسْمَة الْمَصَاءِ كما هُو مين في الْمَادَةّ (۱۱۲۹)» وَيَكُون الْبتاء الْمَذكُورُ ملكا مسقا 
للباني» ولا کون م مُشَرکا بهُجَرَدِ بتائه في ملك مُشْتَرٍ. 

َم إذا طَلَبَ الشريك ال الان أو الرنك الباني أو كااهُمَا القسمة؛ فتقَسّم إِذا 


ات اة لِلقَسْمَة» انظر الْمَادَة (۱۱۳۹)؛ لاه إا رفع البتاءُ في هذا الخال قبل القَسَمَة 
بطل حت لاني با بالكلة ما إا فُسّم فيكو قَذ حوفظ عَلَى حَمَهِ في المِقَدَارِ الْذِي أَصَابَ 


N 
e EC ا ۴ه د‎ 71 a ET E سر ص ی ا‎ a 
فإن ا بناء على لْقَسْمَةَ ذلك البناء حصة بَانيه فىهاء اي کون أصاب الهدف»‎ 


ا ا و هَدْمَه وَرَفْعَه ودا راصي مح البانيء يذ 
بل البَاءِ لاني وَيَمتَلِكُ الريك البتاء وَإِدّا أَصَابَ بَعْص البتاءِ جِصّة الباِي وَبعْضه 
ٍ َ‫ 7 


ٍ ج الريب لک انه ر البتاء ِي يُصِيبُ لاني کون عَائدَا ل 
f‏ لاء الذي يضيب حصَة الآخر ْم وَيرْفَع بطلبه ودا لزم هَذمٌ وَرَفع البتَاء 
O A‏ مه اباي أيْصاء وَمَحَ دَلِكَ إذا كان هَذْمُ البتاء 


مُضرّا بالْعَرْصَة فَيْضَمَنْ صَاحِبُ الْعَرْصَة قِيمَة البتاءِ لبان ني مسق املع (ر د الْمُحتار). 
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a is ٥ E a E SS 
وكذلك إذا كان يلك مُشترك َير قابل لِلقِسمَة؛ د رفع ذلك الْبنَاءٌ بطب الشريك الا خر‎ 
ه و‎ 


وياد املك أمذترة إن عاك الأضلي. الظر شر بح المَادَة ١ ۷١(‏ 

ا 

-١‏ تعبیر ر (يلك) يس ا إذ يجري ل الما يا في لأرَاضِي 
e‏ َة الْمُشْتركة. e‏ المَادّة .)4٩1(‏ ) 

2 - یی ما اذم : زی قدا تی الباني بدن ریک للش رگ أ ِد ریک 
عل الإطلاق؛ فهر 0 ك و لشرِيكٍِ الباني الرَجُوع على د شريكه بحصَة مِنْ مَصَرِفِ 
اء انظ الما o. .)٠۴(‏ 


۳- (بدونِ إِذنِ شریكو)» هدا الَعييرٌ لس | رازا بل الاق EE‏ 


ا 


الشرکاء لته بإِذْنِ سریک دا کان باد بدَل فهو عَارِية وَلِلْمُعير في 


اص ص ےا ص 


ارجئ ن اریت توفيقا لاد (۸۳۷) أن يَطْلْبَ قَلْح لاء إا گان هذا اللوذن 
دل مَعلوم د فهو جره وجري في ذلك الأَحكام اميه في سرح الماد ..)٥۳٠(‏ 


ئا بل رکون إن ریک و لبا شترا لاني برعا بمَصرفه 
اا له الرجوع عَلیٰ شریکه دحصه جين الحضرف. 
ت a‏ رازا ا عرس أَحَد راء َيه أضجًاا في الأزضٍ 


صر 


ن دون إذْنِ شريكه؛ فَالْحكم عَلَى هدا الْوَجو أَيصّا 


¥ F # 


Ak 


5ا 


1 ل و قَسْمَة الَأَعَيّان ادرت ا ال تقسيم الأعَرَاض 


6 


بد أن فرَعَّت ن 
وهي المَتافي وات ذکرها عن الَأَعيَانِ؛ ن الأَعَيانَ اض ا فرع تاح الأفكار». 

oT‏ نها الايا تيل الَرَة ة ألما (رَد الْمُحْتار). 

يرم عِلمْ سَبْعَة ياء ذ ااا وهي: ٠‏ دليلا وَتَعريفهًا وَسرْطًها وَصفتها وَحُكمهًا 

دليلها: الاب وَالستَة وَإِجْمَاعٌ الأمَة وَالْمَعْمَولٌء أي أنه بت جَوَارٌ الْمُهَاياًة هذه 
وة (الدرر والشرنبلال ونائ الأفكار)» إلا آنا ماله لقاس ES‏ 
5 ملعةِ بلقو ِن عبن نيا چ أن ل ور گا قح في كرح الماّو (۳٩٤)؛‏ 
ن ل ريك في تو ياء بيع وك ريک اناع دا ءوض عَنِ اع شري 
الآخر بولك (العَاية). 

e O‏ ك لوم ل [الشعراء: ]٠٠١‏ الاية الكريمة 
کن مالع تن غات روا تشخ کا الي را5 _ 

السنة: إن الول ية قر 5 سم کل بعیر نة َة جال ركبا لمال بالْمُهاياة وَالْمُتاوبة 


(أبو السخوة): 
) اجاح الأَمَة): ٠‏ قر ك الأئمَةَ على جوازا ا 
(المَعقول): إدا ل AES‏ يرم تخل بض الاموال تي حلت بتع اله 


ص 
أ 


ي لأَمْوَال لير الاب لِلْقَسْمَة وَإِسَقَاطهًا من الانيمَاع؛ له لا فی الشر؟ ء على الانتقاع 
ضا فکن ولاف الا الکریة: هرای کہ بان لض سیکا( [القر: ۲۹ 
الور وَالبَهجَةً). 
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(تعريفها): قد وَرَد في المَادَة الأتية. 


«شرْطها): إفگان الاناع مع م بقاء الْعَيْنِ. تشر ا(۷ 0 
(صفتها): اذااطلی :اک الشرِيكَينِ الا وَل ا 2 ت عن 
O‏ ۰ 

A‏ عبار رة عَنٍ الوفرًازٍ تاره وعن المْبادلّة ار ار (الطوری) انطر مالكب 
(۷ و1۱۷4). : | 3 

(تحلها): المتافع ليست الَأَعيان. ا الْمَادَةَ (۱۱۷۸). وَهَذه لاوم کا و فى 
ليان القَابَة لِْقَسْمَة تكون أَيصًا في الأَعيَانِ لعي الْقَابَة لِلْقَسْمَة؛ قَلدَلِكَ تَجري الْمُهاياة 
في الت الصِير الَْر القّابل سم كما ري في ا الگيبر ابل لأقشمق إلا آنه 
بحن فی الت الصغير عر القابل لِْقِسمة ءرما أ ملك المشترك القابل لِلْقَسَْمَةٍ 


کالدارِ الْكبيرَة لا تون الْمُهاباة شع مَعينةء فَكَمًَا تَجُري الْقَسْمَةَ فيا ل E ES‏ 
بل تفن النههاة ن فیها رَمَانّا وَمَکانًا. 


ا 


ا 


انا وُر َلك في الاو٠۱۷١‏ 

“تفییم هر في كَونِها في الأعَيانِ الممِمَة المنفعة تاره وَالمُحْتَلفة الْمَنْمَعَة تاره 

انر الْاّ (۱۸۱. ) ) 
د تیه ا باعتبارِمًَا لِلاسَتِعْمَال مره وَلِلاشتغلال م َء 

۱۱۸٥(‏ و۱۱۸). 
٤‏ - سيم الايا باغبارها تار ةرصاءَ وَتارَة قَصَاءَ كما هو الْحَال في الْقَسْمَةء انظر 

اة »)١٠۲١(‏ وخصوص التقيم على َا الْوَجو يماد من المَادَه(١۸١١).‏ 

-٥‏ فيم الْمُهَاياًة باعتبار جَريانِهًا : ةين الالكين رة اال تايها اَن 

المَالكين لِلْمَنْفَعَة وَهَدّا يكون في تَلاثِ مَسَائلَ: 


أ 


خری» المَادتيْن 


و فو 


۸ قَوانبنٌ الشريعة الإسلامية التي كات َحكُم بها الدولة العثمانية 
المَسألة الأولى: الرّقف» ا المَمَّا أ تنجري في ارقف إدا کان لْمَنرلٌ ال ف 
كى الاد الاقف وَأوْلاِأولادِ صَفْيرًاء وم کن منک ن هم عن الکن ن يكوا 
الذَارَ جَمیعاء فتجر ٤‏ اة بحکم القاضي «الْسجَةَا» وكڏلك تجر ٤‏ ا في الْمُستَعَلات 
المَوْقوفة المُشتركة العَيْر ا لصوف فيها بالإْجَارَتيْنِ 
رَذلِك إذا وَقَعَ براع ا في خصوص التصَرْفِء وَطَلَبَ بعص الشرَگاء 
ا وَامتنعَ تع الاحرون؛ فالقَاضي ا عدم رصَاءِ ذلك الريك ويام پراي 
مولي اقم مهايا أى أنه روم مهايا في ثل هذه الأَوقَاف يجب 
التي تَجُري ؟ الشر گاءِ بالتَرَاضِي بون ري الْمَُولّي - هي 
لازمَةء لکل شَرِيكٍ ی مِنَ الشرَکاءِ أن يسح الْمُهَاياة ِن تيه ولو لَمْ برص o‏ 
المساة لا :للف في لأَرَاضي الأميرية E‏ ارا ا 
مکائاء إلا أ 4 لازمة ولك مِنَ الطَرَقَيْن الوْجُوعٌ عَنْهّا في أي وَفْتِ أَرَاده ولا 
تَجُري الْمَُهاياة قَصَاءَ ِي الأَرَاضي لامر 
ماله الالكة: لِلْمُسَْأجَرَيْن إِجرَ الْمَهَاياأة في لمجو وَذَلِكَ إا استأَجَرَ انان 
دارا بالاشرَاكٍ كانت عَيرَ اة لسكتاهُمَا مَعّا؛ فلَهُمَا لْمُهَاياةَ بالترَّاضي» ل 
و َكَل مِنْهُمَا قَْشحُها ولو با عَذر (التنْقيح ورد المُحتار). 
وكالك ت الهااء ت الاجر رَالْمَالِك وَذَلِكَ لو استَأجَرَ أَحَد حصَة شايع 


ص 


2 A. 


o 


مِنْ عار (أَيّ انه استَأجَرَ ر ألا جوع الذي فم فسح الإجَارة في التضفب الائ إلى 
الريك فَقَيّتِ الَإْجَارَ م شاثعَة)» وَتَهاياً الْمُسْتَأجِرُ مَعَ الْمَالِكِ٬‏ ف E‏ 
ها عير جَائرَة فصا إذ أن اهايا اذكو عَْرُ اة لكل وَاجدِ مهما فشخها ولو 
بلا عذر (التنْقيح بزيادَةٍ). 

َد بن في الْمَادَةِ )٤٣۰(‏ َه تَجُورُ الْمُهَا اه راء بين الْمُْتاجرِينَ وَالْمَالِكِ وَلَكِنْ 


0 


.٠٠١١ قد صدرت إرادة سنية بإجراء المهايأًة في أوقاف اللإجارتين في غرة شعبان سنة‎ )١( 
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هَل جور الْمهَاياةٌ في المَسالتين الاين بحم الْقَاضِي؟ 

5 مَل جور لاء ن الماك والمُستأجر ر بحكم القاضي. متلا: إا اجر‎ -١ 
الشريكَيْن الدكانَ الصَغيرة الْمُسْتَركة العيْرَ الَْابَة لِلقَصَْمَةَ باد إِذْنِ الشرِيكِ ا‎ 
e وَأَرَاد الشريك اير الْمُوّجُّر سيردا حِصََه؛ فلا يُمْكِنْ اء‎ 
جصتَه مَحَ جصة سريكه الموّجر؛ فين ب يك نليم َة الشريك الجر إلى الْمدّعِي‎ 
ری ر وخر ئلب ت وب ا َصَرفه في حِصَيه المَشرُوعَة.‎ 

مَل تَجْري N‏ اين َلك لو استأَجَرَ ر اتان دكاتا ولَمْ 
يتِا عَلَى الِانمَاع بها قدا مت لكان بر ر كاهُمَاء ودا أذِنَ لِأَحَدِهما بالانيقاع 
حرم الخ كود قذ اضر طلم ديك الأعر. 

إن فف ومشى الاسى رة رة الي - عليه رَحْمَة الاي ا 
اليف التفيسة الفِقَهية عَلَن تبحرو في عِلم افِعَِ e‏ 
الور عن ص المهاباة ف الما جور) جَوارً | المُهَاياة قَضَاءَ ر ر رَأَوَرَدَ 
مسال عَدِيدَةٌ ِن گام الممَهَاءِ دلبلا على دك فقا a‏ 
لله قد كر في التارعانية أن مُهَاياة ا لْمُتَأجرِينَ صَحِيحَة إلا أا عير لمق ِن إا 
کان غير مساعد لانتِفا ماع اللا وَطلَبَ ا ا اء تفاع 
الآخر؛ E‏ شخ عل قنعو مان في المَوَاضع ي جر فيا على قش 
ليان وَفِي الأَحوَال التي ا E‏ ل 
الماع 1 تتوقفٌ عَلَیٰ رصا اراي وقد جَعَل السَائِحَاني الايا في E‏ 
مُسَاوِية لِلْمُهَاياَة في الْوِلْكِ. هى مُلَحْصًا. 

وإيضاحَات الْفقه المَذكور جير O‏ إا گان Es‏ مرکا ين 


اين وَأَجْرَ GT RT E‏ 2 
حصَته وَطَلَّبَ اسَيرْدادهاء قَبمَا أن هَدَّا الاسترداد مطل لِحىّ حى الشريكِ المُوَّجُر ف صب غير 


قابل الإنقاذ؛ يجب قط الَرَاع بإِجْرَاء الْمُهاياة الجبرية جين ج وَيْرَ هذا ٠‏ 


ونين الشريع يعة الإسلامية التي گائت تَحُم بَا الدولة انطمانية 


رمن قاتاي 


رمم م َلك ا مغن لٺ E‏ 
تَجْري في الوثْلبَاتِ اميل وَالْمورُونِ (الطْورِي). 

أقوال المَقَهَاء في حى الْمَهَاياة. 

في الْمَهَاياة نة أقوَال: اقول الأو :أن تكو الْمُهاياةٌ بطّريق الْقَسَْمَة. 

الّاني: أن َكونَ بطريق الإعَارَة. 

والقؤل القالث: أن تَكُون بطري الإْجَارَة. 

وبا اَن الْمَجَلَّةَ ق َكَرَت في هَذِو الماد اَن الْمُهاياة عِبارَة عَنْ قِسمَة الْمَتافع؛ فيظهَرُ 
اا فد احا ت الل الاول (عَبد الحَليم)» وَسَبَبُ الاخييار ا 
a SLE‏ قَصدَا وَنَسِيئة بجنسها وهو عَيْرُ جائزء ودا کا 

ية الْعَارية قَالعَار يه عفد َير لازم وَلِلطرَينِ في ي وَفتِ سَاءَ الرْجُوع عَنها مَعَ 
مالاا كما جر في الما (. ۰). 
اف لاا عِبارَةَ عَنْ قَسْمَة المَافم؛ کون من وجه مبادلَة وَمِنْ وجه 
إفرَارًا - كما هُوّ الْحَال في قَسْمَة الأعَيَانِ -» وَذَلْكَ إا هُويَّت دار كَبيرَة قالشريك لذي 
يخر في سمه دائرَة الضيْوف ملا مالك أَسَاسًا لصف مَنْمعَتَهاء وَالْمُهَاياة بهذا 
الاعتبار اراز اما مها الَحر فيكون قد أَحده عِوَصَاعَنْ مَنْمَعََهِ في القَسم لآخر وهي 
رَه الْحّريم وَالْمُهَاياةٌ بدا الاعتبار مُبادََة كما اَن لِلسرِيك الذِي تيب حصتَه دايره 
الحَريم کان مالا لصف ممه تلك الدائة بهذا الإعتبًار فا ل 

سوال: إا اعَْرَتِ الْمُهاياة باد فهي تصن مب ماله المَنفعة بجنيمها وَهَدَا عير جًائز؟. 

الجَوَابٌ: إن هذا التضَمُنَ عَيرُ فصو بل هو ضمي 
e‏ 


ر 


-آي: واقع ضمُن الإفرًاز - 


| ا E‏ 
قلدَلِكَ لا تَجُري الْمُهَاياة قَصَاء في يِلْكَ الأَمْوًال. انظر الماد .)٠١۳١١(‏ 

رَدلِكَ ٳدا گان حَيوان ودار مُسْترِكَيْنِ بَينَ اين ا 
eT ENES‏ 
الْمَادَةَ a e .)٠١۸١(‏ 

متافع: E YS SS‏ انرو تخل 
ال الماد )۱١۸۷(‏ . (البدائعم). 

خلاصة مسال المَهَاياة. 

لَص مسال المُهَاياَة فِي ست مَسَاقِل: ا 

و E‏ 
الشريكَيْن في بَعْضهًا أن يَسْكَىَ الشرِيك الل حر في بَعْضها الآخر» أو اَن يكن أَحَذهُمَا 
تة أنْ بسكي الحو السَة الأخرى وَالمَهَا ه في زِرَاعَة اض على هدا الْوَجهِ e‏ 

المسألة الَانبة: لمَهاياةٌ في الدَارَيْن الْمُستركتين أو الحَانوتينِ ال 
e‏ في دار ا حَائوت منهمّاء ا الآخر في الدار أو لنوت الآخر» 
اهايا في راع الأزض ِي هكا أيقا. 

المَسألة اَالكة: لْمُهَاياةٌ في عَلَة الدّار أو الْحَائُوتِ أو الْأَرْض. انْظر الْمَادَةَ .)١١۸٩(‏ 

ماله الرابعة: اعاب ي غل الارن اوا ل و ارقن انظر الْمَادَة ..)۱١۸7(‏ 

المَسألَة الَخَامِسَة: الْمهَاياةٌ عَلَن اشتَعمَال حَيوَانٍِ مُسَْرك. انظ الماد (۱۱۷۷). 

اماه الاو : ايء على . اسِعْمًال E‏ شرگن ااا ا 
(ردالمُختار). 


الد :)۱٠۷٠(‏ لا ري ي امةن الات EENIET‏ مک 


1 
س 


ة في الوثليًاتِ أيْ: لا تصح ل ن المُهاياة عِبارَة عن ق قَسْمَة المَتافع» 


سے بے يټ 7 


۷۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 
لا يمُكن الِايَفَاعَ بها مَعَ بَقاءِ عَينها. 

مٿلا: لا جي الايا في عَضر يلات نط ذلا ُن الانَع الجن مع ب ائه 
NE‏ َجْري في الْقَيَمِيَاتِ الْمُسر كة وصح حت يمن الايمَاعٌ بها 
بقاءِ عَيْهاء كَالبيْتِ الصغير رادار وَالمَخْرَنٍ وَالْحَمَام وَالمَقَهّى. 


م 


ر 
o‏ 


ا ۹1۷0“ المهاتاة نَوعَان: انوع لرل المُهاياة کا وت هابا اتان ِل ان 
رع آعم الأزضی اترک تم س وار سأر أ على سكت اع 
| صاجِبي الًار اترگ الَا الْمَذْكُورة منَاوَبة ست ِكل وَاجد منه. التَْع الاني: | 
الانا کا ى وهاي نتان في الأراضِي شرك يي لى اأنْيَرْرَعَ ات 


| لخر نصفها الح أو الذّار الْمُشْتركةعَلَى أ يكي حدما في قشم نها الاڪ في 


| القسم الَحَرٍِ أو أن يسك حدم في الطاب الْعلوي لحر في السفليّء أو في الذَارَيْن 
لمر كتينٍعَلَى أنْ بسكن َد في وَاجدةٍ ينها لأر في الأخرى. 


المياناة توعان 
النوعٌ الأرل: الْمُهَاياًة رَمَانّا كَالْمُهَاياة في الدَابة الْوَاحِدَة وَالْبَيّتِ الصغيرء أي فِي 


الجنس الوّاحد ِي 5 ا التجرقة وَالانقسَامَ» رَبالْمُهَاياة فیهمًا بهذا النوع 
الانتقَاعٌء يَعْنِي: ذا کان بيت صَغِيرٌ لا يمن الِانتفَاعٌ به إذا e‏ ا الان 
به إا هويئ مَكائا؛ يعن فيه بالضرورَة الا لمال اقاب لِلتقييم فَحَيْث يكن 
لاأينَّع , به و بالتقيسيم َيمُكر ايا اماع ب a‏ يُمُكن الانتقاع بالْمُهايا رَمَانًا 
كالدار الكبيرة امسر ت قَلِدَلِك يكن الِانتمَاعٌ بالا موَال الْقَابَة لِلقسمَة على ثلاث صوَر: 
(۱) يمک الِاتِمَاعَ ب بالدار الكبيرة الشركة بتقسيوها. 
ا اتا مَکاناء ر أذ أَحَدِهما دارة الصيُوفي ولآ خر دَاؤرة الْحَريم 
E (۳)‏ ا مانا راتا أن ادا جَويع م الدار سه رَاحدة وک 
O‏ 
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گا لو تايا انان على أن يرع أَحَذْهُما لأر لعشم مهما س وان ُرَم 


ا کے أو على سكت الدار بالمتاوبة هذا سَتة والآخر سَنَة أو اَن يُوجُرَهاء 
ےه رر ت ر رچ ر ےے بے کے ۰ 
وقد ذکر ان اه ټجري في الأزضي لرکو رفي لار N IEA)‏ 


النوع الثانی: الْمَهاياة مكائ وتوص ا بالأمَكّة ال 
کنا لذ هاا قان في الأزضي المفترکة على أن بزرع أ متا صقا آذ وجرا 
O E‏ او فی ال ار الیک عل ان سک ادا 
او ا اال ی ا تڪ أو في 
الارن ۽ المُشتركتين على أن يسك أَحَذهُمَا في وَاجدة رالآَعَرُ في الأخرَىء أو أن 
يوجر رمَا لحر (لميشتان). 
جد بين الايا رَمائا وبين الايا گا ر کا ا بوج نا عارع َر 
هذا الفَرق» ولك أن الحهااة مان الاق اناا ا إِذ اک او ا 
ا او AE Ey‏ 
بے اانا e‏ ل رالگال» e‏ ا اگين في ال 2 مره - بل 
ا رمک الحمااة رَمَائاء وَطََبَ الشريك لحر الْمُهاياة مَكاناء يعني 
طَلَبَ اَحَد الشرِيَينِ في دار مُهاياة الدارِ قائلا: سكن في جهة الاق ويَسكر سريکي في 
O N E‏ أن نكن في جوع الذَارِ سس رشك ارك الا ٠‏ 
ای ماه مر الْقَاضِي ارين بالاتماق على الْمَهاياة رمان I‏ ا 
مهايا مُحَلِمَانِ مِنْ جهة العَذل کیال ف بتع القاس رجي ادَعَاء ء طرف عَنٍ 
اذَعَاءِ الطْرّف الآخر؛ فَلِدَلِك لَرم اتاق ارين عل وع ين وڪي المْهاياق دا اتف 
الشرِيكَانِ عَلَىٰ نوع ن ٽوعي مهايا ؛ فجي القَاضي ا جه المُبيّنٍ 
في اماه (. ۰..). (رد د لاء ودا آم ب ARE N E A E‏ 
ls‏ صر الخر على أن تکرن مکاتا؛ فت حط السرالا 


ر م قو o7‏ 


V٤‏ قوانین الشريعة ة الإسلامية :التي گات تحکم بها الدولة العْمانية 
-١‏ أن جرا على الاتقا بتَضييقهما بالْحَبْس. 
۲- أن يُجبرا على تأجير العَقار لا جي 
۴- أن يُجْبرًا على بيو بالاتقاق لخر 
-٤‏ أن يَجَْل القَاضِي مارا المهاباةمكانا اؤ رقاًا. 
E‏ َر جَائرةء كما أن الصُورَة الرَابعَةَ عَيْرُ جَابرَة أيصَا؛ لانها 
ا ب الترجيح ب ا مرح وقد انط المَرّحومُ محمود حَمرَة اندي من الكتب 
هة أنه إا تَعَنّتَ الشريكانِ على الوَجه المذكور؛ لا ر الج عل اهايا مائ 
كته َجُور الْجَبر عَلَى المُهاياة رَمَانًا. 


و E AN‏ ا واحتمًا؛ و 

ص لِرأي المَاضِي» وَل يمر ر القَاضِي في دَلِكَ باتقَاق الطرََيْن» وير 

نغ مآ ا5ے کن مر قرالا ھی مرڪ لا شر ا 
E E‏ 

وفي الهايو عل قل الم يُنِنْ ُن کون صر عَظيم َل اح الطركَينء وديك 


5 طَلَتَ اد الشرکاء الاك وًالدار شن أشبوع لأسب وجرت ا علیٰ 
هدا الرجی بي 2 الأَمْتَعة اشيا لجار ان جل لأخرفي ي شع د e‏ 


3 
3 
Û0۸ 

YD aa, 


بوجت السار فى التجارة: : 
وقد قال المَرحُوم مود د حَمْرَة أقْدِي: إن تَعْيينَ الْمُدَة مُمَوّص لأر الْقَاضي إن شاءَ 
جَعَلَها مِنْ ستة اشهر إلى تة آشهُر٬‏ وَإِن شاءَ ء جَعَلَها مِنْ سَتَة إلى سََة وَعَلى ذلك 
َالْقَاضي يَنْظرٌ في ETT CO E N‏ 
وَالأّمْوَال باعتبَار قابِيَهَا لِلمُهَايَاة على صِنْفيْن: 


کے [ 0 ٣‏ کے ا 
ن ك 3 0س ا EC‏ ا 


الصف الأول: الأَمْوَال لَه لِلْمُهَاياة رَمَانا وَمَكانا كالأَمْوًال الوَاردِ ذكرهَا في آمل 


الجزءالفًالة /الكتاب العاشر؛ الشركات ۷٥‏ 
المَجَلْة الْمَارَة الذكر. 
الصف اللاي ارال القَابة ا ر فط الست لسر ال ا 


| ا ا : ني ليان اوج امرك على انهل ۾ بابق‎ ow 
في الْحيواتيْن مركي على أ تفيل أحذُ حيرا لكر لأر‎ 

SEE‏ لاء رما او ا الك 
لی اشونکالو تاریق أن تنل گل اجو من اللُریكین يک هر أو س بتخريلء 


الأَحْمَال أو ركوب تَجُورٌ الْمُهَاياه بصا في الْحَيوَانيَن الْمُسركَين عَلَى أن يسول 
اديا حَيَوَانًا وَالاَخر الْحَيوَان لخر لتخيیلٍ َو س (عبد حلم رَالْهِنْدِية)» 
و الام لظم تجوز الْمُهاياةَ رصَاءَ سَوَاءَ في الْحَيَوَانِ لڍ زفي يرين ع 
الرگوب إلا آنا لا تجوز قَصَا ا E‏ قق التسوية 
E‏ أا عِْدَ الإمَامَیْن كما تَجُورُ رِصَاءَ د ا و 
جَارَٽ قَسْمَة الَأعيانِ في الْحَيوَاتيْن يجب أن جور سمه المنفي فيه فيهمًا. (الْهِدَاية) 

رلا يوج في مز اة قي يذل عَلَى رجح أ ا ET‏ 3 ا د ایرکز 
لوان في اة( ۱۱۸) وق شُرحث مذو الَا وَل قول الاين 


ا 
الفقرة الأولن: جَوّاز استَعْمَال الحيوان المشترك ااج ا وَهَذه الْفْقَرَةَ 
مَذكورَة في الْمَادَة (1A1)‏ 
الفقرة الَانية: جَوَارُ الا في الحيواد ین بانْ شتو اڪ الریکین Î‏ وان 
يَستَعْول الشريك الَأَحَرُ الحَيوَانَ الَأَحَرَ وَهَذِو الفِعَرَة رع لِلْمَادَِ »)١١۸١(‏ وهم َك 
من إتيان هَذْو الفِقَرَة متلا لِلمَادَة الْمَذكورَة. 
ويخْترر قي (عَلّىٰ اشيَعْمال) لوار في >َذِِ المَاَةِ مِنَ الْمُهَاياةِ على اسيعْلالِ 


مم مر 0 ر 


۲۷٦‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية :التي كانت تحکم بها الدولة العثمانية 
لْحَيرَانِ الْمْسَْرَك؛ لِأَنهٌ لا تَجُورٌ الْمُهَاياة بالاتماق عل اغلال الخرات ارك إا 
وال ساب اتير ف في الحيوَانِ ب پوجب NT‏ الظاهرة وَبمًَا اَن الاسَتَغْالَ 
ا بصورَة الاشتغْمال فا کون ع ان في الرمن لاني كَعَمَله 2 ص 
لول بسبب التغير المَذكورء تفوت الْمُعَادلَة (الْعاية را الأفكار)ء اما في الدار 
ال الاه عد عدم التخير رَالْمُبادَلَةٌ مُمْكة فيها؛ قَلِدَلِكَ تَجْري الْمُهَاياة رمان 
المُهاياة اغالا في يوان مُشترگَينٍ فَجَائِرَة عند المَامَيْن (رد الْمُختار وَأبُو السعُود). 

إا لف أَحَدُ الْحَيَوَاتين الْمَُهَاياً يها جين عمالو معاد دا على الوَج جه الْمبيّن فِي 

هذه الماد فک يلرم ا (الْهنْدِية)» اا لر هدت الدارٌ ا فيها حي استعمَال 
2 حب الْمُعْتَادِ قلا يلْرَمٌ صان (أبُو السعُّود). 

لف في الهاو عل س التويين وديك ل گان بان مُشترگين بين انير م 


N‏ ت 


رة لها ابا أي عة رن عة اء وان ببس الريك الأَرُ 


الت اا لا الا ارو ف لس الاب اوتا فاحسًاء ما عند الإمَامَيْن 


0 


لماي في دك جَاره (رد E‏ ریٌ). 


اة :)١۱۷۸(‏ الْماياة مانا نوع مِنَ المُبَادَلة کو ن َع 
فی لتو بق که اکر ني زیی علي مقافي مم لوكا | 


اء على دك يلرم ذكر المُدة ويها في الْهابأورَمَانا ككدَايومَا ذا شَهرًا 


3 or ص‎ e ر‎ 


زازع می لبان لکن برج ها من وي قد وصح لك في 
شرح ماده (۱۱۷۲)) کون مَنْمَعَةَ أحَدِ أَصحَاب الخصص فى وة مادلة بمنفعة 


Erp 


جِصّة الآخمر في نوبت وَعَلَيِْ قَالْمُهَاياة رمان في حُكم الٍجارة. 


OY 


رلِن بهم ِن ال امَو (۲۳) أن جرا إيار اَمَو“ مقابل المَنمَعة وط 
باخټلاف جنس الْمْمَعَةَ ونه إا كات الْمَنْمَعة ممه اأجنْس؛ فالإجَارَة قاسدة؛ فعَلى 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر: الشر گات VW ÎÛ‏ 


لك بُ عَم جواز امهيأو لن َا لوجي وياب على يك على جهن حهين: 
م ako so‏ 


الوَجه الأَول: قد ذُكر في سرح عُنْوَانِ القَّصل لاع ا ازع ی الا 


ر 


\ Os 


الوَجْهُ اللّاني: د وکر في ن لاد )١٠۷۵(‏ أن ماله المَْمَعَةٍ بجنْسهًا في 
المُهاياًة عبر فصووټ پل هي نيا آي نن اران غر في لوبي ما ل تفي 
راء اظ ماده ٤(‏ ٥)ء‏ بناءَ على دَلِكَ يَجِبُ في الْمُهَاياة رمَا كر وَتَعْيينْ الْمُدَةِ ككدا 
ما أو گا هرا كما في الجا رَة. انْظر الْمَادَةَ(۲٥٤). ‏ 
AR E‏ 
ته پلا إِذْنِ؛ فَلَيْس لحر أن يقولً: لني أشتغول انمه 1 ا 
م َا ريك الأَحَر. قر الم .)٠۱۸(‏ (الْهنْرية) 


Ç٤ 
E 
7# 
سس‎ 
Ot 
CL 
٦ 
5 
f 


ا (۱۱۷۹): المهاباة مکاتا نوع من الإفرّاز وَذلكٌ ا الشریگین في الذار 


يس د 


المُشتر كة ملا - شائعة آي ية كل جز ینب ااي مهاو جن مما 


احم و في قِطعَةٍ من الَار وَمَنفعَةَ الأَحر في الْقَطعَة الأخرى؛ يديك لا يلرم في 
| لابا مک ذکرو وَتَعيين المَدَة. 
مک 2 انرا فيا مَعْنىٰ الإفرًاز رسب ا ا گرا 
اوا 
رک مق ریگب فی ار وگوت - کو ی کاب گل جز ِء مِنْ تلك 
الدّارء أي شَاملة لِدَايرة الضيوف ودار الحرم ْمُه مهايا تَجْمَع مَنْمَعَةَ أحَدِ الشريكيْن في 
عة من يلك الدّار كدائرة الصيْوف مكلا وَمَْمَعَةَ الآحمر في الْقِطْعَة الأخُرَى كدائرة الحرم 
مناد ا أوتَجْمَع مقع حدما في الماتق اللوي لحر في الطابتق السُلي (الوناية). 
وَلِلشُريكٍ في ماياو الي تجري علي ڌا َج ن بجر تاع ويو لاڪ راء 
AR E‏ ل بشرط (الدرَرٌ)» يعم مِنْ هذا الدليل الموجود 


سر ص ق ريو 


o 


MS PSE TN 
.)١١۷٤( الماد‎ 

سوال: ما اَن الماع عازه عن اغرَاضي» وَل يِن تفلا ِن محل لأر هَن 
الْمُحَال جَمْع الْمَافع السَائِعَة في قطْعَة؟ 

E‏ يَجْمَعُ الْمََافِع الْمَذكَورَةَ حَقِيقَةًء بل مَعْنَاه 
E ES‏ د يعت (العو ر رتا الأفْكار). 

للك لا ارم ر وني اة في الها - مَکائا؛ لان تَعيينَ الْمُدَةَ کون بِقَصدِ 
عِلْم الْمَتافِع» وَالَْالُ ن الْمَُايةَ ماتا هي عِبارَة عَنْ قَسَمَةٍ المَتَافِع المَجُمُوعَة في مان 
ا المَنْمَعَة قالمَتاة e‏ 


و 
أنه 


0 o 
- الد‎ 
سے‎ ۰ 


u |‏ 46 آنه د فی ارا FETT‏ مانا لجل يعني آي | 
أضحَاب الحِصص بع رلا - كرك بهي في الهاباو مانا تين انحل بافرة | 


بصا 
ا 


NIE ٤ 8 ۳ EEE ۰ : ا‎ 2 a 
یَعنِی أن ارا و المريكين في ذلك الى وَأحْسَن تمعًا لِلتهمَة؛ إد يحتمّل‎ 
ر او‎ 


ET‏ فى الْمَهَاياًة رَمَانّا قائلا: أريد أن امح فبلا. كما أنه 
تخل أن بتاعا ني نين اکان ف الْمُهَاياة مَكانا؛ ذلك ينْبغي للقاضي أن يجري 
الق عة تفا هة 


ل برا عة فى ااا مر زط اقلوب قط كما هي في الْقَسَمَةَ 


ا 


َلك في سرح الْمَادَوٍ »)٠٠١۱(‏ ولِلَْاضِي أن يعَيْنَ الرَمَانَ وَالْمَكانَ بون قرعَة 
(الْهنْدِية ورد الْمُّحْتَار). 


م 


الجزء الثّالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠‏ ۹ 


ڈو 4 


| (۱۱۸1): إا َب خد شاب ا9 لأَشيَاء کو نرم عة ر 
| لحر إن كات العا الشركة مي لمھایاة وان کا5“ 
| المنقعة؛ فلا بجر عَلَيّهاء مند: دارّان مه رکو مک اعا رک ا انآ | 
TT‏ وأ ب الک ا و عبان على أن ستول أَحَدّ رَاحدًا | 
والآخر الأخر وامتتع الأخر يحبر يبر على المَهابأٍ تا َو لَب eS‏ 
| سكتى الدار لاخر إحارُ ت ا ا في الدَارِ وَزْرَاعَة الآخر | 


الأراضِيّ انمايأ اتراي إن كن جَاة إلا أ إا انتح الأكر؛ لا بجبر عَليا. 


فیجر 


و 


ا َصَحَاب الأشيَاءِ المُسْتَركة المُتَعَددة الْمُهاياة وَامتتعَ کته رل 
يطلب الْمُمَْيْعٌ القَْمَةّء ِن كانت الأعيان الشركة مَْة الْمَنْمَعَة؛ يجب عَلى الْمُهاياً 

كما يُجْبر عَلَىٰ الْقِسَْمَةٍ فِي الَأَعَيَانِ لمحد اجس ام ا إا طب الريك لمم عن 
ا لقسمة؛ رجح الْقَسمَة ولو لَب الأَحَر الْمُهاياة (الِْاية)» وتكن هَذِه و لاء 
ا وَإن كات مُختَلفة الْمَنْمَعَة؛ فاا بُجُبر علیٰ الْمُایاو گیا ا ب ae‏ 
قسمة قَسْمَة الأَعَيّان المْختَلمة ة الجنس. 


مََلا: دَارَانِ مسر كتانِ في وضع راح Ed sS‏ 
کک إخدَاهمًا ا ت الأ الا أ ا ا ا إخداهمًا ا 
اسرد ET‏ الدار الہ ES‏ دار وَاجدة OS‏ 


کی و و و ایاق ا 


علن أن تول أحذمتا رازگرب أ تخر ال ا اع» أو طَلَبَ أَحَذهُمَا لبس َوب 


مر التوتين ا ان الخد الوب الخ ا وامتنع الأب 
تخب عل اهايا (عَبْدُ الَليم)؛ ا 


ELS 


ا مهايا على عَلَة حَيوَانِ وَاجڍ او على عله حَيواتيْن - فهي عير جَارَة وَل ادت 


g7 gg سر ص‎ 


۸۰ قوانبن الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


بالتراضي (الدرَرُ). 
ET‏ مانا او مانا قَصَاءَ ِي حيوَانِ او حيوايْن مشر کين - هو على فول 


لرتاتين أا عد امام لأَعَظَّم فَالْمهَاياهٌ في يرا ۳ E ۰ a‏ 
رة لان الاسْتِعْما مُْتَلفٌ باختلافِ الرَاكيّن» فَبَعْصُ الرَاكِبيْنِ حَاذق وَالأَحر جاهل 

م الأنّر)» وَيقَهمُ م هذ الماد أ الله قد سارت قول الإمامين 
اما إا كاَتْ تلك الأعيان المشتركة مختلفة المنقعة؛ فلا يجبر e‏ العاف ملا 


ر TEL‏ الها عل وللاتر ا e‏ ا ع شک 


4 


ارس لهاي برضي ون ن جا ASTE‏ اتم ار ا رلتیه لا 
هذه الأَعَيَانَ ن المُشْتركة ملف الَنقَعَةٍ. 


ew 


:(11A1) 6‏ إذا طلبَ ا ا صحاب ال اترك ا ابي للش 


20 
> 2د 


الآ المُهاا قبل دَعْوَى الْقَسْمَة وَإِذَا طَلَّبَ أحَذهُ مهايا دُونَ أن بطب 


راج ينه القِسمَة راتت الأخر؛ : بجر على الما 
أر: اة رى م لْهَا فى اشيكمال لمعه لا صل َمل فى اة 
مِنْ حَيْتْ الذّاتِ رَالْمَنْمَعَة مَعَاء ما في الْمُهَاياء E N‏ 


م 

۶ 
۵. 
سر 


انا: إن القَسْمَةَ عِبَارَة عَنْ جَمْع الْمَنَافِع في رَمَن وَاجِب ام A,‏ اه ڦهيي جَمْع 
ناف َل التعاقب. 


ا ا ا 


وتفرع عل هدا الضابط مَسالتان: 


المسالة الأولّى: إا طَلَبَ الْقَْمة أَحَدُ أضَحَاب الْمَال الْمُسْتَرَلٍ القابل ل للْقَسمَة وَالاخر 
لْمَهَاياة؛ تقل دَعوَى الْقَسْمَة أي ترج (تتائح لأفکار)» وَإِدَا طَلّب ى أَصحَاب امال 
لْمْسْتَرَك الْمُهَاياة دون أن يطلب آي وَاحِدِ مِْهُمَا الْقَسَْمَةَ وَامََعَ الآَحَرُ؛ ج عل 


0 و ص 


المُهَاياة مِنْ قبل الْقَاضي كما فصل في الْمَادَة الَاَنِمة. 
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ےہ ے 


E :‏ ت 2 E‏ رە ٤‏ 
المَسألة الَانية: إذا طَلت أَحذهُمَا القَسمَة بخ الْمُهاياة؛ فسخ الْمُهاياة وتسم انر 


+ 


الما (۰۹۸ ۹ ر السخود و رالهداية). 


ا( (9/) إذا طلَبَ أَحَدُ اذربكْنٍ ااه ني ال 
| القشكة وانتتع الآعر: TT‏ هايا 


مهفي مو ارال كردا للا ونال 6ا للاشتغادل. 
متاا: إدا اراد أحَدُ صَاجِبي الْحَانُوتِ المُشترك الْعَرٍ ابل قشم تأجير 
و شرت ری کات مر 6ت1 کا تي ا ا د 
بريد الالفع: ات شمَتَ انتَفَِْ بالحَائُوتِ وَإِن شفْتَ ت أغلقة. رد اله لمحتار وأبُو السعود). 
ظز شرح الْمَادَةٍ( NE‏ ) 

کدلك اذا طت اح ربكن ي لار المُشتركة العَيْر الْقَابَة لِلْقَسْمَة أن يوجر 
حصته لِشریکهء أو اَن ا سریکه مه مِنه حصتَه» أو اَن ابا في الدار المُشتركة؛ ا 


اقاضي 2 اَن e‏ ين هه وار الثلاكة (التنقيح). 


> (09)): تۇجر ا ا یی ب ينتفع يم الاس با کال | 
| وشوو فقن اکان نكم هبه ولق خر ن شع حاب الحِصَصِ | 


على قذرِ حِصَصِهن ذا تع َد الشرگاءِ عَنِ الإار؛ فح عل ااا ك 


| | ازات علنها أي جره في وبا ب آحووم؛ قم ير الشركاء. 


E‏ کک التي ينتفع التاس ب 1 جرتها كالسَفِيتة وَالطاحون والمقهي 
وَالحَمّام لابا - أي: لِطَالبيها - وَقَسَم أ آجرتها بين أَضحَابٍ الْجصَص. انظرٍ 


مر 


ت 


لْمادَ »)٠٠۷۳(‏ أ أن الشرکاءَ يو روَا ET e‏ 
وَدَلِكَ لو کان ثل طَاحُونِ لِأَحَدِ السَرِيكَيْن وها لِلشريك الكخرء فَأَجَرَاها بَلاثواًة 


۸۲ كونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدوة العثمانية 
0 ا و کو OE‏ : ص ص و ص ٍ م ~~ ص و 
رْهّم» فيكون ياتتا رهم مِنْ بَدَل الإيجَار صاجب الثلثين ويائة درهم لصَاحجب الثلثِ» 
ا ر ر ا 7 o‏ 5 ا ٠‏ : 
ذا اتفقا على تقيبيم الا جرَة رورو غير حو الصورة فلا حك له 


وقد بين في شرح مَادَتي e N EE‏ 
بالاتقاق NES‏ 


ی کک سے 


ی کو بو کارا ا و ES‏ 
لاه ليس لِأَحَدِ السريكَيْن إِيجَارٌ جِصََهِ وَحْدَه. انظرٍ الْمَادَتَيْنِ ٤۲۹(‏ وا۳٤)ء‏ وَهَذِو 
المهاياة وافعة على الاستغلال» وَفِي هذا الخال CN‏ 
لَك الْمْسَْرَك كاملا في نوبت أا إا كان الشركاءٌ انين وَأَجَرَا الِْلْكَ الْمُضْسَرَكَ في 
تو يتهماء راٺ عله - اي: اُجْرنهُ - في تة اًحَدِهماء َقَسَمْ ِلك الريادةُ بين الشرِيكَيْ؛ 
ل فُضلة عَلَّة الال الْمُضَْرَكٍ الّذِي جَرَتِ الْمُهَاية ف اء للاسيغلالِ - تون مشت رة 
كما بن في الَِْرَة الثانبة مِىَ الماد (۱۱۸7) وَهَذِه الفَِرة فرع للك المَادَة. 

مد: لو گان انوت مُشرگا مَاصَفَة ب ايء وَجَرَتٍ المُهَاياة فيه عَلَّى أن يسَْطِله 


ا 
N RG‏ وا جر ته 
في تَوَبَة الشريك الآ خر َة آلافِ دِرَهَم» قشم الألف رمم اة اض ت 


إن مذ الاه مَصّةٌ اة 1۸۳ 1 ا E‏ 


ر 3 


أ ننيل اَعَد ترد في تون و ِى ا | حصته» يجو 


يوجر ذلك إلى آخر و واخ الأجرة يتفي 


: 


SEITE‏ ني لهااي 6 غ د 


العف فی تڑہے - آی: ع انققاء تز - 
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. 
2 r 


o 


کا ا نورل ان و لك ل ا وا ا E‏ ولیس لِسّریکه أن يُطَالِبَ 
حصيو ين ذلك (عبد الْخَليم). 

ومهم مِنْ ذكر الْمَسأكة على الإطد طلا أن للشريك ال جار في ر ت بصورة فط 

راء شرط ايجار لحر نة اهايا أ لم شُرَط؛ لانةُ ما دام أن الْمََاياة جَارَٺ عَلَى 
الاستغلال متفر اء فيّجُور الاستغلال ًا لِلْمُهاياأة عَلَى السكتى (الطْورِي)» وَلِشّريكٍ 
الإيجًا يجا في اهايا لهي قث على عَذِ الور سوا قت ْمَعَن ار أ 
ڌارَين» حَيْث ِن المَتافع حَادئّة في مله مله الاقيدَارُ e‏ لاخر 
وعدم جواز جير E‏ 


\ 


ان متافِعها عَاِدَةٌ له هو لان لِلمُعير سيردا 
العَاريّة في أي وُت ساءَ» وَلِعَدَم الفَائِدَة مِنَ الإجَارَة ةلسب المَذكور (نتائج الأفكار)» 


ا 


2 


الا هرذ على ما اللي السوال الأني. : ولك أنه قد َر في الْمَادَوٍ (۱۱۹۰) جَوَارٌ 
الاسيرداد في الْمُهاياً اة قل مضي امد وَعَلي كيب يسل الريك الط اي اينه 
بسب أن الماع حاو في مک وا دة إا علب الريك الَأعَرُ ر قبل مضي مدو 
اا القِسمة (ح القيبر). 

مناا: إا أ جُريّتٍ المهاياة الرمانية يه في ڌا على الست وَسَكَنَ اح الشريكين فيا 
وأراد لحر ايجار الذًار في ويو لَحَرَ؛ لیس للشریكِ منک ن ذلك بتاعي آم ذگز 
وَقَتَ المُهاياًة الا ا سمس الائكَّة السرخيى وقد اختارته 
ا ل ا و ولم يشرط الويجًار؛ فلا يوجر 
(التتازخانية في الْقَسْمَة وَالْمُهَايا). 

لکل ريك ِن الشَرِيَيَِ ن غل ما ياء في نوي رط ن لا يكو مغر 
بشريكه؛ فلِدَلِكَ لَوٍ انْهدَمَتِ الدَارُ أثتاءَ سكت الريك في توبته بسَبَّب سکتاهُ او 
خترقّث مى لار الي اشعلا حب انتا لا يرم مان (الْهنْدِية في الْباب الثاني 
عَسَرَ من الْمُهَاياة رَد الْمُحْتار). 

له َع ايو في الڌار نط ڪيرايو في ضعبلا وارب صَرد ِن لك أو 


A4‏ َوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العلمانية 
لها طس ي ف ا 


ت 
سے سے ےن o‏ ت ر ه 


لود E N OSE‏ قت یاب قلا رمه صا ن؛ لان َلك من 
رازم وَمَرَافق السكتىء KETE‏ 

e‏ مرا مرا بسریکه ورتب عل ذلك حصو ل صرر؛ يضمن (الا نقَرْوي)؛ 
َء ليو نس لاشریك أن بی ية َر بنرا ِلك ل انا أي أو َر ئر ورتب 
E E O‏ انْظْرّ 
ا ا 


سے 


| ال5 (۱۱۸): إذا َجر أَحذأَضَاب لمعي توبند أن حَصَلتِ حصت هااا ناء | 


| على استيفاء الاي كانت عله حَرِيْ في ويه أككر؛ فليس لبقَية الشرگاء 


اا في الربادَق آم إا جَرَتٍ الْمهَاياة ناء عَلَْ الاسيغاال مكَاء على ن ا 


| حم َج الا مترو هره والآر هرا کون الربادة مضترک أ إن | 


ر 


| بُ الال ناخد‎ E E E 


۲ E ر‎ 


لخر عَلَةَ الدّار رى وكات غل إِحْدَى الذاريْن آکیر؛ فلا شارك الشريك 


لقم الأول کون ابيَدَاءُ ۶ على الْمَتَافع وَالِاسَيِعال. 

لقم الاني: يون اِدَاء عَلَنْ الإستِغلال. 

َا عَقَدَتٍ المُهاياةٌ عَلَىٰ ن اا ف لاا | 
المُتهَايئون وتم وكات الْعَله ودل ال جار فی ا أَحَدِهمْ زيَادَةَ عَنْ غل وَبَدَل إِيجَارِ 
الآ خرينَ؛ يس لِلشرگاء الآ حرينَ السار که في يلك الريادَة لاه في المُهاياة اة الي خضل 
على هذا ال کون َد حَصَلّت الاد المَتافِع ّي وق الهايو فيهاء رزيادة 
الاسِغاال بعْدَ ذلك لس فيو مِن صَرَرٍ (الهداية CT‏ 


2 
٤ أ‎ 


رلم ص ص ر و 
وشه من ذلك أن زيا العَلةَ فِي وة اد الشرَكَا کاء لا تتافى صحة المهاياة والجبر 
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ليها رَد الْمُحتار). 
اما المهاياة ابْتِدَاءٗ على لستغلال فهي تَوْعَّان: 
التو الأَول: تکون في مال م مشتر وَذَلِكَ ل ته عََن أن يکود ايجار يهر م 
e‏ ا الشریگین. وجار ار الآخر لا لحر فتکون الرَيادَة. 
رة ڪت تَحْصل و َحَقق المُعادلة في اهايا (مَجْمَع انه 
I A E AE‏ في امنا 
أرل 6 هذ عل لاني ورم زي كروي ماني ذل شع 
O Ay‏ الجهة. 
حصو زاون لك في ا يباام اة الحَاصلَة. ٠‏ 
َلك لو قشم مال شرك بين ان تين على و جو الْعَدَالة ثم باع أَحَذْهُمَا جصته باكر 
ما باع ر ار حصت هذ ابا تون للا E E E‏ 
أا في المَسأكة الثانية ية قَالْمهَاياة قد وَقَعَتْ على الاسيِغْلالء فالمعادلة وَالْمُسَاوَاء فيه 
كرد ني لقان وخر لماو في لك خط يقري لوازي 
قیل ت ا ة (دار)» حَيْث قد در کک المَادَة (۱۱۸۷) أنه ا N‏ 
على الاشتغلال في الْحَيوَّان لتر وقد ب ين ا ذلك في مَحَله 0 و اموي 
ا الاني: کون في مالين د و َلك دا تهاياً السريكانِ في دارَيْن 
ا E‏ 2 الذَارَبْن» وياخدً الريك الثاني عَلَهَ الذار 
0 ودا گات عَلَهُ دی الدَارَ: ين ار فلا سارك الح وَالفَرْق بن 
دارو ارين ا رمان اسيمًاء الْمَتافع في یلال دار وَاجدَة عير بل عاقب 


ذذ 
T0‏ 


e ر‎ 


وقد اعتبر كَالْقَرّْضٍ أ أن کل ريك من ارگ قد أذ ر عل جيه ريك الي 
دا استوفیٰ مار الدين قَمَا يزيد عن الا بق شترا (فتحّ المُعين وَالّهداية 
ا رمان ا ء نافع فيهما لحد وجهة 


الإفراز ا في فالا َة (الْهدَاية) 


an 


۸٦‏ قوانین اشرب يعة الإسلامية التي گات تحکم بها االدولة الطمانية 


سو 4 و پو o?‏ 


۷ (۱۱۸۷): لاخو ااا عن ليان تا صح الْمَهاياة على كَمَرَةٍ الأَشجَارِ | 
مرق ولا عى ل اَْبَوَاَاتِ وَصونِهاء ّى أن کون لح الشريكينٍ رة دار 
مِنْ ِو الأشجَارٍ ولِلَحر مره مقار مها أو عَلَى لن قطيع ِن اَم المُشترلٍ وصوفه 
لواڃ لبن قعلیع أخَر ورَصوفو لار انها ِن الأعيانِ. 


لا تجوز ETL‏ ااه َه وة و هر 
ان يك عن جلاف القاس وت روء على الخو لاني 
إذا وجدت لايع قي عر اباو للوشتة سرع فتائھاء كما ن امال كالبيْتِ 


الصغير ِي إا ا ا وإ فالقياس عَدَمُ راز 
E‏ في شرح ادي ٣۲(‏ و٣٤٤)»‏ وَفي سز لقصل اناع من ٠‏ ها 
الكاب» u EN‏ قابل» فلا ضرَورَةَ I‏ 
(الهندية وااو 

فلذَلك لا 2 E TA‏ الا 
وصوفا عل اَن e‏ لاد ال ر مِقدار من هذه لجار وخر 
مِقَدَار مِنْهّاء أو بن قطیع ِن الْعَتَم ال ك وره اراد ول فطع ار وضرهة 
لِأخر؛ E E E A ES EN‏ ا قإِذا جُرَتِ 
i IR Td‏ ا أو اتان مِنهم الاعتان المذكررة 
EN GE PG PAR OEE‏ ات از ما ادا كانت من اللات 


سر مە 


١ AA 


ذلك لا : تصح المُهاياة NLS‏ اء تمر الأشجًار أو لبن الحَيوَاتاتِ 
از شوکھا أو اجا سن وان الريك الأعر درك سك أغرى تلد E‏ ء 
E RE a‏ ق 
E‏ باطِلَةٌ وَل تل زياد اللَبن لِلسَرِيك وَل أَحَلَه اسيك الأَحرُ 0 
ل ابل ِلْقَسْمَةء وَهبة الْمَسّاع عَيْرُ جَابرَةٍ فِي المَال القابل لِلقسمة. 
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FOE‏ حدما لأر في يلك الزياكي قلا بي الإبر أن مدا الوب 
عَنِ الْعَيْنٍء آم إا أحل أَحَذَهُْمَا الرَيادة لأر بعد اشتهلاك الريادة؛ قَالْحَل س لاه 
راء من لضان (الهندية ورذ المختار والطورئ). 

كَذَلكَ و گان قطیع عَم شترا ب ين اين واتقق السَرِيگَانِ أن اخ أَحَذْهُمَا قشت 

ِن لطي e‏ ينتفع بالبانو ا الشريك الح اشم الأحرَ على 
ذلك ارط لايح (الطورئ). 

جيلة لِجُواز الْمُهاياًء لی لأعيانِ: بيع السرِيكُ جِصَتَهُ في الأَشجار الْمُسْرة 
ا الآخر وعد الإنتفاع م ون اشرو َة ر ذل اوربك ن 
ا ا الآخر» وينتفع الريك ا بالشر Ey‏ يا ت 
ا : ت الشركة 

ووج جِيلةٌ أخرَى للانيتاع َ الحَيَوَانِ. لِك ان يَزنَ الريك کَٰ ل 
الَيََنَاتِ في المد التي في پڍِوِ وَيأخُدَ حه ِا ا َه وَيَصرفَ حص ریک على آنه 
قَرْصُ؛ حَيْتٌ إن قر الماع جائ »على ا ن الريك العرَيُجْري تفس الْعََلٍ في وو 
شتفي انر ية ورد الْمُحتار). 
(AN‏ وان جار لأَحَرِ اران ھھاو الَا یره 


م 


ا 


ET cer‏ ا 
م ص ٠‏ مده لجاز 


ر جا لاحي اللريكين نح اماو اة اراي بن اگين ند 
عقدهًا بعذر وَبعَيْر عذر» e ADI e‏ 
نوبت ل خر؛ لا جور لِسريكه فخ الْمُهاياة ما َم تنمض مَدَةٌ الإجَارّة التي لا ريد تلك 


مده عن مَدَوٍ ويو كما ذُِرَ في سرح الما (۱۱۸۰)؛ انه قد تعلق حَق الْمُستأجر فَلَم 
جز حه EO E‏ 


ہے ب 272m‏ 


۲A۸‏ قوانین الشريعة الإلامية ة التي كانت تَحكُم بها الدولة العنمانية 
وفقرَة (جَارَ المَشخ) محتاجة لإیصاح» E‏ رَعَمْرو فِي الدار المشتركة 
ھا ماد عل أن نک اما فا م ون العو س ار أصات وه 
الانتقَاع ذ في الست الأو ناء قبل أن َع رَد سح رند أو عرو المُهَاباة؛ تفخ 
لاه هلم ذل ق ڪڍ في ئة لخر گا آنه إِذا اح رند ئة ستو ضحت زيا 
الانتقاع لعمرو اجر عَمرو وبته ر آَخرَ؛ فليس لري فسخ الْمُهاياة. 
اا د E‏ ريد مده سَنَة وأتّث بَوبة ة اناع عمُرو ولم يۇجر مرو وبته لحر فل 


a 


ان فسح الْمهايأه بتفینو ودا گان لَه ذلك قَهل لا يضر دَلِكَ عَمْرا؟ فإذا قيل: إدا 


Te عل عَمْرو؛ لاله يکون قد انتقَعَ بحصت‎ Ae a 


يك أن عَْرّا گان يع يكل العَقار قبل القسكَي > اما E EE‏ 


ر 


س 


بجِصَيه قط فَيَجِبُ فِي هَدَا الْحَال ن لا كود لرَيْدٍ حی 1 فخ الْمُهاباة وَحْدَه وينه 
يجب إيجَاد تقل لِأجل الْعَمَل بذلك. 


ا ( اجر توة) هو في الهاي او رَمَانا كما ذُكرَّ في الْمَادَة (٠۱۱۸)»ء‏ آمًا إذ 
جر في ل مَکاتًا الف لذي | ا م یجب ذکر اة في ذلك كما دک 


ِي المَادَّة 16 ا ا الحكم؟ 


1 9 


| (۱۱۸4): کت رز وجو قط من ا فشا 


رن PF‏ لراحد قط مِنْ أَرْبَاب الْجصَص أ ان يسح الها اجار ۰ 
EC ET‏ ر کالم اسيم الْوَارد ذِكرْهُمَا في المَادَةَ اة إلا أن 
لِجَمِيعِهمْ قَْحَها بالتَرَاضِي لان إا فسخ SA‏ بكم الْقَاضي 
ل اة مِنْ قَشخها؛ لأَنَ الْقَاضِيّ يُعِيدهَا انيه اما في الشخ بالترَاضي فلا اج 
لإعَادة الْمُهَاياة؛ قَلدَلِكَ جار الْمَنْخ (الْهداية). 


انج اشابة /انكتاب الاش الشركات KÎ ٠‏ ) 


| دة :)۱۱۹١(‏ إا ادع أضحَاب الجصَصٍأنْيع يسه FEF‏ 


1 


اهايا ا ا ا کال لقییم ؛ لقره 


إا أَرَاد َد أضاب لصم أن يع جك از مه مها له قح امهيأف سَرَاء 
E ES‏ ع لاله قد در في زح الماد (۱۱۸۲) أن 
ا ار الا اا يم على الْمُهايا ودا ا ا الحصَص 
إِجراء القسمَة على ذا الوجو؛ سم اقاي لما رقم ملك الْمْسْتَرك (أبو السود 
رَالانقَرْویٌ)» ول ندا عق لازم يجوز هخه بالمَاس عفد تَر إلا الْمَهاياة؛ لاه إذا 
ا لَقْسْمَة قَسَّمَ الْقَاضِي و ا (الطْحطاوی). 

عِبارَة الي ارده هتا تسمل اليم الصَحِيح وَالمَاسد مَعّاء إا وَقَحَّ اليم فاسدًا؛ 

تنمس الْمُهاياة e‏ > كما آنه لو وَقَعَ اليم عَلَى أن يَكَون الماع 
شك تق اهي ا لخیار. آم اا و 
ا ففخ المهاياة. انظ الْمَادَتيْن (۳۰۷ و۹٠٠)‏ (الْهِنْيية). 

الاد الها الراردَة في هو E‏ التي تَحْصل بحم الْقَاضِيء 
مهايا الي تق برضي لرن لکل اج ن ايبن قشخها ول پلا حلي گک 
در في الاو۱۸۸ ۱). 
E‏ ر أَحدٌ الشركاءِ الْقَطْعَةَ الي في ده لأَخر؛ كله E‏ بعد انقضصاء 
مُدّة الإجَارَة وَإِجُرَاءُ التقيسيم بعد دَلكَ. 
َم تال زارا ها بلا عب ليت الال الخفترة إلى حال قيب ولم یکن لاي ار 
للتقييم» فاا يفره القاضي عَلَىٰ ديك آي ليس لَه د ق مهايا باد إِذْنِ الْقَاضِيء كما اَن 
لقا ضِیّ لا يَفْسَخها إا طْلِبَ مه دَلِكَ؛ A E‏ بتاءٌ على 


سے 


لطب اَي وقح ل الها ذلك ليس لِلقَاضي الموافقة َة على المَسخ بعد إجُرَاء مهايا 


فک 0 


ا 


م 


ہے ر ن 7ر 


1۹۰ قوانین الشرد عة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العمانية 


ا و واف على المَشخ فهو ا ا 


م ا ا مت E‏ 


ولات ق 5 4 إا انقََحَّت؛ فَيْجْري النَاضِى الغهااة: انیا بطَلَّب ورگ لمرن 


ا ي سخ م ِن انونتافي انمايا الهاي 


8 


اما في الإجَارَة غير ر ذلك (البدائع)» : يعني إدا وني ال ا ا و توفي 
کلاهُما؛ ميخ الإْجَارَه. ِن قَالْمُهاياة لم تكن إِجَارَة كما آنا لَمْ تكن إعَارَة. 


E f f 


الجزء الثالث / الْكتاب العاشر؛ الشركات ۹۱ 


الباب الثالثت 
في ا المسائل المتعلقة بالميطان والجيران ‏ 
ويحتوي على أَرْبَعَةٍ فصول 


ليطن جَمْع حا گان في الماد :٤۷(‏ ۰( 


في بيان بعض القواعد د عة اكام املد 


ET DÛ |‏ ملک کیا سا ن إا تع “ ی الق ب 5 u‏ ْم اك 2 
من صرفو على وَج الانقاال. مد: الأبنبة التي انها ملك لاحر وتحتانها لخر | 
ق أن صاب لَْقَانيّ حى القرار في الَحتاني؛ وَلِصَاجب خاي حن السب في | 
لاني آي > ق اسر حفط ِي اسمس رهي أو حَيه أن يعْمَل عَمَاا | 


مرا بالآڪر دون ذه ل أن هيم اء فر 
EEO TTT.‏ ناختيّاري أي لا 
dT‏ ين قل ي ڪي ڪڌ ٳڏا َم ن في ڏل راجش ول 
انظر الماد (۱۱۹۷). کم ل بجر ين ڪر حل على الكَصَرُفِء أي SS‏ 
ار بان يقال لَه: ايز ملك وَاَضلِځٴ ولا تحَربه. ما لم تكن صَرُورَة لِوِجبارِ عل 


اصرف كما ذكِر في الْمَرَادٌ(۱۳۱۷ و۱۳۱۸ و۱۳۱۹ و۱۳۲۰). 
NÎ‏ 

E‏ اما إا كان الْملْك م مُستركا؛ قد ورد حكمَة في المَادَةَ »)۱٠۹7(‏ وَمَا 
نلوا الا ) 


۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

- في ملكي وَالمَقَصّودُ مِنَ المِلْكِ ملك الرقَبة وَمِلْكُ الْمَنْمَعَة وَهُو عام وَسَاهِلْ 
لَهمَا؛ قَلدّلك تشمَل الْمَوْقوف للسكتى والاشتغلال وَالأَرَاضي الأميرية وسنذكر 
و قَريبًا. 

ا في ملك العَيْر بدونِ إِذنِو» سوا كان هذا التَصرْف مرا 
بصاجب الك عر م انظر الماد (47). ما لم يُوجذ صَرُورَة ف في التصرَف بولك 
اير كما هو مَذكورٌ في الْمِقَرَةٍ الأَخيرَة من الْمَادَةَ »)٠۳٠١(‏ وَكَمَا سَيُوضح في شرح 
لْمَادَة المَذْكُورَة ۰ 

مَسَاثِل مَُفْرَعَة على عدم جواز الئَّصَرُف فِي مِذّك العَيْر: 

َد كر في الْمَادَةٍ (۳۷۸) اَن بيع الفضولی عَير اف انظر مَادَتّیٰ ۳۹٩(‏ و۳۹۸)» 
وقد كر فِي الْمَادَةٍ (۳۹۷) أنه ی ب اء لی کا آل إا تلف 
ابيع وَفَاءٌ في َد الْمُسْسَّري بتَعَدَيه؛ يكون الْمُسْتَري صَامًا كَمَا كر فِي الْمَادَهَ(۱٠٤).‏ 

الإجارة: E‏ ر الصف في الْمَأجُور بطّريق الكَجَاوز على ما قوق الْمنْفَعَةٍ 
آي ها في المأ جُور گا ُو مذكُو في الما )٤۲٣(‏ كما لا جو زاركات الد 
الْمُسَاجَرَة لِرُگوب أَحَي لحر كما م هو مَذكُورٌ في الْمَادَةٍ (۲۷٤)ء‏ كما أن إيجَار المَضولى 
قوف عَلَىٰ ٳِجَارَة الْمُتَصرّفِ ودا گان الْمَُّصَرفُ صَغِيرَا او مَجُنوًاء کون مَوْفوفا على 
إجارَة وليه او وَصِيَهِ كما ُو مَذْكُورٌ في الْمَادَ (۷٤٤)ء‏ گما أنه ليْس لِلْمُستَأجر تَخْرِيبُ 
المأغور ا الماد .)٥۳۳(‏ 
lT‏ ك 0 اک o۳٦)‏ ا ن يجاور 
لمعن بالْحَيوَانِ الْمَأجُورِ أو أن يذهب ى مَجل عَيْرو. 

ا اتال لاور زياد عن مُدة الإجَارَة 0 انظر المَرَادً 


CGS 06۸) 


ہہ ور 


ارهن : يس لِلمُرتهن تعيب أو إِتلاف الرَهْن وَلَيْس لاحر أَيصًا إتلاف الرَهْن. 


انظر تادَتي ۷٤۱(‏ و٣٤۷)»‏ وَكَڌدَلِك ليس لِلْمُرتهن بيع المَرْهُون با إِذْنِ الراهن. 
اظ المَادَةَ .)۷٤0(‏ ولك ليس لِلْمُرتهن رهن الْمَرهُونِ لاحر با إذْنِ الراهنء وَكَدَلِكَ 
لس رهن الانيقَاح بالكرَهُون با إِذْنِ الرَاهِنٍ DEE‏ 

الأَمَاتات: إا عَترَ أَحَد عَلَى سَيْءٍ في الطريق؛ فليس هخه عن أن کون کا 
وگذیك یس تزع صرف ترد دیعو عل امورو گما ةس ا ETN‏ 
الرَدِيعة يعَة. انظر الجادة (۷۸۷). وكذلك ليس له حلط الودة مال آخرَ. انظر المَادة 
(۷۸۸) وکدلِك لیس لَه إِیدَاع E CT‏ رَهُنهَا لحر كما أ 
A‏ انظرٍ الْمَادَتَيْن (۷۹۰ و۷۹۲). 

الإعارة: وَكَڏلِكَ لیس للست أن جاو ر إن ما وق اليئ ٠‏ لاون بو انظر 
لا (۸۱۸)ء ذلك لیس لِلمُښتویر اجار لحَارِيّة أو رَهْنها. انظر الماد (AYY)‏ 

الهبة: س لاحي أن يََبَ مال العيرٍ عَنِ العيْر. ‏ 

الح ترت عد بعال ایر گاغیو اد اذو یکر عاب وات گاب 
ذلك في كياب الْعَصْب. 

اشر كة: TS‏ ء اشيغكال اَن امرك باد إن الريك في أمُور 
کالرکوب» انظر الْمَادَتيْن ( ۱۰۷ و ۱°( ولیس شيك زِرَاعَة الأزض الْمُضَْرَكةٍ بلا 
ِو الريك إا گات الرََاعَةٌ ” مُضِرَةَ بالأَرْض. انظر الماد .)٠٠۸٠(‏ 


يى لحد الكّريكين في حاب مكرك أن بذع ف باد إِذنِ لخر كوه ابا ابا كما انه 
س لَه رقع الْحَابِطِ الْمُسَْرَدٍ با إِذْنِ الشرِيكِ لر وَل گان ذلك عَيرَ فر بالشريك 
(رد المُختار والأقّزوي في الشرگة). 
يس لِأَحَدٍ اسيعْمَال حاط جار ووضع لذو عله وَذَلك إا گان الْحَاقط بن 
ارين و ملکا لحد صاجبي الدارَيْن؛ فلن لِجَارِه صَاجب لار الثانية ا 


الحَائط قدا اله يت | و ت 
ولیس صاب الذار الي هاباب على اربق الَا نخ باب عن انر العام 


e ۹٤ 
آي ت ا مزل إذا لم يكن اب دِيم عَليّهاء فإذا فتح؛ ؛ قَلأصحَاب الطريق‎ 

5 إذا هَدَمَ أَحَد الْعَمَارَ ر لذي يضرف فيه بطري الإْجَارَتيْنِء وَاسَهلَكَ 
قاض بها وتشليمها لأَحَر؛ مَيصَمَتة مولي لوقف قِيمَةَ َلك البتاءِء مَبَيّا لن 
الصف فى مل ذلك مقار کم یکن ایک إل الفة وک یکن مالک للرقبة (أَحْكام 
الأَوقَاف). 

e N ECE O RT TE 

وت يتفرع عن ڌلِڪ مسائِل وهي: 

اوقا ا ا ا ا ا و ا ر 2 

EE‏ ك 
of (LIL‏ ر # ى 
ن تصرفه هذا غير موقوف على إِذنِ آحد كما بين في الماد (۱۹۷) و ا 


ا 


متاد: ی ی ای لحد آولاده و شمن 
لیل ا هو جائ وََيْس لأَوَلادٍِ الْمْدَاحَلَةٌ حال أو الْمُدَاحلَّة بعْدَ واه أَمّا بيع 
ا رتو و لِلاَجُتييٰ فهو مُستننٰ گما ر في تاب البيوع. 

الفراغ: لِلمَْصرفِينَ بالْمْسَقَفَاتٍِ والمُسَعَلاتِ الْمَوْقَودَةٍ بطریق الإْجَارَتين - فراع 
لْعقَارَاتِ الْمَڏكورَة ٳِڏنِ الْمَُولّي لحر دل أو اا دل وََرَاعَهَا لِاَحَدِ الوَرَئّة في حَالٍ 
الصحَة وَحَال الْمَرَض» وَلَكنْ في قراغ الْمَريض يُوجَد بَعْض فيو وَدَلِك ذا فرع 
المَريض العَمَارَاتِ الْمَوقوةَة لخر ثي 8 ر کان ِلقارغ ورئّة مِنْ أصحَاب 
الانتقال؛ قَالْمَرَاع جي وَفتي اما إا َم يكن لَه وَرَنَة مِنْ أصحَاب الاتقَال؛ 
فراع صجيحا ومعتبراء ويعتبر الْعَقَار الْمَمْرُوع به وغول لوقف وَحَتى في هَل 
ا لبدَلّ رة ارغ ٠‏ 


خی آز لاع رکو ویس لاحي تن وکن سآ EE‏ 


إذاباع يسان الذي ا فل أميرية ان يقرع ءَ رض الأميرية 


الجزه e‏ الشركات ) 46 


شریکو قط ey‏ 


م ا ا N‏ کے سے ۴رہ E‏ 7 

الإجارة: ES‏ ل ومدة شاءَ» أما فِي إجَارَة 
الفا فو جد تعض تقد كا رالاعا 
ا eT Ea e SS‏ 


٤ 0‏ سے ر 


ا ا ر م ا 


ريض نض ورک TT‏ 


AT ao یسلمه مقاب دند و‎ E 
Pe 
الإقرار» سَوَاءٌ‎ E الإقرارً: لكل أن يقر بالْمَال‎ 


گان ذلك ا أَجبيً أؤ يِن وري ولك إة رار المَخْجور الکن 2 ی ف 


0 


إقرارهما عض تقيد. 
وَالْحُكم في الْعْقَودٍِ وَالْمُعَامَلاتِ الأخرَى على هدا الوَجُو کالإیداع. 


ر 
سے 
سے سر ۵ 


E ED 


سے اټ 
ګګ م 


راد أحد ملد أن 


ر 


9س . 8 of‏ ا E?‏ و ب ۳ TE‏ وو راو و 
E O A ES‏ ينظر: فادا 
2 م 


کان صَاحِبٌ الْعَرْصَة سبي حَائِطَه بور دا هدم حاط صَاجب الدًارِ لا يدم حاط 
صَاجب الْعَرْصة؛ َيس صاب الدار مماتعتة 

ا إا گان بِصُورَةٍ إا هُدِمَ حاط صَاجب الدّارِ سَيْهَدِمٌ حاط صَاجب الْعَرْصَة؛ 
إصاجب الدًار َنَم 6 الْحَائطّ في الصَورَة الأوى لا يَسْبَندُ عَلَى الْحَاِطِ الَْوَلء اما في 
Fl‏ فیستند عليه ون کان صل الْحَائط ذرَاعيْن وَأعَلاهُ شبرًا؛ لَمْ يكن اجب 
الأزضٍ أن يني وَيْلْصِفَة بالدّار (الْحَانيةٌ في باب دَعوى الْحَائط والطريق بزيادة). 


Oe e چچ‎ 


ذلك ب أَحَدٌ حَانوتا في عَرْصة بَصَرُفه بمُوجب فيْود الاو وَاقعة فرب حر حریم 


1۹٦‏ قَوانن الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


مسجل في قري يِن مِنْ صَاجب الارض" وَل يكن فِي دَلِكَ ضر لِلمَسجل» فليم 
لهاي القَرية طلَبُ َم الحَائوتِ بدَاعِي عَدَم راهم عَنْ وُجُودِ حائوتِ قرب المَسجٍرِ 
NE‏ 


و 


هدم البتاء: كل أيهم غص أز كل الاي الغلولو ا e E‏ 


م 


ماا: َو اراد أَحَدّ هَذم ب تاه فليس لجار مَنْعه ِن دَلِكَ داعي ان دَارَه أو تاه 


ر 
o‏ 
أن 


عرس الأشجَار: لو گان هر قوم يجري من بُننانِ حي وَأرَاة صَاحِبٌ الان أن 


عرس اشا را في أَطْرَاف التهر بصورَة لا ت 2 ا عزوق ال مى الهر ول رج 
NE‏ 

فح الكو وًالباب: لل أن يقح كََة في حَائطِ لِلاستفَادَة من الهََاءِ وَالضياءء 
ولس لجار ُن يَمُنَعَهُ مِنْ ذلك بداعي ن الْكَوة مُشرفة على انه و مزرَعو؛ لن تح 
لباب وَالكوة هو تصرف في حاط الْولك. 


ذلك لَو اراد أَحَدّ مَتَحَ باب تا ان لِدارهِ الْوَاقعة على الطريتق الْعَامُ» فليس ۹ 
ااا ا آَحَد حاو ٽا فيو في عَرْصَتِهِ وف پٳِڏنِ الْمُتَوليء وَلَمْ يكن 


في لِك صَرَر لِصَاجب الدار المُمَابَة ة لِلْحَائُوتِء فَلَيْس لِصاجب ِلك الدار مَنعة بقوله: 


س 


لازي بح حانوت مقاب تاي نزوي اَي علي يي 
تاذ الدّار بُسْتانا: إا راد أَحَدٌ هَدمَ دارو وَاتخَا عَرْصََهَا؛ُ ا ارزع الأخصار راء 


O E‏ ا 


س 


نع وَإِدَا گات اا د الا 
انظر الْمَادَةَ )٠۹(‏ (المَجُمُوعة ا 


ص ے 
TT‏ 


ذلك ل جل داه طاو و مَعَصَرَةَ أو حَمَّامًا آو إضطبلا (الأنقَروي في مَسَاِل 
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الحيطًان). 


هم الڌار: و گان لاَحَدِ داڙ في مَحَلَة مَعْمُورَه وَاَرَاد هَذمَهَا وَلَمْ يكن في ڏَلِكَ أي 
صَرَرِ لِڇيرانهء فليس ليران مَنعهُ مِنْ هدم اء بدَاءِي ته ا 
مَحسوفَة في مَڪَلَهي وڏا همها فليس لَه بره على ٻتائها؛ لاه 
اء يلكو (جَامع صلب وَالأنقزوي في الْجيطان). ِ 
۳- يضرف باختیارو آلا جب ين تیل آعو عن الي َك تو خت 


م أَصحَابُ الدور المُْحْترقَةٍ دورهم e e E‏ لأحييم» 
لأَصحَاب الدور > جَبر صَاجب الْعَرْصة على بتائها داعي انهم ا يَرصَونَ بوجو دار 
خربَة بين ن وريم ال ما لَمْ يكن صَرورة لِلوإْجبار على التصَرُفِ كما هُوَ الْحَال في 


ر ا 
یریدول وجود ساحة 


يجبر اسان على 


0 ا 


این خر تاحش لل ا اڏا گا في تضرفو صر قاج ِء ت 

في ذلك الخال وقد عرف اضر ASSAM‏ 
على حَق الْعَيْر في هلكه ا ذلك يَمْسَع الْمَالِكَ مِن تصرف 
N ON NEE‏ صرف ضرا مرا ذلك الخر ما َم 
ك رالا ٤‏ اظ رك مرون وَالمَاجُو ورمع أن > ار هون هر 
ملك الراهن يمع الڙاهن من اصرف فيه بدُونِ إِذْنِ الْمُرتهن. انظر الْمَادَيْن ٤ ٤و ۷٤۳(‏ ۷) 
كما يمع الماك من اصرف في الْمَاجُور بون إِذْنِ الْمُْسْتأجرء انظر ماين ٥۸۹(‏ و٠0۹)..‏ 
(الْبَحْر وَالهنيّة). ۰ ٤‏ 

متاد: اة ای راك لاجد تاا مك لای ق E‏ جب اوي ی 
القرَارِ في التحتانيّء وَلِصَاجب خن ع اكب في ارقن اي حى الست واللَحفظ من 
اسمس وَالمَطر؛ فَليْس لأَحَدِهما أن يعْمَل عملا مُضِرَا بالآخر دون CS‏ 

E PPLE IG SAE 
ا أَصحَابهمَاء وَلكِنْ ا الَيّر مِمّا يمع هذا المَصَرْفَ قإِدًا اجْتَمَع المَانِع‎ 


eh ۰ 
8 


۳۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 


E A‏ َلك لِصاجب الفَوقَانِيٰ أن يَف 


E 
N تصرفا غير مضر؛ لان الفوقابِيّ يلك له ولك لسا‎ 
ذلك لِصَاجب ا م‎ N إِصاجحب‎ 
و اا ای ل اد‎ 


TR O 
إا كان دَلِك مرا بصَاجب الْمَوقَانِيّ (البَحْرُ وَالطْخْطًاوي).‎ 
قد قيل في هذا الوال: إذا كان مُضرّاء لاله يُوجد اة أخْوَال في التَصَرّفِ الَذِي‎ 
تعلق بو ق اير‎ 
الخال الأرّل: أن يكون مرا حَنْماء ِي َا الْحَالِ يمت صَاحِبُ المَالٍ مِنَ التصَرُفِ‎ 
في مَالِهء وَذَلِكَ ا ن صرف صَاحب التَحتانيٰ في الاي سَيءِ کون صرره ميقن لخر‎ 
مسمار ِي الحَائط م من الحَسّب او ال لتعليق َو ربط شت وفتح کو وبّاب»‎ 0 
وإحدَاثِ صَاجب المَوقانيٰ ناء طاق حر مُضرًا بصاجب التَحْتَانيٰء وَإِخْدَاثِ كنيف أ وضع‎ 
جُذوع» فيس لَهُمَا التَّصَرْف بدَلِك وَهَذًا هو المَقَصودُ في مال الْمَجَلَة كما أنه ليس‎ 


4 


اجب اتحاي حمر بار أ مرن في ساح الذار إ5 گان ذلك مرا بصاجب الفرقاني. 


ر 


الكل الّاني: ُن لا کون م مَضرًا حَتمّاء ففي هذا الخال لا يمنع من الصف كدق 
الوسْمَّار الصغير وَالوَسَطِ ومغ الصَرَرِ مِنْ عَدَمِه يُعْلَمٌ بإخبار شَخصين N‏ 
و صر في الَِاءء قال تعالى: تلو آهل الد د إن كت ر لا امون 7 [النحل: .]٤۳‏ 

الخال اتال أن ا كن ما 2 مِنْ عَدَمِه» وَفِي هدا الْحَال لا يجو 


أ 


التَصرّف عند الام لأعظَّم NY‏ > اما عند المَامَيْن فجَائز (رَد الشنتا 
وَالطْحطاوی والهندية ية والتنقيح)» و ان 4 م بتاءَ e‏ ًى ا اصاجحب الفوقَانيّ هدم 
E e‏ 

قدا a‏ صاحبٰ ارقا فوقانه بلا رضاءِ الآخر» وَطلتَ صَاحبٰ التحتانِيّ إعادة 


رھ 


i 


سر ا 2 
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ھ س 


البناء؛ فالظًاھ هو عَدَمٌ إٍجْبار صاحب الفوقاني ع ن سقف التحتانیٰ هو 
REE rE‏ 
على البتاء (التنقيح). 

اا إا دم صاب ااي تختاية باد رضاء الأكر؛ و عل 
اْبنَاءِ؛ لان ن لهذم قذ تلف حم الْعَيرٍ الْمُلْحَىَ بولكه؛ هَيلْرَمةُ الصَمَان كما يَلْرَمةُ الصَمَان 
في ني حال إتلافِ مال العير. ظْر اماه (4۱۲» نه اذ بالبتاء ويه حقا سقف 
وله o a PDE‏ السود الوصضري والتنقيح). 
قإذا هَدَمَ صَاحِبٌ التحْتانِيّ تحْتانه؛ َيْجْبرٌ صَاجِب التَحْتانِيّ على البتاءِ كما وصح 


ّ 


3 


aL 


آنا ما ذا هَدَمّ صَاحبُ 5 2 E:‏ الفوقانيٰ ب سب ذلك قلس لِصاجب 
الموقانّ إِجبار لادم على ياء الود انی بل ِصاجب المَوة انی أن طب ضري اهادم سادا 
على الْمَادَة 0 اا E‏ و اندم ِن تیوه قلا بجر بر صَاحب التحتانيّ 
عل لبَاء؛ لا نه لم َحْصل ته تعد مِنْ صَاجب التحتاني» وَفِي هذا الحَال إا اراد ا 
ا س 


E a 


ر ار کر 


ويتَفرُع عَنْ دَِڪ مسائِل: 
وت إِذا کان باب الفوقانى والتحتانی من الشارع واحدًا ومر وان الشریکان 


ي ر 


e‏ ذلك الْبَابَ؛ فَصَاحبًا الْمَحِليْن آي صَاحب المَوقَانِيٰ و رالتحتانيٰ ن 


ذلك الْبَاب کا. انظر OA‏ يسوغ e‏ يملع لخر ص 


۳۰۰ قَوانين الشريعة الإسلامية ان كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
الول َالْخْرُوج. اَی من الاستعمَال ل هذا الوجه؛ ل ا َه دام مِم َعَطْل متافع الملك 
الذي مع صَاحبهُ (مُعِينٌ الُكام). 

ا و ی با أن التحتَانِ هو لكي 

۲- إذا شی ئ اح عر م الاب يِس لبائ أن E‏ افتح لِغرفتِكٌ 
الا ا ري َة ِي الدّخول من باب الدّار (مُِين الْحُكام). 
۴- إذا کان اب الور الي نها رند حه ند تاا دار ريه َيس لرن 


يَمْنَحَ اسْيِعْمَالّ اباب ب المَذكور بدَاعي ن رَو هھ هن عير محر وَدَفعَّ ا لکشف على رَد 
(أر و السود الْمادي). 


ا 


ا 


ms rT aT: = 


0149 کل ن ملك تبأد نيف ما وق رما تخ يشا يني ن بنك 


| عرص يقير على أ أن يَصَرَفَ فيها بإنشَاءِ َة تة التي بريد ون بُعليهَا بقَذرِ ما 
وبني كرا وَأن بَحْفر نرا عَوِيقة عميقة کا يَساء. 


| بريد وان حفر زص 


6 عك ماد نلك ما رق يك ْمَل إن الككاء وما تة يشا إلى ار 
ذا لَمْ يكن ما قَوْقَهُ وَمَا تَحْته ملكا لِلعير. 

للك إدا كان الفوقانيّ لحد والتحتانى لخر عَلَى الوَجهِ جه الْمُبيّن في الماد (۹۲١١)؛‏ 
َيس لِصَاجب الْمَوقَانِيّ أن يول سادا على هَذِو المَادَة: ئي مالك ما تحت أَيصا. كما أنه 
لس لمالك لاني أن يقَول: إتي مَالِك ما قوق أيصًا. ولي لِأَحَدِهما مَنْع الآخر مِنْ 
التَصرف. 

ملد: َو كان لحد عَرَةٌ قوق الْحَائُوت الَذِي يَمْلكه حر قَاحتَرق الحَائوت 
E PIECE A Sh‏ 
ی ن ا و و ی َير كَل من ملك عَرَصة 


1 


او د 3 A EES ch‏ س ٥ہ‏ ەھ 
بنش فبها ما بريد م البتاء وان يليه بقذرِ ما بريد ون يَحْفِرَ رصا كما بَرَْعَبُ 


الجزء اا س اشرات TE‏ 


وینشی ا أن حفر برا بالْعْمْق لذي یرید لا فی الصلح)» لادان 


(۱۱۹۰ و١۹١١)‏ الأتيتا الذكر هما قَرْعَان لهذه الْمادة. 
ويْوَضحٌ دِڪ على الوَجه الآتي: 
-١‏ إنشاء الأسة: :َو اراد احَد إِنْسَاءَ حَانِ في عَرْصتهء فَلَيْس لِلْجَار الذي لَه دار 
o‏ ن يته مِنْ ذلك مَعَ عَدَم وُجُود صَرَر لَه كَدَلِك َو اراد أَحَدٌ إنْسَاءَ دار 
في عرص َيس لارو من ِن َلك عند عدم وجو رر يداعي َالدا الي سنا 


که 


رامن دارو شم الكت مت منها ا. انظر الْمَادَةَ .)١١۹۲(‏ (علِيٰ آفنڍي). 
۲- أن يعليها بقَدر مَا سء ملا a‏ شئ دارا في عَرْصته الملك وَكانَ 


ذلك غ مضر ر پجارو ليس لجار منْعه منعه من البناء ء بداعي آنه يمع ا عله (عليّ 
ا 


رز م ر کو 2 ٤ے‏ و ا ۶ ن ت r‏ س 
شر بالعمي الي بر يده» مثلا: لو اراد احد حفر بئر في عر ضيه فليس لارو 


a‏ 8 ر 


و ا ا 


ر 


2 
دة 


4 


س و کے 


وو گان َلك ع م2 ر بجارو؛ لد عار الَا اكور و الما E‏ 
SO‏ جُور اصرف في ولك الَعَْر باد إذهِ. انظر الْمَادةَ .)٩(‏ 
ابره بم ع اَذ الي جاء عَلَى يلك الدارء ويف مَواءُ ڌار جاو على م 


o 


ا E‏ افنډي). ) 
ريسا : ت ر اخدكها» باه ا گا راف مبررا من اقيم ل يقط. . 


dL , صو حر ِن اليم‎ E وَدَلكَ لو کان ا‎ aT 
ا ماه سیل على العَرْصة المَذكورَة فليس لِصَاجب العَرَصَةٍ آن يقَطَحَ الرَفرَافَ‎ 


ر ~~ 


المَذكور داعي أنه بريد بتاءَ غرفَة في الْعَرْصة (علي َقَنِْي). 


ر 


ص 
ت 


avd |‏ إا معدت أعْصَان سجر کر نتان أحَد دإ 5ا دار جاره ارو ا تان لجار | 


أن كله فرع هواه بربط صان و قاال الارا أو قطعهاء وَلكن لا تقطع 
لشجَرة بداعِي أ أن غل لها مُضِر ربمَزرُوعَاتِ سان الجار. | 


إدا امَتَدّت عصان جر بُستانِ أت الى جارو ا إلى مزرَعته؛ a‏ راء اجار 


بهُوَنِ الطْرُق المُمْكتَة على صَاجب الشجّرء وَدَلِكَ: 
۱- لِلْجَار او لِوَرَتته في حال وَقَاتِهِ اَن يطلب ربط الْأَعْصَانِ وَجَرْمَا إلى الوَرَاءِ إا 
کان مُمْکنَاء وني هدا الْحَال اَی إدا كان مُمًْا ربط الْأَعْصَانِ وَجَرْمًا إلى الوَرَاءِ بذونِ 
حَاجة لِلقطع؛ فلا قط شی ایس لار قطتھا بالات گت آ س راتا 
الْقَاضي وَطَلَّبُ الإجبار على قَطعِهًاء ایا ادا کان مُمْکتًا جر بد بض الَأَغْصَانِ برَبطِها وَعَيرَ 
ممن جر البَعْض الأخحر؛ يرال الصَرَرُ بجر مُمْكِنِ منك الجر وط فصان لير الْمُمْكن 


کے نے کے 


جرهّا. EL‏ °(« راقع الجا الأغصاة في داعال شك «لحي 
2 ِلْجَار أو لِوَارثهِ في حَالِ وق ته el‏ ن يطلب تريغ هَوّائه بقطع 


ر 


الأغضانإة كانت الأغصان سيك وغم ممكن جرها بالرط (على أفندي والحاية). 
اظر الْمَادَةَ .)١٤۹۰(‏ 
وَالأَاِق في هَدَا الْحَال ان يراجم الْجَارُ صَاجِبَ الشَجَر» وَأن يطلب مِنه الأَعْصَانِ 


o ٤ 


بنقیو أو ا 


ن يدنه بِقَطعِهًاء قدا امَتَتَعَ عَنْ إجَابة طََهِ؛ يراع الْقَاضِي وَيَطْلبُ مله الحكم 

بدَلِك. 
وإدا قَطَعَها في مَذِهِ الصورَة بدونِ مُرَاجَعَة الْقَاضِي؛ فينظر : فإذا قطعَها مِن مَوضِع 
امز اماي بالقَطع من فيا َؤ روجع الْقَاضِي في ذلك أي أ القع في الأعى أو 


مَل َم يكن امح في حَقّ اجب الشَجر؛ فلا صَمَانَ عَلَى الْجّار» وَلَكِنْ فِي هَذا 
الْحَال لَيْس لِلْجَار الرْجُوعٌ عَلَْ صَاجب الشَجَر بِمَصَارِيفٍ لطع علي قندي)» ولو 


ر 
4 


کان مَجبورًا لتفريغ هو اته؛ لاله کان لجار اَن يراجع القاضِيّ ا یجبره على ا" على القَطع 
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بحم الْقَاضِي. ظز سرح الماد .)۷١۲(‏ أا إا كان صَاحِبُ الْقَّاضي عَائبًا وَعَيْرَ مهن 
إخباره يمر الْقَاضِي الْجَارَ ر بقع الأَعْصَانِ ذا قَطَعَها الْجَارٌ بتاءَ عَلَى مر الْقَاضي؛ 
a‏ الشجّر بمَصرفِ لمطم GG ٤‏ 

جار على َلك الْوَجه؛ َه اجو لن صَاجب الجر بمَصاريف القَطْم. 
E O‏ 
الشجر؛ يضمن الْجَارُ؛ أن الْجَارَ في هدا الْحَال معد في القطع SP‏ 

لِمنفعةٍ مِنْ غير صَرورَة (الْحَانية وَحَاشية ي الفْصوليْن). 

ودا ا الان ل الشخْص» گن الَأَعْصَانُ حين 
الشرَاءِ مدلا مِنْ بُسْسَانِ الْجَارِ عَلَى الْبْسْتَانِ المَبيع؛ فطع الْأَعْصَانء رلا يقاس على 
المَادة (١۷١١)ء‏ وَدَلكَ و ب خد تاتا لخر وَكانَ جين الشراء لبائ ا 
تول بالجنتان المع مد ان سجر على الْبْسْسانِ ابيع » قللْمُسْتَري وَلِوَارثه بَعْدَ 
ا جر الأغْصان اوذ ها (جايع لصوي 

وقد كر شرا باه إا توفي الْجَارُ؛ لارو حى لمطم > كما أنه لو باع الْجَار البِسْسَانَ 
حال کون الْأَعْصان مد دة علي قَلِلْمُسْتري حى قَطْيِهَا؛ لان الْمضْدَريَ َد َء م مَقامَ البائى» 
احق زي يملكه ايع قذ ملك الغفتري (لألوزري في تايل الجيطان ويخ ۰ 

وقوع الصلح عَلى تَر الأغصان: ادا تَصَالَحَ صاحبٰ ار مَحَ اجار على أن تبقَى 
ااا لی اا شقا بت خأو اشح ب كا وني نا ڪال لجار ۲4۶ دل 
لصح وَعَلَبُ قَطم الأغْصانء ما الصَلْح على رك اة قَجَابرَ وديك َو ار ج أحَدّمِنْ 
دار شُرَْةٌ على الطريق الْحَاص» وَأَرَاد أضَحَابُ الطريق الْمَذكَورَةٍ الصلح مَعَهُ عَلَى بدَلٍ 
علوم ما مقا رك اة وة قلح صجيخ ربط عضومو لكا 

! إا كانت أعْصَان الشَجَرَة عير مَُدَلَيَة عَلَى ملك الْجَار؛ فلا تقطَع باعي ن لها 
مض بزرُوَات نتان الجار حَْت لم يشل موا ارو وكات اجره في ملكي اا 
يرم راه نل دا الصَرَرِء كَذَلك لو ان ظل الجر الْمَعْرُو سَة في أَرْضٍ أميربة جَاريةٍ 


۳٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كائ تحكم بها الدولة العثمانية 


٤‏ سر o2‏ سم ك سے ر سے ار 


في تصرف أَحَدِ - مُضِرا بمَزْرُوعَاتِ اض أميريَة رى جَارية في تصرف خر فليس 
إِصَاجب لأزضٍ الْمَذكورَ و قط لك الشجرة. ( 5 (فتاو a‏ السمُوو). 


ری ری ني بلک تات گنی قراج لتر 


E |‏ ا 


۳ 
e 


SREREEPEFNEEPETE] ل‎ 


البََاء)» 
املك الْمَقصود هتا هو أعم e RA N OTO‏ في ذلك العَمَارَات 
ارقو 0 أو للاستِغلال (الْحَمَوي € 


ہے 8 ~ 


ا هذه الاد الْمَادَة .)١١۹۲(‏ رلك اَن َه و الْمَادَهَ هي في حى 
يلك أَحَدِ الْحَاإصء آي في ڪي التَصَرُنِ في الوك الذي ليس لاح حى الَصَرُفِ فيه؛ 


ك 


ل لماه (۱۱۹۲) في في حى الصف فِي الْولْكِ الْذِي a E‏ 


ر 


م وان کان ملكا لصاحو إلا أن لصَاجب الْعْلوىٌ حى الْقَرّار فيه؛ قَلِدَلِكَ إا هَدَمَ صَاحِبُ 
السملِيّ السَمْلى ميجر على إِعَادة بائ كالأَوّل (رَد الْمُحتار في آخر الْمَصَاءِ). 


ا 
ا 


ڪڪ على هد مذو الماد ت مال وهي: 


ص 


المَسالة اذو : لو ادت ك أَحَدّ طَاحُونًا في الأَرْض ادا کی 
عاو ْو من صاب الأزض "َيس لامر الي له امون عرب يلك الَاحُونِ - 


î 


أن اخدات ا الك ةة و ب طاحونه وجب 


سد الطْاحونِ المَذكورَة باعي 
کَسَاد طَاځونه (عَليّ اَقَندِي). 


سے 


ټ ب سر 


المَسألة التانية يية: إا اشتعل أحَدّ في الَجَارَ الع وَالشَرَاءِ في الحَانُوتِ الگائن تَحْبَ 
داره؛ ليس لِأَضحَاب الدور الْمُجَاورَة اا کا ا ا 
اود ِنع َالراء إن ڪائوټو راهم جين خرو جهن ِى ايت (علي ني 
المَسألة اللَالكة: ذا حمر أحَدّ را في أَرْضِ4 الِْلْكِ وَجَدَبَ مَاءَ بر جَارو؛ فليْسَ لِجَارِه 


الجزه الال /الكتاب العاشر: الشركات io‏ 


ر 
o‏ 


TO O 
یش باکر یز وی شاجب یلك نې رای کی بلق اشر به اتر‎ 
م٣ كما سَيمَصّل ذلك في الْمَضل الثاني التي الدَكُرُ.‎ 
کک ردا حص اماه في حُصُول الصَرَرِ الماش يِن عَم حُصولِهء اَي گان مء‎ 
۰ مع صا مِنَ اصرف كما كر مُحَسّي ا‎ 

وذ مر في َج لماو ۱۱۹۲ تفیل دك أ صَاحِبُ رَد الْمُْحتار فَقَذ دَكَرَ في 
E‏ أذ انع یگن في صُورة جود ار ا 5اه ا ي 
فیا دا کان الصرر مُشكلا وير بيّن. 

ولاو اَی إيضاح ففرة: (ما َم كن فيه رر تاحش إِلْعيْر) ذلك أن في صرف 
اسان في مله حکمين: وَلهُمَا حْكَم قياس بحسب القاس لا يمع أحَذّ مِنٌ 
تصرف في ملکي سَرَاءُ گان في يك ضر ر قاش لير ر گان ضر رر عير فاش أو 
يس فيه أي صَرَر؛ لن دَلِكَ الإنسَان إلَمَا ينَصَرَف في يله الْحَاص» وَالروَاية الظَاهرة 


ر سے سے 


یه 


هى على الو المذكورء رذج لري بَعْض العْلَمَاءِ گان الشحتة وان الْهُمَام. 


ر 
o‏ 


عن ا قول لبنت خد ي لصي في مأك بسب ار الاجشي لارو وره 
في الْمَادَةٍ(٠٠٠٠).‏ 

ٿانیها: حم اسْيحْمانيٰ» بحسب هدا الحكم يُمَْعَ الإنْسَان من التَصَرُفِ في يلكو 
إا كان في ذلك ضر رر فاجش لير 

اا إا لم يکن الصَرَر فَاحسَا؛ فلا متم سواءٌ گان تصرف عير مُضِر مُطامًاء أو كان 
مرا ضَرَرَا عبر اش وَهَدّا الول هو قول الإمَام بي يُوشفَ وَقَدِ اختَارَه مايخ بلخ» 
ربكا أن مكايح الإسلام في الدَولة الْعْمانية E E‏ 
ن مدا الان د آنتزا ذب ارتام بي بوشف قر انختارت امَجلة َالَو 

ريفَهَم ِن قول الْمَجَلَة: (الصرر الْمَاحش) أ نه إا لَمْ يكن الصَرَرُ قَاجِشًا؛ لا يم 


َكانه دا وسم اهر المع على كَل صَرَر أي بان شَمَل الصَرَرَ لاجس وَالْعَيْرَ القَاجش 


3 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تَحكم بها الدولة العثمانية 


سے سے سے 


E‏ ْسَانِ في مِلکه. 

ملا: لو کان لحد سجر مَمْلوكة َه في سساو كان جار يََْفِْع بظلهَا وَأَرَاد 
صَاحبهًا قطعهاء لیس لجار أن تة ن قطيها داعي رانو ن للها رذ الخار 
تح الْقَدِير وَالطْحطاوي في مَسَائِل سى الْقَصاءِ). 


E E f 


الجزء الشالث / الكتاب العاشر: الشركات ۳۷ 


الفصل الثاني 


في حق المعاملات الجوارية 


ا التي بيتنهًا الْمَجلة ذ فی هدا القَصل قد قد وَرَدَ ذِكُرْمَا في الكت لفْقَهية 
خت نان بُ الجبطان)» واب فيا بنع عن الان وما ) حت عُنران 
E‏ شتی في كياب الَْصَاءِ). 


اة (۱۱۹۸): لكل أحد عي مَل حاط امد املك بقَذرِ م 


ا ا مار ا 


ا ا لاکن (۱۹۲ OAS‏ بننی ل لاع اا في چ ر ا 
اله الاخ رىي ذلك لاط < اى الع الذي ل ع الا ر رة 
إِصاجب الحَائط» a‏ في مله ۾ وَحَائطه على هذا e‏ وَفتَحَ فيه 
LU GLE‏ جَاره ودا Ee e e‏ 
لباب رالشبًاك لذبن فَحَهمَاء فالصلح باط ؛ ارا لجار ا النقود کان 
ا الكفٰ عن من اجار من الانتقاع في مَالِهء فَأَصبَحَ بدَلُ الصلح ا مقابل 
الْكَفٌ عَنٍ الباطِل ء مح أن الك عَنِ بطل وَاجِبُ جب وَلازِم بلا بل ٠‏ 

كلك LS‏ بد صح على أن ١‏ تع اة أو عل أن ُه 
الَافِدَة التي مَتَحَهَا e‏ 2 ؛ لان إِعْطَاءَ الْجَار تُقَودَا لأر هو للاهيتاع عن 
اصرف فِي مَاله» فهر باطل (الحَانبة 

وَعَل E‏ لري ا 


E بها الوه وَلَيْس لِصَاجب الكوة مَنْعه‎ EET 
ذلك لو کان مَاءُ دار أَحَدِ ييل مِنَ المَدِيم عَلَىْ سَطح دار جار الْوَّاطى» فَأَرَاد‎ 


5ج عنما 


۳۹۸ قَوَاننُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثما 


4 4 


TE ET STE 
جار ا (التنقيح).‎ 
وا لجار من ما َم يكن في ذلك الطَرَر الماش امن في الوا الأ . انظر‎ 
(۱۹۷)؛ قَلدَلِك لَيْس لِلْجَار أن يَمْنَعَهُ من تَعْلية جِدَارهِ داعي أن تَعْلية الجدار‎ 2 
تَر ار أو ْم حول الس إلى داري أو نتم جر اناا لك‎ 


4 


گان لاثتيٍَ اران حت سفنب واج ِن اقيم وَأَرَا حدما فص الَف وتء سقف 
مسل لارو فلا يجوز لَه ذلك اَی ن للآخر م 


ا 


ا دا گان لِلدارَيْن ¿ سَقَمَانِ في 


3 


:)۱۱۹٩( e‏ ما ضر ابا آي يُوجبُ و | انهدامَهُ أو 6 عر 
الأصلبة أي انق الضا4 الصو ِن بء سكي - ُو ضر فاڃش 


N Te ET اش ل‎ 

الْمَنمَعة الأَضلية الْمَقَصودة من البنَاءِ گالسكَت أو مِنْ ملك او سيءِ آخر TT‏ 

وَفِي ولا صَوَابط في حَقَ الصَررِ الْمَاجش» E‏ صابط نها على 
جدة وصح بتفریع سائ عَنه. 

O O‏ لهذم او يهن البتاء أو يحرج عَنِ الانتقاع 
بالْكَلية كسد الصوء. (التنقيح). 
اقبط :گل شي ء وجب وکن اء ُو ر اج يت عن يك تحال 

اا الأولًل: ات ا e‏ اتصال حارط جار لوضع الأقدّار فيهًاء 
ركان امجَصاص الا موجبًا وهن الْحَائط و مضا بو فإذا کان مکنا إِرَاة الضرر 
(1) قد ذكر في المادة )۱۷٠١(‏ أن بينة الحدوث أولى فلذلك اقتضى الفرق بين المسألتين. 
(۲) ولا تقبل شهادة أهل السكة في هذا (الخانية في باب الحيطان وفتح القدير في مسائل شتى من كتاب القضاء). 


الجزءالثالث /الكتاب العاشر؛ الشركات ۳.۹ 


بتشييدِهًا بالکلس وَالإشمَنتِ؛ ومر رة صَرَرهِ على الْوَجو الْمَذْكُور ودا كان عير هكن 


ر کر 


کا س ع 


إرَاله اضر بدَلِكَ أو امتح حَنْ إِرَالَة الصَرَر عَلَّ ذَلِكَ الْوَجه؛ يوم برف الحفرة وَسدهًا 
(التنقيح). 

وَلَكِنْ إا انْهَدَمَ الْحَائط قبل اذُعَاءِ الْجَار إرَالَةَ الصَرَر وَاسَتَحْصَال لحم بذَلكَ؛ 
صان عَلَن صَاجب الْحفْرَة؛ لان صاب احفر قڏ حَمَرَ حُفرَة في هلکه ههو مسب 
عير مَعَدّ. اما إا تدم الْجَارُ عَلَىْ الوَجو الْمُبّن في الْمَادَة (4۲۸)» وَطَلَبَ a‏ ۳ 
امََصَاصِ المَاءِ وَانهَدَمَ الْحَائط بعد دَلك؛ فيلر الصمّان. (رَد الْمُحتَار). اال 
بالإشهاد. التقدم إِنّمَا هو هو فيا يضر بالنموس. ما فما يَصرٌ بالا e‏ 


ص 
لن ر 
2 ا 9 کر و 


في سرح المَادة ۵ الهم إلا أن مَالّ: : صح اعفدم بأخگام ال ۽ إذا اند 
إلى تلفي النفس. 


ال اللَانبة: إِذا ا A‏ ااا فيه لدف لباب وَكانَ 
£ راجش على دار الجَارِ من الد الود وجب رونا ين 

المسالة الَالة: إا اتَحَد أحد دَارَه مَعْمد مما للنسسیج» ران مِنْ دَق الْعْمّال أثتَاء النييج 

صر فاجش على حاط الجار يوب وهَته؛ فيمْتع. (التنقيح). 

المسالة الرَابعة: َر ا سانا متصاا دار جارو» وَحَصل وهن ناء 


اسي في حاط جارو» فيمْتع؛ إِذ يجب عليه أن يتباعَدَ السقي عَنْ حاط جَارِو 
ضور لا ضر الائ ولا يُمْكن تيد لِك بوقدَار م معَيّن. (التنقيح). 


الشالة الكايتة إا أخْدَتَ أَحَد مجلا لِلْحدَادَة أو لَجَارَة أرط طَاحونًا قرب دار 
وَگانَ صرب الْحَدِيدِ أو ليام َال النَجَارَ O‏ 


لار يرال الصَرَرُ lC‏ 

امسا الاد ات اح في عر صَيَهِ الْمْتصاة بار eT‏ 
ال ا عسل ین جرا کوک وکو ني عایو ار ار غا أحَد مَرْبَلَة في 
جاب حاط جار وَأَلقّیٰ الأوْسَاح فيهَا وَأَوْجَّبَ دَلِكَ صَرَرَ الْحَائط؛ قَلِصَاجب الْحَائط 


۳۱۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
اَن يَطْلْبَ إِرَالَةَ الصرَر. 

الصّابط اني 6 شيءِ يسبب لاء ء ضرر ا ويتفرع عن ذلك اا 

الْمَسألة الأو : إا كوم ا رابا في عر صته المتصلة بحَائط جَاره» ووضع وق 
َلك آَجْراء قَحَصلَ لِحَائط جَاره وهر أَوْجَبَ انهدَامَه يضمن جَارُه. انْظْر الْمَادَةَ (4۱۸). 

مسأل الَانية: اگائ دارَانِ متَلاصمَتَانِ معدن للسكتّى في السابقء اتد أحَد 
صَاجِبي الارن عرْفة مُنَصِلَة بار جَارِهِ طبلا لِحَيَوَانَاِء كان في ذلك ضَرَر لجَارِي 
e E‏ َوجُهَا لجهة الدار لا يُمْتَم ودا گات اَرَجُلي وجا 
اج اکر ین وإ َر حيرات عأيط لجار پخزا هأرم شتا ل 
ري ابض عَلَىٰ صَاجب الْحَيوََاتِ حَسْبَ الماد (4۲۹)؛ لاه َو وَجَبَ صمَان لَلَرِمَ 
I N CE‏ روم الصَمَانِ في 
ا انر المَادَتيْن ٩۲(‏ و٤):‏ اليح وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتَينَ وَجَامِع الْفْصولَيّنِ). 

الصَابطُ الَلِتُ: الَدِي يَمَْع الْحَوَائج الأَّصل المَقَصودةَ يِن مال وَالَذِي يرجه مِنَ 
تفاع اكل - صَرَر حش ويم عَن ذلك مَنالانِ وهُا 

لا الأول: إن لامور التي و الطاحوت: از قاریع 
ا طاجون الموك وال ترجت إيداء العصلين في الْجَامِعء ا 
إيدَاء السكانِ في الذَارِ صُورَةٍ لا ينتطع الشكتى فيا - ا 
مناه :فا ما لبر ُو ضَرَ راجش عَلَن ا جاء في الَادَ 1 


| اة :)۲۰٠١(‏ بذع ارد الاش باي وجو گان مت: لو انخذ في اتال دار | 


دکارّ اا و أو طَاحُون ران ل ق الحديد ودوران الطَاحُون وهن لبناء 
لك الذّارء أو أخدَتَ فُرنّ أو مَعْصَرةٌ ِحَيْث لا يسيع صَاحِبٌ الدارٍ السكتى فبا 


س یں و‌ ت 
ص 
ر EG‏ و ر سم €0 


لاذه مِنَ الدحَانِ أو و الاح الکرية هذا كله ضر تاحش َع مَِِ اضرا باي | 


الجزء اثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات 1۱ 


ا وجو گان ورال ودا َو کان ِرَجُل عَرَصة مصِة دار ار وی فيها تة اجى | 
| الاء منها اطا فْحَصل وهن لحائط الدار أو EE‏ ا ى اا جدار جارو | 
مز بل وأ الام عل « بالج دار فا E‏ الجدار طلَبُ فع الضرر 


ت 0 و 


| وَكَدَلِك لو أخدَت أَحد بيد درا في زب دار آي ENS‏ 


: بث اصح لا بنتطیع | لسكب في الذَار يدع َر ک َو أخدَتَ 
ص ر ی 
زتعا في قرب پنڌر ڪر وَس مهب اليج راء لله صر اش كذلك لو | 


ر 
آإ ومس ا 


اڌٿ اح طيخا في سوق ارين كان كان الط بيب أ توشة وَيَضرمَاء | 


1 
1 ت 


0 4 


فيدفع الضرر. رليك لو انش بالوع دار اح وَجَری إلى دار جَاره و 


ر 


| صر تَاڃِش؛ قحب وير ال لع اذكو لحه بء عى عى اجار 
ر ا ي گان e «(° e‏ نيران ر 
ا لرن فیدفع ال u‏ یریده ٠‏ مُث ا وَدَلْكَ ا 


2 سے 


خد افده مُطِلة على مَهَر ِسَاءِ َر فيجبر علو وضع سار ن الحشب لمع النظر عن 
قر الان ول بجر عل کد الاو فی کر کال کا ھر بین في المَادة( ۰۲ 0 
کَدَلكَ قذ در في شرح المَادَةٍ الَانمَة ة الذكَرٌ في اا د الوأ ين الت الصابط | رل 


آنه إا انح أذ حفر رب خابط جارو إوضع الأوصاخ فيا قحَصَلّ صر اي 


ا 


امزصا ص اء ساخ قدا كان مُمْکتًا رال الصرَر ايلا َشییدِهًا الگ راكذت 
ل ارعن يك الخو ليب ذم لحذرة على گل حال 


مساتل م عا ع دات 


المَسألة الأول : NGAGE E‏ 
ص 9 CL‏ ّ ا ا 1 ٤‏ ا کے ر ٤‏ : سر سر سے 
بعد إنشاءِ تلك الدار فحصل من طرق الحديد أو من 2 النجَارَة او من دورَان 


س 


الطَاخُونِ ون لبت اء ِلك الَا أو أَخْدَتَ وار الَا الْمَذكُورَة رئا دما رن السو 


م 


۳۲ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
لسا دد 


ر 
oF‏ و e‏ ر 


E‏ مَعصرَة او مصنه بحیث E‏ الدار السكتىٰ فيها لاذه من 
الدخانِ ومن الرَائحة الكريهَةٍ ي أو اتَحَدَ اکان e‏ وکاں اشخب 


سے 


لار لا يَسْتَطيع السكتى فيها مِنْ صَوْتِ الْحَلج» فلكل لكل لِك صر فَاجش يدع ورال 


وجه کان؛ و و و د ن 
الأضلة ي الفنن فى الدار. (المْحطًاوي في مَسَائل سر 
الحيطان). 

قد اد € 


ى ا ا PO‏ 


9 ر ا سے 


TM 


ر 


ہو 2 م 


المسألة النَانية بة: ذلك لَؤ ئطب أحَد نوالا لاسخرَاج الْرير» وكات في ذلك رر 
لِلجيرَانِ ص الدخان: ون را e‏ (عليّ قدي عن E‏ 

لاال ا ا ایل اش دا 
يُمْتع ما ا ۾ يكن دان الْحَجَام بقَذرٍ ذخان الْجيرَان. (الْهنْريّة). 

ا دا كان الام يَجْلِبُ ب رطوبة لِجَابية ية الجَّار؛ فلا يعد دَلِكَ ضصَرَرَا قاحسا ولا يِمْتَع؛ 
له بنك جار أذ ني حابعً ب كه وَين الام وصح اللَسفْي في الْحَكام أا 
ا E‏ (رد الْمُختار). 

المَسألة الرابعة مّ: إا بت أَحَدٌ مَطْبَحًا فُرْبَ دار أَحَدٍ الْقَدِيمَةء وَكَانَ دخان الْمَطبَّخ 
ا ل الدار» فيدفع i). NE‏ ا الوضري). ٤‏ 

امسا اا ا ا قب آ الاج اذى ال ښ 


0 


CN 


اک 


رَائحَة الْحَيَرَانَاتِ الْمَذْبُوحَة وَمِنْ أَروَاثها الكريهة قدا عَم القَاضي دَلِكَ يمتحة. (عَلِي 


افندي). 
ا 0 ر ت س چ و 
المسألة السَادِسَة OL‏ فِي اراك الدتاغة في داره وتأذدی الخاد يمُتع» 


ا إا آجرَّى هذه الصَنْعَةَ اورا ا (الدر الْمْتار). 


٤ 


المَسألة السابعة: اا را في مَرْرَعَِهِ وَتَجَاوَرَتِ الْمِيَاه إلى مَرْرَعَةَ الجَارِ 


الجزوالثالث /الكتاب العاشر: الشركات 
َاَفْسَدَ فسدتها يَمْنَعٌ» وَكَذَلِكَ لو اتَحَدً أحَدّ دَارِة الْوَاقعَة في طريق عَيْر َافذِ - رريبة aE‏ 
اذى الْجيرَان من رَايحَةٍ نحو الرَوَثِ ومن عَدَم الاما ِن الرعَاقِ ينع الا 

المسألة الَامة: إا كان الم بق السملِيّ مِنْ دار مَمْلوكا لاحي وَالعْلوي منْها مَمْلوكا 
لخر اکن صَاحِبٌ العُلويّ حَيَوَانَاتٍِ في دارو فَسَالّت أَبرَالْها إلى الطابَق السَمَلي 
وگان في دَلِك صَرَ رر ڦاڃش عَلَىٰ صَاجب السفلِي؛ يمع (عليٰ اقَنْڍي). 


الكالة اللَاسعة: اذا ا آ في عر صته المُجَاورَة دار ا مَجْریٰ. ل 


الا ل طاحونه» فحصلل وهر ف بتاء الخاتط» ا اسَدً ا ي عر صته الم ا 
مَرْبَلَة في ساس جدار دارو وألقى الْقَمَامَة عَلَيْهّاء أو و الترَابَ فيه وَتَصَرَرَ الْحَاؤِط؛ 


or 


قلصًاجب الحَائط ا أن يَطْلْبَ دَفْع صَررو. (عليٰ أفنڍي). ‏ 

E‏ «فِي عرْصته الْمَمْلو كة»؛ لاه دا کان اا تالا لِجَارو؛ 
E‏ ۰ لولم يکن لِلْحَاِطِ صر ينه 

المَسألة العَاشرة: إا اتَحَدَ أَحَد أصضحَاب الطريق لير النَافِذِ مَرْبَلَة في أسَاس حَائط 
جَارو» وَکان في لِك راجش ينتع. (التتقیخ). 

الالة الخاد عَشرَة: وَكَدَلِكَ لو آخدَتَ أَحَد درا قرب دار اَحَده وَكانَ غبار 
يدر بوذي صَاحبَ الدار مما يَجعله بدَرَجَږٍ ن ایی ر فیدفع ضرره. 
(علىّ آنڍي). 

المَسأل الَاية عَضْرة: لو عرس اظن مر القَرِيبة من مَجْرَى مَاءِ طَاحُونِ الأخر 
تصيْق الْمَجْرَّى» وَيَحدّث لِصاحب الطَاحُونِ صَرَرٌ کين 
قلِصاجب اطا طب ع ضَرَره. 

المشالة لاله شر n‏ أ بتاءَ مُرتفعا زیر ا ولو گان اي 


یر سے 0 کے 


الا ا ا ار 


EE‏ کز حتت ا را رتيا زب اون لزاه رحد هب 
ليح عَنِ الَاحُونِ صاب المّاحُونِء بُ رفع صَرَرِوِ. (البهجة والتنقيخ). 


۳1٤‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 

O E E E O E O 
ا ع یب وة جارو بذع الضرر. (عَلي اَقَنْڍي).‎ 

السا الاد ع ا أحَد طَاحونًا في الْجِهة ا منها مَاءٌُ طَاحونِ 
الآخر O O‏ عن الا الْقَدِيم واخ دَورَانهاء فيفع N‏ 

ا بعة عَشرَة: وَكَذَلِكَ لو اَی ی بالوعٌ دار أَحَلِ وَسَالَّ في دار الْجَار» فَيَجِبُ 
تغويز وَإِضلاح لالع بتاء على دَعَوَى الْجَارِ ا 

مسال الَامةَ عَضرة: إا انس النهَرُ الجَارِي في أرَاضِي قوم وا قي 
أَصحَاب الأراضيء يرم قل أَضحَاب التهُر إصلاح التهر» وَلَكِنْ لا يجب عَليْهِمْ 
إضلا وَتَغْوير الأَرَاضِي التي خر ّث على هدا الْوجه. (التنقيح). 

O E‏ ا وع الذي أَحدَئَه عِدّه حاص تحت الطريق 
الَا وَاندَقَعَتْ مه الأَفدَارُ إلى الطريق وَتَأَذّى الْمَارَهُ قَلِلْمَارَةٍ أن يكلقوا أَصحَابَ 
البالوع بإضلاجه أو أن يَمْتعُوا مِنْ إِسَالّة أَوسَاخجهمْ. (عَلِيّ أَقَندي). وَالْمَقَصد 
المَدِيم هُتا: أن يون ظَهُورُ الْحَال اموب لِلصَرَرِ وَقَع لاء وَظَهُورُ الصَرَرِ وفع محرا 
ا ا ۰ 

Te لديم‎ REN ERA AR EN 
طا ا ا يمع الصَرَرٌ حَيْث إِنَه فاجش. (علي اَقَنِْي).‎ 

وَتَصْوِيرٌ الْحَالٍ الْمُوجب لِلصَرَر المَاجش في هذه الْمَسَاثل في الْمَجَلةٍ بصُورَة 
الصرّر الْحَادثِ - هو أنه لو ان الصَرَرٌ الْمَذكَورٌ قَدِيمًا فكد وَدَلكَ َو كان لحد 
عرصة قريبة مِنْ كان حَدّاو نَا يها راء فليس لَه منم الْحَدَادِ مِنَ الاشتِعَال بصنعته 
باعي اَن بِتاءَ دارو يَضْعْفٌ مِنْ طرق الْحَدِيد. انْظْر الْمَادَةَ .)٠١١۷(‏ 


(1) البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز. (رد المختار في متفوقات المضارية). 


vd‏ (۱۲۰۱): مع المتانع کی ل ليست م ارائ الأصلبة 2 راء دار 


ت 


| تظارَتها ونع دُخُولٍ الشمْسٍ - ليس بِصَرَر فاڃش» لن سد الَا بالكل صر 


ر 


| فُاحش؛ فلذلك إذا ادن أ بتاء فسَدٌ به ناذه غرف ة جار لي لها تاد اا | 
| ارت مُظلعة بيت لا بطع ورا لكات ن اله كيذ فیا فيفع الضَرَرُ حَيْث إِنه 
| صرَر اش ولا قال: قلاخ اء ِن ياء لن باب ارو تاح إلى عَلوِنَ 
| الد ليره مِنَ الأَسْبَاب وَإِنْ كان ِلك العْردة ادان فدَت ت إِخْدَاه بإِحْدَاثِ | 
| قك البتاء؛ لا يعد صَرَرَا اشا | 


ا 


ن تفع الي ليست من حانج الأضلية كم راء كا أو رنه أ مع دول 
الشمْسٍ إلى دار أو ليل ضِيَاءِ دار - ليس بِصَرَرٍ فَاجش؛ لانّهَا مِنَ الْحَوائج الرَاِدَة. انظر 
9 يِن الماد .)١١۹۲(‏ وقذ ين سيه في زح الاه .)٠۱۷(‏ 

سوّال: ال صَرَرا قاحسا فهو ضر على كَل حال وما أنه لا صَرَر وَل 
ضِرَارَ في الإسلام» حَسْبَ ما وَرَدَ في الْحَِيثِ السّريفِ كان من المُقتَصَى دَفع هذا 
الضرَرِ موب لماو اة عضر E‏ 

ا ا اال ال اء م مخصوص؛ قَلدَلِكَ ل ب e‏ 
صَرَرِ٬‏ حَيْث يُوجَد اضرا کر لا يكلف الْبَاعِثُ ها برَفعِهاء وَدَلِكَ إا طب اح في بيت 
أطْوِمَة وَكَاّث رحن NE aT‏ 
نهم ل ن ذزك الشخص ين طب مكايو اشر الذكرر وكير يى الآضرار ل 
تنتفِي بل وَاقعة. (قنح ادير في تايل س د 

e IS‏ مُجددا في دارو ال ران الصغيرة المعتاد إنشَاوَهَا فى 
الذور لا يُمْنعٌ. (الطخطاوي في ممرقَاتِ الْمَصاء). 


گڌلك لو نٿا اح ڌاڙا في مکو تقَلَل َء الَارِ صف صِيَاء ناف ڌا جاره بين 
E‏ لكَابةء فليس لِصاحب الدار مع من هذا التَصرّف. انظر الْمَادَةَ .)١١۹۲(‏ 


۳١‏ كونين الشريعة الإسلامية التي كَاذت تحكم بها الدولة العثمانية 


ديك لز ربث طاخور أحَڍِ التي گائٽ دار بڃصًانِ بضع سيين ٿم مرا ورا 


ا ص 


وَكَاَت دار جار بَعِيدَة وَل صَرَرَ عليه فليس لِصاحب الدّار مَنْعٌ اجب الطَاحُونِ 
0 طَاحُونه باعي ODE‏ 

ئا سذ الضََاءِ اة ُو صر اء وَالمَفْصوة ِن سد الصا بالكلية أَيّ: ا 
بِصورَة لا تمن راء لكَابة فيها مى الظلْمة. (التنقيح). 


سے 
سے 
u ٣‏ 


E‏ ر ر FE eed‏ و OT‏ 3 سے ت 
فلڌلك أد|ا احدث أاحد بناء فسد به نافِدة عر ده جاره التي لها نافدة واحدة» ّ 


سے ن 
* هذ 


۶ 


سر سے 3 


A E E CO OES‏ أو كان لِلغرفَة تا 


1 ع 


E RE irs E 


فاخو رل كار ضا لكلاف ا ون جه دار جاروه لذي لو كانت دار اخم 
في عرصة مُنْحَفْصَة» وكات الدارُ لمْتَصاة بها مر عَنْ سَطح يلك الذارء وکات 
افده الطًابق الْعْلْوِيّ مِنَ الدّار الْمْحَفِْصَة تأخذ ی ِن الْمَدِيم مِنْ سَطح الدَارٍ 
الْعُرتفِعةء قعل صَاحبُ الدَارِ الْمُرتفعة بنَاءهُ وَسَدّ ضِياءَ الغرَةة wd‏ 
يسَطًاع قَراءةٌ الكابة فيفع الصَرَرُ. (التنقِيح eT‏ 

ر فاا ا َه مُحْتَاح لِعَلق باب عَرَفَه مِنَ البردِ ولعَيره من 
الأسُبَاب. 

وَلكِنْ إِذا كان مُمْكتا تح اذو جَدِيدة ف ي ار في وضع آ وَإدا ّت النافدة 
ا افتَح افده رى وَأزِل الصَرَرَ عر تقسك؟! 

قذ ٿن في زح الما الاي أن من برقع صررا يورا أن بن في ملكو يزيل 
ن ؛ قَلِدَلِكَ ا يمال اجب الغرفة: و 

وَمَعَ م لِك ذا کان بتاءُ م مَنْ أخدَت البتاءَ هو E‏ اَذَه - التي ا 
ا النساء؛ فلا يُمْنع» E‏ ك a E EE‏ أخد» 
أنَاً الْجَارُ بد مُدَةَ حائمًا مُرتَفْعًا في عَرَصَته» فَقَطَعَ تَظَارَ ةَ جارو» فلا يمت مِنْ ذلك 
باعي أنه مَتَعَ ضِيَاءَ َافدَةٍ الجَار. (البَهجَة). 


ر م 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر: الشركانت AV‏ 


2 A 2 کے‎ ~o ص‎ ~~ o 7 E E A E E 
وإذا كان للغرفة تافذتانِ وَسَدذت إخْدَاهُمًا بإخداث البتاءِ على ذلك الوَجوء وكان يَحْصّل‎ 

ا RE‏ 
ضياء من النافذة الأخرى ی بدرجة يستطاع مَعَها قرَاءة ا اة اعد رانا .التنقيخ). 


o 2‏ سے 


ویجب ان لا يهم مِنْ لَفظَة (الإخدَاثِ) الَاردَةٍ في هز المَادَة وجوبُ المع بعد 


٠۹ سے‎ 


0 


لخدا اا إذ أنه إا كان مل مَذَا الصَرَرِ معنا قبل الإخْدًاث؛ فينع ويومَر 


ت 
م ص 


عدم ادان ودل لو اراو اد بتاءَ طاق علوي على دار وکان متعیتًا پإشَاءِ الطاب 
المَذكورِ حصو صَرَرِ لجار بحْصّولِ ظَلمَةِ عَظبَةٍ فيو قلجَارهِ مع صاب الَا ِن 
لاء عَلَّى الوَجو و المَشْروح. «الَهجة). 

اة( °{ ر امحل الي مو مقر اساي كاطخ وباب ار صن لار | 
- عد ضرا اسا IE‏ خد في دارو افده أو بی مجددَا نائ ر فيو تاد 
على المَجل الذي هُوّ هو مقر ِسَاءِ جار الْملاصق» أو جَارِه المُقابل الي يفصل بيت 

| طرق وگانّ یری مقر اء یتر پر 2 E‏ | 


يحبر MEE O O‏ 
مقر ناء جار بوم بس اد ال ولا جر على کذیو راء حاب عه انظر 


OE 


وة امحل الي هو مر الاء - آي: امحل الى جل ر جد فيه ال اة 


ب 


الارء گالمَطبخ وباب لبرو وصحن الدار 2 ضرَرًا قاحسا وكڏلك إدا کان ا ل ) 


في بُسَْانِ الذار؛ فَيعَدَانِ صا ممَرَ ا التماءِ مع أن سان الدَار لا يذ موب الْمَادّةٍ (\Y ° .٤(‏ 


کر 


قر اء للك إا وة المح في بان الدار وان مُحَصَصًا للسماء؛ ههو مقر 
ارالك ال البسْتَانِ ومُحَصصة لاستقاء ۽ النسَاءِ نها ولم يُوجد بر 


4 


يرما في الدار؛ ند مقر اء اقا ما اوت قر انر في الا َير يلك يفي 


كَوْجُود بتر في الْمَطبّخ» فل يعد باب ابر المَوْجُوَة في لمان مقر ِسَاءِ آَم ا؟ 


۳۱۸ _ شون اشوین ید تی کات په اده ا 


کے بت 


وال ااال ا ا ا ڌائويء حَيْث اله ُاجش» e‏ د 


ا بتاءَ دارو وان اء البنَاء ملاعل ١ة‏ ناء جارة فة عع الطر عن مقر 
اء بضع َة أو راء و گائت الرية هي في بوم ڌَاجڍ E‏ 
لير الداِم ِن شائ الدَبنِ» گالادَانِ ويرول پوفت جز ؛ فلا يدقع ولا ترح الثساءُ 
المُْجَاورَة ناء لادان وخر حر تحده. (فتاوی اف الى 


سے 


ENT‏ دائمًا؛ فرۇيته ته صرَرٌ فاحش» لکن إذا کان ذلك اال 
ر ينض الات مقر اء في بغضِها لم كن مقر ماب أن َون مجلا تشكتة الا 


الیب تنک ن فلاب از کا بان یدل جناي در قالظَاهرٌ 
۴ ا 


Ce 


ا 


e‏ احَدٌ في دارو اة أو ی مُجَددَا ناء ن فال ل اى 
هو مَقَر نِسَاءِ جار الْمُلاصق» أو جَاره ممًابل الِْي يَمَصِل ريق عا ول کان الجا 


ی 


ا لم وان ری مر اء لخر نه يمو رفع اضر سَوَاءٌ كان دَلِكَ البِناءُ دارا 


ت سے 
ف ر ر 


أو Ce I E‏ ملا: َو اخدَت أَحَد طَاحونًا قرب دار 


ES ەس‎ 


E E 


TT‏ ر صاب حون برع مد الکن رکس ِت 
لحن نينيع عَن دع اشر باعي أذ مقر مالك الَا ا 


2 ر 


وَكذلك إدا کان يرَیٰ ِن اتاد ّي أخدَتها مسحي مقر نسَاءِ مَوسّوي» فيومر 
يجي رفع E E‏ 
ا E OC O ON‏ 

NT (جَارة الْمْمَابلٌ الذي فصل بيَْهُمَا طَريق)‎ O 


+ 


٤ ق‎ 
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o 


نتا ْنع ودا گات فَاصلة بصا يُمْتَع. (عَلْ آقَنڍي). 
کر ترا عل لی کنا لتر ضور تن زف اثر إا ببتاءِ حائط أو 

وضع ستار خشييّ في ملک . انظر الْمَادَّة (۰۰). ودا راد دَفْعَ الصرَرِ بضع ستار هن 
تسه قلس بلجار أذ علب بت أن ني عابطا بن جر از اجه يداعي اخمال تسخ 
السار الحَسبي ورؤية مَقَرٌ لاء ليس لِصاجب ا لنسَاءِ أن يَمْيِع 
عن فع الصرَر ولو لجار إا ضعت فصا لاك فاا ری مقر السا أو اه گا 
EG‏ عل حَائطك. (عَلي اندي اة وفتاوّی 
الى 

E‏ التو من مَسَايخ الوشلام أنه إا كات قَطعَة أزض مُْقَسِمَة إلى 
عَرَصَاتِ لِحَمْس عَشْرَةَ دَارًاء او عِشْرينَ > 5ا اا ا دارا في ٳِخدَىٰ عَرَصاتهاء ته 
أخْدَبَّ آخر فِي العَرْصَةٍ المُقَابلة ة أو في الْعَرْصَة صَة الوَاقِعَة على اليَمين E‏ 
كانت واجټتجا اة لئار الأرلى رى ينها مقر النسَاءِ في ِلك الدَار؛ فَيمْنَعٌ» وَل 
ل إِصاجب الدّار N‏ ع ق a E E‏ وَلَكِنْ في هذا الْحَال 
يصبح من الصعْب إنشاءُ رر في اترتا ا قِيمَنها؛ وَلِذلِك اعرف 
لر نی بانج آذ بقع کل اجب کر قتا عل ترا بی وی E‏ 
عارص وَجَارة في دَلِكَ. 

لکن ٳذا كار مع جاو ما الْحُكم؟ و ن أن اماب أن يمَالّ: بَا أن الْعرْفَ 
ا عن رر أن بقَم َقَف عل َوَافڍِو حب عرف ال وبري 
ا 

قیل في شرح هَذِو الفِقرَة (في ملکه) وَقَدِ خر ٻدَلِكَ عَنْ ملك الْمَصَرر؛ لان ليس 
لارا ی اف اك ان ي بني في يلك َف اشر عَنكَ. اب 
وَدَقَعَ الصرَرَ عَنْ جار في هَذِهِ الصورَة هدم بيه يكلف ان َذقحَ صر جار پإنكاء 


س ت 


اء في مِلکه. ( لتنقیخ). انظر ا(0 راان للك الشخص ن يَصَعَ سِتارَة فِي 


۳۲۰ انين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
يڏک لإراة اضر عن جار َه بصا أن صح اة في لك غير لوال اضر 
ت خد دارا وکا َافذة هدار مله على مقر نسَاءِ دار جارو» وراد دفع 


ر 
ا ر 


متلا: لو 
رر عَن جار پان وضع ساره في مَك عَبْر لاقع بي دارو ودار جار لبس لجار 
کا السار في طرفي نَافِدَتِكً. (فَتَاوَى أي السُود): انر سرح 
الماد .)4۹٩(‏ 

اکن لا جير على سد النَافِدة عَلَى كل حال بحَائط. 

والخلاصة أنه يرال الضَررالقاحشٌ فِي دلِڪ اغ الأمُورالتَلاكة الآتنَة: 

اشدالافة 

۲- إِنكاءُ اوم مام التادَومِنَ اجج رة أو الجر 

e A‏ االو لاله كافية لِدَفْع الصَرَر؛ فلا يُجبر على فع 

صر بالصورَة الأول وَالَانية. (المَيْصِيةُ بإيضاح). 1 

کا ی انسلا س ˆ الأَعْصان ال ری من ينها مَقَر E‏ جارو؛ فاه ومر 
نشد لات النظّر من طرف القاضي» E AN‏ الحَائط المَعْمّول م 
لاَغْصَانِ وَبتاءِ حَائطٍ ا ر الا ۲۷). بنني: e E e‏ 
في ِلك بصورَةٍ مُحَالِمَةٍ لاختیاری SET‏ لِصَرورَة دفع الصرَرِ 
لاحش دا گان مُمْکتا دفع اوا رر پإضلاح حاط الأَعْصَانِ. ا 


أن ني حَائطاء حَْتُ إن الضرُورَاتِ تقَدُبمَذرها. 


ر 


۰ إا کانت حر فة في ل 2 من ام الان 2 أن 


ر 


بنظر إلى مقر مقر ِسَاءِ ذلك ک الجار. انظر اة .)۷٤(‏ 


| 


ئ ل ري بے قب ان ين 
الإنْسَانِ؛ فليس لِجَاره ا اا لاحتمال آنه يضم سلما وينط ا 


الْجّار. (القيح). 
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2 ه ا‎ o وع ر‎ 2 2 E 
فعلى هذه الصورَة لكل أحَد أن يدت نَافِدَةَ في مله في مَوْضع أعلَىٰ مِنْ قَامَةٍ‎ 
.)۷٤( الإنسانٍ ولس لِْجاره مَنْعه. انظ مَادَةَ‎ 


ع 


ص ص 
2 


كلك َو أَخْدَتَ أَحَد في عَرْصتَه الرَاقَة و 
من ١‏ ذلك داعي أ ا من اَن هدم الطاحون من اراي هدم دار e‏ 


2 َ 


آ6ا ! HÛ‏ صا الافدة العلرة TS‏ إلى مَقَر مقر نِسَاءِ جاره 


ت 


أك من مرق فالظاهر أ الْقَاضى پعزر صاحبت النَافذَّة ن ¿ ذَلكَ. انظّر الماد 


٠ ۰٥(‏ وَلَكِنْ لا يوْمَر سد الاد 

وقد جاءَ في حَاشِية جَامع الفصواينِ: وقد سِلت في غَرَفَة دا صد لها صاحبُها مِنْ 
شم کار بطل مان دار جارو غر إلى عرزا كل نت ين اريه َأَجَبْت بالْمَْع 
بير إعلام لاء ِحَاجَة كما هو جَوَابّ اسان في الضَرَرٍ ا ۰ 


ا 9 ۱۲۰ ا تعد الح مه مقر ساي قدا کان لاحر دار ا ی يتا تيتا 


جارو لون ری تیه یس له كله من اريه عن بك انح داعي ر 


مائو ِن الذَارِ حينَ خرُوجِهنّ إلى اة في بَعْضٍ الأخيان. 


کے نے 


NS‏ لجال ذلك 5ا گا لحد دار لا 


٤ 1 کا ۲ رر ص‎ O oz ۰ ra 
مَقَرْ سا جَاروِء كن ترى جنيتتة أو عرف الصَيادة ة المعدة للرّجال؛ فلي له أن‎ E 


E 


لَه مَْعَ تظَارَتهِ عَنْ ِلْكَ الجُيتة او عَنْ تلك العُرَفِ داعي رة ساو مَِ الدارِ جِينَ 
خرُوجهن إلى اة أو عرف الصَياقَة في بض الأَحْيانِ فَعَلَى هَذِهِ الصُورَة لو اقام 


ر 


E NO O SE 
الصَرَرِ باعي أن عُرَفَ دار الصَيَافَة قَدِيمَة وَالَافدَةَ حاو وَأئه اسك الْعْرَفَ يِسَاءً‎ 
O TN AE O OR ET 


م ا ك س 1 8 2 ت 
الباعثة للضرَ ر قديمة. انظر المَّادة .)١١١۷(‏ 


ہے مر ن ب ن 


ا( 1): إا کان کک رة اة فی جب کی تل خترد تع 
مر اء جاره؛ قرم عند مودو إعَطَاء احبر لجل تسر السَاء نلم حبر يمتعة | 
| القاضي د م الصمُودِ على يلك الشجَرَة. 


إا كان لحد شَجَرة قَاكهة في ية تة فى صمُودو ليها أو باع لك الكَجَرة أ ور 
لحر وَعِندَ صَعُودِ الْمْسْتَري عَلَى تلك الشجرة شرف على مقر ِسَاءِ جار فلا يمع 
صاحِبُ اَذَك لري من الصَمُودِ ع تلك الشجَرَي إل يرم عند ځور 
إِعَطاءٌ الْحَبرِ لِجَارِهِ مره او مَرَيْنِ؛ ؛ حى سر الَمَاءُ وَيَمَكَنَ صَاحِبٌ السَجَرَة من الصُود 
على الشجَرَة بعد الإخبار گر ج ن الي (الفتح)» قدا َم حبر على الوَجْه 
f AANA‏ 


اح کت ال آل صلم وذ رتفا اقا 
لا رى مه مقر نِسَاءِ جَاره» بل تَرَى التسَاءُ جين وُجُودِهِنَ عَلَى السطح» > فلا يمُنع م 


الصعودِ د عل السَطح؛ ا جَارِهِ جِينَ صَعُودءِ على السَّطح» وكذلك 


رى مقر ساو جين خرو جار إلى مطح ايا فضَرَرهمًا e‏ (التتقيح وَالَاية). 


ا | 
دة (۲۰): إذا اقتَسَمَ اثتَانِ دارا e‏ 2 ری 6 الحصّةٍ آي 


| ص 
ع 


أَصَابَّت أ حدم راء الآكر؛ يوران أن بَا 

إا اقتَسَم اثتَانِ دارا م ے6 اء گان رى مر الْحِصًة الى أَصَابَتْ E‏ ا 
ا َر اء الأمرء أو بَطَلعٌ عل أخوَال لا يَجُور َير لوطا عَلها؛ 
وران مي القَاضِي أن بَا رة مشر بَيتهُمَاء وَيَذَع كَل مهما الْحِصة الي تَصِيبُ 
س مِنَ المَصرف. (عَليّ قدي وَالسنقيځ وَالْمْصولَيْن). 
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ق در في شج اَاَو (۱۱۹۲). ا ا و 
N Oy 0 ll‏ نر ل ان مدا الاي گان في رن 


ا rE‏ لفسا بَْنَ الناس فَقَذٌ رَأى بِعْض المُجتَهِين روء الوجبار 
على تخا اسر وَقذ قل الْمَجَلَه ما القولّ. انظ الماد (۳۹). 
ا(۷“ ۰ ا ا 


ص و 
. 


جاو اء ورد من فطلو ف 


و و ° o‏ 


افذة مشرفة SLES‏ دار تنك ا ار حدق 


ر ہو 


ضر وَس لَه حت أن بذعي عى صاب اللَار ايب 
في عرصي الممَصلة بدگانِ حداي فليس له أن a‏ دان الْحَدَار د يداعي آنه | 


لار ضر اجار مِنْ طرق الحدِید وكا إذا أخْدَّتَّ 
و بُمُتَعَ صَاحِبَ لير من الكذرية داعي أ غ لر 0 در 


8 سے 
5 © أ 


خد دارا في القزب من 


Gf ا ر‎ E ۳ OTE 
کا گا اد يتصرف في یلک صقا مروا وبر فر باغو آي شر قجاء ار‎ 


ر ۶ 
لس 


حدث في جَانيه بتاءَ َتضرَرَ من فغله فت يجب عليه ن ذف صَررَه بتسهِ - أي إن ا 
دف صَرَرَ تمس وان سَاءَ E‏ - وإلا فلا يجبر خد ااا 


ر 
ويتفرع عن ذلك مَسَائل وهي: 


-١‏ إا کان لِدار قَدِ ا ڏه مُشْرةة على مفَر اء دار مح يلرم صَاحِب الدّار 
خی ار 


ی 3ا اء دَق اضرب ودا اء بَا - ول ا 
ِي عن صَاحِب الذار اليم و انظرالمَادَة(1). ٠‏ 
۲- ذا کان لا یری مر دار E r‏ ء في الدار المُمَابلة لا اة ES‏ 


فت إ اهار گان حَائطْهًا وَاطِيًاء د ِنَت ت الدار الثاني على وَضعها الْقَدِيم» وَكَانَ 


ا 


3 


ا 


Eg 


E CT‏ آى؛ ليس لِصَاجب الدار الْمُنْسَأة اول أن 


يطلب مِنْ صَاجب الدار المنْسَاة انيا دَفْع صَرره بداعي آنه اسا دارَه باد. (عَلي اقنِي). 


۳٤‏ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ٍ ء س‎ ٤ 


ا و حَمّام» َيس لَه أن يَطْلْبَ إفْمَالَ 
اتون ن و الْحَمَام داعي أن دُحَاتَهُمَا يذل في مَحِله. e N‏ 
-٤‏ إا أخدَتَ أَحَدّ في عَرَصَتهِ الْمَصِاَةَ بحَائوتِ عداو دارا؛ فليس لَه لَب تغطيل 


2 س ص 


حَانوتٍِ الحَداد بداعي حْصْول الصرَر لِداره مِنْ طرق الحَدِيد. 


سے 


o4‏ ٤ں‏ س 


ENS CoS EAE‏ كته الْعَرَبَان 
الْجارية في تصرف وَقف٬‏ د صْبَحَتِ الغرف N‏ 
بالوجارة ین اشک فبا نصا فليس له أن بْب دف اشر باعي TS‏ 
من تَافذة جَاره. (التمجة). 
- إا أا دارا في اقرب مِنْ يدر قیم؛ ؛ فليس له 
اترتا ا غبار ادر بصب دَارَ 0 


2 ¢ 
ل 9 ص سے 


۷-ٳاخدَت َد ڌاڙا في قرب مزع ڪيه َس صاب الدار أن يطلب ِن صَاجِب 
المَزْرَعَة عَدَمَ الررَاعَة في المَزرَعة باعي أنه ير مَهَرَ سا و 

۸إا خد آحد دارا في جاب الطريق الام فليس له نح لم الْمَارَة مِنَ المُرُور في 
e‏ و رى ين الطريق. علي قن ندي). 


خالیة e‏ هذا المَنْزل يأخْدَتَ ٠‏ اول صَاحبٰ الق 5 ِي الصف ؛ س عاد | 


O ESET ESE E 
وس رە ك‎ 


| من الذار ل فصاحبُ الدار هو يرفع ] 
ت المَنزلٍ بقولِه ا نارك 


ERE‏ ك ٤‏ سے اق ا م 
إا گات راف قدي - أي: ع E E SG‏ فاختَرَق 


E‏ 2 : و ا ا 
ا ص دارا في العَرْصَةَء ثم أعَاد صاب المَنزل بناء 
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رلو عن وضو اليم قَصَارَث اة الي ها مدا على الها الاب مشر فة على 
E‏ من الدار المُحدة؛ فَصَاحب الدار هو برقع الْمَصَرَةَ عن فو ولیس لَه أن ب بجر 
صَاحبٌ ب لزل بقوله: امع تَظَارَتَكَ. وَهَذه المَادَة و فرع ل ماده السَابقَةٍ ا 

ال رة بالْتيتی بان القَدِيم في هَلِهِ المَسائل هو ليس بمَعتى ES‏ 


° 


و o‏ ے 4 ۴و Th‏ 


رن اولب 4 بمَعْتى سبق ِن الخر. 
لِك لو احتَرَقت د أحد فَاحترقّت E‏ یی ت تليهاء فبتیٰ صَاحبُ الدار الأول 


E‏ سے کے ا سے 


ى عير وَضڪِها السَابقء پان بت وَاجهة دارو في جَانِب دار لخر وَأَصْبَحَ يى مِنْ 


نو افذ فلم قر اء صَاجِب المنزلِ فعَلَنٰ صاب لزل أن يع ضرتفي وَلَْس له أن 


يزم صَاجِبَ الذار بدَفع صَرَرو. (الفيضة). . 
- تا رد في ادو اة 


ال (۲۰۹): إذا ت َد افا في تارف رگا لجار عر مر ع ل 
النوافذ ومقرٌ نساءِ وکانّ لا يري لِذَلِكَ مَقَرّ السَاءِ مِنْ تلك التََافِزِ فهدَم ا 


E O E E O O ۱ ا‎ e 
لنوافٍ؛ فليس للجار أن قول لاخر اقطع‎ E E ا‎ 


جا الخطان). 
تعر الَْذْم لَيْس اخْيَرَازيًاء ل ندمت العْرفة ين فيا َالْحْكُمُ على لوج 
ا ا Ty‏ هدم حائط مرك بَيْنَ اين وان لِأَحَدِهما 
َل وَعِيال وَطلَبَ ناء الحَائط لمع الشف وَامتتع لحر بنط قدا گات الأزْش 
a E‏ رة في اة اني 
E‏ واخ منهما؛ فلا يخير الممتع على ناء ا 8۴ عير قَاباَة لِلقسمة؛ 


وْيُ َِ الَاّو رع اة (۷. 1{ 


وان e‏ ا ق قد ورد في الماد ا ت (إخداث)» وورّد في لاذه تعبير 


سے مر ق g7‏ 


A‏ قوانین الشريعة ٠‏ الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


٤ ت‎ 


(هَدَم) إلا أن تعْبير إخدَاثِ هتاك هُو كناية عن التَصَرُفِ. 
ا ا حه محَاطَة بياج من الأضوَالكٍ في جاب جار اندم 
السَيّاح الْمَذكور؛ فلس لَه أن 


o 


افندی). 


ر 


ت 


َه أن 


ن يطلب مِنْ جار ٻتاءَ ساحَيه باعي اَن مَقَرَ ائه يري (عَليٰ 


ا کان ری ف اا دار قديمة مقر سء دار الآخر» وکان مو ضوعا شر 
2 سسَارَة مِنَ الحَسَّب على حَائطِ صَاجب التافِدّة فع التظارَة؛ فليس لِلْجَار هَذمُ 
OT TT a‏ مِنْ جارهِ قطع َظَارَة َوّافذه (البهْجَةَ)ء آنا دا كان لحد دار 


رَاقعَة بَيْنَ دار جَارو َبيْنَ دارو فَهَدَمَ دَارَه المَذكورَة وَاتَحَدَهًا بُسْتَانًاء َأَصْبَح یری ا 
التسَاءِ مِنْ دار الْجَار المَذْكور؛ فَعَلَى الْجَار ِي هَدَمَ الدَارَ دَفْع الْكَشْفِ وَليْس لَه أن 


4 


قول لجار ا رئ ت 


| وضع ع و لبتاء ۽ عة في عرص لن درل الائ ی تریب د الد 


ی ذلك لای یس یریک منم وی يكو نَع ذوعا بذ اَن 
EE‏ َه أن بِقَع ضف َد جوع التي كلها الْحائط قط ليس 


له جاوز يك و ون کان لھ على ذلك الحَارِط بجی في صل على دم المساواةة 


ر رر وور ره وو 


وراد خد زيي جُذوعو؛ لخر منعهُ 


ل صَاجبي الْحَائط الْمُسَْرَكٍِ أن يُعليةُ دون إِذْنِ الآخرء وَل أن يني عليه 
فصا أو سا خر کستارة م“ الحسّب أو تَافدَة أو باب و سل e‏ الإعلاءُ أو بتَاءُ 
) اضر أو با الأنتة الأخرى مورا باكر أو َير مض به. انْظرالمَاة (ه۷. . (التنقیځ). 
وَفائِدة فَيْدِ (بدونِ إِذْنِ لأر يمم من الْمَادَةَ .)٠١٠۹۹(‏ 


قي : (الْحَائط الْمْضَْرك)؛ لاله إا لَمْ يكن الْحائط مشر كا يقحدر على التَصرْفِ عَلَى 
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ت 


ف الَا (۱۱۹۸)» فَعلَیٰ ذلك إا کان حاط مُشترگا بين انين 
2 هذا الوجه» وتَحقى مُوّخرا أن هذا الْحَائمطً ذو طَاقَيْن منقسم لقسمَين - وَأرَاد 
ا هذ الْحَائط الا في جَانيه 6 وَالاكَتمَاءَ بسْرَة الْحَائط الذي في جهة 


ر 


a ادا أ قر اکان بان جرع الكايط مر‎ E 


ر 


يْتَهمَا؛ فليس لِأَحَدِهما أن يُحْرِت في الْحَاؤط المَڏکورِ آي شَيءِ بون ٳِذْنِ ار وَل 


و و 


گا اللَرِيکانِ ُصَدََانِ عَلَن اَن َل شم مي الحَائطِ م ريك الذي في جهن و 
مالك لَه اشتقلالا؛ لكل مهما اَن يعمل في سوه يِن الْحَاقطِ كَْمَمَا ياء الان فى 
الحيطًان). 

قذ ر في افر الاي ين مو اة س له نيبي قَصرا؛ E‏ 
NC Ê‏ کا بَيْنَ صَاجب الْعْرَفَة وَين جار ارا صَاحِبُ 
رة ن تت کر رکه زق بحن کا بشم کيا ين عى اء لن الك 


EE 
ّا إا م يکن لاح الشريكيْن جُذوعٌ عَلَى الْحَاقط وَأرَاد أَحَذَهُمَا أن يني في‎ 


مس 


ا له تاد عر وراد وَضعَ جُدُوع على ذلك الْحَايطء آي کب 
روس الْجُذوع عَلَى ذلك الْحَابِط؛ ليس ليكو مه أي لَيْس لِسريك EE‏ 


ر 


GC او‎ 


E‏ باَنْ: ضع انت جذوعَڭ. لان م ك 
الجُذوع على حاط الْمُشْرو A NES‏ 

آنا إ5 كان لاط اذك 2 گا بَيْتَهُمَا على السَوية؛ يجب أن يَسَاوَيَا فِي 
المنمَعَة ياء قَلِدَلِكَ بَا أن لِشَريكه الْحَىَ بان يَصَحَ جُذُوعًا بِقَذرِ م کک 
جُذوعا؛ قله أن يصع ضف الَْدَدِ مى الْجُذْوع الي يَحَلهَا الحا E‏ 0 
ذلك فلو وضع رياه ترق ملا لو گان حاط يحمل وضع عَكَرَة جُذوع فصع علي 


أَحَدُ الشرِيكَينِ عََرَةَ ذو يوم رفع حَمْسَةٍ مِنْهاء وسيك a‏ 


سے م و م 


۳۲۸ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولّة العثمانية 


اخرَىٰ؛ لن الْوَضح الْمَذْكُورَ باد إِذْنِ الشَرِيكِ هُوَ عضب ويقتَضِي رَه عَلَى الوَجْهِ 
لم في الماد( ٩۰ ٦و ٩۰‏ و۷٩)»‏ ما آ5ا كا اوضع يِن الشريك؛ هر اريه 
a DO e N E‏ 
عل ثبي وااية ازو في ارك ۰ 
قد بُحث في هذه الماد و وضع ن و َم إذا کات جذوع 
اا E‏ ارك الآخر جذوع ل الحَائط المشترك فإِذا کان الائ 
متحماد بان : يَصَعَ الشريك ا بقَذرِ جدوع لار وَكَانَ الشريك مرا 
شَتَرَ اك الحَائط؛ شرك وضع الجُذوع (الحاة وعليّ َقَنْدِي). 
ران کان لَهُمَا على ذلك الحَائط جذوع في الأضل ل قدم الا و 


و 


أحذهما تزييد جذوعه؛ فللاخر مَنعه 

قد دُكِرَ في الْمِقَرَة الاَمَةء وهي (لَكِنْ إا اراد أحَذَهُمَا وضع جُذوع لاء عَرفَةَ في 
عر صته ل 0 عي وفع الجر وما في هذه الفِقَرَة EE‏ 
والفق هو أ افا عدم تصرف 4 اشر في الحَائط المشترك بدونٍ إِذنِ 
الشريك بأيّ تصرف کان اما في الفقَرَةٍ اوی َد ترك القاس وَلَمْ يُعْمَل به؛ وَسَبَبُ 
ذلك ن ا مع الشريك من وضع الجُذوع بدونِ الاستحصال إِذنِ شریکه» 
قالشريك يَمْسيْمٌ أَحَيانَا عَنْ إِعَطًَاءِ الإذنِء وَفِي هذا الال تسَعَطَل مَنْمَعَةَ الْحَائطِ وَهَلِهِ 
الصَرُورَة لم تكن مَوْجُودة في الْحَال الْمَذكُورِ في الْفِقَرَة الاخيرَة؛ فلِدَلِكَ لم يعمل عير 
القَيَّاس. 

قد ذكر في هيو الفقرة: (جذوع ی َم الْمْسَاوَاةٍ)؛ لَه إا كم تكن الْجُذوع 
ر N‏ جذ و أخدهما ا من الآحر؛ َلصاجب الذفل 
ا واو مِقدَار عدد و جذوع شریکه إِدا کان الحانط يا رود 
ذلك مر فقَرَةَ: له أذ بقح جُذُوعا بقذر ا عع مو ِن الجُذوع) ولم نلوا بين 
القَدِيم رَالْحَاوثِ (الكَنقِيح وَالْحَانيةَ في الْجِيطَان). 


الجزء الشات / الكتاب العاشر: ر؛الشركات ۳۹ 


ا(۱ ): س لحد صاجتي لاط افر ڪول جوع اي لی لكاي 
کی أا ذا کاٹ روس جذوعو ال ف فيلها 


1 


ايتا أو شملا وين سل إلى على 
لیس لاکد صاجتي ي الْحَابط امرك أن برل جُذوعة اي عَلى الحَابط ييي أو 
O N 2‏ 
کت این ییو ان قعل رطعو ن ر ت انراز 
لاغ اا د ِن أسفل إلى أعلى - موب لِصَرَرِ الْحَائط ضَرَرَ 
ليغا أن آمل حاط َكَل و ين الل ما لا كه عه لحان في الجيطًان). 


5 إدا کات وئ ي الحَائط ات ِي حذاء ء ومستوی واحد» وکات جوع 
احييتا في الاغلی ا ا إعلاء جدوعو إلى م متو 
ا ای 

إا کاتَت وس e OS‏ هذا دا گان ع ضر ملد : إا 
ا i E‏ ِن اش انط سط اناه پا ل ي ا 
N‏ الجذوع و ا من جهة الْحَائط آمّا ترَفيعَهًا آز تخيلا 
موجب > ریاد e‏ للحائط (الخانية r‏ 


صر 
4 
5 


evd |‏ تا آعڈ یناو بارعا أرب تماد عي فة هبلق نر 


| يع الضرَن فإِذا ذا کان َر ین دقع الضرَر بوجه مَا؛ فيردم الكنيفُ آو البالوعة | 
كَدَلِك إذا كان مَاء البالوعَة التي شاا أحَدٌ رب َسيل ماءِ صل ال رفي ذلك 


و ر س 


سے م ag‏ م a‏ 


° قوانین الشرد بعة الإسلامية “التي كانت تحکم بها الدولة العنمانية 
A‏ ا أي إذا وَصَلَتِ التجاسة إلى بتر المَاء ll‏ 
الْمَاء؛ د N‏ بترصین الكنيف او البالوعة بالکلس واا ويره من ت 
لبنَاءِ ااا الال ل TA‏ ا - تختلف 
انادف لأر ية سارها وَصاد ا ة بكذا ذِرَاعًا؛ 
E A E‏ ن ابقر بدرجة ل تل إلنها الَا سَة؛ قَلدَلِكَ قد 
فس لَه (قرْبَ) الْوَاردَة في ا ال عى اى 

دا كان عَيْرَ مُمْكِن دَفعْ صَرَرٍ الْكنيفِ أو الْبَالْوعَة بوجو مَاء يردم ازيف أو 
البالوعة ل 

ذلك إا گان مَاءُ لبَالُوعَة التي أنسَأمَ أَحَدّ قرب مَسيل مَاءٍ ویم صل الما رَفِي 
لِك رر فُاجش» كان عَيْرَ مُمْكِن دَفع الضرَرِ بصورَة َي لرَّذْم؛ ردم تَلْكَ الْبَالوعة 
و إا كان الكنيف أو البالوعة الْمُنْسََانِ قرب بر اء او يبيل ما ع 
تصل أقذاره هما إلى الْمَءِ وَليْس في ذلك صَرَرٌ قاحش؛ فلا يرفَعَانِ. انر الماد .)٠٠۹۷(‏ 
ول کان ا ال انظر المَادَةَ .)١١۹۷(‏ 


E FE 
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الفصل الثالث 


في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص 1 


وذ ر تغريفهُا في اا0 )۹٥‏ ورجا 


ond |‏ ا گان لاحي اران عى ري الطُريق وار اء شر من ِد | 
لی آخری بشت ولا هدم بعد انا إن م نه َر لی رین ن لا وذ 
لاحل ق رار في الجسر اروز المنشأين على الطربق العام على هذا الوَجي أا إا | 
هم السر ابي على الطْريق اَيَو الصورَةٍ راجب ب تا ا يمت ايا 
إا گا لحي اران على طرفي الطَريق ج اليتق ال2 E‏ من 
واحدة CN‏ بدونِ إن من ولى لامر آر انا کف أو إخرَا ویراب» أو إنشاء 
LE A E E‏ شت لاحات 

لک ینتم عو کد لك مور ازع مور إا كد تل الإخدات بكانع فاختال 

ماد لر اراد اعد اء ءَ ميل في ارق العام ا الطاحون؛ يمم 
(عليّ آقندِي)؛ لن هڏ الإنساءات ادات هي اناع ِن لري بعر ما وصح لَه 
الطريق رهي غير جَائرټ» ولا کہ لرضاء أهْل ا ت ثل هَذِهِ الإنشَاءَات 
«الأضبَه)؛ لان الطَريق الام حى لِلعام AO RES‏ : 
كنيمًا في الطّريتق الام برصَاءِ يران قَلجيرَانه مع یه خر ی ا و يکن لَه 
صَرَر في دَلِك (ابُو الشودٍ الاعات والأنقزوي فى الحيطان“ 

وقد شارت الْمَجَلَه بمَولهَا: (ي تلاڪو ني نم ن غل زور 
ما عدا الصَبِيانِ وَالمَحْجورينَ. انْظر الْمَادَةَ .)١١١١(‏ لکل راح مِنَ المُْسْلِمِين وَعَير 
لوين وَالرَجُل وَالمَرأة والصبي الْمَأذُونِ حى المع وَلَو كان مِنْ كان مَحِلَة أخرَّى 


اَی 


۳۳۲ ا ا ا 
(منلا یشکین)؛ لاه ا حَسب المادتيْن (۹۲7 و۳۱ 4) لِلعامَة > ES‏ العام 
بالذاتِ e‏ قَلِدَلِكَ لكل منْهُہْ ا e‏ 
المشترك و بعد المَنع على مدا ال لا يیاځ الإنشاءُ د ل ما عِنْدَ بض 
لاء إن شياع منم الإنكاء بوجت أن لا كود ِلْمدّعِي عَلَى دَلِكَ الطريق مل تلك 
الأبنةء دا كان له َء قَآ ُسْمَم دعو واه المَنعَ؛ لاه لو كان هَدَا المُدعي يقصد إِرَالة 2 
ڪن الناس لدأ بتفيي فما دَام أنه كَمْ يرل ا الف E E‏ 
لري رر ا اروا و ا ال د والاقروی) انظر شر الماد (4۲۹). 

ما دا لم يمْتَعَ ن بتاءِ دَلِكَ قبل الإنمَاء فَأنسَاً ذلك وَاَتَكَهُ ر ى 
NT‏ بلا مُرَاجم» وَلَيْسَ عَلَیٰ الما ومن ضَرَر» فَعنْدَ بعْض الْمَمَهَاء 


ك و0 ٣و‏ 


E 


هدم 
ء يهد 


إن ذه الففة او (٥٥)؛‏ لن إِخْدَاتَ هذه الأَسَيَاء ‏ في في الطريق العام 
ع جا از اء اَيْصا كما سَيُوَصَځ في الاَټِي: 

مکاو: أز ناح کارا َرَج منها ورا على ارق الا وان لا بوج في ديك 
صَرَرّ على الما فليس لبَعْض التاس الادَعَاءُ بلب مَذم َلك البرُوز باعي أنه عِندَ 
روج ماهم إلى الطريق تى مى الوا (البَهْجَة الان وَالهنرية). 

وَلَكِنْ ٳڏا کان مُضِرًا فيهَدَمُ حَسْبَ حَشبَ حُکم المَادة الآتبة ولو أَوَمَفَه صَاحبه؛ فلدَلِكَ لو 
أ حَذ مزلا في الطريق العام ثم اذَه اکان می را لازو بن لي تي 

قَعَلَى َلك إا اذَعَى أحد مِنَ الْعَامَة 5 2 وَرَفع الأبنية التي نشت فِي الطّريق 
لام الراب هَذْمُهاء وَتَصَالَح المُدعِي مَع المد ڪي عَلَيه؛ قَالصلح عير جائزء وَلِلمُدعِي 
الصاح وبر حن لَب لهذم وَالْمُحَاصَمَةٍ (لَحَاية)؛ لن لر ل ا 


الام ويس لِأَحَدِ الشرَكاءِ في الس ركة العامة حى الاعتَيَاض» بل لَه بطريتق الْحِسْبة حق 
الرّفع وَالمنع. 
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E3‏ 0 ر 


رقذ ير كرحا أن الصو ِن الطريني م هو الطريق ا عام ما الطَريق الْحَاص 
َو ملك م مسك ولا يد يدث في أَسْياءُ مِنْ هدا اليل يدون A‏ 


o ٤ س‎ 


گائٽ معَِة أو عبر مُضِرَةٍ كما دور في الاد (. °( 


كَذَلِكَ قد فيد في الشزح اه لا نكا مذو الأَشيَاء دون إذ ذنِ ولي الأمر» فإذا وجد أمر 
ھە و 


ر 


من وَل الأمر بإناها؛ لا مَجُوڑ لاحر الْمُمَاعةُ اها قبل الإنکاء گما أنه ا تجوز 


زی بلب عد ر الانشاء؛ لن تدبیر أ العامة عاد الو الام 


ع ‌ 


ر 


ر مر ذلك وَل اش وَمَحَ ذلك إا وجه مَصْلَحَة في 
الإذْنِ وَأَذِنَ؛ جار الإذْن (أبو ا الس و ٠‏ 


ر ر 


E ا‎ ٦ کات‎ 


کانت مض ا لعامَة؛ فاللائق و 


ی 
س 


r٥‏ چ 


ِن لا کون لاحي حن رار في الجر وَالبرُوز الْمنكَأينٍ عَلَى الطريق الَا على 
هذا لوجي قدا نهد ال ال عل ال العام ِهذه الصورَة يِن تفي أؤ بهذم 
صاجبه وراد صَاجِبة ياء ا جو ان في افر الارن (النوية 
في لباب التايع وَالشرينَ ِن الكَرَاَة) 

ونير ترق عا لور في كز رو للخو زين لرن کاش ل8 هادا انش 
على الطريق الحَاص؛ ينظر: فإدا E‏ القَرَارِء دا هُدِم؛ لَه شاوه انيةء ودا 
کان حاوئا؛ فلا حن قار لَه؛ قَعَلَیٰ لِك دا هَدَمَ أَحَدٌ دار هالوَاقعَةَ عَلَى الطّريق لاص التي 

لها بورع الطربق الْحَاص؛ لاما گا گات وَلَْس ليران منْعة (الهنرية). 

یرل مز ر رَو أن الأب الْوَاقِعَة عَلَى الطريق الْعَام عَلَّى قسْمَيْن: 


ر 


e و3‎ 


لقنم الأول: E‏ َر في هذا لسم إلى ثلائة آشياءَ. 
)١(‏ الإخداث: إن ٳخدَاتَ شىء ذ في الطريق الَا َي الطريق وَيَصر بالْمَارَة - 


ر سے 0 


0 ئز» انظر ا (۱۹)› ا ادا کان - الطريق ب و اتساعهًاء قالإخدَاث ه جائ 


ETE PO 
ا اوی قدا گان مرا هو عر ایر وا گان عبر مر جال ومع ذلك إذا گان‎ 


و ي و 


غير مض وَمنْع؛ قالإخدَاٹ غير ر جار ا وبما آنه ول مع م الإخداث في الماد )۲۷( 


‘۳ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


رفي هَذِو المَادَة؛ فلا يَجُو ا 


ع 


و ا الأعظّم E‏ 


٥ TT 


بن الإخداث واكان مض اا مض وَتقيّل الْمُحَاصَمَة في ذلك اما عند 


ا 
س 


امام مُحَمَلِ قيمع مِنَ الإخْدَاثِ e‏ أمّا بعد الإخدَاثِ فيهدم 
ذا کان مضراء ولا د هدم N E‏ 


اد امحل قد ّث تو الام شک في مدا الأنر؛ لال وله و ا 
و لتا الأعظّم اوتا أ و شف وقّل ذكرَ في الماد (4۷): (آنه لیس له 

E E ES‏ َو وصح او أَخْدَت بلا إِذْنِ 
واا توَصَح دَلِكَ ذلك وق قد دک في شر شرح الماد (4۲۷) الْمَذكورَة 


E E 


ر 


سے 


: ا 
ا 
ه 
1 
L.‏ 
& 
4 
Ê:‏ 


فعلى ذلك إا دُققَ فِي المَادَدَيْن المذكورتَيْن ثُحَصَلُ الأحكام الَتِية: 
آوا: س لاد أنْيََح ويحرت سَيتا في الطريق الَا بلا إن 
انا ادا تتا بِجُرَاءِ ذَلِك؛ يمع E‏ 


الثا: E E‏ ا گاَثْ مُضرَة؛ ترق ودا كات عير مُضِرَة؛ فلا 


ي 


سے 


ی اراد مغر ا 


رَابعًا: إا هُدِم الذي أشي وَأرَاد مُحْدها إنسَاءَهَا انية؛ يمع أيْصا. 
(۳) تلف سَيءٍ بالْمُحْدَاتِ ذ في الطّريق العام وَقَذ مر بعْصُ مسال متَعَلَمَّةِ بذَلِكّ في 
الباب الثاني من الكتاب الاين (الرَيكَمي). 
لِم الاني. أا 
الع الأول ا اة ربجي : TT‏ الاتة: 
الَو الاني: أن لا يكو مُضرًا العامة كما أت لبهم الْحَاوث الذي ل يضر الَا 


م س وو - و د 


لا هدم أيصًا القَدِيم اير المُضِر العامة م (الهنده e‏ الم بعلم قِدَمه من حدوثه؛ فيعتير 


o‏ ع 
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ما في الطريق َء اوتا عند امام يرقم وما أن الْمَجَلة قد اختارَت قول الإمام مُحَمَدِ 
قدا گان مضرا؛ هدم ويرف ا ا ودا گان عير مضر؛ فلا پرفع 
ا 2 آ و2 چو 


سَوَاءٌ کان حَاوئًا أو قَدِیماء أو گان قَدمه أو حذوئه عَيْرَ مَعْلوم فصب حَسْبَ رأ الام 


س چ 2 ص ص س BE‏ ع ٤‏ سے هټ ر .2 “it‏ رر 
e‏ اعتبًاره حَادِثا أو قدِيماء أمّا حسب رَأي المام | ففى ذلك ثمرَة. 
ا و فل ھر ص و د 4 uy‏ 


غير مض (ر الختا 


ويعتبر تي الْمْنْمَاً شض الطريتق العام ال ر المَعلوم ا ڪاو ا الام سر 


E N FE a 

في الطّريتق الْحَاص» أي في عي البق الَْاص - لمن في شح الَا )٠١٤١(‏ 

رفي الع الأول مهما تبر الي اللوم حذوئة مِنْ قَدَمِه قَدِيمًا. (الْهنْدِيّة في اباب 
التايع واليشرين ين الكراوي هة وَالقزوي في الڃِيطَان). 


| اة (۱۲۱۶): رفع الَأَشْيَاءُ لخر ارين را ا قاحسا u‏ 


ارو لاطي ودا ركذا العْرَة الدانية تية. انظر الا السّابقة 


ر E N‏ الان امراج عور والعبور 
وَل كات قَدِيمَة كالُْرُوز الْوَاطى وَكَدّا الْعرهَة 5ة الذَانیة كما نها ترق و كات حَاونةء انظْرٍ 


Ld 


المَادَةَ السَابة بمَة؛ لن الطريق الْعَاء م قديم آيضا والحق فيه لا بير باي سب يِن الأشباب 
N‏ 


م و َ0 : e‏ 2 ب وا < ا ۾ 
الخلاصة: أنه رقع مَذِو الْأََيَاءٌ مِنَ الطريتق العَامّ دون النظر إلى قَدَمِها أو حدوثها؛ 
ا : سے کے 
e‏ ن تبر ن وَضعَهَا گان بحَقء أا إا گات وَاقعَةٌ في ريق حاص فلا ترفغ 


ر سم سے يټ 


إا كانت فَدِيمَةء ودا هَدَمَ صَاحِبُ الدّار دَارَة الوَاقعَة على الطريق حاص آي ها رور 
و e‏ َيس لِلْجيرَانِ حى ميه (الهندية 
في الْباب التاء سع وَالْعشُرِينَ مِنَ الْكَرَاهية 


مم ر ق 7 


کہ ر a‏ 


a u E 


ضرار ارين 


إذا ا راد خد عور دار اة عَلَن طرف الطريق َل عمل الین في جاب هن 
O ROE‏ ا الل ررر 
قد فيْدَتٍ الطْريق الْمَمَصودَةٌ في هَذِِ الْمَادَّةٍ بالطّريتق الْعَيرٍ الَافلِ في الْهنرِيّةٍ وَجَایع 
اشر والتتارخانة ونح قير مِنَ الك الفْقَهية. a‏ 


۵ سرس ع 


مُطلَقَةَ كما وَرَدَتْ في هذه الْمَادَة؛ قَلِدَلِكَ مَل يجب إبقاءُ ِو الماد دة مطلفة واغتارها اة 
الطريق العام اء عَلَى العَادَةٍ الْجَارِيَةَ في االو ةا ار ر 2 
وارد في المادَة (۹۲۷) بأل َد رفع من أجل التغوير قط اَم ن الطري الْمَنْصوص عليه 
شررة عل أي لري اذكو مر لري قيفي الب اة تار زا 
يفم يِن فيد (سريعًا) ارده في هَذِهِ الماد عَدَمٌ جَواز ترك الطين في الطريق 
بضعة يام الهج 


اة :)۱۲١(‏ بوذ لى الحَاجَة ملك 


| ِن لا بذكن ومام و وله امن O‏ 


ت 


يكلف مك آي حي فيكت افيف تفع الوم اربق والعشجد ييل 
المَاءِء ولو لم برص صاحبه بوه 


rh و‎ 


قلدَلك يوذ لَدَى الْحَاجَة | ي إا گان الطْريق ضَبقا وَعََتٍ د عه 
ِلك أي اَحَدِ يميه َيه باهر السَلْطَانِ ولو لم ير Ng EN‏ لا 
قك و کان ند م وع گاب لاشتیتاب الْمُصَلَْ وكا لح يك م 


بذَلِكٌ ال وَوجدت a‏ لإلحَاق قم من تلك الذار جام ا صاحبٰ الدار 
عن تي کل ودار ِن کي اد بغر رصا ويح ر E‏ و حرم 


ا 


4 a2 سے‎ 


لجَامع يمو جيرا گرا وَيوَسع ا لْجَامِم وقد وَسَح امام ع ا 
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عليه - المَشجد لبوي على هَدَا لوج (جَامِع الإجَارتين والتنقيح والحاني 
و E‏ مرور الما يته ولو لَمْ يَرّْص NS‏ الْمَادَةَ (DD‏ 


E ¢ 


ا 


NCES ِن لايد اَمِل نيدو الها‎ 
انظر‎ E a E E AER E 


ص 


المَوَادّ (۲۵۱ و۲٣۲‏ و۷۸( أا 


جد الك يإذْنِ اجه يمن مُوجَل فتَجْرِي 


العامة وَفقا للْمَادّة .(A(‏ 
إن فة فی كلو قور الال یي بوذ لوك ورون رضاء عاج كما 


سے ١٭ا‏ 


وَالمَفْشوة ن الطريق لمر انرا نظ الَا )٥۸( ٠‏ آَم ذالم ن الطريق اند 
عن الحَاجَةٍ جة؛ فاا باع نه متلا: لو أعطى أحد الو لاء مِمَدَارَا من الطريق الَا لحر على 
اا ایل کاو ا دارو وَاَخْدَتَ اء فيا فَصَاقَ 
الطريق وَحَصل د ضرر لار كيل َوه وب عاذ اَن لري جد طريق حر (البَهجة 
لير راقةفي الى ٤‏ 

SS SS‏ ا هتا هر هو الطريق الام أا ف ايق 
لا اع على هدا لجو المي في هَذِو الماد لان الطَريق الَا مو مك 


لأضحابه وَمشترك يهم جويعاء وَل يَجُور التَصَرْفٌ في الولْكِ م 
وجو الذي وُضِم عَلَيه الِلْكُ الْمْسَرك E sS‏ 


۳۳۸ قوانین الشرب يعة الإسلامية التي کائت تحکم بها الدولة الطمانية 


اا : يجوز ل 


4 ٿ او لم يكن ETT IT e‏ 
راثا EE‏ ل ا إنشاءَ دار د لَه ن يَفَحَ في دارهِ 
ال ا st‏ او رَاِب؛ لان الطريقَ 
لحَامَ لم يكن لکا حاص لاحر بل هو حى العام وَبما أنه َير مُمْكِن ايدان من العامة 
للتصرف على هدا ا ًن َع الماك الْمُستَقل برط عدم 
وجو صرَر لِلْعَيْ ما الطريق الْحَاص فهو جلاف ذَلِك. انظ الماد .)۲۲۲٠(‏ (الريدَِي). 

ماد: َو كان لِأَحَدٍ دار على الطّريق العام هرر عُرَفَة مها وَاتحَدّمَا حانوتا وََتَح لِلْحَانُوتِ 
اا حاصًاء فليس لجار الْمُمَّابل أو لِعَْرو مَنْعه ولو س الاب مِنْ أي جِهَة مِنَ اباب القَدِيم أي 
أن الاختلاف Cd‏ الْمَادَةَ r ٠۷۲(‏ بزيادةٍ). 

ذلك لِصاجب الدار 0 بالطريق العام ا ابه الوَاقع على الطريق 
الحا رن يفتَحَ تاغل اريت العام (عَلِي آقنڍي). 


ID |‏ لاون لیکن ی لزور في رابتعإب ج 


ّ 


لاو ل کہ ق المُرور ِن ريق تحاص أن یتح إليه بها جد مُجَدَدَا ولك الوّاقع على 
اربق الَا أو لوكو اراقع عَلَیْ ريق حاص إِدَا َم يكن هباب في الأضل؛ لأَن العَري 
الْحَاص ملك أصحايه شرك رالتصرّف في ملك لير با إِذنِ عير جَائزء انظر الماد 
(۹) أا عند عض المَقَهاءِ فلَيْس ا EN‏ هح باب؛ لان الائ ملک كما أن َه 
رفع لای ا له تخ لباب إذ نه ارعن رفي قم من احا عند ينض الها 
کا آل یس له ی العرور لیس که کن اباب ایشا لآل عبر نكن بعد انح مر 
وَتَهارَا رص ن خروجه ومروره فلا یمکن منعه من المُرور كما أنه بعد مُرور مُدة طَوياة ت على 
جه الاب يدعي ڪي لمرو ودل من ركيب الاب على حَق المرُور (رَدالمُحتار). 


مر اقبت لیک 
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ا ا و و ي ا 


رمم ين اهر الْمَجَلّة آنا اختارَتِ امَو الثاني ون يكن آله ل ا 
على الطریق - كما در و في الشزح أب ال آله جو قنځ توفي مۆعم َال صالج 
لِلمُرُور للاستصا سَيَصَاءَة وَالرّبح. نظ الاه (۱۱۹۷). (ر د الْمُحتار). 

ماد و کان لاحي ار َا باب على اربق الَا اطا لحي وَاقعٌ عَلَ الطريق 
المُستطيل لعٍ التَافذِ وَلَيْس ا هباب ِن القَدِيم عَلَى الطريق لبر التافذِ الْمَذْكُور وَأَرَاد أن 
تخ با لى الطريق اذكو َلأضحاب هدا ارين منغ (علي آقنڍِي)ء كَدَلِك ليس 
لمر لَه ق المرُور في ريق حاص أن يسح بايا دارو الواقعَة على طريق حاص ار ع 
الطّريق الول 


متاا: لو گان لِاَحَدِ دار لا باب عَلَیٰ ریق حاص كما أن لَه دارا أخرَىٰ لها بات 
عل طريتق حاص أخحر وَحَلفَ الذار المَذكورَ ع ا الا ار ا ان 
یتح باب E EL‏ 


لان في لِك د ضَرَرَا على أل الطْريتق. 
وَوَجُه ذلك e‏ الدّار الثانية دارَه لكر بجوي مرها تخل ِلك 
لري في اليم یکر شرَکاءٌ العْريق وتزداد المَارَة وَيَضيق الطريقء دفي ذلك صَررٌ فِي 
الحَال وَضَرَرٌ أَيصًا فِي الْمَال؛ ل نه طول o‏ مُشتبهةء ادا رم 
سيم الطريق ؛ يسم على عَدَدِ الرءُوس» قيضب شفتري بق ار ا طني لمر 
ولك ا اباي 
) وذ گر صاب التویر آ6 اد سكا الارن تین کم یرتا ملو بد 


r و2‎ 


ا رايد امار ره له نح اباب عل الطْربقء إل أن الطَحطاوي اتر عَلَ ديك فابلا 
إا تقَادَمَ الْعَهّد وَطَالَ الرَمان رَبيعَتِ الذَارُ يي َس َا ڪن رور لآخر٬‏ فيدعي 
مُشريها حى الْمْرُور ا بالفل السابق» آي المُرُورٍ رٍوالقدم على حَقو 
رذ کر في ور لن بوج اخيادف بين الها فی مو السا َل بنشي:. 


71 ص ر 


إن لهڪ حق قتع البَّاب. قال آخرود يعدم أحَقَيْ فته يه في ذلك (رَد الْمُحْتار). 


4 قَوَانن الشريعة الإلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
نے 


َه القن س لَه الْمَنْح عَلَى الطريق الْحَاصء نّا إا اشترى غرفة 

اک لرن ری تلب ر زوک داري فت باخ هانق 
رة ی کار َا سكي تلك الْعُرَة؛ له لمرو ِن البق الْخَاص ألا إلى دارو تم 
انا مِنْ دار إلى ِلك الْعْرقَة ويس لِأَحَرِ نح لاله لا عَلاة راسا عر في الطربق 
حاص وَل الول إلى بلك رة بحم امَك وَلَيْسَ بحكم العّريق لديك ل يعد 
ريق الذَار ريا رَه إا بيعت لك رة كل ذل ريا في ايع (التفيج). 

ردا بيعَتِ الدارُ لاحر فليس لِصاحب الغرفَة آن يمر ِن لك الطريق الحا 
لغْرفته (رد الْمُّحْتار)» َيس لَه أن يمََحَ بَابَ الْغرفة عَلَى الطْريق ا الطريتق 
الْحَاص الذي فيه باب دارو (التنقيح). 

قیل في هذه الدة: (لا يَجُورُ لمن لم يكن له > حق الْمُرُور)؛ أنه يجوز لِمَنْ لَه حى کو 
لْمُرُور اَن ْح باب كما مَرّ في الماد .)١١۷۲(‏ 

إا وج طريق ی حاص منکطيل معب ن ریق حاص مُنتطیل عير افز؛ فليس 
حاب اربق َالِ ن پاب مُجَدّدا على الْمَرع ِن الطريق المذكور إ لمرُور؛ 
تنح ااب ورور وَأ لأضكاب العريق حاص اير لاف حى امور ين ذا 
المع وَالمُرُورٌ في ذلك اقرع محص في أَصَحَاب ذلك رع گما هو يعت دار وَاقعه 
على طريق ذلك افرع لس لاحاب المريق الحخاصض رالتاز المتَمَرع عه ذلك افرع 
حق سَفعَة باعي انهم خلطًاء في خی المبیع» ما أنه يس لهم حى حت نح الاب 

ذبن بعص الشاي هم لا يمعو ِن قنع الاب بل يمعو ِن الور قط 

وقدذك اتان الخال فل هدلاول 

ون لأضحاب ذلك اّنع حن كنع باب على اربق حاص لبر تافز التق عنه 
طریق ل لأ لأضڪاب الع ع مور في المريق الب لاف وڪ َة في الذَار التي تا 
عل ذلك العريق ايارم حلط ذلك لهم قح باب جيير . انظر الْمَادَةَ .)٠١١٤(‏ 


یں سے 


قد قيد افرع (بالمُشتطیل)؛ لان دا كان الفرع O‏ 


»ایآ 
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ا لق ف کم الشاع الك يکود جويعهُمْ مشر e‏ 
للك کون ن لِجَويع أَضحَاب الطْرِبقٍ َر الَف حى الْمُرُورء وَإِذَا بيعت دار ف في القَرع 
الشنتيبر قلجويع أضكاب الطريق الَا حى َة بالاشتراك كما أن لهم حى ني 
لابراب عَلَى اة امير رق دا إ3 گات الْمُسَِْيرة م ضفي داؤرة أو أفل» نى 
لك 3 O TR‏ 
بخلافِ الثانبةه نه دا کان دخلا أَوْسَعَ ِن مَذْحلها يَصِير مَوْضعًا آخر عير تابع لِلأَول. 
لهذ ار وشک ینکن دربن لگملو وڈانشخ ۰ 


إنتا ضور هتا طريقا حاصًا مُستطيلا عير فز يَسَعَّبُ ا ا 
اق تح لرن كتر ا كير الل وه لتر رقع ريصعل که EAR‏ 


باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب 


س ل 


فالدار الثالكة هتا هتا اة في الکن الأول مِنَ َر اير الا وي راويد يته» لو کان لَه 
EEN SE‏ عبر التافز؛ أنه ليس 

حت الْمُرُور فی ما دا کان ا ةجاب على الطربق لالاز الَرعِي: لاع ِن تح با 
علا الطَویل؛ لان له حن امور في العلريق العويلء آنا الَا الرية اة في 
ا الثاني من افرع لير التافذِ إا كان بابُها رًاقعا على الطريق ي الطويل؛ قيتع ِن ين فج 
لباب مِنَ افرع ودا کان ابا على الطْريق الفرعِيّ؛ مع مِنْ نح اباب على الطريق 
اویل عل ولآ بتع عن ول اک لز شرح الما ۱۱۷۲0 اَم نحور 
في كَوَنِ الْريق لویل طريقا حَاصًاء ما إا ان الطريق لویل ريا عَاماء له حب الَا 
EE‏ حى لزور في لك الجَانب: 


2C‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة العثمانية 

أماالد ا الام ارا في الركن الأول ِن اقرع لاذ الثاني؛ قَلصَاجبها تح الاب 
على افرع النّافذ على الطريق لويل لير التافنِ بالاتمًاق. 

ا ا عة في لن الأني من الع الثاني اناف قدا كَانَ ايها وَاقعَا 
عَلَىٰ افرع الَافِذٍ الْمَذكور ره قيمع ِن ت لباب على الطريق الول لير التافِذِ (رَد 
الْمُحْتار)» ge TT‏ سرا على ارين وير 


E‏ ۳ لباب ریق نر 1 i‏ کان الات ع ا 
المرع ؛قإصاجرها أن يتح يابا ع اربق الطويل. 


اة (۰)): لمر حاص كاك امرك من َم فيو حن ارو كلك 


| لا يجو ِن صاب ارق اْحَاصُ أن بحت في َا سء كان مرا أو 


| عبر مض إلا بإذنِ لحري 

لري لاض اف امرك ن E‏ فيو ق عرو وگن لزت أن مَالّ: 
ملك مشترك. دون ادا الشبيه (الشرنباالي). 

َلِدَلِكَ قَلاَصحَاب الطريق ان يَجُرُوا وَيَعْمَلُوا كل سَيءِ مَعْدُودِ ِن جُمْاَة السحَنّىء 
لهم الوْصُوءُ وج مَركباتِهمْ (عَلِيٰ آقنڍي)» ودا كان يُوجَدٌ في الطْريق قَدِيمَا مَوْضِع 
معن للزباة؛ لكل وَاجدِ مِنْ أَصحَاب الطّريتق أن يصع رَبالتَة في دَلِكَ الْمَوْضع» وَلَيْسَ 
لَهُمْ مَنْعْ بَعْضهم. ودا تلف أَحَد مِنَ الْحَطَب أو ماءِ الوضوي و حص لَه ضصَرَر؛ تا 
يَضَمَنْ أي لا يقاس على الْمَادَةَ (4۲۷)» وله وضع ربَالَتهِ مده يَسِيرَةً في جاب حائطي» 
وَلَكِنْ لَيْس لَه أن يعْمَلَ سَيْا لَيْس مِنْ جُمْاَة السكتى كما سبي في الفِقرَة الية. 

البَاقي؛ فَلدَلك لو كان أَصحَابُ الطريتق الحَاص عَسَرة أشحَاصِ َكَل اَل عَنْ 
حف الْيّمين» قلف الثاني ودا َكَل الثاني عَن الْيّمِين يلف الثالث» قدا حَلَفَ 


u rT 


قلا يَحْلِف الرَابع؛ لأن فائِدة اليمين هو راء اکل وَحتىٰ لو نكل الرّابع عن 
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لف اليَمِين» فليس لِلمُدعي تح الباب؛ لان إا حف أَحد حَذَهُم الَمِينَ؛ فیکون مانا فت 
لباب (التتقيخ وَعلِي قدي وَالَهْجَة وَالميضِية وَالأَزويّ في دَعوي الطَريق). 


1 1 ٍ 2 
اة (۱): رين في الطريق الام حى الول في العَريق لاص عند رة | 


2 م 


لازوحَام قلا سو لأَصحَاب الطريق الحَاصُ ا بالاتقاق أو موه ينه 


مزهي ر فع س دلرو ن هارن لس لیر ادرو 
الام عند كثرَة الازوحام يفم ِن تغبير: (كثرَة الازوحام) N‏ 
الطّريتق الَا ر یتال مأك الكل باد إو قل زم کين که عل الغو فر 
الطريق الحَاص الْمُرُورَ مِنْ تلك الطّريق» م ل كن صَرورَة وَأَسْبَابُ مُجبرة کنر 
الإزحام. انظ الْمَادة (41۰). 

(حاشية ية جا اقْصوين) 

فادلك 2 س م لأضَحَاب الطريق الْحَاص أن يبيعوه بالاتقاق» aa‏ 
يلْجِقوهُ بدورهب و يَحفروا فيو بترا و ر مذخله (التنقيح نزوي ي 
الْحِيطَانِ)» ودا كان عَلَىٰ الطريق دار وَاحدَة قَقَط؛ فَلَيْسَ لِصَاجب الذار ايسا أن يس 
الطريق (القَاعِِيّة في الْقَسْمَة وَالْكَمَوي)» ودا باع مَنْ لَه حى الْمُرُورِ دَارَه الوَاقِعة 
N E‏ انظر الْمَادَة 
() وذ فصل َلك في سز الماد( .)۲١‏ 

ريق الخَاص ؛ ف م خر وتقَسيمه جَائرٌ كما بين في الْمَادَة )۱۱٤۳(‏ وشرحھاء كما 

نبيع هذا الع مِنَ اليتق جار َيْصا. 

متلا: لو كان ريق حاص في قري مشر يِن تَلائّة اسا E‏ 
اتان مِنَ الشركاءِ حِصََهُّمَا في ذلك الطريتق لكريكهما الَالِثِ فليس لأَهَالِي المَربة 
لْمُمَانَعة في َلك (عَلِي أَقنِي) 


e 


0 


4٤‏ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


الفصل الرابع 


فی بیان حی ى المروروا لجرىوالمسيل _ والمسيل 
ال م 


TT‏ و نر ادم في حي لمرو وڪن ىوح ا اليل بني 
E‏ لاني وتر بق على وَجُههًا SN EEERE‏ 
| الاو مب نقیٰ اء الیم عل الو ولا یر ما َم يقم لیل على لدف أن 
قي ال اال شرع الشريفب فلا اعار ل يني أن الشَيء المَعَمُول بير صورة 
وة في الأَضلٍ - لا اعا لَه ولو كان قَِ َا برا إا کان فيه ضر فَاڃش. 
انظر المَادَةَ (۲۷)ء متلا: ذا كان بالوع ار جاربا ِن الْقَدِيم عَلَى الطريقٍ " * 
| في ذلك صر لار فلا عير ق دمه ويدف ضرره. 


يبر القدَمٌ في حى المُرُور وَحَى ا اليل إا ذا کان HE‏ ء يذ 
وضع فِي لأضل ا مُوَافقَةٍ ا الشرِيف. 

المُرور: وا َالمَجُرَی: هو LT‏ المَاء. 

ا بوزنِ المبيع: اسم ان وهر اسم للمَوضع الذي تسیل مله المياه» 
الطريق الذي تَمْر المياه مه وََذْهَبٌ» وَتسَمَى بالمارسِيّة: (رهكزار آبَ). 

يهم مِنَ التفصيلاتِ الََِمَة أن اسيل وَالْمَجُرَى بمَْتى وَاحِِ و ا 
الأَوقَقَ الإكَمَاءَ بأحَدِهمَاء وان الأول صا أن تمل ندل عن حق المَجْرَى وَحق 
الكريل حى الجري وڪن السيّل. 

ت E TT‏ رَالمَسيل قدِیه؛ E‏ 
على وَجُھها القَدِيم لذي کات عليه ن ا ء القَدِيم کک ی عل عا لت غ 
ماده (٩)؛‏ ا اش العَالتُ أن ابَدَاءَ وضع القدِيم ك ا وبغير E‏ 
وضع على وَج شرعیٰ (الْحَيريةَ؛ فلك إا ثبت قَدَمُ هذ E‏ لا ترف اا إا َم 


ا 


A 
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ا 


ثبت قِدَمُهاء يجب حيتي إثبات حق المُرور وح اميل وحن المَجْرى e‏ 

و اک دليل على خلافه - آی دلیل وشاهد على حدوثه - فاا إا ام ليا 
وشاهد على حدوه؛ عير دا امت البينة على دمه وحدوه مَعا؛ فر جم جهة التغبير 
رالحدوثِ كما هو مَذْكورٌ في الْمَادَةَ )۱۷٦۸(‏ اد عل الل ادرف الاي 
هي سَهادة على اليد المُنْمَضية وَالشهادة الْمَذكورَة باطلة ۰ 

والشهادة على حَق المَسيل: إدا هد السود قَائلين: لهذا لدعي حي ميل في 
عَرَصَة هدا المُدَعَى عَلَيه. قبل سَهادَتهُمْ ودا ن اهود في شټاكنهم د حى ايبيل هر 
لاء مط أو لِمَاء اْبالوع؛ فيكم على هذا لوجي قدا كان المَسيل لِمَاء الْمَطَر؛ ا يجري 
E‏ 0 کہا آنه ذا گان اسيل مَحْتَصًا بمَاء ءالالوع؛ تلا يجري فيه مَاءٌ المَطر. 

رادا لم ُت المُدِي؛ قَيَحْلِفُ صَاحبُ لعَرْصَةٍ و يكم عليه بنكوله» وَصورَه 
El |‏ مدعي حى الإجْراء بهذا اوضع 

كَذَلك دا ادع ع أَحَدّ حَق مَيبيل في تان اتح وَكان الْمَاءٌ عير جار أثاءَ الخصومة 
هد الشهُود با مجر الْمَاء ملك لمعي او هدوا بان لدعي حى الْجراء ف؛ فيل أا 
َو شهدُوا على إِجْرَاء الْمَاءِ سابقا فيه قط فا يقل (الأَقَرْويٌ في عى الطريق وَمَسيل الْمَاءِ). 

لِك لو وُجد لِأَحَدِ تهر يجري مِنْ رض حر فليس لِصَاجب الأرض مَنع مُرُور 
لته من أزضه وَل يبر التَهرُ تحت يدي وَعَلامة کون التهرِ في يڍو ره وَغَرْسِ 
الأشجَار في جَانبيه وَسَائر تَصَرقَاتهء وَإِذَا كان الْمَاءُ يجري وَفَتَ الْحْصومة أو كان 
ا عة اله ما م بيت صاب الأزضس أن اله 


سے 
o4 A‏ 


يلک ودا لم كن اهر جارا و فت الْحْصُومة أو لم يكن مَعْلوما جر ّا يانه قبل دَلكَ؛ 


فیکون مدعي التهر شكلم لإثباتِ ب 6 ال الثلاّة ا 


کے 


أولّا: إا کان ا رق التهر؛ د فیجب عله ن د E‏ أ ب َة اهر لكة. 
انا اذا کان يعي ق الجراءِ في ره لب علب إت عن لجرب تمل 


و 


هذ الصورَة ٳڏا اع أَحَد بان لَه حقَ راء ماه مِنْ رض عَيْرِ قدا بت ا 


ف 
ت 
ر 
أ 


سے مړ ي ب 


۳ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
بها ولا لم ثبت قَإِدا كان الْمَاءُ يجري وَفَت الْحْصُومَة؛ فَالْمَولُ لِلْمُدّعِي» وَإِدَا كان إ 
يجري؛ اقول اٍصاجب رض ووجود آئار في الأزضٍ على مرور الْمَاء ع ِي رض اح - 
لا كني لات الذي بي لن ڏک عازه عَن ُه َع (لحَايهُ في َضل في الأنهار). 

ٿالا: دا ادع أن َه ٠‏ حق الإْجْرَاءِ قَدِيما في التهر الْمَذكور؛ E‏ و إنباث المد 

ّى دا الْمُنصَبٌ في تهر و عل طح أو ليرا أو العَمْمّىٍ کل ديك في دار عبر 
کنن ا ا ا لمحتا في قَضل الشزب). 
أ ی ادا E‏ بغر 


ا 
بحري 
4 
& 


ما الْقَدِيمُ الْمُحَالِفُ شع الشريفي فلا اعَتبارَ لَه 
صُورَةٍ مَشرُوعَةٍ في الأضل وَفي اندَاءِ ضيه فلا اعبار لَه ای U:‏ ا 
کان قدیمًاء E‏ (۷). 

قد ذُكرَّ في الْمَادَةٍ الْمَذكُورَةٍ أن الصَرَرَ اشد يرال بالصَرَر الأَحَفٌ وَفِي الْوِتال 
E Cl‏ ضر قاش عَلَىٰ الْمَارََ ET‏ 
مَجرّی لالع القَدِيم ِي و وضع بصورَة عير مَشرُوعَة وَإضِرَّار صاحب الذار ب بء ویمکن 
بصا ذِكَرُ الماد السَابعَة عة في مقا الاشيشهاد المَُصَمتة ن الصَررَ RS‏ 

مناد َو كان بَالوعٌ دار جَارِيًا مِنَ الْمَدِيم عَلَى الطْريق العام وَكانَ في َلك ضرر 
للمَارة فلا یعتبر دمه ولا يبق على حَاله ويدفع ق اماه 
ّي E‏ ِي اقيم يف لَڪ يلوت ينه لاء ِي يشر ر آهل افر 
لال القرية لَب رفع وَكَلْع َلك كنيف (الَْهَجَةَ)؛ ل ن إبقاء الْقَدِيم على قدَمِوِ هو لِلظَنَ 
للب با غيت في لاض عن وجو لزعي ورت أ امسائ الوّاردَةً في هَذو الما 
مُحقق نالم تَخدٺ عل الوَجو الشرعِي؛ د وجب رَفعها توفيقا لماه (. ۰( 


سر ص 


u 
الادة (۱۲): إا كان لح حق المُرور في عَرْصَة َر فليس لِصَاجب العَرصة أن‎ 


يمنعه ِن المرُورٍ والعبُور. 


- تابه مُجَرَّدَا عَنْ رَقَبّة الطريق فى عَرْصة آخرَ‎ N 
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Sc E EN TE ON 
.)١٠۹۷( الور وَالعبُورٍ ِن بعد الوم اظ الاه‎ 

E‏ عرص ق الْمُرُور؛ قَالمَول فَوله مَع الِّْين؛ وَلِدَلِكَ على 
مڌعِي حَق المُرُورِ ٳِثبات حى مُرُورهِء ولا يکي اَن يون باب دَارِهِ وَاقعا على تِلْكَ 
لَْرَصَة بات حي الْمُرُورء وَفي هَِهِ الصورَة إا سهد الشهُود الَذِينَ امهم لمعي 
لی رورو ن يلك ألعرصة؛ قلا قبل آي ل بت حن الور بهذ الَاكه لاذ 
E E OE‏ رالشهادة عَلَى َلك ي مَقَبولّة عند 
الطْرقيْنء اَی بجت إثبات أحَذ مين ا مروره» أي ور 
الشخْص في ِلك الْعَرْصة تانيهمًا: ك درك الشخصن لر هة الطين فيلك عرص 
ذلك لو ثبت مُروَه م القَدِيم قبل أيصًا. نظر الماد .)١١١١(‏ 

وکر دا اق ر صَاحِبٌُ العَرْصَة وَوَاضِع اليد ليها , هزور المدعى من العرصة راذع 
مرورَه نها بلا حى أو ثبت اهدعي أن صَاحبَ العَرْصَة َد قر َلك عَلّى الْوَجو المَْروح؛ 
قبل لان الو فراربالِ لضب صجيخ (اأَزوي في دعي الطريق وَمَسيل امَاء). 

وکر حى المُرُورِ في الشرح بات مُجَرَد عَنْ رَقَبَة اليتق - لَيْس فَيْدَا اخيرَازيًاء بل 
لأ غير حن الور هو بهذا لعفت َه - كما در آيمًا - لو گان لاحي طرق في 
مجل مُعيّن مِنْ عَرْصة خر -آی : كاتَتْ رَقَبة الطريتق و - فليس لِصَاجب العَرَصَة مع 
صَاحِب اربق من الور وَالْعبور. انظر الْمَادَةَ .)١١۹۷(‏ 

إذا بن الشهُود عَلَى الطَريق حُدودمَا بيان طولها وَعَرْضِهاء قبل وَيُحْكَم مدر َلك 
طَريمًاء ود لم ينوا بل شهدوا بان لدعي حى طريتق في العَرْصَةٍ قط ولم يبينوا 
حدودمَا وَطولها وَعَرْصَها؛ قبل هَِهِ السَهَادة يا عَلَى الْقَولٍ الأرج؛ وَيعطىٰ لِلمُدعِي 
طریق بعرض باب دارو الحَارجيّ ينهي ال الطريق لأعَظّم. اثظرِ الماد .)١١١۹(‏ 
لازي في دعو الطربق تسيل الماءِ). 

e TT 


ا 


ل 


مر م قو 7 


۳۸ قاتا اتقريعة الإنادمية التي كاقن قحم يه اننرنة انطماة 
المُسَري؛ لار هلو باع صاب حر حى الْمُرُور الذارَ ّي لَه فيا مرور مح ق مرورها 
لا ليس ِصاجب ال مع الْمُسَري مِنَ الْمُرُورِ أيْصَاء سَوَاءٌ كان المُسْتَرِي 
ا ا مَعَددَ وَلَيْس لِصَاجب LS‏ لع كان َحْصًا وَاجِدا وَکَانَ 
لا أن ن ارين رة حاص لا فل مُرُورَهُمْ جويعا. لأ المَر 
شن الور أبداالقاعدتة ية في الشزب). 

ESO 
LZ المُرُور؛ قلصَاجب العَرْصَةٍ م‎ 

ملا لو کان اد يمر بعَير حَقّ مِنَ العَرْصَة الْمَمْلوكة لحر أو مِنْ عَرصَة الوقفِء 
r‏ ا مَنع ذلك الشَخْص من الْمُرُورٍ (البَهْجَة). 

ن التفصياات الاآتبة في حَق ق المُرورٍ ء مِنْ رض الغير: رَدَلكَ دا حاط صَاحبُ 
لاز عر صته باط برمتارَة؛ لا جل لحد الأ رفن تلك لاض ل 
کر کن رط عل لرجو الحفرو تل ل لاو یف ان ر قاد گان 
طریق ار اما إا لَمْ يکن لَه طريق آخرُ؛ يجوز لَه الْمْرُور ! لار ge‏ 


ت ڪت و 


eek E A O A OE 


و ٤‏ 
تر وی إلا ان 


و 


صاحبٰ لاض الْمُرُورَ صر احة؛ لن التصريح E‏ 


2 ا امور ِن الطّرق الْحَاوِثِ» قدا كان مَعْلُومًا أن صَاحِبَ ت 


سے 


لمرو ودا گان عير علوم ی EL‏ 
طریقا غه تغْصوتا؛ لا جل ارو م (َرَزبة في ذس انر في عَضب الماع وَالعقَار). 


| اة )۲( یح حق الرجُوع عن إباحی وال لا يلرم الإو اقا 


إا لم ُن لواو حَق الْمُرُور في عَرْصَةٍ خر ومر فيها بمَجَرّدِ إن صاجبها مه 
قَلصَاجيها بعد ذلك َمْعِن امور داشا 


لييح حَق الوْجُوع عَنْإباحَيه؛ لن الإباحة رع رالغات ع لر م ابو امود 
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و عرقت الإباحَة في الْمَادَةٍ )۸۳١(‏ بانها الإذْن e‏ بأل رال 
ا من الإبَاحةٍ ا 
لاخر بالانتقاع ماله بلا عِوض (علِيٰ افنِڍِي)؛ ا تکون هَلِهِ الْفقَرة عَامَةَ 
وَسَامِلَّة لِلمَعْتى المَذكور في الْمَادَةَ :)۸٠٩(‏ بان لِلْمُيِير الرڄُوع عَنْ إعَارَته في آي وَفْتِ 
راد 

للك لو أن اح لار ان يصح جذُوڪَه عَلَى حازطه د َوَمَها؛ ا 
ًن يَطْلْبَ نه بد مدو رَفعَهاء كما أنه لو باع صَاحبُ الدَّارِ دَارَهٌ مَعَ دَلِكَ الْحَائط» 
ا 
الحَائط بَقَاءَ يلك الجُذوع عَلَى الحَائط» فَفِي يَلْكَ الحَال لَيْس لِدَلِكَ المُشتري ق 


و مر 


رفعهًا؛ ل هلما د eS O‏ أ 
ن لوار ت اد يمره رفع الْجُذُوع وَالسزداب على كَل حال (الْحَان ee‏ 

وز تى أذ في لرن اتب الوذ رة أ زق فن شثوم أضح حاب الطريق» 
شر أَحَدّ ِن عبر كان بلك الذّار دارا في بلك الطريقء فَلِلْمُشْتري ن يطلب رفع 
لاء أو الْْرفَة (الأنقروي في مَسَاِل الحيطًان). 

ال ١‏ يرم لذن والرضاب يخي إ5 حمل َد ضرا بيه قلا بير عن 
تحمل الصرَرِ دَاِما ( رد الْمُحْتار بزيادة). 

َا لم يکن لِوَاجِدِ جو ع لزور في کزع اکر ي پشڪڙد لفو ماج اء 
قَلِصاجبها بَعْدَ لِك أو لور e‏ ا E‏ 
المع برعم ا باذ ِن صاجب الملك واه قدت ل و . 
باع صَاحب العَرْصَة عَرْصَهُ ولم ب E‏ 
مروره م مِنَ العرصة؛ فللمُشتري أيصا مَنْعه مِن الْمُرُور (البَهْجَة). 

إن هذا التفريع هو تفرع لِلْمْقَرََيْن الْوَاردَيْن في هَذِو الماد 


۳0 قوانين الشريعة الإسلامية التي كائ تحكم بها الدولة المانية 


Tr 


ا )۷( إذا گان ا لواڃڍ ڪن الور في کڙ مين في زص خر ا 
A‏ بتاءَ على هذا المَمَرٌ بإِذنِ صَاجب حق المُرور؛ فف طا 
| م رورو ومس له ف بد الُْحَاصَكة َع صَاجب ارصق ٠(5‏ 


اط الح المُجَرَدُ بالإبطال (الالة نقرويٰ في الخظان لاغذ في ت 


سے تر ر 


ويََفرَعٌ من ذلك المَسَاقِلٌ الاتية. 

او إا گان لواد حَق الْمُرُور -أيْ: E‏ الطريق - في مَمر 
مين في عَرْصة خر قَاخْدَٿ صَاحِبُ العَرصَةِ اء َل هدا لمر بن صَاڃب حي 
ا لَه فيم بَعْدَ حق الْمُحَاصَمَةٍ مَعَ صَاجِب الأَرْض بن 
ْلب رفع اء يمر الأول و ن بطب نه ءوصا عن حن مُرورو. اثر الما .)٠‏ 

ٿان ا قال صَاحبُ حى مُرُور: ني اَبطَلْت وَأسمَطَّت حى مُرُوري. سقط ا صا 


ر ¢ 0 ۹ 
حق مروره ولیس ا 
۶ ےھ ٤و‏ ٤ر‏ ت ر 2 کې » CE‏ 0 م ت ر ےر ے2 ا 
E O E O‏ 
ر + م س ا َه ر م 8 ص 0 » (۱)( و٤‏ ا 
بسَتَدِ طَابُو بإِذْنِ مِنَ الْمُنَصَرّفِ بالأزض وَإِذْنِ مِنْ صَاحب الَأَزضٍ فلس ا له آن يطلب 


من صاب الطّاحُون رَفْعَهًا (جَايح الإجارتين). 
رابعًا: لو گان لاحر حَق إجْراء الْمَاءِ وح اميل قط في مَجل معَيّن مِنْ عَرْصَةٍ 
اَحر فقالّ: قَذ أسمَطت وَأبِطلْتُ حَقي في المسسيل. يَسْمَط E‏ 
N‏ ح المَاو(٦ (١١‏ (التنقی. ۰ 
ا ا لم یکن الْحَقّ مُجَرَدَا بل كان مِْكا؛ قاد ْمل بالإطًال؛ لأن الولْكَ الْذِي هو عَيْنْ 
لا بطل بالأعَرَاضء بل إن سُمُوط الْحَقّ في الوِلْكِ يَحْصَل بالتَمْليك لاحر (الْحَمَوِيّ). 
ويَتَفَرمٌ عن د ڍڪ مَسَاِلُ وَهِي: 


2 o 
e TE 


أولا: إا ايا أَحَد مَوَاتا باذْنِ سَلْطَانِيّ م تركة فَرَرَعَة اء قَالْمُحيي لاض احق بها؛ 


(1) آى: من دائرة التمليك «المعرب». 


۳ ا‎ 0 © 4 figs 
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اکا د مَك ياء ول تَعْرْح عن كه بترا (الطوريّ في إخياء الَا 


م ی وة 9ش 


E GS 
OM 


ع 


۹ 
\ 


ثانیا: َو 
لار ص اتاو 

النًا: eT‏ ىا يبل لمان زع أك اة تاي 
الأزض ان ييي بت َء على تلك الطّريتقء قدا كان هدا اذ مقاب أَخرَة؛ هر جار ودا 
گان با اجر فهو إِعَارَة: يجري في َلك حُكم امان ٥۳۱(‏ و۱ ۸۳). 


إا قال ماك الطريق أو اليل قد أَبَطَلْت ذَلِكَ. فاا يبطل. 


و 


( ۲۲ ): إا کان کو جنول ر ری اوی زص اکر ارتا و 


e‏ ر ا“ ا ٥وو‏ چ 
ا فليس لٍصاجب لعرصة 


تیر بال جت ل ری ونارن شای ا 6نی ESTEE‏ 


2 


کا اہ تر انویر إلا الدځول إّى رص مبان صاجتها الول إل ؛ فیجبرين | 


ر 


:إا نادن هالول ّى عَرَصَكِ رئا أن 


ر 


ھە 2ے 


إا كان لحد جَذول أو مَجْرَى مَاءِ في عَرَصة أو مزل حر جَاريًا مِنَ الَِْيم بحَق؛ 
فليس لِصاجب الْعَرْصَة أو الْمَنْزل أو مُشتري الْعَرْصة ة أو المَنزل إا باعها صاجبها - منعه 
قائلا: لا ادع يجري فيمَا بَعْد. e‏ حالما .)١١۲١(‏ 

E E ۴ DD‏ انان دارا فی 
لا ی له ابعال ی تسیل صَاجِب ل ل (إِنْ 


حي سيلك 
کان ى البسْتَان» وقد صب E‏ دار فلم يب لَك حَق تسپیل) (الكقوي e‏ 
کڌلِك لو کان ِجَماءَة ق مَجْرَیٰ ِن تَخْتِ دار قفي مى اقيم َس اظ الوق 
NS 2‏ له طب المبلع زي ليذه ين يي مقاب حق 
e‏ وَعنْدَ اختياجهما آي اتاج لْجَدوّل وَمَجْرَى الْمَاءِ إلى و 
رانور ذل انما ّى جنول مجر يرما إن نكي وأيس كه اذو 


ہے بے ص 7 


oY‏ قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولَة العثمانية 
إلى تلك الْعَرْصَة أو الْمَنْزل» ودا اراد الذحول؛ قَلِصاجبهما مَنْعه انر ماده 47 لاه 
ما دام الل ا ل ی ا و ی 
لْمُرُور في ملك العَيْر (عَليّ آقَندِي). 

اما ذا لَمْ يكن مُمْكتا آم التغوير إلا بالدحُول في الْعَرْصَة او المَنزلء قدا لم يدن 
صَاحبهُمَا بالدخول إلى الْعرْصَة أو المَّزل؛ فَيْجْبرُ مِنْ طرف الْقَاضِي بمَولِه لَه: م إا أن تَأدَنَ لَه 
بالدخول إلى عَرْصَيك مَنزلّك» وما اَن ت بمَالك. ا مَادتي )۲1 (Vg‏ 
(التنقيح E e‏ (۱۲۸) هى َظِير لَه المَادَة. 

ذلك لو کاٽٺ وَاجهۀ حَائط اَحَڍ في ملك الآ وَگائٺ مُحتَاجَةَ وير أو هدم 
لاط اذكو اتيج لإعادة اء واد عير نكن إِجرَاء َك يدون الول إلى 
ِلك الآخر؛ ايقن صَاحِبٌ للك بالدخول ن لک وُر ين طرفي اقاي بول 
له إا نادد بالدخول إلى ملك ونا أن تحر أو 2 تنشى الحَائط بالك (الَهجة)._ 


0 (۱۲۲۹): إذا کان EET‏ إلى دار الجَار؛ َس لجار | 


ك راو 


منعه قائاا: آ5 لا عه تيل بعد َلك 


إا گان مَاءٌ مَطّر دار NT e‏ بح إن 5 دار ر اجار ا أو ساحته؛ اعت قل ۳ 
منعه قائلا: لا ادع مَاءَ المَطر َسيل بد ذلك وَعَلَيْكَ ن تجرِيَ المَاءَ مِنْ مَحِل ار 
ا انظر الْمَادَة السَادِسة. 
لر کان لاخر دارَانِ متلاصِقَتين. آخداهعًا س E‏ رة وکان وات 
اا کیا باع الدَارَ لاخر ل ا ا ی 
E‏ يشرط ذلك جِينَ اليم (الْحَانية) اشر کح اتاو ۰ 
ودا َم يكن قَدِيمَا و لبَائِعٌ؛ ا الدّار الخربة مَنع م صاحب الدار الْعَامِرَة 


يِن لك حت نه لو اون با لجرا مده له حق المَنْع بعد ذلك وَإِنِ | الا ا 
ميل الْمَاءِ وَطَرَحَ الَلْ؛ فَاستثتَاوه مَسِي الْمَاءِ جائز وطرح للج لا يجوز (الهنرِية في 


E 
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الكتاب الثاني فِي باب الشرْب). 
ٳن َو الماد هي قرع لِلْمَادَهَ (۱۲۲۲) وهال لاء قدا گان لَه 


حو حت إِسَالَة مَاءِ المطر؛ 


فليس لِجاره منعه وَلَكن لَه مَنْعْه» من إسَالَة مَاء الخسيل وير وَكَذلك دا کان لَه حى 


ر 


إا ا الا اا و و وکن له منعه م إِسَالَةَ 
مَاءِ المَطر (الهندية) 
:لو كان مَاءٌ مر مَحَاة يسل ِن الْقَدِيم إلى دار أَحَي اهاي يلك المَحَاةٍ 


م 


۱ ا 
8 اص 


إسَالّة ما الْمَطّرٍ الأول إلا أنه ليْس لهم إِسَالة الما َير گماءِ ليل لان دَلِكَ هر 


سونال وك لبر بلا اذ وُو فع كشب العاولا٠). ٠‏ 
0 إن جرا دِيم ؛یکون إِجراؤهُ بق قاض اجر ارا 


وإجراءٌ ما داه غير ر جار ل حبرب والتنقيح). 


اة( 1{ ات مه ڈور اق عن رق بُ لبم فل لطر 
ينها تجري ون عرص اقم خت الطْريق ٤يس‏ صاب رص صَةٍ سد اليل لديم 


وص 


صو وا سل بزع دهن ري الاي 5 ادإ وض القڍيم .| 


إا گات میاه دور i‏ قعَة على طُريق أي ريق صب مِنَ القَدِيم في تِلْكَ 
لطريق» ونا جي من عَرْصَة َاقعةٍ حب الطَربق من الْقَِي ءيس لِصَاجب عرص 
سد اليل اميم اراقع في عَرْصَيِ لر الماد (۱۹)ء قدا سَدّهُ؛ ۽ رفع سه ف 
E‏ وضو الْقَدِيم. انظر الْمَادَةَ (. 1( ) ٤‏ 
ذا ر5 في ذه لاله تسائ ين جشي اجه صايط كز اساي 
4 ير لدم في المَجُرَى وَعَليه ولاه المابقة ا 


| اة (۱۲۳۱): لیس لحد اَن ري ا ركو هة إن دار آر. ا 


لیس لاع دات ع ييل في مت ابر ننآ e‏ ی یبیل فی ار الما 


ر سے ي ر ن 


o4‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العْمّانية 


۹0 ذلك ليس لحد اَن يجري مَاءَ عُرَيه الْمُحدَة أو مَاءَ كيفو إلى دار آخر أو إلى 
عَرْصتهء او ٳِلَیٰ سَاحَة دارو سء كان ذلك مُضِرًا أو عير مُضر. 

كلك ليس لَه ان يُجري المَاءَ الّذِي سَيْجُريه إلى مَنْرلِ آخر بعيْرِ حَق مِنْ مَجْرَى آخرَ 
E DE )‏ نْظر الْمَادَةَ .)٠۲۲۱(‏ 
e‏ لحد ر جر في داري اراد إِسَالةَ ماه مء قَِصاجب الَا مَنْعما َم 


بث أن هح تیل فيو أو أن بد بْب دم المَبيل. ظز زح د(٤ .)٠۲۲‏ 


YT‏ لیس لِصاجب لار او مرب 5 بها مع ازور اليه حن 

ميل في دارو من اليل کالسايي. 
اَی أن كود الْارَءُ َل الوه الاتى: ‏ (إدا كان د لاڍ في دار ار خرو تع 
اا ِصاجحب الدار أ لمشتريهًا إذابَاعها صاحبها مَنع ا کالسابق). 


ا 


gg 
4 4 


ر هذ سب حل لمرو في الان (۱۲۲۵ و۱۲۲۹ لِاشخْص» گا 
لیل قذ يب في المَادَو ٤ ٤(‏ ۱) للدار» وقد ثيب هت حق اميل لِلْمَجُرُور. 
للك لو کان في دار أَحَڍِ مور دار أخرَیء وان للك الل اا ا 


ِلك الدار القَذِرَة ِن ذلك المَجُرُورء فليس لِصَاحب الدار أو اا الدارَ - مَنع 
الإسَالَّةء هدا ذا كان ڪن المَسيل بحق» أ أذ يون المسيل الذكوز قديما أو أن تكون 


2 


لَك الدَارفِي الأضل م E N E‏ على أن يکو ن لِلمَنزلٍ ق ميل فِي 
لك الدارء آم ٳذَالَمْ يكن e AE‏ مده بذ مِنْ صاجب الدار؛ ا 


ر 0 


الدّار الرْجوعٌ عن إِذنه توفيقًا لا 05 0ا لاتا گمااآن للمشتري مَنعه 


وات e‏ يبيل للك الكثزلي ا (I0‏ 


۶ 


لق راقن حابت ار يی 1 ا یل کل یاک نوا جر 


ERC 


ن حقی 


E ES‏ در د 0 اء 
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گ- 1 


صاجحت الترل اَن e‏ ا أت أن ل ا الإجراء ِي لك المَجُرُور» ا 2 
ا ا دِيم له الإْجْرَاء لأَنه في الصورَةٍ الأولى يكو قَذ ثبت يلك الرقبة 


رة 


اس 


وَفِي الصورَة الثانية وَالثالكة > حق الإجرَاءِ بحْجة شَرعية انظر شرح مادو (05. 
مجع انر في قصل دزي انار لظام مِنْبَيْتِ لمال مع زياد 

ل إا باع الذَارَ) يِس نير اخترازا؛ لاه َو باع گل مِنْ صَاجب 
المَنزل وَصَاحب الدار دار لشَخْصَين مخت تلم . E‏ لمشتري الذار لع مُشتري 
المَنزل مِنَ الإسالة (الهداية في الباب لا من تاب د 

َو گان ۰ رَالدَارٌ المَذكورَانِ مَمْلوكَيْن لِسَخْص وَاجِد اهُا الْمَالكُ 
إشَخْصين مُختلميْن a E as‏ المَشرُوح انشا ولك لو کان > حق سیل 
رل هن یی في کا ری وکا مزل وَالدَارٌ الْمَذكورَانِ لوكين الا اجيب 

اع الماك مرل لأَحدٍ وَالدَار لح فَلَبْس لِمُشتَري الدَارِ سد اميل المد 

اما إا كان اسيل الْمَذكور عَيْر فيم فينظر.: قدا ا ا 
ا 
قله م قله مع (الهندية في الاب الثاني من ¿ کتاب اشر ب). 


| دة (۳۳): إذا FRENETT‏ ا TT‏ نه مه | 
| صَرَر اش صَاجب الدار؛ ق ی 


K7 


ِصاجب الدَار؛ جير صَاحِبُ امور م دفع هَدَا الصَررِ» أي يُجبرُ ع إضلاح 
N E O‏ 
ت راذع الصَرَرَ عَنْكَ. وَلا يُجْبرٌ صَاجِبُ الْمَجْرُورِ عَلَى تَعْوير الحَرَاب ِي ي حَصَل 
ِن سيل ان في الدار. 

a O OO‏ اْجُاري في أا ا 


۳0٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العثمانية 


أَرَاضِيهمْ يبر صَاجِبُ النّهْر على تغْوير وَإضلاح النَهُر. اْظّر الماد .)۲١(‏ وَلَكِنْ لا 
يُجبر عَلَىٰ إصلاح أَرَاضي الْجَمَاعَة الْمَذكُورين تى O‏ 
قل في الْمَجَلة: (بحَیّ)؛ لاله دا گان بير حى يرقم ار الْمَادَةَ .)١۲۳١(‏ 


E f E 
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© ~~ 2 ب 2 
الباب البرايح 
INC‏ 
في بیان شرده الإباحه 
0ے س 0~ 2 ) 
ويّشتّمل على سبعَة فصول: 


القصل الأول ٠‏ 


في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة 


اة ۳ ): 2:1 واوا 


اماما لحرن ll‏ اشر ي من أَحَدِ ي في OE‏ نر وة 
ا يعني آنه ينتفع من الْمَاءِ الكل پإخرَازهما مهما اللا بالَدَة 
وَغزس شيءِ على نورِهَا وَضِيَائهاء وَبإشعَال لصاح ينها e‏ م التاسٍِ شرَکاءُ في هَلِهِ 
الأشياء الثلاكة ة رگ إباحَة قر الَا )١١٤٥(‏ ليس النا r‏ رین فبا رة مِْكِ. 

والفقة الانية ِن هذه و الد هي ِن الل ال الو ا 
في ٿااثة: في اء وَالكَاوٍ وَالتّارٍا» وَالِاقيصَارٌ في ذو الْمَاَة عَلَّ ِء اسيا الثلاَة هو 
للبرك؛ لان الاس راء مَحَ بَعْضِهمْ في عَيْر هَذِِ الأَسَيَاءِ وَذَلِكَ (رَابعًا) في الَأَسَجَارِ 
التابتة مِنْ تيمها في الْجِبال الْمَْاحَة و(حامسًا) في الصَبْبء و(سَادسًا) في نمار الأشَجَارِ 


ر 


o7 کک‎ 


سے 


َة مِنْ كَفْسهًا في الأَرَاضي ال e a E‏ 

ا في السريعَة هُمُ الْمُْلِمُون؛ مذ 
جه الْخْطَابٌ في الْحَدِيثِ الشريف إلى الْمُسْلِوِينَ» ليس للا لِلاخرًاز مِنْ عَيْرٍ المْسْلِمِينَ 

قلدلك فَحَير الْمُسلمين فى الْمُحَامَلاتِ ت يوين (شزخ الْمَقَارق لان الَلَكٍ). 
لنت جرح الأفبا ات عردو في اجا اة وان بيع الس شرك 


اا 


EE‏ وم مسك وما مها غ عير باح وَعَيرٌ مُْسركٍء وَذَلكَ قن 


RN. 


o _‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العتمانية 
لميا عَيْرَ الْمُحْرَرَة كريَاء الْحِياض وَالْعيُونِ اجار وهار - مُباحةء أَمّا الْمِياه الْمُحررَه 
ي الأڌاني هي َير ماي بل ِلك لِمُحْرزمَاء وَالْحْكم في الكل والنار هو على هذا 
A AOD ASR OA OAD OE O‏ 


و 


گھا کد ایر فی الساو (۱ ۱۲٤‏ الک الماح عير الْمُبّاح» وَذكِرَ فِي الماد )٠١١١(‏ 
ل ا ا ارا ا و کے الوا 
لاله الدك (الحانة في کتاب ي 

الشركة في المَاءِ على دَوْعَيْن: 

لع لرل الشرگة في حَق الس 

الع اَاني: الشركة في اشرب وکل ا یو ايا في حى 
GSE o ES‏ 

الفا الميَاهُ على رَد آنواع. 

النوع لأَوّل: میاه البَار» َحُكَمهَا َد َر في الماد (۱۲۹) الع التاني: ا 
الأودية لظام کنهر E‏ وسَيجيء ء تَعريفها المَادَة 
ES ES‏ 

لشفة» النوع اللَالث: الْميَاهُ الدَاخلَة في الْمُمَاِم» وَتغريف هَذِهِ الرياءِ وتقسيمُها سَيَجيءُ 
في الا في لْمَادَةَ (۱۲۹۸)» وَفي هدا الع ال اش 
حَق السََّة فيهاء وَليْس لَهُمْ حى الشرْب. 

انوع الرَابع: ويه المُحرَرَةٌ في الاوانيء وَحُكَمُها كور في الماد »)۱۲٤۹(‏ وَفِي 
ذا انوع من اواو س لاحي عبر اليا آي حى فيهًا. 

الكل - هو على ثلا انوع ضا 

انوع الأوّل: وَهُوّ الَأَعَمْ هو اكلا النَابت في الَأَرْض الَعَبْرِ الْمَمْلوكة لاح وَحُكمهُ 
دور في الماد ۱۲٤۱(‏ و۱۲۰۲ و۸٥۱۲‏ ولتاس في هَدَا الْکَاَوٍ شرَكاءُ بإطعَامِه 


رتاه وباخټشاشه 
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الع الَاني: الک الحَاص وَهُوَ الَا الِْي يَْبُتُ في ملك أَحَدِ دون تسه وَهَدَ 


¢ & 


لكلا و گان احا إل أن صاب للك حَفًا في م نم الین ڈول ملو كمه 
قد وَرَدَ في الْمَادٍَ .)١۲۵۷(‏ 


سر ےھ 


الع الَالِتٌ: و وهو الكل الّذِ جه دين ارا ا 
ا وحم قذ رد في ارات الأ رى راان ت الال 
کے ایت طاول ی افیا ل ا 


0 ۳ الك 


1 ل جين ي کو ید لاقن ن 


سے سے سے 


يتفرع عن ڍڪ مسال 

-١‏ لو حفر أَحد برا في ملک ارج اکا ٿم َر َر بترا في ملكو في ُز 
لك اير فَجَدَبّث مَاء ابر الأو َيس لِصَاجب لبر الأول مَنْع ا 
لا عر مُعتَرِي a a‏ 
(التنوير والغرر والحانية)» وقد د ن َلك في الْمَادَة (۱۲۹۱). (الدر الْمُحْتارٌ والميضية): 


سوال OTE‏ ايد : جو گان بحکم الْمَاَو(۰ (٠۲١‏ كما أن 
ذ ذر في شرح الَا ۹۹) أن الشَيْء | ِي يمع الْحَوَائج aT‏ 


و لے 


مال الف پُخرجه من الانتقاع ب الک - ضرر ر فاحشرة ك قد ِي ا 
آل و آنا أ اوا في فُزب پر جار افد ماء ال بذع صر گا آله 


کے سے کے 


ذ در في الماد( ۱۲١‏ ان ِكَل حن الانياع في اشيا ا حَة شط عَم الإضرار 


ص 
ر 


الي لی آخکام هو الْمَسایل لا ج ا 
في الْجَوّاب. 
ل رحد بغرا حارج ڪريم بني ودبت ال الان ماه افر الى ا َر 
سَيّءٌ حَسْبَ الْمَادَةَ (۱۲۸۸). 


کے نے سے 


rod |‏ ازز کے راسا عر تش ترسم 


£ 


ص 


اد آي ليست تغلر تاي عمل دتمي تومي آي نیگن گل 


ت [ 


الشخص قد حَمَرمَا فيو بل هي من القَدِيم لانتماع کل وارد م من مَائها - هي يِن 


o ° 


لأَشَياءِ الْمُباحة وَالمُسْتَركة بين التاس”؛ قَلِدَلِك لِلْعَامَةٍ الماع بهذه الآبارِء وَليْس 


لان د التاس منغ الأخر ين الاأجتاع انظر الْمَادَةَ .)٠١١ ٤(‏ 


ما ا اا سي وَعَمَل حص مَخْصُوص - أي لبر التي حَمَرَمَا اح تفه 
e‏ فرجهًاء أا المياء اي في لبر َل تكو صا مِلْكَ صَاحِبٍ 
البنّر. کس مق ااا ان ا 


اة( ): : البحار لیران 


عله قل واج من EF‏ د خف ذو و يجري منه مء بار زارات 
لا بق ت ی السَمَة a,‏ لاح م من الانتقاع ‏ ا ا 
لى الوَجڃ الي ريده ذالم يكن : يكن مُضِرًا بالعَامَة ٤‏ إا كان مُضرًا بالْعَاَةء كأن فيص لياه 
وتفيد حقوق التاس؛ ينت د المُختار وَالطَحطاويّ في الشزب) انر اماه .)٠۲٤١(‏ 
ل ِن الْبُحَيرَاتِ الكبيرَة البُحَيْرَاتُ التي لَمْ تكن ملكا وَمَالا لاحي وَل 
ر ا س 2ے اہ ي 2 
e‏ طبرا اوح فكلاها مَبَاح. 
ا لحَاصِلة بصع وَإخراز اَل فلَيْسَّتُ بِمُبَاحَةِ ذلك لو عل اتان 
0" کف ل المَاءَ الها وَانقطَّعَ جر أن الاع الها فالماة التي ی 
EE OOO KR ATA.‏ 
(1) إذ إن كل بئر تنشأً من حفر الإنسان لها ولا تنشأ البئر المعروفة بدون إجراء عمليات الحفر؛ ولذلك ف فمعت' 
البئر التي ل تحفر بسعي وعمل شخص مخصوص هي البئر الوقف التي حفرت للعامةء فللعامة حق 
الانتفاع بهاء وليس لأحد من الناس أن يمنع الآخر من الانتفاع. (علي أفندي في الشرب). 
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واليزميل وَالصَهْريٍ هي ِن هدا القبيل Î‏ المَذكَورَهُ في الْمَادَة 


9 (إن لکل أن ينتفع 4 بالهوَاء رالضياء ما ان لَه ايا أن ينيع بالبِحَار 
ورات - هي َع لهذ الاو ويئال َا COT‏ 
۳ اناز ان ر تمن گي َي الَا ك لن في م 


ا ا 


لماز العا کر المت رکو وي کټا اي کن کنل هي ا ا eT‏ 


ا - ليست ملك اح کالْبحار وَالُْحَيْرَاتِ بل هي مُباحَة؛ َلِدَلِكَ لكل أن 
تفع بَا : رط أن لا كود العامة كما هر مر في اما( ۲١‏ َك أا 


له 


E‏ ۽ 


فح جَذول وان يجري مه الماءَ الى آزضِهء ران يقي أَرْصَه ون ينْشِى طَاحونًا و 
ر 7 e‏ س ي ص وه 2 
ل يتحد سانية e‏ (النهجة). 


ص 
2 و س رد 


أا إا کان لِك مَُضِرًا العامة بان : فيص الْمِياه تفي حقو التاس» أو تَمْتَعَ سير 
السمْن؛ قلإ O rer‏ 
ص القهښاني؛ سحت في ر ماين (۱۲۹۳ و٤۱۲۹‏ عَن مو اعناق 


ولل الاس قي عام اهار المائو حن ق الشَمَةء سوا كان دَلِكَ مُضرا بالْعَامَة أو 


ر 0 


را مار العا که اير الوگ هي كته اليل الجَاري في الْقَطر ضري وهر 
الفْرّات الجّاري في الْعرَاق» وَدجلة ا وقنحهًا)» وط العَرّب (ومَّ 
ا ِن اماع وجل رَالْمرّات)» وهر الطونة (الدانوب) لَِي يقع قم مِنه في باد 
رُومَانيّاء وهر الطونجة المُسَكّى صا بَهُرِ الكَري ِي يجري في مَلِيتة أدرنة فهو 
| الْعَظيمة ست يلكا لأب لن الال ا )۱۲٤۹(‏ يَحْصل بالإخرًاز 


£ 


رَوَضع الي وَإِخْرَارٌ مذو انار وَوَضع اليد عَلَبّهّا - ير شنک 0 أن هذه الانهَارً 
لا هي مرك بين الاس 2 حب الماد (۱۲۳۳۲)» وب ویش يبت لكل الاس حق الانيقاع 


SE E E E 


سر سے ق 7 9 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية ٠‏ التي کات تحکم بھا الدولة العثمانية 


فيا حَسْبَ الماد اكور ورد المُختار في ايل الشزب والريلهي في الشر) 


دة (۱۲۳۹): الأنهار لمَملوكة وهي ي اني خلت في مام على الو لمرو | 
وعَان: ل الأول: هو اأنهار التي فرق وَينقَيمُ ؤَا بين الشر کاب لن لا نفد | 
جَوِيعه في رضي هَوَلاءِء ل تَجري بيه ِلممَارَاتِ - آي:. البراري المبَاحة لِلعَامة - 
و اَن الآنهار اي ِن َا ييي اه ِن وجوه نس ڀالتهر الَا ولا ري في 
الشفعَة التَوْعٌ الاني: لته الحا وهو الَذِي َفَرَفَ وينقيم ۾ ماه على أَرَاضِي 


| أشحَاص مَعْدودين. وَالْدِي ينف ماو عند ود صوله إلى نهاية ية اَرَاضيهم» ولا ينفذ إلى | 
ماق وَالشفعة إن ري في مدا الع قط | 


اهار الْمَمْلو كه وهي التي حلت في مُمَاِ ETERS‏ -ایٌ: فى مَجاري 
ملك جَمَاعَة -تۇعان وَطريف كَل مهما َأخكامة من في الَا (۱۲۹۷). 


0 و ھ3 کے 


النوع الأول: هو الألهاز الى يرق ويْقَيم مَاوهَا؛ NN CE‏ 
في آخر أَرَاضِي هَوَلَاءِء بل تجُري بَقَيتة لِلْمَمَارَاتِ أي البرَاري المُبَاحَةٍ ا ا 
دة حاص جَذوَلًا بالاشيرَاكِ وسيل اميا مه َل مَرَارعِهمْ وَأن لا تند ِلك لياه في 
مَارعِهم بل تَجُرِي بقيها َراي بَا اَن الَا الي هي مِن هدا اميل عَامَه يِن وَجو؛ 
سی باهر العام ا تجري فب فة گال ري في الأنهار 0 
النوع الثاني ال الا وه الق رق ا م ماه على أرَاضي حاص 
والذى فد اوه عد وول ا نهاية أَرَاضِيههْ ولا ند إلى مَقَارَة» وقد 
ُغطيت إِيصَاحَات عَن دَلك في زح الماد )۹٩ ٥(‏ (مُند وشكين). وَالشْفعَة انم تجري 
في هدا الع قط باعتبار ائه حيط في > حَق المبيع. ا ا 
الْحُلاصَة الأَنْهار على قَسْمَيْن. 
لقم الأوّل: نهار الْعَيْر الْمَمْلوكة وهي أَيْصَا على َوعَبن: إن E‏ 
على هدا الْحَال يبلغ مَجْمُو ع أفسام الأنهار تلاكة: 
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)١(‏ التهر اير امول الام )١(‏ التهر انلو العام (۳) لتر اموك الْحَاص. 
) والفرق بين العام واْحَاصْ من الأنْهار المَملُوڪة في حكَمَيْنِ. . ) 
١‏ لا تجري افع في الأنهار انلو العا کة وَلكن تجري السعة في الأنټار 
ْمَمْلُوكة حاصو 

1-1 خر الاس عل کي الأنهار ر املو گة الاق گا اء فی الْماٍ( ٠۳۲۳‏ 

a‏ آذ گر زو لاني كاب الق ور لرل رکذ كرما هنتا 
َل هذا ارج وإ أن تذكر في القَصل الثاني من الاب الْخَامِس من هذا الكتاب. 

لاص َو الَا الَاثِ ِي أن گل الاس مترو في ڪي الع في انر 
الاه لار وَهيٰ: (۱) البحَار VR EC A ODT EOD‏ 
الل ار ا في ع ار فعا شرك في حن ازب في 
ل وَالبُحَيْرَاتِ وَالأنهار العامة اما في > ڪق الشزب في الا ار الْمَمْلوگة ا 

راء فیا ل إن ق اشرب فيا مَحْصوڙ في أَصحَابهَا.. 


ا 


ر 4 ° 
1 


1 الادة( e‏ اني يي تأي ر لټر ا ۴ 


لن ا ِى ٽي په لته أو التتل إ ا TET‏ ر ا را َر گان م هدا اا 
پوقدار فر آ ولا يسع إخدان عرص له آي ليس لحد أ قإِذا آل 
شتی لک ایم اراب فی ملک قد ضیح 5رك رب من جرا یلک وإ لت 

| هي غير َو لاَق‎ ۰٥( 
- وقوله: (الطَمْي) للا ختراز مِنَ السَجَر؛ لان ما ياي بو اهر ِن السَجَرِ وَالأَعْصَانِ‎ 

لا یکون مَمْلوكا صاب الأَرْضء قدا ّى ب يها اليل قحان الال الجاع 


بلا اجب وَلِكُل اھا 
َكَدَلِكَ الصَيد إدا أصبَح في حَالَة لا ينه امراب ليود ا إصاجب الأرضي» 


م 


ہے مے ن ب 


۳é‏ قَوانبن الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمَانية 
إ0 و ی ا ا 


ES E‏ انظر الَادةَ(٤.‏ ۰ لاني في المََاتِ بزيادة). 


EEE 
ا‎ 


کے ر 
ار 


0 € ا كلا لَب في الأراضِي الي لا صاحِبَ له 
الك التابت في مِلكِ شخص دون سبي - بَا اء ما دا تَسَبَبَ سمب ذلك الشَحْص | 


سے 
سے 


سے 


م و ےه 


في هذا الخصرن ا TT‏ وهََاهًَا و ما لجل الإنباتِ کَسقیه أَرَضَهُ أ 
| إحاطتها بخندق و ارا فالتاتات الحاضلة ِي تلك الأرضٍ کر مًاله؛ فا 
) و او وَاستهلکه؛ کون صايتا._ 


ا 


الْمبَاحَةٍ - مُباخ» كَذَلِكَ زک بُ FE‏ شخص بدون تبيه ا َبْصاء رمد 


٥ے‏ ل ی ص ت ٥و‏ 


لکلا لیس یلا لحد لکل إنسَانِ ا ودا که آحد؛ ل يسرد منه. انظر الماد 
)0۷(. 


رە 2 ر 


EDED E 


1 ۴ 


ما ذا تَسَبّبَ هذا الشَحْص في هذا الْخصوصء» بان اَعَد اَرْصَهُ وَهَياهَا بوجو 
اکل الات گعفیو لأر أذ إحاطيها نق ين رانا أذ عز حرٹھا لکا قا الاناتٌ 
الْحَاصِلَة في يَلْكَ الأَرْض - أي: E CD CE‏ الت 
(الهنْدِية). 

ڌلِكَ لَؤ َر َد الگا الگا احَاصِل کون ماله واه گان ززع في ازضِه أذ في 
آا ا فا 

ماا: لو رَرَعَ اد پزيسيما في رضي عبرو قالات الْحَاصِل من رذع ازيم - ما 
لِلرّارع. انظر الْمَادَهَ (۱۲۹۹)» فلا ب وع لاخر أن خد مه سيا َير إِذْنِ. انظر الماد 
(۹۷) فإذا 0 ا ضصامتا. انظر الْمَادَةَ (۸۹۱) وَإِذا کا واا 


ا انْظّر الْمَادَةَ (۸4) (الْهنْيِية) 


3 


انجةاشالة /انكقابانعاشر؛ الشر اذ _ ›’'rم r‏ 


ر 


AYE) ON |‏ اذم الات اَی ا ساق َه شل الاجا وايطر أب 


| في حُکم الحشيشِ. 
الکل ۾ و الات الذي لا ساق ل وَإذا نَت يط وبر عن لأر ولا بشم 
تعْبيو كا5 اْأَشجَارَ؛ إذ إن حم الأشجَار قَذ دنفي او ۱۲٤‏ ليك الاجا 
TE‏ الحَاصِلَة بِعَرْس عر مَعْلوم عَارسها - هي يلك 


4ے 


ِصاجب الَأَرض؛ فلا يَجُور لاخر ا 


2 


أا 
الا ا شجار ياء لان O AS‏ 
جڏعهاء ويقال: قط ساق السَجَرَة. آيٰ: جذعَهَاء وَالمَيرورَح وَهُوَ الْحَجَرُ الثمِينُ (وهُو 
معرب مِنْ كَلمَة پيروزة القارسية)» ویسمیٰ حجر العَيْنٍ وَالقيرَ آي الرفت» وَالرَرْنيخ 
کالشج قدا و وجدّت زو الأَشياءُ في ِلك حي هي له ِد ا 


وَالفظ وَكَذَلكَ لماه هُمَا في حکم اکل وَلِدَلِكَّ الذي i‏ 
لصاجب رض الي بك فيه انيرا ا الختار ني الب رفي اليم لقا 


e |‏ لانجاز الي ت نباي فار لماحو - آي الجبَال اي 


ر 


E‏ از لا تلب تله لاو( 


o 
< 


)£( لاجا بن تنبا نې دلت اڊ هي یله یی عرز 


بحتَطبَها بدونِ ا فان فعل يضمن 


ر 


EEN ICE FT TRTAFTEET E] 


2 ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدَولَة انطمَانية 
- هي هلكه وَلَيْمَتْ مُشتركة بي الاس وَمبَاحَة لهم قَلِذَلِك ليس لاحر اختطًابُها بون 
إذنه. انظر الماد (۹۷). 

فن احتطبها وکات مَوجودَة فِي يِه er E‏ شتهلکقا بشمنها هني 
في الاب الأول مِنَ الشزب وَالْحانية َة( 

ويفهم ق (IY) E‏ ا ى ل ي: : الذي إِد 
a CRG‏ 

وتعبير: (النابَة مِنْ تَفسها) ليس اختَرازيا؛ وَلِدَلِكَ الجر الاج ت عرس ن 
PTET‏ 

EN NSE,‏ الَابتة من عَرُوقها في عَرَصَة جَارِوِ هي 
E E NS A‏ 
عَرْصَة جَارو (الحانية نة( انظر ا(٠‏ 4۰( ۰ ۰ 


ع 


\ 
$ 
۰ \ 


الادة ٤٥(‏ ۱۲ ): اعم أذ َر تك أ َكل ابي هوين فلم اطم كود | 


| يلک ذلك تمر e‏ 


کے 


:رة لبشه يتيك بی اتر :امد تأر حلت لكا ب 


) التطعيم بذّونِ | ادن دا أا E‏ تی ۸٩۰(‏ و۱٩۸‏ ِن لا یون مالا سجر 
مط ويها إا ادَّث تلك الشجرة الگا لر ماه مم ذلك مر التصيلات الاتية 
وڍڪ اتا كَمَانِنة احتمَّالات فى الشجرة الكوة في هذه الماد 
-٠‏ أن تَكُونَ يَلْكَ السَجَرَةٌ حَاصِلَة برس ذلك الشخص» هي هدا الْحَال تون 


2 


ا الماد EE‏ الت ت الحَاصل 


9 لو اسا 
ر ەو 


- کن کک الک سيا فى ملك ذلك اص الي بنك تتن تن 
a‏ ٍ و و ا ی e‏ 1 2 
Su‏ السَجَرَة مله بكم الْمَادَةٍ (٤٤١١)ء‏ كما يون أيْضًا الْحَلّف الْحَاصل 


تھ 


الجزءالثالث /الكتاب العاشر: الشركاة VÎ ٠ ٠‏ 


e 
E N NS 
بالا سيراك فيطعمها أحَد و ا الآخر» وفي هَل‎ e أو في أَرَاضٍِ‎ 
الشورو ود الجر الشلئعا ك لرك انشئم وكارك ها الريك ار‎ 
تقشم الْعَرصة أو الأَرَاضي ل قإِذا أَصَاب. السجَرَة الْمَطَعَمَة‎ a رَفِي‎ 
e الشريك الْمُطَعّمٌ ياء وَإِدا أَصَابَ الشجَرة الْمُطَعَّمَةَ حص حص الشريك الآخر‎ 
(فتاوى أبي السود في الْمَوَاتِ).‎ .)١١۷۳( ر الْمَادَةَ‎ 
؛- أذ كود لك اة اب ن فيا في الأزضص الي يتصرف فبها انر بست‎ 
ليك غليك فس جي أن بم ولك اجره درت بها بدو إِذْنِ المْتَصرّفِ في الأزضٍء‎ 
وَل سرف في الا رض حَق مَنوه مَنْعِهِ من تطعِيوهاء ودا أَطْعَمَهّا؛ صاب الأَزضِ حَق بان‎ 
يقطَعَ السجَرَةَ مِنْ جل اتيم بمَعْرةّة لامور الَْخْصوص.‎ 
أن تكو يَلْكَ السَجَرَة في الال الْمُباحة يعي لو طَعّمَ أَحَد جره اة فِي‎ -٠ 


او ر 


e E‏ ِلك e‏ ةَ بالتطويم» كا انه بيلك الخلف 
الحَاصِل يِن التطييج. ‏ ا 
٣‏ ان كود لَك اجره اڪ ن تيا في الأرًاضي الي توف بھا مستقاا و 
ا يَغِْي: إا لمم أحد السجَرَ اة ِن تيمها في الأزض الي 
صرف بها مُستاا أو nS‏ ر ى تلك الشجَرة: یلها ولا يَحِق 
ریک مداخل بها. 

ا و وَاقعةً فی يك الآعر الي غه شنت وء گات 
ابه مِن فيا أو مَعْرُوسَة مِنْ صَاجِبهًا ِا طم اني مو اشكر 3 إِذنِ 
صَاجِبها يَمْلِك الَْلَّفَ الْحَاصِلَ مِنْ قم اليم وَالثمَرة الحَاصِلَة هة 4 
کر ااب في مزعي الي رق إا جاء َد ناحارج وَطعم 
سجر e‏ الق القَرية؛ فَيَمْلكُ الحَلَفَ لْحَاصِلَ مِنَ التطيِيم 


e 


ر بے نع م 0 


PU‏ قوانین الشرد عة الإسلامية :التي گات تحکم بها الدولة العثمانية 


الحاصل منه (فَاوً ى أي السود فِي الْمَوَاتِ). 

وقد ڪر في الحَيْريَِ قولان في تملڪ الشَجرة المُطْعَمَّةٍ فِي الصورتَيْن السابعَةٍ 
والتَامِنَة: 

القول الأوّل: لا يَمَلَّكُ المُطَعَمُ السَجَرَة وبق ِلك السَجَرَةٌ ملا لصَاجبهَا ذَلِكَ 
الشخْص أو الي يلك الْرق وَبَقَاءُ ملك صَاجب الشَجَرَةٍ هو الْأَصل؛ إذْ لا وَج 
ا كه نها بالتطويم ودا اقول مُوجب للطمأنيتة. 

الول الَاني: أن يَمْلِكَ الْمُطَعّمْ َلك السَجَرَةَ أي أن يَْلِكَ الْحَلَفَ الْحَاصِل مِنَ 
اليم وَيَمْلِكَ أيصًا السَجَرَة التي وَصلَ بها التَطِْيم» وَفِي هدا الْحَالِ يضمن الْمُطَعَمُ 
ية ِلك السَجَرة بل اويم َير مفْطوعَة كما أله يَضْمَنُ ية المَر الذي كاد عب 
صَالِحًا لتَتاول بني الإنْسَانِ ا الول م ا لا ا 
بتَطعِيوهًاء e‏ َأصْبَحَ اسمَهًا بَعْدَ 
التطعيم شَجَرَ جره فستو فسْتق. انظر الْمَادَةَ .)۸۹٩(‏ 

قاری كخ شاد بي السود باَنهُ إا طَعّمَ أَحَدُ السَريكَيْنِ السجَرَة الوَاقِعَةَ في 
يك امفترٍ بون إن كريك نكما اريك الثم - هي بحسب الظاهر مَبنيه 
عَلَىْ هدا القَوْل الثاني؛ لان الريك الْمْطَعَم جنب جتبي في تطعيم حِصَة شَريکه؛ وَعَليهِ 
قَحَنْبُ اقول الأول لا يمك الشريك المُطَعَمٌ حص حه ريك في الشَجَرة المُطعَمد. 


3 


r 


AYE |‏ کل وع ِن الات اذ اَي رمه َد لَه هو ك ا عرص 


0 


| لها ين حي 


- وع من حاصلات 8 اذى زره لتفسه» كالحنطة ا 5 گار اذه‎ ٤ 


سے 


a E‏ ا انظر الْمَادَةَ (4۷)ء والفقَرَة 
الثانية مر الماد (۸۹١٠)ء‏ سوا رع لبر في مله او رَرَعَهُ في مِلكِ العَيْرِ بذنِ مِنْ 


ر سے سے 


صاحب الملك أ بطریق الإِجَار الاستعار منه أ ًا بدونِ إِذنِ (الزَيلَعِيّ بزيادة)» 


الجزءالثالث / الكتاب العاشر: الشركات ۳4 


سے 


کی او زئ آحد لرا ني آزو يوغر مل ولم ي E‏ الرزع ثم باع صَاحِبٌ الأزْضِ 


Ig yS‏ لِبائع؛ لن هَدَا الات م 
يك ٍصاجب ار عبت زع عن اذ ورال فل وتاب ازب RE‏ 


١ص‎ 
E 


في كتاب البيوع أَيَصًا أن الرَرْع الْمَرْرُوعَ في الأَرضِ - لا يذخل في المَيي. 
گر الْبَذرِ بصورة مُطلَقَة في هَذِوِ الْمَادّة اَن لبذ الْمَذكُورَ سَوَاءٌ گان مِلْكَهُ 


ر 


او کان م ذلك لو عَصَبَ أَحَد بَذرَ الأخر وَرَرَعَهُ في أَرْضه؛ فحَاصلات البذرٍ 


ا فصوب نة أذ يضمن اَمِب ينل البذر قط اظ الْمَادَةّ .)۸۹٩(‏ 
وتغيير (لتیع) للاختراز م ِن ارزع بالوكالة وال E OE‏ 


سر صر سرک 


في أزضِي وَرَرَع امور ذلك ا6ء على ما لأر لمر َكودُ الد 


يرع َد 
ص لار 


ا ا EV) Û‏ اصَبدمنّ. ) 


اذ ورد فی اة ل َر یم امل لک ند ازمر [٦7 ey‏ وتاک کات سطادواً 4 
[المائدة: ۲ وَعَليهِ لکل اَن يَصطًاد الصَيْدَء فلو اصطًاد أحَدٌ صَيدَّا في أَرَاضِي خر أو في 


ه2 


لمَمَارَة الْعَيٍْ الْمَمْلُوكة لأَحَدِ - أي في الصَخْرَاءِ - قَالصَيْدُ الي يَصطَاد يکون هلکه 
I‏ ِصَاجب الأَرْض أو لِمَُعَهّدِ الْمَمَارَة مِنْ بيْتِ الْمَالٍ التَعَرّْص لِلصَيْدِ الْمَذكور. انظر 


0 سے0 کے 


O‏ و۹۷ و ) ومع دَلكَ قالاشُتَعَالٌ بالصَيدِ يورت العمل زلور 


في الْحَدِيث: من ابع الصيدَ غفل (الهندية ةوَعَبد الج 
ولكِنٌ إنَاحَة الصبد مقَيدة ا بتلاثة شرو ط: 


أن لا تكرت فا ال كاه ال رجت E.‏ مَحذور کنقور 


الحَيَوَانَاتِ وتوف وَاضطراب الإنْسَانِ -فيْمَْع الصيْد. اظ الماد (۱۹) وَشَرْحَهًا. 


۲- أن لا يكون الصيد لل إا كان الصيد لِلتلهي فهر ر 2 
GS Os‏ 


لا کون محا عبد اليم في اوائل كاب الصَب).. 


۳۷۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العتمانية 


الْقَصل الثًا 
نيان يفير اتلد ياء المباحة | 


م 


e‏ ہے م 


OTe Û‏ ساب انملك تاحة: الأول: الَقليِْكِ ين ايك | یآ 
اليم وَالهبة الَاني: أن بُخْلِف أَحَدٌ خر كاإزث اللَالث: إخرار شىء مَباح لا مالك ٠‏ 


‌ 
0 


ا يته لى يك اليه وتا ځکوي ويد 


الأول: الناقِلُ يلك يِن مالك إلى مالك ا الع رَالهبَة وَلْهَدِية وَالَصدق 
الیم مقاب دل او پلا بَدَلِ وقد در في سرح ماده (۸۹4) أن تَعْييرَ الَْاِب 


لمال لصوب بِصُورو بتر فبا اة - م مر سمت لمك ايسا وَعَله قدا الكََنُ 


lL‏ معدو يِن اباب املك من انوع لول وَبه يَمْلِك الْعَاصِبُ ال ِن 


E E OOS 
ولک َيس ينوع اَن کون المَحذور ليره س‎ OS الإمَام الشافعيّ ري‎ 


ر 
۾ ° 


ا 8 الَا في الَأَرْض الْمَعْصوبَة جَابِره وَيَحْصل الراب الْجَزيل 


G4 


للاي ظَنكَ باليلك؟ (فتح المُعِين في الْعَصَب). 
التانِي: O‏ ني أن بلك الات الال الروت بعري 


0 
e 


ا و ا و ماکان فل 


ذرتا في گج لماو (۱۱۲۹), 
اللّالث: a‏ ء عليه ا اليلكة 


- أي معت ذِي أَصَالَة -» وَهَدَا السَبَبُ لالت منبت لِلْرِلْكِ مِنْ أَصله (الدر الْمُحْتَارُ في 


ص 


o چ‎ 


أوَائِل الصيْد)» يعني اَن صفَة الملككَة لِدَلِكَ لمال قد تت بالاستيلاءِ. 


انجزءالثالث / الكتاب العاشر: الشر کات 


وقد اعت يعم لاء ن إخیاء ارات ست را EA‏ 
داجل في السَبَب اثالث ولا حَاجة N‏ سا ایحا (رد المُخْتار). ‏ 


وَهَدَا الاشتيااءُ وَالَأَحد ما اَن كود حَقيقيًاء أو يَكُونَ يوضع الي حَقيقَةَ على دَلِكَ 
الف کاخزِ لاء اء من اله صي ا و بح اا رجن 


$ 


ت 


e‏ وتجزیزي و ل ان يکود هذا لذ الانيا كوا َلك بتهيئة سَبَب 


ار 


ا موص ر عرفا e‏ کر الاشتیدء )0( ت N‏ 


ر 


ِلصَيْدء أو كان عَبْرَ مَوْصوع عرفا وَعَادة ِأَخِْ والاشتيآاء. (۲) كصب حَيْمَة لبد ار 
المُعتاد عرفا وَعَادة لِلصَيْدء أي أنه في ماين الصورَتيْن إا كاد القَصد وَالنية مِنْ بها 
وَضیقا ل نلك الد ن کیا سیف إا م ن ته هة السب بقَصدِ الصَيْدِء كما 


E 


نها لَيْسَّتْ قصب تَجُفيف السَبكة؛ ي الص وة الأرآن الي ار ليها رفم واد يعني في 
الصَْد الي يصعاد هة سء يمك الْمُسَبّبُ الصَيْدَ؛ لاد الشّبكة لا صب إلا لبد 
حتّی لها ثُصِبَتِ السَبكة قَّصضدٍ O REE E ES‏ 


ت e‏ 
م 


ّ 


آخدًا له بابک ولک ذ في الصورَة الثانية التي ا برقم اين E‏ 
يَمْلك الناصبُ الصيْدَ. اظ ر الماد .)١١١۳(‏ (رد الْمُحتار وَالْحَمَوى). 


مال ان هة ساب الصَيد: لو َل الصَْدٌ في دار أَحَي وَرَأى صَاحِبُ الدَار الصَيَْ 
اقل الاب وَأضح دفي عا 0 یمک يده بدونِ َك أو سهم فَيَمْلِك صَاحِب الدار 


0 


الف إا أل الاب دون أن رى الصَيدَ ويعا م به؛ فاا يَمْلکۀ (ر دالْمُحتار). 
قبل في المَجَاة: ( مالك ه)؛ لان الاشتيااءَ على سَيَءِ لَه مالك گالاستيااءِ على 


ر 
فک 


ا YY‏ ا - لا يَجْعَلُ مالک کا بل کون E‏ 
E‏ ِى جد المقله ‏ ب 3 E‏ له (الدر لمُختاز في 


(1) المقلش هو الذي يتحرى مال ني الزبالة والقمامة وين أن هذا اللفظ غير عربي (المؤلف):" 
(۲) ويظن ن هذا اللفظ هو مقشقش وهو اسم لمن يجمع القش من الزبالة فيكون هذا هو اللفظ عريبًا (المعرب). 


َ 7 


VY‏ قوانن الشرد بعة الإسلامية :التي کات تَحكُم بها الدوتة العتمانية 
ا د ل ي 
ا 0 الصَيْد). 


0 ل ا ر ر شنا اا - يَمْلِكه مسقل متا ل َد ادن تهر | 


مَاء ۳ الجر اززص يراز جف ا ذلك e‏ ملکه؛ ا 


ل تغرف کرت اتا - - يملکة مسقلا 
إن هذه الْمَاة مسمَرعَة عن السب الثالِثِ مِنَ الْمَادَة الابمة. 
او خراڙ بطل على جغل الشيءِ في وضع ڪين 
رَيقَهَمٌ مِنْ تخبير الإخرَاز وَعَدَمٌ اسْتِعْمَال 5 تعبير اَذ آنه لو مَل أَحَدّ دلْوَهُ ِن البنرِء 
رم بيذ تة اللو عَن باب ار لديك ال ِي في 

َلك لو ما شخْص طاس الْحَمَام ِن حوضو لما اَي في الاس يف في 
لك الحكَامِيّ إلا أن َك الكَحْص يكو حن ِن عبر لاء اَي في الاس (رذ 
الْمُحْتار)» وَلَكِنْ في هدا الْحَال لو أحَدّ الحَمَامِي َلك الْمَاءَ فليس لحد مُعَارصَتَةء آم 
LS‏ ينمل الي ملا الاس محارقة المغتيل الأجل 

ماا: لو اد أَحَدّ مِنْ تهر أو ب عر أو َنَم مَاءِ بوعَاءِ گالجَرَة ة وَالبرْميلء فیإخرازو 
رَجفظه فِي ذلك الوعَاءِ صَارَ مِلكه؛ يه قد مَلَكَهُ بالإخراز (الطوري)؛ قَلدَلِكَ لَه أن 
تملك درك الا نوا اللات کان بۂ لاحر أو أن به أذ آذ وي پو گا ان 
إِذا مات a E‏ أ الا کا أن لميا التي توصَعٌ فِي الَاَسِسَاَة في 
e‏ 
طَاغِي وَعِلم طَاغِي) - هي ملك لأضحَابها وَلَيْمَت يست مبَاحة 

ا ا عرض قاقر الات نرك 
ا ارو عَنِ الام حك أن َالِ الصبيي سر راء كان عيبا أو فَقَيرًا أن 


يَصرف و ذلك الا اء على العف وَالْعَادَةَ ر لشختار» ليس لتبر. 


ر 


ز هاباب مشر اشر د ) | VY‏ 


٤‏ ھ و م 


جيه الانيفاع به با إذ ن آی اه ليس لَه حى السَمَة. انر ماه (۹۷) حت إِنه إا أده 
آخر بدونِ إذنه وَاستَهلكة؛ یکول E OE‏ ِي في َة آي 


ص 


سر 


فوم يؤْمَرُ لاء لان الْمَاءَ مِىَ اللي لمثلات (ار Te‏ ورد المُخْتَار). 

اذ کرم ا ای ای بود مهلك عَان مرجب إلا آلو رق E‏ 
يِلْكَ الْمِياءِ مِقدَارَ النصّاب» لا يرم حد السرَة عَلَيْه؛ لن الْحَدِيتٌ الشريف الْمَايل: 
الاس شر کاءُ في لاان في الاء والکار إوالتار - ا ا في شرکةٍ مئل و 
أ وَالْحُدُود ذا بالشَمَاتِ (الطورئ). 


سے اص 


| الاد (۲۰): ر : يفضي أن كود لحرا مروا بالقَضي؛ َك لو وَصََ اح 
ي عل بض جني د المَطر فيي یون ما ء الط الْمُجَمع في ذلك ناء يلك 


ر 


كذلك الاء ء المَُجَمّعَ في الحَوضٍ أو الصْريع المنشأين أجل ّمع الءِ فيه - 
ای و ا ا - فلا 


رو و 


کوڻ يکال وَس 


انظر الْمَادَه الثانية. 

يَقتَضي أن کک لارا و بالقَصدِ؛ حت صل الإخْرَارء اذا کان عير 
مرون بالْقَصل؛ ل يَحْصل الإخرَار؛ َلك َو وَصَع أحَد وِعَاءَ في مَجِل بقَضد جنع 
ت لطر فی ES E‏ اء مِلْكه» كَدَلِك الْمَاء المَجَمع 


سے 


ر 


في الوص أو الشفريع المنكأين لجل جني لمَاءِ فيهمَا - ملك لِصَاجبهما؛ قَلِذَلِكَ 
َو َل مء فب جاره إی َلك الصَهْریج» بلس لِلْجَارِ لَب مُکارگيو في الَا 
O O TTT‏ 
تمائلها المياه الأخرىٰ كمياه ترقوس مثلا لوجود تفاوت يعتد به بين قيمة كل نوع من آنواع هذه المياه 


والمعقول أن يعد كل نوع من المياه مثليًا للمياه التي من نوعها فقط» وتعريف المثليات الوارد في المادة )١٤١(‏ 
المتضمنة أن المثل ما يو جد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به يؤيد ما ذكرنا (المعرب). 


o e 0 سر م‎ 


۳۷€ قوانين الشرد عة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العْمّانية 


اجه في الصهُرِيج (عَلِيٰ آفنڍي). 
NT‏ - أي عبر فض جُمْع اء ار 
- فلا تکون ملكا لَه بل تکون مباحة e‏ 
ا e‏ 
ِقضد إخرازه ټل گان َد تطهير التهر (ردالمُختار)» انظر الْمَادةَ الثانبة. 
إن َة ٠۳‏ ۳ ج ا 4 ماد ومتال لها 


wT 
ی‎ 


TT )‏ ترط في ٳخراز لاء صمح زي بَا اي في 


کو تعر کر عا تخ من ل ی وخی نم ر ئ ون 
إباحة صَاجبه اهل ل لف ن وکذلك ال المتتابع الورُود - آي مَاء 


الحَوض الذي قذر ما غر م ما ِن جه ذل إل اء بوفکار َلك ِن جه 


يشرط في إخراز المَاءِ انقَطَاعٌ جَزيه؛ وَعَلَيّهِ قَالْميَاه الي في ا الي بع مِنْها الْمَاءُ 


- ا ڪر لو اتد ص ين لاء اتاب الج في بر هز دون اة صاجوق 


کے و ۷ ر 


i E E O RE O A DS O E 


مَوْجُوداء بل إن لكل سرب لاء ین مغل مب البٌر وسقي حَيَوانَاته ولو شرب جَوی 
لْمَاءِ انظر الْمَادةَ 2 ۱۲۲)؛ لن الََبار وَالْحيَاصَ وَالَََارَ لم وضع لحرا وَلأن الْمْباحَ 
لا يلك إلا بالإخْرَازء وما أن الْمْسَافِر لا ية أذ ما كيه من الْمَاءِ لوصول إلى امحل 
الْمقَصود؛ فهو مُضطر أن بأد الْمَاءَ مِنَ اجار التي تقَعّ في ريقو تمو وَرمائه ا 
را شيع ن لاء صل ينه رظي ردان e DE‏ 

تى إِنه لو افرع أَحَدّ جَمِيع مياه ابعر فل يَْرَمهُ صما اء لان صَاحِبَ ابر َير مَالِكِ 
ِلمَاء الّذِي في لبر ل هُو مَالِك لِلْبر فَمَط. 
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سے سے 


E NETO e:‏ - عير محر َو 
و احا النهر باد إِذْنِء كان سقی ا منه؛ فلا ضَمَانَ عله وعليّه الفتوّى (الطورئ). 

وذلك لاء المتتابع ورود - أي مء الحَوْضٍ ِي بقذرِ ما يخرج منه مَاءٌ من 
هة يذځل لبه اء پوغدار ذلك من جه خر - عير مُحَرز؛ قَلِدَلِكَ لو أخَد أَحَد مِنْ 
هذا الْحَوْض مَاءَ بجَرَة أو نَا مْلکۀ ول ا إصاجب الْحَوْض اشيردادة. 


ا5 اثخررالکاذا الثابت ِن فيو بجوو حصيو وريزو 


9ے ہے 


ا مر مسقا بمُوچب الْمَادَة (۹٤۱۲)؛‏ وَلِدَلِكَ قالْكل الذي صد 
O E RTT‏ الا به. انظ ماده (4۷). قدا ذه 


ا 


واستَهلک؛ يلْرَمه الصمَان انظْرٌ ماد (۸۹1). رَد الْمُحْتار وَالْهنْرِيةَ) 
رز لا يعد محر زرا اودكا حاصو 


ب س ا ا 


ا ادا حصضدول 


م چ0 


ûi |‏ (1۳): لکل غص ی کان أن يَحَْطِبَ شج 


الحاحة وطاق الاخماب ني جُمْوها َع الا ليتر 


لکل حص ایا گان أن طب الا: جار الَبَةً من ها في الال الماع e‏ 


ص ر 
ر 


هو اجار مباحة ولكل الانمَاعٌ بالأشياءِ الماح كما جَاءَ في الْمَادة الأنية 


ر ر 


لو ص 


وقول المَحَلة: (التابة من َفسهًا)؛ للاختراز مِنْ إباتهاء E‏ احد شتل 
سجر في مَل مَحْصُوص من الْجبَال a‏ و طَكَمَ الشجَرَة ة النابتة مِنْ 
ها في ابال الْمْباحة كما هُو مَذْكُور في َر اماه )۱۲٤٠(‏ يضح مَالكًا ِذَلِكَ 
ن O‏ 
ن احْيِطًاب الشجر الَابتِ مِنْ تيه في الْجِبَال الْمُبَاحَةٍ إا جَمَعَهٌ - 
و2 2 e A‏ 1 ھ يه ەرو 
رك بلك الاختعات إذ بال OE ER‏ 


o 


يصح مالا لَه بمُوچب الْمَادّ .)١٤۲۹(‏ 


سے بر ن0 7 


۳۷١‏ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة الْعْمانية 


ر 


وقول و N O ET re‏ 
له: (بمُطأق الاحتطًاب) أي لا يشرط بعد الْجَمْع رَبطة؛ قَلِذَلِكَ لو جَمَع أَحد 
حطبًا في الجبًال الْمُبَاحَة ور ll‏ خر واحده قاطت اش داد ن ا اد 

ME 


E SF 
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ا 


المَسالة الأولى: لکل حل احتطَابُ الأَشجَار التابتة مِنْ فسا في الجبَال الْمُباحَةٍ 


8 E 
EE المسالة الَانية: ليس لاحر انع ازن انز ُز وإخراز الأنياء‎ 
) ) .) ۱۲١ ٥( في الماد‎ 


المسالة الالئة: لكل أَحَدٍ أن يُطْيِم حَيرَااته الك اللَبتَ مِنْ تفه في الأَرَاضي التي 
لا صاجبَ لاء نيحد رر مهدر ما يريد كما وَرَد في الماد(  .)۱۲٠‏ 

المسالة الرَابعة: لكل أن يأخد النمَاتَ التابت في ملك الآخر - مِنْ فيه أي بدونِ 
تسب صَاجِب الْمِلْكِ - مالم يع صاب الوك الذجول ا 
يس لاح الذخول إلى اك المَذكُور. انظر الْمَادةَ .)٠٠٠۷(‏ 

المسالة الخامسة: لکل أحَد اقتطَاف ت مر الأشجَارِ تي لا صاحبَ لَه ال بت ش 
الال الْمَبَاحَةء وَفي الأردِية هي لا صَاجِبَ لها گا اء في المَادَو(۲۰۹٠)..‏ 

المَسألة الساوسة: EN‏ واا ین او 
E CT‏ ِن الطب وَمَايَصطَاده ِن الط -: -لِلْمُستأجر 
OO‏ 1 

I SS 
الائقاع بها آي ان يَشتذفئ عَلَبهَا وَيَحِيط عل صَوها سيا يقرا الاب عليه وَيْسْيِلَ‎ 


سے بر ق هو 


۳۷۸ قَوانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العْمًانية 

الْصْبَاح» وَلَيْس لِصَاجب التار مَنْعْهٌ مِنْ ذلك كما جَاءَ فِي الْمَادَةٍ .)١١١۱(‏ 

ماله اللَمَِة: لكل أَحد أن ياد الصَيدَ. 

ا لكل أَحٍَ الاسيَمَادَة مِنَ الْبحار وَالَاأَنهارِ العامة بحن السَمَي ا 

الْمَسألة العَاشرة: من ار ا ماعا ملک مستا گما جاء في الماد )۱۲٤۹(‏ 
ن جوا الانتماع ‏ باح a‏ بعَدَم الإْضرار بالعَامَة قدا كان هَذّا الِامَاعٌ مُوجِبًا 
لِمَصَرَةٍ التاس؛ فهو عَير جائز. 

نظر الْمَادَةَ .)١۹(‏ 

يديك إ3 لري ا ر السَلْطَانِ ر ا اراش غر ر 
اگ ثور جاو لني 

وَكَذَلِكَ لِكُل الانيَاع اهار الْعَْرٍ الْمَمْلُوكة كما ذُكِرَ في الْمَادَةٍ »)٠۲٠٠(‏ إلا أله 


4 


e E‏ قإِذا قاض أَحَد الْمَاءَ وَأصَرَ بالتاس» أو انقطْعَت مياه 
ا و 

كڌلِك 1 sS‏ إلى التهر لاقع في O Oy‏ 
بشرط السَلامَة 2 بشرط عدم إحداث E‏ طرف الحَوّْضٍ َو باب لر 
طرفي النهر. انظر الَْادَهَ .)١١۹۸(‏ 

کَدَلِكَ الصَيْدُ جاڙڙ وَمُباځ إا كان عَْرَ مُضِرٌ بالتاس» ام ٳڏا کان مُوڄبا لصولل شيءِ 
من كور الائات وكوف اراب اإلان؛ الد الي برجب ذلك من 

مستفتی: قد در القهستانی آنه لا بد يشرط في الانيقَاع مِنَ البحَارِ عَدَم الإصرَار بالآخرينَ 
ات ا ب فس اه ارقا س 
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م لے م 


وتف ن لڪ مَسَاِل وهي 
امسا الأول إا أرَاد أحد سى مَرْرَ و ع من تهر عا ارات س لر نةه ر منعه. 
المسالة الَانية: لكل أَحر احْتِطَابُ لش اکا بن لبا في لل ا المُبَاحَة 


E‏ کو منغ لأر ین کی 
المَسالة الثَلكة: لكل أذ اراز الكَارٍ الثابتِ مِنْ فيه في الأرَاضِي ا 
صَاحبَ َا گا جاء في الاو الق ويس لاحر منم الآخر من ذَلِكَ. 
الَا لربعة: ِل حر صد لاذه وإخرازم ولیس لاحو م لرن لک 


E‏ خد وَإِحَرَارً الكاوٍ التابتِ من َفْسِه في ملك أَحَد؛ 
همع الدخول إلى 


\p 


فلا اراز (الْهِنيِية)» إلا أن لَه 
ملک كما جَاءَ فی الْمَادَةٍ .)٠۲۵۷(‏ 

E‏ ت 4 وو 3 ا 

المسالة السادسة: ڌا ود حَوْضصُ في ِلك اح ي اي دوذ لكاو قلي صاب 


مه ا ا ا نة من الول إلى لو. 


e‏ لوا e‏ الك الات في الْمَحَالٍ ي لا صاب 


4 


اک ا ب ان ر AT‏ 5 الَبكَ في الْمَحَالِ الي ا صَاجِبَ لها كلجال 


لهي وب تا اخ وخر ر ٤‏ قدر ا رید وَلَيْسَ لحد ۵ م لن الکلء ا 
کم a. ET‏ 


و و 


o 


بير (التابت قش a‏ للاختراز من الابت E‏ اس 


اا حدق بأطْرَافه. انظر الْمَادَةَ .)٠١٤٠(‏ 


(1) قد قيدت نظامات الأحراش هذا الحق وحددته (المؤلف). 


۳۸۰ قوانبن الشرد يعة الإلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولّة العثمانية 


° د2 ےر ف 0 رو ۴ : 
الاأدة :)١٠١١۷(‏ الكلاً الابت مِنْ نيه في ملك اح - ي بدون سبو - وان يکن | 


| احا إلا ن ٍصاجيو مع رمن الخو ی ملكو 


ص 
ر ء 


كلا الَابتُ مِنْ تيه في ملك أَحَدِ - أي بدونِ تبره - إن یکن ماما گا در فر 
نئو ۲۱۲١۱‏ کیل خی عازه راشیندو گا جاء في الائو »۱۲٥(‏ ل ر 
ِصَاجِب الولْكِ مَنْع ابر می الول إلى مل. انظ ماده )٩(‏ أي أن يس صاب 


مر 


he. 


و من اند رانلاك الگا لَب ين تفي وکن د لهمَنْع الْعَبْر ِن الدخول إلى ملك 

يقرع عن عَم مَنهه مِنَ الاسماالٍ المَألة الأية ية وي إا اختاج خد إلى الاد 
ولم َة في مل انر أي في ازض مباحَة قري ِن لك الأرض؛ كَصَاحِبُ الأزضِ 
مَجْبْور اما بالإذْنِ طالب الكاو أ أن ذخ إل ازو وجح انكل خد أ أن يخ 


ع 


ت 


بتفسه الكل وَيْخْرجه E‏ كه (التنوير َالْحَانيََ)» وَالحُكَمُ فِي الْمَاءِ أيصًا عَلَى 
لوال ارو گیا ذور في الماد e‏ 


و 


آ۰ Î‏ 
5 (۱۲۰۸): إا خد أحَدٌ الطب الَذِى احَطةُ خر مِنَ الجبَال المباحة وتركه | 


م o‏ او 


؛ لمحتب ا داده. 


إا أَحَدّ أَحَدٌ باد إِذْنِ الْحَطَبَ ِى اخ آر م الجبال المُبَاحَة وک في 
لحه بعد َلكَ؛ َيون عَاصِبًاء إا كان الحَطَبُ مَوْجُودا عَْناء فَيْسْتَردةُ الهُحْتطِب وَإذا 
e NT A O OG‏ الْمَادَةَ .)١١١۴۳(‏ 
انظر الْمَادَةَ (47). 

وَحكم َه َدعَب مقتصر عَلَ الحَطّب وَيَجري في گل متاح محر 

رَذَلِكَ َو جَمََ اح الكل الاب في اَرضِه وَجَرَرَه م ترگ EE‏ 
خر وَأَحَدَه فلجامع الكاٍ اشير ترداده من آخذه. 


0 چ 


e OS‏ الذي اغترفه خر م من النهر بجَرَټه وره أده يما بع 


َي أَفرَعَهُ ِن ِلك الْجَرَة في جَرَبه و اراق يَضَمَنْ. 


الجزء لشالث /الكتاب العاشر: الشركاةٌ ٠‏ ۳۸۱ 


إا أَحَد أَحَدٌ الك الذي جَمَعه خر مِنَّ الجبال المْبَاحَة وَجَرَرَه ورگ لجاع الْكاٍ 
استر داده مر آخله. 

فيل في اش ( رك عن أله بغ قك» علب و برك شتيب الح 
الا: لا: لاذه من ت ت م ا وملك 


لان ذلك مباے» ا ولک انماع الاح وک لأَحَدِ مع الآخر مِنْ أخذِ وإخراز 


السيءٍ ء الماح (الهندية E‏ 


1 ۹ یراع رونم سې رج وري از شاو شی ت 
َة لرن الحَطْب أو بيك ِي ادهو للمُستأجر. ‏ 


إا استاج أحد خر بين امَو ووي دجنع الْحَطَّيٍ أو الگا اليراري 
- آي ون ابال لاحو - أو انتا الصيّد؛ فما َا يَجْمَعة الاير مِنَ الْحَطّ 8 الکو ا 
انگ ِن الطب - ا هو مستا چر. انظ الاه )٥۹۲(‏ وَسَرحَها. 
عيبر نتج لاخر ر التّۆکیل؛ ل لوكا لا نصح في لاحات إ 
تي في الرگا أن“ يت يبت لويل بالوگالة ق لم يکن حار رکیل قبل ذلك حَتّی 
تصح الوكالة وق إخراز ال باج ُو حن وكيل قل الوكيل. 
E‏ أحَدٌ حر بالا خياب مى اراي أو بِجَمْع لکا اوكا باطلة ون 


ع 


يَجْمَعْة وكيل مِنَ ال ll‏ ب والکاٍ هو ل N ED‏ د دصح ديك في زج 
DE‏ نظ شع الماد (۱۳۳۳). 


٠ قوانین الشرد ريع الإبنلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العتْمانية‎ AY 
TT E AR E. ن‎ 


1 


\ 


نه ُو اشَحْصَل أَحَدّ إِذْنَّا بإِخيَاء ر ی ا لا 
و كو و 


ا 
ااا ج جار » الفط الْمُحياء کون لا ن للموکل (ر المخا 


ص 


ا : 5ود أذ تفي يلكو بت ارين د لحو إلى بذ 
والانقفاع به أا إذا وقد أَحَدٌ تازا في صخرا ليست بيلك آڪي فلِسَائِر التاس أن | 


يمو ٻهاء وَدَلكَ بالتدية وخياطَة شيءِ على ورا وإشْعَال القِندٍيل مِنْهاء ولیس 
بالا یتح یک ون لس لاحو نبأ نها َنرَاُونِ افو صاجبها. 


ا 


ا ی مکی ا ب ری ین اول إن لک اتا 
بھاء انظر الْمَادةَ (۹7) وَسَرح المَادَة(١١۷٠٠).‏ 

من الْفَِرَة الآتية أن ايء الَِي مي هتا هُوَ الدخول إلى الْلْكِ ولي 
الانمّاع؛ فلدَلك فهذه E‏ 

قد ذكِرَ فِي سرح المَادتيْن (۱۲۵۷و۱۲۹۸) أن عَلَیٰ أَصحَاب اكا وَالْمَاءِ أن 
تخ رجامكا نأكو لشختاجين إّهحا أ أن أذثوا لماجي ادحل إى يذكهم. 
وَلَكِن يسوا مُجبر پاراج ال گا هو الخال في لاء الک ييي ٳڏا َم تو جذ تا 
في فرب أَحد؛ َيس اجب اَمَك أن برج الث إل وَالْمَرقُ بين اكا وَالَاءِ وَين 
التار هو أ الشركة اة في عَيْن اكا وَالْمَاءء وَكَمْ كن اة في عَيْنِ الْجَمْرَة الطب 
بل لد السرکة اة في جور الْحُر ذلك ل يَجُور خد الْجَمْرَة مِنَ التار بون إِذنِ من 
صَاجِبها ما لَمْ كن الْجَمْرَة اموه عير ذَاتِ يم قَفِي يلك الخال لا يُمسعَ يِن آذ 
عَادَهَ؛ لن مَنْ بريد المع کون مَعتتا (رَد الْمُحْتار). 


rS سر‎ 


اما إا اوقد e N E‏ لائر الاس أن يع بها 


م 
1 


سے 


کے 
ء۶ ی 


وَالايِمَاع هتا لس بصورَة أخذ التار ا و الْقَحْم أو الْحَطَّب مع أن أن الِانتفَاعَ بالْمَاءِ وَالكاو هو 
Î E‏ ليان د ذلك قد e‏ الا لق ارج آي وَدَلِكَ بالتذفَة عَلَيْها 


الجر الثالث / الكتاب العاشر: الشركات EKA‏ 


o2 ا‎ 


بقَرَاءة تاب وان يشخل القنديل» منْهَا ولي لِصًاجب النارِ أن يمتح مِنَ الانتاع ب بالتار 


.)٠۲۳ ۵ الشركة في التار هو هَذَا كمَا بين في الماد‎ SEE 
SE E E RE 
إا قحم أو حَطَبّ وَصَاجِبُمًا قد َد مَلَكَهُمَا بالإخراز. ا‎ 
ل ء الْمَأخوذ عير ذِي و کون الجَمْرة ملا صَغْيرَة ة وَحَقِيرَةَء فإذا ّت لا کون‎ 
ةل کون رَمَادا (الخانية)» وله خد َلك بلا اسَْنّذانِ» ء رالا اواك یکول‎ 


2 


2 


HH 


سم بر ق 7 


۳A٤‏ قَوانن الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العلمانية 
|۳ ا ا ف د ا ا ا 


ر سے صر 


ord‏ »ازب مولو لايع شغي انع الكبوان 
N‏ - بكر الشين تل الِْصَة مر اْمَاءِ الراك أو الْجَارِي لِلْحيوَانِ أ لاع 
ما مَعْنَاه ا فهو وة ة الانتفاع أ وَقتِ وَرَمَانٍ لقي الززع وَالحَيَوَانٍ (الميضية 
E‏ ر( 
ورن الشرْب عبار عن الْمَاءء اَن الْمَاءَ فام ب وَحْكمُ الشرب الوا لن حك 
السيءِ هو السيءُ الذي يَعْمَل بذَلِك الشكل وَالمَاءُلِأوروَاءِ. 
ركن جل الشزب ان يون مَنْ بريد :لايع والڈزب ين آضحاب ق الشزبي 
(الهنرية اب ب الثاني م sal‏ 


أ ق شرب ال و ليا الإسَانِ ان وللَْراتات؛ فلذلِك ك السَمَةَ E‏ من 
السب وَسَببة أن السَهَةَ مَحْصو ص بالْحَيرَانِ E‏ رَالرَرْعَ. 

وان يکن ائه ادر ّى الذَهْنِ أن حَیّ السَمَة ُو حق شرب الْماء ِف العَطَش قط 
eC‏ فع طش انان ولطبخ الَا 
َلِلوْضوء: رالاغتسال a‏ اللاب e‏ ا لحَيَوَانَاتِ (رد الْمُحْتار). 


OT TEE‏ راشای 2 گا لا ی لاح نمآ ِن الانّاع َلك 


الجزء الثالث / الكتاب الْعاشر؛ الشَركات ۵_| 


و أن ْح ليحار َالبُحَيْرَاتِ الْكَبيرَة بان يَسْرَبَ منهُّمَاء وَيممَحَ جَذول وَيَسْهّى 
عاه ف ااو ات اران ل الا إلى دارو وَمَنزله ولا يمع أَحدّ ن الا ب ی 
ا رق در في الا ا تفاع بالأنهار اير المَمْلوكة م روط بِعَدَم 
حصول الْمَضَرَّة ولای ل رط َا ارط مء وَقذ در بعش اء ارون اَي 
أن الإنتَمَاعَ بالبحار روط أَيْصًا يعدم حُصُول الصَرر لِلْعَيْء أا ساني ققد در أنه ا 


ا # 


.)۱۲٥ من الانقاع لار ولو گان ذلك مُضِرًا الب انز شرح ماو(‎ oS 
E 


1 اة( ): كَل َد يني أرب ين اهر التب المنلوكي E‏ 
| وکر لقي أراضيه ضيه ولونشاءِ طاحُون لکن ب ترط عَدَم اضر ةباين َء ذلك إا 


ST E 


| اا ل وأضرَ بالحلق أو انقطْعَّتُ التهر, الگا د اعدم سير الفلك؛ ا 


ا ة في الأ ال اة أ ر سَقَيّ أَرَاضيه» 


+ 


رث 


رلك کہ ا أحد مون وت E iE‏ رَإسالة مَاءِ التهر المَذكور 


ال ر ّي ل المَجْمَع في الشَزْب)» هذا إا کان الْمَكان لڍِي ُي 
لْجَذولُ نة کا َه ولل ايض أن E ls‏ 
ی ا ا و 
لقي اَرَاضِيو وَِْسَاءِ طَاځُونِ کان کون لِلْجَذوَلِ تلا هماد ياء وَيجْعَل له عة 
e‏ حمْسَة ماف (الهنِْية في اباب الثاني م ا ی م ا 

کڌلِك لو کان هر هر گور عير و في زب گز أي را5 اجب الگزم لگا 
سَانية عل التهر لِسقي گڙيي وَكَمْ يکن في دَلِكَ ضرر بالآَخرينَء فليس لِأَصحَاب 
لکرم والگراني الََاقعة تحت گڙيه نه ِن َلك داعي عَدَم رڪاڻهم. . ) 

كلك كی أضحاث زوين ايب الأزضي جذةلافي رايهم كار نه 
تصرنهم؛ ادوا في اراي مَرَارع اور وَأَرَادوا إسالَة المَاءِ اليا م يِن لتر العر 
اللو ول کل في دَلك صرر على اَهَالِي ARES‏ عى المرب 


مہ مے ق 2ت 


۳A‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 
ال َس لَهْل ES‏ منم َهْل القَرية المَذكُورَة مِنْ إِسَالَة الْمَاءِ إلى 
مڙارعهن» باعي عدم جود مرا لهل لك القرنة ريما (َهَْ)؛ اَن مياه ل هذه 
الأنَهار الْكبيرَة 2 الدَاخلَة في المُقَاسم مبَاحَة (الْهنْديَةَ في الاب الثالِثِ مِنَ الشزب)ء 
لکن ليس لَه اَن يفْتَحَ جَذوَلا في مِلْكِ الْعَيِْء انظ الْمَادَةَ (47). 


لکن يشرط عَدَمُ الْمَصَرَة بالا خرينَ؛ لن الانيَاع ابا إِنَّمَا جور في حَالَة عَدَم 
لْمَصَرَةٍ باي اح انظْرٍ لاء (۶٠۲٠)؛‏ قَلْدَلِكَ ذا قاض الْمَاءُ وَأّصَرٌ بالْحَلقء أو 


eh 


r 


انقطْعَت مياه النهر أَعَظّم ٍ ا ا عد سر الك فيمتع م E‏ على َد 
ر يعني دا اضر بالعَامَة؛ لکل BON N‏ 
ِلْعامَة لكل أَحدٍ مى اة حق فع الصرّر (الْهنْدِية) انظر الماد .)٠۹(‏ 
گڌلك إِدا صر بخص وَاجر؛ فلدَلك لص حَق لملم E‏ أ 
طاځوا وحَمَرَ ڏوا في مله في على مَرْرََة حر لَب لاء إَبهاء وَعندَ إجراء الما 


سے اس سے 


ِلْجَذوَلٍَاصَتِ اليه ضبق الْجَذوَلِ وَاشتوّث عل مَررََة خر وَأصَرّٺ بهاء قلصاج 


المَرْرَعة فع ضرَره (عليّ قدي الخطان) وليس لوال قاض اَن ان بأحٍ المياه 
مِنَ التهر إا كان خد الْمَاءِ مه مُضِرًا بالْعَامة انظر لْمَادَةَ )٥۸(‏ (الْحَانيّة في قصل في 
الأار. ۰ 
ِن يکن آن مي أحَد من الانتقاع باهر العَامٌ بسب صَرَرِ ذلك بالحامَة هو صَررٌ 

لقص امن إلا أن ساح که لایع هر رر بالل يالاق ا وَلدَلكَ فَقَدِ اختيرَ 
اضر ٤‏ فع الصرَر العام انظر لْمَادَةَ )۲٠(‏ (لْهنْرية في الاب لالض الأب ب). 

O E TT بالكليّة) الوّاردٌ في‎ N ADEE 

n‏ إلى مَدِيتةء وينتفع بمَائه هل تَلْكَ الْمَدِيَة بكَوَاتِ مَعْرُوفةق 
أَحَدٌ أَرَاضيه الوَاقعة على طريق التهر الجّاري للْمديتة وَأسَالّ المَاءَ إلَيْها؛ فينظرً: فإدذا 
ل لهل المَلِيتة؛ قيمع وللا فلا (الهندِية في اباب الثالث مر 
اي 


0 


لجز الشالث /انكتاب العاشر: :الشركاة e‏ 


| 


I ١‏ لجويع الاس ليوات حَق لقني لهه ل 


الا غ عي المَملوكة: كميّاه بار والرات رالأنار ٠‏ 
عفار لايق ل اة بلك لمج زب علو عة عة ن آنه 
اء یملک ف دا انْقَلَبَتْ مي مياه تلك الْمَمَْحَةٍ إلى ملح؛ بی لأ احا قإذا خد کان 
قاي لاور الختا في الزب) ا ا 
يل: (الّذِي َم بُحرن؛ لأ إا أخرَر أَحد ماءَ في وِعَاءِ الجر أو الْحَابية أو اثقَعطَعَ 
ران الْمیاو إلبو؛ گان ایکا َه وَل کون لاحل حى السزْب أو حى السَهَةَ فيه. 
قيل: (حق السَمَة) وها التعبير يذل على آنه عب َير لكين ِْمَاِ الْمَذْكُوره و الماء 
ر حور (القهُستاني في لسرب وَرَذ محر فيو a.‏ 


| ال (۱۷): حق المرب في انار املك - أي في الوه الَاخاة في المَجاري 


TEE کر لاضکا ری ها ن هو علولا‎ - e 


ا و 


ر راص 


ر ETE‏ 
| تخریب النهر أو الْجَذول أو اسب کر الحیراتاتِ. وَكذلك له له أخذ الاءِ مها | 


ارو وتيت الجر والبزويل. 


0َ 


2 


ع القزب في الها العنلوة ا aL‏ الدَاخاة في الْمَجَاري ْمَل - 
ُو لأَصحابهاء اَي مَحْصوصُ وَمَحْصوڙ في أَصحَابها سَوَاء گان الها اللو ا 
TT‏ انظ الْمَادَةَ ٠ .)٠۲۳۹(‏ 

وَالتَهرٌ الذي يقرزه جَمَاعة مِنَ التهر العَبْر ا و إلى راض مر 
الأنهار الْمَمْلْو گةء ودا سى أَصحَاب التهر الْمَذكور ار اضِيه م حت الحاو آى 
بدَرَجَةٍ تَحَمُل َرَاضِيهمْ عاد قَاصَتِ الْمِيَاهُ دصرت باَرَاضي جيرَانهمْ؛ فلا يَضمَنُونَ 
ا أا د سَمَوَا أَرَاضِيهُمْ جلاف الْمُعتَادِ وَحَصَل من َلك صَرَرّ لِجيرانهةْ؛ 


سے سے ق رص 


AA‏ قوانن الشرد بعة الإسلامية :التي کانت تحکم بھا الدولة العْلْمانية 
ا ا ا ا و 


U E TG WR OIC NRE 
NEE u وَأَصَرّت بالْجَار؛ واه . إا گان صَاحِبْ الأَرْض عَالِمًا بو‎ 
دا َم يكن عَالِمَا؛ فلا يَضْمَن.‎ 

ا ق ر أ زا5 عَن حلا أو ڪول 
لاء إل مضع خر س له ق اشرب وَحَصَل ِن ذلك عجاري أن ولت 
المِياه على مَررَعَة جَاروء CONE E BT‏ 
الْمُحتار وَالْهِْدِيَة وَالْكَمْوِي في الشزب). 

وَلَِرينَ - أي لِجَويع الاس ر آضحَابها - حَّ الَقَة؛ علي لا شوغ لحر 


E 


4 سے‎ 
e 


ناق أو بر اح 

َع نها بتذوير طَاحُوة على مَائهاء سَوَاءٌ گان دَلِك مُضِرّا بأصحَابها أو عير مُضِر 
وسوا كان الطاب لِلسَفي مُضعرًا سي أو مض له وَس لِلرّالى أو الْقَاضِي أن 
يمتح احا لیس لَه حى الشرْب حن السب في اهار المَملوكٍَ سَوَاءٌ كان ذلك مَُضرَا 
eT‏ انظر الْمَادَةَ (40)؛ لان حى الشَرْب في الوِيَاه ا عل 
اوج المَذكور - هو عائد ِضحَابهّاء رة حى اشرب في الَا E‏ 
للانتمَاع بالشزب مِنْ هَلِهِ مياه إن أَصحَابها؛ أن إبَاحة ان ري إن انال ع 
لسري الآتمر ولا نهاية ِلك (الرَيَْمِيّ وَالْهنْية). 

ماد َو اَن أَصحَابَ الَهُر الْمَخْصُوص بِجَمَاعَةٍ دوا لخر بالسقي» ںا 
e‏ از ضرا قلا جور لديك الاي 2 فل أرَاضيه بهذا لذن رَد الْمُختار). 

ا دا سَقَىْ اا إِذْنِ؛ فا يمه صََمَان الما ل e E‏ 
eT‏ ا الصمان ولك إذا نكر الفعل الدكور د اى 
الَف - إِدَن مَيْوَّبُ الْمَاعِل بالْحَبْس بأمْر ولي الْأَمر (رد الْمُحْتارٍ). 

راا سَقَی اح مَررَعَتَةُ ٳذْنِ من أضحَاب حى لسرب مده ؛ قَلأَصحَاب حَق الشَرب 
ل هم بعد وَفاتهم مَنْعه من الإسقاء. نر المَادَة (١۲۲١).(التيجَة).‏ 
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E 


ڪر قي هذه المَادَةٍ وشَرُحها ن ليس للآخر السقي من الّمروالجدول والعَيْن 
۰ دڍِڪ في الأَميِلة الآټية: 
له السَقَيٰ من التهرء ملا: إا گان تهر مَخْصوص اهاي قرية؛ فليس 
الي EE‏ السقي بير ق ولیس لَه إا منوا مر مِنَ السقَي مِنْ أَهَالِي الْمَرية 
الأول ا نهم مُضطرُون کن مزرُوعاتهم سبي فصان المطر وخحطر 
ا زرو عانم ون 
a o E Se A‏ 
تهر عام کجلة وَالْفْرَاتِ قي مَرْرُوعاته أو كَرْمه أو جتیتیه» فليس لاخر 
الحدرل: وَأن يجري الْمَاءَ إلى أَرْضي ِن O‏ 
وَأصْبَح مُستَغنيا عَن الْمَاء الاي وَأصبَح الْمَاءُ يصب إلى حارج ؛ قيْجبُ أن لا يمع 
الآَحر ن أَحذٍ يلك اميا المستغتى عَنها. ٠‏ 
ڌَلِكَ دا گائتِ المِياهُ التي تَجْري ى طاحُونِ مِنَ الْمَِيم تيبيل عند ترَايُدِهًا إلى 
طاحونِ اخ a‏ فلم يَستَطِعَ صَاجِبُ حون الآر غل اطاحو 
رن الال جارتا ِن اقيم على دا الوَجه؛ فليس لِصَاجبٍ الطَاحُونِ الثانية أن برق 
جَدول صاجب الّاحون الأو عِنة قد ايا يجري مء إلى طَاحُونه (الْبهْجَة). 
۴ ليس له اسي من اَن متلا Rap E‏ 
وسقي مزرعته بق متها اراد آخرُون سقي أَرَاضِيههْ ين ِلك العَيْنِ بعر ق فلِصاجبٍِ 
ل رة که ا E‏ می گا مر في الما الأنفةء وله روء 
والاغقِسالٌ ر اشاب يعني يجوز لِغیر أل الْعَين اَن ساركوهُمْ فِي ذلك 


e 


o 


لزب نه في الاب أذ لوصوب وشل اتباب ويرو دة الحاج إّه. 
0 رح المج ع في فصل ذ في الشرْب وَالْفَيْضِية عَن السلا صَةَ). o.‏ 


ر 
ڪي 


ا اَن يورد e et‏ اال يق تریب النهر أو الْجَذولٍ 


ر 


ے بر gg‏ 2 


۰ ۳۹ قوانین الشرد بع الإسلامية :التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


o 


الَتاةء فَإذَا شي مِنْ تخريبها طا ا ااا وار لاض راف ف 
لأَرَاضي الْمَمْلُوكة أو في الَأَرَاضي الْمَوَاتِ لان الانَمَاعَ بالْمْبّاح كَمَا ذكرَ فِي الفِقَرَة 
لأَخيرَة من ماده )٠١١ ٤(‏ مَسروط بالسلامة. ۰ 
وهم من تعيير (إدا لم یخش) آنه ا ب ترط لِلْمَنع > حُصول العم أو الظْنٌ بالَخْرٍيب 
(المَهْسْتَا في الشرْب). 
SNES‏ للسَقي رة ِد 


بت مِنَ الْجَذول تنْقَطم الما في هذه الصورَة قال بَعْض العْلَمَاء E‏ 
ps‏ له ذلك لِوْجُود الصرَر. وذ جَرَم صَاحِبُ المُلتفى 
بالْقَول الثاني (رَد الْمُحْتارِ واب السُود). 

وَكَدَلِكَ لَه خد الْمَاءِ متها باد إِذْنٍ ّى دارو بوِعَاءِ كَالْجَرَة وَالبزميل لجل الغسشل 
ای ی د 2 ا ی TE‏ 


ا 2 


المقهاءِ كما نهذ ذكرَ في شرح الْمَادَة ۱۲۹) أنه لو أحَد أَحَد مَاءَ مِنْ مَمْلَحَة آخرَ 
E RT A E ASE‏ 
(الهندية في اباب الول مِنَ الشرْب). ۰ 
ون قال بعْضُ المَمَهَاءِ كصَاجب الْحَانية وَالوجیز أن ليس له له تقل الْمَاءِ إلى يتو 
ا ات ْول الَْوَّ؛ لان الاس يُظْهِرُودَ رَسعَة في هَدًا الْخْصُوص 
ودود المع اء وة (مَجْمَع الأنهر في الشرب ورذ المُتار). 

متاد: لو کان لحد E‏ تهر مَخصوص بجَّمَاعة» وار أخدً المَاء ِن التهر 
بوعَاءِ ل ي ززعو أذ أضجًاري قلا يمع (الهندية في الاب الأول ِن الشزب). 


ا 


o ې‎ 


ATW Û |‏ إا كان ضِمْنَ لَك اح حَوْض أو بعر أو هر ماه ما بع الورُود؛ فل 


ا د سرب الهءِ من الول وَين ڌا لم وجڏ في قرو اء مباڂ َيه 


ر و 


| اشرب قَصَاحِبٌ الولْكِ ڪور لن إخرَاج الا ر ا 
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ٍ س 


ووی ا مو أي يش 
إيقاع صر كريب َا الْحَوْض أو ابر أو التهر. 


ا 

کنن ك کو حزش آذ باز تهر اؤ بع ارود - آي ر قل 
ا ن في الماد ۱۲٣۱‏ - مله مع من بُريڈ شرب الْمَاءِ - آي سمال حي 
السَمَة > ین الول إن کی مدا دا انبرج في زب َك الا اء انر لي في 
لواحي یڅ 9 هروه هي ڏیك لا تقر يك احص بن هذا المع (الهندية 
a. OO‏ 

حت لو خد ماءَ قبل ذلك بإِذْنِ صَاجِب الْمَاِ م صاب الك أيشا من ين 
الدخول انر الما .)٠۲۲١(‏ ) ) 

ركن 5ا م ُن پو جڏ في زيو تاه مب ي في تبر يلك آحڊ - رازب مت ها 
Ss E DD‏ عِشرين دقيفة تقريبًا) - عَيرو لسرب 
ا ا ا ل 


90 


4 
E 0٤ 


صَاحِبٌ الولْكِ مَجْبور على إخراج الْمَاءِ له ا 


rd‏ ص 


ذلك الشخمر حَق الشمَة في ذَلِكَ الْمَاء (النوي). ‏ 
َا لم يدنه بالخُول لز المَاءِء وَكَمْ يحرج لَه الما واف على فيه أو على 
حیوا يِن الْعَطثر ت فی دجو غل کا تھا ا ملکه» المَاءَ نه 


0 


ى 2 ذلك وهر اف ا وداته الا ل أن يقاتل بالسلاح 


(الهندية في الاب الأول مِنَ اشر ب» أن لَه حى السَمَة في الْمَاءِ كما َر فى الْمَاَة اَم 


ا 


or 


ا هر قصد للاك (عليٰ اقَنْدِي). 

وقيد (متتابع س وارد في الْمَجَلة لَيْس اخيَرَازيًاء لاله د اناف ا 
ِن العَطَش» وَوَجَدَ مَاءَ لحد مُحْرَرا في اوَان؛ فینظرٌ: فإدا کان المَاءُ كَثيرًا؛ لَه أن بَقفَ 
DD‏ > مما يزيد عن حَاجَةٍ 
صَاجب الْمَاءِ جَبرًا على أن يَضمَنَ قَيمَة فيمَا بعد اظ الْمَاَةَ (۲۱). ودا لم يكن كيرا 
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E e E E OEE 
٤ E ER Oa 
المَاءِ مالك (الْهنْدِيَة في الاب الأَوَلِ مِنَ الشزب ورد الْمُختار شرح الْمَجْمَع).‎ 
كن ع الُخُول على َا الج إلى مَك اتير وأنذٍ لِم - يشرط السَلامَة كما‎ 
شر عَم قاع رر ريي حاة اض أو ار أو لتر‎ OE 
قول المَجَلَة: (ضمْ ملك أحَد) هو للا خيَرَاز مِنَ الأَرض الْمَوَاتِ. وَذَلكَ لو حفر‎ 


كذ الي لزعي اعراج لن لأت ري ين أن لا نه لا لحرت م 


RT e 


سے 


- 
NT‏ ليس لري من الشرگاء في تهر فرك أن ب TS‏ «أي 
جدولا) أ خر إلا بذ ارين ولیس له أن مدل َوه الْقَدِيمَةَ أو أن يُجري اء 


IE 


| في توب الى رض له خر لا حقَ شزب لها ِن ديك اله َا رضي أضَحَابُ | 
الحِصَصِ خرو هز الأشبّاء؛ له أو ورم الرجُوع : بَعده. 


ا ی مِنَ الرَکاءِ في نهر الْمُسْرَك راء گان انا أو اا أن بُ 
ون إذْنِ ارين هرا رضيو ابي لها حن الشزب من ذلك لته أي لس | ا 
NE‏ (الْهْدِية في الاب ثالث من السرب)ء إا شرحت هذه اش 
الوجوالمَشروح؛ يَظْهَرُ الفَرق بَيْنَ َه الْفِقَرَة وََيْنَ الْفَِرَة الثالكة. 

O NTC A E RT 


سے 


نره ؛ لاه َه بقح الْجَذوَل تلف ضِمَة اتر كما أن في خد e ebe‏ 


)١(‏ نوع من سواقي الماء. 
0 ا ا . والقنطرة e‏ 
و ا السعود). 


© 06 0 9 0ے € و ب ريو 2 ۳ 2 4 
للملك العشترك باليتاء“ اما ذا كان إنشاء الطاحونٍ لا يقلل مِنْ جَرَيَانِ مَاءِ النهرء ل 
2 ق ا 0 ت ر ° 92 ّ۵ را 3 کر و م e‏ . 
ينقص من مَائه» ولا يوجب کسر ضفته» كات ضفة التهر وداخلة ملكا مسقلا لحد 
ا ٣ے‏ ٭ 8 ا ت ¢ 
وكان لِلشركاءِ فيو حَق مَيل؛ فلذلِك الشريك أن يحدِ و ا 
لأن هَدًا السَحْص إِلَمَا صرف في ملك ولا يضر بعَيْرو؛ قَلدَلِكَ لايْمْنَم. ‏ 
ES‏ 0 ر٣‏ د 6 2 
كذلك للشخص الذي له هر صوص معب ومفر مِنْ تهر حاص کان شی 
E‏ - لَه هدمه شاوه عَلَی طِرَازٍ خر ويس 
مَنعه ما لم يكن هدم وَرَفع الجسر يوَدّوٍ دی ال ورود المَاء رة ِي يِلْكَ الال 


2 


ا نظ الْمَادَةَ )١١۹۷(‏ (الْهندِية و رابو السود ورد الْمُْحْتار). 
ا ی 


بقسْمَة الْكِوَّى (بكشر الْكافٌ و قذ قم فليس له متها عل ایام كما هلس ا 
بجع ر في الأَوقَات و الشرَكاء؛ > فلذلك يعبر 
لقَدَمٌ في حى السب ويرك الْقَدِيم على قَدَمه. ) 

متلا: لو کان تهر مه N‏ دنهم الآکر لات ری 
ليس لِصاجب الأسفل أن يقو لصَاجب الَعَلّى: ك تَأخذُ اء كر ِن حِصتك؛ لان 
رة اْمَاءِ َة على يُذْڃلدن ى كُرََكَ مء أت اتا عير راض عن ذلك ويب 
ا سد كاتا في توبك وتسد كُوَاتكَ في توپيٽا. آذ طب تيم 
وضع الیم یی و9 بجو ایشا زیڈ اگوی عن لو گان ريشا عب مر 
بالشرگاءِ (الهندية)» ولیس ليصا تزييڈ عرض التَهِرٍ جير كم الكو e‏ 
بجملقا ازب اع ِن ٿم اهر ا اتل وز صرت في حايص ڏه لا صر 
بأصحَابه بأخلِو E PD‏ 


ر 
أ 


0 


يصل إلى الرحىٰ ثم يجري إلى الأنهر من أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليه ولا ينقص. 


۳۹٤‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولّة العثمانية 


كيك لوأل لانتل ريد تييع قم التهر للب الاه كر َرَو مِنَ التهر الأعظّم» 
وزی كَوَاتّا. لاحل العلی أن يمُتعوا ذلك قائلينَ: ت ا اا 
ارا (الهندية N‏ 

ذلك لو كا أل قرةٍ يقو أرَاضِيهُم ِن اليم بح ِن اَن النَِة في أرَاضِي 
رة ری وَأَرادُوا ايمرا على ب سي ارَاضيهمْء »َيس لهال القَرية الأخرَى مَنْعْهُمْ من 
السَقي بداعي اَن المَاءَ ابع في ا ره لى ادى 

َلك إا كان ماراب أل دة أن لار ا 
ينود ماهم ايهم ڀاَوبة ِن مايه وگائٺ ةبضه في اليل وََبُ بغْض هم في 
التهار ولم قَتَعَ أَصحَابُ وة التهار بسَقي مَرارعهم وبسَاټينهم مِن طلوع اش إلى 
اروب وَطلبوا أَنْيَسقوامَرَارعَهُمْ مِنْ طلوع الْمَجر إلى لغْرُوب؛ فلا يجاب لمهم (الََهْجَة) 
٤ E‏ 

ek اا ر گان ء‎ N 
حاص كانت جِصّة کإ شريك معينة معي وله حن شرب في النهر يفون مَرَارعَهُمْ قَِ‎ 
N ES a 

تغْييرَ الو ضع القديم (الْهَامِش في الْبهْجَةَ). 

ف تييع قم الْجَذوَل وَالَجرى» لا َيف عة التهْر كيأحد ما أ اکر 
مِنْ حقو وَهَدَا يودي إلى صَرَرِ الَْيْر. انظر الْمَادَةَ .)١۱۹(‏ 

دا كات الْمِياه تقَسّمْ قَدِ يما بالْكُوی؛ فليس لَه که تفیبیغھا عل الگیام گا آنه یس له 
شد كُوَاه وفتح کوی عَيْرهَا وَالْحَال أنه يَجُورٌ ‏ في الطريق إِجرَاءُ عمل گهدا ما در في 
س المَادَة (۱۱۷۲)»ء كما أنه إا كات راء عالت وراد َسفيكهاء TS‏ 
علاءَهًا ترد المياه قَليلةء ققد قال الحلواني بی: انه دا گان مَعْلومَة مه قديمًا نها كَذَلكَ؛ قله 
مل لك هدا E‏ ا بالانکباس فهو بالسفِيل 
IE‏ 2 ا إذّا علم أنه گائث في الَأَضل ِهذه e AN‏ 
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o 


IT ادهو‎ 


تع ِن دلك؛ لاه بريد نياخ زيادة َل ا گان les‏ 


ص 
r e‏ ّ ص 


وأمًا السرخسى فد قالّ: إن ا َه إجْرَاءَ ذلك مطلقا. انظ المَادَةَ )١(‏ بسَبَب أن سمه 
الاءِ في الأضل باعتبارِ سَعَة الْكوة و وَضبقها ِن عبر اعا تسل رفع فيو ا بوي 


ّى َير مؤقع اة (أبو السمُود ورد المُحتار وَالْهِنيية في اباب الِب من الشرْب). 


ا ز أن يجري ججيع لكا في زيو أذ خر الضل لربا5و لاء في تود إلى ضر 
لا نخر کا ڪن شرب له ِن َلك اهر أذ لأراضي أَج ولس که أن 


ولو أحيانا مقا ا ی ا ل رپ ابن من ئر نف اق لهي 


e 


لان بتقَادُم العَهْدِ - آي پِمُرُورِ الرمَانِ - يَستَيل ذلك عَلَ > حَق شرب ِلك الْأَراضي» 


سے 


سر س هھ 


يھ ا هده 


2 


َيَحْكَم لضو بحَقّ الشَرْب في التَهر الْمَذكُور؛ لاه إدّ ره أَضحَابٌ الشرْب في حى 
اشرب وَگان غير َير علوم كفي الاناع فا 7 ی الشزب؛ یجب 
تقييم حى الشزب پوقڌار أَرَاضِي الشرگاء؛ حت إن المَقصود ِن الشرب هو سمي 
الأراضي» وَفِي هدا الْحَال َراي الشركاء. انظ َر الاو 


ا 


َم كلت أضكاب انأرق الكاش؛ تلم على عدو ارس 

إا رضي أَصحَابُ الْجِصَص ارون بهذ الأَسْيَاء؛ لهم او لوَرَكَتهمْ بعد وَقاتهم 
لوجع بَعْدَهُ؛ لن هَدَا الإذْنَ َالرَصاءَ لم يكن ماله حي شرب بحَق شرب ټل هُوَ 
إِعَارَةٌ. انظر الْمَادَةَ .)٠١۲ ٠١‏ 

كلك ل عط تەم الا دن مِنْ جويع E‏ 
إلى أَرَاضيهء هلهم ولورد يهم الرَجُوع بَعْدَ دَلِكَ. 

وذلك لو کال نھر مش کا بين انتيْن» وفتح أجتي جَدوَلا مِنْ هذا التهر برضَائهماء 


(1) لأنه يستوني زيادة عل حقه إذ الأرض تنشف بعض الماء قبل أن يسقى الأخرى (الهداية وذكر جواهر زاده 
آنه إذا مل الأولى وسد فوهة التهر له أن يسقى الأخرى من هذا الما لانه حينئذ لم يستوف زيادة عل حقه 
وإن م يسد فلا» ليس له أن يسقي نخيلا له أو زرعًا في أرض أخرى إلا أن تملا الأولى ويسد عنها الماء ثم 
يفتحه إلى الأخرى يفعله مرة بعد أخرى (الهندية ورد المحتار والبهجة). 


o 7g ے ر‎ 


۳۹٦‏ قَواذنٌ الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
َلأَحَدِهمَا هَقَط أَن نْمَصَ هَدَا الإذْنَ بَعْدَ َلِكَ؛ لان إِعَارَة إذ آن صَاجبي النهر قد اعارا 
تهر هما هن ا جل و ا ك بالْعَارية A)‏ 

َيس لِلَذِينَ في على التهر سد التهر بالكَية دون إِذْنِ مِنْ أَضحَاب الأَرَاضِي 


کو وس ت 


اشنلل رن رب ضہیخرذر؛ لکبزتي ی وار یال 

E‏ قق جَوبعهم عل ديك آي اهم ان تفقوا عَلَى إِجرَاءِ كَل التهر إلى أَرَاضي 
الْذِينَ في الدَعلی» ؛ ارا يدك إلى الأرَاضِي السملى؛ جَار؛ لان الح لَه وَل 
E‏ يق عَلَبهّا الشرَكاءُ. 

ا ذا قیل: مَاءٌ التهر» قدا لم ب ساره لا تيع أَحَدٌ في أراضیه وای اشر ا 
کن کی ه۰ ارعان كز وة ني ته وبر عي اهي اي ده 
قل التهر أل ثم إن أل الأعلى شد بشذون کل اهر يجرو اء ی رايهم وَعَلَ َد 
ا کنا لأشقل أ مَرَاءَ على اهل الأعلَىء وَيَجِبُ عَلَى اهل الأعلّى الإطَاعَة لأهْل 
الأشمل ذلك يدقع الصرر العام ويَحْصل فطع ازع وَالخصًام. 


Ê FF 
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القصل الخامس 


في إحياء الموات 


رَتغريف الإحَياءِ قد سب في المَادّة ١(‏ د E E‏ 
ق المي وون غراب. وعغتة لوي الْحََوّان الْمَيّتُ. ومَعتَاهُ الشرعى E‏ 
المَعْنَى الْوَارد في الْمَادَة الآتية. وَتَسوية الأَرَاضي الْمتصِفَة بهذا اونب انا 


o uz 


وذلك أن الخران المت e‏ زالأراضي E NEL‏ 


الانتقاع في کِلَيّهماء N‏ انماع مِنَ الْحَيرَانِ إِذا قات ار وجوه الانتقاع 


يِن كذ الأرَاضِي؛ گالزرَاعةٍ عرس الأشجار ناء ا اة نة عَليها. 


| اة :)۱۲۷١(‏ الأراضي الموات هى الأزاضِي آي یت لکا لحي 5 م تز 
ر ےہ ا 9 لق ج أو فرق کول ع ا لمران أي آي لا يُسْمَع 3 منها 


ر م ا 


| صَوْتُ جير الصوْتِ ِن أفصى الدور التي في عرف الَأ والقرية. 


٤‏ 0 س 


الأَرَاضي الْمَوَات هى الَأَرَاضي اي ليمت لکا لاحي في دار اوشلا ولا هي 
وَفف أو أَرْض أميرية أو مَرْعَىء ولا مُحتَطَّب لِقَصبة أو قَرية أو مَقَبرَة لها 0 
عن أقصى الْعْمْرَانِ ويسر أقصَى الْعْمْرَانِ عَلَى الْوَجْه الآتي: وَهى التي لا يُسْمَعَ مِنها 
صَوْتٌ جُهير الصَوْتِ من افص الدور التي في طرف الْقَصَبة او اربق am‏ 
المَذكُورَة في جار فَرية أو قَصَبةء وَلَيْسَ مِنْ طرف الَأَرَاضي الْعَامِرَة يعني لو وَقَفَ أَحَد في 
ا ا a A‏ 
ميل اَی صف ساعَة» E OS‏ بِصَوْتِ الْمُوَذْن الْمُعْتَاد د لتاس را 
Pr A Fa‏ ) 
ونب اا ء امات يقوف الصائح في اع مل من طرفي رانء 
a‏ بد: دفي على »وذ َرَت لحه الق الثاني (الكازعا) 


م 


۳4۸ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولّة العلمانية 
إيضَاح السَبَبِ وَالقَيود والشروط: 
وسبت تحط هَذِوِ الأَرَاضي عن الرَرَاعَة هر إا لانقطًاع المَاءِ عَنهّاء 
الاد وغل E‏ ی 
hs a‏ 
ل كلو لاز رة الم كن خريتاكاي اقتب شنا ب بمَعْتى الد وَالمَرِيّة 
كبرت إلا آنا قد َرَت هتا بمَعْتَیٰ دة على الإطلاق سَوَاءٌ كات كَييرة أو صَعْيرة. 
وَتطلَىَ الْقَرَية كيرا عَلَى الْمَدِيَة أَيصَا؛ إذ أَطْلَق الْكيَابُ الكريمْ لرن لی مک 
E O‏ ر لتر عطي ©) [الزّخرٌف: ]۳١‏ وَحَیث E‏ 
گر المرب ها مَُابل الْقَصَبَة هي ب ا 
وَيْفْهَمٌ من النَطْريف والشَرْح OE E E OR E E N EE‏ 
-١‏ أن تكو لك الأرَاضِي عَيَرَ مَك لِأَحَد في دار الوشلام؛ ن العطلن دف ) 
لی الْگامل» كمال ذلك كَوَنه َيس یکا لاح (الطْوري). 
عليه إا أصبَحَت مَمْلوكة لِاَحَِ بَعْدَ استيلاء الوشلام؛ ؛ نمی ملکیتها ولا زول ركا 
وَتَعْطيلها مده طَويلَةء وَل تعد َه الأَرْض مَوَاتا لِدَلِكَ ر ر 
رض رة إلى دار َينْطَر: قدا گان مَعْلومًا أن الْمَكَانَ 2 ملك لحد بَعْدَ اتید 
TT‏ المَذكورَة وکن َم يَعْلَمْ مَالكها؛ فليس eT‏ الراب اما إا 


ر 
7 ع 


لوا أن لها عالكا قا اشا ۽ الوشلام علنھء أ گا بر مغلم تالگها؛ جور ا 
الراب ا 

َعَلَى هذه الصو إا كان مالك الأَرْض مَعْلومَا؛ تون لِمَالكها وَلِورَهِ بعْدَ وفاتى 
إا کان مَالکها َير مَعلوم؛ کون لقَطة وضرف فيهًا إا الْمْسلمين كتصرف في وي 
اللقطات» رفي هذا الْحَال اط مالا د إلبه كما ا ك بداعي ات 
وَرَرَعَهَاء وَتَرَتبَ صان رض من زراعتها؛ يضمن نَقصَانَ الأزضٍ لِمالكهاء انظر المَادَة 
(۹۰۷). وَإِدَالَمْ يَْحْصْل ِن زِدَاعَتها صان أزض؛ لا رمه سء ويكون الرَرع لِلرارع. انظر 


0 


E 
i 


ا 


م 
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ERIE‏ (الخاب بزادة وأو السود والطوري بغيير تا). 

ردا انقَرَص أَصحَابُ الَأَرْضٍ لْمَمْلُوكة؛ تكن ِلك الأَرَاضي عند عض المْمَهَاء 
الْمََّاتِ وَتَكُونُ عند َعْضِهم لَقَطَةً (الْهنْريةٌ في إِخياءِ الْمَوَاتِ في الاب الثاني)» في 
قانُونَ لأَرَاضي الان وده د الاي اللو 0 انقَرَضص Î‏ ا 
الال وكيب حك الأراضي الاير ية 

SS ارات‎ ES 
فتكون ِلك الْأَرَاضى لِمَالكها الأول ولا تكو لخي (الهنيية).‎ 

وق ا اا 
مياه لاء عبر أَرْصا مَوَاتًا دا لَمْ تكن حَريمًا لحار ما إذا استولّث اماه على أرض 
تر جين ليها تاق الأزاديء قلس إا الأزهي أي انتزكت اليه اي 
ان ل انالا قي اتوت عل زي ولي جذ بدلا عَنها الأزك لمحب عن 
المِياه. (رَد الْمُْحْتار) أ َا دا اْسَحَبَتِ اويا عن الأزْضِ بصورَة ةيوْمَل مََهَا رَجُوعٌ المِيَاه 
ا ا ا لأر راتا پل ببق a‏ 


© 3 


سر ت ر 


ن الاَرَاضيَ التي كانت تحت استيلاء الماءِ ثم رر بصورَة لا تود 


ار ن ل وتك الأزش عَابدة رقفب إا كات الأزُ MATE‏ 
EC rey‏ 

۳- أن لا تَكُونَ يِلْكَ الْأَرْض أَرْصا أميرية دا گاَتِ الْأَرْصُ في تصرف أَحَِ 
برجب سی نلیا (طائی) از گائت زک امیر کل جو إخیاژکا ٠‏ د الْمَحْتار). 


-٤‏ أن لا كول مَرعَى لِقَصَبة أو فربة. 
-٥‏ أن لا کون مُحتطا فة قدا كائ مَرَعى أو مُحتطبا لِقَرية؛ قبا أن لأَضحَابها 
ا 


حًا فیا کا َد E ESE E‏ خد هذه الذَرَاضيّ 


س وو i‏ 


ب ها رات صرت فی کش آذ زین س بلا رز شع دغرى أالي 
e‏ إا ّت دعوى القرية بة. اظ المَادَة(١۷٦١).‏ 
ن لا تكون مَقَبرَةَ لِقَريَة أو قَصَبَة فا Cm EET‏ 


٠ سر‎ 


قوانين 
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A E O‏ ار 
المَحَلة فيها ولو رَالّث آثارُ المَقبرَةء إلا أنه بباح اخحيشاش الْكَاو التابتِ في الْمَقَبرق 
جَمْعَه وَإِطْعَامُة لِلْحََوَائاتِ» آي انه ايسر ن يُجْمَعَ لكلا وَيُطَْمَّ لِلْحَيوَانَاتِ بدلا يِن 


ر 


إذخال البقر إلى المَقَبرَة َي الكل المَذْكورَ (الإسعَاف). 

ا ر اع ا َصَیٰ الْعَمْرَانِ قدا لَمْ تكن الأَرْض يلكا لاح كما نَا لم 
تكن مزعي او مُحتطبا لِقَصَبة او قري او مقر لاء وَين گات عير بَعِيدَة عَنْ فصي 
الْعمْرَانِء لد تکون مَوَاتاء ل تكون أَرْصًا مَنْرُوكة كما هُو مَذْكُورٌ في الْمَادَ الآتية. 

وَمَدَارٌ الحُكم عند أبي يُوسفَ في الْمَوَاتِ - البعده اَي ن تون بيده عَنْ أَفْصى 
ران عدم راز اء اتلدب رة نا افص الْعُمرَانِء ولو گادّتْ با صَاجب. 


َا 


e Sa‏ هُوَ انْقَطَاعٌ الارَتمَاق» أي ا 
فنا راء انت قريبة TS‏ لري و 
الاَرَاضِي الْقَرِيبة مِنَ الْعُمُرَانِ التي با صَاجب» وَالتِي لا يت فع الهاي منْهاء وقذ رجح 
E‏ الام بي A E‏ لْمَجَلهَ في هَذِهِ اا 
وَاختار اون الأرَاضِي أَيضا - قول الما آبي بُوسف (ابُو سمو وَالطْوري). 

اله :)۱۲۷١(‏ الأراضي لري ِن اهران - ترك لهال على َن ََد مَرَى 


وه و 


برا و محتطباء وتذعَى هذ الأرَاضِي. الأراضى المَنْرُوكة. 


لأراضي الريب مِنَ الْعمْرَانِ أي عن انراد 
چ هه وي 


الي َل أن تتح مَرْعَی أو بیدا أو محتطبًاء ولا د يعد انماع الأَهَالي مُنقَطعًا عَنْ 
لك الأَرَاضي (الطورئ). 
رَالْمَجِلات التي يَصل الها صَوْتُ جهير عند صِيَاجه مِنْ أقصَى الْعُمْرَانِ - 


َا 


تعد قَرِيبةَ مِنَ الْعمْرَانِ وَحريمًا لِلْعْمْرانِء فلا تعد E‏ يكن لها صَاجِبٌء اا 
رضي الْوَاقعَة فما وَرَاءَ وول الصوتِ معد مانا إا تَحَقَمَتِ الْمَيْود الْمَذكورَه 


الجر الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة EE ١ ٠‏ 


المَادَة الانمَةء كَمَا أن الْأَرَاضِيّ الوَاقِعَة دال الْعْمْرَانِء أي في داخل ا 


رو 34 


مدا و هاو ای ا ا ا ا 
E‏ له إا اد الاس يشتغولوتها في الْحَال؛ قم مُختاجُون إلنها تحقيقاء 
ودا گانوا لا يَسْتَعْولونَهَا؛ هم مُحتاجُون الب N‏ لَرَاضِي هي گالطريق 
والتهر (الطوريّ بريًادة). 

مماا: لو مَلَكَ وَالي ولاية عَرْصة مُسْسَعْمَلَة مِنَ الْقَدِيم لِوْقوف مَرْكَبَاتِ اأ 


مص 


ادت دت الْمُضتَري عَلَيها بتاء قيقع تاو وبق ال صا الول 


ا  ۲9(‏ إِذا حي وَعَكَر أَحَد رصا ص ن الأراضِي المَوَاتِ بالإذن السلطانيٌ؛ 
| صر مَالکا لَه ذا إا أذنَ السلْطَانُ أو ويله أ أحَدًا بإِحَياءِ الأرض علو أن بع بها 


ا 0 


| ا ي اذن ن به»‎ e 


إا أ اور أَحَذّ يِن رَعَاي لول« ٤ا‏ شنا أو عير مُْبلم» أَرْضًا مى الأَرَاضي 
المَرّاتِ بالدّاتِ َو واس طَة ويله وکل ٍ لك صر مَالِکا لاء وَيَجِبُْ 


علي أن بوي ليت امال اغ أو اعراج عبت له ا a SS‏ 
سب الِْلْكِ قَلِدَلكَ ذا َي الأَرْص عَلَى مدا رو ا E‏ 


سے 


يون المي الول احق بِها؛ لاه بإخیائه لِلأَزْضٍ أَصبَحَ الگا لَه برك الْأَرْصََ لا 
تفع نیاو شروو بي اخ ریه 5ق لدف كزع او ° 
بضاح القيود: 

1 رول ياء لویل کون لِلْمُوَكُل E‏ رن اسان 
بإِخيَاء مَوّات فلم ب e‏ يلك الموكل لأر ص التي 
EC‏ لر في اباب الأول مِنَ الْمََاتِ ور الْمُحتَارِ). 

- الإذن السلطَانِي وشرط في الإحْياءِ عند امام الأَعَظَّم إن السَلْطَانِ؛ لان قذ 


8 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
0 سے o o‏ ه2 


رَرَدَ في الْحَدِيثِ الشريفِ ليس للمَرء إلا ما طابَّتْ په تفس إِمَامو» فإن قلت: إِنِ اعتبرً 


عَمُوم ها الْحَدِيثِ؛ يَْرَمٌ ن لا يمك أَحَد سَيتا مى الماك عبر إذْنِ الإتام» مع 
لغار جاافة الم عبرو 

قلت: عُمُومة عير معتبر بل هو محص ماخاح فيه إلى رَأي الام وَمَا حن فيه 
م ذلك. 

يبت عَقلا لَرُومُ إِذْنِ السَلْطَانِ وَذَلِكَ ا 


ر ر ر 


ن هذ الأَرَاضي كانت قبل الاسَتيااءِ فِي يد 
الأجّاب وقد دحت إلى حَوَرَة اللإسلام بالاستيلاء؛ َعَلَيّهِ قَالْأرَاضي في البآادِ 
لمشتو ليها - فَيءٌ وَعَِيمَة وَل ت َحد بالفيءِ وَالْعَنيمَةٍ إلا إِذْنِ السَلطَانِ 
كالْتائم؛ قَلِدَلِكَ إدا أخيا أَحَدّ أَرْصًّا با ٳذنِ ركان قد ترك الاسْتَنّذان جهلا منه؛ 
N EE NE ES‏ 
تاوا مِنه؛ فَيجُور اسَيردَادهَا مه رَجْرا لَه (الْجَوْهَرَة) (وَقَد وَرَدَ في فَانُونِ الأَرَاضي أنه دا 


وه چ و 


EA E 
ایتا اء إا ميطلب لها ية اليغله خان لار بطرين عزاو‎ 


رو 3 


اما عند الإمَامَين فلا ر يشرط اد ا في إحباء ء الْمَرّات؛ فلڌلك يجور إحياء 


ر 


\ 


المَرّات ون إن م الشُلطان رَيمْلِكُ الأَرْصَ مُحييهًاء ولان بالْحَدِيثِ السريفِ 
لترو في الښخاريٰ وشن : من أا أزصا بث لأَحر؛ َه E,‏ ماح 
عبقت إل يده کالاختطاب ا Ee‏ 


قد اخحَارَتِ لمج في هَذِهِ الْمَادَةٍ قَولّ 0 اطم آم الاختِلاف بيْنَ الام 
لا ا هو في حَلَة أن الْمُحْييّ من رَعَايا الدَوْلة ما دا كان المُْحْيي مِنْ 


سے 


رَعَايا وة اج خت لبك ايى الأز اميا با! لاتاق (أبُو السعُودِ). 


۳ إا اح وعمر ونحتَرر بدا التعبير من مَسالتَيْن: 


2 E ء‎ E 
المسالة الأوى: الإقطًاع رَدلكَ ا ا مَوّات لحد و اي ادا‎ 


2 


ات قلا يَمْلکها بمُطلق الرقطًاع» قإذا 


ص 
ص 
ا ر سے 


حيّا يلك الأرْصَ في رف تَلاثِ سَتَوَاتِ 


اجُءاشاڈ/ اكناب اناشر اشرات 8 FER‏ 


ها ولا بعر که فی .مه اثلاث ارات کان شخيقا في لك العو وَمَرَتِ 
o ^ 2 3£,‏ 


e‏ للمقطعة له َه آي حَق فيهاء و قى الأَرْض مانا کا 
و ER‏ 


امن أثورعا نها عل ارج لحر ورگا لن الان تراج پا لر 


ت 


صحیح؛ E OT‏ ی على هاه المَسأاة الشرْعِية ا 
کک IE E‏ ا وء وع 
المسالة الثانية: ا ا تفصيلة له في الماد (۱۲۷۹ وإذا ان e‏ أو 


ا پإخياءِ ء اض على أن يمح با E‏ يتملكَهاءَالشَرْط لدا 

و رت لك اص في تلق لاز حن رجو یي أده اکن بنرك ر 
َلك ك الأزض تي أَخيامَا؛ لاه يِب إِذن السَلْطَانِ ملك رص Ns‏ 
يِن هذه المَادّق إا ذالم يأدَنِ السلْطَان مله ولا يلكا لخي 


Oo/0 ر‎ 


فيم مين هو المَادَةٍ ان المَوَات يُحْيَّ على وَجُهَيْن. 

أَرله: ا | ) 
الّاني: أن يكو يلا لِلمُخيي بل الاأيقَاع لمحي فيه قط ا 
الأراضِي الْمَرْعِيّ ي الإجراء لا ُد ڪڍ يخا وات عن آنْ كود نكا خي بل 


يدن بالخياءِ على أن : ا رض ملكا لِيْتِ الْمَالء وَفِي هَدَا الخال قصب 
yS‏ هة رصا ميري وَالْفَرق بَيْنَ َوعَي مَذِه الأَرَاضي هو أن الأَرَاضي الْمَمْلُوگة 
ET‏ وجري الشَفْعَةُ فيا نورت أن أا الأَرَاضي الذَمِيريةُ َد 
توقف ولا ترهَن ولا توه ولا باع ولا ري الس بها 5ل ورت موم َة َة بل 
ل اال عاو حب قارو الازاضي 

حَيْث قد در في الْمَادَيْنِ (۱۲۷۷ ۱۲۷۸۶) الامو ا بها التَحْجيرُ نه 
0 (۷۵) حكم التحجيرء گات َلك ترټیبا خسنا ركان ِي التق آذ 


۔ 


تي هو الادة عقت المَوَادّ ٠۲۷٤(‏ و۷0 و1( 


EES‏ قَوانن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ےر ا 0 E‏ ص ا ا 

أحَدٌ مقَدَارَّا مِنْ قطعَة أَرْض ورك بَاقيَهَا؛ فيكون مَالکا ل 

| ەر E‏ ا س نخ ا ر ° ٤‏ 2 و 0 ص ہہ و ! 
أحیاه ولا د تملك باقيهاء كن إِذا مقي فى وَسَط الأَرْض الى أحيَاهَا جزءٌ خال؛ فیکون ۱ 


ص 


| اة (۲۷۳): إا أخَيا 


ص ° وو و ر 
۰ ذلك الحزء له أيضا. ٠‏ 


a OS E TD O aa aa E BO 
إا خا أحَد مِقَدَارّا مِنْ قطعَة أرْض مَوَاتٍِ بإِذنِ السلطانِ وترك بَاقيها الواقع فِي‎ 


َاحة وَطَرَّف مِنْهاء؛ فيكُونُ ملكا ما أخياه ولا يلك باقيها عند مُحَكَرٍ (الْهنرية في اباب 
الأول من الْمَرَاتِ)؛ لان املك يُمْلَّكُ بالإخحيَاءِ وَالإعْمَار كََا كر في الْمَادَة الَاَيَة. 

ماد: لو اخيا اح اَربَعِينَ دُونَمَا مِنْ طرف اض مَوَاتِ مسَاحَتها حمْسون دو 
بء أو الرَراعَق ورك في راو نها عَصَرة ذُوَماتِ باد إخياء تلا يك يك الََرَ 
الذوَمَاتِ بل يَمْلِكٌ الْأَرَبَعِينَ دُونَمًا الي أَخياهَاء وَبَاقي الأَرْض يُعْطى بعد مُرُورِ لاثِ 
سوا عَلَی إِخبایا لخر لِأوٍخیاء كما دَكر فِي سرح الماد الأيفة. 

َكِنْ دا بهي فِي ANE‏ تحال؛ قيكون دَلِكَ الْجُزْءُ ملكا 
ِلْمُْحْيي أَيْصًّا (الْهنْدِيةٌ في لباب الأول من الْمَرَّاتِ)؛ لان أربعة أَطْرَّافي هَدًا الْجُزْء الذي 
قي في الوَسَطِ - هُوَ مك لِلْمُيِي هيم َلك الْمَحَل بدُونِ طَريقء فلا يُْكِنْ إِعَطَاءُ 

بنية فيا 

َيون الْقَسْمُ الذي بذَرَ فيه در أو نَا فيه الأَبْة قد ياء ولا يعد لباقي مُحْيًا فإدًا كان 


کر ا۱ے 
o٤‏ ا 


٣ر TED ° ٩‏ ر ٤ر‏ ۹ 0E‏ ا ٤‏ 
أحد إذنا بإحیائه» ملا : لو بَذرَ خد بَذرَّا في قشم من قطعة ارض أو انشا 


a‏ و م » ص 6‰ ا 3 ر 0 ەك ر 2 ت ۳ ت 
هدا لباقي وَاقعًا في وَسَط الأَرْض فيكون ملكا لِلمُخيي أيضاء وقد قدرَ هذا المَحل 
BOON e O ê ٥‏ 0 ر 
صف دودّم» أمّا الطورى فد دَكَرَ المَسْألة على الإطلاق بقوله: إذا كان المَوات في 
سر سے ۶ o IRO‏ ٥و‏ 
سط الإحياءِ يكون إحياءَ للكل. 


ر 


ر Rs‏ ِ 4 0 2 س ت ِ <٤‏ 9 ا E 2 r‏ 
وقول المَحَلَة: «جرْء مله لا يْحَالِمَانِ بيان الملوري» أمَّا عند الإمَام أبي يوسّف فإذا 


ان المقْدَارٌ الْعْحيا أَََرَ من نصف يلك الأَرض؛ يعد لباقي مُحْيَاء وَإدَا كان الباقي 


0٤ ET o 9‏ و ٥و a‏ ور ت و 0 5 2 سے لے 1 ES‏ سر ٠ ٠‏ 
زصف الارض اواك وه فلا يعد البَاقِي محيا (الهندية) ويری انه قد اختير في هلو 
و e‏ ر ا 

المّادة قول الإمَام محمد. 


اجر ءالثالث /الكتاب العاشر: الشر کات 


(vod |‏ اخ أذ رشان اأراضي لكوت أ جا كرو أخزا لازي | 


| الي في أطرافها الأزبعة؛ عن طرق َلك احص في الأراضي الي أَخيامَ ‏ 
| المُخيي الأجبر أي يكن ربق ينها | 

و رصا مِنَ الْأَرَاضي وات ف اء ا ازا بلاقب الأَرَاضي 
التي في طرفي ِلك لض الأزبعة؛ عي ريق ذلك الشَخْص في الذَرَاضي التي 
المُحيي ا 2 ل طريقه منهاء 2 رَاضِي المْحيي الآخير؛ لاله 
بسكوته أنتاءَ ياء الأول وَالثاني وَالثالِثِ قذ تَعَينَ طَريقَةُ من الْجِهة الرَابعة؛ 
يكون لمحي لِلجِهَة الرَابعةٍ بع قد قَصَدَ ٳحباء ريقو وَإنطَالّ حَقو. 

وشار بقوْلٍ المَجَلة: «(آخرون) ل َا د المُحيين لطر اف ال بَعَةَ 
الفحون ك مدد گان المُْحيي شَحْصًا وَاجِدًا وَأحيا الأربعة الأَطْرَاف؛ 
ايى الال نة ا لَه طريقا ِن الْجِهة التي ردكا من الأَطْرَافي اة عة 

قيلّ في الشرح: «َأحَيوا بالتعَافب» وَعبارَةٌ الْمْحيي لير ورداي لمعا تول 
هدا القَيْدَ لته إا لَمْ يوا جَوَانِبَ الْأَرْض الأرَبعة على التعاقب» بل أَخيَوَا مَعَا؛ 
قَلِلْمُْحْيي الأول أن تار آي هة ِن الْجِمَاتِ اربع لاذ طَرِي که هنر 
لباب الأول ك المَوَاتِ. ورد المُحتار ل اور 


أ 


ما اکان 


إد 


و 


اله ( 1۷ ): کا رَِعَ البذر ورس تل الأضجار ا رضي ذلك ك کات | 


ر 
۱ ° وہ 
۶ 


E ۱‏ 2 ۴ ل 

| رضأ و قيا أو ق ری دول للقي - إحيا لھا ایم 
گَما اَن (۱) رَرْعَ ا 0 وغزس الأشجًار 8 رکه ا الأبية - إخياة للأرضء 
ذلك )٤(‏ كراب الأزض قط رواية عن امام ا بوسف ومَعتی الراب لب الأزْضٍ 


کے 


لحرا أو )٥(‏ سَقَيها قط ما إا ك رث وَسَقَيّت؛ َهُوَ اء رض بالاتمًاقء أو )١(‏ سق 


2 


مَجْرّی وَجَذوَل للقي إِخياءُ ها اَيَصا عَلَى راي الام الأعْظّم؛ ذلك يَمْلك الْمُْحيي 


E‏ ا نه ذا وَج أَحَد هذ الأمُورَ الستة؛ 


٤‏ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ب E E a‏ 
قد قال الإمَامُ مُحَمَد أنه إا جد الراب وَالسَقي مَعَا؛ َو إِحيَاء ما إا وجد 


سے سے 0 


ا هر جي ما الإمَام بُو يوس َد قال بحْصول الإِخَيا 


قصل في الْمَادَة الْكِرَابَ عر عَنِ السقي خرف «أو). 


ويلك يون قي اخيير ول الإا بي يُوسفَ٬‏ وَقَذ قي لِك أيصًا في التنوير وَالزيَيِيٰ 
(الْقهستاني ا المُخْتار). 

ل بَحْصل الإحياء ب امَجْرَى وَالْجَذوَل؟ قذ ذكر في الهدابة الوشكينِ وَالطورِي 
ی َر وَالْجَذوَلِ دون جر الا فو َس پاخیای ب هو تخجي وآ بُ 
إِحْصُول الإخياء أن يجري وبال المَاء فيه عد كقّ. 

يمهم مِنْ ظَاهر الْمَجَلَة أن الإخياءَ يَحْصل بطق شق المَجْرَى وَالجَذوَل فقط 
كر القَهستاني ا إحبَاء ء الْمَوَاتِ حمر التهرِ او السقي عَلَى ما روي عن 
در ما َال المَجَلَهُ ا الول ومام الأغظّم. 


حياءِ باحدِهمًاء وقد 


e 


ا 


5ة (): EF‏ اط أَحثٌ راف ا أزض يِن الأَرَاضِي ات ان َر | 
ا بقدر ا َحمَظة ن ماع السْل؛ فون َد خا لك الأرْص). 


:8 ا وے ت 
طرافها ناء 2 
کے 


(۱) إا أحاط أحذ راف رض يِن الْأرَاضِي لرا بجدار أو (۲) على اطرَاقَها ببنَاء 
متاو ِقَذرِ ما تَحْمَظّة ِن مَاء اسيل َو )٣(‏ حَفَرَ برا حت ارج المَاءَ مها كما هو مَڏکور 
في سرح الماد الانية؛ فيكون قد ايا لك الأرْص ؛ لن الْحَائط أو المُْسناه هو من جُمْلَةٍ 
أن لاء إخياء (الْهِدَاية)» وََؤ ذكِرَتِ ڪا 
لوَّاردَةَ في هَذِه الْمَادَةَ في الْمَادَة الَابمَةء لكان قَذ جَمَحَ فيها جَمِيع م التَصرقَاتِ التي تعد 
إحياءً. 


9ے ~~ 


البتاءء قك و فی شرح ل الانفة 


)١(‏ المسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء. 


انجزء الشاي / انكقاب العاشر؛ الشركات : GV‏ 


سے ي 


والخلاصة ان الأمُور التي تعد إحياء کا ذَڪر في الماد الآِفة وفِي من وشرح 


هذه و المَادّةهي ارد عن تسعة آمور: . 


() ززع لبذ (۲) عرس السسْل ( )٣‏ ہن اة ٨9‏ كرات الأزض (ه) سن الأزضر 
e‏ َمَجْرَی للقي (۷) إِحَاطة الأَزض بار (۸) بء مُسَتَاة )٩(‏ حفر بر 
عى روج الاد َلك لو حفر أذ في شل لجل ارات بغر ينيك ديك اجب 


سے 
ت o‏ 
we‏ 


حتی أعلاه (الهنرية ي الباب الأول ُن المَوَاتِ). 


:)١ 5‏ إحاطة جوانب اض الأربعة اجار او EF‏ أو 2 لاجا 


ر م 
ر 
1 0 


و ية الحشائة يتا أو إخرا الشاك الي فيه أو فر بر - ليس بإحياء للك | 


9 
‰َه رس 7 هټ e‏ 


لاض بل ر جر قز 


ص 


E KO‏ الأَرْض الأربعة بع بلجار أو الكرك E‏ جذوع ع الأشجار (۲) ا 


ر ر 


ر تنقية الحساكه ن ا )۳( وَإِخرَاق ا شواك ي التي فبا )6( e‏ وصول ل 
لاء( آذ حفر پر لفو لطن وز ول الت - ليس باعي يلك الأزضي بل هر 
E‏ ا ا ا 


ر : 
تج | 


e O SS 


ت 


اء كما درت أَيصا في المَجَاة بانها تحير ! إلا TN‏ 
گالهنرِيةٍ ية وشح المَجْمَع: ن حفر ابر َّ حت الْوْصول إلى المَاءِ - إِحياء وحَفرها بدُونِ 
ُصولء ّى لاء - خير التي الارن الرطلاق الور في الكتب الفقَهية هُوَ 
ذا امعت آي ال یف تقذ كرح كذرك وقي لاق الجأ قذ كر في كزع الكمات 


+ 
سے 
0 


ن حفر لبر اما ِذْنِ Sh E E‏ إِذْنِ 


کے 
يه ي 
ر 


ر 


ا و 
الادة 


رە 


ددقعا ي وتخ مکی رن ونر سا برو م اء اليل إل 
اذكو ياك لأر ون بُو حَجَرَما 


إا حص أَحَدّ ما في الَأَرَاضي المَوَاتِ مِنَ الحَسَاِش أو الأشرَاك وَوَصَعة في انها 
ووضع عليه الراب َبدَلِكَ مَنَعَ دُخولّ الاس إِليْا وَلَكِن لم بم مُسَناتها بوَجڃ يَمْنَعَ مَاءَ 
CEE SEN‏ 

O OSE‏ لخاد 


الالال ا ا ا اموا ك ا ا 
لايش وَالأشراك الي وضع في أَطْرَافِ الأَزضٍ مف ميد بان تكو الْحَسَائش أشوَاکا 


مَحْصودَة مِنْ تلك الأرض أمًا باب التحجير الْوَارِدَة في المَادَة الأيقة فلم ية قي فیا أن 


0 الحشائة 2 خصو من بلك الازضي E,‏ فرق مهم 


س نے نے ا 


V4) Û | |‏ إا حجر خد ان الأرَاضى الزات كرا فر وا 


ا ا ر | 
| وور أن بعْطی يعبر لإخبانو. 

ا حجر اح حا يى الأزضي ارات على الو جو امن في اْمَاَ(۱۲۷۷) تاد 
يون مالا له لن المِلْكَ ينبت بالإخياء وَالإعمَار ولا يبت بمْجَرّدِ جير (الدر 
اطعا كما أن افصو فى دار الإشلام إظْهّار عار الأرَاضِي Ns‏ 
باسْتيقًاء ارا ا و ۰ 

ِن يَکون احق مِنْ عَيْرِ ‏ ذلك الْمَحَل مده ئَلاثِ سِنينَء أي : تون لَه اللوي في 
إخْياءِ تلك الأزض وَتَخصيص هذه الأولوية لِد اث سترَات هو لول أمير راو 


£ 


عمر رنه و 0 ا ت اة على دَلِكَ. 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ۹ 


قد اتف الْعلَمَاءُ عَلَى أن التَحجيرَ لا يميد الْمِلْكَ e‏ 
إقَاده الْمِلْكَ الْمُوَقَّت» مذ قال بض العْلَمَاءِ أله بغي الْملكَ الْمْوَقّت هة تلاك 
سترات. وق الأحرُود: لا بيد اك شطلقا. اقول الصجيح هو اذل الأني؛ لأ 
الإحياءَ هو جَعْل الأَرَاضي صَالِحَة لِلرَرَاعة ما احير فَهُوَ مع وضع الي مِنَ اَي 
عل لاض المَرَاتِ ٍ ال الشاب المبيّة في الْمَادَةٍ (۱۲۷۷)» وَالَأَسْبَابُ اذكو E‏ 
الك لبقي الوا حة التي هي الَأَضل ون کون الْمُحتر اول  .‏ 

ا هي عَدَم أخذٍ الأَرَاضي الْمَذكُورَةٍ حْكَمًا في ر فی اللات استرات 
من يا لر عل القن الور وغل القَوْل الثاني E‏ 
ذلك لو أخياها حر بإِذْنِ مِنَ السَلْطَانِ في طرف التَلاثِ السََوَاتِ فَيَمْلكها الْمُحيي 
على الْمَولٍ الثاني ولا يَمْلِكَهًا على ْمَل الول (الطوري وأو السعون). 


ر 


اا بق ينق لَه حق» آي لا يمى ل 
اوو ووز ان تغط لعَيْرهِ لإخيائها بإِذْنِ السلْطَان؛ 4 a‏ 
للمُحتجر مني على أن يمرا وَيزْرَعَها الجر وَيَحْصل يِن لِك فع بأخزِ الْعْشر أو 
الخَرّاج» ام خضل مد المَقصد؛ فلم يب تمه فاده ف في قايا في بيو (الوځ تغيير). 

ِن قلت: إا كان لجل العشر راو الخراج؛ يقتضي هدا الدلِيل أن ومام ان 
ا ويدفعها إلى غيْرو بعد ك أا ل يررَعها تخصيلا لمنقعة 
ا ار ران فلتا: قد مَلَكَها ٻالَإْحَياءِ دُونَ اجر 6 
يدقع ملو اس إلى عَيره لياع ال ا يدف عير N‏ 
ارقا (الطوریٌ). 

لا يلرم ف في التحُجير إِذْن السلْطَانِ كما في الإخياء؛ عليه فالتحُجیر بلا | ذنِ السْلْطَانِ 
جاوز (الَهداية) 

مٿاا: و حَمَر اَحَد برا في الأَرض الْمَوَاتِ بدو ن ان بص لي الْمَاءِ هو تَخجير. 

انظْرّ شرح الْمَادَة الأنمَة. 


E‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العثمانية 

وَالْحَمَرٌ التامٌ إا كان بإِذْنِ سلطانِي؛ َه ياء ماين في زح الاو ۱۲۷7ء أن 
إا حَمَرَ ابر حَفرَا تاا دون إِذْنِ السلْطَانِ؛ فلا يكون إِخْيَاء بل کون تَحْجيرًا (الكماية 

الخلاصة: إن التَحْجِیرَ كما کون , ِذْنِ السَلْطَانِ يون أَيْصًا بد إِذْنِ لطا اة 


فقي بعد إِذْنٍ» في قول مناد سكين في شرح الكنز: «وَإِن حَجَرّ بَعْدَ إذْنٍ لا يَمْلك» ليس 


اة( ): تن راتائ في الأراضي الات يان لطن هي اک 


دك تو زود اعا ِن ويم عراف انر كا صاب ابر يشا انر 
امان (۱۲۸۱ ۱۲۸۹5) وکن لا يَمْلِكُ ماءَ َلك ال ولا يَجُور لَه منغ ارين من 
E IT‏ 

و «بإِذنِ السلْطّان» هو لِلسَبّب المُبينٍ في شرح المَادّة ( VY‏ (4 قلذلك إِدا 


حفر أحد برا تام مه بذونِ إذنِ السلطَان؛ لا کون ياء أي لا يلكا حارماء و 


مخ الها اانه ادا اش خف حَمْرَ ابر بإِذنِ اللطان وتا حمر قبل خرُوج الماءا في 


E o‏ ص س 
تحجیر» انظر سرح المادة (۱۲۷۷). 


Ê f 


الجزءالنًالث /الكتاب العاشر:الشركاة ٠‏ ۱۱ 


الفصل السادس ) 


في بي بيان حريم الابارالْمحفورة والْميّاه الجر ا توالاشجار رة الان 


السلطًاني في الأرضٍ الْمَوات 
رَحَريم ل هی حقو مراف التي ل lL‏ ا هو لان 


os e‏ لمحتار وأو 


#0 

- ي الات إن يى الان - أي فرق اع‎ EFETFETE 
ویفهم م و ار بصورَةٍ‎ - hl eS: : رَبَعّون ذرَاعًا من کل طرف‎ 
َة آن الْحُكمَ في لِك مساو راء گات ار بغرا اة - آي التي يُستَخرَ‎ 
الماءُ دولاب آيٰ بَِيوَاتاتِ - أو گات برا عط - وهي الي نتر ا‎ 


ا 


اوا ت a TE‏ قذرِ مَا ينهي لَه 
حل لبر كما إِنَهُ إا لَمْ يكف ب هدريم راو الأزضي افق نها ا 
يِن لِك؛ فيب من الْحَريم الَذِي تَحتَاجه رفي هدا الْحَال کون الاعتبار ل 

ا للتقدير (مجمَع نهر و د المُختار و السود القن 
DT ERE‏ الْمَادَة أن | الحرم عون ِراعاء َل بُْكن العمل 
زريإ الْحَريم في حال الاخياج لى زویو 


و م 4 و أن ر 0 ى 
ص 


ەه و ف ا 


e 


ص 


(۱) فهو فعیل بمعنیٰ فاعل» إسناده مجاز (القهستاني). 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكّم بها الدولة العتمانية 
لسلا ا س 


الأطْرَّاف» أى عضر أذْرُع من كل طرفي وَحَيْتُ إن الْحَرِيَ E‏ 
و اق ل ارد 


وَسَبَبُ كَوْنِ حَريم الب ربعن ذِرَاعَا ِن كل جِهة؛ ؛ هو ليلا بحر أَحَدٌ في جار ابر 
را ری ویر اء زر الأون إن بره رف بصاجب ار الأول ول بذع د 
لر بإغطاء عة رع ريما نر ِن گل جهةه لأن الأراضِي ً تَختَلف عن بَعْضهًا 
بالصلاة رالرسحاوة؛ للك ارم إِغطَاءُ ڪريم آربعین ذراعاء ڪت ا َو حفر پرا بويد 

ن ر الأولن بأزاين وراه بوب جب ماع يار الاولن يكبي 3غا5ة الي 
E‏ بعْض الْممَهَا E E)‏ 

اثر يلر يكت تشاد مى هذا لذرن بنا مائو رالزاس 

a‏ الذَرَاع فصر مِنْ ذِرَاع الا وَالذرَاعٌ مِنَ امرف ا الأنامِل وهو ذِرَاع 
لمرب رة الختا 

وقد قد قد رحا حفر ابر إِذْنِ السلْطَانِ ما دل عَلَى َلك عَنْوَان الْقَّصل؛ لآن ار 
ئی رکا عدون ْو بن اشلطان - ا نيکا ڪاوژکد گتا له ود له 
حريم. . انظْر شرح المَادَةٍ ٠۰ ٠(‏ لر الْمُْخْتار). 

ل رجا دفي الات نواد الْقَضل يدل على لك أيصا لاو > حَفَرَ أحد برا 
فی ملكي قله ًن يرك الْومْدَار الذي بيده حريما في مِلْکوِ» ولا کون أ له ڪريم في مِلكِ 

يرو مُطْلَقًا. انظْرٍ الْمَادَةَ .)١١۹۱(‏ 

كلك لو ان ری ماحد محلا لِحَفر برب أو باح أحد 
کون لِهَذِهِ البئّرِ حرم دون اث E PR‏ 
بء ارال فى يلك ديك لَص وَالَهِرٌ َة تة أن يقي من ار اليه له لا 
يَف بابر بدو الاسْيَمَاء (رد الْمُحتار). 


سے سے کے ۱ے 


A e, 


الجز الال /الكتاب العاشر: : اشر کات IW‏ 


اة (۱۲۸۲): حرم لاعن - أي ابع ّي يحرج مَاؤهَا مِنْ تڪل» وجري | 
رات o‏ 


اها على وَج الأرْضِ ادا ا 


ريم الأعين - آي الْمَتابع التي يسر | ر اوا من مَل فى رض الَوَاتِ بان 
السَلطَانِء وَتَجْري مياهُهًا عَلَ وَجْو الأَرْض - توائ فراع ِن کل رف؛ لهذ َد 


في الَحَدِيثِ الشريفِ إن حَريم لاعن خمسائة ذرَاع!» وَتقدِير دَلِكَ بخْمْسواتة 
کک السمَاع من الشارع» کمَا اَن الأعيب ا لاسقاء ء الكَرْرُوعَاتِ حا إلى 
تکل لجرا اکا فی گکا تخا اء حص جنع الاو فی لجرل رار َخَ 
ذلك إلى مَسَافة أكَتر (أبو ا ا 

وقد قال بَعَض الفقهاء: ل تيبر اريم ليع نيا ورل هو في ڪالة اة 
هدا الوقدار بسَبّب صَاة اض أ ET NT‏ 
نبا حارج الخنييالة فاع يسبب رَحَاوَةٍ رض وَتَحَوَل مياه انبم لول لَه 
فيقتضي تزييد الْحَريم؛ حى لا حول مياه المد الول الي اداي قاد صان ال 
الأول (الطْوري). 

أا عند الشَافعِیّ والْمَالكى تة ف A‏ 
I‏ ورل الا ا ی 2 کن جَوَانِبُ العيْن الأزبعة حمْسهاة 
راع ونی لا بهم ن ریم كَل طرف يا وَحَمْسَة وَعِشْرُون ذرَاعَاء قدا كان لِلعيْنِ 
ريم تحفسوائة فراع ِن جاه الأزبعة جوع يك آنا درام (أبو السود 


| ەس د ۱ 
5ة( 1): حرم التهر الكبير اَي لا یحتاج ى لزي في كَل َڀ ين ل 
| طرف يقار ضف التهر؛ کون دار حَروه مسوا رص التهر. ) 


ريم اهر الپ اني ؟ خت لن الگزي في ل َف رادي حفر وَأجری فی 


e ص‎ 


E 


رض الْمَوَاتِ بِذْنِ السَلْطَانِ - مِنْ كل مقار نف اله يون مَجْمُوع مِقَدَار 


NE‏ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كانت تح تَحكُم بها الدولة الشمانية 


ڪريوو ِن طرَي اويا زص التَهر - آي رة من كَل طرف يضف عَرضِ ال 
الْمَذكورِ - وَالْمُرَادُ بالتهر في هَلِهِ الا أجري في الأَزض لمات کم 
N ES‏ يني مٿلا: لو شق اَحَد من د تهر عَظَّمَ 
كَڍجَلَة وَالْفرَاتِ هرا يمر مِنْ رض r‏ راسا إلى مَزْرَعَتو فَحَريمْ هَدَا اهر 
المْنْسَيب مساو لِعَرْضٍ التهُرِ مِنَ الطرَفَيْن. 

اما إا جد تهر لأحڍ في يللب الأكر. قَإيصاح دَلِكَ سيرد في الْمَادَةٍ (۱۲۹۰)» 
َهَلِهِ المَاده مَبنية على مَذَب امام أت يوسف» وَبمَا أن رَأيّ المُومَاً اليه في لِه 
الال فی به؛ َد تاره الجا 

وَيَْبْتٌ لرُومْ الحريم عَلى الوجه الآتي: 

إل اشتَحقَاق ايء هو لِلْحَاجَة إليهء قدا اختس سء في ا اراد صَاحِبُ النَهرٍ 
إضلاحة لإجراو الَا قاطي المي في وط التهره فيح ج لشي في آطرافي 
ودا رى التهر؛ فتوجد مَسَمَة عَظيمة ا َه في تفل لوحال إلى مَل التهر؛ ياج إلى 
مَحَل في طرف التَهر ليقي فيه الْأَوْحَالّ. 

ذلك لو تتارَءَ صَاجِبُ الْأَرْض مَحَ صَاحِب التهر عَلَى الْحَريمء وای کل مهما 
e E OE ٠‏ لن 

حب التهر مُسْتعمل لِلْحَريم لِاسْيَمْسَاكٍ مائ به ااال ن دا فان انول قا 

ا لبشه كان الْقَول لَه ل انه صاحب د بالا 
(الرَيْلَعيّ في الْمَوَاتِ). 

وَسَبَبٌ السام الْحَريم لِجَانبي النهر هُو أنه يتاج لإلقاء ا 
کا تلم ليم ري افر ال الاش كزع الت 

اما عند الام مُحَمَلِ فحريم لار جانب مساو لِمَجمُوع عرض النهر وم 
لجاب الاقر فار إكارع عرض الور شا کرد جر ا - على راي الم 


\C CC 
e 
Nf 


الجزء الال / الكتاب العاشر: الشركسات ا fo‏ 
السار إل - ضِعْفَ الْحَريم الذي درت المَجَلة. 
ما رای الام الأعظم فليس لول هدا لتر الكبير حَريمُ؛ لن استحقاق البئر وَالعَيْن 
اء لی ادف اقاس وت بال فا ْح و عيرم اثر ا(٥‏ ۱۱ آلا ری او 
َا اح ضرا في اض مَوَاتِ بإِذْنِ السلْطَانِء وَمَعَ ونه مُخاجًا لکریم ل لاء القَمَامَة 
لس لَه حریم؛ حبْث إه يَستطيع اناع لَص دون الحَريم (الريلِي و ايلي اوري 


الد )۸9( حریم م التهر الصغير ٍ المُحتَاج لزي في كَل وَقتِ - آي 2 
وَالجَدَاول - كلك حريم الا الي حت الأزض هو َا ا 
من امحل لطر أ رماوالا ٠‏ 
حریم م التهْرٍ الصغير الْمُحتَاج ENI‏ ج آي المَجاري وَالجَداول التي 
ايت في الأَرْضصِ المَوَاتِ بإِذْنِ السَلْطَانِ - وَكَدَلِكَ حَريم امتا ة الي تحت الأَرْضٍ 
اهي لا يجري اا وق ار - مو مدا ما رمَا جين الزي ِي امحل رح 
2 َأَوْحَالها؛ لاله يَحْتَاح صَاحبُ التهر حِينَ تطهير اهر ل على ضمًافه؛ فک 

يع ِن النهر يدون اريم (زح المَجْمَع وَالمَهتاني). 

ا مِنَ النّهُر هتا اهر الصَغْيرٌ الّذِي أجريّ في الأَرْض ارات کہا اش 7 
يك كرحا كاذل عن كيك نراد القضل أئا حم اهر الكاري في زص لار 

يكر في الماد ( فاا | 


2 ڪريم قاو ناري تاكا عن جو الأزضي کون نا5 رع 


0 و2 


ا 
فراع من 
کل طرفي عند الإتامين انر RUDE‏ إا گان موا ا او 


اا فحَريمها قد مر ذكره فِي المَادة الَانمَة E‏ 


یر بے 0 2 0 


Akl‏ قوانین الشريعة الإسلامية ٠‏ التي كانت تحکم بھا الدولة العلمانية 
وقد كان الأَجْدَرُ أن تُذْكَرَ الْمَادَةٌ ( ۱۳۸۹ ) هُتاء أي قبل الماد الآتيةء وَكَانَ لأسب 
اَن أن يكر في افر الأ خير مر المادة الاتة: «والقتوات والأشجَاز. e‏ 


E O |‏ بز وريم لایع لأر اترات عل 
| مداالوجو يشا 


ریم الا ْف اضکابھا کار ئی اؤ > ج حمر ان فى الأزضر اكرات بنرا 
بإِذنِ السلْطَانِ عَلَىٰ ان تَكَونَ ا لأحَدِهمًا وَالحَريم لخر کون ا . 
مرکا منَاصَهَةَ ناء وَكَدَلِكَ لو حمر اثتانِ برا في الأَرض الْمَوَاتِ عَلَى ن يَصرفَ 
yy‏ کون انر وَالحريم مُشتر کین بینهما 
صََة طرف الذي صَرَفَ أقَتر الرْجُوع على ار ضف الريادة 
کل ان اعا أن es‏ لاخدا والارض ملكا لخر 
قَالْمُمَاوَلَة على َلك عير جَارَةٍ َيون التَهرُ وَالأَرْض مُشرَكيْن مُنَاصفْة بيتهمَاء ويرجع 
الصاف أَرْيَدَ مِنَ الآخر بالرَيادة عَلّى الآخر (رَد الْمُحْتَار قبل الشرْب). 


م o‏ 
سے 
» ضر ص م 


فلا يَجُوز لِعَيْرهمْ أن يضرف فيها بوجو کان يَحْفِر برا او يَغْرس شارا أو يزْرَعَ 
الأزص؛ لن ذا لحري ُو لك اجب انر وَل يجو لحر أن صرف في يِل 
لعي با إِذْنِء انظّرٍ الماد (۹)ء بتاءَ عليه إا حَفَرَ خد برا في حريم الآخر؛ ذ ترَدَمٌ» انْظر 
المَادَةَ (۱۹)» أي ان ِصاجب ل E‏ ا الغانية ان يَمُلاً بره 
بالتراب وان يَرْدمَهَا؛ لان إِرَالَهَ جتَابة حفر اير کون بالْكَبْس» ا اح 
مامه على دار أو عرص e‏ برَفعِهاء وَلِصَاجب البترٍ و أن دال 


و 


ا و 

الانية بإملائها بالشّراب إلا أنه 

e E 
١ ونر - 3 ا ا مرا 0 ر‎ e و ت و‎ 
وقد قال تعض العلاء: آنه لسن له حق سد ابر كما َكَرَت الْمَجَلة» بل له أن‎ 


2 


کون 4ع E‏ 


الجزءالثالث / الكتاب العاشر؛ الشركَات 


صت 


r e 
رض كما ادا اهم ا کان ا أن اة قَيمَتهِ ل ا ا‎ 


ی اَن الْمَجَلةَ لم تع تغتیر هذا اقول بل اختارَتِ اقول الأو قعل مدا التفدبر !د 

hk‏ صر لاحي من اير الأول كان تقح دا فا كتلت؛ اد رم صان ن على 

صاجب ا لن صَاحب I‏ ا معد بحَفرهًا؛ لاله إا كان حَفَرَمَا بإِذنِ السلْطّان؛ 
ر تالکها و رکا پلا ن إن م نةا تقذ حجر 2 کا إا صل 

لبر الثانيق ا فَيضمَنة صَاحبْ لبر الثانية که( والشمود وار انتا ورلن 
ڪرم لايع لكر اتر عن ملا ارب أيضاء َلك اَن ري م اهر ملك 

لصاحبه eR‏ الَصرْفُ به؛ لاله لا جو ر الَصَرّف فِي ملك العَيْر با إذْنِ 

E‏ ار فيو كان ياء قَلدَلِكَ لو اراد بضعة حاص رَرِعَ اَخْصَارِ في مَوَاضع 

لوحال الي قيا اهر لجار لطَاخونِ اح َِصاجب الطَاحُون مَنْعَهم (اَهجة). 

(Av) Û‏ إا رحد ثرا لذن نيارب ن حرم بن الأعره د 


و0 ٣‏ سے سے 


ڪريم َو لرن سائ اجات أَربَمَ فراع أيصاء ِن ليس نباون چ 
0 ٍ 


اا 


ا ۽ من می ڪريوو - ود ريم زو ار اة في 
سَائِر الْجِهَاتِ - أي م ِن الث اجِهَاتِ الأخرَى - ارين ع a‏ 
ا 

َلَكِنْ ليس لَه أن يَجَاوَرَ ِن جهة البتّر الأول عَلَى حَريوه يوه؛ لان حَرِيم ابر الأول 
۰ لِصاجب اثر الاو 8 الاد تیگ آز ف E‏ 


or 


N 


o 


۸ ) قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ص 
3 


الثانبة يکود لبر الالئة َالِ ڪريم ارون داعا ولس لە ان جاوز ج 
بغر الأول اا عل حریم هتا ریوها (رد المُختار). 


ص ر 
0 


بثر» فتسر دت 


إا عقر اڪ تر أن العا في کار ڪريم نر زفي ضع ريم ب من حريم 
ال ومسل بها َر ربث مياه البغر اولي إلى يلك ابر الثانبة قاد رم َي 
كمال الْْر أو صَمَانِ الْميَايء ر صاب لبر الَانية لَمْ يكن مَعَدَيّا بالْحَفْرء كما أن 
المَاءَ الذي تَحْتَ الَأَرّض O A RM OA ENE‏ 
المَادتيْن ( ۹۳ و( 

E ڪريم بغر ری َرَت‎ E EA 
نة يون صَاجِبُ لبر نة قد اضر بصَاجب لبر الأول صَرَرَا قَاجِسًا؛ إذ عَرّفَ‎ 
آنه السَّيْءٌ الْذِي يَمْتعُ الْحَرَائج الأصلية‎ :)۹٩4( ال الفاح في شرح لْمَادَةَ‎ 
التفشودة ين مال رجن الاقام اا‎ 

تمل في الْجَوّاب!ء انظ سرح الْمَادَةٍ .)٠١۳١(‏ 

AE کے اعد اا ف جاب قان الاي ركذت اة‎ ES 
N ل کا تغل الدکان‎ NS مِنْ جنس الْمَال لذي‎ 


وص 


بطب ای تن ريض عن قزر وز تاز ر ا(۲ كزع الاو۷9٠١‏ 


اده (۱۲۸۹): حرم EAE‏ بالإِذنِ السلطانيّ في لأَراضي المَوَاتِ 


ةورع ِن کل جه ولس ليرو عرس شَجَرَوٍ صم هو المَسَافق. 


ريم اة رة بالإذن لسعاي في الأرضي الوت نة وع ِن ل 


الجزء وع /الكتاب العاشر؛ الشركات TES‏ 


ن الشجرَة A E E‏ 
ون ٣ن‏ ڪريم اشرو َة ار ولك ات في عه الي ڳل عَرَسَ 
شخ کر ني آزغي زات م هآر ار زس کرو ني چې ولرک 
ت Sr ۹ eT e‏ اة 
با الاغار في تين يفدار کرب رفن الحَاجَة كما بين في سرح المَادَةٍ 
(۱۲۸۷) ولیس بالتقریر؛ يِب أن کون الْحْكم في حَريم السَجَرٍ E‏ 
الوا لان الشَجرَة تلف بالسبة كرما وَصِعرمًا (رَد الْمُختار» آي x‏ ة الكبيرة 
تَحَْاج لِحَريم كبر مِنْ حريم السَجَرَة الصَغِيرة. 
ولس لِعْيرهِ عرس شَجَرَة ضمُْنَ هَذِهِ الْمَسَاهَة 1 وان ف 
(A e‏ 


م 


وبفهم من قوله: «بالإذْنِ السلطانيّ» أن ااا ّي ع ى ا الات 
دون إن سلطانيي - ليس لها ريم عند الإام الأعطم أا الإمامان قذ الا الإا 
الاَعظّم ِي هذه ا ولك ا للقصر ا في ارش المَوَاتٍِ بإِذْنِ سلطانيٰ 
a‏ نشار فيل ضر لزي 


| اده (۱۹۰): را اڏول الجَارِي في عَرَصَة ڪر پقذرِ تا حط اء - | 
لِصَاجب الول وَإِذا كان راه مرَفِعيْن؛ ازع مت شا صاب اجَذوَله 
| ون لم يکن طرَاه رين وم وذ لیل ضا على ان خد ذو بی پان گان | 
لبه أشجَار موس اجب الَْرصة أو إصاجب الجَذوَل في هدا اَْالِيَكُون | 
ذانك المَحَلَانِ اجب العَرْصة لکن س صاب الْجَذوَلٍ حق ع رإلقاء الطينٍ | 


| في طري الجَذوَلِ وَقتَ گريو. 


O1 1 


CE E الجّاري في عرص حَريم عند‎ TT 


XE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 


صل اض وَمُسَاوِية لَهاء آي َم تَكنِ لْمُسَناهٌ على أو أَسَمَل مِنَ لاض وَل َكنْ 
مَعْلومَة في يد آي مِنْهُمَاء ما لم يبت وجو د الحَريم بالبية؛ قَلدَلِكَ لا تعد ارم الي في 
طرف اهر الصَالحة رس الأشجًار ريما لديك الَهر؛ وليك يس إِصَاجب اهر أن 
يتصرف فيا بوجو ما کرس لأَشُجَار م اہ كما أنه ليس لِصَاجب الَهرٍ أن دحل إلى 
العَرْصَة لإصضلاح النَهرء بل يجب عليه أن ن يمر مِنْ طن التَهرء انْظرٍ المَادَةَ »)٠٠(‏ (جَايِع 

وقد ذَكر رَد الْمُحْتار أن بعص للممَهَاء قَالوا بمَْعم صَاجب التَهر مِنَ الْمرُورء ولكنه 
كر أ الأشبة عَدَُ الْمَلْم وجو الصَرُورَي وَلَكِن طركّي الْجَذوَلِ الْجَارِي في عَرْصَةٍ 
NN DOE TT‏ 
عرس الأَشجار فلا يعد حَريما ِصاحب التهر مالم ينبت دَلِكَ. 


إا گان طَرَفَا التهر عَيْرَ ر مُتَصِاَیْن بالأزض بل کاتا مُرتَفِعَیْنِ؛ و 


4 


بصا آي اه بود بي الْجَذولِ وَالعَرْصَة حد قال گالْحائط وه ل بالْحد المَذكورٍ 
E‏ يتَهُمَاء وَلَمْ يكن عَلَىٰ هَلِِ الا و لِلطْرفيْن اَن ِصاحب الجَذوّل أو لِصَاجب 
ا جرا أ طيتا کون دللا على أن المْسَنَاء a‏ 
ِصاجب الْجَذوَلء كما أنه لو گان لِصَاجب الْجَذوَل على المُسَنَاةٍ المَذكورَة سجر 
غوس أو رات أو طن مم مما يذل عل وضع بدو َكونٌ لَه له ياء لأ في 
هذا الْحَال کون صَاحبْ الْجَدول وَاضِع الْيَدِ. ) 
ئا 5ا گا صاب الْعَْصَة جر مغرو على عرقي الجَذول الُرتفِعَيْنِ E‏ 
ا ENE‏ بحَقَه؛ َون الْمْسَناة صاجب الْعَرْصَة. N‏ 
إا َم ُن را الْجَذوَلِ مُرَفِعَيِْ بل گات ماين وَمُحَاذييْن لأزض العزصة ولم 
بوذ ليل عَلَى اَن أَحَدَهُمَا دُو الي بان كود مَشْعُولَةَ بي اَحَِهمَاء گن تکونَ 
غوس اجار لِأَحَڍِهمَاء أو ود اجار مَغْروسة في طرييِء وَلَكِنْ لَمُ يَكَنِ 
ارس لِلأَشْجَار مَعْلُومًا؛ قفي هَدَا حال يَكُون ذَانِكَ الْمَحَلَانِ لِصَاجب الْعَرْصَة؛ لاله 


انجزءالفالث /انكتاب العاشر: الشركات EY u‏ 


لِلجَذوَلٍ الواقع في عر صة الآخر حریم؛ ای ن لا يجوز ُن يتَمَسَكَ ٻاَحْکام 
لْمَاَيْن (۱۲۸۳» »)۱۲۸١‏ وَيذَّعِي أن لهذا الْجَذوَلِ حَريمًا؛ كَلدَلِكَ لِصَاجب الْعَرْصَةٍ 
ان يرس اشجارًا على هَدين الطرَفين وان ي ا نظ الماد (۱۱۹۷) ولي 
اِصاجب الجذول غرسهما أو زرَاعتهمًا . انظر الْمَادَةَ (4).. 

لکن لِصاجب لْجَذوَلِ حق رح وَإلقاء الطينٍ إلى طرفي الجَذوَل وَقَتَ 2 ليس 
صاب عرص ماڪ في لك ما َم ن ال يڙا صو اق وبق ڪن ييل 
صَاجب الْجَذول ولیس لِصاجب الْعرْصة رَفْع الْجَذوَل أا إا كان رقا الْجَذوَل مش CEE‏ 
بحن ڍا أن يكوا رومي جرا اجب الْعَرصَة أذ صاب الْجَذوَل» ممايذلّ 
ن أَحَدَهُمَا دُو يَدِ؛ هَهِي هَدًا الْحَال يكون إِصَاجب ليده لن غار الْحَالٍ شاهد 


إصَاجب الْيَدِ امول َو قوله. انظر الْمَادَةَ (۷۷) وقد دَكَرّ َلك آنْما. 


e 


اة 1 : لیس لیئر حفر فر ا کا حص في ملكو ریم لجار أا أن حفر نر 


ری في يك فيو قرب ك اين َي َك احص من ارو ِن حفر لبر 
بقولِه: ها ذب مَاءَ بنري. 


س لیئر قرا ص فی لكو ڪريم في مأك انر كييك لجار قا أن خير 
بنرا رى فِي ملك تَفُسِه فَرْبَ ِلك الْبر. شر الما ۱۱۹۲ وبس لَك الخْمر 
من جارو ن ڪر ار في ملک ڀقولو: نها جب اء ورو انظ الْمَادَةَ (۱۱۹۷)ء كما 
نه َيس لَه أن يدال في مَاءِ ئر جار الْجَدِيد. انْظْر الْمَادَةَ .)٠٠١١(‏ (الفتارَى 
الجذيدة): ورد E‏ ِي وَرَدَ في د سرح الماد (۱۲۸۸). 

وَلَكن لِدَلِكَّ الشحْص أن يرك بقذرِ تا رید ریما نره مِنْ ملکه. انر شرح الْمَادَة 
(۱۲۸۱) (القهستانیّ). 


ص 


وى ان جَارَا قڏ حمر بترا في عَرَصتهِء فَجَذَبَت ت مَاءَ بر جَاره» فشكا الأخر إلى 
و و 


لتا 1 أُعَظَّم» فَأَوْصَاء الما الأعَظَمُّ بان يَحْفْرَ بالوعَا قرب بر جَارو» فمل بإشارَة 


آ ا فا ارادا ان تھی وا ا اا 
لوتام عالت الَجاتة من الالوع إلى الي كاضر اجار أن يزوم بره من كفي 
(الكَمَوي في الشزْب). ۰ ) 

ويرد لِلْحَاطر أن تَصِيحَة امام لِدَلِكَ الرَجُل مُحَالمَة لِلشرّع؛ حَيْت إِلَه من الوَاجب 
اه ار الماش بكم لماو TS »٠٠١٠١(‏ الْمَادَةَ )١۱۹۱(‏ أ 
اها الام الأَعظَم هو أ لا يَمْتَع أَحَدَّا ِى الَصَرفِ في مِلْكِ تفي ولو كان في ذَلِكَ 
صر فَاجِش على الاَحر وَلَكِنْ بِمَا اَن الْمَجَلَهَ قَذ قَبلَتِ القَول لقال بإِرَالَة الصَرَرِ 
لاحش فإدا َسَاً الْجَارُ نيا او بالُوعَا يُفيِد مَاءَ جارو؛ فَيْمْتَعٌ مِنْ ذلك حَسَبَ ما جَاءَ 


ت 
ل 


فی الْمَادَةٍ )١١١۲(‏ 


Ê E 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركات EY‏ 


القصل السابع 


في بيان المسائل المتعلق بأحكام الصيد 


لبد لمغری ور وحم ويل أل 

س ب الصَيْد: ر الك وال رإجكاع لانو انول 

الاب قد وَرَدَ في الاب ب لكريم ولا كلم اصطادا [المائدة: ۲]: # وحم عیک 
صيّد ا لات ره فمدة التخريم إلى عَاية فَاقَتَصَى الإْبَاحَة فيمَا وَرَاءَ تلك الَْاية. 

السْنَة: الْحَديث e‏ 

CA TE DI E اع الا‎ 

لرل ان الد هو الانيمَاع بالشَيء لق کک بني الإنسَانِ٬‏ وهو دوع مِنْ 
الاكقساب» فهو مَباح كالا ختطاب (الزَيكَعي بزيادَة وَالْهداية وَسَرْحها). 

E 

اليد لعَة: اضطاد الصَيْب وَيْطلَی عَلَى الصَبْدِ الْمَصِيد ا ا 
E‏ كتل صي وَالصَبدُبهًَا الت صد َة طبر 

ا اع قد وَرَدَ ذِكَرَهُ في الْمَادَةٍ (۱۲۹۳)» ادر N‏ 
و ُو السعُود). 

ركن الصيد: عبار َع صُذُور غل الاضطلتاد آدبا زكرمل وَوقوعه في مَحَلهِ. 

حكم الصَيْد: UNG E‏ ا 
والصيد تقدِيرًا: هو إخرَاح الصَيْدِ عن حه حير الانيقاع آي جل في حال لا ينك بها لرا 
(الهندية بة في الاب الأول مِنَ الصَي). 

حل آكل اليدب في الصَيْد اعَتِبَاران 


الاعََار الأَول: عبار عن جل آل وتال الب ويب ووذ فة سر زط 


سے م ن 7 


{٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلْمانية 


Te NS‏ ۹0 من هذا الْقَصل عَنْ ذلك فيلك سين 
نيلات عأ بيك في كرح اماو رة 
الاعتار التاني: عب lS‏ رار كام هذا المَضل مَعَلق بهذا 


الادة (۹۲(: ا لن سر کان بالاَلاتِ ا والمندقىة او 
الََواتاتِ لكلب لمُعَلّم؛ أو جارح من ابر كاز ي الْمُعَلم. 


آلات الصَيْدِ تَوْعَان: التَوعٌ الأَوَل: جَمَاد كالْيرْرَاق» وَالنَوْعٌ الثاني: حَيَوَانٌ كالْكَلْب 


الا 

بتاءَ عليه قَصَيْدُ الصَيْدِ جار سَوَاءٌ كان بالاَلاتِ ي گالرمح کک رالسکين» 
بالْحَيَرَانَاتِ دات التاب کالکلب لمعل لمهي ا بالجَوَارح ِن الطيْر کالبازي 
ا ا م وَالعقَاب والصقر رَالباشق (الهداية وَالْهنْديةَ) 


إبضاحات ِي حق اللات ۽ التي مِنْ الحماد: 
لْأضل رَالقاعدة هو دا كان موت الصيْد مُْصَافا قينا إلى الجّزح؛ کله ادل وَإذا 


گان مُصافا قينا إلى ثقل الّةٍ الصَيْد؛ E‏ ا ن 


E a 
جْتَمَع المُحرم والمبيح ير رُح طرف ارم د کا گا شيم اجا عن‎ 
الرس اعا مر ی‎ 
ي الْمْسْم وَذَّبَحَ الذبيحَة فل کا ن‎ E 
اجتَمَعَا کرجکٹ جه اخریم نیئا فی واب الرَهُن بتَغيير ما).‎ ET 


س ك۶ 


اللات الجَارحة: هي الآلاث الي تَجْرح وَيْحَْرَرٌ بها مِنَ الآلاتِ الداقة وي 


يك عَدَمّ راز اص ياللات | لاق ا ای له جر بل مذ رطن لیت أن ل ل 


يُوّكل الصَيد الذي يُصَطَادلْكَ االات الدَاقة. 


الجزءالثالة /الكتاب العاشر: الشركات 


KEN E 
a ال الك د اد لز عل مرلن ية ذأ النبلء‎ 
. لعب بلا جز لا یجل أل لطر‎ 

ل الطْيْرَ باا ف سيف أو بالسگین. اتابن اق ا الف أو راس الین 
لك ار جرحت زگ الط أ RR E E‏ 
الصيد بالدق؛ د ئلا يوگل «الْهدَاية. 

إيضَّاحات فِي آلات الصيد ال انات 

ل الكَلْبُ ل 0 سبع «بالفتح وضم البَاء) أي 2 اران کر 
ویخرح بقوله: ا الجَارح. ال الجَارحَةٍ گالچِمَال والبقر؛ ادلاو 
الاضطياد اء وَلَكِن يُوجَد أربعة أنوَاع مِنَ الحَيوَااتِ الْجَارحة مُستفتا فلا يَجُور 
اتحَاذهَا الات صَيْدِ ولا يوگل صَيْدمَا: o.‏ 

١‏ المد لان سد کی شی ذل ینکیل لام یغار مکو بتر نشو 

الدب لان الدب لا يقبل التخليه؛ AR‏ ا إا تصورَ 
أن مدي الْحَيََانْنِ ُن أن يلما الصَيْدَ و حف علا یجو الاضطيَادُ بهمَا أَيْصّا 


(الشرٌ 0 


۳ الْحَدَأة وَهَِو يا عَير قَابَة للتغليم؛ إذ أن لا تَشَغل لير لِحْسَاسَتَهًا 
-٤‏ الْخنزیر وهو ًا عير ابل لَِغليم؛ ت بيت اليج (لدد لج 
رَشزحه) 


لملم شم مول اذب نيم 1 
لزم غلم ابت الاب لكريم :چا مکش یت کون مکی ر 4 لس 
وقول لني الكريم لبي د :ا ِت يليك اَم دگرب انم اللو ليو كلء 


ما ِت بلك َر امعم ادرت َكانه َكل 
E‏ لْحَيَرَانَ إا َم يكن مُعَلّما؛ لد بون آل لااد اکل صَيْده مسو لا 


15 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


لل ا وتعليم 1 لب ج e‏ بترکه اک الصيد ثلاث م ا ت الات فلك إِذا َك 


الْكَلْبُ الصَيْدَ تارا I‏ لکلب گما اهو برك اذب اکل 
الصَيْدِ تلات مَرَاتِ متَوَالياتِ وعرف أنه َه مُعَلَمٌ تم اكل الصَيْدء فما أنه عَادمَة لِلْجَهُل؛ فا 


سے 
4 کک 


ا a E‏ اث 
a‏ اَي الي بُضعَاد بل ديك بدا گان ي ِلك 
الصائد؛ فلا يؤّكل» أما إذا أثلفه؛ فلا تبت الحرمة ف بالاماق؛ لأ َل رة َد قَاتَ 
(الشوير وشرحة). 
نعلي الاي ُو جوع عند دعوو صَاجيو ل قَيدَيكَ لو گل الاي صَيدَا يوگل 
الصد“ ارىل ركه الأكل (شزح المَجْمَع وَالْهنْدِيَة رَد المُحْتار). 
الشروط الت عقر ج جل كن 
REE a‏ بحَمْسَة عَسَر شرْطاء وهَذ تنقيم إلى ثلائة 


۾ الرل: الأ وط اده للصائِدِ وهي عِبارَةٌ عَنْ حمس اَشياءَ: -١‏ ان يَكونَ 
الصائد س َهْل الد ول الصائد ا أمْل الكاة أن ا عاقلا a‏ ة والنح» 


ق 


رودا وی وَاعا5ا أو دعو قط أي بكو مشا أذ ياء أذ رَد في الاب 
الكريم: لإوطعام لذن أونوا الدب حل لک [المائدة: ٠]؛‏ قَلدَلِكَ فَصيد ء َير العَاقل e‏ 
البح كلصي وَالْمَجنُونِ وَالْمَجُوسِي وَالوكتي وَالْمُرَتَدٌ الذِينَ ك يکووا مِنْ آَهْل 
لكاب - ل يَجُور أله (ْهنْرية في اباب الَالِِ يِن الصَبِْ). 

نكو اساد زياد یلگلب؛ يتيك إا کم : ONE‏ 2 
الْكَلْبُ من يد صَائديء أو انطلى بتفين وَأَخد الصيد وفَتله E‏ 
لا يوگل صَيْدٌ لكأب ني ل بعل يازا م الايد عب الأشولء لَه في هَِهِ 
الصورَة لا يكون مَقَطوعا وَمَجْرّومًا وجو الشَرْط رَد الْمُحْتَار). 
- آن لا شارك ء e‏ لديك و رصل َنِم أ نابي 
O E e ET A AC‏ 
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ر و ر د و 0 
وفتلاه» فلا يجل أكل ذلك الصيد. 
٤‏ و 


Te : أن لا يعمد الصائد تر التسويَة جين الإزْسَال أي آله‎ -٤ 


امال کلب لِلصَيدِ أن قول «باسشم الله»؛ ذلك إا رك الصّازذ جير الازسال الَسمية 
عَمْدَاء؛ فلا وکل NNN NS‏ 
الصائد التسمية جن ارال عا جره e‏ 
ذلك قاد يُوّكل الصَيْدّه وَفي هَذِهِ الصُورَةٍ لا تَر اويه وَفْتَ الإصَابة في الدَكاة 


ص 


ت 
ت 


اللإضطراريةء ما التسوية في الذّكاة الاختاركة قَخْلاف ذَلِكَ؛ لأ الكَسري فى الذدّكاة 
الاختبارية - َاقعة على المذبوج ويس عَلَى الأ 
O E E‏ حَد على الشاة الْمُضجَعَة عَلَى الْأَرّض لبح ثم آذ 


صر 


E 


أخرى بيلك الَسوية کون السَاهٌ الثانبة مَذبوحَة با سويت مح آلو اطا الان بنذو 


و وه 3 ‌ 


مکی صییہ اؤ زس ل لی صب سی صاب صدا رقع یگل کک اليد 
ما آنه و اج ا اة بدح وي فرك ا ِي في يِه ردب ال 
E‏ المذب» مع OE RN I OT‏ 


عله رتال ا قي YS‏ على الصبْد با ا el, E‏ 


C1 


يحل أكل الصيد (رَ E‏ 

قیل: «إدا ترك النَسِْية عَمْدَا»؛ لَه إا رف اش نشیتا؛ متیر اه س شى 
(رد الْمُحتار). 

-٥‏ أن لا َل الصائد َمل َر ِ في المَترَة الكائتة بيْنَ إرْسَال كلبه لِلصَيدِ وَين 
أخٍ الصَيْدِ (رَد الْمُحتار). 


سے 


کہ س ىو ة 


لسم الثاني: الشرُوط ايده لكلب وهي عِبارَةعَنْ حَمْسَة 

O 

O N E‏ سن الَإرْسال؛ > تی کون الاڈ مان 
لأإزسال؛ ذلك دا اشتَعَل الكل بَعْدَ يغد ازال بعل انر ر من گان أَكَلَ الصَيْدَ بعد 


EYA‏ قَوانبنُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمَانية 
الإْسَال؛ ا تَوَقَفَٴ لِلرَوثِ أو عَدَلَ عَن الصَيْدِ وقعب بيه ار e‏ و 
طَويلَة لِلاسيرَاحَة ثي نَع الصَيدَ بعْدَ ذلك وَأَحده وله فک قلا يول ما لم يْسَمّ الصا 
تَسمِية جَدِیدة بَعْدَ رَجُره E‏ الاك ك اجز او زي 
ا م إلى الوَراءِ أو إلى الَْمِينِ أو الشُمَال وَأصَابَ صَيْدَا وله فلا يؤكل و 
ت NNE ES‏ 
بقتل آي لانم ك لآق لني ري“ E‏ 

۲ أن لا كارك في الاضطیاد كلب حر لا جل صَيْده ؛ قَلدَلِك إدا اسََرَك في أخذٍ 
وجح الصَيِ كلب خر عير عَم ا لب مَجُويي او لب E E‏ 
سم ین ااا کیل قل لشت کو اكب ي هي انز شط ازير 
الصيد من الكلب الأول رده الكلتُ الثاني ال الكلب الأول ا 
َكلت لأر كله أل مَذَا الصَيْدِعَلَ امول الجيح - مَكَروة تَحْريمًاء وَالْبَعّص قال 
باه مرو ة تنزيهًا. 

لِك إدَا رَد الصَيْدَ لكلب وَل سَبْمٌ أو حَيوَان حر قابل للتعْليم والاضطياد؛ 

يون كالرَد من الكڵب الثاني لِوْجُودِ الْمُجَانَسَة آمّا إا لم يرد د الْكَلْبُ الثاني الصَيْدَ 
لکلب الأَرل؛ بل عل لَب اني اكب الأو بب اَی كوب ول الد الوب 
فلا باس ین فلو گا آ ار رد َيون ِي لا يجوز اضيا الجَمَلِ َالبقّر الصَيْدَ 

لكلب ول الْكَلْبُ الصَبْدَ جل َكل وَحْكَمُ اباي في جويع ما در - گالْکلب (رد 
لخا 
) ؛- أن بل الْكَْبُ الطب بغ جزجو حى بحم معت الذاة تهر ياراج 
ل وَقَذ اقيم الجر مقَاء الذگاةء سَوَاءٌ حَرَج مِنْ هَدَا الجُزح دم و لم يخر وَسَوَاءٌ 
الج گیرا آؤ صَعیر؛ لن لدم لا رُح يئا ّي ضبق الل أو بسي كناف 
الدم (عَيْد الحليم)؛ قَلدَلِكَ َو دَق السَهْمُ الصَيْدَ وله فلا يُوْكل مِنْ هة الذكاة لر 
الْمُْحْتَار ورد الْمَحْتار)» كَذَلِك إذا لم د جرح الْكَلبٌ الصَيْدَ بل ححتَقَه؛ فلا وکل على ظا 


i 
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اراي الد 6 
OE 8‏ الصَبْد دا اکل لا ار اعدا انات اى 

SS‏ لادبا مع كلب سينا ِن ابه د لا يوگل دَلِكَ الصَيد مُطلََاء گما انه 


کے 


سے 


1 


و اكل الْكَلْبُ مِنَ الصِيْدِ بَعْدَ ن تق ائه كب مُعَلم , بر الال لات مرا اا وگل 
ذا اليد ونو علامة على هل الْكَلْب (الوي رَد الختا 
القنم يث اشر وط عة باصُي وهي حَمْسَة: 


ی 2 


اتا لا کون صد ِن الْحََرَاتِ رَالْحَسَرَاتُ بالتحات) مطل على الا 
كالْعَقَرب ال الاب والفراة َة وَالْعَلَى E‏ ص ا 


ھج سر 


تَحَالّى: ورم عليه ألْحَبيت 4 (الهندية ةني اباب الأول مح صم ِن اَن 
۲- أن لا کون الصَيْدُ ِن تباتِ المَءِ ما لَمْ كن سكا أو تك اثعبان ؤ ري 
(بكَسْرٍ الجيم وَتشدِيد الرَاء) (شَرْ رخ المَجْمَع). کک 1 
-٣‏ أكون الصيد مقتير اَی لار بجحب أ ایو گمَابَنَ في اد۱۲۹۵ ). 
ا الصَيْد متقَوَيًا بابو أو محلب ولاب يُطلَق عَلَى الْأَسَانِء وَالْمِحَْبُ 


و 


ر ا ت 


و او ر ات ا رذ الْمُحتار في اول اص َع شم ِن 
اللَعة)؛ لديك لا جل أل الاي وَالّشر؛ اهما دوا مِخْلب كما أنه يحرم أل السَباع 
e TEE‏ ۰ 
-٥‏ أن يَمُوتَ الصَيْدُ قبل تَحَقق افَيِدَارِ الصّائدِ عَلَى ذَبجه؛ قَلدَلِكَ إذا َذرَ 
یل لکلب اط کل تز یہت عل از ن يَذبَحَة مَعَ التشوية قدا رلك البح في 
م الْحَال؛ فلا جل اكل ذَلك؛ عليه إا مى الصَيْد بعد جَرجه بالَة الصَْدِ تي 
ا ها الاه قعل الايد ازيل أو لزا ن رع ري عن اليب أن ل 
i‏ رَيقعْدَ عَنِ التَحَري» قدا اَذَك الصَيْدَ حَيا يبح ودا لم ركه حَيا وراه 


سے 
و ن > 


ى جار کیش آنا إذاراة عجرا بجزوح آغری بر 


ص 


روح اة صب ا جل أله ال زح هذه الْمَادة (الهندية في الاب الأول من 


ر 


ر مر و 2 


۰ قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي کات تحکم بھا الدولة العلْمانية 
TE‏ 

رَجَمِيعٌ هَذِهِ الشروط مَعَلمَة بحل أل الصّيْدِ الْذِي لَمْ يدرك حًا (رد الْمُحَارِ فِي 
ول الصيْد). 


ا 


ښ 


اة :)۱٠۹۳(‏ الصيد هو الحيوان ر اتوش 


| الإنسَان. 

الد ُو َوَن ارح انيم عن الإنتان 
ES eS‏ ِي 
فيه اجرح الدب الإضمطرار 

والدبْح آي الدكاة قِسمان: 

لقم اأوّل: الذكاة الاختيارية. 

والقِسْمُ الاني. : الذَكاةٌ الإضطرارية. 

E‏ الذكاةٌ الاإضطرَارية إا وُجِدَتٍ القَذْرَةٌ عَلَى الذّكاة الاختياريّة يعني إذا 
اكتَفَیٰ ب بالذّكاة اللاضطرَاريّة في هذا الْحَال؛ ميرم أل البح وَإِدا حَصل الجر عن 
الذكاة الإختياريّة؛ جور الذَكاةٌ الاضطراريةء أي في هدا الْحَال أكل الْمَذبُوح 
داق اضطرارق رَالْاَصلَ أن الْحَيْوَانَ الإنيی دا توحَشَ وَوَقَعَ الْحَجْرَ عن 5 
الاختا رةه جل بالذكاة الإضطرارة (الْهنّة في اباب الاب من الصيد). 

و الإختيارية a‏ ة وَاللَحْييْن بالفتح hS‏ 
الح هي 2 ښِ الجَمَل والبقر ًى بمَعْتیٰ المَنحر من الصدذر i‏ 
عبارَة عن الطعْن والجرح وَانهمَار ر الد رگا َحْصُل عَنِ الذگاء الإختيارية 

و ص في لْحيْوَاتَاتِ الأَهَليَة الي ET‏ 
ر آو التي قح في قر وَل کي يِن الذگاء الاختيارية فتطعنٌ ذ في أي موضع يِن 
ضع الْمُمْكِنِ نها فيه تقل يحل لاء وَكَدَلِكَ َو قَرَتِ ا في الصحرَاء؛ 


رابت اکت اتر ر E‏ 
ا ا 12 ۳ م 
فدکاتها عقرهاء» وغل هدا أجْمَعَ E‏ لأ الأنح عر كوكر 
إيضَاح القيُود: 
a.‏ ر 9ے ن 7 ت ی ا ود کے 2 ° 
ا ال هراك در على التخلص وَالفِرّار برجُليه أو جَتَاحَيْهٍ كما در فِي الماد 


(۱۲۹)؛ وَعله الجا ل ولال لليف المشدود بحَبل ا بصيد؛ اَی ١‏ 


کی ی کہا آنه لا عد مذو ماح وَاضطاُما مِنْ آخر عير جائزء 


0 ص 


كَدَلِكَ َو سَمَطَ الْحَيرَّان في الشَبكة کالارًانب وَالعَرَال أو دى في ار آ ا 
STD‏ 
E‏ رلا يصطاد مِنْ آخرَ. انظر الْمَادَمَ .)٠١۹۰(‏ 
۲- طَبْعاء وَيَحْرْح بِهَذًا اميد الْحَيوَانَاتُ الأَهْليةُ في الأَضل گالإبل وَالبمّر الي 
ا کت یغد ذلك تدرك تو حن اعد اللي وکر اضعا عر ل بني 


ر 
ا سے و 


وَيَجِبّ َي رَد إصَاجيوء وََكِن تَجُورٌ فيه الذكاة الإاضطراريه ا 

امرخ : ی آي ِي ياف وينذعر مِنَ الإنْسَانِ» وليه هيد «مُمْتَيم وَمَوَحُش» 
غير مغن عن بَعْضهمًا؛ I‏ ی مُمَْْع عير موحش وَالصَيْدَ السَاقط فِي 
آز في ار أو الشييتَ المَجْرُوح حَيرّان توش عير مسي (عبد الحليم 
رَمَجْمَع الأنهر رالد المنقى لخر فيي تع شم بن للقي 

ال بهذا الد ا ع الأهلية الام 
لا یلاہ لاما لا تعد صدا وجب عَلَیٰ صاییکا ذا ایا گا در ناء تجو 
فيا الذَكاة الإضطرارة ٠.‏ 

-٥‏ الحَيرًا ن بهم ِن كر ها التغبير وة فة أ جوز صد نعي الحَيَوَانِ 


سے کر ۱ے 


ص 
° 


€ 
أحد 


لري المَأكُول الحم ُو عَْر مَأكُولیء اَن الْحَيَوَانَ الْمَأكول اللَْحْم يْصطًاد لال u‏ 
E‏ اع الأول اللَحمْ ضعا نرو ريشو وَدَفع رو گما جود َب 
رَإتلاف الْهرَة لكلب مهما الْقَلِيلء وَدَلكَ لورکا هله و مُؤذِية قَيَجِبُ ڏَبحها بذونِ 


نيب ازب كرك الأذن رذ الُخار» 


uii #F # 


| المستانسة بالإنسَانِ صا ا اسك ا أحد الحا i‏ رر بدلالة اه 


ر 


7 اش 
ء 


TNT ICTY |‏ 
يجب على نكا أن بعلن نها عط ِصَاجبها عن ظهورو 


oF °‏ رو 


كما لا تَصَادُ الْحََوَانَاتُ هليه كالفَرَس وَالسَاةء أي انلها السا الصادٌ a‏ آ3 
تَصطَادٌ الحَيّوَانات البريةَ الْمُسْتائسةٌ بالإنسَانِ أيصًاء أي لا يبت الصائد فيهًا 
ِصَبْعاء وَالصَيّدُ لوار في مَوْضِعَيْنِ من ذو اماو - تغل مَْتا المَصد ی 
لأَول: إن الْحَيَوَانَاتِ الَأَهْليةَ لا تَصَطَاد يعني لو قرت دَجَاجَة حي وَعَابَْ وَكَانَ 
ا غير ممکن» فاصطادهَا اخ قلا يَمْلکهَاء وَعَلَىٰ صائدها أن يردها لصاحبها. 
ا و 


ee 2 EF‏ ري الْمُسْتاتس بالإنسان وَعَلّى ذلك فلو أَمْسَكَ أَحَد 


ص 


یر ا ن أو الْقَرَى أو الصَخْرَاء الْحَمَام المَعْلوم أنه عَير ري بدلاة ماله 
آي ي الَا aT a a‏ کان يکود في 


N 
قبيل اللقطة يِب على منیا أن بهد جين إناكهاء ون يُعلِنَ عَنْهَا بعد دَِكَ‎ 


م 


\ 
س 


ور 


لنُعْطّى لِصَاجبها عِنْدَ الظهُور. انر الْمَادَيّن ۷1٩(‏ ۷۷۰)» كما أنه لو ظَهَرَ في جوف 
أحَد حاتم أو قد مَكوك قلا يمْلكه بل هو لمَطة (الْحَيرية). 


ء 


السَمَكة اَي اضطَادَهًا ا 

يهم مِنْ َلك انه و عمل أحَد ازجا مايه وَاجْتكعَ فيو حَمَام لتاس وَفَرَح فيو 
لا َون يلك الأَفرَاخ ملكا لَه انظر لماه )۱٠۷6(‏ وَقَولةُ في هَذِه الْمَادَة: «المَعلوم 
آله عير ري٤‏ قد شرح انما َي ان لَرُومَ اولان لا يون في حى کل حَمَام؛ ل 
اصطَادَ أحَدٌ مِنْ آلاف الحَمَام المْتَجَمّع e‏ 
ناء وکن ي اعت لاء في جل أل موم آنواع الْحََام ٍ فی الذكاة 
اللاضطراريّة فَقَالّ بَعْصهمُ: إا گان حَمَاما بر E‏ بالدَكاة الاضطرارًة. ة. وَقَالّ 


لجز اثالث /انكتاب العاشر: الشركات EA‏ 
بعْضهُم بعد تجلا كله بالذكاة الإضطراربّة؛ لرْجُوعو إلى مَأوَاء بلا (رد الْمُحتار والهنرية 


e‏ هدت َو الْحَيوَاتات ذ فى الْقَرَى أو الْمُْدْنٍِ أو الْمَمَارَة فُهى لمَطَة كما 
کہ ب E‏ ا AE‏ ۰ يده وَفرّ فاصطاده خر 


تيون دَلِكَ الصَيْد يلكا لصا الْدَول؛ | إذبأخذٍ الصّائد الأول له ابح مَالکا له وتخلصه 
ِن يد بعد ذلك وَفرارة ُو رة َد الْبَِير؛ إذ لا يجب دَلِكَ روَا الْمِلْكٍء (الْهنْيِية في 
لباب الثاني م ِن الطب كما لايرول أا ك أحَد عن مامه إذَا دت ينه 


اة  :)14(‏ رط أن كود الصَيد يما َي اسان کون بحا بُ 
e A e‏ قا ذا ضار إلى حَالة لا يقد راعلى الفرار 


ت 


| اللا ص کوقوع عَرَال ملا في بغر ي کون قَذ خرَجّ د ِن حال الصيرية. 


a‏ ان أن كرد بحا نك عقا يرا 


ف عن رر اعام كز رال ي ر ع عة زل راض 


go 2‏ ر 0 را 


في حَاةٍ لا ب مك اروج ِن دك الِر؛ يکون قذ خر ج من حال اليوئ أضتخ 
کا لِمَنْ أخرَجَةُ عَنْ حال الصَيْدِيّةء كما سَيذكرٌ في الماد ية خرو a‏ 
حال الصَيْذيّة لا يكو بمْظلق N EE‏ 
سَيُذگر في شرح الاين (۲. ۰ ۱۳۰۳٣‏ قَلدَلِك يجب فيي هَذِهِ الْمَادَةِ على الوَجُهِ 
ال ف (رَد الشخارفي ا 1 ئل لا 
ذلك لو اَطلی أَحَد بندقة عَلَّی صد قَجَرَحَُ en‏ 
م ملك لطن رم لما .)٠۲۹۷(‏ 
رَكَذَلِكَ إا أَصَابَ رَصَاص الصَيَادَيْن صَيْدّا في آنِ وَاحل؛ يون N OE‏ 


0 مُشترکا یتما ک DE a‏ 


٤‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 


E‏ السَمَكَةَ في حَالَة يمن مَعَهَا مِنْ إِمُسَاكِها بدُونِ الصَبِْ 
كه الظر المَادَتينٍ (۰۲ ٠‏ ۳۰ ۳ 


الد :)1۲۹٦(‏ اخ دان حال اله الصيدكة EFE‏ 


ENS‏ صدا عن حال ادت مذ اسك وماك حب عشب حم 
r E E OE‏ قَجَرَحَه بحَيْث جَعَلَهُ في حال إا 


ر 


ص 


e NE‏ رجه عن حير الماع ثم صاب آخر فقله» فالصيد 


کے ر 


يلك للصائد 81 ولس للصائد الثاني؛ لن و i‏ عن یز الامتتاع» فلکه 


بو قبل أن يقل بهم الثاني (الطوري فيل اب الرَهن). 
كلك لاطلا e a BE‏ 


ه3 


حلص مََهاء وقي اليد على حال مده م بر مى الْجُح 
راط عليه رَصَاصا اصاوا اکان لهد لخر (الهنرية فی اباب لاني). 


- ی 


م 
\ 

1 
١ 


8 


ا( اكد من سك متا إذا رم شخصض صيداء فجرحه حه ضور لا | 


ر د 


يقير على الرار لاص ينها صَارَ مالکا لھ ما إا جر حه جرخا خفيفاء أىْ | 


بصو رة ب بُمکنه ْک ارا حلص مء لار إا صر أو مَك ضور خر 


سر 
8 ا 


N E OL 
ورب فأخله آخر ف‎ | 


اتد ول اک رَمذه از لاد ا من ا اللًريب: ! ا ل ا 
(الهداية)؛ ذلك و اصطَاد أَحَدٌ سمَكة اماما على الراب لِأَذِمًا بعد ذلك ذَاضطربَتِ 
السَمَكة وَسَمَطّت في الْمَاءِ فى ملكا للصًائدِ (الْهنرِية في اباب الثاني مِنَ صب 


سے £ 


فل الصيد اما ان بون حقیقتاء كان بطل الصَاندُ رَصَاصًا م مذ دند وينه فته ویقتل 


ر 


الصَيْدَ وَيَصَع يده عبد أو حكَما هة سه كصب الشبكة؛ CE N E E‏ 


حح :س aa‏ تت 


الجزء الثالث / اكناب العاشر: الشركات ) Eo‏ 


او 


وق في الشبكة E LO E TC E A CE‏ 
اا ا الگ کان عَاصبًا (رَدٌ الْمُحتار فى آَرَائل الصيّد 
والاشباه وَالحَمَوي بزيادة وإبضاح). انظر المَادَة .)٠١١۳(‏ 

متلا اذا زم ص صدا فَجَرَحَه جرخا مُشْخنًا بصورَة ا لا َر مها على لرا 
وَالتحَلْص؛ IE‏ حياتة (رَد الْمُْحْتَار). انظر الْفِقَرَةَ الأَخيرَةَ مِنَ الماد 
(۱۲۹) الماد (۱۲۹7). 

الجرح المثخن» هو ر الجر ِي ا لجرو صَعِيمًا وعاجرًا عر ذل 
فلدلك لو جَرَحَ الصائد الصَيْد جرا منختا ثم جرحه آخر كه مله آن يضبطة من 


E 


الصائد 8 واا ده لقو مُسْتَمَلا دون أن يسّار كه الصَائد الثاني ذ فيه (الَهدَاية). 
ولک ِي هذا الحَال إدا کات الذَكاءٌ الاختیار: ا ویقتل الصائد الثاني اا 


يكون قد الَف الصَيْدَ دون دكا انيار ية ؛ لا جل َكَل وَيَضْمَرٌ الصَابد الّاني لِلصًائد 


0 س 


ا ية الب مَجْرُوحا بجح الصَايِدِ الأول (التَنويرٌ وَالدَرٌ الْمُحْحَار)» هذا إدَا عَلم 


ت س 
او ء 


أنه مات من الرَمية الثانية او َم يعم من أي الرميين EE‏ مات مر الرمبة 
الأوى؛ حل وره في حَقّ الْحِل لِوَفْتِ الرَّني (الهندية في الاب الثاني مِنَ الصيد)» 
ودا إا گان الرَمْی لصب حى يكو الْمَوْت مُصَافا إلى الرَمي 


ا 


) الثانيء اما اذا گان الرمي الول ل اواد أن ب قى فيه من ا و بقذرِ ما 


يبق ش الملبوي بان يعيش يوم ا دوته؛ فعندً ا يوسشف و ك بحرم بالرميةٍ 
الثانبة؛ ا ع ٣‏ عَبرَةَ لهذا الْقَذر من ek‏ عنده» وعند محمد اى 1 بحرم؛ ن لهذا 
القذر من ا e‏ عنده ١الْهنْدِية‏ في الاب الٿاني). 


کُم اكب الْمُعَلّم کم اسهم وَذَلك لو اسل e‏ 
الصيدً جرا لا بنك ِن اراز اأص -آیٰ جرخا مخت - صَارَ مَالکا للصيْدِ» و 


و @ ~~ 


a ۰‏ الكلب الا بدو الأئخان ق معتبّر» وكڌلك ل أ بازيه» مسك 


لازي الصَيدَ بوخْايهِ بدونِ ان کمک م اسان فاسل خر بازيه قعل الْبازي الثاني 


۳٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحَكُم بها الدونة العلمانية 
| س ا 
ا ا ا دم لا الد لن يد الْبَازي الأول لَيْسَت يدا حَافظة لتقام ق 
ید المَالك ر الْمُْحْتار). 


اش < 


LE OT آَم‎ 


2 


وَالتَحَلْص مَعَهَا؛ فلا يَمْلكه قدا E TC E‏ 
ال ا ا عن الإ مالکا لَه وَبمَا ا جرح الصّائِدِ الأول ل ُخرج 
الصَيْدَ عَنْ حير الامتتاع؛ َون دكا َلك الصَيْد دَكاةَ اضطرارية؛ تجلا ليصا (شرْح 
المَجْمَع رَالْهندِية وَالرَيعي). 


ذلك ا ص 2 وان ¿ أَوقَعَه نَهَّصَ ذلك ا وَهَرَب لعدم 


4 


بالجُزح» أده ا فَيَمْلكة ال لأَن هدا الآَحر هو الذي أخرَجَه عَنْ حال 
الصَيْد» انْظر الْمَادَهَ .)١١۹7(‏ 

e‏ : صب اح یگ قَمقط فيا صي أذ يه إن السَبكة َب ِن الطبر 
بصورَةٍ ي يکنه مَعَهّا أخذه فاضطَرَبَ الطَيرٌ وَتَحَلْص من ˆ الشَبكة وف يبق ملكا 
لِصَاجب اکت ائ N N‏ ولص الط 
الشبكة ور واضطا5ة آحر؛ كان الصيد د لِلآخر. 


دة ( ۹۸ ): :عاب رحاش شیاین بد نی فج اجه کد ید لشي | 


ا 


الاغياز في يلك الصَيدِ ند کال إت وَس لال ال الرني في ج لجل 2 


ه2 


اة RADE‏ في رفت وَاجي أو N‏ 


ا لك ا اض اد فی U‏ 


6 ر 9 ر سے ر 4 ۴ر ofr,‏ تە و 2 و ر 9 ا ا 
ّا إا أصَابَتْ رَصَاصَة أحَدهما أولاء وَجَرَحَتِ الصيد جرخا مثخناء ثم أصابّت رصاصة 


6 


الثاني؛ قَالصَيد لِمَنْ صا صاب أَوَلّا قَلِدَلِكَ لم تذكر الْمَجَلةَ رمي وَاكتَمَّت بكر الإصَابة. 


اجه الثّالث / الكتاب الْعاشر؛ الشركات | | ۷ 


قیل: ١إا‏ أ صات صيدا)؛ لاه لو رم أحد سَهْمًا إل صي وَرَمَى ا 
ذَلِكَ الصَيْد وَأّصَابَ السَهَمٌُ الثاني الس وص السَهْمَانِ إلى الطيْر وتلا 
الصيد فينظر إا گان السَهْمْ الأول في حَالةٍ لا ب كه معا لوصول إلى الصَبد بون 
السهم الثانِي؛ فیکون ا لصاحب السهم لاني لاه الخد تی ول کان الثاني 


ویب أو شخرما لا جل أا إا كاد الهم الأول في حا E‏ 


9 ار 
وم2 £ او که 


الصيد e‏ لاني پ قفتل ا گان ال ٠ E‏ ل 0 


| ايد : ترک كرك بن صاجتلهه» انك کل وجو نه يت قو ت 


aT 


ا وكذلك إذا ا اتان كله المعَلْميْن > فاوقع | 
عنم اليد 5 لكر إا كان اكب الأول جَعلَهُ في حَالَّة لا ينه اراز 


نک 
ص 
1 


gg 


8 ادان ٤‏ ينها المي رصا مَعّا صَيْدا» وأخرَجَاه مَعّا مِنْ حَالَة 
الصَيْدِية؛ فيكون دَلِكَ ا OEE‏ ين صَاجبي الكَلبيْنٍ مين 
ا هذو اَفْرَةٍمن َذو اور اماو ية ُو في آل ابي قط 

أا 5ا رس اتان كلبهما مَاء قَأصَابَ أَحَدْهُمَا الصَبْدَ وا وَجَرَحَه وَأخرَجَة مِنْ حال 

لصيدية لصَيِْيَة؛ کون الصَيْد اجب الْكَلْب الذي أَصَاد ا ل انظر الْمَادّنین (۱۲۹۲ و۷ 

EES‏ بدونِ الإثحَانِ لا يخر الصَيْدَ عَنْ حال 
الصِيْدِيةء فإذا زس أَحد ايه على الصَيْ مسك الاي الصَيْدَ وبل أن خت انمض 
ټازي الآخر کک مِنَ الآخر على ذلك الصيد وفَتَلهُ؛ کان ال لِصاجب البازي 
الثاني (رَد المُحْتار). 


سے ہے و ق 


۳۸ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العتْمانية 


2و و 


yS‏ فیکون ما يمْسکة كل وَاجدِ منْهُمَا لاحب 
E ES‏ ا يُمْسكٍ الاَحَرٌ صَيْدَاء قَالصَيْدٌ لِصَاجب الكلب 
المُمْسكِ كَدَلِك لو أرسل أَحد كله على اليد فَأصَابة وَأخرَجَة مِنَ الصَيْدِيَة بإذحاله 
E‏ دارو فَالصَيْدُ لٍصَاجب الْكَلَْب (الْهِنْدِيّة في اباب الثاني مِنَ الصَيد» 
وكيس لِصَاجب الْعَرْصَة أو الدَارِ أخدٌ الصَيِْ بالكَمَسكِ پأخکام الماد .)١١١۲(‏ 

وكدلك الو اسل انان ن على الصَيْدِ گلبيْهمَا الْمُعَلْمَيْن أَقَعَ أَحَذُهُمَا الصَيدَ و 
لحر ادا كان الْكَلْبْ الأول جَعَلَةُ في حال CC AEE‏ 
رجْلبهء أو يَجْرحَه جرخا مخت قَيْْرجَة عَنْ حال الصَْيَة؛ قَدَلِكَ اليد صَاجبه. انظر 
الماد ۱۲۹۲ ذلك لو ارس أ ا ا ا 
ال ر ا ل الثاني الصيد قبل الكلب الول ا عَنْ حال الصيدِيةه 


2 


فالصيد إِصاجب الكلب الاي. 
قيل في هڏ الفقرة: «في حال لا يمه اراز وَالَحلْص مَڪها»؛ لات و جر 


الأول الصَيْدَ قط وَلَمْ ننه ولم يرجه عَنْ حال الصَْيِبّ وَجَاء کے اکا 
فْجَرَحَه حه جرخا مُثْخنًا وَأخرَجَه عن حال الصبديةء فالصيد ِصاجب الكلب الثاني i‏ 


ا ا نن ر 


ص 
۶ 


ل 


لار أن بيد وملك السَمَكَ المَْجُوة فى مَجْرَى وَجَذوَلِ حر الذي لا بُمْسَكُ 
بون صَيْلِ٬‏ حَيْث إِنهُ ما حخست حَسب الْمَادَة (۷٤۱۲)؛‏ ان اج الى الول 
بلک نكف لم ڀځرزه ول رة عَنْ حال يرةب e E I‏ 
(الْهنْدِيَة في الاب الثاني). انظر الْمَادَةَ (۱۲۹7), أما إا كان الْمَجْرَّى وَالْجَّذوَل في يلك 
صَاجب الْجَذوَل؛ لَه مَنْع لخر مِنْ دُخول الْلْك. انظر الْمَادَةَ .)٩٦(‏ 


ا 


الجز ءالثالث / الْكتَاب ب العاشر؛ الشر کات ۹ 


r 2 


5 ۳( : إا هيا حص حأ فى اة لاء َي الك جا مَك کين 
إا قلت اليه اصح ذلك السَمَكٌ مسك دون حَاجَة إلى صَيْو؛ يكن السَمَكُ | 


ر 
o 2‏ 


لذلك الشخص» اما ذا كان السَمَّك متَاجًا لِلصَيْدِ لكر المياه؛ فلا يون السَمَكُ 


سے 


المذكورٌ ذلك الشخْصٍ وَل کر أن بده ویكملک 


م 


س ر 


TT‏ الات لد اليك جا صمَك گي ا جت 


ر 
سے لا وھ ھ2 
و 


الهاء كلا أو فل الان رَاصْبََ e O EE‏ حَاجَة إلى صبّد؛ ۰ 


السَمَك لِدَلِك الشخْص, انظ الَْادهَ »)١۲۹۰(‏ دا حه ارا يضمن آمًا دا لم بهي 

لشخْص ذلك امحل صب السَمَكِ كما أ ميل لاء بقَضْرٍ O EE‏ 
ملك ذلك الشَحْص ذلك السَمَكَ ولِلخر أَنْاحه وما . انظر الْمَادة (۱۲۰). 
اك الك e‏ ت O O FED EE‏ 
ذلك الشخص» OT‏ . انظر الْمَادةَ (۱۲۹۷). (الْهْدِيّة في الاب 


الثاني في مَوضعین). 


ON 


٤ 


اة (۱۳۰۲): إا دل صي دار إنسَانء اعلق ابه لجل ال ل 


7 


| ون املك دون اراز بإغلاق الاب قَلدَيك لو اكه" خر يملکه. 


3 


إد مد دار انان فاغ باب أجل ا وان في حا E‏ ا مي 
حَاجة إلى كلم كير كصب شَبكة أو رمي رَصَاصَاتِ؛ فيَصِير مَالکا لَه ولو کان 
شختاجا إلى كل زی وَلِن ل ية دون إخرازه پإغلاق الاب لأجل شتاو 


سء لَمْ يَسد الاب مطلقا أو سَدَهُ لمر آخرَ عَيْر الصَيْد قَلِدَلِكٌ لو أَمْسكة آخر ملك 


o£ 2 


ر E‏ مقَرُونًا بالْقَصدِ كَمَا جَاءَ في الْمَادَةٍ(١١٠٠).‏ 


حت 


قَلدَلِكَ لو أَصَابَ أَحَد طَيْرّا في دار حر قَإدَا اتم الاد وَصَاحِبُ الدار بن الطير 
کان في حال الصَيّْدِ؛ قَالطْيرٌ لِلصائِی» انظر الْمَادَةَ (۱۲۹۷)» سَوَاءٌ صَادَهُ مِنَ اهِا 


ص 
چ 


Lé Î‏ قَوانبن الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 


قوق الشَجَر» ودا اما بان قال صَاجِبٌ الدًار: إنني صدته َبلّك. وَأنكرَ لكر دا 
صَاده الصَائِدٌ مِنَ الْهََاءِ؛ گان لِلصًائدء ودا أَحَدَه من الدّار أو من السَجَرَة قَالصَيْدٌ صاب 
لار أو لصاجب السَجَرَق ودا انلف في أَحذِو مِنَ الْهوَاء او عَنِ الجِدار؛ الول قول 
صَاجب الدَار (الْهنْدِية في اب الثاني من الصَيدِ ‏ رذ المُحتارٍ في أ ال الصَيْ). 


ت 


ا °{ او خط في عل ع رابكو لال لبي فوع 
فيه صَيْد؛ کون ذلك الشخص. ِن إا سر أَحَذٌ شبك بصي بها في تخل 
| وع يها صد لا كود لکا آله َو َع صي في فة في أراضِي اڪ | 
اوخا آن لَه زي لَكِن إا حَقَرَ صَاحِبُ الأَرض يلك الحفرة جل 


الصيّد؛ َِير أحَق بالطب ِن سائر الاس انظر ال5( (۲۰)). 


إا وضع ص في محل ا محْصُوصًا وَمَوْصُوعَا للاضطهاو كارك وال 
لجل الصَبِْ أو وَصَع بدُونِ قَصدِ الصَيْدِ وَقَصدٍ E‏ 
الشخْصٍ آي سَوَاء وصح الشَرَكَ وَالَبكة بضر قَصَدِ الصَيْدِ أو با قَصد؛ فا حم وَاجد في 
لِك الشَبكة إِنّمَا توصَع لٍلاصطيادء وَيذعَى E‏ الْحقَيقيّ 
E‏ عن وضع ابه انظز شر ح الْمَادَةَ (۱۲۹۷)؛ قَلِدَلِكَ لو جَاءَ خر N‏ 
a‏ » قلصاجب NSE OE‏ 


ISBT ES a, E E E a 
2 O, لاال ف ت‎ e NS 
لِصاجب الشبكة؛ انه مَلَكه بال حل واا بمنزةٍ ا‎ ٠ 5 على الصائد الثاني‎ 


س 
سے سے ات 4 


ابعر اا لير ِن E CE‏ فراره؛ کان لَه لن اال 


ل أذ الناني؛ قَلِدَلِك يمهم مِنْ هذه الكَفْصِيلاتِ أن قَيْدَ «لِلصَيْد» الْوَاردةَ في هذه الفِقرَة 


س م کو ق 


یس قَیْدا احترازیاء لکن دا د رحد کته بض فيا في محل فو فيا صَده لا 
َون مِلْکا لَه؛ لن وَفُوعَ الطيْر في الشبكة لم يكن أ خا حقيقًاء كما أنه لم يَكَنْ أخدا 


الجزءالثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة ٠. ٠‏ ا 


ت 


E E 
الخلاصة:‎ 

-١‏ أن توصَم آله الاإضطيادِ لِلصَيْد. 

EGE‏ گرد رضحا للاضعرا آز غور ار ازيب 
- أن توصع ِمَقص انحر گالتّجفيفي. . 

وقد يلت الْمَسالة الأو رًالثالة في الْمَجَلَةء أا الثَانبة ون لَمْ كز في الْمَجَلَة إل 
i‏ و حم انأو الأولى.  e‏ 
الأخذ الحكويء ل ا المَرْضوءَة اضياو عَلّن اوج وا آنمًاء 


3 ogo 
و ى‎ i WE که ته ر د‎ 
وَيَخْصل أيقا يوضع وََضب آلو َر مَْضصوعة لإلاضطيا بضر‎ ed 


الإضطيَادِء ما إِذَالَمْ ر توق الال احير المَوْضوءَةٍ للاصطيادِ بقَصد الاصطياد؛ فلا يَمْلك 
ايد الي رت فة . ظز سرح المَادَةٍ(١٠٠٠).‏ 

کما نه و وَقَعَ صي في حمر في اَرَاضي أَحَد كرا صاب الأزض تجوز لار أذ 
بلک زی مدا 6 لم یکن قرا برجو بی اة نا بد یی کا 5ا ک گان قريب بدَرَجَةٍ 
نكن مناد برو ليد إصاجب احفر ووو لم يكن قد عر لخر رشي نت 
في الاب الثاني رَالحَمَوي وَحَاشية الأَسَباِ في أَوَ ټل الصّبد)ء لن لذا حفر ا رض 
لك رة لجل الصَبِْ ًح بيك من سان رالاس انظر ماد ي11 15 
ا ۰ إا ع حيرا ري في بُستان حر E‏ ا کون کا ل 
فإذا أ آخر اجَه؛ فليس لِصاجب البُْسَان ا ولکن اب صَاحِبُ 
ايسان بُستانه لجل ن تبيض ونيد الحيّواتات البريّة فيه؛ فيكون بيْضن ونا 


الرااك اتی جَاءَّت وَبَاضت وا وات اله 
| 


ت 


ETT 


e 


ت 
کسر ی سے 8 


ن اح او َل اجار وکاک فیه؛ لاود لکا که 


ہم مر gg‏ و 


٢‏ كونين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولّة العْمانية 


o چ‎ 


إا كان الْيْص وَالْحَيوَان عَيْرَ قريب بصورَة يُمْكِن أخده بِمَدٌ الي لأن الحَيوَان يغدو 
روځ O N EEC E E‏ 
E eR‏ قراخ قريب بدَرَجَةٍ جو يمکن ا بمد 
َء كان الْيْصُ وَالْفرَاٌ اجب الْبْسسَانِ» وَلَكِن إا هما صَاحِبٌ لبان باه لجل 
اَن یش ولد الْحَيواتاث البريَه؛ َيون بَيْضُ وَنتَاح الْحَيَوَائَاتِ التي جَاءَتُ وَبَاصت 
چ 1 Er‏ و e‏ ا که و س 

لَه على الإطلاق» أي سَوَاءٌ کان قريبًا بصورَةٍ يمن أآخذه بمّد اليَدِ أو لم يكن. 
انظر المَادةَ ( (۱۲۰() (الهنيية في الاب الثاني من الصَِ). 


رَنْتَجَّتُ 


اة :)۳٠٠(‏ عسل اَل اَي َد مانا في نتان اح FY e‏ 


o 


| من متافع انان دجُو لاحو أن رص ل يبر إغعَاءُ فر ليت لال | 


عسل التخل الذي اتَحَدّ مانا في بُست تان عد - هو ملك لَه باعتارهِ مِنْ ماع 
ال ار E CN OOD E‏ 
َلك الْمَكَان تعيش الخل وَإيجاو الْعَسَلَ؛ ذلك لس لأر أن عرض له وَياخده. 
انر ا(۷ ٠‏ 

e A E‏ ال( مالا 
لا يقاس على ابض وَالسَاج وارد ذكُرْهُمَا في الْمَادَّةٍ الَآِمَة؛ لن الْعَسَل لَيْس بيد فلا 
ا ن يرم إعَطاءُ عرو ليت الال إا گان حاصلا في 
الأراضي الحشرية رَلَوْ كان الْعَسَل قلياا. أَمّا الْعَسَل الْحَاصل في الأَرَاضي الحراجية 
O A a‏ راج إن گان مَل هو صاب الْبْنتَانِ كما دور في المَجَلٍ أن 
الل فلا کون مالا آ هوأر أده (الْهنْدِية قبل الاب الثالِثِ مِنَ الصَيْدِ والشرنبلالي 
في باب العُشر). 

وَفقَرة «إعطاءُ الحشر الال ل کن من ایل هدا الاب َالَْسَاِل 
الْمَُعَلمَةٌ َلك مَذكَورَةٌ في الكت لمعه ی پاب اشر اراج يقر انی وه 


الجزءالنّالث / الكتاب العاشر؛ الشركات ۳ 


هذه وانوي ين مادو( ° ). 


5ة( اخل لمكي في ڪل أو بعد الا رزه وعم اشا ما رد | 


0 م تیل اَل امور في شرح المَادّة الأنْمةه کا ا الاك 
اشخْص (الهندية به قبي الباب الثالث . مِنَ الصيد؛ لن ا العَسَل م ملك ذلك 


2 


50 (۰۷ 0 إذا ا ع 7 الشل : من = ا دإ ر رار صاحب | 


| الذار؛ فلِصاجب الخَلبة استرداده. 


إذا طلع رد التخل -اى: و “ین عل أو ای دا آڪی وأعله صاب 
الدار؛ قلصاجب الْحَليَة اسيردَاكة؛ إذ أن وَلَدَ التحْل هو صاب النخلِ انظر الْمَادَه 
.)۸4٠(‏ (الأنقَرْوي في اللقَطَة). 


# F % 


ي ~~ ر © ~~ ر 
العاتب الخا 
اسا ا مال 
و لر پې عر سے م 


في بيان النفقات المشتركه 


ووي على فصنلين 
الففات المح كة قات لأَمْوَّال الشركة قَقَذ حَدَفَ المُصَافَ في اة 


رە ووو ەه س 


| ا ۳( فرك فا3 کنر ا ناضحا ا شتَرَاك E‏ 


ل ت س ق ت 


إا اتاج اليلْك لمر نوير الريب د يعْمره أصحَابة بالاشترًاك بنسبَة 
جصصهن» سوا گان الوك مترگ بن آقتر ِن مالك اج آز م کا تن مالك 


ووت اران قابا لِلْقِسمَة گالدار الكبيرَق أو عَْرَ ابل لِلْقَسْمَة گالْحَمًام و ذا 
گان ارقف شريکًا فِي الولْكِ؛ يدقع مولي E ET‏ 


رو 


جه اوك ُا أعَمْ ِن يك الرَمَة ويلك العف . انظر شرح ERE‏ 


۵ ور 
ا 


الْخااصة: إن تَمَمَات الَأَمْوَّال المَشتركة تعو مود عَلَى الشرَكاء َة حصَصِهمْ في تِلْكَ 
الالء حَيْتُ إذ الْعرم العم كما جَاء في مادء (۳۸). 

وتفرع مَنْ ديك الْمَسَائِل الآتية: 

A‏ لْحَائطِ وَتَشْييدِ السطح» 
وري التَهرٍ وَالْحَيَرَان وَإصلاح امنا المُسْتَركاتِ 

۲- إا اشتَرَى انان بالإشتراك سيت ايلات وَالْمَوْرُونَاتِ؛ رمَا 


المَصاريف الكيلية ارز ية جصصهما فى الْمال امرك 


لجز اثالث / الكتاب العاشر: الشركات HEE‏ 


۳- إا کان صف مَاء ء البركة لِرَيْدٍ لها نرو ومدسها یکر ولف مجر e‏ 
لذي إلى يلك البركة وَاحَاجتِ التعوير؛ فيدفع الشركاءُ َفَقاتِ التعمير بنْسبة 
حصَصِهمْ أي يدقع صَاجبُ النصفِ نِصْفَ الْمْصرَفِ وَصَاجِبُ لث تلت الْمْصرَفٍِ 
E‏ 

اگ ال وف شغترکا ن فب وین أڪ نقح للقت نره , من ارقف 
وَمِنَ المَالكِ وَذَلِك لو گات بَالوعَة مُشتركة بين مَجي وَجَمَاعَة مَعْلُومَة مُحْتَاجة 
للترميم» وَكان في تزميوها مَنْفَعة مشج ذف ات زیا يِن وَقف الْمَشجد 
وَمِنْ تلك الجَمَاعة (الحَيرية). 

وكيو لماي قابط شري وکت تر كتا قل راک ب تراٌالضل التي عن 

دا اتف ھی جو أَصحَاب الجصص على التعْمير عَلَى هدا الْوَجْه قَبهاء وَالْمَادَه 
)١۳١۹(‏ الاتة ي الذَكَرُ ِن فيل المواقمَق إا لم يرًافقوا عَلّى التَعمير؛ تجُري الْمُعَامَلة 
على الأصول الثلكة الآبة: ا 

الأضل الأَوّل: إا مين الريك ضما خير اليك المغرك مه ا 
۰ د وکان مُمْكتًا إْسَاءُ وَتَعْويرُ حِصْيه قط ادا عكر وَأسَاً للشركة فيه بدونِ 


ر 


وو 


ن ونر گریکه؛ گان ميرَعَاء سا اساد ِن ريك وَرَقَص الريك بقلو ا 
ر ا تعْمَرَ ِي َو لم ساون مِنه. اضر الْمَادةَ E »)٠١١۸(‏ 
گان تَعْمیرو ناوه حِصة قط وَهَدَا َون في الأو رال القَابلَة لِلْقِسْمَة وَذَلِكّ: ‏ . 

ك a TE VATE‏ يي 


E 


اب ذلك آذ ر ھر حى مط 2 
۲- إدا گان حائط م مرکا اف گان عل مال اَمَو الَا حي 


ا 


اك 


۶٤و‎ 


سقوطه فَهَدَمَة أَحَدُ الشُريكَيْن من تفه وَأنسَأهُ مُجَدَدَاء قدا گات أَرْضصُ ذَلِكَ الْحَائط 


ف الل ا حاط ِكل مُا بتحکل خا اد بوج اضعلرار في 


مړ مر ق مرق 


33 ونين الشريعة الإسلامية التي كَادَت تحكم بها الدولة العثمانية 
I E E e a 2‏ 


إنْسَاءِ مدا الْحَائطِ وَعَلَى ذلك قالسّريك الَِّي بنْشِئة باد مر لِلشركة کون مبرعَاء ليس لَه 
نع سيكو من الانتقاع , بالَائط المْجَدّد؛ لن ل لاني ll‏ اَن برا القاضيّء 
يقم أَرْصَ الْحَائط قَصَاءَ وأن ي نشی بعد ذلك حَائطًا حاصًا به في جِصَيه (الْحَانية). 

۳- إا انْهَدَمَت الدار المشتركة وَكانّت عَرْصتهًا قابلة للترمیم؛ فلا يُوجد ل اضطرار 
a a ud O AE E OT‏ 
يون تبرْعَاء وَعَدَمٌ الاضطرار في دَلك؛ هو لان يمين للشريك البّانِي أن يتسم الذارَ 
بمُرَاجَعة الْقَاضي» وان شئ في حِصَتَه دارا حاص به (أبُو السخُودِ). 


4 
ر 
ب 


-٤‏ إا e‏ َر الْعيْرٌ القًابل لِلْقَمَةٍ كالطًاحُونِ أو الحَمّام» وَأصَبَحَ 
عة وكات ع ص قَابلَة للتقيم؛ ؛ قلا اضطرار في ائه مُجَدَدَا؛ ا 
اد الشرَگاءِ مِنْ نمه لس رة گان مرْعًا. 

وني الخُلاصة: طَاحُون وَحَكَامٌ ضر انهَدَمَ وى الريك الْعِمَارَةَ يحبر هَدَا إذا 
قي مه ي أا إا انهم الكل وحار صحراءَ؛ لا يجب وَإِن كان السريك مُعْيرٌ ل 


27 


ه: فِى وَيَكُون ينا عَلَى السريك (الطْخطاوي فيل الْوَفف). 

لَص الاني: إا كان الريك في مِلْكٍ مُضْىَرَكٍ مُضْطَرًا لتَعْوِير الْلْكٍِ الْمُسْتَركِ أو 
إنائه مُجَدَداء وان ركه مجْبُورَا ْمَل ممه أي دا رَاجَع الريك المذكور القَاضِي؛ 
ا عل إجبار الريك الأڪر على العمل ويل للاي ٳخبار هي َد 
لْحَالٍ إا صَرَفَ الشريك بإِذْنِ شريكه عَلَى التعوير او على الإنتَاءِ مُجَدَدَا أو بإِذْنِ 
القاضي؛ فَلَهُ الرجو ع على د ريو بحص ِن الُْضْرَفي (الطْخطاوي فيل الوّقفي). 


س کی ا چ 2 و چ ة = of‏ ك سر ھَ ر 4 
اما إا صَرَفَ مِنْ تسه اَي بدونِ إذْنِ مِنْ شريكوء او ٳِذنِ مِيَ الْقَاضي؛ يون مُبرّعَا؛ 


لن ريك الرًاغب في الإْمَاق وَالْمْصْرَفِ أن يرْقَعَ الأَمْرَ إلى الْقَاضي» وَأ يُجْبرَ 
لقاضي الشريك الْمُمْسَيْ على الإنْمًاق. 


ەور ر ر م 
الخُلاصة: إن عَدَمَ الرْجُوع في الْمْضطَر موقو عل الج قدا گان يُجْبرُ؛ فلا 


E E‏ إِذْنِ القَاضِي» والفى ان الغ فیما ل 


و ی ت ت 
رجو و 


ی 


ا 


الجزء الثالث /انكتاب العاشر؛ الشركات EV‏ 


يجبر صاجبة لا فيما بجبر» فينبغي أن يدور الَء وَالرَجُوع عَلَى الْجَبْر وَعَدَمِهِ وفَاقَ 
رضلا و صقا فیا لا بُجبر ریک ا ا 
يقتی بالتبر ع (الطْخطاوي في أوَائل الوَقفِ 

e 

بَْض المَسَايِل التي جور يدقَاضي فيها جير المُمتبع هي؛ 

)۱( الوصى (۲) تَاظر الوقف آي ا )۳( الزرْع (©) القن () الدَابة )٩(‏ 
الذولابٌ (۷) انر (۸) گری التهر (۹) مر a E DI‏ وتوص 
هَذِو على الوَجو الآتي: أوَلا: جير الوَصِي. 

(° ( جَبر الناظر وَسَيوّصَح لِك في الْمَادَة‎ E 

اف ق ارزع المشتَرك وهر إا كان ن ران این 
E e‏ تع على قول و وع 


ع 


هدا الول دا صرف أَحد السريکَين ِن َمسه؛ فيكو ن م 

رابعا: الجبر على الإنماق N‏ ا ين ومح اَحذهُمَا 
عن الإنقاق علي فِا رَاجَح الشُرِيك الَاضِيّ ؛ يجب القَاضِي الشريك الْمُمْتيعَ عن الإْمَاق 
رفي هدا الخال ٳڏا نمق اح الشريکين على القن من َفه؛ کون مرعَاء لَه مَهْمَا كان 
السريك المنفِی مْضطرًا لاناق مله اَن : جر المُمْتيْع على الإنماق بوَاسطة الْقَاضِي» وَلِدَلْكَ 
َا يضرف بدُونِ إِذْنِ ريك او ِن الْقَاضِي يكو ن ۾ برعا «صِرَة الْمَاوَى في الشركة). 


9 وص 


خامسا: الإجبار على الإنماق على الداة امسر كق وهو مکو في الماد .)٠١۲١(‏ 


ع 


ا الإجبار ا اماق غل الذولاب ردا کان ذولات لوخراج المَاءِ مش 


2 


۷ 


۹ 


© کہ سے سر 


بين اتن وان مُحتَاجًا لِلسَعْویر ع لرک یری وات ایی کی د 
السريك س ا على التغمير (صرَة اَی في السركة» N IE‏ 
وشيرجَة وم مَعْصرَة (الطخطاوئ فيل الْوَفّف). 

الإجبار على الفاق على ال الْمُسْتَركة, أي إا كانت لر المُسْتركة ماج 


1 


سر بے ق بم 


4۸ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
 _____ O14‏ و ا کے 


للتطهير والترميم وَطَلَبَ أحَد الشريكين تطهيرهَا وَترْميمَهاء وَامتتع تع الح عن ذلك؛ 
يبر الْمُمَْبْمٌ عَلَى الاسُتَرَاك في التطهير والتزميم» وَفِي هَذا الْحَال إذا انمق الشريك 
على الطهير َالزميم بلا أثر امسار دون إذن القاضِي E‏ 
يكن لاخر ر ضرا اليح قبي الْوَصاب. 


سے 


عاشرًا: مر الف اله رالد الار فل الو 

الْأَصل النَالث: دا كان a E‏ إلى تَعْمير الْمِلْكٍ المُشترَك وَعَلىٰ 
الإنْمَاتی عَلیْ وَلَكِنْ لَمْ ین سریکه م جيرا على الْعَمَل مَعَهُ أي إا رَاجَعَ الريك 
الراب فى التعمير القَاضي؛ بس لقا ا الريك الْمُمْتيع على التعْوير قإذا 

صرف الريك یلان رکو آز رذن اقاي ل جوع یکا صرقة 5إا عرف وور 
e‏ قِيمَة ويرو 

لخُلاصة: إن الرْجُوع في المُضطر متَوقف على عَدَم لج قدا َم يُجبر؛ فله 
ال جوع با صَرَة وؤ كا الصف باد أنر امرك أ دون إذنِ القاضِي 

َالمَسَائِل الي لا يَجُوڙفيها اجَبرُهِي ڪَمَا ياي حب مَا بين صَاحِب البَحرِ 

)۳( ابر الاب قم اكام وَالطَاحُونِ ۲( بَا السفل‎ ED 
إشَاءُ اا رَالحَمّام المُنهدِمَين‎ )٤( الْحَائط الْمتَهده فى الْعَرْصة العّير الْقَابَة لِلقِسْمَة‎ 
اللدَين لا تقبل عَر صما اة لْقَسمَة. وَلنوَصَح ذَلِك.‎ 

أرا: : لا جور الإ جار على تغوير الحَكام وَالطَاحُونِ وَسَيوَصَح ذلك الماد )٠۳١۳(‏ 

0 لابجو الإجبا على ناء السُفْل وذ بيت هذ مَأ في ا(١ .)٠۳٠‏ 

تاللا: لا يجوز الإْجبار عَلَى إْسَاءِ الحَائِط امتهم في العَرْصَةٍ الْعَير القَابَة لِلْقَسْمَة 
انظر الْمَادَةَ .)١۳١١(‏ 

رابعًا: لا يَجُور الإجْبار عَلَى إَْاءِ الطَاحُونِ وَالحَمّام الْمُنْهَدِمَيْن اللَدَيْن لا تقل 


ااا الشركات ۹ 


صما الَا تة مةه وَسَيبينٌ في الماد )۱۳۱٤(‏ (ر د المُتار قبي الْوقفي). 


ا(۹ e‏ إذاعمر رحد يكبن اك لمرد إن الأو صرف ِن مالو 
قدرًا مَعروفا؛ له جوع على ریک بجصت أي ن خد مِنْ شریکه ER‏ 


e‏ الشريكينٍ المڪ اترك فيي ذڪ احتمال َة 

الاخيل الأول: ا صَرَفَ بإِذنِ ومر الريك الآخر مِنْ مَالِهِ قَذرَا 

مَعْرُوفا» وَعَمَرَ املك الْمُْسْتَرَك لِلسركة أو َا مُجَدَدَا؛ کون سم مِنَ التَعْمِيرَاتِ 
الوَاقعَة أو البتاءِ ملكا ا للشريك الآمر» ولو ل فط اركف الآمر الرجوع على e‏ 


6ہ و 


بالمُْصرَف بقَولِه: اصرف وَأَن ا E‏ 
وللشّريك الْمَأمُور الي e‏ جوع على ريک بحِصهء آي قر ما صاب جصتٴ مِنَ 


المْصرَف يدر المَعْرُوف يعني إا كان للك متاصفة ج هيحد نه صف الْمْصرَفِ» وََِا كان 
مرکا بوجو آخحر؛ فياخ الْمْصرَفَ ت على َلك التَسْبةء انْظر لماه e )٠١١۸(‏ 


ەه 30 


الملك فابلا لِلقسمة ا عير ابل لها؛ إذ لا فرق في ذلك (جامع الفصولَيْنٍ). ‏ 
ال لال لِلْقَْمة. و شر که َيْنَ اثتيْن» وکات مُحتَاجة ة للتعويرء 
َال أحَد اللَريكيْن لار E‏ عكر الريك قله أن خد يِن الشرِيكِ 


يال لتر ابل فة RT‏ ر YS‏ ا 
اللتعویرء فقا أَحَد الشريكيْن لخر زا ین تاك كرابن تال نبأ من 
کریکو ضف ما صر َل آنتړي» ا يقو للشريك الآمر 
SS N ay‏ 
لَه ذلك كما جَاءَ في الْمَاده .)٠۳٠١(‏ - 
ا في مِقَدار المُْصرَّف؛ ينظر: فاا e‏ 


قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
وارد الرْجُوعَ بو؛ قَيَجِبُ عليه أن يبت مِفَدَارَ ما صرَهَه بالبيَة؛ لِه في هَذِه الصورَة يدعي 
الامو ا م ایر اکير بكر 5رک A‏ 
عط لمر لِلْمأمُور تمَودا صرف َيل الصَرْفٍ وَأَذِدَ امامو بالصّرْفِ وَالونمًاق مِنْها؛ 
اقول مَعَ يمين لِلْمَأمُور؛ لَه في هَذِهِ الصورَة قد اَذ الْمَأمُورُ النقود َل الصرْفِ فَكَانَ 
ياء وَالقَول مَحَ يمين لِاذَمِين ن فع لمان عله انظر الْمَادَةَ .)٠۷۷(‏ (الْحَيرية). 

ا ا 
ل جوع بالْقَدرٍ المَعْرُوفِب اما ما يزيد عَنٍ القَذرِ المَعْرُوف فستعطى عنه عله تفصیلات 
ا 

الاختال الاني: وا ا ارون المَالَّ ل لِلشركة بدونِ إِذن اة 
کا N‏ 

الاختال الثَالث: إا عَمَرَ أحَدٌ الشريكَيْن الْمَالَ الْمُسْسَرَكَ بإِذنِ السريكِ الّخحرء أي أن 
کون التَعْميرَات الْرَاقعة قعة لِلمُعَمّر ملكا ل كرون اخيرات المدكورة ملكا لمعم 

ا ا نظر الماد (۸۳۱) و شرح الْمَادَو(٩١٩).‏ 

الاختال الرَابع: 8 ا ال الْمَالَّ المشترك بدونِ إِذْنِ شریکه» على اَن 
TT‏ 
رفع ما عَكَرَهُ مِنَ الْمَرَمَة العَيْرٍ لْمُْْتَهلَكة. انْظْر شرح الْمَادَةِ (۲۹٥)ء‏ ما لم يكن رَفْعُها 
باهي کي کنا لکا ینت ين ايها | 


اة :)۳٠١(‏ إذا غاب أَحَدُ صَاجِبَي اليلكِ رَد مُخَاج نوی 


و 


ا تر يأحدٌ الَإذْنَ من القَاضِيء وَيَقّو : إِذْنْ القاضي مقا إذنِ الشريكٍ 
الِب غي إذا عكر الشر يك e‏ ذلك الملكَ at‏ إن ن القاِي؛ نکن 


E ay‏ ا ETT E‏ قفي 


الجر الفٌالث /الكتاب العاشر: الشركاة ` ET ٠‏ 


a Te 
دلك صورَتان:‎ 


2 ور 


الور الأول أن و القَاضي e‏ 
رجلااسا کف این الوك گا هو مَذكُورٌ فِي الماد (۱۳۱۹)» قدا عَلم انه إا 
لمي يعَمُرِ الْمِلْكَ؛ يون في دَلِكَ صَرَر عَلَى العَاِب فيان الْقَاضي الريك الطَالِبَ 
نور بانوير انظر الْمَادَة 0 ویقوم إن القاضي مَقَامَ إِذَنِ ٍ الشريكِ الخَائِب» يَعْنِي 
اا عَمَرَ الشرِيك الحاضرٌ ذلك الملك ل إن ن القَاضي؛ ر في کم ll‏ 
ا ِن الشريك الْعَاِب» فَيرجع عليه بحص من الْمُصرَفِ (الْحُلاصة في الْمَضل الثاني 
ِن الجيطان راقع رفي هدا الخال لِلقاضي ليطي إذَّا ريك الحَاضر بالشغوير؛ 

نه ما كان الشريك الََحر عاتب فا يمن طَلَبُ الْقَِسمَة گما لا يِن لَب البَءِ. انظر 
اماد (۱۲۸1)» وَيفهَمّ من ْو الإيصَاحَاتِ ي ان حم هَل a N‏ 
ملك الْمُْْترك اباد لِْقَسْمَق زير ابل ها (في تاب الجيطان پراي 

لاا ا 
نشیم عار نفام کات کن نی کزو ماو خم رزه یت انی اوت 
وى بَا أن كود الْولْكُ المذكُورُ قابا لِلقِسمَة ا ُو عير ابل لاء وذ كر حُكم اق 
الأول في ا۲0١۳‏ حك اشم لاني في ٠.01۳1۳0‏ 

الصورة النَانية: اَن لا يَاخدً اذا مي اَْاضِيء داع عكر الريك حَسْبَ هَل لْمَادَة بدُونِ 
إن ن القَاضي» دا کان e‏ للشركة؛ ينظر: اذا کان لْملْكُ ابا لِلْقَسْمَةَ؛ فا ينر إلى 
دار ما صر توفي اوداز الي ِب حص گريکو بغار يميه َف العْمير 
كما جَاءَ في الفْقَرَة الأخيرَةمِنَ الماد .)١۳١۳(‏ ۰ 

:َو گان حاط مُْر کا ن ن اندم وکات اعرد صَة عَيْرَ اة لِلقَسْمَةء قبن 
ار الحَاضِرُ في غيَاب شريكه الآخر الحَائط المَذكورَ مواد ولوازیه ا 
ارك الخَائِب عند حضوره الانتفاعٌ ب بالْحَائط المَذكور ما لم يدقع صف قِيمَة ذَلِكّ 
الْحَائط لِسريكهء أمًا إا أَنسَأه السريك بأنقَاض E E‏ 


ور ف هه 


o۲‏ ) قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


PERTEPPETETEREET RTT 


سے 


ص ب رو 


القاضي؛ کون راء أىٰ: س له ان خد مِنْ ریک دار ما أَصَاب حصته مر 
ات د ا مجر ج 


2 


PERSIE 
وَين في هذه الماد مسالتان:‎ 
ل‎ 

شریکه او مِنَ الْمَاضي؛ کون ا 
مِنْ مَصرَف البتاء؛ لان لَه أن يراجم الْقَاضِي» وَأن يسم الولْكَ ا 
يَمَاءُ في حصَته. انظر القَصلَ الأول في سرح ENO‏ 

گا 5ا اسان ِن ریک اذه و مره السريك بالتغوير؛ مه الرَجُوع على شريكو الآمر 

كما كر في اماه )٠۳۰۹(‏ ويون معت عبارَة: «من تفي الْوَاردَة في الْمَجَلَةَ في هزه 

المَاة اَن پُعَمّرَ الِْلْكَ الْمُضَرَك بدونِ ٳڏْنِ سَريکيء وَعَلَبهِ فيكو ن َلك فيمَا لو لم يُرَاجِع 

ا 0 E‏ ف 

الین متب 

أا إا كان الْملْكُ المشترك قابلا SNS‏ الشرنك الْحَاضرُ راجح 


ر 


ا 


وو 


تفه املك الْمُسْتَرك القَابل لِلْقَسْمَة أيّ: بدونِ إِذنِ 


سے 
ت 


ي: : لیس لَه أَن يَاخدّ مِنْ ریک ما بُصِيبُ جصتهُ 


ل الإذْنِ من“ اَی لچ للقاضى اَن ا واد ذه فا 


E E A N ES 
اتر ریگ رانور لذ بالف في أك ار ال اتر الما(‎ 


الجزْءالشالت / اكاب العاشر: الشركات Lor‏ 


ا ٤‏ ؟ a‏ 
المسألة الثاة: إذا عكر أحد من تسه - آي بدونِ إذنِ شريكه» وبدونِ إِذنِ القاضي - 


الوك المشترك العير لمال ِلقشمة؛ گا مرعَا؛ وهم هو اناق ي جب بیان التفصيلدت 
الآتية 


وهي اله يُوجَدُ قولان هي جنار وعد ا الممْتَِع عن تعمير اليلڪ 
المُشَتَرك العَيْرٍ القابل لِلقِسْمة 

اقول اللا Te‏ رلك َر گا ڪام مشر کا | ا 
گان مُحْتَاجًا لِلتغوير» وَطلَّبَ أَحَدٌ الشريكيْن تَعْويرَه دامع ار لي ملعتن 
عل ال یر دی مر اجعته» e‏ اقول في الد امتا بالعبارة الا (طحر 
e TES RIE‏ ل أَزْصَىٰ بعمَارَتك. 
فعَمَرَهَا لم يرچع)؛ رکا خر عل اننع مد على هذا قول قَالسّريك الذي 
ريد تعْوِيرَ الوك المُشْركٍ العبْرٍ القابل لِلْقِسمَة إا گان مُضطرًا للتغوير؛ القاضي بجر 
شریکه e‏ مرَاجَعَة ذلك ارك وَگانَعَلَىٰ الشريكِ الطالب 
للتعوير مر جه جَعة القَاضي لاخبار کریکی قتا 5م a‏ 
ا ) 

انظ الْأَصل الثاني الْوَارد في شرح ماده »)۱۳١۸(‏ وقول الْمَجَلَةٍ في هَذِو الْمَادَة: 
أو لَمْ يكن بني على هدا القَول. ٤‏ 

اقول الانى ي عَم وراز الإجبار على التعوير؛ لابه لا جير جر اولان على إضلاجٍ ملکه 
ذلك لو گائت طاحوة مُستَركة بين اين وَاحتَاجَت للتغمير» قَرَغِبَ أَحَدُ الشريكَيْنِ في 
ی فلا يُجْبره القَاضي. 

انظر الماد 5(7 وقد ك ات لحر في بحب مائ ٤‏ في الاد هدا 


o‏ 0 سے سے سے سے 


قول وَعَرَاه إلى أككر الكتب الفقهية بالْعبار رة الآيبة: قلا إجْبار عَلَى الآبي؛ لان الإنْسَانَ ا 


جب على إضلاح ملک سَوَاء کان دارا و حَمامًا او حاطًا)؛ على هدا الْقَوْلِ لو گان صَاجِبُ ‏ 
ا لفك اتر القابل لأقشم: راغب في التعْوير وَمُصطرا لَه فلا فائدة مِنْ مرَاجَعَة 


2 
4 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمائية 
لقاضي؛ لان القَاضِي لا بجر الْمُمَِمَ على التعْوير؛ قَلِدَلِكَ إا عَم دون مر شريكه أ إِذْنِ 
القَاضي؛ فلا کون مبرَعَا وله خد قَيمَيه كَمَا بين فِي الْمَادَهَ .)۱١١۸(‏ 

يهم مِنَ الَمَصيلاتِ َة ن الْمَاَهَ )۱٣۱۳(‏ من الْمَجَلَة هي مَبنية على هَدًا الْمَول؛ 
قعل ديك تون َو المَادَه من الْمَجَلَة مَيْية على الول الأول وَالْمَادَة(۳١۱۳)‏ مَبنية على 
الل الثاني يكو قذ حص مء شب القَاِر ب ما الاين وديك أن الريك 
Te‏ دون ذو ريك أو إِذْنِ الْقَاضِي - الْمَال المُشترك العْيرَ 
القابل لِلقِسمَة كَالْحَمًام ن TE OT GE‏ 
الْمَادَه ٠۳۱۳‏ ذلك يِب إيجَاد ريق لحل اْمُاقاةٍببنَ ماين ادبن 

دقع المتافاة: برذ إلى الخاطر جرهان يتفي الشتي إلا نه يرد عَلَيْهمَا َعْضُ الأْسية: 

الراب الذوّل: برا جم الشريك الرًاغبٌ في تغوير املك المُشترك لبر الال I‏ 
رکه أي يقو ل ریک لْنْعَمّر. ذا امَتمَ ريك عَنْ إجابة طبه ثم عَمَرَ الشريك؛ 
ي a GE OTE EE‏ : 

جع الشريك الح وَيَحْصل من اماع ء عن التَعوير؛ فيكون متمرعاء هذا هو المبر فى 

هذه ا N‏ عدم ذکر اناع في زز الماد وَبالعکس دكَرَه في 0 
(۱۳۱۳) گَما أن قول آي السود في حَاشية اکر في مَبْحَبِ «َابُ مَا يَجُورٌ اهاه وَمَا ل 
يَجُوز»: «الظاهر أن الرْجُوع عليه وَإِن َم يمره القَاضي بالبتاء على ما إا طالب ببتاء 
السفل اهنع ا مما يويد دَلكّ. 

وَكَذَلِكَ قول رَد المُْحتار ير تاب الوْفْفي: «والظاهر ان فيه قَويْن على ما يَظهَرُ ما 
تقدم» ولو رمه المُوَجُرُ ريو تأي في ا مرن تفيل الَا راء احور الي 


سے 4 
ع وسو ى 


RE nS 

الحلكاضة إن الجا د CE OR‏ 
ياء وَحَسْبْ القَوْل الْمَذكور اذا رَاجَع مر يد التعغوير سريكة وَامتتع الريك عن انور م 
A O‏ بالقيمَة ودا عَمَرَ دون آن يُرَاجعَه بتاتا؛ فيثبت حكم 
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0 


ابرع »أي اَن اقول الان ا 

SL SE‏ لفلا عر 

اد الريك الخاضص اعرا 0 جع الشريك العَائِبَ» وَلِدَلْك لم ية بقع اناع مِنَ 
شر اتیب رع کک که ع ری وق ار ف رھ رر 
تائ ابنٍ جيم والتنقيح مُوَيْدَة لِلمَسائِل المَذكورَة في الْحَانيةه وَقَذ ور في ف 
المْرَارَعة في التتازخانية َه و العبارة. (ل نه ضط في عِمَارَته اذ لا يمْكنة الانتقاع 
ضيبو إلا بِمَارَة a‏ ا برعا كَعمَارَة الدار 
والفیت إذ إن عير اَن إا ى ن لبر واشكطْلص ماله هي المزتهن؛ بز 
على الرَاهنِ المُستعيرٍ ولا تَحْتَاح هَزِه الْمُراجعة سبق أَمر م يِن اراهن بقوله: اد ييي کا 


و 


فصل فِي شرح ل .(VTY)‏ 
وَذْكر لَمْط ا ا )۳۱۳( لال عل صر راب هدا الجَرّاب؛ لانه جد 


کت فقهة E‏ یکت وج حن الثراجعو بيبز ولم ذز لظ الاميتاع؛ د َد في 
ل لتر( ECE‏ أَحَذهُمَا في عِمارَتها فليس بالمتطَرّع)» مله في 
اوی اله SEE‏ الهداية في مَسَائلَ 


ت 


2 شتی في لاء ء وَفِي الأشباه EST‏ 
ا ان إن ا قد کرت 


2 کاو ر و 7ه ا ا o9‏ 
هنا آنه يکون متبرعا في مصرفه» آي ليس له ان 
ر ر ا کے وو و 


يخذ تما ما يِب حص ریک فيا صرَفَه اما في الماد (۱۳۱۳) فقد كرت أنه يأخذ 


ر ر 


سے ص 
أو آَم 


يمه يعني لو عكر الشريك الْحَمَامَ م امرك صرف ماين دِيتارًا بدُونِ إِذْنِ شيك أو 
القاضي» فيکون م رما فيا أن حب هه اماق غي لبس له نيحد ارين ديار 
صف الشمَانینَ دِیتارًاء ما إا كات قِيمَة هدا اتور حَمْيِينَ ديتارًا؛ فاا يون حَسْبُ الماد 
(۳۱۳) مترعا اقيق بل یون له أخذ الْحَْسَوٍ رَالعشرينَ ديتارّا صف الَْمْسِينَ دارا 
مِنْ شریکه. 

السوَال الَرًارة: TT‏ عا رَكاكة: 


ہے مر يو 7ق 


“£0 قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحکہ بھا الدولة العلمانية 
[ و جا هلا الراب اعطا ف لار اکر 2 غا لرَاردَة في هَيِهِ الماد 
ولك ان يكو فِي الْمَال القابل لِلقِسْمَةٍ 2 بالمُصَرَف وَالْقِيمَةٍ مَعّاء وَفِي الْمَال الغير 
القابل إ ell‏ اا e‏ برع بالْقَيمَة. 
۲- ا لاا 
مُسَاويًا لِلْقَيمَة أو أنْقَص منها؛ فلا يو جد یی طق کیا کد ازب بن لق کی 


سے ھب سے 


Eەے‏ س ٤ں‏ کەو 


اا مُسَاوِيًا لِلْقِيمَة وَأَحيائًا ريد أو أَنْقَص ناء قدا كان 
تب قشم منهاء أي ا هو ريد ِن َة أا في مدا اة لد وج جد تبرعٌ. 

با ان الْجَوَابَ الول عَارِ عن رگا مل زوء تھ مرج على ذا الجواي 

يهم مِنْ ذكر امير بِصُورَة مُطلقة أن الحکم مساو ب e‏ عَكَرَ الريك بالذاتِ 
E O PN e‏ انا ا 
رَصَرَفَ أَحَد الْمُنْتَأجِرِينَ عَلَى تَعْوير الطَاخُونِ باذ من مُوجري n‏ 
زجع ما صر صرکه ع الاك اَي لبان بالصز بل ئ أن زجع على الماك الذي 
مره (الْهداية في تَلاثِ وَعِشْرين يابا من الإْجَارَة). ٠‏ 

وَلَكِنْ هَل يرجم الْمُستَاجرٌ في هذه الصورَة عَلَى يره الْمُوَجُر يكل الْمُْصرَفِ أو 
بالجِصّة العَاِدَةٍ عَلَى الشريك الآمر؟ إا أَمَرَ ارا جر بالصْرْفِ بعد مُرَاجعته 
شريه بطَلّب التغوير وَامتتاعه عَنه؛ فيزجع امسار بل المَصرَفِ على الآمرء وَالاَمرُ 

O A O 

E E O O 

عن التخْمير؛ قلِلْمُسَاجر أَنْ ن يرع عَلَىٰ الشريك الآمر بحصته قط ويکون مير برعا 
eT‏ انظ الْمَادََ .)٠٥(‏ (رَدٌ الْمُحتار فيل تاب الْوقْف). 

إن هذه الإيصَاحَاتِ هي ميه عل الول الثاني الي ين ياء اما عَلَى امول الأول 


و و و 


لاجر ازج عن لجر لآير بوي من خضري أي لجر لآير لجو 


o 


( 1 فالات ادام فال لە فا وم تة 
ر مر ت 2 
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ا 
رتخير «تعْوير) ارڈ نی کیو لعاتو یی اخورز العم علن الونرال لعذكرر 


٤ 


فی اانا م CN‏ و دار مُشترکة قدا تاها أحد لشریکین 
لِلشرگةٍ لا ذز الشَرِيكِ؛ کون مبرعَا وَلَيْسَ آ لجوغ عن الريك حت كبن 

مُْضطرّا إلى دَلِكَ كما ذكِرَ في ل (١٠۱۳؛‏ لاسیطاعته تقسیم الْعَرْصةٍ وَإنشَاءَ الَا 
e A‏ ِي ِلْكَ الْحَال إذا 


e 


AD‏ ١اطب‏ أ غير ليلب ترد قبي انمي وان شريه 


es‏ شیو یکول ا ا 


فلا يحبر 


ل تیر ال۶ )کن توغ تفم جر قعل َك احص 
| القَسْمَة في حِصيه ما يسَاءُ. 


ار 


E‏ تَعْوِيرَ الك المُشترَكٍ القابل لل قشف گان ریگ هتما عن 


التْمير ن ماز أن انور رة نتفي بود أن سان مِنْ ریه ممما 


ص 
2 رع م 


او شتا ن َم انهه کون محا ای لا شع ا لوجع تلن رکو رجي آي 
يِس لَه أن باخ مَصَارِف التَعويرء را مه البتاءِ قت التغوير. 
انظر الإصل اارل الرّارد في شرح الماد )١۳۰۸(‏ (الدوٌ اتشر ر وم الف 
ين هو E‏ 
رڈ ل رر اا اد٥‏ بی ر2 مترو تې تر می 
له موجب ج لحرا e e‏ اکال اشخوبر َر ۶ ) 


سے بے ن 7 


£0۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي کات تَحکم بها الدولة اللمانية 
جلاف رصَائه - صَرَر أَيْصا اراك e‏ فلا يرال الصَرَرٌ بوثله؛ فَلِدَلِك لا يجبر 
ا ال لحر على عَدَم جَوّاز الإجبار هو عَم جَرّاز 
E‏ س EES‏ 
e‏ مستت مِنْ حكم هَذو عرق وَوَجْهُ الاستثتاء 
کذ در في كح الاه امذكورَة رد المُختار) وَلَكن يوع أن يُقسَم برا إذا لَب ذلك 


الشَخْص الْقَسْمَةَء أو طَاَبَهَا الشريك الَاَحر. انظر الْمَادةَ ٠۳۹(‏ لك الي د 
َة في حصو اء انظ الا .)١١۹۲‏ (الحَمَوي في تاب الْقِسمَ). 


الد (۱۳۱۳): إذا احتاجٍ الملك اشكر له لذي لا قبل اقسا کالطًاحُون اکا | 


TS 


| لی ارق وَطلَبَ خد صَاجِبو مره اننع ریكه؛ ً َه أن يضرف قَذرَا مروف 
من الال وَيعَمَرَه باِذنِ القاضِي» وَيَكَونَ عدار ما صاب حِصةَ شريه مِنْ مَصَارِيف 


e e a E | 


إذا 0 الْملْك الْمش رة زى لا ل اة گالطًاځون و وال 
مار - كان بَخْرَبَ حَوْصُ ماءِ الْحَمّام» أو تمقَدُ طَاسَانهُ واوا 
aa‏ 
yS‏ خد عَلَیٰ إضلاح ملک گما أنه لا ال صَرَر بوثلهء بل لِطَالِب 


ر 


٤ 


ویر أنْبَضرف قرا رونا د ِى الْمَال وَيُعَمَرَ بِذْنِ الْقَاضي» وَيَكونَ مِقَدَارُ ما أَصَابَ 
جِصَة ریک مِنْ مَصَارِیفی التَعْویر دیا لَه عليه ملا: إا گان تلا الْحََام ملكا لِلشرِيكٍِ 
المْمْ وله للشريك المُعَمُر؛ يون َا مَصاريف الَعْمير ديا لِلْمُعَمّرِ عَلَى الشُرِيكِ 


o و‎ 


2 أف و‎ |) 0 iu Pe BO A E Ee 
تیل : «(قدرًا مَعروفا) فادا کان القدر المعروف لتلك التعميرَّات | درهم منلاء‎ 
ص ر‎ 
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الشريكٌ رهم ِن الْقَاضِي؛ لَه أن N‏ 
Es‏ ن اح ما رید عَنْ درك؟ ہکا لا صا جيه ِلقَاضِي 

رالزق ۇمى قر زر َر في لماه (۸٥)؛‏ َالظَاهر أن ليس لِلْمُعَمّر 
أن خد اعدا اراد عن مدر الْمَعرُوفي. فل رَلِشّريكِ ي الْمُعَمَر أن يوجر لِك الِْلْكَ 
لتر ينتوفي ديت امن جرت رلك ينع اشر عن الطرينِ. ‏ 

انظر الْمَادةَ ( E E‏ لشریکان إِجَارَ الْملك 
الشترك بالافراا بغار مهما َا في باب اجيم ا وَمَجَاري الْمَاء 
وا بن عابدِين على لحر في مسال س سى فِي القَصَاءِ بزيادة). 

إا کان شرید انویر ند ایو انویر اناع گریكو عن انير ت E‏ 
مِنَ القاضي؛ او لا ينظر إلى 
لقَذْرِ الْمَعْرُوف الْذِي صَرَفَه ون لَه اَن ْفى الْمِقَّدَار الذي أَصَابَ حص شریكه مِنْ 
قيمَة البناءء اَي قَيمَة ية التغوبر وفك التغوبر عَلَن الوجو اضرو أ ا ا 
e‏ ار أل الثالِتٌ الْوَارد في زح المَادَةٍ (۸ 1°(« 
ا لم رایع شريه لم بعال بالتغوير وَعََرَ بون قوع اميتاع من شريک؛ 

برعا انر شزح الاو۲١۳٠‏ 

تيل هتا: قيمَة | لاء قت التغویر» وذ در ناء شرح كو الماد ا 
البتاءِ هتا التغْوير ويس لاء ِي أ فيه التغمير کبتاء ا وَالحَمَّام ملا وهو 
ظاهر. وَقَدِ e‏ وَقتَ التعْوِيرا عَنْ قيمَِهِ وَقَتَ الرجوع؛ لأن التَعْوِيرً وق 
في حِصة الشرِيكِ؛ قَذ وَقَعَ ِا لِلسَرِيكِ قَلِدَلِكَ وَجَبَتْ قيمئة َف اتوي أا دا عر 
تلن لن نير به کار که رفت جي حب ۷ تر کر اتل ین 
للشريك وة قت خن الْبدَل. (الْحَمَوي في الْقَاعِدَة الثالكة م الصَرَرٌ: ا يرال بولد). 
E E La‏ 


سر 0 ص 


ا قبل الغوير - أي في َيه الأَضلة - مره بعد التغوير a‏ 


ا 


8 


1 هَوانن الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولّة العثْمانية 


اقَيمَتيْن قيمَة قيمة اغوي متلا: إدّا قَوّمَتْ فيم لْحَمَام قبل التغوير بحَمْيِينَ الف زې 
قُومَت بعد التغوبر برتينَ ْف وركم قدا كان الشريك المُعَمر د سرٍيكا في صف الحَمَام؛ 
a Eh a‏ وَل كان الشريك ق صرف . 
على غير عة عكر أف وز أي يكون مَيرّعًا في الْحَمْسَة الآلافِ الدرْهَم مِم 
صر اکا إا کا ما صرَة الْْعَع أل م ية الَرَاقعَة گان کون ما صَرَهَهُ حمْسَة آلافِ 
ای و ی ی ا 
ن لَه الرَجُوعَ ‏ بالثاني» و وتغمِير ا المُعَمرِ في حص شريکه يقَع لکا 
ا بجر امير عند بغض اء 

و يون يلكا لِلْمُعَمرِ» وَإدَا أَحَذَ i e‏ 
التغمير؛ يقل ذا التغوير إلى مِلْكِ مريك وَعَلَى امول الأول تارم الي قَيمَة وَقَتَ التعْوِيرء 
وَعَلَىْ الْقَوْل الثاني تلرَمُ ere)‏ الرَجُوع» ریما ES‏ الوَاردَة في 
ْمَل نها قد قَلَتِ الْقَولَّ الْقَائ بأرُوم الْقِيمَة فت التغوير؛ قلِلْمُعَمّر في الْمَساة السَالِمَة 
الذكر ا a‏ وزم لمر وَالْمَاعِدَةٌ الْحَامِسَة في 
«الصَرَرٌ لا يرال بالصرَرِا بز يادةٍ). 

الخلاصة: 

جد كاله احَمالاتِ في التَعْوِيرَاتِ الْوَاقعة: )١(‏ أن يُطَابق ما صرف على التغوير 

قم یك ٨‏ كود تاز عزف عَلن لبي زد من قبت )أن بكو ما رف 
عل انير ل من اينه لقَيمَةَ ی س 2 
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س ص 
ار کے 
ر ټ رص 


هدم يِن ا ا اق أ هدمه صاحباه بالاتفاق 2 رَأصْبَح عرصة صر فة 


ر 


E Î‏ اا ی ا ای او ا 


ر گا ترص ب ياين ey Fs‏ 


ودا ا ا درک في مل هَذِهِ الْعَرْصَة الاب لأ با r‏ لتر دا اسا 


ر 


ناء لَه ؛ فَحُكمُة قد در في سرح الماد ۷ ۰ ودا باه للش رکة؛ کون مر ا 


لا عر ضط لوتء لونگان تيبم العرصة 

آئا إا كانت الْعَرَصَة عَيرَ قاب لِلْقِسْمَةء كان يَهْدِم اثَانِ حَايطَهُما الْمُْسَرَكَ ثم أَرَاد 
هما بتاءَ رامع ق الات وم کن زص ات عزضي؛ لا نك لكل کر ا 
ینش حائطا لَه َه دى التقيم» فلا يُجْبرٌ الْمْمْيْع على البتاء بابس والتضييق؛ کم 
الاو )٠١(‏ لن ريد اء ناخد إذئا ِن اقاي ويي حاط إا كات العَرصة 
مُشترگة مَاصَفة هما قلِلْمُعَمٍَ أن مح ركه مِنْ لأاع الحَائِطِ حَبَى بقع ضف 
اضرو شر یا وء لار وشوق شضرنو ون أخرو ا 

أا إا تى الْمُعَمَرُ بدُونِ إِذْنِ مِنَ الْقَاضِي فلا ينر إلى مقار ما صر وه أ 
ضاي ية من ريك وة مي الصف جين بأ ضف ية د ا 
في القَاعدة الحَامِسة في «الضرَرٌ ا رال بصَرَر) وَوَاقَعَاتِ المفتي) ودا ب E‏ 
۰ بدُونِ أن يراج شريكة وَيَطْلْبَ مه الإذْنَ باْبتاءِ وَيَميْمَ الشريك عن لرن يکود 

a‏ رح المَادَ(۱ ٠۳١‏ قي «بالكلة» وَ«عَرْصة صِرفة» وَهُمَا يدان رازان 
لَه إا كان عض البتاءِ مَوْجُودا قَيَجُري في دَلِكَ حُكمْ الماد .)١۳١۳(‏ (الدرٌ | شنت 
e‏ 


ا 


°٥ 
0 
e 

0 چ 


£1۲ قوانين قوانین اشر يعة ة الإسلامية التي گات تحکم بها الدولة ال العْمانية 


سے 


| ا ممت الک ية التي تايها لحد رانا مك لات أو احترَقّتْ؛‎ (e) 
| َكل واج نه بعر يته که في الاب ولي لأَحَيج مع لخر ذا فال صاجب‎ 
فَأخَدٍَ‎ es الفوقانى للحتانىً: آي ينك حى ام يني نوها‎ | 
| التحتانى والفوقانی؛ قله مع صَاجب التَحْتَانِيّ‎ EF اجب وتان إذنامِنَ القاضيء‎ | 


من اصرف بالتختاني حتى يعم 4 به حِصّة مُصرفو. 


إدااتقدفت لا ا رتا لحد وَتَحْتَانِيها ملك لار او اخترقّت؛ ؛ کل 
e E‏ الا انظر الماد ٠۹۲(‏ 1( ل لأَحَدِهمًا مَنْع الآخر. اظ 
الْمَادَةَ .)١١۹۷(‏ 


ذا قال صَاحبٌ الفوْقانیٌ لِلسَّحتانىٌ: ا بيتك حى قم اني فوقَهَا. فامتتعَ 
صَاحبُ التَحَانِيّ عتا أو عَجْرَا عَن الإنسَاءِ بسب فَقَره؛ يجري في دَلِكَ حُكَم المَادَّة 
(۳۱۳) وَذَلِك أنه لا جير صاحب التحتانيّ N‏ 
يجو إِجْبار حي عَلَى إضلاح ملڵکه. انظْر شرح الماد .)١۱۹۲(‏ (رَد الْمُْحْتار). 


لکن اصاجب وتاي ا اَن ا إذنً من ن اقاي ا ا ينی التختاني والشوقاني 


ت 
و يه و 


صرف في مك اکر باد إن َير جار زي لاہ ۹ إل که آذ محر الصف 
UN‏ انظر الماد (۲۱)؛ لاه ٠‏ لا يمن لِصَاجب الفوفانيّ انماع بولكه 
ين قزر انكرت في شخاي ملاك اشير" تش امرف في ك اتر دبد 


۴ 2 


امف پاتتا گالشکتن والاشینتدل > ڪن بشع ج طرف - آي مرن 
الذي أف على اء التحاني - و E‏ 


لسر 


el E 


ب 


ص 


الجزء الثّالث / الكتاب الْعاشر؛ الشركات ew Û‏ 


E‏ مرعاء لکن ل بطر إلى مقدار ما صرف بل له أن يستفي ِن صاحب 
التحتانن و يم البنَاء E‏ ت الإنشَاءِ أن يمتح صَاحِبُ التحتانيّ مِنَ اصرف على الوَجه 


CE 


لغری ڪن تز کیک واب اغد ا اء وت خر ع. انظر الأضل 
لِك الوَارد في زح الْمَادةٍ(۸ OOO E‏ جرا 
۰ م راخ صا ا ب اققاي صاحبَ e‏ ولم ت يي لِدَلِكَ صَاجب 


7o 


E E OE 
اليصري في الرَهن ھا‎ 


4 


ّا إِذ تر صاب احا الع من تخا ما ور آنا إخمال كر قإذا 


بَنیٰ صَاحب الفوقاني ‏ با إِذنِ القاضي O O‏ صرف جَبراء ودا نی ر بإِذنِ القَاضِي؛ 


خد ينه بره حت ذد لماي بر مقا اذو صل ر ضرف گنیر لاخر 


(التنقيح). 


قي في الْمَجَلَةَ: «إذا هدم 


و e f Tra‏ 1 
و احترّی)؛ نه ادا هدم صاحب التحتانى تحتانیه بلا 


© ص 


رضاءِ الآخر؛ ف عل الاب اا ا إا هدم صَاحب المَوقَانِيّ فوقانية باد ر رضاء | حر؟ 


ر 


م 
س 


فلا يبر على الينَاءِ گا بين في د ان اا 


الدة ( إذا هدم حائط مشترك ” بين جَارَيُن. ران ع OE‏ أو 
ءوس جُذوع عا ن اناع ار فل منغ شره يکو ين وضع حمُو ع | 


ر ر 


کہ ا و سرو ور 


E E EE تتم عابط مغر‎ 


لَب َد التّریگیْن َا تام لحر عن البنَءِ تعدا أو عجرا مقرو قدا كان ابلا 
لاق ؛ فيقسم على الوجه المبير ¿ في الماد »)۱۳۱١(‏ ودا كان قابل لِلقسْمَة فَيّجُري 


في ذلك حْكم الْمَادَة (١١١۱)ء‏ وَذَلِك لِلشريك الرّاغب فى التعمير أن يأخدٌ نّا مِنَ القَاضي 


EE‏ ) قَواينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


اروا ی و ی ی ر ی 


الحائط حتى يوَدَيةُ صف مَصرَفِهِء فيا ذا كان ا ما إا باه بد إِذْنِ 
القاضي؛ فلا ينْظر إلى مقار ما صر ل له خد ضفي يلك اة (رد المُختار) انر 
الأَضل الثالتٌ من زح المَادَو ۸ ۰ آما إا لم يراجم شريكه» وَلَمْ يَحَقَق امْيِنَاع 
أذ ي اَي اناده و مرا گا ور في لاّ ۱۳۱۱ رکزجا 
الخلاصة: إِنَهُ إا بت الشَرِيكٌ بلا زجعو یکو یکون مرا ودا بی بغ راچ 
شریکه انيناع وردون إذنِ القاضي؛ ب شت NS‏ را تی پافر 
القَاضي؛ ب ْب لَه ق الرْجُوع ضف ما صَرَقّه (الَحَانيةُ بزيًادة). وإذا ّى الشريك الْحَاضرُ 


o 


..۰ a r e PR 
عير «إذا انم هدم لوار في الْمَجَلَة الذي ۾ هو معت الانهدام ِن تفه - لیس بتعبیر‎ 
الشریکانِ الملك المشترك بالاتَاق» الحكم على الينوّال اشرو‎ i 


2ے ص کر نے 


یا أا إا ماحد يكين اْحَاط اْمَُْر بلا إا ذنِ الآخر؛ يضمن حِصةَ ریک انظر 


الاد (4۱۸). ) 
وحكم هلو الْمَادةھ NNO‏ 
نکن سوقان ريكب أن بی کل واج نها ڪایطً لق َكل حو ته ا 


كانت الْعَرْصَة قَابلَةَ ِْقَسْمَةَ E E‏ 

ا خو حصت ما کا ین س حاط هما يموب الما (٠۳١١۵‏ 

لكايه رايخ 
E E NG AR CC‏ 


صر 


فحتمل أن لا ينتفع ق ا جاور لڌاری وان ِب 
E‏ جير جير على الْقَرَعَة كما كر في سرح الْمَادَةَ ١(‏ ١٠١١ء‏ قَلِلْقَاضي أن 
E TNE‏ 

گان اس الْحَائط قابا لِلتقييم على َا الْوَجه ولم يقَصَمْ» بت أَحَدُ السَرِيكَيْنٍ 


وإدا کا 


ر 
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الحَائط المَذكورَ من ماله لِتقسه؛ فة قد ورد في شح المَادَةَ (۱۰۷0)ء كما أنه ذا 

تاه لسر كة؛ کون معا ويس لَه الوْجُوع على ريك فيمَا صرََه وَمَنْعه من الانياع 

بالحَائط (الْحَانية في الْحِيطَانِ بزياد). . 
قي في المَجَلَة: «وکان عله < As‏ بوج في مو اة لات صُرر: 


او عليه > حمُولة للسريكَيْن» وَهَدًا هُو الْمَذْكور في الْمَجَاة 


کر لأحدهما حُمُولة علي في هدا الْحَال إا كان ساس الْحَائط ابد 
ا 1 ت القسمة؛ ؛ فلا يبر على البتاءِ بالا تراك على ما هو و 


IS‏ َد يكين في ما اال باد إن لحر لشرگق بكرن معا ول 
الرَجُوع على الا ا 5ا گا اس الْاوط عَبْرَ تابل؛ قالأَشبة أن ن يجري حكم هَنِو المَادَة 


ر ۱ 


غ یر قلي لا لان وبنی صاحب 
لخثرات يثري خم کی لک وا اشن ) 

ټی في هَذِوِ الد عند يتاع التر»؛ ل E‏ لیکن من ت له له لسر گة افر 
وَإِذنِمِنْ شریکه که» فله الرجو ع على شریکه که بحصت بحصته ته في الْمْصرَّفِ» كما در في الماد »)۱۳١۹(‏ 
ولیس لَه منم شریکه ن لاع , بالْحَائط حت E E‏ 


ات 
(۷ 0 إ5 هم حاط ا از رین إختامم مقر اء لغری 
ا و #0 


ارالك صاب خی الَا ن عور الحائط م مُشترکاء متت صَاحِب الأخری؛ فلا 


جر على لبتي ون : e‏ طرف القاضِي َل نَا ز ترق بین الاشترا ِن 
غاب ا ا ياء أ ٤‏ 


و 2 کا 


م سے ہے اس 


بين دارَين» فصا رى م تاهما م ناء الأخرى اراد 


إِدا نهد مشر ۶ 


5 قَوانین الشرد e‏ العثمانية 


٣ و‎ 


ذلك صاحب إخدَى الدارَين تَْوِيرَ الْحَائط م مشترکاء وَامعَتع Ny‏ 
على لاء توْفيقا لِلْمَادَةٍ )۲٠(‏ وَلَكِنْ إذّا كانَتِ الْعَرصَة ابه للتقييم» e‏ 
EG E O ERA‏ 
كائ عير قَابّة لِلْقَسمَة؛ فَيجْبرَانِ مِنْ طرف القَاضي عَلَى اتحَاذِ سرو يتما بالاشْيرَا 
أخشاب a NT‏ ولا ڀجبر على بنَاءِ الحائط» ا 
DOTA‏ 

ردا كان الْحَائط الْمَذكُورٌ عير مُسَْركِ بَيْنَ صَاحبي الذّار» وان يلكا لِأحَدِهمًا؛ 
يجري ايشا حكم مز المَادّة وَدَلكَ إذا ا اح 
الدار مَقَرٌ نِسَاءِ دار جار وَلَمْ يبن صَاحِبُ الْحَائط حَابِطَه فَطَلَبَ 0 صَاجب 
لا اتراك وامتنع صَاحب الْحَائط؛ فیجبره ه القاضي علي 


حا رة على الوَجو جو الْمَذكُور الاي وعَلي آقنيي). 


سر کے 


E Û [‏ جارين وهن ENE‏ اراد 


| اح ت فض وانتتح الأخر؛ فیجبر جر على القضِ الهم , الاشێراك. 


رڈ الختا کی ر کم کن لاح الکریکد 2 حمر عل ذلك الان الم 
e‏ اا ضح الاب على حر السُمُوطِ هدم َه الشريك الذي ليس له 

رل ار ِي لَه حُمُوة وَلَمْ هدمه بعد التقدم وَالتنبيه وَانهَدَمَ الحانط تد ذلك 
راض بالشرنك متمد فيضن الشريك المسقَدّمٌ فيه نِصّفَ صَرَر شريه لا ية في 
ا ا 

وَإذَا هُِم الْحَائط وَنْقَص عَلَى هَدَا لوجي هل يُجبرٌ الشريك المُمَْبع على الإساء؟ 
وکر کد کژني زع و۱۳۱۲ الكت يشرط لخي علب اعا 


لشریگین تفص لوا lS‏ سنح الأَحرُ؛ فَيْمْسَع مُريد التقض من النقض» 


کان الد مُضرًا بالشريك الآخر أ غير ضر انظر الماد (١٠١٠)؛‏ لان التق 
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: ب 


الور مو صرف نه في الَكِ المشترك بلا إن الريك وُو َير جايز حب 
الْمَادَةٍ (4). (السَانية احبر SE ACE‏ 
بضرّر»). 

ا صل وخ في حاط افر اي اريك َل ٤‏ حموة ويف مُموطف 
E‏ رفعه وإصلاحه واهتنع الأخحر؛ اللائ ق بالشريك الرٌاغب في التعمِير اَن 

رل گریک: َه حمُولتك عَلَى عَمْدَانِ وَسَأَرَقَع الحَائط في وَفْتِ گڌا. وَأ يهد على 
ولو هَذاء فإدا رفع الريك حمولتة قبهاء وَإِدَا َم برقع وََدَمّ الشريك الرَاغِبْ في التَغوير 
الحَائط وَسَقَطّت حمولة شریکه؛ لا يمه صان رادا اتاج صاحب التحتاني 
E E E‏ 
أ من به عَلَيها رَد الْمُحتار). 

له (۱۳۱۹): إذا اتاج قار اترك بن رفن آ أو بَيْنَ وَفْفين إلى اللَعوِير 
O A EGE‏ الوَصِبيْن أو أَحَد د اون بطب انوي 
| وانشع ال لخر خر بُجبر على الغوبر. مناا: 5ا گان ن داري صَيربْنِ حاط ما Eee‏ 
قوط وارد وڪي أَحَِهم امير و ى وي الأر؛ يمل ِن صر لقَاضِي أن 

نظ دا َل ا في کر َا الائ َل الو د صَرَرًا في حق الصغيرين؛ يحبر کر 
الوَصِىْ الآبي عَلْى وير لِك الحَائط بالاشيرَاكِ مَعَ الوَصِيٌ الآحَر مِنْ مال الي 
. كيك ل كات 5 كا ن و مكاج نبي ومب عة لمرن انيه | 
| انتتع لر بجر ين طرفي القَاضِي على ر ر ل الف 

إا اتاج اعفار المشترك : ِن صن ذبن فين إل اغوي ل قدا تحقق بمْسَاهَدً 


رباب قوفي الَذِينَ ا القاضي لشف ا إبقاءَ ۵ على حاله ۾ مر ر 


الوَصِيين أو أحد المتَوَلييْن يطلب التَعوير وَامتَتعَ الآخر يجب الْمُْسَيعٌ عل امير 
0 ا ت ~o‏ ا 
هذه الْمَسالة عير مَقَيسة على كم الماد (1۳1۲): (رَدُ تار في اة ا 


۸ __ فوئ رة سی ت ند تک ھا اي 


ار بال أا نى مه اَلْوَل أو اومن ا و تن غور ری اتال ار 


کی 
اس 


أن خير أ إن ارقف قي لن فع ار (اخر في ^ سس مَسائ في القَصَاء عن 
A E‏ 
میا“ إا گان بين داري صَغيرَيْن حاط م ا اراد وَصيّ 
أحدهتا التغوير أب وي الآخر Pe Sg‏ 
کا اا تا یری ق نی کی تیار ن کیو دوه 
E a‏ 


# 


ام E a‏ حَمُوة الْحَائط لِأَحَدِ الصَغِيرَيْن؛ فاللائق 
ان يبر عَلَىٰ التَعمير ٳڏا گان الآبي هو صي الصّغير الْمُتَصَرّرِء كَدَلِكَ إا كان اليك 

رگا ن ضفر الغ كان الصرَرٌ بالبالغ؛ فلا يبر الْبالغ عَلَىْ التعْمِير اا دا کان 
الصرَرُ لِلصبي؛ Na‏ كلك ل انت دارم 
ين وَفْميْن مُحْتَاجة للتَّغوير» وَطَلَّبَ أَحَد مولي التَعْوِير امع الآخر عن التغوير» جير 
مِنْ طرف الْقَاضي على أن ق ا انظر الْمَادَةَ .)٥۸(‏ 

كڌلك ٤ e‏ مشركة َي وَقَف وملك فإذا کان ر التَعْمِير مُوجبًا لْضرَر 
صَاجب الِْلكِ؛ فلا تر على اليه إا كا مرا اوقب امتح مولي الْوَقي عَنِ 
التعْمير؛ خر لضي 5 مرل الوب على امیر (ردالعختار» إا جذ َة رمب 
مولي أن يَسْتَدِينَ ا إِذْنِ القاضي وَيَصرفه ه على التغوير (الحَيْرية)؛ فعَليهِ ليس 
مولي الْوَقف في مَذِهِ الصورَة أن يَسْسَدِينَ TT‏ القاضي» مَتلا: إذا 
گائٽ مُستعَاات وقي ماج لمیر ولم تو جد لوقف عله مولي أن يََْدِينَ لوقف 
بدن الْقَاضي با ربح وَإِدَا َم تمْكِنٍ الِاسُتدانة لوقف بلا رح؛ قَللْمُتوَلي أن يسين تقودا 


A ۹1 
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بالربح CNL‏ عة براي القَاضِي» وان يَص رها على ت EE‏ 
نر ويه وني زو اتوي ان yT‏ 


س 


زط از عل لوب تاذ کرم عت توو راق ر ب 
فلورته سياه من عله لوقف الي تحت يد اموي الذي صب محل مور 


کر ا کر روت تی زف کرم رر لوی انیت ارش وة عاج 


َموي الاستداكة ق ف أي بلا إِذن ن القَاضِي كام الأَوقَاف). 


وآ 
1 


e ۰‏ إا گا ا شترا بين اير ی اح | إعاشه e‏ الأ 


یر سے ار 


إا كان إا کان ران 2 ا ا واا أَحَدهمَا ا عاق وراج يمر 


ت 


ریگ بالإنَاقِ؛ حَتَیٰ لا کون مبرْعَا ما نة عَلَى الْحَيران؛ قيار ر القاضي الاي إعاشة 
الحَيرَانِ على الإنفاق قله :إا أن تيع صك لِمَنْ شت بالتمَن الْذِي تريده وَإِمًا اَن تعيش 
yy‏ 


ص 


جو ورد کی کاک بترو رلو ع ی عن طا ب جز 
على أَحَدِ أَمْرَيْن» وَمَحَ أنه في الْمَوَادّ ٠۳١۳(‏ و٤۳1‏ لا بُجْبر السريك الم ت 


0 وص ت 


عن الإنقاق على الإنقاق إل أ جير ناء وَالفَرْف هو أن الريك الْمُمْتَيِمَ عن الإنْمَاقِ 


ر 


ا AT A iS‏ 4 
و: افر صي إلا أن هذه المّادة لا تنافى تلك المَادة؛ 


0 


على الْحَيرَانِ - متَصد لإتلاف حى شريكه؛ فَجَار لمر والإجبار على الإماق (رد 
الْمُحتار لني 

وقد ڏگر في شرح المَادَةَ )١١۹۲(‏ 
E DT E E‏ 
ےی يجوز الإجُبار كما هُوّ الْحَالُ في هَزِِ الماد لن روات تيح احضو ات 


ké ¢ و۶‎ 


لكل أن صرف في ملک باختيّارٍ» أنه ا 


r‏ کے سے 


ا 


ل 


E۷‏ قَوانبنٌ الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 
حَْبَ الْمَادَةَ »)۲١(‏ لذا لَمْ يصغ الشَريك لأّمر الْقَّاضِي؛ قَللْمَاضِي أن يمر السَرِيكَ 
ِي اجه پاناق لی أن زج عل كيكو بجصُة ِن الْْضْرَفِ. والإنفاق على 
الززع المُسْتَرَكِ هر فِي حکم هَڏِِ المَادَق وَدَلِكَ َو کان رَرِعّ مُشتَرکا بيْنَ اتن رای 
ا الإناق عليه گان يَمَْيْعَ عن إسقائهء قَإدَا رَاجَع الَحَرٌ القاضي فير القاضي 
الآبي على الإنْمَاقِ ما إا صَرَفَ الشريك عَلَى دَلِكَ الْحَيَوَانِء أو الرَرِع ‏ بدونِ إِذْنِ شریکه 
َو دون اَم رذن مِنَ الاي فيڪون مبرعَاء ويس لَه الرَ جوع على سريكه بجِصَيَهِ مِنَ 
الف انظر الْأصلَ الان الوّارد في شح الماد (۳۰۸). 

وَإِدَا رَاجَعَ أحَدٌ الشريكَيْن الْقَاضي لاماق على ارزع لْمْسَْرَكِ؛ قَالْمَاضِي يأر 

الريك ا بالإنْمَاق کال في الماد (۱۳۱۳ و٤۱۳۱‏ و١٠٠‏ رَإِدا 
َعَانَدَ السريك الْمَأمُو ر في الإنْماتق بعد الأمر؛ فياه ر القَاضي الشريك الرَاغِبَ في الإنْمَاق 
N E‏ 

یکه یکه المُمْتنع بج بحصته من ˆ الْعْصْرَّف ودا 2 القَاضي المُمِْعَ بالإنمَاق فامع عن 
لإا بنة الک ولف الرَرْعٌ؛ يَضَمَنْ حصةَ شريكهء أَمًا إذّا نَع عن الإنماق قبل أمْرٍ 
لقَاضي وَتلفَ الرَرْعٌ؛ َا يَصَمَنٌُ حصَةَ شريكه. انظر الْمَادةَ (۹۳) (الْحَمَوي في الْقَسْمَةٍ 
ورد الْمُحتار قبل لوقف ا 


E FE f 
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الْقّصل الثاني 


فی کری انر وجري واملع 


زي بمح الْكاف وَسكون الرّاءء كَالْحَفر وَزْنًا ومَعنى» وَيمَسَرٌ في الماد ية 


a و۶‎ o £ 


E‏ کزی اتر لتر ناود اد ضاخ ي هير عن بت انال فإذا 


کی ال الر لمن ك ل الال في لا كته التيل وَالْمَرَاتِ وَإضلاح 
شتا َي تير على بَيْتِ الْمَال؛ لن كزي النهر المَذكُور وَإِصلاحَه هُرَ لِحِمَظ الْمَصلَحَةٍ 


مائو 9 خرچ ن عجر ایی ورب العری العرارخ» گما أن ال بيت الال هر 
ا ةه قزمت وة زيه عَلَى بَيِْ الْمَالء وَيَِبُ القيام بهذو المَُوَة مِنْ 
رارقات يت الل من قشع اراج والچزتة وَس ون قشم شور وَالصدعات (ازياجي 
ا ري لان الثاني ففرا الأو لِلتوائب (مَجْمَع الأنهر). 

لمكن حع في ينت الال اتح اس طهر بطيب أنفرهم؛ ee‏ 
عل تطهيره؛ لان في برل الگزي صَرَرا عَظيما عى الاس ؟ كما بين ياء وناق العام 

باختيارهم على المَتافع وَالمَصالح ادر قَلِوَليّ لمر التاظر عَلَى متا فع وَمَصالع العامة ان 
جرهم عَلَیٰ لِك وقد قال امير لْمُومنينَ عَمَرٌ بن الْحَطاب نڪنۀ في تظير دَلكَ: (لَو 
تركشمْ بعتم أولادكَمْ)» قدا ا ا جير الاس على التطٰهير على هدا الوَجْي فيْجْبر مَنْ كان قادرا 
لی اَل بالاغيًال بیو وُر الأغاال القادرين على العمل على دفع ََقَة العَاملينَ 
(الرَيَعِيّ ورد المُختار)» كما عله في هيز الجُيو کاله ر من گان بطي الا 
ای و 


VY‏ قوانین الشر يعة الإطلامية التي كائت تحكم بها الدولة ا العثمانية 


0# ص 


| ITT طهر راغوك امرك على كاي‎ YD ÛÛ 
| لا جور أن برك أضَحَابُ حن السَمَة في موة اْكّزي والوضآاج.‎ 


طهر َالِ امرك آي الاجيل في ماسم على أضڪابو أي على من 
SS a a‏ 
(الرَيلَعي) انظَرّ ماده (۷۸)ء ولا يَجُورٌ أن يَسْتَركٌ أَصحَابُ حى السَمَةٍ في مَنُوَة الكَزي 
رًالإصلاح» ويثبْت عَدَمُ التشريك هذا على وجو اة وَدَلِكَ: 

ED 

- إن جويع العَالّم مُسْتَركودَ في حى السَمَةَء ََشُرِيك قوم َي مَحَْصُورِينَ گهڙلاء 
فى المنوة محال (رَد الْمُحْتَار). 

OE‏ ا وَأضحَابَ حَق الشرْب صل نموه َب عَلَىْ 
الأصول وَل تَجِبُ على الأتباع (مَجْمَع مع الأَنهُر)» كَذَلِك يَجِبُ تَعْويرُ الطريتق عَلَىْ مَالكي 
ياء ويس على الأباع» آي من لهم حى لمرو انظ زح الماد (۱۳۲۷). 


اة (۱۳۲۳): إذا طلَبَ بض أَصضحاب حى الشرب تطهير التهر المُمْرَكٍ وأبى البَعْض | 
| ينظر: إا كان النَهر عَاما؛ فيجبر يجب الآبي على الكزي مع ارين ودا كان اهر خَاصًا؛ 
طاو كرون َك الَر بن لماي تمو اليح عن الكزي عَن الافاع ِن 


سے ص 


لك الت حى يودي دار ما صاب حِصَكه ِن اهر 


ّا لَب بعص أضحاب عى اشرب تطهير اهر امرك اموك - 
وَإصلاحة - وأبى البَعّْض التَطهيرً؛ ينظرٌ: فما ا کر اا الک اماش و 
وََاصا ِن وجو ڪر أو تحاصًا ِن كَل وَج وَالَهرُ لي يكُون ميا ِلسفعة اص يِن 
گل وج اهر الي ل َون سيا شفع عام ون جره يديك ڌا گا نال عام 


3 


َيْجْبرٌ الآبي على الكري مع الآَحرينَ بالاشُيرَاكِ وَل يلرم بيت ٤‏ ّت المَال كَريه؛ ل 
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حاصة بأصحابي ولان العْرءَ م اعنم (مَجْمَع افو و ر 
مسأو عل امَو ١‏ ۲) باوج الآتي. 

ا في تَركٍ گزي اهر العام را على الُرَكاِ هو صر عام وجار الريك الآبي 
على الكڙي ا فلز الضرَرُ الخاص فع الصَرَرِ العام وَمَعَ ذلك دا ا 
على الكَڙي؛ فيفع مقاب عمل فلا يَلْحَقة صر رر بالإجبار؛ وَعَلَيهِ فالإجْبار الوَاقع هتا 


ج 


صب فرعا لِلمَادة (. ۰ باعتار هذه المُلاحظة (الريّعي)» ون کان النهر خاصا؛ فلا جر 
الآبي على التطهير بالاشيرَالٍ مع الأخر, ينَ؛ لايس في ديك ڪر عا بل فيه فع رر 
الشرکاء ولا تار لدفعه رر خا بإجبار الآٻي؛ لان كلا الصَرَرَبْن ا (مَجْمَع 
ال بل إن ارگ اَن ريدو اهبر او عل دم اشر عَن أيهم دون 
إضرار المُمتنع ا یکريّ الطَالبُونَ دَلكَ النهرَ بإذْنِ القاضيء وَيْمْتَع اله نع عن 
لزي عَن الانتماع بِحَقَ السرْب يِن ذلك التھ حى يودي مقَدَار ما صاب خصكة م 
لْمْصرَفِ؛ قَيِدلك إا لف بَعْض الطَرفِ الأَعلَ مي الجَذوَل الذي َجُري مَاوءُ اوا إلى 
طحو حدم إلى اين أخرين وَاختاج زي والإٍضلاج وَطلبَ صاب احور 
الأول من سرگاته إِصاح الْجَذول ‏ مركا امع ارون فَصَرَفَ صَاحبُ الطَاحُونِ 
الأول بار القاضِي قرا E OR‏ 
الانتقاع , E E‏ حصْصَهم من المْصرف «عَلى آقندِي». 

سوّال؛ حَيْث إن في گري وَتطهير النَهر لاص إِخياءَ لقوق أصحَاب حى السَمَق 
في ترك التطهير ضَرَرا عام قيب سب فَاعِدَة. رار ا امي ن الف 
e‏ سيراك في التطهير؟ 

الجواب: لا جير المع ء عن الکڙي ايار اَن تغطيل حى اة ضر رر عا اَي 


و ۴و 


ل 
اجار ین أجل ع امل ال آل ری انع ری آضحاب ع الب عن زي 


(1) حيث لا يدفع الضرر بمثله (المعرب). 


ہے مر ق بر 


٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 
لتر الْخَّاص؛ لا يُجَبرُون على الكزي؛ اَن هَولاءِ يَمَْْعُونَ عَنْ إِعَمَار أَرَاضِيهمْء فلو گان 
ق أَهُل السَمَةءُ مُغتيراء جير هَولاءِ عَلَ الكَري (الرَيلَمِي). 

قیل: «بإِذْنِ الْقاضي؛ AT‏ َد السَرِيكَيْنٍ ركه بالكزي» امع الريك 
ى عَنِ الکڙيء فکرّیٰ النهْرَ بذونِ إذْنِ القاضيء قللشريك الكاري على راي الإمَام الأعظَّم 
آذ نع کريگۀ ين الاي اهر ڪن بذع ص ِن ضرف الگزي ۰ 

وَهَدَا امول ثرا لايل التي بن يدت في ْمَل الأول كما أنه َذ در في الماد 
(۳۱۳) آنآو امتح ب ن راء عَن تيبر اوك امرك القبر انب لأقشكق وة 
الشرَكاء ارون باد مر القَاضِيء قَللشرگاء الُْعَمَرينَ الق بان ادوا م من الشريك فيم 
حصت وَقتَ التعوير عند بض العْلَمَاء إا كى الشريك بلا إذْنِ القاضِي؛ فليس له منع 
ن د ال ار ا د رجح هنارای ف 
ادر الْمُخْتار (البيينٌ وَالْهدَاية)ء كما أنه قد أف في البَهْجَة على هَدَا الْوَجوِ. 

e RE‏ ر لقَوْل سيين ت ذلك فيْمْكر التوفيق 
ا هَڏين القَولَيْنء و ادا عم تت E‏ ل e‏ بون إن ا القَاضي» 
وَبدّونِ مُرَاجَعَة الشريكِ وثبُوتِ ا يکو ن مبرعاء وَمُجمَل القَولٍ الثاني هو 
ا إا كَرَى الشريك التَهُرَ بدونِ إِذْنِ الْقَاضي بَعْدَ مرَاجَعَة شریکه فتحقق امتناعه؛ فله 
ا وَالمقَصود اقول الأوَلِ هو هَدَا. 


n‏ إذا امتَتعَ کافة FF ETT‏ لفك َه فإذا 
کان تھ اعام اء يرون كلك عَلَىٰ الكڙيء ون کان اا يرون 


شکب حن لزب بن كزي تإضا افر لخغترك َي مو يام 


ص 
f‏ 


إا تع کافةآ 
دا کان عامًا؛ فيجيرون كلك ًى کالحکہ وارد في المَادة الأنفة في حَالَة اناع بَعْضهم 


ص 
سے 
س 


iE e ا‎ 


سے 
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| اة (۱۳۲۰): إا کان لحل ڪل على ضف تهر عا سء كان َير لوك أو لو گاء | 
وکال لا بُوجد طریق رر ت أجل الاحُاجَات کشزپ اء وگزي الهر؛ لعا 
| المرورُيِن ذلك لمحل ولیس ل ي المَنْم. 
إا گان لَڪ مَل على فة تهر عا سرا گان َير ملوك وَهُوَ مره عن فى 
الماد (۱۳۲۱) أو مَمْلوكا وهو الْمَذكُورٌ في الماد (۱۳۲۲)ء وگان لا پوجّد طرق ار 
يمر من ِن أجل الاختیاجَاتِ شرب المَاءِ وري النهر؛ فللعَامة الْمُرُورُ ِن َلك الْمَحل. 
ار الا ۲) وَل إِصاجه ِن امور وذ كر في شح لماو )٠١١١(‏ في 
ا ۱۲۲( ائه س لاحو أن بعر پلا ِن مَل لا يلك حن المرُور فيو وف 
I EI‏ وتجويز المُرُور هتا هر هو مني على قاعدة «يختار الصرَرٌ الحَاص 


ا الام جاع الفْصَوليْنٍ ني ا لصون الانيا والمشترگ. ‏ 


اة :)۳۲١‏ تنتدئ مونة ۾ کري التهر المشترك وإصلاجو مِنَ الأعلىء شرك في 

| لاء جو أضكاب الحصص في ديك دين امور جاوز ِن أراضِي الشريكِ 

| ِي في الطْرنِ على مِنَ التهر کل ال لى ان U‏ 1 
نظ ما (۸۷) مٿاا: ٳذالَزم كري التهرِ امرك بين عَكَرَة اعا 

| جص شري إلى نايڌ أراضبها قم على جوبعهم» ونای عق وار ين | 
راض الثاني فعلى الانية ٤‏ ثم يسار على هذا اسياق يشر ك صَاحب الحصةٍ ة التي | 

قن ات نيجوي شريه يقم في الآَڪر ِهْضرَفِ حصيو وده قعل هڏ | 
الوَجوِ يكُونْ او ا الي غ 4 ۳ أل ِن الجَمِي 

تم فیا م م 


في الابتداءِ جَویع e‏ فی َلك 2 فی م کک لن 
ق اشرب ماج لكي النَهر ِن اغى لوصول المَاءِ إلى أَرْضِيٍ َون الْمُرُور وَالسَجَاُز 


۷٦‏ قَوادين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة العثمانية 
إلا ا 


ِن اَرَاضِي الريك الِي في الطَرَفِ الال مِنَ لته َخْْصُ لِك الشريك ء ا 
اا ن e e‏ ار 2 
کر مي اة أي بُضرَف بعد رلك. " 
الماءالرائد؟ ۰ ا 

لْجواب: با آله بنك سد َم التهر من الال فهو عر مختاج ديك وَعَلَيْهِ کڈ 
N‏ فع وة القشم الأسمَل م ِن اله وَحَلاص الشريك من اة بعد الور 

ين زو هر على دک الإمام الأعظّم المُفتیٰ ب به» وقد احا ا أا عند الإمَامَيْن 

جر لرك تكا ركو في مئه اهر الشغترك بن أغلا ى ستيه لأ ريك ابع 

ی لآل : مَجبور على تصريف مياهه ي لِلأشقلء ون ين اَن صاحب الح ا 
ا ين رة غد الور الاوز عَنْ حصيو على اوج لْمَذکورء إلا أنه ليس لَه 
نة اء لاع في أراضِيه وبح اللَرْب قبل أن برع ويح الشرَگاء مِنَ الكزي؛ 
ا هة بان حن ارب محر في وان لس لِلشرگاء ارين حصَه في دَلك؛ 
فيج م منغ ن الانَاع تيا ذه الهم وذ َا بغ لاء ارين بان له حن اسي 
والانياع قبل ارا وما أ ذو اة لا َنب حَمّا؛ الأو أن كود الول الثاني 

خو الراچځ وڏا برل إن قل اهر عل ذا ازتيب أي حلص من اواو ب 
ذلك الثاني CE‏ ا ل غرم بالغنم. انظر لْمَادَةَ (۸۷)» يعني أن جويع 
أَصحَاب الجصَص يستفيدون مِنْ کزي الجَذول لذي يَمُرٌ من أَرَاضي الشريك الرَاقعَةٍ 
ایر نی آغان الین تيرك شمر ررقو و5 زي وإ رين آراضي ارب 
الرَاقعة أَرَاضيه في الَأعلى؛ فلا يبق ا انماع وَاعََامٌ في الْجهة السفلى م ِن التهَرِ؛ وَلِدَلِكَ لا 
ِن لر ونه عير وسار عى هدا الترتيب إلى الأخر. 

سمب قوله: «فَعِندَ المُرُور والتجاوز ين أرَاضيه)» وله مِنَ امال ٠‏ «إلى منتى مته 
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أراضيو؛ هُو َه َو كان قَمّ جَذوَل السَرِيكِ الذي في الأعلَى في مَُصني اَرَاضيه ۰ 
ِن الوَڌ جاوز الكڙي َم جولو پل کون ريا في الْمَبوئة إلى مى أران جیوه لال 
ا الريك أن د تت نولو في أن او لئت إن ن خم خش 
بالتهر الْحَاصء آم ا إا گان التھر ترا عائاء إا صل لري بن م تهر ر ا 
آکالي لك رة ِن مر الگزيء متا ٳڏا رم زي التهر الُضترك ينن ا عَسَرَة أشحَاص؛ 
قَمَصَارف أعَلَىٰ حصَة د شري إلى نهابة ایا سم عل جوبوه ہکا بعد رك ا 
للشريكِ الي في غل اله َة في أراضيو؛ مر وما بغتكا ِن اصرف نَع 
عة ودا مر عَنْ أَرَاضِي الثاني؛ ا ام الف روغ 
اللمانية وَإِذّا مر عن أَرَاضى ي الثالثِ؛ فيكون الْمُصرَف على السَبْعت ونم بعد ذلك على الستة 
E‏ بعد ذلك على هدا السياق» آي بذع الجَوِيعُ حت تجار الشريك الأو 
E SG OE‏ 
يسرك صَاحِبُ الْحِصة التي في مته الأسَمَل في جَويع الْمُصرَفِ» وَيقَومٌ في 
RT‏ لن هذا الريك لا مك اناع م اهر ما لم َل 
اهي الإضلاح إن رابو قعل َا اوج بكرن مُضرَف الريك صاب لَص 
التي في أفصَى الو َل ِن الجَمِيع و ضرف اجب الجصة الراقعة في e‏ 
کر م ب الجَوي رد المُختار وَج الأنهر وَالدر التق ._ E‏ 
| ا (۳۷(: مونة نزح المَجاریر رکز دی می الکنقل ‏ ا FE‏ 
E SE ao‏ 
منه إلى a E CE‏ 
لص العلا ْمل حص وخ يك يكو مُضرَف صاب اة الى أف | 
جوِيع» وَمُصْرَفُ صَاحِبٍ جب الْحِصّة الع كر ينهم ) 


موئ زح المَجَارير المُشترگةٍ يقد مى الأشل يعس اله المفتر؛ لان لن صَاحِبَ 


من ا 


سر بے ن 7 0 


۸ قَواذينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكُم بها الدونة العثمانية 


المَجُرُور مُحتَاح إِلَیٰ مَا بَعْدَ أَرَاضيد أي إلى أسْمَلِا سيبل أوسا داره ارا راف 
تَقَعٌ في أرَاضيدء ع ر مُحتاج إل اعلا آنا صَاحبُ التهر المشترك فهو فهو متاح ل 
N SEO CEE LE‏ 

صَة صَاجب الجِصة السَفْلى؛ أن جَويعَهُمْ مُختاجُون إلى جرا أسَاجِهمْ من هناك 


7و 3 


بل وز تن ا ا E‏ 
e‏ وح ِن ل الم انظر الْمَادَةَ (۸۷)» مثا 


E 


دا ٤‏ ريد نرح مَجرور مُشتَرك بين عَسَرَة أشحَاص؛ صرف المَجُرُورٍ الّذِي يجري ِي 

رص صَاجب الجصة السفلى إلى مَصبّه - قم لی ووه وائ تعن اة 
ذا تَجَاوَرّ الْمَجْرُورٌ عَرْصَة الَاني؛ فيقَسَمُ الْمُصرَفُ عَلَى المَانيةء وَيَجُري الْعَمَل على 
هذا الْمِنْوّال؛ قَلدَلِكَ يكُون مُصْرَفُ صَاجب الْحصَة السَفلّى مَل مِنَ الْجَمِيع» وَمَصرَف 
صَاجب الْحِصّة الُا أكتر منم (رد الْمُحار). ۰ 


0 


ده (۱۳۲۸): تَعْمِيرٌ الطّريق الْحَاص أيْصًا : أن لانتل کالتجاري ونر نه 
مذ7خَله امل وَمَهاه غل وَيَشتر ك صَاحِبُ احص اي في مَذَخَلِهِ في مَصَارِف | 


و 9ے و 


| تیر وتو زی کچ آ6 رجش شی فی کټ قتا کو نوی که في | 


ال 
ا 


وير المربق الخاضص E TE‏ رر کن ال اذك 
وا فَمه ى مَذخله وَطرفة مِنَ الق لاء أشعل وا أعْلَى» يرك صَاحبُ 
لْحِصة التي في محلو مَعَ َصحَاب الحِصَص ارين في مَصَارف التغوير الاد إلى 
حِصَه؛ اَل صَاحِبَ الْحِصّة الَْاقعة في مَذمل الطريق - ليس لَه حق الانيًاع القن 
N E‏ 

ماا: دا رید تويز طريق حاص مرك بن عَسَرَة أحَاص؛ فَجَميِعٌ مَصَارفي الْقِطعَةٍ 
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اة إصَاجب الْحِصة الوَاقعة في مه الأَسمًل حت دار - أي باب دار إا كان له 
کاو أو عَرْصَة قوق باب الدَار فى نهاية العَرْصَة - عَائِدة عَلَّى جميع الشرگاءِ (عَلَى 
ادف س في شج الاد ۱۱۸۲ وما بعد رك كم على الشعة بعد الور 
عن دار الثاني ک2 قَسَم عل الثمَانية ٿم على هذا الالء اما صَاحبُ الْحِصة الي في 
E‏ راکو في مُصرَفي حِصَة کل وَاجڍ هنهم يعمل حِصَته وده فلذلِكَ 
کون مُصرَفُ صَاجب جب الج لاقع في هی الطريق ازب ِن جويويم؛ ا 
ا م بالغنې انظر الماد (۸۷). 

َيلرَمٌ تَعْوِيرٌ الطريق على مالي رقبتهء ولا به ا عن ازور قط ز5ا ن 

حى الرقبة في صرف التغوبر الولح (البرية ِن المَُوَةَ جب على الآ صول ولا 
) تحب على الأتباع انظر شرح r OER‏ الطريق الحاص متفقيً 
على التغوير؛ فيعَمرُوة عَلَیٰ الوجو المَضرُوح» ما اه إا ان جَويعَهُمْ مُمْْعِينَ عن التَعْوير؛ 

انر سرح الماد .)١١۹۲(‏ 

أا إا اراد بَعْض أَصحَاب الطريتق التَعْويرَ وَامتَعَ تم اكرون كمد 5 الك ل 
لِمُريدِ التغوير أن يعَمْرَ الطريقَ إذنِ القاضِي» وَيْمْتَعَ المُمْتَنعُون عَنِ التغوير مِن الانيقاع 
ارق حن يذقموا ا يِب حِصَصَهُمْ من الْمَصَارفٍِ ا المعمر (الحيرية ا 
ون لْحَصّافِ هذا مراف لِمَذْمَب السَيْحَيْن لذي ين في شرح OE‏ 
لکن حب هدا اقول ل يكو انت عن ي التغوير قذ ْح و يِن اناع بالطريق فَقَط 
بل يکود قد مع من انماع دارو َل يجوز هَدًا؟. 
| ودا َر بَعْض السرگاء الطرِيق باد إِذْنِ القاضي قبل رجه شركاءَهُم الآخرينَ 
ا امتناعهم عن ا التغوير؛ ا ف َد عمَروا بلا إِذْنِ 
القَاضي بعد مُرَاجَعَة الشركاءِ وَامْيَاعِهمْ عَنْ الاشْيرَاك في التَغوير؛ فَللشرگاء العُعَمّرينَ 
جوع على السرا يمين ية كما قصل َك في كح ا(۱ ٠۴٠‏ 


EA:‏ قَوَاننٌ الشريعة الإلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العثمانية 
الاب الساد س 
فی بیان شرده الحند 
ود يحوي على سَِةٍ ّ فصول 
رة مَحَاسِن كير إِذ بواسطة الآئار التي تَحْصل بسَبّس اشر گة ينيع E‏ 
كما أنه يع في بعْضها جوع الناس» إذ إل لا كن إنشاء ء سكة حَدِيد بطول ماي ی کیلو 


ص 


مر برس مال ري او تيء إلا أنه يمن إنساء راي 
مال لوي حص أو إنْسَاءُ حَمْسينَ باخرَة. 

إن الاجر واقطارات سيل مر الاس وَسَمَرَهَمْ» وَبتَعَاوْنِ الناس وتتاصرهم 
يُمْكنهم القَياءُ بکشاریع عَظبة ومدق لا شطع حمالان أن بخولا جلا يقل متي 


ر 
ر 


رِطْل» E‏ تاين لل نل يك لجنل الخيل تيو 
CDE E E E‏ ۽ على فلو أو 
شیخگاء وَلكِنْ تستطيع َلك فرفَة عَسكرية وَيَكون بَعْض الناسِ دا مال وَلَکِنْ لا يعرف 
رب الأناع اجار بذك الال كا َون بغش أاس ارين في اجار و 
LS‏ مَعَ داك المريقَانِ ود E‏ 

فیستفید کلاهمًا ادها اتر تلو 

لاو ا ا رَعَمَار اللاي وال تا pe‏ 
فا4 [هود: آي ر عل اا مل سد الشغُور وتا الَتاطر على اا نهر المُهلكة 
i A E‏ 

هم الوت التي نكن فيا وَيُمْكَتُ فيا بمَذر حَاجََهمْ (السَيْح رَادة مَع الْقَاضِي في 
سورَة هود)» وَمِنْ جُمْلَّة الْجِكم وَالمَصَالح اعدد في إِيجَادِ الإنسان أن يمر الأزض» 
وقد تبه إلى ذلك في الآية الكريمَة بقَوله تعالى: «و اتر فا وقذ ولي الان بهد 
لأف وَقَذ شير في اة الْجَليَة بن كَل مَخْلُوق عَيْرٍ الان عير صَالح لِدَلِكَ (قعا 
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الان وَمَشْروعية الشركة تابه اكاب وَالسة وإجماع الاه َة وَالْمَعْقول 0ا 
جين بَعة النبيٰ لكريم کانوا > ون الشركة وگال صَاجِبُ الشريعة يقر ذلك أي a‏ 
ع بارهم الشركة ولم ينعمب وطَريق الشركة هي ياء تفر الله تاک ر 
مغر ا e‏ رالرالئتقى. ‏ 


3  F 


ITE أ‎ 


کا رط رة راش لمر برای رکه کف بے یب دا 
لی فبها الزن مر de‏ الال غ مرك كا گا ائه خر الاه اي لم يکن ره 
شغترکا دالٌخعلاو» وزع عل رو الاد EEE‏ لعفل المَسألة 


a‏ آقرضني الت وزم حن ايع وَأضتري انح یکون مُشترا تا 
قر صه الات رع َا اكز یون گل الرنج مرضي وَس فر أن اخ امن 
ازن «البْحر) كان ِن اللازم حَذْف لفط اله ين امرف وَلَفظ اشر من التغريف وأن 
يَسْتَعْولّ بدلا مِنْ رَس الما تعْويرٌ الْأَصضل؛ ڪت لا يرم في التغريفي دور باطِل٬‏ حت ا 
ترج رهاوجو و E E‏ مال؛ قَلِدَلِكَ قد عرفت الشركة 
في مَجْمَع اهر بالعبارة ة التالة: :هي عبار عن عق بي امسا رين في الأَضل وَالرنح». 


٤ ESSE 
كن رة الق اواب ابول فعا أو مغن مناد: ا‎ OOYTS ٠( اة‎ 


| بقوله لآخر: شار كنك ذا درم رَس مَال لَِأَخزِ وَالوعطاء. وقبل الآخر بقوله: قبلت | 


ج آنه ااب وقول لظا عد اشر که ودا أغطی أحَدٌ آلف وزم لاخر وال ل 
| عع انت أب وزم نها اشر تالا وفعل الآخر مل ما ما ا له عفد اشر كه ونه 


ركن رة الَف الإيجَابُ والمَبول لظا أو مَعْتّىء آم ن ترگ الك هر ع 
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عن اختلاطِ أو حلط لوال گا َر في شر المَادَة )٠١٤٠(‏ أي 
ايكاب قري ل كر نخدي اعد تر رة ويب أذ رة له زان 
ES RS‏ «الدرن وتعبير «لمظًا أو ا مَعْتّى» الراردة هتا دعل الإيجَابٍ 
او ا 

1- إيجات لفظا رَقَبول لَمْظًا. 

۲- إیجاب معت وبول مَعنیٰ. 

۴ إيجات لظا وقول مَعْنّن. 


o‏ ى 


ا ول 


وكيد لرك في لوين الأركى الاه ن كز الور الأزع كما هو مني 


ت 


الان لبي الذكر > وَهَدَانِ الإيجَابُ والقبو ل کوان بالالْمَاظ الدَالّة على الشركة 
وا يرط اشتغمال فط الشركة (حر). انظر المَادة الال . 

ما: إا أَوجَب أَحَد وله لأَخر. شارك کا رما َأ مال لاز لإاب 
في وع يَجَارَةٍ حاصَة كَبيّع الال أو في عَمُوم التَجَارة وَقبل الحو قو قوله: قبلت. فبمَا 
اهما يجاب وبول اء نقد ارك وَفي هدا اال ذ رظ ارگ وَعَذفُ 
لجل الشفترگ فی ر بض ایی میم - گا ڈیر زا - إئا أن يكرد 
الك ِن انوع الَجَارَ او يون في عُمُوم التجَارَة (الرَيَِي)» وَمَعتى 
| غي اضعا تج اشر( هرر نة الشركة أبشا عن اشر قط رهي 


سر 


ا 


و قال E‏ شريه في مدا الوم ِن أنواع التَجَارَةٍ آؤ: کل ما شر ا 

التؤع الان هو مرك بينتا. ا لاحر بالإيجًاب» ان م العامة 
في الشَراءِ هى جاور وفِي هدا الال ا ج الشريكيّن 5 
لْمُْتَرَكٍِ دون إِذنو؛ أن الإشَرَاك على هدا الوَجو هو اسْيرَاكٌ في السَرَاء قط وَلَيَْ في 


و 


الع > (وإِن قالّ: إن اشتريت فَرَسَا فهي بيني وَبيتك. OA EG‏ 


سے مر ق 07 


A4‏ قَوانبن الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولّة العنمانية 


اة الأوى: (أَيّ ما اشرت اليم ِن اناع التَجَارَ َو بني وَبيْدّك) وَالمَق أن في 
لمَساة اذى داك ركه وَهَدَا وکل واو کل بغر اء لمر بون .(الولوالجية بتغيير 
E‏ 

الحُلاصة: إن الشركة تَكُون ما في لاذ وَالإعَطًاء - أي في اليم وَالشَرَاءِ - أو في 
السرَاءِ قط وَفي الصورَة الول لكل ريك مِنَ الشرگاءِ ان ييي وَيَسَرِيَ هرال الايد 


سے سے 
ا 


للشركة» آمًا ذ في الصو و افا لارا ولي | e‏ 


دنغرا گا نب ق قیال أن وفع شات زک افر 
اا هَذِهِ الصورَة کون َد وَقَعَ الإِيجَابُ ل ا 
عمدت بيتهما شركة ت عَِانِ. 


اشوا لوقاو گرگ لاوق كذ یرت في الغاگو۳۹5) و : LL‏ 
ا 
أفرضني الف زم نى اتاج بها يکود الځ مشر شر کا بسنا فَأعطاه الخر تاجَرَ بها 
وربح کون کل الرّنح ِلْمُْسَْقرض ولا يسارك المُقَرض في هَذا زنع کنا کر فر 
شرح المَادَة الَانْمَة (البَحْر) وَإِدًا وفع الإيجَابُ E‏ المَشرُوح قا 
الشركة و م إلا أن اللائ اک تر و نورام عل یي ونع بز 
اجو يئا 5گ 1 فيم الح هما هَل لَهُمَا الع وَالسَرَءٌ مرا أ مُجْتَعًا وَعَلٍ 
ل ا لعل إو وکل یت یلت ا کی ون ن ن ا رو 
ْسْبَة رَأس الْمَال وان يوضع تاريخ عَلَى السََدِ و O‏ 
الشركة أيْصًا اَن يون الْمَعْقَود عله قبل تيل تك ل َع لرك في اعا 
گالاضطياد وَالاخيكاش وَالَكَدّي لان في هَذِِ الأَشيَاء يبت للك لِمَن يَسَبّث E‏ 


سَبَبَ اولك (فتح لقدیں) وستجیء التفصيلا ت عن ذلك فی شرح الماد .)١۳۴۲۳(‏ 
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کے u‏ 
(YF) Û‏ نَم سرک العقد إلى قشتين مير EIEERETE‏ 


زط المساواة اَم وأذخلّوا مالم لي يَضلَح أن كود رَأس مال القَركة في 
الشركة وکات جصَصم مساو في الل والربح ر الشركة ا 
مقارَضة فعليه إذا توف أ فلاو اده أن و شرکة مفاوَضة باتځاذهم جم 


r 2 0 9 


e‏ شترا وروا كل وع ِي الأنوالٍ وان 


کک بقسم الربح يته على السَاوي وَلِن قوع غ شرك كهزو على المُسَاوَا السام تَادرَة 


اعدم رکون اذ شراط المُسَاوَاوالَاة کون ركه عِتان. 


lT : 


ر 


نْقَمْ شَركَة العَقدٍ إلى قَسْمَينٍ: ِْم الأَول: شركة FEE‏ 9 الانی: 
را ليان ها عد الشركة فة ركيت كز ا َة في الَصَرُفِ في 


المَال ابتداءً يذ بعد دك مرغي ل إیضاح الم وة آلا فهر 
وأا تایان کیم ردم ی تشاع گرا رر 16 


سر و 3ن 


حِصَصَهُمْ ماويه في فَذرِ وقي راس الما والربح کون رة مَُاوَصَةٍ ة (الدر الْمُتقّى). 
ES‏ من التفويض يمع بغت المُساواة في گل شي EE‏ 
الْمَاءٌ وياس عم جرا ذو روكذ ايك لتم مالك الاين وة تة خيب 
ل َعَم م 
کک اا ا اا الجر اكا 0 
ھا ج وران عل اغراد ین باب وى عدم جرازوما نة الاخيتل بلي 
ونڏ TS‏ وَوَجْه e‏ الخدت السَرِيفُ القَائل «قاوضوا إن 
غم رکه ری زجع ا ر و رط أن كود الْمُسَاوَةٌ في الأمور الأنية 
گیا ا ضير إلى ديك رحا Ea‏ في التصرني بني ان يکود کل ريك يِن 


الشریگین فقت يرا عل جَويع اقتو عليه الريك الَأكَرُ و ِن العمل لاله ٳدالَمْ يكن بين 


ہے م ي o2‏ 


A٦‏ قوانین الشرد عة تة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


الشريكَيْن مُسَاوَاة في اصرف بالش رة بان ¿ لا يقر اَحذهُمَا أن ينَصَرّفَ ما ينَصَرّف به 
الإ فوت ا او هال و وجُوذهَا في الْمُمَاوَصَة (الْبَحْر) قَلِدَلِكَ لا يجوز 
e yy‏ ما الصبي 
بر مُقتَدر على التصرف بتسه بل مَوقوف تصرف عَلَىٰ إِذْنِ وله كما أ 
اتال عبر أل لها (الريكوتي وَالبَحر). 

الخال أن في رة الْمُقَاوَصَة يَجِبُ أن يكو الريك الَحرُ مفتڍرا على شِرَاِ 
لشي الذي اشَْرَاءُ الريك الاحر؛ لان الريك الأَحَرَ و في الم وَالَرَاءِ وکیل ركه 
لْمُشتَري أو لِم (الطْحْطَاوِي). 

ss‏ مام ابي ي يُوسشفت عق الممَاوَصة ين المُسْلِم وَعَير الُم ون لم 
ين تصرنهم؛ وَدَلِكَ لن لِعَبْرٍ الْمُسلم شرَاء الور وَالختازير ران 


0 راس ص 


ا ذلك؛ لن ا اَن ا الشريكانِ متساویین في الوكالّة والكقالة» فاا 


ل 


\ i. 


TS ت‎ 


ر 


E AT O 
كما أنه عند الشافِعِيٰ وَالحَفْيّ يجوز عفد رة الْمُمَاوَصَة على مروك القَسْمَة عَمْدَ‎ 
5 مع تقاوتو في التصرف (البَحر)ء وَالمََصوذ ِن الَساوي في التصَرُفِ أن يون‎ 
مقَدِرَيْنِ على التَصَرْقَاتِ» وَلَيْس أن يَكونَ عدد بیع رَشِرَاءِ اهما مُسَاوِيًا لِعَدَدِ‎ 
تیم راء اکر لور أن كود نع ومر أحويا أقتر ددا ون الأعر‎ 
الْمُسَاوَاءٌ في الْمَالٍ يعي أن يُذْخلوا جَويع أَمْوَالهِمُ الصَالِحَة لان تَكُونَ رَس ما‎ -۲ 

لال ن ا ن a‏ هدا الْمَالُ مِنْ حَيْت الوقدار 
وَالقيمَة مَُسَاويَاء فلي لو گان لِاَحَدِ الشُرگاءِ ا لِجَوِيعهم مال عَيْرٌ الْمَالِ الَذِي اتحَدوهُ 


ب ر 
ر 


رأ مال لرکو صایځا لااو رأ مال رکف لا صل رة نارحب أ ا 
کان للشر؟ ء مال كالْعْرُوض وَالعَقَار لذي لا يصح لاتخَاذِوِ رَس مال للشرگق ا 
e‏ زط اوا رَس مَالٍ (الطْحطًاوي)» قد شط التسَاوي في 


س المّال؛ E O‏ عَلّى التساوي (الرَيكَعِي)» وَالْمَسَاوَاة في رَس الْمَال 


الجزء الثًالث / الكتاب الْعاشر؛ الشركات AY‏ 


tt‏ 0 ك ا جر ا a‏ 3 و 

تون تارَةَ مِنْ حَيْت الْمَدر وَالْقَيمَة مَعّاء کا أن کون رَأس مَالٍ كل شريكٍ مائة ديتار وتارة 

e 2 ٤ و٤‎ o 0‏ سے ا ر ء : . 

ِن حَيْث القِيمَة وَذَلِكَ أن يكور راس مال احدهمَا مائ ديتار» وان کون راس مال 
2 


مه سرتفت 


الآخر ريالاتِ فضية بقيمة المائة الذي 


ه٠‏ إا كائت النقود مختَلفة وقيمتها متحدة؛ 
يجوز ان کون رَس مال سر اة عَلَن اهر لرَوَاية؛ اهما مدا الس مِنْ 
حف الط الى وقد فصل ذلك فِي E‏ يرط في َو 
ل کڌ المُسَاوَاة التامَةَ في الايدَاءِ وَفي الانتهاءِء اَي في مُدَة البَاءِء قَلِدَلِكَ ٳڏا وج حينَ 
عَم الشركة مال آر اشر ب حال اوراس مال شرگن أ a‏ 
بطٌريق اله او الإزثِ؛ فلا تون سَركَة عِنَانِ إا وجدَّت كرائط تلك الشركة (مَجْمَع اهر ر( 
۳- أن يكو التسّاوي فِي ار نح؛ قَلِدَلِكٌ إدَا رط لِاَحَدٍ الشريكَيْن مقَدَار م من الربح 
ر مي الأَر؛ کون المّ ركه رة عن وما أل رط الْعْسَا راه الاه في الرَْح 
السرِيكَيْن؛ فما يْرَمٌأَحَدَ کد القَريكيْنِ ِن حقو التَجَارة - يرم الأ گان ل ما يِب 
على أَحَلِ الشریکين د جب عَلَّى اسيك الَحر وَكُل وَاجدِ مهما في مَمَام اويل فيم 
يجب على الآحرء كما أنه كفي فيمَا يِب على الآخر أَيْصًّا (المَحْطًاوي). 
قي في الْمَجَلَة: «الَذِي اذل إلى السركة» وک يذكر لُرَوم حاط حط رَس الْمَال؛ لانهٌ إن 
لزم قياسًا في سر کة ي امال فهر هرر لازم EEE E‏ 
حت في حال عدم ت حلط رَس الْمال اَیصاء گما آنه لا ب A‏ صو نليم 
لمال بصا لن الَدَاهم وَالدتانير لا عن في العْمّوو. . ) 
قحليو إا توفي اد ولاو أن عدوا ر مقاوَصة باتكَاذِم مَجْمُوع الهم 
التي اثلث لَه م E‏ مالي لی ان يبروا 
ویوا گل تع من اغرال وان يا يقس ارح ينهم على التَسَاوي» وَبما أنه قَدِ استعْيل 
في هَل ارق e‏ 


EAA,‏ قوانین ين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولَة العثْمانية 


ورو و 


گر فی الاو ۱۳۹١‏ جور عند رکو ان على شوم لجار گما جوز ٤‏ 


ر 


عقدهًا على وع حاص م ِن أنواع التَجَارَةٍ بع الثياب بآ و ابض أو الزيُوتِ. 


أ شَركة الْمُمَاوَصَة َد كر في بض الك هة اة اَن آله بُ 


Hé 


کس ورو و ەو 


عقدها على ء عَمُوم التجَارَة ون قَذ در ذ a aS‏ 
AEE‏ صَة على تَوع حاص من التَجَارَةٍ (رَد المُْْتارٍ)؛ قَلِدَلِك يكون ا 
«كُل وع مى اجار - يدا اخَرازيا على امول الأول وَيْدَاوُفُوعِيً عَلَى ْمَل الثانيء 


ساس ا 


وَمَعَ َلك يمن أن الله ناحا ت الل اول كرما غور کل وع ِن 
راع التجَارَة وَلْكِنْ وقوع سركة كَهَذِه عَلّى المَسَاواة التامَةَء أي قوع عَم شركة مَفَاوَضصةٍ 
- تاو ذد السرَائط الى نتش وجوم سء ناء أو اء في سركة المُمَاوصة - كيرف 
ومن التادر إِكَمَالْهَا؛ وَعَلَيهِ قَهذا الع مِنَ الشركة گالْمَعْدوم في رَمَانتاء ودا عَمَدُوا الشركة 
بدُونِ اشْيَرَاط الْمُسَاوَاة التامَة على هَدَا الْوجُهِ؛ تون سرك عِنَانِء هَدًا إذّا كانت الشركة 
E A‏ الواجب وجُودهَا في شَركة العَِانِ؛ فَلِدَلِكَ إدا كات المُساواء 
التامَة مَوْجُودَةَ جين عَقَدِ الشرگة أي كات جَمِيع شرُوط الْمُمَاوَصَة مَوْجُودَةَ قَانْعَقَدَّتُ 
ركة الْمُمَاوَضَة ثم بعد مد فقَدَتِ الْمُسَاوَاة؛ فلب رة الْمُمَاوَصة إلى رة عِنَانِ 
NS,‏ - بعد عَقَدِ شركة الْمُمَاوَصَة وَبَعْدَ إِجْرَاءِ الْمُعَامَلَةَ في الشركة مُه - 
لحد الشرکاء المْمَاوضين ا صالحًا E‏ مال شرکَة ککذا دیتارًا» أو 


سے © سے و 


بذلك» E‏ أو وص إلى يده J‏ رصية» أو بطّريق 0 
اللّركة اذكو N NS‏ ط في الإرْثِ وْصْول الْمَال ى بد الشرِيكِ: 


9 


إذ نه بمُْجَرَدِ وَفاة مُوَرَئهِ کون مَالِکا لِلْمُوَرَّثِ ؛ متتل شرك الْمْمَاوَصة. 
تان - بكر اين وجا - ا N‏ هو بمعنٍ تى ظَهُورٍ الشركة في بَعْضٍ 


اا متا ولا برط ا رَس امال في رة الان كما لا يُْتَرَطٌ دَلِكَ في 


س چ م ۸~ ت 2 2 س ا ا ر TE‏ 
رة المُمَاوَصةء فَلِدَلِكَ َو كَانَ ل حد مائة در بتار وَلأخرَ مائة ريال فضية» وَعقدا بذلك 


ر 


انجزءالشالة /الكتاب العاشر:الشركات 
عَقَدَ رگ عِنانِ وَاشتَريا ولا بالْيائة الرَيال مَاعَاء تم اشترَيا بالْماًة EEE‏ 


کر و کس ص 


حيرا في اد المتَاعَيْنِ وَرَبحَا في الماع الأَخَر فیکون لاساو َنب رس 


مَالهمَا؛ لان الرَبحَ ذ في الشرگة هتيد على العقَدِ وَليْس عَلَى الْمَال؛ َلك ل تب تشرط 
N‏ لحا الط ر د الْمُحتار الات وَالبَحر). ) - 
وقد عَدّ بعْضُ الْكَثب الفِفَهيًة گالبحر الأفتام الثلاة الْرّارد ذِكُرْهَا في الْمَادَةٍ الاَنبة 
أَقسَامًا اول ۴ الاسام الْوَاردَةً في هذه الْمَادة أَقسَامًا انوي ف ان ن الشركة تن E‏ 
e‏ اَوَلها. شركة الأَمْوّالء انيها: سركة الأَعَمَال الثم شركة الْوْجُوو. 


وة قم كل قشم ِن مز الأفام دة إلى ق َسْمَيْن» أوَلهُمَا: ركة الْمُمَارَصة. انيهمًا: 
کرک لير وَلِدَلِك سام عة عفد الذرگة ی رل إلى سين مإ ل قم مهما إل 


o2 
Ta ا‎ 


به او فام خضل من ذلك تة فام أو آولا تفم إلى ثلاثة E‏ 


N SS 
الات يُمْكِنْ إِرْجَاعَة إلى الشركاتِ الْرَّاردَة في ن ا یه‎ 
. إرجاعة إلا‎ 
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ا NY)‏ الشركة ا کات قَاوَصَ او انا ئا رة رال م ۳ 
ر عل وَإمَا شركة وجو فإِذا إا وض ل وَاجدٍ می الشرگاء مقدَارا من الل 

ُو رأ مال لئ رق وَعَقَدوا الس رک على أن يعوا يشر E ee‏ 
ل واو : طلقا وَعَلّی أن يسم ما َخْصل ِن الرٌنح بيْتهُمْ؛ کون الشركة شرك 
آنا َا قدو ال ک أن موا اهم َس مال على قبل املد EEE‏ 
هيو رايو لی ان بقیتوا لشب الي خضل ل آي الاجر ر کون 


| انيراك مان او ا رد کیو ویم رت تلو درک ع قن روزا 


مر ر ق7ت 


۹۰ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 


ا و ا الحاصِلَ 


1 سے 
| رہ2 ه 


َهم؛ کون الش رة ش كهجوو 


کون الرگة سوا گات درگ ممَاوَصَة أو گات رة عن ۽ إا گرگ وال وا 


ت ر 4 سے 


شرگة أعمَالٍ ر کرک خرو زعا ق بعت م ئر کو بے »کی 
TE NT‏ الْمَال؛ ليون رَس مال للشركة» وَعَقَدوا الشركة 
على ان يعوا و E r‏ 
ی ا و 
ی وجو كَدَا؛ تكون الشركة رك اموا (الهنيية). ۰ 

وح يجب أن لا يفم م E‏ «إدَا وع كل وَاجِدِ مِيَ الشرگاءِ دارا ِن 
e‏ ال الما لاحر للشرگاءِ الصاح لن یکوت راس مال شرگة = حار عن الشرگة؛ 
عليه فما أن هَدَا التَعْبيرَ يَسْمَلُ سركة انان ينول أَيْصًا شركة الْمُمَاوَصَةَ؛ قَلِدَلِكَ إذا 
رط في سَركة الْأَمْوَال هَذِهِ الْمْسَاوَاةُ التَامه؛ فتكون شركة مُمَاوَصَةٍ كما دَكرَ فِي الْمَادَة 
الابمَةء ولا فتکون شرگة عِنَانِ. 

ودا عَمَدوا الٿَرگة بان جَعَلُوا عَمَلَهّمْ رَس مَال» وَيْسْتَرَطُ أن يَكونَ هَدَا العمل 
حلالا على تقبل العمل م ون أ آي تکهڍو ارايو ايرا خيبط الثياب ملا لی أن 
ETT‏ - بسر الكافِ قد فر الا جْرَة ْمَل إِسَارَةَ روم راتما 
بالكشر - الذي 0 کی الأجرة ین کر کر شتاب وداس فی کرد 
الشركة عَلَى الْمُمَاوَضصَةَ و َرَت جَميع مقََصَيَاتِهَا ج و ی 
کون هَذِهِ الشركة رة مُمَاوَصَةء وَََضَكَن الْوَكَالة وَالْكَمَالَةَء وَإدَا أَطْلِقَتْ مَذِه الشركة 
کون رة ِن أن لمارف ِي رة الان (مَجَْع الأَهُر) تسى زو الشركة 


أيضا ای - رة الَأَعْمَال و 
تھا تی سرگة صََايِع وَس رگة َبْل» أي أن الشركة أَرَبَعَة أَسمَاءِ (رَدٌ الْمُحْتار) وقد 


ا 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر؛ الشركاة EWÎ ٠‏ 
س 


ور لے ر 


جوز هدا الع ِن الشركة لن ا ودا يُهْكِنْ بالتؤکيلء 
وَذَلِكَ ان كَل سَريكِ اروا في الَف عل في شنب الاكره شح 
الشركة في امال لتنا د 

ايضاح القبود:: 

١‏ قبل الحعل آي قبل محل العمل لمعل عرش عر ب إا ولأا 
وا رط آذ بص بضر عل قبل جوع اشر َع عله جويعاء عى إت 
يَجُور عفد السّركة على أن يقل الْعَمَلَ اد ال وغ 
E E o‏ 


المَشرُوط عليه الْعَمَل. انظر الماد ۱۳۸7 ما إا نص وَصْرَح في عَقَدٍ اَن 


ر 


يتقا لحمل ؛ الشريك 


f‏ چ“ 


قبل أذ الشرگاء العمل أن لا قبل لأر گان بص أن ل 
الذي شرط عَلَيه العمل فلا تجوز الشركة (رذ د الْمُحتار) 

۲- ولا عَمَدّوا الشركة أي أله يجب أن يكن الشركاءُ قد عَمَدوا الشركة قبل قبل 
ود و ی وی ا 
العمل حِصََة يِن الاجر ق 

مناا: إا تم کا اا عادر عق ام أحَدَهُم بدَلِك العمل فياخذ 
الفا يم بالْعَمَل تلت الجر ق ولا ياخذ الان أ 
کا بکیج عفد الیجار غلل کل ابوك تمر وه لث الْعَمَل وَل 
0 

عن لين (رَدّ لمُحتارٍ والولوالجية في اشر a‏ اة جت عل 
KE‏ ن a‏ للعایل؛ لان الام م حال عامل أنه قذ فام بجويع الْعَمَلِ 
ی آمل آذ بذک الجر کا ليق أذ بحيب عله امه اء وَل يما أن اعاب ار 
في أخْوّال الْعْمّال (الطْحْطًار يّ). انظْرْ شَرْحَ الْمَادَةٍ .)٥ ٦۳(‏ 
کا ا ء خاطين أو حياط وصباخء يعني د يشرط اتحَادٌ الأعْمَّال» رالصتائع في 


7 AT E و‎ ۶ 
re ER جرَة‎ 


۹۲ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الطمانية 


رة الْأَعْمَال فب جور الشركة الْمَذكُورَ ة في الَأَعْمَال الْمُحَْلمَة لجنس أيصًا كاشيَرَاك 
ا د مِنْ سرة التقبل هو الرَبح وَالمَائدَةٌ وَهَدَا لا يَمَاوَت 


4 


باختلافِ اعمال وَيكُفِي أن يکود الْعَمَل خلال وَكَمَا لا يُسْتَرَطٌ اتحَادُ الصَنْعَة كما 

ES‏ رط ایا انحا لكان كما َد شرا أن بَعْمَلُوا فی حَائُوتِ وَاجدٍ 
م شان تارا نی عوایت ن وڈ شخت وکا عقا گر ج د 
وْجُود راس مَالِ لَهُمْ على أن ب يَشترُوا ية على ذمَهم ويبيعوه نقد 
يقس موا الرَْح الحَاصل بيهم على وجو كذ ۰ الشركة شرك وْجُوي وَتسَكَىٰ هَِِ 
رة المَقَاليس» وَبما أ اسْيرَاءَ الاس الَِينَ لَب لَه رَس مَالٍ بالنرسية يقتضي لَه آن 


0 


کون الْمُسْتَري دا جَاءِ وَسَرَفِ؛ فلدَلِك سمَيّت ملو لرک کرک رجو وإ 5ا رت مز 


ص 


لرگ تھی صجیحة أبقاء َع روَا اثر ايت على رابو غر عير نتر 


سر 
س 


ادل أنه لا فد ار (الحر ورذ الم ار ووافعات الف). 


E FF E 
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لقصل الثاني 


فی بیان ن شرائط شر كة العف العُوميّة. 


0 


| ا ( 0 ا ق کل شبن رک ا العَقِ ي الوا و رلك NS‏ 
لشرَکاءِ وکیل اکر نيتم يعني في الع O‏ 
| يك ک ن اعفل نوير زط في الگا ترط على اوم في اشر گڌ أن يکو 
الشرگاءُ الین ورين ضا | 


س کے 


قن كل ينم من كام ركو لعفي اش لوكا باي اشراب لامح 


وع ن نوع الشرگة دون وَگالو؛ لأا إا آم ت صن الْوَگالة بالسَرَاءِ؛ فلا يُمْكِنْ لِاَحَدِ 
ا أن يُدخل مالا إلى ملك الك الآخر ت ولاية ة أحدهما على الآخر» 
ا ِن الشرگ في اُْضْرى يقي الال المُشترى عير مشر ل 
وَمُحْتَصًا بالمُشتري (الزييي). 
مض من السرگة الوَكالَة فما ثُحَصله ا حَد الشريكَيْن يکون م E‏ 
ال1 قد حَصل النصف لمسه ۾ بطريق الْأَصَالّة َالضف کہ شریک بطریق 
الْوَكالّة (الطْحماوی)» ودا لَه كن الشركة مَصمنة وکاله بالبّع؛ فليس لَه بيع مال 
الشرگة لَڪ ائه ليس ِدر أن يَصَرّفَ في مَالِ عَيْرهِ دون إِذْنِ من أو ولاية عليه وفيا 
ِلْمَا5ة (4). (الشَبْلْ): -. 
والوكالة الْمَذكُورَ في كركة اة هي في زضفب اشر عضر أا في کر 
لان مون وکاله في الصف أو في ايد أو مص (الوَلوَالجية). انظ المَادَةَ .)۱١۳١(‏ 


سر م e‏ توت س ت 7ه و E‏ 2 گر ,و 
َلك ان كَل وَاجدِ مِنَ الشَرِيكَيْن في رة الأَمْوَال وَس رة الوْجُوهِ - وكيل للخ 


4 قَواذينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثْمَانية 
في تصرف يعني في الشرَاء اليم وَفي سرك الَأعَمَالٍ في تقبل مَحَل العَمَل م مِنْ آخرَ بجر 
ذلك كما أن الْعَقَلَ وَالتَمْييرَ كما دَكرَ في الْمَاََْن (0A ١ ٤٥۷(‏ - سط في الْوكالَق 
يشرط عَلَىٰ العُمُوم في ال رة اَن يون الشرَکاءُ عَاقلينَ ومُمَيرينَ ايا كما ؛ يشرط في 
المُوَكَل والوَكيل انظ الْمَادَةَ .)4٥۷(‏ 

آئا ائ لا يرط في شرگة الان قَلِدَلك لِلصَِيّ لاقل الَْأذُونِ انيعد ر رة 
عتان. الماد (٩4۷)ء e e‏ الع ا نارن اک 

ذلك بجت ن بره وة عله في ارك آي اء الي مڌ ال 6 
عليه - ما يصح التوکيل فيه سَوَاءٌ انت الشرگة نانا او گادَٺْ سرك مُمَاوَصَة؛ فَلِدَلِكَ 
كما لا يصح التوكيل في إِخرَاز لايا الْمُباحَة كالاحتطًاب وَالاختشًاش وَاجُتاءِ الأنمَار 
من الجبال الاحة رالاصطيادِ وَاستيقاء التكدي وراج المَعَادنِ وري i‏ 
اعمال اللين م ِن الطْينِ الماح وَل التراب يِن الأَزض الماح قل الج فلا يصح صا 
عفد اشر عل بي ديك؛ لان لوكي ابت لوگل وَهُوَ عار عن ات وة کک 
ابت لويل قبل التؤكيلء رمَا e AR‏ الْمُبَاحَاتِ دون آمر المُوکل كما 
جَاءَ في المَادَتَيْن ê NE E a ٠٠١ ٤(‏ لان کون تایا ع َك 
وَعَلَيِِ الماش لَب الْلْكِ في هَن الْمُبَاحَاتِ - يون مالا لها (المَتح وَالرَيَعي لحر 

رَد المْحْتار وَالدرر وَالطحطاوي وَالشَبْلن) لاله الْعوكل. 

ذا عَقِدَتِ الشركة في َِ ايء عَلَى تلك الصورَ ت مکل مَايُحَصلة اَحد لیکن 
ينها بدونِ انضمام عمل الأخر کنل ار ولا شرك فيه لحر ودا صله أَحَدهُمَا 
E IF‏ اجر الوثل» ويدار اجر الوثل هذا 
یکون العا ما بلع عند امام مک CNT‏ ء بالْمَجُهُول لو وَقَدِ 
استَوفیٰ مََافِعه بقل فاس هله اجر ره العا ما ب (الطْحطًاويً). 
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قیل: «تقد دِيم المَفَهاءِ قول مُحَكَدِ يوذِن باختيارو» سَوَاءٌ گائتِ الا انه يعمل كالْجَْع 
وَالربط وَالقَلْع وَالْحَْلِ ا 

أا عند الام ابي يُوسف فلا يَجَاوَرُ اجر الوثل نِضفَ قيمة ية الال يعني إا گال 

ap ar O‏ ابه ينه ينعی مين خر ره مقدار 
N‏ َه ايد مِنْ ذلك وإ وإ اكا جر مله آل يِن ضني ية ذَِكَ 
المَال؛ فَيعْطَى لَه دَلِكَ الْمِقَدَارُ ولا يعطى لَه اكير ِن قيمَة الَصّفِ؛ لان الْمُعِينَ قد رضي 
بنصف ا وَفِي عَاية الان أن قول بي يُوسفَ اسحْسَاني (الطخطًاوي)» ذا حَصل 
الشريکان مَعَا؛ فيكوتان مُشْتركين؛ لأنَهُمَا مُمَسَاويَانِ في سَبَّب الاسحقاق (البَحر)» 
رلك إا حص الل ركان كا ِن مذو ال؛ وال الماح م حمطا وباعاعاء ينار دا 
OS‏ ك n‏ ي ا E‏ 
الْمُْحَصّل يِن المَكيلاتِ أو الْمَوْرُوَاتِ؛ فيقَسَمُ َه ٿمَنْ الْمَبيع على مِقَدَارِ گيل وَوَرْنِ گل 
E E E‏ بحب قَيمَها. انْظر الَادَةَ .)٠١۷۳(‏ 

إا گان متا تا حصلة الشُریگان عبر مغلوم؛ EA‏ 
صف الْمَالٍ الّذِي حَصَله ا PE‏ 
الإكساب في يدها هُوّ الاشيراك منَاصَفة ج e O AE‏ 
ول كل ريك بالتّصْفٍ؛ لن اهر الخال صد ولا بقل قول أَحَيمما فيا يزيد عَنِ 
ی ذلك إلى الإثباتِ ا حيث إن يدعي خلاف لاجر رَد المْحتار 
ا انظر المَادَةَ (۷۷). 

سموال: رم في الوگالة أ کون الْمُوكُلٌ به و علوم كما اء في اَن ٠٤٥۹(‏ 
ااا ا راء توب ما وَيما أن الْمُوكل به في الايا َير مَعلوم؛ 
َالوكالَة فيا ءَ یکو یجب آذ لا تی الشر فا تیا 6ا َير صَحِيحَة؟. 


اا إن يكن في لقي و ر جَائرَة قَصدَاء إلا انها 
رة ضمْتا؛ صح الشركة كما أن عَقَد الْمْصاربة يَصَهً رگا بالْمَجْهُول؛ لها زك 


o2 ga مر م‎ 


Eas‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكُم بها الدولة اانه 


سر 


في شِراءِ شَيْءِ مَجُهُول في ضمُن عَقَدِ الْمُْصَارَبَة فَكَدًا هَدَاء وَلَكِنْ ّا كات الوكالة 
بالمَجُهُول في الْمْصَاربة به ضمنية؛ قَقَد جَارّت. انظ الْمَادَةَ .)٥ ٤(‏ 
جوب ار إن الْجَهالة مده لِلْعَقَدِ فيا دا كاَث مُوجبة لِلْمَُارَعَة وَبمَا أن الْجَهالة 


o ~~ 


E‏ ادام کال وت لشخر درز خطاري) 


مال جار وات ا O EER‏ 


عن الآر فبا لَه ِن تخو صان السجَارّ وَالْعْصّب وَالاستهلاك (مَجمع لأنهُر)؛ 
وَلِدَلِكَ فَأَهلية الْمَُمَّاوضِينَ سَرْط لِلْكَمَالّة آَيْصّا گمَا ه ا 
كوا عَاقِلَيْن بَالِعَيْن» انظ الْمَادَةَ (۲۸٠)؛‏ إِذ OT E‏ 
مَنَْعَه وَذَلِكَ أن ما بْب لِأَحَدِ السّريكيْن من مَنْمَعَةٍ في الشركة - نب ک ایا اکرب 
الآخر كما أنه إذا لم تقَصَكَنْ شركة الْمُمَاوَصَة الْكَمَالَةَ؛ بم نها ق وهن أ اله 
أي بب في ئۆ الريك - بضكن جريعة الريك لكر بحنب كما لني 
انظ شرح الاد (۳۳۳). 

وَسَيْمَصّل في الماد )٠١١١(‏ خصْوص تَصَمُن سَركة الْمُمَاوَصَةٍ الْكَمَالَةَ وَلدَلِكَ ا 
تَجُور شرك الْمُمَاوَصَة بين صَبييْن ولو مَأذُوَيْن انارق كما أنه لا يجو عَفْدَُا بين صي 
أن لايع إن گان اهلا لماه الي ء عر هل ا ولو گان مَأدُونا إا كانت الْكمالة 
بلا مر هي برع ياء وَانهاء كما أن كمال بالأئر ون كانت ناء مُمَاوَصَة إل نها رع 
ناء والصيٰ ر ير اَل رع (السَبْليّ» انظر امقر الثاني م الْمَادَة .)4٦۷(‏ 


سے صر سے و د 


E E 
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يشرط في صحة الْكمالة بول المَكفول ا هگا جَاءَ في الَا ۲۱ ا يرد سوال ِن 
هَن الجهةء وَلَكِنْ لما كان يشرط في الْكَمَالّة مَعلومية الْمَكفول أ E‏ 
الماد (۱۹۳۹)ء وما أ الْكَمَالَة شركةٍ الا مَعلوم المَكفول لَه د فیجبٰ 

الََْابُ لن يك على ومين e‏ المَكمول لَه في حال وفوع 
عقد الْكَمَالَة قَصدًا بالات أا الكفاكة التي فع ضِمْنَ عَقَلِ الشركة فلا يجب 
لومي الْمَكَمُول لَه. انْظر الْمَادَةَ )۲٥(‏ (الدرر). ٠‏ | 

انيا إن هذه الْكَمَالَة مذ جورت عَلَٰ جلاف اياس نامل الاس اء في ثل مدا 


ر اله س كما فی الاشَضتا بهذا الاعتبار کل هله المالة من ری المَادَةَ (۳۷). 
(الريلَعي بزيَادَةٍ). 


الد (۳۳): ت كن سر كة ليان TTT‏ 
ُذگر كما جين ياء ليود راء كما نشم نض ولذلك فللصبي 
الْمأذونِ عد سر الان لَكِنْ إذَا ذكِرَتِ الكَفالة جين عق شركة الان کون 


ص سر 0 


لشراء لاء بعْصَهمّْلبَْضٍ. 


E‏ لوگل قم کیا ناد یك م ۳۳۲(5 شا و 
لا تصن الكَفالة وَسَبَبٌ تَصَمَنها الوكالة قذ بين في شرح OD‏ 
مبب عدم مها الكَمَالَة مهو أن تيوت الْكَمَالّة في الْمُمَاوَصَة لِصَرُورَة المُْسَاوَا 
الشرگاء مح ان سره الان اة تَقتَضي لِك (مَجمَع الأنهر). انظر ل ا 
َم تذگر الْكَمَالَةَ حِينَ عَمَدِ شركة الان بصُورَة ET‏ 
لبعْض؛ ولذلك فللصبي المَأدُونِ وَالْمَعتّوِ الْمَأذُونِ لذبن هُمَا عير اهل لِلَحَمَاَة اهل 
ِلْوَكاَة قط أن يدوا رة عِنَانِ ِن ! 5 درن ا ركة الْعِنَانِ 
گان الشرَكاءٌ اهلا لِلْكمَالة؛ کون الشر؟ ء كمَلاءَ بَعْضَهُمْ يعض وَفِي هدا الخال إذا 


مر ص ج م ن 


۸ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


ر سے 


دَكر جَويع شرُوط الْمُمَاوَصة؛ i‏ الشركة الو شركة مفاوَضصة. انظر الْمَادَة انالد 
َا دا َم کر الْكَمَالة ققَط؛ فلا تکون سر كه مفَاوَصةء بل کون سركَة عَِانِ وَكَمَالَة وَتصِح؛ 


أن الْمُعْبرَ في سَركة الَْانِ عَدَمٌ عار الْكَمَاة لا اعتبارهاء كما أنه يعبر من اهب عد 


عار الووّض لا اعبار انظْر شرح الْمَادَة (۸۳۳)؛ وعليه عمد قد کر الَا بالإيجَاب 
ا ا بَعْصَهُمْ لض تكون عَقَدًا حر قد يد على عَقَدِ الشركة 
قذ گر في كرح اماه اة آله برط أن يون امول آ لَه مَعْلومًا فِي 


ب 
ےس کت 0 ساس ص رن 


E i‏ ا ا 
ِي أي به في الْمَادَة نة جَوابا على هدا السوَال؟ 


e1 
e 


ا : با ن الْكَمَالَةَ قڏ دُكرَت في عَقَِ السرگة؛ هي E‏ 


ر کو ص 


رلا تکون تابه قَصدَ دا؛ أن الشركة عَيرُ متافية لِلْحَمالَة ل مق E,‏ ثبت في شرك 
الان بلا كر وَقَدُ در بَعْض المْمَهَاء وا اکنا ای برط فی کرگة الان - ع 
صَجِيحَة بسب جَهَالَة الْمَحمُول لَه وکونا مَعْفُودة آًصَالَةَ ولم تكُنْ ضمتا وََبعاء إلا 
بَعْص المََهَاءِ ارين قال بصكيَهاء وَقٍَِ انارت الْمَجَلة هَدًا امول (الدر المُختارُ 
رغيات ابن ايبن على اضر 

الد (۳): و طن ل ِي سيق فيه انع م ب الشرگای ذا بق 


ت م 


| بها وهو اشر 
N eS‏ 

کایما گا ُو كور فى الاو الك n‏ 

فيکون عقو عليه مَجْهُولا وَجَهالة المَغقود علي في الشرگة تفي العقد (الكَمُوي)ء 

بُ في كر مانأ لزع يقم على وجو الشساةاوينن رگا 

ا في شر كة الَِْانِ جور زره متمَاضلاء انظر الماد (۱۳۳۱ ۱۳٣۸‏ و۱۳۹۳)؛ 

ولال ادا رة تقييم الرَنح مَبهمَة وَمَجُهُو ولّة؛ تكون الشركة فَاسدة ويقَسَم الرَنح 
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وَج المَذكور في الْمَادَةٍ »)۱۳١۸(‏ رال في ك شركة فاسدة و على هذا الوه 
(الهنرية رًالطحطًاوِيٌ)» وإبهام الرنح َد ل مرددًا: ك اسف أو العلْت سن الرنح 
ومَجْهوليو صا اعت فر شرتو اتقيبم شلاقاء عاب نط الب وَالمَجْهُول في هَلِهِ 


رن حا زنع ِي ب ES‏ 


) لی تو ن ع ررر ر تاور 


ERED‏ الرگاء ج٤‏ ماتا الضف رالات 
والريء وبتغيير َر يِب ان لا کون في ت ی ن ا ا ب : 
یكون لرن أَوَلا: جز٤اء‏ دا شط کل الزن لحد الشرگاء؛ e‏ اا 
كود اء قَلذَلِكَ إا اتف عَلَى أن كود لاحر اشر ۽ گا رما مَقَطوعا گواة وركم 

ِن البح وان يکود باقی كايا لأر أو مُشْرکا؛ تَكُون الشركة باطِلف يقم البح على 
الوّجه المبين في الْمَادَة (۱۳۹۸)؛ » له ين لائر آن خضل نخ أقر من الرني الذي عي 
ا اء وَيْحْرَمٌ الشريك الاَحَرُ e E E‏ 
تشر ولیت ورن بن رک اتل بررط اقاب بل يطل الط وبق 
الشركة صجيحة صَحِيحَةء إلا ان بُطلان الشركة هتا لَمْ يكن اشا عن السَرْط المَاسِدٍ بل تاش 
رکز تم شر کر ا قر ږې رکرو م درل نره 
٤‏ ل تعْقَد بهذا الشرْط باطِلَةء إلا أنه كر في اکر وَالْمُلَمَى انها کون تَاسِدَة مط 


E Ê 


ان 
0 


ا م 


الشروط الْخَاصة بشركة الأموال سواءٌ کات شر الأموال 


شَركة مُفَاوضَةٍ او شَرڪة عِتان هي گلاگة. 

١د‏ الشرًائط الى ود على الْمَعْمًوِ عليه وهي أن يون الْمَعْقَودُ عَلَيهِ قابا 
لِلشركة. انْظْرٍ ماده (۱۳۳۳) وَسَرَحَها 

۲- الكَرَاقط الي تود على دَأس امال وَهِي أن کون رَأس الْمَالِ ِن قبيل النمود 
ران کن 

أن بكو راش الال اضرا عند السرا وسيو ضح الشرطان الأ حيران في 
الاد (۱۳۳۸) وشح الْمَادَهٍ(۱١١٠)‏ (الْوَلوَالجِية في الشركة). 
ویخرج بقولو. رة الأنوال» رة اتال وکر وجوه حت إل لاجد 
يِن اتن الشر كين ات د يديك ارم اعرد الأموًال (الطَخطاوي). 


الد (۱۳۸): : رط أن كود رَس الال من قبي التقود 


تلك ل يح عفد اركذ على الأنرال أي جي مى الخزوضي واتار اكير 
رَالْمَوْرُونِ وَالْعَدَحيَاتِ المُتقاربة التي لا تعد ثقَودَاء كما جَاءَ في الْمَادَةَ .)۱۳٤۲(‏ 
0 

إن امان (۱۳۳۹ ۱۳١۰۶‏ الآتيتي الذكرٌ ل تیان عل زط جلاف ما دور بل 
ا هذه الا كا انالا ال ٣٢‏ )هي فرع لهذه المَادت EO‏ 
گر في الما (۱ ۲۱۳٤‏ لاض المع كاد الأب أن يدر مع الما )١۳٤۲‏ 
کما اَن لمان ۱۳٤۲(‏ و٤٤۱۳)‏ تخوان على كام مفرْعَةٍ عة على هله المادة. 


of 8 


وماد ِن ر الود ضور مُطلَقَة ها وء گئٽ مِنْ جنس واي أو ِن آجتاسِ 


| الجزه الثالث /الكتًاب العا 


شر:ا ؛الشركات °۰4 


متلق آي أنه لا ُشتَرَط أن يكُونَ رَس مال الکریگين من جنس ود وَاحِدَة فما 
٤‏ ا 0 ° 

ُو ان يون راس مال الشَرگة مِنْ جنس مود وَاجِدَقِ يجوز بصا أن كود من نود 
مُْتَلة الجر » کان کون راس مال أَحَدِهما بَا وَرَأس مال الأحر فِصَة؛ لأن هَذَيْنٍ 


ا 
سا 


في الثمَنِ گالْجِنس لواحي إل آله إا گات ار رة منَاوصة؛ يرط أن بوج 
تتاو في يڌ في رَس الال للف الْجِش قر شرح اماه (۱۳۳۲)» وَذَلِك رَو 
وَصَعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ رَأْسَ مال ذبا ووضع لحر رَس مال فة قَيَجِبُ أن يكُونَ 
ا مال د ية اة الْمَوْضوعَة قدا ود تمَاضُلّ في ايء لا 
ص راوص وَلَِن إا َرَت يمه الدَرَاهم والدتانير بعد عَقَدِ الشركة وبل 
راء رات الماري؛ لتقن ارك كوه إن كركذ تان ما في كرگة الوتان 
ارم اوي قية التو لْمْحْتَلمة انظر إلمَادَةَ .)١١٠٠(‏ (رَد لشختار والولوالجية 

في الشرگة)» ولا ب فرط حلط رس لاله خي سراء گال الشُرة رة فقاوم 
کرگة عن قاد يكو حط رَس امال مر را لازمًاء لأن الشركة في الرُبح م 
O‏ على حلط رَأس الال «الطخطاوي) انظز شع لا 


EN 


اة )۳۳۹ : الکو گات اا السا سه الاج وة زاين لتقو _ 


ل الْمَْكُوگاتِ النحَاسية هی انان اضطِلاحا؛ اخ کب التقّودِ قم خضل 


0 
عور ت ٍ 


اضطلاځ خلاهة تعد وصح ا مال الشركة N E‏ 


سے 
ل 


ه کر ود 


جين تفر ما الاب رابج وائ مد موا حَشبَ عزف ذلك اَن إا 


E‏ ص 
أنه 


ذ م 
رها مُوخرا» وَاصطلِح على عَکيِه آي على عَدَم اعتبارهًا ُهُوداء ذَأصَحَتِ السكة 
اة في ماتا ِن كيل العرُوضِ. انظر الْمَادة (۳۹). لحر وَمَجْمَع اهر ورذ 
لْمُحْتَار)» وَنَحرَرُ مذ اماي رَمانتا على الْوَجو الآڻي: (المشگوگاٹ اليكل يه الاج 


مود عزنا ِن النقّود). 


0۲ قوانین الشر يع الإسلامية التي اَهب الدولة 1 العثمانية 


اة ) (T°‏ اذا گان م رال وف الاد تس“ ين الناس عامل ET‏ 
| القبر الوكين ؛ يوان في کم التقوي ولا ي حُکم الْرُوضِ. 


إذا کان مر المعروف رَالمُعتاد بين الاس التعَامل ‏ الھب وَالفضة ال لگوگ 
ا القبر الَضرُييْن أي اشيغمالهما مقام الو سيان ثفرة وهي القَطعة الْمُدّابة 
ِن الذكَب وَالفصة فيكونانِ في حُكم الود الْمَضرُوبة وَالْمَسكُوكة وَيَكُونُ انع عامل 
بها رة الصزب وَتَصلح أن تون تمَنَا وَرَأْسَ مال (البَحْر وَمَجْمَم الأنهّر)» أي أن 
هدن يَصلحَانِ لن يکونا را EEE OE‏ 
وَعَا5ة العامة بالتبر؛ هو في حم التقود ياء لتر هو دعَب َالِ الفصة المْسْتَخرح 


ھ مَعْدِِهما وَلَمْ يسك بَعْد (الطَحْطًاوی). 

الخلاصة: 

إن الذَهَب وَالْفْصة بده راع NOD‏ 

ال کا ال گرگ عل کل حال اني راا بگرتاو ا 
سرک ٳڏا کان پُوجد عرف وَعَادة في اسْتِعْمَالهما ب بيْنَ التاس في اسِعْمَالهمَا أا إا ا 


جذ عزف وَعَادَة في اسْتِعْمَالهما بَيْنَ التاس؛ تاف شم اوضر ل 1 نه وان کان 
هدار الان ت خلِقا في الأضل CU TI‏ مُحَصّة بالصَزب 
صوص ودا شرا عل وجوه قلا يضرف إلى َء عر ارا حر في 
هذا الال لا کوان رَس مال شرگة. انظر المادتیّن ۳ و۳۷) 

الخلاصة: 

إن کل بلع وج فيا عزف وَعَادةٌ جرا الْمعاملة بالتبرء َال فيا في حم 
الا و TCR‏ 
باسعْمًال التبر نقودا فالتبرٌ فيا في حُكم العْرُوض» ويتعين بالتعْيين ذ في الْعقَودِ وَل 
کون رَس مال سركة (الطَْحْطاوي ورد الْمُحْتار)؛ لاله كما جَاءَ في سرح الْمَادَةٍ )٣٠(‏ 


0۳ الشركات‎ e 
و ا رفي ایتا عبر‎ e e شت حاص‎ 


ت 


اة ٤(‏ ):2 ترآ یکو رأ تلاکو ند آي اکر 
. ب ین ذم الس راس ا ماد: ل EE‏ 


کر راس تاي یلرک ر ندا عب لرک وا گان َس تال عدي َي | 


ر 
سے 


الشركة بصا 
Ke‏ ال الک گة عا أو عبر دن أن لا کون ت مالا غَاتبا؛ قَلذَلِكَ 
لا يکون الدَيْنْ أي الْمَطلَوبُ ِن ذِمَم الاس رَس ی مال رة الْمُقَاوً آر الان به 


لا ینکن بالديْن e‏ وبيعه والربح مِنْ لك ًى لا بن إخْراء مف الشركة؛ 


اَن الدَيْنَ لا يُمَلك لير من عَلَيهِ الدَين؛ فلا يکن ان شتَرَى مال مِنْ عَمْرو مقَابلّ الديْنِ 
المَطلوب مِنْ رید مثلا. ) 

متلا یی لانن أن بدا دتما الي في ذه حر رَس مال لِلشركة فيعْقدا عَليْه 
سرک ودا کان راس یج ته اچد تی فر ته زره 
lS‏ المَال حينَ عَقل الشَرَاءِ اضرا اَی عير غائب» ولا يشرط حضوره 
عند عَقَدِ الشركة ودا كان 1 س الْمَال غاا عن الْمَجْلس وكا مُسَارًا اليه صح 


الشركة وَذَلِك لو أعَطَى اح لخر ا لف رهم قال له: :ضع فو a‏ 
وبع وَاشتر على ان کون ن الربح N‏ قدا لَمُ يكن حا e e‏ 
اشرق وَگانَ دَلِكَ U‏ رودا في نر خاس اي اضر فت الشراه كي و 


ا 


لعا قَوانین اشر بعة الإسلامية ية التي گات نحم پا الدولة انف العلمانية 


° و ر م رت 


ا( ۳ لا يصح عفد ارذ على الأنوال لی ست عدوا م اوو 
کالعروض وَالعَقَاٍ ا أن تكُونَ هَذِوِ راس مال لسر گق وَلَكِنْ إا اراد تار 
اد نوله ّي م ُن ين ميل ودرأ مال للش ركه ند أن صل افير 
| یع كل واج ته ضف ماله للك مهم عق رة على مالي ا 
| وليك لو لط ٿان مه الي مو ِن فلات ين تيع اء ج كَوقَدَارَينِ مِنَ الجنطةٍ 


سر رټ 


سر کے وھ 2 


ملا َعْضه فو فَحَصَلَّتْ سر كة المِلْكِ لَه أنْيَخِدا هذا لل المَخلوط راس مال لائر کة | 


ر 


| عقا عله الشركة 


ا يصح َد رة الْمَاوَصَة أو هَن على الأنوال الى لست معدو م ار 
کالعرُوضٍ وَالعَقَار» انظر الماد (۱۳۳۸)؛ لان الشركة في هذا الخال ربح مَا لم يضمن 
ويتغيير آخرَ ربح بدونِ مُقابل ودا مَنهيٰ عن مِنْ طرف صاب الشَرِيعة يعَةٍ الي الكريم کف 


سے 


لوصح هدا وتال وهو EE‏ مال 


a SL hS 
صف الحَمْسِينَ ديتار قله تمن دار رَيْدِ لِعَمُرو مَمَ أن عَمْرَا‎ i یقت بائ دیتار؛ ف‎ 
ثم قابا لاشقاق أ: خد هدا المَبلغ ولم سبق مِنهُ عمل كما أن اَل تَصَرّفِ في‎ 
E العْروض هو اليم وَفِي النقودِ‎ 
اك شرریگا له فی ان ی آله ا تح اعقاو عى الاشرالٍ في امن أا کو اضر‎ 
خد مال بنقوده على أن یکو المشتری مشر کا تیه وین اخ فهو جا‎ 
والعرُو جَمْع عرض ما گر في الاو ۱۳۱ ) وَقّذ جاءٺ هَل , معن ي ای‎ 
عَبْرٍ القُوِ وَالْحَيوَائاتِ وَالْمَکیلاتِ وَالمَورُونَاتِ اما هتا َد جَاءٺ معت ع عبر النقودِ‎ 
ةق الط أا‎ GAEL 
آي وران كرد وراس الشركة (مجتع الأنر وأكن جذ أن كود‎ ١ 
تال للش رگ في صَوَرِ تَلاثِ‎ 


م 


2 


سے ھل 


سے 
هذِو راس 


الجزءالثالث /الكتاب انعاشر؛ الشركانت 


٠‏ - إا راد انان اتاد ا آنرال هما يي َم ن ن ييل الود - آي تاها ي هي ين 
فيل العْرُوض والعَقارٍ - را س مال لِلشركة بعد ن يحص اد سراما رگ ملك بيع كل 
اج نُا ضف مالو ا5ر هما عفد کر واي على الها لرل َد 
۲- إا گان الْمَالُ الي هُوَ من قبيل الْعْرُوض وَالعَمَار ملكا لاحي قدا باع َه 
ا ا الشركة على مالهما الُْسْرٍ ها ا 

۴- إا گان الما ُو ِن قبیل وض وَالْعَمَارِ م رگا في الأضلِ بين اتتين؛ فما 
أن يقد الشركة عَلَّى مَالهمًا الْمْسَْرَكِ هَدًا. 

ريبين في هَلِهِ اور رن راركو قي العررقي رالعَقَارِ 
الشرگة في العُرُوض ليست لاتا ب لأنها زمه مه ارين باطلَينء أحذهُما 2 
يضمن وانيهما: جهالة رأ س مال كل مِنْهُمَا عند الْقَسْمَةء وَفي هَدًا الْحَالِ أي في 
لحل بي مان اران و ورت ی اک ر ات کر عاو ار 
ارقف لإا تات قر یلت تیا بت اینب تعکر تو رة لجرت 
اَن صرف في حص لأر بدُونِ إِذْنِ السريك. انظر الْمَادَتَيْن ٩٩(‏ و٥۷٠‏ 2 

رَلَكِنْ لكل ريك مِنَ السرِيكَين ان صرف في َصيب سريكه مسقلا بعد حول 
شر الق هما سس العَقد. انظر 7 د ١‏ المُحتار و رًالطْخطًار ی بزيادةٍ). 
قیل: میم کل مّْمَا ضف مالو ولا شعرط في يي اللضفب بالتضفي أن يكن المالان 
ساون في قي يربع لضن يالب رصا لكين > حت لو كانت فيم قيمة الْمَاليْن 
متماوتة کا از کان لمالاو ماوت کیو في خی ابوا رر َة أن لا باع الصف 
ا ل باع الضف بالريع» في َذِ الصورة ديون غير ؟ ْم الصف بالثصفب - قَيْدَ 
Sk E A‏ 


اما 
بالسبة لِسَركة اتان فهو فيد عير لازم وَإِنمَا هو فيد وقوعيٰ (البَحْر). 


ك 
٤‏ 


قلذلك لو كانت لث ية وض اح أزبكياة يزكم عرو الأكر وا وزم ع 
۶و ± 


صاب الأقل أَرْبَعَة حماس عرُوضه E E‏ 


E 


0 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
کلیھما مشت رک بها آخماساء کا آن الرئے E‏ 
ی آنه تکون ار عة حماس لصاجب الأکثر و حمل لصاجب الأقل (رد الْمُحْتارٍ). 

يل في المَجَلَة: بيع لخر و وَهَدَا اليم يون عَلَىٰ وَجُهَيْنِ: 

- کون ابيع مقاب الثمن» وَدَلِكَ لو باع أَحَدهُمَا صف مَالِهِ لأر بثقوو ثم عَقَدَ 
ا 
ل ريع كل نُا ضف مالو يضف مال الأَخر مايق يَصةء قدا عَقَدَا الشركة بَعْدَ 
E a GREE‏ 
يإيضاح وَزيادَةٍ). 

للك لا کون المَكيلاث وَالْمَوْرُونَاث وَالْعَدديّاث الْمَمَاربة - رَأس مال للش كة؛ 
لن هذه و عن بالتعيينِ وتثزل منز العروض (مجمع الا ر وکن جو اتا مز 
N‏ مال سركةٍ E O A OE N‏ 
a o‏ َحَصَاَٺ كرالك فَلَهُمًَا 


أن يدا هدا الْمَالَ الْمَخلوطً راس مال للش رة عمد عليه الشركة ال 


0 سے 0 


مِنْ وجو تَمَنْ باعتبار أنه تبت ت ث في الذمَةٍ دیتاء يوخ في مُمَابلِها ل وشن وجه آخر 
ERS‏ تعن بالعَقدِ ا في الحَالَيْن ا فإذا 


o 


خلط؛ تعر تَمَنّاء وَإِدَا لم تحاط د Cg‏ 
(مَجْمَع اهر هر). 
وار بول المَجَلة. «ين تع وَاجڍ٬‏ أن الوط إا لم يكن من نوع واج حد بل کان 
ا لا تَحْصل سره الْعََي؛ لن المَحْلوط مِنْ جنس وَاجِِ مِنْ ذَوَاتِ ااال مح أ 
E E O E‏ ريما 
الشركة لا صح في ذَلِك؛ قَحُكم الْحَلْطِ فيه كحُكم حلط الْوَدِيعَة مَجْمَع الأنهر). 
قلذَلكَ لو كان لحد ممَدَارٌ من الحنطة a‏ الوقدارَيْن» 


کر سے کے 


فلا تَحْصل هما شر کة عق بل تَحْصل بَيتَهمَا شركة ملك (رَد الْمُختار). 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر: الشركات Tory‏ 


) وشار بقوله: «مِنَ المثليّات» َه | ادا لطا ا ا 
اة م مدا الرك؛ صح (مَجْمم اله 
وَهَذِهِ الفقَرَة هي على مَذْمَ الام مح أا عند آپي بُوسف فلا يح عفد 
ا بخلط ا رحصول شركةٍ الا لن و 
الحَلط بالتعيين» ولا يَصَلَح الْمَالْ ِي بين باشنرين لاتخاذو رَس مال ا 
ا هو دا کان ي مال الشریگین a‏ وَسَرَطًا 
کر صي اتم بتري ری ر باو خی ی 


١‏ البادة )4 إذا کان لحد ي برذون لاخر سرح واشترکا على أن يۇجراھا وما 
0 ا ر 2 E ET‏ 

NS‏ اجرتھ| تھا يسم اا ی Ss‏ لخاصلة 
لصاجب روني ولا كر ٍِصاجب ب السرج جصته حِصَتة من الأجرة؛ کون الس خيلا | 


للبردَۇنِ ِن أخذُ صَاجب ا جر ثل سرجه. 


کر نافع گالعروضي؛ ق لیو گا لا کو لعروضن راس ل لرگ گما في 
N‏ لْمَافِع ايس زاس مال للشرة. 


إ 
1 
1 
1 


ويف ھن يڪ مسال وهي 
المَسألة الأو : ٳِڌا گان لحد بردَون ا سرج ّ e‏ اترگ على ن 
راتا وتا صل ِن أخرتها بقْسم ينما صا تاا كود لر اة 


رکون ل الاجر الاما اجب ارف لا رة إصاجب انشرج و الأَكيَاس 
N‏ ِن الج أو الأخياس جیا عا ردن وون اح صَاجِبُ 


الس أ اياس أَجرَة ل سرج أو كايو باه ما لكت ولا فم الأ جر ينما 
نة رة فل ادون وَأَجرَةٍ ينل الج أو الأياس. 


4 و“ 2ے 


قي في كو المَسالة: «عَلى أن يوجُرَاهُما؛ لاه و اشتَرط اتان على أن يعمل أَحَذهُمَا 


بحیوانه» يعمل لخر بوا ته گالسرج والاأكياس وعدا تقل اَحْمَال» الشركة صَحِيحة 
EET‏ رة لِْحََوَانِ أو سرج أو الَأكَيّاسِ. 
انظّر الماد )۱۳۸٠(‏ (الْهِنْدِيَة وَالبَحْرُ وَتَعْلِيقَات ابن عَابدِينَ عَلَيهِ). 
الْمَسالة اللَانية: َو سَلَمَ أَحَدٌ سَفِيتَةُ وَأدَوَاتها إلى أرْبَعَة أشحَاصِ آخرينَ عَلَىٰ أن 
e‏ هذه السَمينَة مع مَحَ اراتا ع eS‏ الحاصلات ِصاجب السَمينةَ 


ل ا اخاس رک لایخ اشرت کر ر کیت کیا عل ولا عن د 


م 


الوّجه؛ فتكون الْحَاصلات لِصاحب a N‏ الوثل (وَاقعَات لن 

المَسألة النَالة: َو صلم اح حيرا لأر على أن بوجو تكو الأجرة ر 
َينهمَاء وَعَمَدَا الشركة على دَلكَ» کون الشركة فَاسدَةًء فإذا أ 
لحَيوانَ؛ َون اجره لِصَاجب لْحَيْوَانِ وخر أخذ اجر مل عَمَلِه (الْهنيية)» وَالْحُكم 
في السَفينة الت على هدا الوَجه (مَجِمَع a. ۰ e‏ 

المَسألة الرَابعة: إا گان حَيوَان مُشرکا بين اين وَعَمَدَا الشركة عَلّى أن يوجر 
أحذهةا الخران فمل عله ران قم الحاضلات ها آنلانا؛ تناها ل ريك العامل 
نها لِلشريك الآخر؛ قالسركة فَاسِدةٌ رفسم الحَاصِلدت يهُا كشب حصصهًا في 
يوان ريك امامل أذْ بأد أا أجر ينل عمل ولا ية مدا لعل ْمَل في 
نترك ی بال ل خر لداعل فيا غم َو رما ردٌالُختار) 

الخثالة الخامسة: ر ای پور یلاک زز اترگ على اجر ليران 
واکساب ااا ف ل س ارك رفي ا ل 


E 


E احتمالات‎ 


ا انبر ل مما عبر رفي هدا الْحَال oS‏ 
۲ - ان يورا حَيوَانَيهما صَفَْةَ واد وان يشترطا عملا مِنهمّاء وي هَذِهِ الصورَة 
ا بنِسبة اجر ثل الْحَيوَاليْن. 2 


I 


جنكاب انعاشر: شرا ۹ 


e‏ هما لأر الأختال رفي هذا الال فم الأجرة ردنب خر 
ار یری داشر وم اا ل تی حصيه على هدا الوجة. 
O‏ إحو چنل سارل غل ان ا2ا 


و ور 2 


لا يصح رفي هدا الْحَال تكون الأَجْرَة لِلسَقاء ويأخذ لخر جر مل بعل هدا دا کان 
لسَقَاءُ صَاحِبَ الْقَرة a‏ 5 اكل شاجب الكبران اجر الاق أجر بش لوةه 


المسألة السابعة: َو كان لحد شَبکة فَاعطَاهَا لاخر ر لی اَن عاد بها مَك 


ر 


ّ ر ص oF‏ 2 


ر لاء 2 م کا ها E‏ ا 


جو ونل کیو (البخر). 
امنا اللَامنة: تأي في الماد الأتية: 


EE ETE 7 ES 
إذا اشتر دان على أن يخي َع" متعة مته عل اة أك جوب‎ NT 


بها ويها عَلَیٰ ان کون الح بت مشر گا؛ تكو الس رکه قاد و 
لجال لِصاجب A‏ دابیه ياء والدگانُ کا 


و 5 2 


قلَو اث شر اتان على أن ييح حدم أمِعَهُ في دَكانِ ال خر وان يكور ارح 


رار 
ام 


4 ر 


i SN‏ ا 
خر ثل ڈکان ا . 
إا امَك فان عل أن تخي أعثمتا عة على داب لمر لِلْجَوْب بها ويها 
على ان کون الربح E‏ جه كذا؛ هكون الشركة فاده َوفيقًا لِلْمَادَه 
۳۳ حَبْتٌ إن راس مال أَحَدِهمَا عرص وَدَأْس مال الأَحر مَنفعه ويون الرَنْح 
الْحَاصِل لِصاجب الَأمََعَة؛ أن هذا البح هبد يلك صاب الأميعق ET‏ 
لابو اجر منْل دابيو ياء لان صَاحِبَ الدَابة لَمْ رص بَمْليكِ َة ايو بلا عرض 
e EE I E‏ 
E‏ راوثل في الاين 


o1‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

الان كالدابة فلو اشتَرَكَ اثَانِ على آن يع أحَذَهُّمَا أَميَعَتَهُ في دُكَانِ الآخحر» وان 
کون ارح مُشتركا بيَهُمَاء فتكون الشركة فَاسدَةً وَيَكَون رح الَأَمَيَعَة لصاجبهًاء حَيْتُ 
ا دل ملکه و صاحبٰ الدکان ا ثل دکانه ۾ من صاحب الأَمتَعة أ 

الا yS‏ بقرت لخر ربا وَإِعَاسَتِهاء على آل 


0 4 


یکو نَاجُھا مُسرکاء تون حَاصلات البقر او الدجَا ج لصاجبهاء وَيأخذ لحر بَدل 
عَلَِو وَأجْرَ مل عَمَلٍِ أَيْصًّا. 

e‏ ا بها وَيربيها بورق 
التوتِ وان يَكُونَ الحَريرُ الْحَاصِل مِنْهَا مركا بَيتَهُمَاء قالسّر كه فاده وَيكون دود الق 
اجب السَرّانق» وَيَأحْدٌ الَْحَرٌ بَدلّ وَرَتق التوتِ وَأَجْرَ مل عَمَلِهٍ. انظر الْمَادة 
YE0‏ ) 


ت سے ر 


َلك لو عمد الشرگة عَلَى أن كود السرا وَوَرَ التوتِ من أحَدهماء العمل ِن 
ر أو مِنْ كلَيْهمًا الشركة فَاسدة» ويكون الْحَريرُ ر لِصَاجب السرّانق» وَيَكُونَ لأر حى 
انحذِ اجر مطل مَل آم إا عَمَدا شرك عَلَى أن تكو السَراني وَالعَمَلُ ِن كلنهما؛ 
الشركة صَحِيحَة ولو لم يَعّمَل صَاحِبُ وَرَق التّوتِ. 

ايله في جوز الگ في َي الأشياءِ ِي ن يح صَاحِبُ اير أو الدج 
دود لر نها بنَمَنِ مَعْلوم لحر وَفِي هَدًا الْحَال تصْبح الْحَاصِلات e‏ 
الاين مُنَاصَمَة بسَبَّب الْملكية (الهنية). انظر الْمَادَةَ .)٠٠۷۳(‏ 


4 
أ 


ر 


Ê YF f 
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0 م . م 2 ن م تھ : aan têtntk atti‏ 


القَصل الرايع 4 
في بض الضوابط عة بق الشرة 


E تر 4 لمر بار ا‎ (rend 
vm 9 
| ئه ن روط عل وتي اتا شر حڍھا‎ PIPE 


2 


۶و 9ے 


حصة رَائِدَةَ فى ي الرح؛ N‏ أكَتر مره ِن لخر في | 
يي ارد رع ازب وآ .- 

۹ َم العمل اويم أي أن لعل يرم نر لعي ا إا رضي الشركاء 
وبر قيكة الل بوفدار شك؛ قيكون لِلْعَمَل ِلك اقيم وَيَصِح تقوم الْعَمَل القلِيل 


نے 
ر 0ص 


الال الکیر کتأجی ی ما لار بتک آکتر ِن أجر نل يع أي ماله لأر بن 
كر م يِن يمه الحَقِيقية (الطحطاوي بزياَة)» وَيَجُور أن يَكُون عَمَل شخْص أك ية 
بالنسبة إلى عَمَل حص حر في فس الَأَمر أو في عَفَدِ مُقَاوَلة الشركة رَد الْمُحتار). 

ماد: إا کان EE TS‏ 
ليها عل اتاري با فرط لأحڍيما ِصَة ايده ِن الڙنج؛ جا ركو مز 
اياده لِلشريكِ الْمَشرُوط لَه مقاب كَوَنِ عَمَلِه أريدَ في الْقِيمَة مِنْ عَمَل الكَخر ومقابل 
مَهارَته ته في اليم وَالشرَاءِ؛ ESE‏ ون الآخر في الع رالشراي 
لزید وام وَل كود اة البح نحا مالم يضمن أي حيْتُ لا بود اح َد الأمور 
الائ رار را في الاَ ١۳٤۸‏ فاد بعال كد اشحقاق الريا5ةذ في الرنج. 

ولا يِب أن يكو الريك الْمَشْرُوط آ ES‏ ِن الشريكِ 
الآخر حَقِيقَة دفي تفس الأَمْر» حى يَسْسَحِق الرَيادةَ ذ ي لرن گما دور يما َج زياد 
في الرنح» ولو لم يكن كر مَهَارَ O‏ 


1e‏ ل 


o۱۲‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكُم بها الدولة العنمانية 


ص 


ِن قبمَة عَمَل فيو وَيْسْسَجق الزيادة. رتيل كو اوردقي الاو( ۷( 
مڪنتی: وَين في الماد )۱٤۰۲(‏ ائ لا يځ في رگ الوجُوو أن يسر 
لشرگاء اده في الرنح. 
FED‏ َل ْمَل وع ِن لعل RETEEEES‏ 
َف خد في دكانة آخرَ مِنْ اراب الصََائع عَلَن أن م ما قله وَيتَعَهده هو منَ الأعال 
| يَعْمَله ذلك الآَخرء وَأ م ا صل اونب أي الاجر قم يته مناصفة؛ جار | 
وإ اسْتَحقَاق صاب الدگان الْحِصَةَ ُو انه الْعَمَلَ وَتَعَهِرِ يا ك أنه ينال في 


ضِمْن ذلك أيصًا مَنفُعَةٌ دكانة. 


شمان الل آي تقل العمل تزع ين العمل N Re IY‏ 
لاشقاق الأَجرَة يا كالعَمَل اَی َه كما جا ِي قيمَة رة ِعَمَل اح السریكین 
الاقهكا زي حص رهما في الرني يجوز أا تغيين ية قان لاان 
ا أََصًاء وَيَکون مِنْ َبيجَة لِك جَوَارُ شط ر لرك الي د ضصَيِنَ العَمَلَ 
مقاب صَمَانه هَدَا؛ ليك إا شارك ن گر صاع بان َع أذ في دكان اکر من 
E E N‏ 

ناشب أي الاجر N NEES Ea‏ 
لن دا جاو نیرا وک یر اق : في الْعَمَل؛ ذلك يُمْكنة أن يصع عَامِا حَاذِقا 

في دکانه ليقو َمل وذو اة شتفي حدما ِن تالكر ين حقو 


سے سے رھ 


رفي کله لماوع گڊ ٿختوي لن ال يڻ ڪڍ الثُريكي لعل من لري 
الآخر (الْهندية ف اباب الْخَامِس مِنَ اسر گة)» وتقبل صاجب E‏ 
عدم جواز ذا الع من الشركة؛ لن صَاحبَ الدان کا اا صاحت الصنعة 
E‏ جر التي سََحْصل من عله وهي مَجُهُول؛ َصَارَ كيز الطَحَانِ (الدرَدٌ). ولا 


سِيمَا ففِي َه الشركة e E‏ ونارای 2 انظر الماد .)١١١ ٤(‏ 
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ونما اسیَحقاق صَااجب الدكانِ صف الْحِصَة هُوَ بِصََانه الْعَمل نَعَو يا كما 
ن اسْيَحْقَاق صَاجِب العمل صف الْحِصَة هُوَ بعَمَلِوِ» كما 0 صَاحِبُ الدكّان ن في 
ضِمْنِ ذلك أيضا منفعة E‏ ا هله المنفعة هي صف 
سياخذهَا م الشركة ولیس متاه أن يوجر دُكائةُ صاب مَل و بت ایا راء 


لاه لا يلرم في هَدَا الإيجَا ر بدل إيجار. 


انر الما الواردة في زح ماد 0د )٤۷۷‏ المُْولَة عن الْبرَازة وَاظر الما الآيفة. 

ّا عُقِدَتِ الَركة عل لوج امن في كَزه الاد كما اجب الذان تفل 
ار ار اي کیا ا ار ن قبل يعمد الع أيضاء لان 
الشركة تضم لوال > حتى إل َو شرط في الشركة عَدَمُ تقبل العَامِل لا تصِح OR‏ 
کت في تلو لرک ن ارتل یره رط ووم ی کی ق بر 
اقَضَاءً ینت حی وء اما إا كى العم ؛ لا يعبت التقمل افيضاء وبتفي القبل لا بق 
الال التي لا ُد ِن وُجُودَا في الس رة يعني في حال تفي لتقل نَم ر 
لايد من وُجُودهَا في الشرة؛ وَلِدَلْكَ تكون الشركة َير صَحِيحَةٍ 


رادار صَاجب الدگانِ عل عَمَل ا ء التي سلا او عدم افد ار سان ای أن له آن 


قل ل سواءَ کان قادرا على عمَلهمَا ١‏ ا ر قادر ر لر زا5 انظ د شرح ج المادّة 
e‏ 3 هذه الَادَهَ هي قشم من الماد الاتية فکان من نن اللازِم ن ل تر گر على جد حدة. 


e FX 


ن 


ر 


ا ev)‏ يون الاسيحقاة E‏ انال أو العمل رانا ايسا بالضَانِ 
اکم ماد (A0‏ فلذلك يس تق فى المُصاربة الل رح اله والمُصارب , بعَمّله» 


لذا وص ك راب تلمیذا عنده وغمه في َه وهه م ِن العمل 
ضف أجروه جار َنْب آي اجره وهن صاب ممل ك يتج ۳ ى المي 
نصفها بعَمَلِهِ يَسْتَجق 9 ى الأستا مها لحر بصنو العمل هرو له 


کون التاق ارح يئا امال في رگ وال او العمل گما في سر اعمال 


سے سے ن س وټ 


٤‏ قَوانبنٌ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمائية 
وَأخيانا صا بالصَمَانِ بحكم ماده (ال )۸١‏ بمُوجب الْقَاعِدَة تفع الشيء مُقابل صَمَانِ» 
رَالاسْيَحْمَاق في شركةٍ وجوه يون بالصَمَانِ (الْبَحْرٌ) وَقَدٍ استَحَقّ الشريكانِ في 
المَادة الاَنِفة أَحَدهُمَا بالصمَانِ والآخر بالعمَل. 

ا ك i on‏ یتال اقاب تلو گکا بین في 
لْمَادَتيّنٍ »)۱٤۲١ ۱٤۲١(‏ وَهَدًا الال مال لِاشْتَحقاق الرّنح بالمَال وَاشيَحقاق لرنج 
العمل 

ذا mM‏ رباب الصتائع EET‏ ِن العَمَلِ 


س 


بحصة من أت کالنصف أ الربع ؛ جار كَمَا ذكِرَ في مال المادة الانفةه وَتعبير ر «النصف» 
رار وفي واا - کین ی د خترازيًا كما يسَْمَادُ ذلك من الماد (۱۳۲۹). 

رالكشبُ آي اجره موده ِن آضحَاب الَْمَل كَمَا يَسْتَجِق ی اميد نصْمَهًا ملد 
بعَمَلهِ : E E‏ 
هله الشركة بالمَال الا الال المَذكورٌ في الماد 2 
CN‏ 


الخلاصة: إن الاشتخقَاق لِلرٌنح يون بوجوو تَائة: (۱) امال (۲) العمل (۳) 


2 


E :(1۳۸( 0‏ وج واج ين الأثرر فا اللائ السّالفة اة الخ ۴ اند لف 
| والضار n a‏ الوذ ت بيك تلن ية 


سرس 
کا سنا 


o ® 0‏ سے سے * ا 35 ا ر TE‏ 
استحقای وهده المّادة هي 6 ل e‏ 


ر 
2ے 


يتفرع عن هذه الفادة المسائل الآتنة: 
-١‏ إا كان رَأس مال الشريكَيْن فى شَركة الْعنَانِ مُمَسَاويّاء وَكانَ مَشرُوطا عمل 
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ر 


الشريكَينٍ قط تدا سط ثلا رن الشركة اريك الماع أي الريك الَذِي تغل ون ولت 


ت 


ال ج للشريك العاِل؛ لا وح رفي م الال يسم ارح بنبة رأ س مالهما؛ أن الرَنح 
لر لَذِي شرع يلريك اعد A EO‏ 


ر 


ES‏ أقرضني الف دهم > : تی بيع شري على أن كود الرَنحَ 
مشیر کا بسنا عة أل دزم وريخ الْمُتذرش» كود كل الرنج متفر و 


سے ا 
س ب 


ياح الْمُقرصُ حِصَةَ مِنَ البح (الهنرية؛ لن المُسْتقرص قَذ مَلَكَ الْقَرْصَ بقَبْضِه لَه 
كمي مك رض في الال المَذْكُو كما أ و لَه عَمَل وَصَمَان في الشرة 


ر سے کر 
سے 


۳ ذا قال أَحَد لک اتج ر آنت بالك على أن يکوت الزن r n‏ 
ذلك؛ فهڌان اقول الل جن الشركة لاله لس لِلقائل سء في دَلِكَ م 
N e ES‏ 
المْحتار N‏ 
ٳن هذه اماه صل وَيَجري كما عل عُمُوم الشات اي سَوَاء گات سر 


ا 0 سر E‏ 


آنوالي أو رة عمال أو رة وَجُوي وَجريانها في کرگة الأموال يشنفاد مِن رة 


«وَإِن شرط مَل دى الحصة القليكَة مر الح إلخ» ِن ا )۳(« و في 
سركة الو جو سماد مِنْ فقرة: إا رط إلى أحي ريَادةَعَنْ حصيو في الْالٍ المضترى؛ 
یكون الشُرْط لوَا ِن اد12٠‏ 


ا )4 الاستحقاق برج 1 کون باقر ر َر ِي ورد في فد 
الشركة ولس بالتظر إلى العمل الذي عُملَء فعَلَبِْ َو َم ْمَل الريك روط 
| يمد کاله عمل متلا اڏا رط َمل الشرِيكَنِ مدرکن في رة صي صجیحةٍ 
َيل حنم تق كم يعمل لكر مذ أو عبر عر ت ت كيان نض | 
ل شریکه عد کاله َمل أا ويقسم ارح ب 


يته عى وجو الَِي رَه 
استحْمَاف ال٤‏ ء لوقدار ارح إنّمَا یون بالتَظَرٍ إلى حم الشزْط ِي ورد في 


تھا 


۱ه قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


عق الشركة اماق للشزع. انظر الماد (۸۳). 

يل في الشزح: «الْمُرّافق لسرع؛ ب ا اور ا ا 
الربح؛ قالشَرْط عير عبر كما دور في المَادَة انمق متلا: لو تعَهَدَ لاه عمال حمل 
جنل م تقل دحم یلعای اَل اغد ْب الاجري ويس ل للاثتين الأَحرَينِ أخذ 
شيءِ نيس لَهُمَا مال أو عَمَل أو صَمَان گما كر في سرح المَادَةٍ (۱۳۳۲). 

وماد مِنَ الْمَوَادٌ ٠۳١۸(‏ و۱۳۷۲ و1 ٠۰‏ أنه لا يسم الرَبح بمُوجب 
الشرط لعب المُوّافي للشزع. 

قيل: «لِوقدَار ر الرنح» يعني ق اعتبرَ حَذْف الْمْصَافِ حتى يرق عن الِاسْيَحْمَاق 
الرّارد في المَادَة (۳T)‏ 

رس بالق إلى الل الي عي بغة افيه علب ذم يكل القريك الَذرُوط 
عَمَله فيد گال عو وَيَشسَجِق حق الرَبْحَ. 

الحُلاصة: إدا كان العمل مشر وطًا علَیٰ ويي الشرَاء؛ قلا يجب اجْيِمَاعٌ جَويعهم 

في العمل > قدا أوفى أحَذهم ۾ العمل ؛ فياخ جَوِيُهُمْ حِصَعَهُم المَضْرُوطة في الرَنج (رذ 
المُختار» لان اَمِل وَل عَن الريك الَآَعَس ما الْوَضِيعةٌ أي العْطل وَالضَرَرُ فیکون 
بالتَظّر اَی رَس الْمَالٍ ولا ي بعتب بلا سط خلافه. انظ الْمَادَةَ (۱۳۹۹). (رد الْمُحْتار). 

مٿاا: ٳڏا شُرط مَل الشريكينِ المُشتَرينِ في رگ صجيحَة - وتر ذلك عن 
الشركة الْمَاسِدَة الوَارد حُكمُها في الْمَادَهَ (۱۳۹۸) - وَعَول أَحَذَهُمَا فقط وَلَمْ يَعْمَلِ 
الآخر مَعَ كوه حَاضِرَاء آي عير عَائِب لِعذر كالْمَرَض أو لِعَير عر او کاں احدھما 
اتا لم يكن من العمل أو عمل أَحَذَهُمَا اتر وَعَل لحر صف عَمَلِوء فما أنهُمَا 
وكين بَعْضَُهُمَا عض كما در في الماد (۱۳۳۲)؛ َمل شریکه يعد عد اه عَم صا 
ويقسم الربْح م هما على الوَجو الذي رطا لان عفد الشركة لا رفع بِهُجرد الماع 

عَنٍ العمل وبق لاشقاق لرنج مَوْجُودا ما دام عفد الشرگة باقيا (وَاقعات لعي 


بزًا5ٍ. 


الجزء الالة/ الكتاب العاشر: الشركات لسا 
4( 0°( ركان يبا تنه نض ا لكوي بد کل اجو بت م 


کر ی بک ا ر اید ر شیر ايض 


اللَریگان سرا ِي گرگ َة" ا گرگز لان ج اميا | بخضِهتا لض 
(الطْخْطًاوى)» وَبتعْبير حر يد أَحَلِ N OT‏ لن الْقَاعِدَ٤َ‏ اَن 
الا باذ صَاجبه ماله في يد الَخذِ كالْرَدِيعة وَالمَال ر 


CAA 


رَالمَال ا انظر المَادَةَ E) .)۷۷١(‏ والشبليّ وَمَجْمَع ج نهر). ر). ما لم يكن 
ثرت لن چو ل ارف عل زرب رش ال ونو اوي 
گالمَرْهُونِ. 


للك يقل قول مع اليَمِين في قدا لرنج قدا الْحَسَارٍ وَالصبَاع. اَی ضياع 
الال كلا أو عقا ين عبر اجار (الطخعاري)» في الذَْع اشيم اريك سَرَاء ال 
لأَصل الْمَالَ أو ارح (الطْخطاوي). ولا ب بز على الحا ل كلف بحل ايبن 
عند اذعَاءِ اة المَجهُوة؛ ذلك يقبل د ولع اين على تأي الال المُشترلٍ ِن 
أا أو بعْصًاء وَعَلَى دفوو وليو الْمَالّ الْمُْسَركَِلسّرِيكِ. 


میاا: ذا اشترى أحد الشَرِيكيْنِ ماعا مال اشرق فال کک ن ۳ 


جاه الشرِيك بان ذلك الماع قد صاع بدونٍ رل تقصدیر؛ َيْصدق وينه بيَمِينه 
OS‏ اصع الدع بعد اة شريكو. انْظرٍ الْمَادَةَ ٤(‏ ۱۷۷ ملا منک 

و توفي أَحَدٌ الشرِيكَيْنِ في سَرِگة انان وَادَعَى ركه الريك الْمُتَوفى عَلَىْ السَرِيكٍ 
لحي بان لور هم گدَا دار ين الال ين جطيو في ارگ قلعن الشريك قاي 
) ا دفعْت کَذَا قدا د من المَال لاور ِريکي في ڪياټو ‏ ۰ ش وينه ین عاج 


الورََّة له بذلِك الْمِقَدَار (الْمَيْضبة)؛ أن لاغ ان u‏ رلا يقت يقتَذرُ حال 
جکایتو بتو على ا ا لِك لمر َي على إِيجَادِهِ وَإِخْدَاثه قدا کاٹ ق ا 


0۸ قَواذينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
ت ol 2~ E‏ 4 ر 7 ا ت 
الصَمَانِ عل العَبر؛ لا تصَدّق وا اث تَضَكَن دع الصَمَانِ عن فيو؛ صد (رد 
ET‏ د که . ES‏ 2 6 ص ۰ 
المُحْتار)» وَستوَضح هَلِهِ ا الْمَادَةَ (٥۱۷۷)ء‏ كما إا عى الْوَكيل الذي 
E E 1 cE 6 E‏ 
كله المَبّت؛ أن تي لَه بدَيْنِ مِنْ فان نه ادان وَأدّى إلى المت لا يقبل قَولَه؛ لما 
فيه مِنْ إيجاب الصَمَانِ على الْمَّتِ (الطْحْطً 


سے 


٤ 
ذلك إذَا طَلّبَ اح الشريكين شُحَاسة فلا تا‎ 


شريكه؛ قلا تَلْرَمُ الْمُحَاسبة وَقَد وَرَدَ في رد 

E‏ مه الْمُحَاسبة كل عَام» يتفي لقَاضِي مه بالوٍجُمَالِ لو 

مَعْرُوفا بالمائةء ولو مُتهما ب E‏ يخيش بل هده وو انهه 
ll‏ ال ا يقال مل دَلِكَ في الشّريك وَالْمُّصَارب وَالْوَصِىّء فَيْحْمَل إطلاةة 

على عَيْر امتهم آي الذي لم يعرف بالمَائة. 

َالْحْكَمٌُ في الْمْصارب وَالْوَصِيّ وَالْمُتولّي هُو عَلَى هَدَا الوَجو أَيصًاء وَمَقصود قصاة 
O NE E‏ صِكَة الْمَحْصول» وَلَيْس ظَهُورَ الْحَقِيقة أو بُرُورَ 
ال 

ولك لو الريك الْخياتةَ الْمْبْهَمَةَ على ريك لا يُحَلّف أَمًا إدا ادَعَى 
الشريك أن الرّنحَ ځ کا مَِدَارّاء ثم ادع أنه أخطًاً في إِقرَارو؛ فلا يقبل وَيََرَمُ بإ قَرّارو. 

انظر الْمَادَة اد )٠١۸۷(‏ (رد الْمُختار وَالطْحطًاويً). 

مال السَرگة في يد كَل وَاجدِ مِنْهُمَا في حُكُم الوَدِيعة؛ فَعلَبهِ ا َف مال الش رة في 


کے ام سے 


يد أَحَدِهما أو طَرَاً نُقَصَان على قَيمَيَهِ بلا تعد ولا تقصير؛ فلا يضمن جصة شريكه 


\ te 


ی وھ 
(مَجَْمَع الأنهر)» انظر المَادَتيْن ۷٦۸(‏ و۷۷۷). 
سے س کے ° E‏ س مه ۱ 
ممأا: لو مَل أَحَدُ الشريكَيْن مَل الشركة بإِذْنِ الآحر في باخِرَته إلى ديار أخرىء» 
عرقت الْبَاخرَة وَنَلمَتِ أمْوَالُ الشركة فلا يسال السرِيك (الْمبْضِية). 
ذلك لو َلَخَد اة ديتار لاخر على أن شر ی بها مالا مُنَاصَمَةَ لَهمَاء وان يَكونَ 


eT لسار م ات اونمت الما الدجار قي نك‎ e 


ل ا 


ب ا ےآ ا ال شريه صف تمن 
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َلك الْمَال. انظَر شرح الْمَادَهِ .)٠۳۳۹(‏ ما إا أل الْمَالُ بالتَعَدّي أو التَقَصِير أو مَاتَ 
مُجَهلا مال السركة؛ قَيْضَمَنٌ حِصةَ سريكه؛ ای یا ت مع اهر 
وَالْبَحْرُ) انظر الْمَادَةَ (۷۸۷). 
گلا: و عمد اح اللُریكین گرگ مع ک حص َالِ باد إِذِْ الريك الأَعر و ّمه 
مَل الشركة رشاعت اال ال اف لسَحْصِ اثالث أثَاءَ عَمَلو بهاء فيضمَن 
جِصّةً ریک و اثظر الاه .)۷۹٠(‏ 

الة ( ۱۳ ): کون را س لال في رکو انوا مرکا يکين اوآ 


صر 
ن 0 ا 


تفاضا أا في صُورَة ع الشركة ي NNE‏ خیم 
والعَمَل من الأ ادا افق أ کون الرنح و م مشر کا؛ ES‏ 


| کی قخغر ب به 66 وي جیر و ع ن وف | 
1 جب راس الال؛ يکود رسي الال في دلاول ا 
E eS‏ ف دک متیر ع؛ وج جَمِيع الح وَالحَسَار | 


مرکا نن التّریکین متماوتا آز متقاضلد. آي بت في رة انال أن يكو ويم 


رَس مَالِ» کون راس الْمَال هَذَا آخيائا مُتَساويا كان يَصَمَ ريك ماه ديتار 


کر 


س مَال» واخیاا مسمَاضاد گان ن بقع َحَد الشريكيْن مِانةَ ديار راس مال؛ وضع 


ا رط في ر گة الان لاء في رَس امال (الرر). 
E.‏ ا َم یکن را E N‏ 
الو اا من الآخر قط قدا تف عََی تفم الرنج ؟ E E‏ 

مسَقَاضاا؛ ا العقد المذكور عقد مَضصَارَبَة. كَمَا سا e‏ الباب 

المَخْصوص بالْمُصَارَبَةء أي في الاب سابع الْذِي يئ من الماد 069 


ہے ب قو o7‏ 


o۰‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
ذا کان تَمَام الربح سَيعودُ لِلْعَاِل؛ و قَرْضاء وَإِذا شرط ر البح 

اصاحب اسر المّال؛ د س الْمَالٍِ في يد العَامِل ب ا عامل مضع 
وَبمَا أن | ع وکيل مرخ قلا بأد حصَة م الرنج» ومو وي كسار على 
صَاجب الْمَالٍ (الدرَ 

ومع آنه ا يشرط في الوكالة معلومية به امول پوه لا يشرط َلك في رصاع فييك 
إذا أعطى ت دهم وَقَالَ لَه اشر لي بِهَذِهِ أنُوَابا با أو سينا آَخرّ. 
يصح وما يشتريه الْمُسْ E‏ 

كدَلك َر قل الع ا لأف بصَاعة» وَبع وَاشترِ بها لِي. 
E‏ 6 يع على اي َالشُرَاء بها (الهنيية). 


a 


gr 
۾‎ 


إا توفي الْمْبْضم؛ تفخ البصاعة سو سوَاء عَلِمَ الْمُسْبّضِع ذلك أ لم يلم حت إن 
E‏ 
لسع الَا الذي همتا ديك الال 


ei‏ دا في أحَدُ ربكن أو جي جوا مط س الشركة 


ضور کون الشرگاء ائه او ار فيَكُونْ فسا الشركة في حَق المي أو ا 


ووا ي ا 


¢ 


î‏ 4 ى 


(و) إدا توفي أَحَدٌ الشريكَيْن (انيا) إا جن أحَذهُما جنوتا مُطبعا (ئالا) إا حجر 
أحَذهُّمَا (رَابعًا) إا فسح أَحَد الشريكيْنٍ الشركة (حامًِا) إذا انكر أَحَدٌ الشريكَيْن الشركة 


ر 


(ساوسًا) إا هَلَكَ مَجْمُوعٌ رَس مال الشركة (سَابعًا) A A E‏ 
0 د ڪاو ر ° ءَ 


ا اوقا ألا (ثامتًا) إذا کات لحر موق را 
ّصن السرگة الْوَكالةَ كما جَاءَ في N EO‏ 


الجر ءالثالث /الكتاب الْعَاشرُ ؛الشركَات ) Eu‏ 


کو ر و ب 


لکذکورو یت ترط رابت شا وکا برو الريك آذ نویه جرت مط 
۹ ف ا eT ۱٥۲۸( ٠ e‏ وق 2 


ارال کا ر َع روط رن كز 


ا 


ال ا A GI E e‏ 
ا کل ی ر ب ن السريك الْحَيّ وَبيْنَ وَرَكَة الشرِيكٍ 
المَيّتِ. د لوص الآ لو الامور الشماوا 

وَقاء اح السریکین: إذا توفي أَحَد ریک قي ار a‏ 
الشرِيك الآخر بوقاته؛ لاه عرزل كوي فلا ي رط فيه الْعِلْم (مَجْمَع م الانهر). 

مناا: ذا اد شمر َد الشريگين عل ال وَالشرَاء بعد َا ريک کون عَاصِبا 
لِحصة شریكه مذ لوقا ويعود الربح ا E‏ المُختار (إدا 
بَطَلَتِ الشركة بِمَوْتِ أَحَدٍ الشريكين أو بجنوزه؛ الرَب الذي حص بَعْدَ ذلك لِلْعَامِل). 

إذا توفي أَحَد الْمُمَاوصَيْن بعد به مالا َسية؛ لِلْممَاوض الّ حر أن يُطَالِبَ لسري 


که 


ب 


في کلک لان ئ الريك اناري مااي لغري بان هو ع 
لَه بالْوكالّة وَبوَاة الْمُوكل البائ قد انقَطَعَتِ الوكالةء وَمَعَ دَلِكَ لو َفَعَ المُسْسَري 
کان ضف النمن له يرأ لا الفتري یکر نقذ دَق امال مالك (الْبَحْر). 
۲ - حون خد السريكيْن: و ر هم من قول املو «جرئا شبل» أن الس دال 
و و و ی و جن أَحَدٌ الْشريكَيْن» لا 
تفخ الشركة فب تَمَام إِطباق ا (الرَّاقعات). 
مقاد: َو ج اَعَد الشّریکین مجن ا طا افكت الركة وَعَيلَ الريك نة 
NaN N E‏ ا 
رَالضَررُ ايتا وء في َا الال يعيب لَه الح الُڏِي يَعُو د لَه مِنْ حِصََهِء وَلَِنْ لا بطب رطیہ 
َه الح الْحَاصل من حِصة ريك رمه الَصدِيق به (البَحرُ ورد المُحْتار وَالطْحْطًاوي). 


ر سے ق 2 


o۲‏ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
ا ا ق 
المَجنون فقط وتبقى مى الشركة في حى الآخرين (الدر الْمُنتقى). 

ك - حجر أَحَدِ الشریكيْن: e‏ ااا ا و و 
الول للك إا حر أَحَدٌ الشريكَين؛ تن تنقسخ الشركة. 

٤‏ - ْح اح الشَرِيكينِ. اسح أذ ربكن لرك قي الشركة. 

-٥‏ إنکار أحد ان إدا ك ا الشريكَيْن؛ د ر يم الَّر که وًالإيضاح عن 
E‏ 

-٦‏ - ملاك جویع رَأسٍ الا 5ا لَك ويم َس الالء تالكر لال انمره 
N O E‏ 
لبد الوص تاق وة عَأبد؛ وجب بطلا اعفد كتا بوب لف اليم قبل 
القَبْض بُطْلَانَ الا شرح A RO I‏ 

۷- ااك رَس مَالٍ أَحَدٍ السَرِبكَيْن قبل الْحَلْطٍ قبل الشرَاء: إا َلك رأ مال 
السريكَيْن قط قبل الْحَلط وَالسَرَاءِ؛ بطل الشركة؛ لن رصَاءَ أَحدِ الشَريكَيْن باشترَاكٍ 
شریکه في مَالِه هو مُقَابل تراه في مال ريك قدا تلف الْمَالٌ؛ فقوت ِلك الشركة 
وَيكون رِصَاوّه باسَُرَاكِ الآخر في ماله قد قات أَيضَا؛ بطل الشركة (البَحْر). 

َا تلف رَس مَال اَحدِ السريکَيْن قبل الْحَلْطِ؛ فيکون حَسَارُهُ عَائِدًا عليه وَلَيْس لَه 
الرْجُوع عَلَیٰ سریكه بنِصفِه؛ لن راس مال كل واج مِنْهُمَا هو باق في لهم بعد عَقَدِ 


ام 


مال اح 


الشركة وَقبْل الْحَلْطٍ و كما أنه لا رمه صَمَان إذا تلف في يدي قدا تلف أَيْصا في يَدِ سريكه؛ 
فلا رمه صَمَان لِكَونه أَمِينَاء انظر الْمَادََ .)٠٠٠١(‏ (رَد الْمُحتار وَمَجْمَع الأنهر). 

ل SS‏ د الشَريكَيْن قبل الْحَلْط وَالسَرَاء ثُمّ اشَرَى الشريك الََخَرُ 

س ماله؛ فَينطر: قدا صر ن بالْوَكالَة أو در لَفْظٌ يسمل الْوَكَالةَ بن 

E :‏ نکر ف کا کل مهما بعال کون مشر گا کون 

E O E الال اشر‎ 


الجزه الثالث / اكاب العاشر؛ الشر کات ۳ 


الرجُوع على الشريكِ الآر بحص بص ين لن لاه إن بَطَلَتِ الشركة هما بف راس 
مال ا الوّكالة المُّصرَحَ با ما رات اة فالمشترّىٰ شترا بحم 
الوكالةء وتكون الشركة الْمَذكُورَةُ ر ملك (مَجْمَح الأنهر والدر الْمُختَار)» وَإِدا 
عَقِدَتِ الشركة مُجَرَدَة وَلَمْ ّح فيها بالوكالة؛ مَيكُونُ الْمَالُ الْمْسَْرَى لِسّريكٍ 
الْمْشْتّري حَاصَة أنه ببْطْآانِ الشركة بَطَلَتٍ الوك ااي ي ا و الف اثر 
الْمَادَةَ «ال .»٠۲‏ 


آ سے اص ر 


گا إا تلف دار ِن رَأس الْمَالٍ بعد حط رَأس المَالٍ بُ ضور لا فيل ال 


حا الوقدَار اتف عائدا على ليها > رَالبَاقِي م A O‏ انظر المادتين 


۰٦ ۱(‏ ۱۰ ۸۷4 ا إا E‏ فالظاهر أنه عدم اط (الطْخطاوی). 


ودا تلف رام س اال ند ارا ی أن اعد الثرِكبْنٍ اشر مالا لرگ پرَأسرٍ 
َال الي وَصَعَة لِلسركة؛ وَتَلف رأ س مال الأخر نل ضيه في الك ركة َيون امال 
الْمْستری مرکا لأ الشرگة گات باقية وُت الفَرَاءِ َك امَك لَهما اض 0 
مرکا يهُا َف َس مال اح لكين بد َلك - لا عير e‏ ا للشربك 
المُشتري الرَجُوع عَلَى السرِيكِ الآخر بجِصَتِهِ مِنَ الثمَنٍ؛ لإ آذ کون قي ری 
الا رگالة عن الأَخرِ دى لثمن مِن مالِه؛ قله حى الوْجُوع (مَجْمَع الأنهر وَالْبَحْر). 

OR 
يال یی ویتره على أن كود اربخ الَا و بحب رَأس مَالِهماء قَاشْتَرَىٰ السرِيك‎ 
ال ماله مائة ديار فرسًاء م تلف رأ أ مال الريك الكر الذي مو يا وشو‎ 
دیتارا» فتکون الرس مشتركة هما وَيقتَسمَانِ ربْحَهمًا أيضًا أخمَاسًاء فيكون كلاكة‎ 
حماسو لِصاجب لا وَخمُسَاه ِصاجب ا لرائة ديتارء وى‎ 
الرْجُوع عَلَى الشريك الأ خر بتلاة ة أخماس الثمَن الذي عة تمتا لِلمَرَس؛ لإ ؛ أنه صَارَ وکیا‎ 
E عَنْ صَاجبو بالشرَاءِ و في اة حماس الَْرس» وقد َد‎ 


2o‏ س 


وقد اختلفَ في نوع هَذِوِ الشركة عند امام مُحَكَدٍ هي شركة عَقَدِ وَيَجُوز بيع هذا 


ہے سر ت 2 و 


o۲٤‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العلْمانية 
19 د ا ا ا ا ن 


لمال من أي وَاحدِ مِنَ الشّريكَيْن وَالرَبح يسم عَلَى الوَجو المَشرُو طٍبيْتَهُما؛ لن الشركة 
ا بال ری ف ق باك الْمَالٍ بَعْدَ تَمَامِهاء وَعِنْدَ الحَسَنِ بن زيا الشركة 
لْمَذْكُورَةَ رة ملك (الْبَحْرُ). 

۸- القِضَاءُ المد في التَّركة المُوقة: ن NOEL‏ 
نعل الگا گا بجو تۇقيت لوكاَة يَجُورٌ تَوْقِيتٌ الشركة وَبانْقصَاء الوَقتٍِ 
e‏ تقح الغرگف وکل مال شريه أَحَدٌ السَرِيكَيْن بَعْدَ دَلِكَّ - لا یکون 
راء بل یکون له 
الادة CT EERE :(\o)‏ َكِن يشرط أن يَعْلَمَ لخر 
اجا ا | 


٤ 


مخ السَرة مخ أَحَدِ الشرِيكَيْنِ و پإنکاره الشركة وول “f‏ ا ما ل5ک : ل 
ان نت زا اعت وتيخ وَل كان مال الشركة مَوْجُودا في حَاَة الْعرُوضٍ» 
أا الْحْكَمُ في الْمُْصَاربة مهو عَيرُ ذلك انظر الماد (ال »)١٤١١‏ وائفساخ اشر بإنکا 


احَدِ الشریکیْن لها - م مَبنيّ على الْمَادَة ال ٠ ٠١(‏ وَلِدَلِكَ قالشريك المُنْكر يضمن ٠‏ حصة 
شريكه الآ خر (البَحْرٌ ن 


عن نفسَاخ الشركة قول 4 الشريكيْن للآخر: لا أُعْمَل مَعَك» هذه 


ادا 


١ یځ‎ 


قا أ یکین پور ند فو الکو نة را نيوار : ل عمل 
ا م اب اع الريك لحار المع الَذكور؛ يكن البح الحَاصل ريك 

ائم و بُ عَلَْهِ مان َل يَلْكَ الأَمََة لِلْعَاِب؛ لان قَوله: لا غل معكد هر فح 
EEE AE A‏ 
ا ا الشركة في يديهم مع 


EE TARE وولاية‎ 


الجر النّالث / الكتاب العاشر: الشركات N‏ 
عَرْوصاء لاف مال المْصار ب فاته بعد ما صَارَ E E O O E‏ 
ك وهو الْمُنفرد بالتَصَرٌّفِ؛ قلا َلك رب الْمال. (البَهْجَة ورد الْمُحْتار). ٠‏ 
ون يشرط أن يَعْلَمَ الأحَرُ بقشخه؛ لأن هذا مَس عَرْل عَن الوكاة انظ الْمَادة 
٠١۲۳(‏ للك لا تنخ الشركة مَالَمْيَعْلّم َر قَْحَ الشريك لاء وَفِي هَذِِ الصورَة إا 
O N RO O‏ 
قشخټا ما مغلم اعاب بالخ رد الْمُختار والبخر) ولا ب ترط في ةلشنخ رعا 
_الآخر (البَحْرٌ). 
A E‏ الَيّة: a.‏ 
١-إ5ا‏ فسح أذ موصن اكه بعد الي وَوَكفَ المُضتري على الخ ؛ قله 
ان يودي تَمَنَ المبيع للحاقد» وإذا يعبر ايء لا يرا ِن حص الاق یا ! ما إا لم 
غلم المُْتري بالخ وَأذَى امن لاي نه يبرا ِن الَمَن. 
-١‏ إ5 اطَلع الْمُشْتري على وجو عَيْب في الْمَبيع بغ شخ الْمَُاوصَيْنِ لرك 
فلس نْيسَاصَِ اسيك الذي باع له (البَحْر. ٠‏ 
۳- إا أُعطًی أَحَدُ الشرگاءِ مال السّرگة بِصَاعَةٌ لأر واد رى المشتبضع مال بغ 
شخ الشركة؛ فينظَر: فإذا کان لمْْبَضع اققا عل سخ الشرة: لمال الْذِى اشترَاه 
0 راذا کان عَيْرَ راق ال٠‏ لِلبائم؛ يمد راوه عَلَن سراي EY‏ 
يسام الَمَنَ؛ ي قى المَال المُشترى على ۴ َل المُشتَري المُسْتبَضع. 


م و رك 


read‏ اسح لتریکان ال ركة اتك على أن كود الود وجو 
لخد ليون التي في الم لأڪر؛ لا صح الْقِسمة في ِء الصورَة مه | 


E E‏ النقود جود شار که لخر فیهاء ك أن الذيْنَ ِي في ذم 
ا شترا بیت رگا يته انظر اة ٠١۲۲‏ . 


ہے مر ق e‏ هټ 


o۲٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولّة العثمانية 
e‏ تي في لمم لخر او الود ES TT‏ رَالامتَعة َة التي في الدكانِ م 
اين الي في الذمَم لِأَسَر؛ ا . إن هزو لقره ِي فرع ماده ٠۲‏ ۱ 
وي هذه الصورَة مَهْمَا ق و بق أَحَذمُما ِن الود لوكو اة الع كما أن الدْن 


ِي في مم الاس يبقّىٰ ٫‏ مرکا بَينَهُمَاء وَهَِِ الْفِقَرَةٌ هي قَرَعٌ لِلْمَادَةٍ (۱۱۹۱)ء انظر 
الْمَادَةَ ١١ ٠۲۳(‏ «الوَلوَالِجًة في القِْكَة في المَضل الأول». 


ر ص 


| 5ا َد خد اركب يدارا ِن مال اشر ومَات أثناء العمل به‎ (Feo) Û 


ص ص 


| جهاا؛ توف حِصة ریک من تر کو. انظر الةَ .(A* ٠١(‏ 


اڏا أن اح الگريگين في کرگة عن اؤ رگ ماو اا ن مال ارگ 

وَمَات اء العمل به به مُجَهّلا جصة الآخر؛ نتوی حِصَة ریک ِن ترگروء اظر الماد 
۸۰١(‏ البَحرّ) سوا کان هدا لمال عن أو دب ولك إا ۶ في أَحَدٌ الشريكَيْن مُجَهّلا عَينَ 
في ارگ يلرم انهه گا و گات ارگ في ڌين مطلوب من ذم الاس وري 
بدونِ بَيانِ دَلِك» فيلر مه الصَمَانء لَكِنْ إا عَلِم اَن وار يعْلَمُه ا ا 
للم وَأَنْكرَ الطَالِبْ قن مَسَرَمَا لاٹ فَقَال: هي كَدا. وَهَلَكَتْ صدَق (رَد الْمُحْتار). 

وقد قال صَاحِبُ الأضُبا بعَدَم الصَمَانِ بهذا التجُهيلء ا ا ر 


E FF E 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر: الشركات 0۷ 


القَصل الخامس 


2 


في شركه ت الأموال والأعمال والوجوه من 33 المفاوضة 


5 (): الْمَْاوضان ی ل بنش ج نض ۶ کا قد ا في في القَضل انی ني 
ق فو کون افا في ی شريه يه على ذلك | 
الوَجْي ذا قر أ خد بدَيْن؛ E eT O A‏ 
أَحَدِ الْمُفاوصَيْنِ مِنْ ي وع کان مِنَ المُعَامَلَنِ لَجَارِية في النَ رة الي رالشراءِ ٠‏ 


| | والوْجَارق يلرم الآحر ايسا َكدَلِكَ ما بَاعَه أَحَدُ حده يجوز رده على الآخر , بالعَيّب» 
لَك ما ا شترا احم جور أن برد رده الأَخر ر بالعَيْبٍ. 


في ا قاعدتان: 


اسر سے بے 


وم رو o‏ 7 ود ر ٥‏ 
ا کل شيءِ لزم أ ارصن بسب کالشجار ة وَالْعَصّب وَالْكَمَالّة 
- يلرم ا ا وقد سات هذه الْقَاعِدَة بسب كمال ة الشريكَيْن بَعْضهمًا لبعض» 


القاعدة الانی: کل سء ب ل وَين من اجار ة وَأَمْنَالهًا - فَللشريكٍ 
المُمَاوض مط با ضما وهَذه القاعدة ااا ع الشريكَيْن بَعْضهمًا 
فض وتوب مَنفَعَةٌلشريكبنِ (اَحْر) iS‏ و( 

وتف عن القاعدة الأولى المَسايِل الآنة 

المَسألة الأولى: ارقاو یل نارن کا قم ا في التضل اني آي 
EE E RR‏ 
ور ن رازه مُوجبا ورام الك > کون الاو رار الْمَذ کور افا في حق سریکه که عل 


ا حت الْمادَّة «(Io0AV)‏ 


| کان ٤‏ القرَار المَذكُور قذ وَقَعَ لِعَيْرِ مَنْ ا تجُورُ اتهم أن ها 
ی 


قر مر وبق وهو مدر على | يتاه وَإِيجَادِه (البَحْرُ). 


0۲۸ | قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم ك الدولة العْمّانية 


دا قر اَحَد الْمُمَاوصَيْنِ دين لاجتبيٰ؛ قَلِلْمُمَر لَه أن يالب امقر به e‏ 
انظر الْمَادَةَ 6 ٤٠)ء‏ وَذَلِكَ إا أَمَرَ ا الین گقزله: ق قد اشتریت 
ِن فان گڏا مالا بحَمْسِينَ ديتارًا. فَكَمَا يُْرمُ امقر بالْحَْسِينَ دِيتارًا يزم سريكة أَيْصاء 
ذلك لو ادَعَىٰ أحَد عَلَىٰ سَرِيكَيْنِ بسَركة مُمَاوَصة قَائِلا: إن لي في يما مِنْ تَمَنِ 
الْمَالِ الذي اشتريتَمَاهُ مني ماه ديتار وَعِنْدَ الَحليف حَلف أَحَذهُمَا ونكل الأَخر يرم 
الد الا اَن إو قَرَارَ أحَدِهما كإِفرار الاين (البَحْر). 
ا ار اح السریكبنِ ا وی مح شریکو سب لَب رم الريك ار الَف 
قط بحسب الكَمالة اي الْقَسْم الي تول امقر ما ن ٳڏا َر الريك بان سريکة ۾ هر الذي 
و ا (. 

ا إا افر لِمَنْ لا تَجُورُ سهَادتة لهم ( a‏ 
عل الْمَاوضِ على راي امام لظم وَهُوَ اَهَل انظر الْمَادَةَ (١٠۷٠)ء‏ ما عِندَ 
الإمامين ن فين ع ى المُمَاوض (البَحْرُ). 


2 ° ے‎ af 


ماد و ر لأْصُولِه او لِمُرُوعه أو َِوْجَيهِ ولو ات 
ی ریک عن اوتام وکو اور اار5 ل ري ادا عليه فط (رد الْمُحتار وَالبَحْر). 

لاا ا 5 ع ا E‏ 
لْجَاريَة في الشركةء أي الجَائز وَالْمُمْكن الاشُترَاك فيا ولو لم يكن فيا سَرِگة گَالبيع 
رَالشَرَاءِ وَالإجَارَة سَوَاءٌ كان تفه أو كان لِلاختَيَاجَات التَجَاريّة وَالْمُعَامَلاتِ المْسَابهة 
ESE a GL‏ ّت ذلك أى 
ت العامة الَجارية e‏ َالكَمالّة لامر بإة رار اح الممَاوضَيْن؛ لان الان 
في َو لاضع فيد 5 تملك الأَصل لِلصَامِنِ فيكون بمَعتى التَجَارَ ار کار ارت 


قدا أجُرَى هدا اليم وَالسَرَاءَ وَالاسيَعْجَارَ تفه ولو لم بره لِلسر ك مهما مَعَا. 


اا د 


€ te 


ر 
أ 


معتدته البائ فلا يتمذ إِقرَّا ره في 


(۱) ولو قال المصنف من شيء بدلا من أن يقول دين لكان أولى. 


الجزء الثّالث / الكتاب العاشر: الشركات ۹ه 


ِلك قي في المَجَلة: OE‏ رة َل 
روم الدَيْنِ على الشريكِ عَيرُ یر ق مقتصر عَلَىٰ الْمُعَامَلاتِ الْحَاصةٍ بالش رق قَسَوَاءٌ كانت ِلك 
المْعَاملات للشرگة أو گات لتس الشريكٍ ِي A O‏ فالحكم راح 
ورتب الْمَسُْولية على الشُرِيكِ في االات الي تَجُري لَص الريك مص : بها في 
الْمَادَةَ .)١١١۷(‏ وفائدة اروم نه دا اع على أحدهما هَخييف الأعر لر اشخان 

ولنفصُل الان المُعَامَلات الوارد كرا فِي المَسالة الَانِيّة: 

١‏ البیع ير ا لبي اريت في یي کين رة الور الايد 

أوًلا: إدا 2 أجل ال ل ق ال وف الال ل تشلیم المبيع 
رى شرت یرب عن الريك اني رذ تمن المبيع. a‏ ۰ 

انها: إا قبل ال يرم رذ المَنِ ابض ورب في َو الصورَة دين في وة 
الريك البائع. 

ثالنا: إا ضبط المَبيعْ بالاستحقاقٍ مِنْ يد المُشتري؛ ف فرت یرت على الريك الم تع أن 

يعد تمَنَ المَبيع لِلْمُسْسَرِي. 

رَابعا: إا أَسَاً الْمُسْتَرِي بتَاءَ في عرص الْمَُْراة ئم بعت عرص بالاشيخْمًاق؛ 
فر فيرب دين لِلْمُْتَرِي على البائ بسب صَمَانِ الخرُور. انظر الْمَادَةَ .)٠١۸(‏ 

E.‏ إا رد المَيعْ باح الْحيارَاتِ؛ ميرم إِعَادّة تمن الْمَبيع لِلْمُْتَري» وَيترتبُ 
ا 

سَاوِسًا: ذا رد ال بيع لاع ببب فاد العَقد؛ يلرم على ايع ا 
ا E‏ بن عَلَىْ الشريك البّائع. 

ستابعا: یتر E‏ ى الشريكِ البائ شرل شرب عفتري 

۳ ور في الشرَاءِ على لمُضَْري دين ومسو لية على وجو عَلِيدق وهي: 

E‏ رتب عَلَّى الشريكِ الْمُشْتّري في الشرَاء الصجج ن الي 

تانيا: إا تلف الْمَبيعٌ في المَرَاء الماد في يَدِ الْمُشْتَريء أو حَدَتَ حال يمت مِنْ إعادته؛ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكم بها الدولة العثْمانية 
يجب عَلَى الريك الْمُسْتَري أن يُعْطي لِلبائع ‏ قيمَةَ ية ابيع دا گان مِنَ القَيَمِيَاتِ» ويله 


سے ا 


إا کان من المثليّات. 
ا ال القَْضٍ أن قَبَصَه بطريق سوم الشرَاءِ مَعَ 
وة الثمَن؛ يلرم الشريكَ الْمَذكُورَ صَمَان البدَلِ. 
إذا کان المَيع في الي e‏ يد المُسْتَري؛ يلرم الى 
دنه هَل يلرم جَمِيع ذلك المُريك الَََرَ 
۳- الإجَارة TT DES‏ عليدة» 


آولا: يلرم ااك اف الإجَارَة E‏ 

انيا يَلْرَمُ الريك الْمُستَأجرَ في الإجَارة الْقَاسِدَة اجر المثلء وجب هَذِوِ على 
الشريك الآتحر حب الكَمَالة. ۰ 
القا: إا اجر أَحَد الْمُمَاوصَيْن قرسا لحر قَلِلْمُسْتَأجر أن يَطْلْبَ مِنَ الْمُوَجُرِ نليم 
رَس الْمَذْكُورَة كَمَا أن لَه طَلَبَ التسليم مِنَ الريك الآخر. 

رَابعًا: عَلَى الريك المُستأجر رَفْعٌ الترّاب وَالْقَمَامة ت الي 5 رَاكَمَّتْ في الْمَأجُور اء 
مدو الإجَارَةَ حَسْبَ الْمَادَةَ .)٥۳١۳(‏ 

NON IMN N LCNE 
.)٥۹۳( أَیٌ رده حَسْبَ الْمَادّةَ‎ E السا‎ 

سادسًا: إا كان اد السريكَيْن أجِيرًا وَتَلفَ الْمُسْأجَرٌ فيه عدي أو تقصير الا جير؛ 
ا كا راان a‏ (۰۷). 

سَابعًا: إا كان أَحَد الشريکين ايرا E WE GE‏ 
رتب عل اليك الأجير ان (انظر الْمَادَةَ ١١١)ء‏ فل يلرم مان في جَويع 

-٤‏ الْمُعَامَلات الْمْسَابهة لِصَمَانِ النَجَارَة هي عِبارَة عَن الْعَصْب وَصَمَانِ الاشتهلاك 


الجزءالثابث/ الكتاب العاشر: اشرات | o‏ 


والرّدِي يعَة المَجْخُود دة المُْسْتَهَُكة وَالْعَارية المَجْحود ة المُستَهلكة. E‏ 
إا عَصَبَ أَحَد المقَاوِصَيْن مالا في يدو فَيلرَمُ الْممَاوِصَ الَاَخَرَ ضصَمَانُ هَدَا الْمَالّ عِنْدَ 
لطريْ؛ لأ لصوب عن امان يذخُل في َك اَاصِب ااا ِن وَفْت اض 
ديك يُضح ِن مان اجار مجع انرا 

-٠ )‏ الاستقرّاض: ا س ا ار را مر آخر؛ ربت َلك عَلَ 
الريك الآعر حب گقاله عَلَیٰ عار الرَوَاَقِ وََكِن لس لأَحَدِ الْمُمَاوِصَيِنِ انبرض 
مال الشركة لخر (البَحْر). 

NS `‏ اجن وبوا الريك ار 
عند الإمام الأعَظّم؛ لن الْكَمَالة اتر إن نکن اداه ب إا 0 E‏ 
الرجوع على الول ٤‏ عنه فهي ماود َة انتَهَاء ء خاافا لَهُمَا؛ انها تبرغ ِن عا ا 
على َل الإا أا في الكَمَاَة الْمَالية باد أ رفي الكَمَالة النفيّة قلا يُوَاحذ الشرِيك 


لحر الْذِي َم يحفل؛ لان هذ الْعقَود هي رع ابندَاء وتقَاء ناء (الطخطاوي وَمَجْمَع الأَهُرٍ). 

يتفرع عَنْ لوم دَلِكَ لِلشّرِيك الََحرِ كروي للشريك الذي بَاشَرَهًا - المَسالة 
ية وَهيّ: کو اذعَی أَحَدٌ عل خد السَرِيكيْنِ بِحَیّ من أجل ِلك الْمَُامَلاتِ وا 
ا E‏ ادا َكل الْمُذَعَى عليه عر 
حَلف لْيمِين؛ يلرم التاكل المدغل به ES‏ م ذلك ال الأَحرَ؛ ا 
أخَِهما ُو بكم إ ا وي). ا 

ملا: لو اذَعَىٰ أحَذ عَلَىْ الشرِيك الْحَاضر E‏ اريك تايب 
ا علي على عَدَم اللم؛ ل مالعل مو فغل الْقَب م 
اء الا ا ا ن يُحَلَقَة على الات لن لمعل عله (الْبَحْرُ ر O ESA‏ 
الظْر الماةّ .)۷٤(‏ ا 

ا :ل ابن اَي يرم ڪڌ الُريكښن في انا لي SISE‏ 


َو باع أحَد الْمُمَاوصَيْن لِلْمُمَّاوض الآخر قَمَاشا لِيَصتَح م منه الْمُمَا وص المشترئ ثانا له 


oY‏ قَوانبنٌ الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولّة العْمَانية 
باع اَحَدُ الْمُمَاوصَيْن لر ماكو لات لياكُلَهَا في بي جار ويرم ت الك 
عكري قط وَلايرم الشريك لايع ينها َء ا 

تیل في المَحلة: «فِي المَعَامَلات تي تجري الشركة فیها)؛ لن الد لي : کک 
في ذِكَة أَحَدِ الشَرِيكَيْن - مِنْ مُعَامَلاتٍ لا تَجْرى فِيها الشركة تلرَم م الريك الْذِي باشَرَ ِلْكَ 
لْمُعَامَلاتِ ححاصَةء وَل يلرم الشريكَ لخر سىء مِنْها گالْمَهر ودل مُحَالَعَةٍ الزَوَجَيْن 
وكش الْجتَاية التي : ق لی إنتان كيدل اصح عن م ال وة الزوجات ونفغ 
لأکارب؛ لأ لا صح الا سيراك في دَلِكَ. 

و أَحَد الْمُمَاوصَيْن امْرأةَ بمَهر حَمْسِينَ يارا فالمهر المد گور ار 
ال المتَرَوّحَ قط ولا يلر الريك لخر َء من کما أنه لو عَم أحد شركة 
مََاوَصَة مَعَ هرأ تاح يلك المَراء َع َوجها عَلَى حَنْيِينَ ويتااء َع الَرا 
امورو فع سين يارا لروجهاء ولا يُطَالبُ الشريك بسَيءِ يِن ڏَلكَ٬‏ وگڏلك لو 
اَی أَحَدٌ الأَرْس على أَحَدِ الْمَُاوصَيْن من أجل الْجُرح الط انكر الذَعْوَى وَحَلَفَ 
ا دی الاشیخلاف قلا بشتخلف ریگ ار لر 


٣ رو‎ 


NEL EE NS 


1 


ا تراه ا حذھُما يجوز أن يره الَْخر بالْعَيْب كما يرذه هُو. 

وما طالب أَحَدهُمَا ليم لمال الَذِي بَاعَة لِلْمُسْتّري يالب لحر ذلك (الْهنرية)» 
ما في سر كة العَِانِ i‏ انظر الْمَادَةَ .)١۳۷۸(‏ 

ES,‏ هما بتسلیم الْمَأجُور الذي أَجَرَه يُطَالِبُ لاخر أيْصَا بالتشليم 
ا وقد سر نما 

وفرع ن القاعدة النَانِيَة الْمَسسَاقِل الاتنة وھی: 

الْمَْالة الأُو: لِأَحَدٍ الشَريكيْن رَد المبيع الّذِي اشْتَرَاهُ سَرِيكة بالعَيْ لِلبائِع كما 
دور في الفِقرَة ا ۰ ۰ 


۴ 


المَسألة الَاية: إذا أجر أَحَد السريكين تَفْسَة لحر فلاشريك الآحر لَب بَدَل الجا 


tL 
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و 
الْمَسالة النالة: الراك طت دل إِيجَار مال الشركة من ا ا 
سيك a‏ ۱ 

المَسألة الرَابعَه: كما أن لأَحَدهما قد بض المي لذي اشَتَرَاه لسر قَلأَحدهما أَيْصّا 
5 اة اليم الذي باعه الأ نكو عَذ, الإقَالة فة في حَق الاثتيْن. 

PE O O CE 
اناع عن تنل‎ EEL طبه من الْمُشْسّريء قللخر بصا هَدًا الْحَىء‎ 
من المَبيع ل باعي ا يکن لْعَاقدَ رَالْحَاصل اَن ا الق تعد في شركةٍ‎ 
على شركةٍ الان أى على الماد‎ EY المُمَاوَصَة على العَاقد وَعَلا شریکه‎ 
«الَهنْدِية‎ (IVY) 

ماله الساوسة: لو وَكل أَحَذ الْمُقَاوضَيْن آكَر باشْيرَاء مال وَعَرَلة الآَحر صح 
الل بحر 

المَسألة السَابعة: َو بَاعَ أحد المُمَاوضصَيْن e E‏ 
مسري عَالِما بالمَشخ رَوَاقفًا عَلَيْ قَلِسَرِيكَيْنِ فَبْصُ الثمَنِ هِنَ e‏ ذا ل 
ا الثم لای مِنْهْمّا؛ 0 


سے 


اما إا كان لمغري مالعا بشع رة ينه فع تن الع يلاق قط إل 
اعَطَاه للآخر؛ لا يرا مِنْ حِصَّة الاد (الَْحْر) انظْر شرح الْمَادَةَ .)٠١١۳(‏ 

المَسْألة الَمة: لو كَل أَحد ديا لأَحَدِ الْمَُاوصَيْن؛ قَللْمُمَاوض الكخر مُطَالبة هدا 

ا الَاسعة: لو عَصَبَ أَحَدٌ مالا ِن أَحَدِ الْمُمَاوصَيْن. ر الآ خر مطالبة 
الْعَاصِب (البخر). 


م 


ا6 کر رکد ھار کر فو یاه ی و ي 


مم ب يو ن 


o4‏ قادن الشريعة الإطلابية التي كان تحكم بها الدولة العثمانيد 


1 (1۳0۷): بُ رالياب وسائر اوائ ج الضروريّة اي اذا 


المماوصَبٍْ فيو وله وَعال - تكو ولا کون ریک حق فیا ِن جور 
| | بانع مطَالبة ربكو ٍلك ايء بحنب ماله بصا 


إذا كات الَذَمْرَّال التي اشتَرَاهًا أَحَد الْمُمَاوصَيْن مِنَ ارال اي تجُري الشركة 
فیها؛ فتکون قد اشتريَتْ للشركة؛ AE Ar‏ مُفاوض من 
المُمَاوصَيْن قائ مما لخر في التَصرف فاشترَاه أحدهُمَا ُو كاشُترائهمًا مَعّا. 

وَدَلكَ إا اشر كل مُقَاوض من الْممَاوِصَيْنِ مالا بِصَففَة عَلَنْ جِدَة؛ TT‏ 

مُشتر مهما ق اشتری نف المُسْتری تفرع َالضف الآَخر ریک بحم وگال عن 
لل کر ل توص بن وشن ا لیک شف تر الْمْسَْرَى وَل 
يمين قَصَاصًا؛ لن صِفَةَ الْمَالَيْن مَُحكَلِفة متلق بخاذفب ما آو افا بالمال شبن َة 
E‏ ا رم واج مُا عَلَن اجو بنء؛ لا َل اج مُا َم َر وكيا 
a‏ 
و ا 
وأشهد عند الشراء أن الشراء لفينه ورزر ذلك فى حجة أو صك فيكون الال ضا" 
للسركة؛ لاه لا يَمْلْكْ أَحَد المُمَاوضين تغيير مُقَتَضصَى المُمَاوَصة بذونِ رصاء الآخر 


N 
الضّابط مَسألتّان:‎ E EL وَلکن د‎ 


امسا الأولّى: وهي أن المَأكُولاتِ احبر وَالْعْمُوس والثباب ال ا 
لال الست والمکاري اَي ناء إِلَاب لِْحَجّ وما أب َلك يِن سائر الْحَرَائم 
الضرورية - هي لَه حاص وَلَيْس لِسّریکه حَق فيهًا. 

ولد لقره ِن َء المَادَة هي استحسانية وَج د 
اللَرگڌ يفم كَل سَرِيكِ من السَرِيكيْن ُرَم حر مدَة اواد الشركة َا وياب له 
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سر سے 


وَلِعياله» ولم يقصدوا جين العَقِ أنه تلْرَمُ يلك النفقَة على n‏ وَلدَلكَ فهه 

E CE A 

«الدرٌ امار وَالطحطاوي وَالدرَر. ) 
وَعَلىٰ دَلِكَ EES‏ الآخرء كما أنه لا يكن 

ا ا قاختصت بالضرُورَة بمُشتريها «البَحْر). 
ك وزيي جني E TT‏ 


کم ك 


رَه أَيصًا مُطَالَبة السريكِ لخر بها حت لكا A‏ 
گفيل عله بما رمه ِي اقرا بسب رة اَم کو گا في ام لدا انت الام 


وما عة ُو امان (عَبْد الليم)» وله تتت قذ ور في زح اأ لمَادة الآنفة. 
عليه اڏا عى هذا التمَنَ ِن طرف اي ريك مِنَ السرِيكيْنء کان إعطاؤه ِن رَس 


ا و راش الّْال» تقلت 


ا 


ولك إا عد ند نرو کر اة برضم كل ابا وار راس مال ا 
N E‏ ا 
الحَمْسِينَ دِيتارًا مِنْ رَبْد حَسْبَ الَأَّصَالّة. وَإذا دى رَيْدّ هَذِهِ الْحَمْسِينَ دِيتارًا مِنْ مال الشركة 
لاني با أن ضف َلك مال عَمْرو؛ بک ت نیشن عر شنا رور ور 
U ONES‏ 
E‏ حمْسَة وَسَبْعينَ ديتاڙا وقي التسَاوي في راس لمال اما د TS‏ 
وَالْعشرينَ دینارًا ماتا لِعَمُروء صاع رَس مال ء عمرو إلى ماكة ت ديتار» ویبقی أ رید 
E‏ لْمُمَاوَصَة إلى سركة عن وَكَدَلِكَ لبائ صا أن 
طالب عَمْرًا عَمْرّا بالحُمْسِين دارا حسب الكَمالة ودا ول د لبا مِنْ مال 


ا هو مال عَمْروء ودی مِنْ طَرَف عَمُرو حَسْبَ الْكَمًالة لِدَيْنِ 
ريڍ لمرو ق الرْجُوع على ربد باصن اذكو ون لا يرا حل على لمعاو َة قبل 


0۳٦‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمانية 


رج عرو علی رن اراس مالھما بق تة وین دارا مارا ماوت 

ا ِا رَجََ عمو بالتَصف الْمَذكُور على ريي وَاستَوَْاه وَقَبْصَه فَيَصَاعَد رَس 
مال عَمْرو الى يائة بتار ويم رَس مَالِ ربد حَمْسَة وَسَبْمِينَ ديتاراء نقَلِبُ حي 
شركة الْمُمَاوَصَة إلى شر كۆ عِنَانِ. 

CON BPR‏ ا 
رَس مال للش رگة؛ ۵ نْقَلِبُ شركة الْمُمَاوً صَة إلى كَركة انان َب الإعْطاءِ وَالأديَة فيم 
ا كاد طامنأ جد ين الُريكنن 

ذلك إذا اتهَبَ رَيْدٌ هَذِهِ الْحَمْسِينَ تارا مِنْ بكر وَأدَاَا لبائوه؛ فَحِينَ الاتهاب 
وَالْقَّبْض تنْقَلِبُ رة الْمُمَاوصَةٍ 5 إلى رة عِتَانِ وَيَضْمَنْ ضف هَذِِ الحْمْيِينَ يتا 
ّي دا لبائعه و لعمرو؛ لانم مال الا ذا عمو هذه ا دیتارًا 
اها ْبائي» ذلك تنْقَلِبٌ رة الما وَصة إلى سَركة عَِانِ جِينَ الاتهاب وَالمَبّض» 
وله الرْجُوع على رَ بد المي ديتارًا التي ادَاَا ِلبائم» وکن دا دى َلك يِن عرُوضٍ 
ر صَالحة أن كود رأ مال گرگ إا ا اموي ا لها رَد الْمُشتري؛ فاد يَطراً 
حل على الْمُمَاوَصة, ما إا اها عَمْرْو ثم رَجع عَمُرو على رَيِْ وَاستَوفى بدلا عَنْ ذلك 
مالا صالخا لان کون رَأس مال سركة؛ فتَنقَلِبُ سر كة الْمُمَاوَصة إلى سرگة عِنَانِ. 

متاد: إِدا ادى رل لبائعه ۾ مقابل دینه ل دیتارًا ال شاه الل كة له 
لل عَلَىٰ سرگة الْمُمَاوَصةء اما إدا اَی عَمْرْو الْحَمْيِينَ دِيتارًا بعشرِينَ بره 
يَمْلکَهًا؛ اا بطر ایا حل عَلَیٰ لماص اتا إا رَجَح عَمرّو بَعْدَ ذلك على َير 
بالخَمْيينَ دیتارا وَاشتوقاها نه اء فلب رة لماص إلى شر گة الان وأا د 


سے سل 


hl O E E 
لمُمَاوَصَة (الشبليّ لحار وَالطخطاوي بزيًادة).‎ 

a EE a O O I TE E N a 

المَسألة الثانية: لو قال أحد المُمَاوصَيْن لحر: أريد شِرَاءَ هذه الفرس لتفيسي خاصة. 

ر حاار وال 0 ها اك وها ورن الال الى 


اص ا 
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للمُقَاوض المُشتري حاصةء اما لر e‏ ا ااال ي 


9ے 


لتميبي ى ت ا س لے کون الرس ر که گة (الولوالج). 
اة (Ye)‏ کا ی رط في سرک الاموا ن لمران تاوت 


7 س الال في حصَصِه في ارج ُتر 
س مال الشركة يصح أن يكو رأ س تال لرک یود و انو ني > 


or 3 


أا | إا كان حدم مال عر رَأسٍ مال الرگ لا ضح لن كود رَس ت 


| لِلشر ك ن کون که روص أو عفارو دين في دة آڪر؛ لا يضر المَُاوَصة 


9 


المُفاوصَانِ مَسَاوِيَيْن فِي مِقدَار رَس الْمَالِ وي جصَصهما في الرّئح» سْتَرط ايسا أن 
لیکو لاوما مال فی تیم أز فی کی شنتزویه وة ياء و ء۶ غير ر 


ا 
0 0 أ 
الا ن مال للشركة أي قود أو ا وال في كم النقو د کا کالذهب 


رَالفِصَة الْعَيْرٍ المَْكوكَيْنٍء انر الْمَادَتَيْن ٠ ٠۳١١(‏ قلدَلك کما يشرط وي 
اا ا ا مال لِلشركة ابِدَاءَ - أي جين عَقَدِ 
رة - برط لك بقاء ياء فييك لو مَلَكَ أَحَد الكَريكيْن مال ۲ ا 


الشركة صَالِحًا لِاتَحَاذِو رَأس مال لِلسركة فلا صح سرك الْمُمَارَصَة؛ عليه َو كان 
رأس مال الشريكين متساويًا جين عفد رة المُقَاوصة وملك بعد ذلك أَحَدَمما مال 
e‏ مال لِلشركة بطري الْهِبة أو الصَدََة و الْوَصِيَة - أي دحل فِي يَدِهِ 


أ ورت مالا هدا - تبطل سرک الْحمَاوَصٍَ (رَدالْمُختار). 
أا إا كان لأَحَدِهما مال عَيرْ رس مال الشركة 3 


2 صر سے ۶و دو 


للش رة گان بود له غوئ أ اعيا أو دين في ذِمَة خر دَهَبًا أو فصة؛ فلا يضر 
بالْمُمَاوَصَةٍ َة انر الْمَادتيّنِ (۱۳۲۱ و۲٤۱۳‏ اما إا نوهي مورت أَحَدِ الشَريكيْن» وَوَرِتَ 
التو التي في ذِمَم التاس؛ قلا يضر َلك بكَرٍگة الْممَوَصَة وََكِن إا قب وَاستوفى يلك 


o۳۸‏ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 


ال ا ِن أزبابها؛ ملب س ركه الْمُمَاوَصَة إلى عِتانِ. نظر الاه ۱۳۹۲ 


de: 1 


اة (۹): إا عق الريكان في كَركة الأعال ار كه على أن لكل واج ن 


TEE HP 


بر ون Ee‏ وَتَجُوز في هَلِهِ اسورو ن 


الاجر وَأحرَة التنرت وا اَی حص على أَحَِه)؛ متا ر أحده) فينفذ 
إقرارہ تی ولو نره لأر 


ٳڏا عمد الكريگان في رة اعمال اتر عل اَن ِكَل اج مِنْهُما أن ق 
وترم آي عَمَل گان يعني سوا گان السرِيك المتمَبل قادرا عَلّ إِجْرَاءِ َلك العَمَل أو عير 
تایں گھا ا و انی بان يمال في الس رة: جَوِيع الأَعَمَال. انظر شرح الماد (١۱۳۳۱)ء‏ 
ران يوتا قايتين لمل تهبن په سو تاوت في اة ضري وان كود كل 
رَاجدِ مهما كيلا لخر بِمَا يَرَنّبُ على أَحَيهما بسب الشركة؛ َكون هَذِهِ الشركة 
ركه مُمَاوَصَة (رد الْمُحْتار وَالبَحْر). 

ولا يُفَْرَّط في سَركة الَأَعَمَالٍ أن تَكَون يَلْكَ الْأَعَمَال مِنَ الأَعَمَال المَُفمَةء كما لا 
ENE‏ 

يدك يجوز أن كود لك ااال من الال الْميِقَق كما يَجُو أن تكو ِن 
عمال الْمْحَْلمَة كما َير ّى دَلِكَ في الماد .)١١۳۲(‏ 

إن اماق حيَاطينَ عَلَى الِاشْتَرَاك في الْخِياطّة أو صَبَاغينَ عَلَى الاشتَرَاك في الصَبَاعَة - 

هر مِنْ فيل الاشْيرَاكٍ فِي اعمال َة كما أن اشُتَرَاكَ حياط وَصَبًاغ في الخياطة 
وَالصباغة - هر من ييل الاشيراك في الأعال المُحعلقة (لولواجة بإيضاج)» وبا أن كل 


واج مهما گفیل لكر فْطَالبُ الصاح بالخياطة اَن پَسْتَخدم الاجر اوالر ف 
عمل ذلك العَمَل الي لا يقير عَلَّى عَمَلِِ؛ أن الس رة محمولة عَلَى التؤكيل (عَبْد الْحَلِيم) 


الجزءالثالث / الكتاب العاشر؛ الشركاة o ٠‏ 
كما آنه ا رط أن يکود الشريگان في شر گة الأغَال في حاون وَاجڍِ اَيَو ادق بل 
ِل نها أن تول في ڪاو آ A EE E‏ 
ولکن يشر يشرط في شَرڪَة الُمَال اَن يحو الْعَمَل شَرْطينِ. 

الط الذرل: ا و کالا شیر 

في السَرقة وَالعَصب وَالازشًاء. 

الط الّاني: O‏ فی وان کون عَمَاَا إذَا تام پو 
َال سق الأَجرة علي كالاشْيرَاكِ في تَغليم الكتابة وَالْمرَآنِ راكب الكَرْعية فو 
اشترك اتان في تعْليم لكب ا انر الَا( (۷۰). 

َا يجوز الاشيراك في الْأَعَمَالِ الي ا يَجُو الول فيهاء قَلِدَلِكَ لو امُترَكَ ان 
عل ن تنبا تنا الاس أن تيا ما يانه يي الاشيغصا: والسوّال متاصفة 
E‏ سرح المَادّة ( (عبد الحَليع). 

جور في كذ الصورَة مط أي َا ِنُا سو گان الشريك لمعه بالعَمَل أو 
السريك الاَخَرٌ ّ الجر ا الحائوتِ. انظر ا المَذكورَة في شرح 
المَادَة ٠‏ ١١٠)؛‏ لن المَعَهَّدَ مهما مطالبته أَصَالّة باعتباره متَعهدًاء جوز ما 
الآخر حَسْبَّ الشركة الفاق ولك EL‏ جره يِن صَاجب العَمَّل ا 
الام العمل َي رالتاي انظ القَاعِدة وى الْرَاردة فى ُن لاد .)٠۳۰(‏ 
ردا ا4 شخص س على ا بتاع راو احدهاا وه إقرازه II‏ 
لخر ويرم ار بإ رار ریک اظْرالمادَة ٠٣‏ 


2 ۳ إا قد انان الق رکه لی راء الل ةوب لی انكو نا | 
| وه ۱ رکو ر رو 


ری ومن ورن مرکا بيه مُتاصَفة وکل وَاجدٍ مِنْه كفل ار ؛ فتکونٌ 


*\ 
# 

$ 
ص 4 


TTT Th 


٠إ‏ ع اتان لكر يشرط أن يكوا أَهْلا لِلْوَكَالّة وَالَْمَالَة عَلَى شرَاءِ امال 


قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
یی ويو تدا عل أن كود الال لمغری وم إا ع لخر ورنحة مضتركاء أن 
e CDN‏ ر رَاحد ا الآخر بالمَال؛ کون 
O‏ جَمِيع مََُصََاتِ الْمُمَاوَصَة في عَقَلِ الشرة؛ فاا يلرم 

بعد دَلِكَ تلظ بكَلمة الْمُمَاوَصَةٍ ة كما سَيمَصل في سرح الماد الأَيية. 

وب جواز ذا الع من ارك هو أن افصو ين الشركة تخصيل الزني وها 
نكن وكيل كن كل كيك ينها في طف امال الماد أا في لضفب 
لخر وكيا حمق الشركة في الْمَالٍ الْمْسْتمًاد (البحر)ء ما اذا ذَكَرَتُ رة الزجوه 
بصُورَة مُطلقة؛ ضرف على رة الان بتاءَ على الَعَارُفِ وَالاعتاد (البخر)ء ودا لم 
ميحد الوط الْمَذْكُورَة؛ کون ار که رگ عِتان. انظ الاه .)٠۳۹۲(‏ 

N ONS TN NT 
ا اة اَي في رة موا وَسركة الأَعْمَال وَكركة الوْجُوي وَإِن مَعْنى‎ 
لْمُمَاوَصَة في سَرگة الأَمُوَال - هو معن حَقِيقيٰ ما في شركة الْوْجُوه فالظاهر أله‎ 
مَجَازي (رد لمحتا ا‎ 


| تاوق کرت رک عن وناي تومن 


بط ف عفد رة ال على َة أي رفظ وة أو ضري 
بمَعْتى الْعَُاوَصَة بَعْدَادِ سرو طهاء وَمَعْتَ دَلِكَ أن الْمُمَاوَصَةَ تعْقَدُ عَلَى صُورَتيْن: 

ثّ ر 9ء 7 هٌ IEE 2 0 E E‏ ا 

لصورَة الأولى: تَعْمَدٌ الْمُمَاوَصَةَ بذكر لظ الْمُمَاوَصَة؛ فلِدَلِك إذا ذكِرَ لفظ 


ت 
C31 4‏ 


لاوةه لايم تة حا زكر جويع شُرُوطٍ المُمَاوَصَة؛ لان كر الس ل يَلَمُود 
جوع روط المََصق قالتَضريح بَفظ لماص بوم مق م التنصيص على سَرَائطِهًاء 
e‏ اڏا ور في اشرو َفظ الْمُمَاوَصَةِ وَلَم يكَنِ الشريگان وَاققين على معتاها ِ 


0 ج0 س 


يصح أيْصَا؛ أن لفط الْممَاوَصَة هو مِنَ الألمَاظ الصرِيحَة ولا تحْتاج الألمَاظ الصريحَة إلى 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر: الشركات o‏ 


8 


ا حَيْث إن فط لماصو على تام المساواة ني نر رکف لدا گرا 5 E‏ 
إِقَامَة للفظة مَقَام الْمَعنى (رذ د الْمُحْتار وَالطْحْطاوِي وَالبَحر وَمَجْمَم الأنهر والدر الْمُقَّى). 
NR EOE‏ 
فلدَلِكَ اذا م معني لظ الممَاوَضة 2 Ek‏ ا الوَاجب وَجودهَا في 
ا أن معت امناو ب ن ک6 از ا أن الاعتارَ لِلْمَعَانِي لا 
لِلألمَاظ وَالمَباني كما جَاءَ في الْمَادَة الثالَة (الدر ر( 
ما لو قال بايغ بالغ آخر. لي اكك في جريع تا نيك ين الود الالح لان 
مال رة على أن كود جويع ما هلكه مِنَ التقُودِ الصَالِحَة أن كود 
س مال شرك رام س مال الشركة على أن َل في عُمُوم التَجَاراتِ ضري مالا 
8 رَبيعه ية بالسيئڌ وان يون کل مٿا مَُوصا تفوِيشا مانا ذلك وان يكو كل ين 
گفیاد اتر با رت فی وو ن اجار رَأَجَابه الأخر بالقَول» فتکون َد عقَدَتُ 
سركة الْمُفَاوَصَة بكر جويع يع شرَائط المُمَارَصَة (رد الْمُْحتار). . 
رَگڌَلِك َد عَم في الم (ال ٠۳١۹‏ و E‏ 
ا سرَائطها (رَد الْمُحْتَار). . 
ورت ارا عل انق گرڈ کر وت 
اة (۱۳۹۲): إا فق سط م ِي الوط رفي هذا الَْضل عى لوج اهز | 
لب الممَاوَصَة نانا ما: إا دحل إلى يد أحدٍ من المُمَاوصَبنٍ في سرك امال | 
ال ریق الإزث أو الوبق إا گان مالا گالشود بَضلّح أن کو َس مال شر گی | 
is‏ 


| َنقَلِبٌ المُفاوَصَةَعِان اَن ا و ا لن يَکونَ 
رس مال رةه لا جل اْمَاَصَةٍ 


ل 


8 


کل وضع ا صح فيه الْمُمَاوَصَة لِفْقَدَانِ شُرُوطهاء وَكَانَ ذَلِكَ السَرْطُ 
لِشرگة الان فلب سرك الْمُمَاوَصَة إلى شر كة الان (البَحْر). 


کت 
ا 


o4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تَحْكم بها الدولّة العثمانية 
قلذَلك ذا فد سط مر الشرُوط الْمَذْكورَة فى هذا الْقَصّل» أي الرَّارد في الْمَمَاوَصَةٍ 
على الْوّجْه الْمَارَّء وَكان السرط الْمَمْقود َير مَشْروط وجُوده في شر كة العِتان؛ فتنقلِبُ 
ر كة الْهْمَاوَّصة إلى سَركة الْمتانِ؛ لان شَركة الْعَانِ آحص» فإدًا بطل الأعم؛ تعن 
الأحص (الرَيْلَمِي). 
اما إا كان السرْط الْمَفقود في الْمْمَاوَصَةَ مَسرُوطًا وَجوده فِي شرگة لعن ۽ اشا 
(کالإخلال ا ربح ن السرگاء ج٤ا‏ اعا الصف وَالثلْثِ وَالربع) 
و 
لصح الماد لا تح يا شر اَن كود لكر اة (الطخطار وي). 
ا اواب وْجُودمَا في الْمُمَاوَصَة كما آنه يشر Il E‏ 
الك يشرط وْجُومًابقَاءَ ا انظر شرح المَادَتَيْن (0A, ٠١۳١(‏ 
ال دال وط امنور ا 
اشرو ابدَاء ولم جذ بقاء؛ ملعد الشركة ابدَاءَ ممَاوَصَةء وَتَنْقَلِبُ الشركة إلى عِنَ 
سے قد اعد الوط للك لر زف لظ تقلت قل - بدلا عن دا انغ - 


لْمَْاوَصَةَ تون عنَئا. - كما دَكرَ في الْبَحر وَالرَيْلَمِي - لَكَانَ اتير سايلا لِلصورَتيْنِ 


E 


f 


٤ م‎ 


E 
2 
U1۹ 


يد أَحَِ ِن الْمُمَاوصَيْن في سَركة الأَموَالٍ - مال بطَريق الإرْثِ أو 
ة أي قَبّصَ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ أو الْمُتَّصَدَقَ به أو الْمَالّ الْمُوصَى 
بء قدا كان هذا الْمَال النقود - أي دَرَاهم مأو دانير أو فلوس رَاِجَةٍ مما يَصلّح لاتحَاذء 
0 
الا يشرط في سركة الان اوي رَأس الْمَال (الطَحْطَاوِيّ)؛ لن لاء 
فيما ليس لازمًا م العْقَودِ - أ SS‏ 

0 سَْرَطٌ في الإرْثِ أن تذْحُل النقَود الْمَورُوئة إلى يَدِ الْوَارِثِ ليطن المُمَاوَصَةَ 
بل جرد زت الْعُورّتِ بُطيځ ارت مالا روث وََقلبٌ كر لماص إلى 
تان (رَد الْمُحْتار)» وَذَلِكَ لَوْ گان السَرِيكانِ في مَس توفي مُوَرّث أَحَدِهِمَا في 


ا EET‏ 
نقد اتل زط ساي رَأس المال؛ ملب المُمَاوَضة 
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E‏ ا ET 2 ٣‏ 3 ا 2 ° چ 1٣‏ 2 | 
البصرَة وكان في خزينة المتوفى تقو فنْقَلِبُ المُفاوصة إلى عِتانِ بدونِ حَاجَةٍ 
لان ساو الريك ار رث إلى البَصرَة يبص N‏ 

ذلك لز گان راس مَالِ خد الشُریكَیْنِ عَكرة دای ورا س مال الآخر فِصة يها 


4ھ :هه 4 سے ن سے 


N هب قبل الشرَاءِ بالْمَاليْن رَفاتتِ‎ O EO 


ر ت 


9َ og ر‎ 


المُمَارَّصَة عتانّ ااا لرا ب الشراء؛ فينْظَر: اذا حصل اتراي بعد السراء 
بالماليْن وقبل التشليم ال البائع ؟ فلا تفس ا ذا حَصل اشا ا 
وان رأ م لعا یي ركت و ب لعا یي شرن په کن امت 2 
إا تراد الْمَال الذي اشتری به؛ فلا تفشد. وَالْمَرق أنه في القَذر ا 
فيا يَصَلَح رَأس مال اْمُمَاوَصَةء ِن الْمْْترّى هما عَلَّى الّركة وَلِأَحَدِهم 
زِيادَة دَرَاهم بخلاف الزيادة م حَيْت الْقَيمَة بعد الشرَاءء نها حَصَلَتُ في مال لير لا 
في مال أَحَدِهمَاء لم يت النّسَاوي في مالِهمَا (البَحْرٌ). 
رورا عتائا غير مُنْحَصِرة بفِقدَانٍ ا الَذگورَة في هڏ لقصل 
بل قَصِيرٌ سَركة الْمُمَاوَصَةَ عِائا أَيْصا في حَالَة ِقَدَانِ سَرْط ِن الشرُوط الي بُ 
وَجُوذهًَا في المُفَاوَصة وَل يقتَضي وُجُودمَا في ليان وَذَلِكَ لو عُقَدَث مُمَاوَصَة ضة بين 
بالغ وَصَريّ فلا تكون الشركة الْمَذْكُورة لِفقَدَانِ السَرْطٍ الْمَذكُور في الْمَادَوٍ )٠۳۳۲(‏ - 
مقَاوَصة بل تكن عِنائا. انظ ماده )٠١٤٠(‏ رذ الْمُختار). | 


اا إا گان مالا لا يَصلَّح أن کون رَس مال سركة كالْعرُوض وَالْعَمَارِ وَالديُونِ؛ فد 


جل اصق لؤ گا لحد الشُريكَيْنِ جين عفد الكرگة مال هن هذا ال َي رأ 


مال لرک قلا جل پالشقاوضی ما َو عل في بد یما ال ین َا الع نة 
عفد الفارض فن اا بالمُمَاوَصَة؛ لن هذا انوع مِنَ الْمَال ع غير صالح انتدَاءَ لذن 
یکون راس مال شرك فاد يطل الْعَقْدبقَاء. انر الْمَادَيْن OTS ٠۳١١(‏ 


سر کہ 


:َو ورت أَحد الممَاوصَيْن يونا في ذم الاس قاد يرأ حل عى لماوع 


7 قَوانينُ الشريفة الإلامية التي كاد تَحكُم بها الدولة العثمانية 
لالاج = 
ص E‏ س 17 2 ا ٍ 0 ۰ 7 hz AN aE x‏ 
أا إا قيض وَاستَوفى مُوّخرّا مِقَدَارًّا مِنْ تلك الديونٍ؛ فتنقلب شركة المفاوضة إلى 
الختان لز ل ا ا 


اة( ): : کل اکا 


ns - r e - ¬ : ل س ل‎ 


وألكانة د وون 
أَّلا: أن يكو الْمَعْمَودُ عَلَيْهِ اباد لِلتوكيل. 
CET‏ بح مَعْلوم الْمقَدَار. 

ثالثا: ان کون ارح > ج٤ا‏ شائعًا. 

و e‏ ت و 
رَابعًا: أن يَكَونَ رَس الْمَالٍ من قبيل النقودِ. 


سے و ت 


E خامسًا:‎ 


a٤ 


اوا ان کرد ال ركان عافن مرن EAN N‏ 
ا گة. انظر الْمَوَادً ٠١۳۳(‏ ڑ TET TEV g TFA TV‏ 

ولا يَُالْ بالعَکس آي كَل ما كَانَ شَرْصًا ِصحُة شَرڪة المُفَاوَضَةِ ڪان شَرْطا 
أولا: اهل المُمَاوصَيْن ا للكفالة. انظر الماد .)١١۳٤(‏ 
0 :لاوق فی فار راس مال الْمُمَاوصَينِ. 
الًا: التَسَاوِي في حصَصهمَا فِي ارح 
رابعًا: أن لا يكو لِأَحَدِهمَا CE ES‏ 
الْمَادَةَ .)١۳١۸(‏ 

هذه الشروط الأَربَةُ هى شراط الْمُمَاوَصَة الْحَاصَة ولا تشْكَرط في الِْنَانِ. 
الأحْكام التي تَشَّحد تََحِد وَتَضدَرقٌ فِيمَا شركة العّان والمفاوضة: 


س ا سر سے وای سم ر وت سر اش ا م 2 چ 
َد ب فى هذه الْمَادَة وَّفى الْمَادَة اة - الأَحْكَام الي تَتَجدٌ يها شرك المُمَاوصَةٍ 


ر 2 


وَذَلِك أوَلا: كل اج ين لماوع أذ تيع ما ارك تفت أذ كيب يكن لير 
أو كر انظر الماد .)١١۷۳(‏ 

ٿانيا: لكل وَاجدِ مِنَ الْمُمَاوِصَيْن اڏا گان فِي يِه مال مِنْ را شر گة اد 
شري مالا تدا أو تَسِعَة. انظر الْمَادَةَ .)١١۷٤(‏ 

ٿالا: لكل واج من الْمُمَاوصَبنِ أن بويع يصع ما اشرق وَأن يسارك علي شر 


ر 


ي ت اَن 


مارت وان تقد عفد جارف كان يتاج حائرت لفط مال الشركة وان 


رگ وان اجر 

آجيڙاء ون وکل ار في امور الشرگق وان بيع وبري تدا َء وان يط ِن 
لمن ِن أجل الْعَيْب انظ ماده (۱۳۷۹) وَسَرْحَها. 

رابعا: إا ذه أ المُمَاوصَيْن ى ديار أخرَى من أجل السركة؛ ا مصرفه مر 
مال الشركة. انظر الْمَادَةَ .)١١۸١(‏ 

PG OO E SE 
ريكب في كر اَن لبود عَم بَصَََت للْممَاوصَبْنٍ الح في اصرف‎ 
2 بهاء للشریگين ع عتا الي کک ذلك‎ 


ر 7 


i ET‏ حقه ينفذ ايا في 
E EN RO RI E E‏ 


دون إِذْنِ ا انظر الْمَادَةَ )٠۳۷۹(‏ (الهنِية ة بزياد ة). 


ٿانيًا: لسري الْمُمَاوض الرَهْنْ. 
ثالتًا: ل 


مړ ص ق رټ 


I3‏ قوانین بن الشرد بعة ة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العلمانية 


رًابعا: الاق قرَارُ بالرهن وَالارَتِهانِ م مع أنه يس للشريك في سركة عِنَانِ دَلِكَ. انظ شرح 
لاو ۱۳۷ کی کنر ج نش کے کات کی باش کی کک خراژکد کھا ی 
للشريكين مُفَاوَصةَ إجْرَاوَا أيْصاء وهي الإقرَاض وَهبة مال الشركة. انظ سرح الماد )١۳۷۹(‏ 


رَالْمَادَة (۱۳۸۰). 


E E 


الجزْء الثًالث / اكناب العاشر: الشركات COIS‏ 


ل 


اجك كلا لقضل ي في كر ان كما نند عن كيك بن توان لقضرء 
إلا أنه يفاد مر الماد الكالفة أن بعص الكَصَرَقَاتِ الْمَذكورَة في هذا القَصل هي جارية 
وَمَرعِية في سرك الممَاوصَةٍ صا وس رد آلا ء شرح الاد شرح E‏ 
(۱۳۷۹ و ۱۳۸° (TAT‏ 

٠‏ المبحث الأول 
في بيا E e‏ 


له :)۱۳٦۰(‏ لا يشرط فى ا تساو 


یو أن ون رأ مال رمآ ری اي ا کی ولا وة ES‏ 


ورا لی ذال جوع نودو في راس انهل بل ل أن يعدا الشركة عَلى نوع 
| لو کی فار یت یك بج ورن یکو هم ال بطح نانو رأ مال شک | 


ت 


َير رَس مال الشركة 


ڪه العِنَان عن لمفاوضَة فِي حَمْسة أوجهٍ وهي: 
a‏ 2 0 ر و ر E‏ س o2‏ 
1 کون رَس مَالِهمَا مَسَاوِيًا» وعليه 


رًلا: ا يرط في الشَرِيكَيْنِ سره عِنَانِ 


ن 


کا جور ن کون راس الیکا تاوا بجو أن ود َس مال یا زب من 
اوا 
E yS‏ الأول ِن اماه (١١١٠)ء‏ أا في سَرگة الْمُمَاوَصَةٍ 


قالتساوي كط في رَس امال انظر الْمَادَةَ .)٠١١۸(‏ _ 
کاا: EUR ee E‏ جويع أَمْوَاله 


1 ّل 


0۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الصَالِحَة لِاتَخَاذْمَا راس الْمَالِء بل لَهّمَا أن يعدا الشركة على مَجُمُوع مَالِهما أو على 
مقدار مِنه؛ قَلِدَلِكَ يَجُورُ أن يون ِشرِيكينِ الا ر صل لاتځازو ا مال رک 
کالتقد منک ET‏ مال الشركة ِي أجل في لرگ اَی إذا وچ لرن أ 
ِأَحَدِهما مال صَالحّ لانَسَاذ راس مال شرگة عَيرَ الْمَالٍ الي اتَحَذاه رَس مال شرگة؛ 
فلا فيد دَلِك سركة العتانِ مَح أنه يعد ركه الْمُمَاوَصَة انظر الماد (۸١۳٠)؛‏ وَلِدَلِكَ 
َسركة الان في هَذِو المَساة لَيْمَتْ كَسَرگة الْمُمَاوَصَةٍ 

الا يَجُور أن يكو رَأس مَالٍ الشَريكَيْن في سركة عن ممَاوِتا في الْقَيمَة وَمُختلفَ 


متاا: کان کون رَس مَالِ أَحَدِ السريكَيْن مِائةَ ديتار» وَيَكُونَ رَأْس مال 
حمسن رالا (الْبَحْرٌ ورد الْمُْحْتار وَوَاقِعَات الْمُمَین) انظر شرح الماد (۱۳۳۸) مَع أنه 
في سَرٍگة الْمُمَاوَصَة إا كان رَس امال مُحتَلفَ الْجِنْس؛ ر التسَاوي في قيمَيه. 
و n‏ (. 


ت يمه E‏ معا ا في رة ناود چ لزن با r‏ ات 
eT‏ 


خامسًا: تعد شركة الان على عمو م التَجَارَة كما نها تعمد نقد عل وع حاص ين اوا 


اتجارة کنا سيین | E‏ فتعقد على ع عُمُوم التَجَارَاتِ على 
قول ولا ته لا تعقد على د ع تحاص يِن أنواع التَجَارَة. انظر الَاده .)٠۳۳۱(‏ 


١ 


اة 0 جور قد لش رو عَلَى عُُوم النَجَارَاتِ» كَذَلِك يجوز عَقد 


| نوع ز ارو حاص صا كعقركا ملا عََى يَجَارَةالَْال 


سر لر ه 


ثُقَسَمّ شَركة العِنَان عَلّى الوَجْهَيْن الَتِيَيْن آَيْضًا: 
TE E TC‏ م التجَارَاتِ ذلك جوز عَقدمَا 


الجر الثالث /الكتاب العاشر: الشركات | loa]‏ 
ق تَجَارَة حَاصَةٍ أَيصاء كَعقَدِهًا متلا على يَجَارَة الغلا (الْبَحْر)ء آَم شركة 
ص فعَلىٰ قول كما يجوز عقدَ على عمُوم التَجَارَاتِ» : يجوز عَقَدمَا على نوع 
کا يِن نوع التجَارَةء وَعَلى قول ن إلا على عُمُوم لَجَارَاتِ. نظ 
سرح الماد (۱۳۳۱). mm‏ 
الوَجه الاي: كما يجو ر ن کون سَركة الْعِانِ مطلَمَة يَجُور اَن تكون مُوَفَة أَيْصَا؛ لان 
الشركة مَبنية على الوَكَالةء كما يجوز أن تكون الوكالة عَامَهَ وحَاصة ومطلَة وميد جور 
E EE EUS E SE BE I‏ ما اشتريته اليو 
یکون مشت رکا یا . ES EY‏ شريه أحَدٌ الشریكيْن بَعْد مور 
القت ا ى ES‏ الى انظْر سرح مادو )٠١١۲(‏ 
كما ھ هو في المُصَارَبَة ا د المُختار وَالبَخر). 


| ا ۱۳۹۷ ی ای وجو رط 5ہ سيم انج في رة الشجية: پرَاعیٰ د 


ر عل ل حاو کو توش 


على أي وجو شرط تقييم الرج ع اجو المّن في الَا )۳۳١(‏ في ال 
الصحيحَة يرا عى ذلك الشرْطُ عل ٤‏ حال انظر الْمَادَة AY)‏ إدا گان موافقا للشرع» 


سے اھ ر 


i ا‎ 


a 
ول: في اللركة الصجيحة. هر آله لا صح رط القاشل في ارك الماد‎ 

ق اربع هان ونب رأس الْمَالٍ كما سن في المادة الآية (الطَحْطًاوئ). 
۰ ويشتدلٰ ِن عنوَان مَا ابَحْثِ أ حك م الاد جار في شرگة َا 


شركة الْمُمَاوَصة فيشترط الت يم مَُسَاوِيًا كما در في الْمَادَة (۱۳۸). ) 

المسالة الأولى: قد ذكِر فِي الْمَادَةٍ ( ۰ آنه إا شرط ب ا 
بالسْبة إلى مِقَدَارِ رَس مَالِهمًا مَسَاوِيًا أو مّاضلا؛ صح مدا اقرط يقم الرنح على 
TS‏ 


ن 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمَانية 

المَسألة الَانة: قد ذكِرَ في الْمَادَةَ (۱۳۷۱) آنه إا كان رس َالِ الشَريكَيْن منَسَاوِيَا 
رَشرط لاَحَدِهما جص ار ِن ار من اّنح کله ملا إا گان مَغْرُوطً عَمََُا؛ 
ضحت الشركة وَاعتبرَ الشَرْط. 

المَسألة الَالة: إا كان الشريك المَسْرُوط لَه حصّة رَائدةٌ في الرٌح في الْمَسأة الَاَنِمَة 
هو الريك الْمَشرو عَمله؛ فتَصح الشركة ايا وَيعتبر الشرْط. ۰ 

الْمَسالة الرَابعَة: قَذ در في الْمَادَة (۱۳۷۲) آنه إا ان رَأس مال الشريكيْن 
مسَمَاضلاء وشرط تق ِم البح بالتساوي» وَشرط عَمَل الشرِيكَبْنِ في الشركة أو شط 
عمل الريك الى فرط هياده في الرّن؛ صح الشركة وير الشرط. 

أا إا کان الشرط عَْر مُوَافقی لِلشرع؛ E OO‏ 
راس الال 

IT‏ فی ما۳۷( إا کان راس ما ال ب: متَساوياء وَشرط لِاَحَدِهمَا 
اا ی انی رط ال لن اریت آأزي رط 5ه ئ سه ليله في الرّنح 
فيقسّم الرَنح م؛ على مقار رَس مَالِهما. ۰ 

۲- قد كر فِي الْمَادَة ENN (YY)‏ ا مَمَاضلين» وَشرط 
ا ی امال اليل هقط وشرط تق تقييم ارح مسَساویًا؛ فلا يعبر 
E EE‏ س مَالِهمًا. 

۳- قَذ کر في الْمَادَهَ )۱٤۰۲(‏ انه دا رط في سركة الْوْجُوهِ ربح أكثر مِنْ حصت 
في الال المُشترلكه قالشرط لغ ويسم البح يهُا ييشبة جص هما في الال الُشترلي 

ريم العروضٍ بين الشرڪام 

إا گان الرَبْح مِنَ التقود؛ فيه يسم على الْوَجه امن في الْمَجَلّة أا إذ 
لأَمَيَعَة التي اسَمَريَت؛ فمَدَرُ يمه تلْكَ الَأَمََةَ وَقْتَ اذ ا 
DS)‏ 


ر ی ایی کدی ا کے 
(۱۳۹۸): بقسہ مارح وَالفائدة فى 
| نح رَائد لأَحَدِ د لحد الشريكين اا 

يوجد ثلاكة احتمالات في الشركة القَاسدة. 
-١ )‏ أن كود رَس لمال في هزو الشرگة ء ِن السريكَيْن» وَفِي هَذِهِ الصورَة َيقَسَم الرَنحٌ 
ماده ية رأ س مال کل مِنْهُمَا؛ لن الاستحقاق للزيادة والرَبْح ّما صل بالسوية 
N‏ فإِذا فَسَدَتِ ا و اي في ضمُن اشرق وَيْحَصِرُ 
سمب الاستسقمًا ق پرأس لمال قط وبا البح هو هو ر مء رَس الال و منفعتة وتاب لِلمَال؛ 
0 بقار الْمَال كما أن الْحَاصلاتِ في الررَاعَة عة تنب البذرَ انظر الْمَادَةَ .)١٤۳۹(‏ 

aN‏ َة اة ِن الرنع؛ كا بعتب َا الشرط؛ لاله في 
هدا الال يبق امال مركا هما شركة ملك وقد ذكرَ في الْمَادَة (۰۷۳) أن الرنحَ 
لای ادت نی کرک لل تم د جم رکا هي لك اوهد 
ES‏ مشت رکا متاصفة بينهماء وشرط تقر تقسيم الربْح ناء اتف على دك ببنَهُماء يطل 
الشرط ويقسَم البح مَاصَفَةً. وشم ِن ا۳۷ والفر: ة احير مر المَادَة (۱۳۷۲) 
- رة عَنْ َنِه الماد وَالِّي يسن في َه امَو مِنَ الْمَجَلَةَ - هُوَ الاځََمَال الأول 

E‏ الال في كز ال رگ ِن طرف وَاجڍ قط في ِء رڌ ِن ري 

راح قط وَفِي هَذِو الصورة يود كل الرّنح رب الْمَال ويون لأر حق باذ اجر منل. 
-٣‏ ان لا کون في م السرگڌ راس مال يِن اڪ رفي َو الور یون الرَنْحٌ 
لايل قط انظر الْمَادتيْن (۳٤۱۳و )۱۳٤٤‏ (رَذ المْحتار والطخطاوي وَالبَحْرُ وَمَجْمَع 


لأنهرو وَرَاقعات المُفتي). 


5 )1۳4( ر لكا ّي صل لاد ول فوب فم في كل حا | 
بِسبة قدا ءوس لوال ذا شرع جلاف ذلك؛ فلا يعتبر. | 


| بلا تعد ولا تقصير سم في کل حال‎ ES CTS 


سے ب و gg‏ 


٤ وني الشريعة الإملامية التي كائ تكم بها الدولة العلمانية‎ oo 
رط جلاف ذلك سَرَاء في الشركة الصَحِيحَة أو ال ا‎ 
؛ فلا تبر اَی اَن سط تفريم الوَضِيعة وَالْكَسَارَ ع‎ e إا رط انقَسَامُهًا عا‎ 
ما شَرَطاوَالَضِيعة على‎ EEO 
در اين (مَجْمَم لأر من عير صل بين الاو ي وَالقَاضل (الدر المنقّى).‎ 

مناد: إا گان رَس ال يكين تاوت رط أن يکود لال امار ا 


e NS‏ كه لان الشركة لا تسد بالشرُوط 
القاسدة 5 ويْقسَمٌ الصرَر واا الا عق 9ذ لشخار نيق هن د على مغ 


e 


ا ۷{ ارط ليان تقييم الرَنح يته بسب دار رَأسٍ مالا سء | 
گان را س ماله مَساويًا أو مُتَقَاضاد؛ ل مال | 
ی اجه الذي رطا مسو رع عل لانن آو مر عمل اجو من كقط؛ 
| يكو رأ مال انر في بو في حم اليصَاعَة. 

8 رط اللُريكان فيم الزنع هما ية فار رأ الھکا» راء گان رأ 
امال مَسَاوِيً 1 متَمَاضلا؛ صح انظر المَادةَ (۱۳۹۷). وَفِي هدا الخال ر يقسم الربْح 
ارا س مَالِهمَا على لوج الذي :د سر طاه. 

ثرا اا AY)‏ لاه قد ذكِرَ في الْمَادَة السَابقَة أنه رَد الْحَدِيث الشريف ب أن: 
«الربّح على ما رطا وَالوَضِيعة على قَذرِ لين >( مَجْمَم الاأنهّر). 

رفي هدا الْحَالٍ دا كان راس الْمَال مسَسَاوياء وَإِدَا گان مَمَاضلا؛ يكون متَمَاضآد 
ية َلك سَوَاء رط عَمَلُ الانتيَنِ في حال گن الشرگاء ا اا 
عمل أَحدهماء قدا شرط عَمَل الاتيّن؛ كو الاشحقَاق ارح ْمَل عمل ممه أ 
LD ES‏ قاق الآَعر 
رح لِلمَال فقَط؛ وَلِدَلِكَ فالرّنح ني الصورتين هو متي عل الكل عل حر اله 
اة الْمَذْكُورَة في لاذه .)٠۳٤۷(‏ 
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SS‏ مال اسيك الَخر العَيِْ اَمِل 
- في يد الشَرِيكِ الال - في ځکم اليضَاعَة؛ لديك کون تام رن راس ں مال الريك 
مضع الب َال اصع ا اة ليه رذ 
المُحْتار وَوَاقعات المُفتين). 
وقي دلِڪ ازيح صور: ) OT‏ ) 
ES‏ المَاليْن مسَساويا وَالرَنح تاوا وروما عمل الان هز, 
الصودة جاور رانیخقاق الشريكيْنِ لزني کون يلال ور لعَمَلمَعًاء ٠‏ 

ل ا س المَالين متَساويًا ولزن E‏ فوط َمل أَحَدهمَا 
ا ارف عير العامل مَبْضعًاء راشوخقًاقة لرنج لِلْمّال» 
واشقاق الكخر رح لِلمَالٍ وَل ا معا e‏ مال ِي لا عمل له - بضاعة عند 
الال ا o. e‏ 

۳- ان کون رَس المَلَیْن والریځ ممَاض لین گان يكو - مد - رأ مال 
باتتي يتاي وداس E FO‏ ر 
اجب الائ ويار أن كود مهما مَضْرُواء وَهذِو الصو جا شا ينتاف 
الُریكین لیج لال ورل ر 

اا الین گان يكو - - راس مال أَحَدِهما 

TT‏ کل اکر باب کرد ازن قيب یات ونر 
اجب المائة دِيتارء وَيكود مَشْرُوطًا عمل أَحَدِهِما قط وَهَذِو الصورَة جَائرة ا 
والاشحقاق لارنج في دا الحَال مقاب امال العمل لِشريكِ لمر ا 
لقال يكاحي 

اوران الأول الَا كرك عتا لرن اَي ربكا ما بقاع 

أا إالَمْ يشر طا تق قرم الح بنشبة راس مالھماء بل د سرا لِأَحَدِهِمَا حص رَاِدَةَ مِنَ 


ازن إا گان مغروطا عمل لبهم تو ارك يعر ارط وَفي لِك د و 


E: 


) قوانين الشريعة الإنلامية التي كانت تَحكُم بها الدوة العثمانية 

EE‏ الْمَلبنٍ اويا وَالرح ماص کاں کون تلت ولال وار 
يشرط عَمَل I‏ وَالفِقَرَة الأول مِنَ الْمَادَةالاَية هي هَذِءِ الصورَة 

۲٣‏ أن يون راس الْمَالیْن مَمَاضاا وَالرَنح مَمَاضادء گان يون رَس مَالِ أَحَدِ 
مان ديتار وراس س مال الآخحر مات ديتار» ويون ثلث الرّنح ایی لیا ور قز 
إصاجب الماتة ديار تع زط عَكل لهك ذو صجيحةُ E ET‏ 
(ال ۱۳۷۲) ھی نظي اء اما إا كان م ضْروطًا عََل حدما فقط؛ فينظر: زا 
على الريك الذي شرط لَه حص رَاِدَه ف في الرّبح؛ صح وَالصورة الأول رة لالت ِن 
E‏ اانه من الاه (۱۳۷۲) - هي ينال وََظير هذه الصورة 

ّا اَم يه يرط العمل على الشريكِ الِي ا حص اند في ارج بل رط العمل 
على الشريك الآخر؛ فلا يصح ويقسَم يم الرنح نة رَأسٍ مالِهماء وَالصورَةٌ الثاني مِنَ 
غر الثَانية ِن الماد )٠۳۷۲(‏ - هي مال رظيرٌ ِهذه الصورَة 


| اة (۱۳۷۱): إا كان 1 مال الشرِيكينٍ e‏ 1 لادا - حصة رَاندَة | 
ار مِنَ اّنح کته مید فإذا کان عَمَل الانينٍ ا ج ر 
معتبر تیر (نر ا ۱۳۵ أن إمُرعَ عمل حي فمَط؛ ينظ إا شرط العمل 
ِي جصته ِن الرْح راد فت صح الشركة ّا LR‏ 
نك َك الريك پاله کله الا کن حب انرأ تال کریکو في دو 


ي څځم تار المُصَارَبَة؛ فتَكونْ الشركة د رة ية بالمصاربق وأا شرط الْعَمَل | 
| الريك الذي حصن حِصه ِن البح قليكة هو عير جائ وَيقسَمٍ سم ارح بیت بوب مقار | 
راس مَالها؛ > ت إ5 ُي انع عل اوج اَي رعا ايكون شىء مقابل من | 
مال ا او صان للزيادة تي ا الريك لير العامل؛ لان الاستحقاق للربح 
نباو كز لانور ا5و (انظر الان ٤ (۱۳٤١5 ۱۳٤۷‏ 


رد کان مال اون متسَاويًا وش طا لاحَدهمًا ر ة رائدة عن ذ بسك 2 


الجزْء الثالث / الكتاب العاشر: الشركانت 
ال ار کا م فی دك ا رر ادان کن غ ا وط ا 
بالتتاوي» قدا شرط عَحَلهُمَا معا على مدا الوَجو ار صَحِيحَة وَالسرْط مُعتير 

ا ا الماع في الحَمَلِ ENS‏ للتقاضل ى 
الرني» في كَِ الصورَة سجن صَاحِبُ ْب الرٌنج برس مالو بعلو ياء ما أذ 
صاب لقي الرنج شق ب اراج اا ټه في عَمَله؛ لاه كما کون الْمَالْ 
E‏ قالمَهارَة في العمل ايا سَبَبٌ لاشقاق لان لحد الْعَمَلَيْن 
قيكة اة بالنبة إن العمل الأحر. انظر الْمَادَةَ )۱۳١۷(‏ جلاف رف وك وله کل 


ارح لی ما درطا وارب لی تر انه (شز الع يدرك يقسم البح ل 


ر 


ا اظر الْمَادَه (AY)‏ ولو عمل أَحَدَُمَا قط آي ا أنه إا کان مشر وطَاعَمَل 
الاتين» E,‏ ولم ْمَل الأَخر لعذر کالمَرَضٍ ال أو لير عذر؛ ا 
الرنْحَ ا الشركة تد ّصن الْوكَالَةء انظر الماد )۱۳٤۹(‏ (رد الْمُحتار وَالْبَحْرٌ). 

وبشتقاد ِن تطوبر لمعل اه ترط ارك في الژنج؛ له إ5 م ُن رئ 
اّنح وَسرط کل الرنح لأَحَدِ الشریكن؛ E EE NS‏ 
به مِنَ السَرة وَمِنَ الْمْصَارَبة ايا إلى رض بان شراط لِلْعَامل أو إلى بضَاعَة باشَيرَ تر اطه 
ES‏ اثر ا(۴ 

ا شرع َمل أڪیجما کيا عمل الآكر قلي 
فینظر: قدا گان العمل أو اة العمل ء ر وطاعل الريك الى ا لَه حِصَة رده في الرْح؛ 
ضحت الشركة صا وَاعتبرَ الشَرْط. انظر الْمَادَةَ (۸۳)ء ويكون دَلِكَ الشريك ِي 
عمل مسقا با له لرنح دَأْسِ ي ماله وَبعمَلِِء أو زاو عَمَلِه اة الرّنح» أي يكو ربح 
رَس ماله مقاب مالو وما زیڈ م ِن لرنج مقاب علو أو او َل کن حي گان ذأ 
تال گريکو في بيو في ځکم مال اْمُصَاريق کون اللره گر تان که ية بالْمُصَارَبة 
کک ا وط عليه العمل مُصَار ربا في جحصة شريکه. وقد ذكر في رَد المُحتار 
رًالمخطاوي: (ٳن رَس مال ريک کون في ييو مُصَار به) انظر الْمَاَيْن ۱٤٠١(‏ و١١٤١)‏ 


00 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


-٣‏ وأا إا رط العَمَلُ أو رياه العمل عَلَى الريك الذي جصنة ليه مى الرّنج 
هدا افرط عي لزه ورن ال الريك الأكر في بد الريك اذز E‏ 
E‏ صا بَيتهُمَا َة هة مقد قار راس مَالِهمًا. 

انظر الْمَادَةَ .)۱۳١۸(‏ أي یس ريك ِي رط لَه رِيادَهَ ربح 
الریادق بل ا TS‏ ِن ارح بِسبة ما يصِيبُ TI‏ 

ذلك لو أعطَىٰ أَحَد لخر ماتتي ديتار على أن کو ماه ديتار مِنْهّا رَس مَالِهِ وَالْماة 
لغری زا ریګ وَرط تلو تی لرنج الت لریکی توا شرط اَل عل 
الريك المُغطي الود يح الال في البح على مدا وجوه شق البح برأم 
ماله وَالزيادة بعَمَلِهِ لو أئا إا رط العمل على الريك لحر يكو الال في الزنج 
باعثا ربح ما لم يَصْمَنْ؛ هر َير صجيح وله أذ ضف الربح فقط (ر د الْمُحْتار). لاه 
إا في اربخ على الوجو الي رطا أي أضلي الريك لبر لايل جص حص راد في 
الربح؛ لا ڀکون مقَابلا للريادة ّي ا الشريكٌ مِنْ مال أو عَمَل أو ضمَان؛ 
ليك کون زه الم ر ن ما لم يَضْمَنْ حَبْتٌ إن الإشحْقاق للح إِلما َون باحر 
َو الامو الثلاكة. انظر الْمَادَتَيْن ٠١٤۷(‏ و( 


فد قي 7 8 4 لرن لار د الشریگن ۰ ۳ 
E‏ 


بضاعة الخاری) وقد ذب آنْمًا. 


€ و 
| 


حل 


ا 
o‏ 
(LE;‏ 


ا سے سر کے 


برای تال الي أكون ملا a‏ َه ديار وَرَأس مال الآخر 
ماک تي ڊيتارء رط لديا زا5 في الڙنج گنه م تفي دك صورئان: ۱- 
ا يرط عَمَل لْهَا رفي هدا الْحَال تم صح الشركة يعبر الشرْط. 


ملا شرط ثانا الرنح إِصَاجب الياتتي ونث اجب الْراتَة د E E‏ 


کے 


OO e‏ آل و شُرط م الرّنح لصَاجب الْمِاة 


ETE E 
ديار وذ اجب الماتتي ديار وَكان مَسرُوطًا عَمَلَهُمَاء صح أَيْصا.‎ 

سر بے سر ٥‏ . هه و رص 
a‏ روطًا قط وَفِي هدا الخال إذا كان العَمَل مَشروطا على 


ص ص 


السّريك الذي شرط لَه حِصَة رَائدةٌ ف في الرنح؛ ؛ صح َيصّاء وما إا شرط عَلَى الشَريك الذي 
حصتة مِنَ البح لياه فلا ص كما بهم ديك من الماد الآتية (تعليقات ابن عابدين 


ا َكَو اماه وة وَمقَصَلةْ ا(٤‏ ). 


o 0‏ 
ا رعو 


Ov Û | |‏ | إذا گان راس مال مال اللّربكبْن مَاضاد کَأنْ E‏ راش مال حه | 


| اله أب وزم َرأ مال الكر يا وَين أف وركم إا شرع كفم لرنج 
| يته اوي كيكو ن ممتي َه شرع رباد َة في الرنح لسري صَاڃب رَأسِ 
| الال اليل بالنسْبة ای رَس مالي َيون ذلك كَسَرْطِ رح رَائِد لأَحَدِ ا | 
| حال كَونِ راس ماله مَُسَاويّا كييك إا عمل رط كب أو رط عَمَلٍ الريك | 
| صَاجِب الْحِصَة الرَاِدَّةٍ في الزن ا ل اليل ضحت سرک 


وار الزط ودا رط العمل عَلَنْ صَاحِب الْحِصّة | قلي ِن الرنع آي صَاحِبٍ | 
| راس اله الکیر هم قير جائ ويم ربح يبه نة بغار رأسِ تالو | 


إا گان رأ مال الشرِيكَينِ متَمَاضاا کان کان رَس مال أَحَدِهمًا ماه الف ركم 
َراس مال الآخر ماقة وَحمْسينَ الف دزم دا شرط تَقَيِيم الرّح هما بالتسَاوي؛ 
رو ۶ | ېو و ت 


e E‏ یریت ڪج راس اع گی باب 


مارد وکر گا رأ مال ا ع وراش مال لار عفري وار 


E‏ م الر نح تاوا گان الح تة تانب فان اجب المَصَرَة انير آذ 
ا ویار ی اربع ال ا ماله إلا أنه خد تَلاتة دانير أي اد سدسًا زِيَادَة 
ن نع راس مالو كما أن صَاحِبَ e‏ ا 


00۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

قَلدَلِك دا شرط عَمَل كِلَيْهمء أ شط عَمَل الشريكِ صَاحِب احص الرَاندّة في 
لرنج على الج لبن في قر الذأولى من الماد الَِمّة» َي صَاجِب رَأس الْمَال 
لْقَليل؛ صَكَتِ الشركه وار ارط توًا ماده (۸۳). 

e‏ مالو في الصورَة الأول اشْتَحَىَ ل 
ا ره في اء في الور الَة اليكو الريك ذُو رأس الال اليل في 
TS‏ ا ا ا بق یکو مء 
لْمْصَارب» ولا يعمل صَاجِبْ رَأس الْمَال. فَيْجَابُ على ذَلِكَ: أن مَعْتَى الْمْصَاربة ابع 
ِمَعْتیٰ الش رگ وَالاعتبار ِلاأضل لبس للتاب» لِك فَاشتَرَاط العَمَل على كِلَيْهِمَا لا 
يضر (تَعْلِيقَاتُ ان عَابدِينَ عَلَى الْبَحْر). ۰ ۰ 

ردا شرط الْعَمَل على صَاجِب الْحِصَة الَْلِيلَةَ مِنَ الح اَي صَاجب رَأس الْمَال 
الكثير؛ هدا الشَرْط عير جائزء قم البح يهُا بنبة دار دأسرٍ مَالهمًا. انظر الْمَادَه 
E‏ هذه الفْقَرَةٌ هي في حكم فقرَ قَرَة: «وإدا شرط ا اة 

ل لرنج إلَخ» الْوَّاردَة في الْمَادَة الَابمة. 

الاک يشرط الْعَمَّل جين الْعَقدِ على الريك صَاجب الْحِصَّة الَْلِيلَّةَ ِن الرّنح» 
وَعَمَل الريك المَذكور للشركة برعا همی الم ركه صجِيحةء ويسم الرنح E‏ 
المَشْرُوط (رَد الْمُحتار) انظر الا 


و ل راج جد من اركب أن یع ما رکفد أو يبب | 
قل أو كثر. 
بوڈ لکل واد من القریکین أن یی مال الت رگة تدا أو تیب بحا ل از ئ ای 

بالتقد تمن ليل أو كثير أو نسي بالتقَدِ وَالعُرُوض. وَالْحُكُم أيْصا عَلَى هدا لوج في 


(۱) تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل فأجبت بأن الشرط ص صحيح لعدم 
اشتراط العمل علل أكثرها مالا والتبرع ليس من قبيل الشرط (تعليقات ابن عابدين علل البحر بتغيير). 


ÛU 
ا‎ 
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الركيل بالبيْم. انظر الْمَادَةَ .)١٤۹٤(‏ «المْحطاويٌ». 
قله في هذه وا يما َل أو کر ا لِلشريكٍ ن بیع مال ل ن 2 
الوثلء گَمَا ن لَه ان يبي به عبن فاجش أَيضا (رد اا ا ا اش َه 
َر جائز كما در في الَا الانة. 
قيل: يجوز أن يَبيع» إذْ قد ذُكرَ في الْمَادَة ۷ ن یی لویل بال آن بيع 
ل مولو لِمَنْ لا تَجُور سهدت لهم E‏ 
گرا نکی کی ایی اتاخ کن غود 
ای الا (الطْخطًاويٌ)» CL‏ بين اويل 
وَالمُقَاوضِ. | 
دوا EE e‏ ي يڪين حا گونِ س 


cok? 


شري الأَمْوًال بالتقدِ وبالتييئق ِن ذا اشر ری تالا ين اجار 
زي اشتراه له ولا یکو ن لِلشر كة. 

e‏ ل ار في وان شري باقر 
ییک لن ل لك ن ترا الشجارة عع لأر نكو الل افر للذ ر 
اَی الريك من َالِ امسر ِن ماله؛ َه جوع عل ريك بحصي وه ل وکیل 


عَنْ شريه وَقَدٌ ادى تَمَنَ المَال الْمُشْتَرَى من مَالِو. 

انظ الْمَادَةَ(١۹٤۱).‏ ) ) 

اکا إا عى الريك ار وأنكر رذ ف ا5ا کان الال الْمْرَیٰ مالا على مدعي 
الشرَاء إثبات الشراء ڪي نكي لجو علي کريکو بصيو ِن اء لان لدعي يدعي 
وَجُوبَ المَال في ذم رَفيقو ورفيقة ۾ نكر ذلك الول م مع اليمِين للمُنکر (الطخطاوي 
وَمَجْمَع الأنهر). 


کے 


اا إدا اع السَريكُ لْمْسْتَري السَرَاء للشركة, وَأنْكر الا کت اضر الراب راگ 


eR 


o 


سر بے ي 7 


3 قوانین الشرد بعة الإسلامية التي َاَت تَحكم ب الدولة انيه 


ل عى شرَاؤه هو مِنْ أَمْوَّال الشركة فِا کان الْمَالٌ المشترّى مَوجودا في ي 
الريك الْمُسْتَرِي؛ فَالْقَوْلُ لِلسّريكِ الْمُسّري (ر دالْمُحْتار). 

E‏ اشر یك المع لرگ واه 
دقع ٿَمَته ِن مَالِهِ ليرجح على سريکه في حصَتهِ جِصَتهِ مِنَ الثمَنِ > واذَعَى الاَحر بان الشريك 
OE O ET‏ 
الفرل للمُشتري يوين على أت لم يذ المَنَ مِنْ مال الشركة حَيْتُ إن الشَرِيكَ قَذ 
ا للشركة فَقَذ بَبَتَ السرَاءٌ للشركةء وَبشبوت السَرَاء لِلشركة قد تبت 
في َة الشرِيكِ نِضف الثمَنِء قَادََاءُ السرِيك بعد ذلك أن اَم دقع مِنْ مال لرگ - 
هو ادعَاءٌ لوياءِ الدَيْنء فلا يقبل باد بيَة (تَعْلِيمَاتُ ان عَابدِينَ على البَحر). 

فاده قيْدِ «حَالّ كَوْنِ را س مَالٍ الشركة في يدوا تفَهَم مِنَ الْمَادَو الآيبة. ) 

وقد رُوِي عَنٍ الإمام الأعظّم أنه إذا ود في يَدِ أَحَدٍ الشَريكَيْن رَأس مال الشركة 
ی E‏ (البَحْرٌ). 

كن إا اشْتَرِيّ مال بالَْبْن المَاجش؛ E‏ لَه ولا کون لِلشركةي 
َقَدُ در في الماد )١٤۸۲(‏ أن الْحُكم في شر اء ء الوكيل بالشرَاءِ هو على َد اة 

وير لبن النَاجش؛ هر للاخيرًاز ب اال أن السَرِيكَ إا اشتَرى عبن 
يركون امال الْمُشْعری للك رة وَالَْرْق هرآ لا بنك الا حيراو عن ابن الي 
أا ا فمن المُمْكن اجُيتابه ES‏ 

قد ذَكِرَ في الماد الانفة أنه يجوز بيع مال الشركة ب بن قاش مع اه لا جوز راء 
ال ي لِلشرٍگة بعَبْن َاجش كما در في الماد E EN‏ اَن السريكَ 
ضري ق اشَرَی المَالّ الْمُسَْرى لقيو م هر ل له حع في الشرَاء فاذعَى أنه اشر ) 
الشركة أَمّا في بيع مال الشركة لا تو جد هَذِه اهمه (الوَلْوَاِجية في الوكالة). 

ولك بوج اياف على َا لوبي لكيل ّي ولكيل ياراب إذإن وكيل 
باليیع لبم عبن يَيير» وَلَكِنْ ليس وکیل بالشرَاءِ الشرَاء عبن قاجش. 


الجزء اثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات EI‏ 


القرالماگین ۱4۸0 ۱٤۹45‏ إا رم تعر ن الول ِقَي, رار افر 
قوف الْسَالينَ عن الْعَرَض (عَلِي أَنِْي). ‏ 

ا العبْن القاجش قد بين في الْمَادَة »)۱٦٥(‏ رََصَذْمَاتُ ا د الشرگاء يي تعتير 
انا لث للش رگ بل َصَرَقَاتٌ ريك - حص على الْوَجو الآتي: 

١‏ الال الي افر بن اجس لا وذ شري بل برذ شرك الُنتري 


ق 

کال اشتری اک رگن اء کا گزنو ابوڈ عا فی تيو ر ڪن 
ا a‏ 

EN‏ لیکن پتل تا من نر شي لعا يي اچران بو ا 
امال المشترى له 


“اکآ الُریکین ریک ڪن مالین جنس تجار ته: : ني سأري هَدَا الْمَالَ 
لتقيي. وَأجَابه الك ناك بالمُوافقَة َه اشتری ‏ َلك الْمَالّ؛ كان الْمَال لشرِيكِ اى 
لخر لطر گزح المَاَ( ۳۷ 


er‏ ا س ت 


1 


X\Ve)‏ یکوا لاک درکن ننن بیو مل رگن نر 
مالا للش ر کی قدا اشتری؛ کون دك انل که 


إدا ری أ اللریکین برس ال رة لی د يِه ايائ وَأمعَةَ للش رگ وَلَمْ 


ا ی مال؛ فا يجوز ا نري مالا لاسر گة؛ لا َو جار شرا لرگ 


کون ريك الْمُْتري الوجُوع عَلَى الريك الَخرٍ ضف لثمن حب الْمَادَوٍ »)١٤۹1(‏ 
رَهَدَا وجب مالا عَلَى الشريكِ رادا عن رَس مال اللّرق وتكن ناته الشريكِ عتا 


Em للشرکةٍ حال کَوَنِه ليس لِشریکه راء في َلك ولس له صلاحية‎ e 


السرِيڭ (اَبَحْر) قدا اشَرَی؛ يون َلك امال الْمْسَْرَی لَه سوَاءٌ اشترى قدا أو تسيئة. هذا 
فى الْعنَانِ أا فى الْمَاوَصَة قَالشَرَا: م عَلَيْهما مُطلَقمًا (رَد الْمُحتار). 


1۲ ت ت 


ا إا رَضِيّ الشريك اير الْعَاقِدِ بالا A‏ مشر کا أَيصا؛ 
لَه يجو لحد الشريكَيْن اَن يَستَقّرصَ مالا لش ركة بِذْنِ الْخر. انظر الْمَادَةَ (الد .)١۳۸۳‏ 


کے 
س 


ا 
شرر درف تش شرن کر دون ررد ام هدر 
الفضوليٰ وَكيلا بالشراءِ قيقع لك تعتَبرّ الإجَارَة بَعْدَ دَلِكَ؛ أن الإْجَارً ا 


۶ 


زارت تلل بت آ6 حلم شرن فمق فتن ررك اکر راکد : 
فيكون فَدِ انعَمَدَ بين الفضوليّ ذلك الأخحر بَيْع التَعَاطي (الدرٌ الْمُحْتَار ورد المُحْتار). 

تكن أن قال إن وة ر الخار ون لك الا ا إ5 قال الك الرى 
للأخر: قي اشَرك في هذا الْمَال. وَقَلّ الَْحرٌ: قَبلّت. يكن الْمَال مُسَْرّكاء ويكون هذا 
الاشتَرّاك بعد الم لاقع يِن الشريكَيْن بعد الاسُيرَاء وَلَيْس بارال الشرِيكِ الْمُضْسَرِي. 
ظز زح الْمَادة(٥٤١٠).‏ 


FV) oI |‏ تر اد ريڪ پتراهم تفي ايس ن جني جارتهم, 
کون دك الل ل ولا کون شیک حص فی آنا دا اذ شتری أحده مالا مِنْ جنس 
جارهم حال ون رَأسِ َالِ الشركة في يَڍو؛ قَيكُونُ لرك حى لو اشتَراه بل | 
تفینب مد: ا عد اَنٍ قر على جارَةٍ آموي ا ری أَحَدها بال جصًاا؛ 
| گان لَه وَس ربک حص في َلك حصان آم إ5 ر شتری تاشاء قیکون يشر | 
عل إ4 5 غد جب ر القاش بمَوله: اي ضري ذا القاس لِتف و 


سو ےھ 


للريکي حِصَة فيه فيو. َا بيد لِك وَيَكُون دك القهاش نتر ابیت ینن یکو 


ا 


اا شتی اک اریگ بتدامم تیو کبس من جنس تاها سوا افع ر اه 
ا من آخر؛ کون ذلك الال له ولا کون لِکّریکه حص فيه فال لان 


لے 


SSIES EGE EE ABS 


الجزْء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركَات o‏ 


اسيك الآخر وَعَى ذلك ققيد: «بدراهم تفر الرَارد في هَه المَادَة ليس احَيرَازيا؛ 
يه حت لو اتر ذلك مال السرگ کون ايا لَه وَيَضمَنُ حِصَة ريك مِنَ الْمَالٍ 
ِي دقع ما. ا اعد آلفریکی رک ووی ار لارا عزاو کج ب 


ما دن ودا الال ا الى خحاصة واكم في المَْاوَمٍَ 
) صا عَلَى هدا الْوَجْهٍ. انظر شرح الماد .)٠١١۷(‏ 


ص ع 
4 


ا إا اشترَیٰ أَحَذُمَا مالا مِنْ جنس تَجَارَتهما هتا حال گن داس مال ارگ في بد 


سَوَاءٌ اشَرَاه ِن سريكه أو مِنْ ار i‏ ا ا 


ی 
س 8 


EO‏ لنَ لْمْعريَ َكل شِرَاء ضف معن في الال 
المُشتَرَی؛ فليس لَه شِرَاءُ َلك الْشيء تیه ودا اشسَری؛ کان لمو کل نظر الْمَادَةَ .)١٤۸٥(‏ 
َقَذ بن قائ الْهدايبة هذه ماله وة مُحَالقَة ِا ورد في المَجَلةء إلا نها عَير مفبوة؛ 
لِعَدَم اسَيِنَادِ على تقل (تعْليقات ان عابدِينَ عَلَى البَحر). 

ملا: و عَمَدَ انتانِ رگ لع و i SE‏ 


2 


ال عن أي صح كود الال راء رة ( رَد المُختار وَالبَحْر). 
مأد: إا عَقَدَ اثَانِ الشركة على تَجَارَة ق الاقْمسّة فاد شر أَحَدهُمَا مالو جِصاتاء کان له ل 


4 


وؤ گان في َو راس ال شرو وا ريك حصَة في دَلِكَ الْحصَانِ وَهَدا الوتال هُرَ 
es UL‏ اى ااال نرات مال الشركة في يِه 
کون لِلشركة حى إِنه لو هة جين ا شك تزه الي نتر ملا شما لغ 
۴ لسريكي حصة فيه. فلا فيد َلك رکون ديك لقاش ٠‏ مرکا یت وَين ریک ام 
إا قال ریک اا ىوا فوافقه الشرنف عل ذلك افر تراه دَلكَ؛ 
کون 0 انظر الْفِقَرَةَ الْأَخيرَةَ مِنَ الْمَادَة .)١٤۸٥(‏ ا َة على 


کی ك 


هدا الوَّجه أيصًا. اظ الْمَالة الثانية E ek‏ 


ص 


ما إذّا اَلَف الشريكانِ في الْمَالٍ الْمُسْتَرَى مِنْ أَحَدِهمًاء قَادَعَى الريك اله 
هدا لمال ماله ونه اشتراءُ ماله قبل السركة؛ قَالْقَولُ مَعَ لوين لِلْمْْتَرِي على عَدَم شرل . 


ص 


ہے بر gg‏ 07 


الدة )۷ ا 8 العَاقِي فإذا TET‏ ربكن ا | 
فقبضه مَعَ تاد هة َم ون لازم مَل ود ولا يطلب که من الال الي اشتراه نه 

فقط ولا بُطالّبٌ شریکۀ پو. وڏا ص تَمَنِ لهل اَي باه حدم ئ ُو حت وله 
کز ی نري شمر اترا بز جو فشر بدي لرن جد 
الريك عاقب لهذا يا َو َكل الريك الماد حرق من لل الي با 


| ایل ل ولك إذا وکل ا الشريكيْن ار لبم وَالشرَاء والإجَارَق 


ق 


E E A IPC O AS 
ا حمق العَقَدِ عَلَى الشّريك الْعَيْر الْعَاقِِ ولا تَرَجِمٌ عَلَيّهِ؛ لن شرك الْعِنَانِ إنْمَا‎ 


ّصن الوَكَالة وَل ََصَكَنُ الْكَقَالةّء وَبمَا أن الريك الْذِي بَاشَرَ الْقَدَ أصيل في 
رة وجه الْمطَالة عل حاص و وجه على شريو (َجمع اهر 


(0 0 ق ص القال الى 

(۲) أَدَاءٌ تمّنه. 

(۳) قيض تَمَنِ المَال المبّاع. 
)تیل انر بض ديك اَن 
() ایل من امال الْمْباع. 
(٦)‏ ف المن الجذكرر الرى: 
(۷) إبراء e‏ من تمه 
ENG‏ من الْمَبيع َال عب 
(۹) ر الال ابيع بخيار اليب" 


جز ت کب شر شر o0‏ 

EL القرَار بالْعَيْب وم‎ )٠١( 

لا اشکری اح اللُریگین مال 5ب قَبَصه مح ادي مء يكُون لازم عليه وده ولیس 
د ی و ی و ی 
ادَاءُ كه و e‏ | 

رَل: : حق بض الْمَال الْمْشَْرّى وَهَدا العَقَدُ هُوَ عاد لِلشرِيكٍ المُسْتَري ولیس 
اریت اتر یر بیع طب نیم می که تاک بن ریاد باي بذ 
قبل الشريك الْمُسْتَري. 

انيه : عل كن ليع ركذا كل لزم لن الريك الغذتري كلذك أبس 
لأبائع مُرَاجَعَة الشريكٍ الْعَيّر الْمُسَري» أن يطلب مه اء كَل المَن أو نِصَفِه بدَاعِي أنه 
ر من تل کریي للش رگ ِا ص ابی اللمَنَ مِنَ السرِيكِ الْمُسْتَري؛ لَه الوْجُوع 
عل ريك بصتو مِنَ اَن إا دی الثمَنَ من ماله انظ سرح ألْمَادَة .)١١۷(‏ 


سے ا 


ولهذا لت ت الال ِي شترا أحد الشريكيْن مه مط طا شریکه 


سے سے سے نے ٤‏ 


ضفو او كله لن شركة العتان ن لا تضكر الكقالة أا ذا ذکر الشريكَانِ اكَمَالةٌ في 
شر گڌ وتان گا هو من في الْمَاه )۱٣٣۵(‏ هي َك الَْالِ ياب بان کل اج 
مهما (ر ذالْمُحْتار). 
رَكذَلك قَبْض ‏ تكن امال اَي باه أَحَد الريكبن من نال رة الَا هو حه 
حَيْث أنه الْعَاة ق لديك لِلْمُشتري انيمي عَن دا اَن اسيك الَأكر؛ إذ لس لحر 
الشريكين أخذ تمن ما ما باعَه شريكة ولا الْمُحَاصمة ة فما بَاعَة أو أَدَانّهُ «الْبَحْر» كالمُشتري 
ِن الول له أن نيع عن دف الم إن وء أن إا ى الُضتري الث رصان 
لاخر دا لم يکن الشريك لاحر وكيا بالقَبّض مِنْ E‏ اف ا 
الغفتري اشوختات من حصة اريك القبضي قط ولا تان َة الريك لاقب 
هدا دا لم يذكر ناء الْعَقَدِ جَوَاز دَلِكَ بيَهُمَاء آم القاس فان ا e‏ 


O N 


٠ x‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

رَلِهَدَا أيْصًا لو وَكَلّ الريك الحَاقد آخرَ بقَبْض تَمَن الْمَال لذي باعَه قَهَدَا رکیل 
جا في ی الاق وف حن الريك ابر العا ليس ليكو عزأة؛ لان ان بن 
حقو الشريك الْعَاقِدِ «رد د المُختار»» وَلهَدا لو أجل الشريك الاد من ابيع فيعتير 
لايل وينم في حَق جويع الشرَگاءِ عند الطَرََيْنٍ. 

أا إا أجل الريك لر حر فاا يعبر كما أنه لا يَجُورُ تايل أَحَدِهما تَمَنَ الْمَبيع 
َي باع عا وذ ت كنوب في كني العا ۲۱۱۱۲0 ولاو َب الريك َب 
من المَبيع لى ا الى ا َمَنِ المَبيع فهو جائ عند ا الأعظّم 
ا و و و ا ى 

را َس 0 ارق عافد بعْص التمَّن و أجل الثم مُقَابلٌ الْعَيْب؛ جار 
(البَحرُ وَتَعْلِيقات ان عَابدِينَ)» وَلَكنْ إدا وَكَل أَحَد الشُريكَيْن آخر بيع وَشِرَاءِ وَإِجَارَة 
شَيءِ مِنْ مال الشركة؛ قَللسريكِ لمر عَزلّهُ (رَد الْمُختار)؛ د آنه لكل واج مهما أن 


و و 


ياشكا يق لأر عَزلُ اليل الذي كله ا ee‏ 


| أذ ال بْب ين حمُونق العف صا تم افر اح الشريكێن‎ 6 0) o5 
لا يراميب على الَخرٍ‎ EL ایس شرك الاعر اليب‎ 


ا 


کا ارک ای ین حرق اماو یش ا افتر: أذ الريك کرک نِإ 

8 رده ٻالْعَيْب؛ فيقتَضي عَلَىٰ الشرِيكِ الْمُسْتَري رده وَلَيْس لِلشريك الآَخرِ رده 

اليب اة أحَحُما جن أن : رَد بخِيارِ الْعَيْب لَه ولا ب يرد على الشريك الآخر. 
ما: إدَا رد الْمَالٌ ال الي بَاعَه أَحَدُ 2 بخار ا العَبْبٍ بالعَيْبٍ ê‏ ارد 


سے أ 


سے 


f 


2 


الال اذى باعه E‏ و هذا ا را فی ری لککی ٤‏ في اا 
َالْحْكمُ جلاف ذَلِك. انظْرْ شرح الْمَادَةٍ (ال .)٠١١١‏ 
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۱۳۷ : لکل وا حمر لشریکنن ل اأ قاع مال الل رة اعا مارب 
| وله أنْيَعْقِد راء أى أن لَه متا أن يسا سجر حَانوتًا أو جيرا جفظ مال اسر لَكِنْ 


ر 


س یخی ا لرکو لی لاان نی ب رکٹ تع اتر ڈوو نشرک بر 
| قعل وَصَاع مال الل رک کون اونا جه 1 | 


٤ 


i E ES ESN 
الشركة وَيْوكل خر في أمُور الشركة انسار بال الشركة وَلِلشَرِيكِ الْعَاقِ ايا تأجل‎ 
ا ا‎ 
قزار اَن وَالازتهان وَتوَصَح مَذِوعَلَى الْوَجو الآئي.‎ 
E الذي‎ e ون يكن أن الْمَقَصود ال هنا ها الشرَکاءٌ تاتا بتاء‎ 
]ل ا ما گان بنش آخگام مه المَادَة جا ِڙا في شرك المُمَارَضة»‎ (۱۳۹١ الاو (اد‎ 


ےن 


فتغْويمًا ِلْمابِدّة قذ جُولَتِ المَسالة شَاملة لسر كين 

-١‏ الداع لاح الشريكَيْن إِيد لع مال الشركة لِأَحَحرَ؛ لأن الإيدَاع هو استَحفاظ بعْبْر 
آجر لخر لز دة لفت بل عد ل كعبر في بد المشتوع» قلا ارم الريك الْويع 
شي انظر المَادةَ (41) وَهَذًا الخصوص عير ميس e e O‏ 
هو أن هَدَا الإيدَاع مَعَارَف وماد بين التجار. ار اّ0 

۲- الصا ل سَلَمَ أَحَدُ السَرِيكيْنٍ مال الس رة لخر على أن كول > جَوِيع البح 
لسر گة جار ا ا ا 

۳- الإعارف رالإعاة م َير جَائِرَة قياساء ا جورَتِ اسْيَحْسَانًاء وَدَلِكَ انل 
الشريكين E‏ الشركة َدَارَمَا وَحَيواتاتها لحر إا أعَارَمَا عَلَى هذا الوَجُه 
EL‏ فاا يرم الراك ال ان انظر الْمَادَةَ .)٩٩(‏ (الطَخْطًا و 
إيضا). ودا لحْصوص َير ميس عَلَى الْفِفَرَة الثاني مَِ اماه (۷۹۲). 

ر د الْمْحتار وَالْبَحْر) وَسَبَبُ لمق الْعَادة. اظر الْمَادَةَ )4٦(‏ 


ر مر ي 7 و 


۸ قوانین الشرد بع الإسلامية التي گات تحکم بها الدولة العثمانية 
-٤‏ التوکیل» لو وَكَلَ خد الشريكَيْن َر اليم السرا ل جار ولا يقاس ' 
ذا احضو على الماد ٠ 1٩(‏ لِأَن الشركة تَنْعَقَدُ على عَادَة التَجًار؛ لان مِنْ عَادَة 
م أن وکل أَحَدْهُم آخر لِلمَصَرّفِ في أَمْوَال الشرگق گیا أن ا 
ر على الرّنح» فيصل مَانِع E CN‏ 
مَس ااا للتؤكيل» وَفي هذه الصورَة ْب لتيل دَلالة ضِمُنَ النَجَارََ وَيكُونْ 
گان کل واج مهم قد اَن ا مَرَ صَاحِبه بالتو کيل (الطْحْطَّاويٌ)» لکن َس لويل 
السرا أن بول بره عيب إل عفد حاص فلس له شياع مله رذ د الْمُحتار). 
ر ARA‏ 
رال ا بک وخا رار رة شرن دقر متحت ر س الال ول 
يدوت مر ہاب الت ووجهه ُن الإذنَ بالتصرُف د ا بمقتَصى الشركة؛ لي ف 
مطل لطر يجري على إطلاقه إل بڌليل ا الا 07 اا ع 
قول آخر فليس ا له السفر به. 
انظ شرح الماد .)١۳۳۲(‏ 
-٦‏ تأجل الديْنء إا أجل أَحَد ا الدَيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُمَا مِنْ آخَرَ؛ قفي ذَلِكَ 


وجه كلائة: 
الوجه لار ًن يَصَدرَ التَأجيل مِنَ السرِيك الْحَاقدء أي أنه إا باع أَحَدٌ السّريكيْن 
مال الشركة لخر قدا َم أجل جل تمن المَبيع؛ هدا التَأجيل ضحي عند الطرَفيْن في حى 
الريك الْعَاقِدِ في جِصََهِ وَفِي حِصّة الريك الآخر أيْصَاء ولا يَضمَرُ من السريك الْمُوّجُل 
جِصَة الريك الآحر أَمّا عند أي يُوسف فتَأجيل السّريك الَعَاقدِ صَحِيح في جِصَيه مط 


(۱) 


خو 
م 


(۱) وأصل الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله جاز عندهما خلافا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن من ماله 
لموكله عندهما وهنا لا يضمن؛ لأن العاقد هنا لو أقال العقد ثم باعه بنفسه جازء فلما ملك إنشاء البيع بثمن إلى 
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TT الْعَاقد.‎ e الٿاني: ن‎ E 
لوج الاث: أن يعمد السرِيکان اليم معا يوج أَحَذهُمَاء وَالتأجيل على هََيْن‎ 
أا عند‎ »)۱١١۲( الوَجهين عير جائر عند الام الأعَظّم وَقَ هذا الول بالْمَادَة‎ 

الإمَامَيْن فالتاأجيل جَائڙ في حص وجل 
ال لتقي والنيبكية لكل كيك ب م لیکن ن ال لرک أو رسي 

(الْبَحْرٌ). انظر الماد )٠۳۷۳(‏ 

۸-الاشتراء لکل واحد م الشرِيكيْنٍ إا گان في يِه رَس مال لِلشر کټ 
تالا قدا أو يسيك اثظر الَمَادَةَ ..)۱۳۷١(‏ 

ا اللمن من أجل اليب للشريكِ الَعَاقد ا من المَبيع مِنْ 
اليب E‏ 

انظ سرح مادو (۱۳۷۷). 

لر لاد ماري رغ عاي عقارق بن أجل نن الشركة أن 
الرَهْنَ أدَاءٌ لذن كما وَقَصاء وَلكل e‏ ارين ا 

ن المُمَاوض. 


e‏ الارتهان. ل الْمُقَاوضين اَن يرتهنَ من أجل دين التجَارَة. 2 کان 
الشريك الذي باش الع أو كان الريك الآحَرَ. 

۲ -الاة رار بالَهْنِ وَالارتِهانِء ِكل مُمَاوض أن ير بالرَهْنِ وَالارتهانء أا ذا وفع 
E‏ 
r‏ - الْمُصَارَبةء لحد السرِيكَيْن أن يُعْطي مَالّ الشركة E‏ 
م دون شركةٍ الخار ا ر لا ا الشركة مُجَرَ مجر دا ا 
ت نح (مَجَْع مع الالهر )» وبإعطاء امال مضاربة يَحْصل لرن وَإنمَ جار ات 


E aT فلأآن‎ ۳ 


سے م 0 o‏ 


0۷۰ قوانین الشريعة الإسلامية التي کانت تحکم بها الدولة العلْمانية 
ان ارت ول س ل ا به دون الشركة؛ لِكَوْنِ الْوَضِيعَة ضيعة تَلرَم 
اريك ول لر الْمقارب؛ تق ار ةاعارم ولا تضكر اللّر كه لاد اَن 
N E O‏ 

جتييّ مالا مُصَارَبة» ادا اد عدا الال للتَجَارَة في أَمْوّال مِنْ عير جنس تَجَارَتهمًا؛ 


e ركه في ربح الْمُصَارَ‎ Sa. 
حت عَقَلِ الشركة آئا إا اد الال مُصاربة ين جي ِْمتَاجَرة في وال ِن جذ‎ 
الربْح له اة أمّا إا أخً اال‎ ENS جارَتهم؛ وَکَانَ ریکه‎ 
مُصارَبة لِلمَُاجَرَةِ في جنس يَجَارَتهمْ أو مُطلَمَاء وَكانَ ركه غاا ناء أخذِ الْمَالّ؛‎ 
فيكون البح مُسْتَرَكاء وَذَلِكَ بن يكو يضف الرّبح لِرَبٌ الْمَال والتَصف لاحر‎ 
۰ مارب ویک لبر‎ 

E الإجَارةٌ لحد الشُرِيكَيِْ عفد اجار ا آن‎ - ٤ 
مال الشركة مََلا؛ لن الاسيَفْجَارَ معاد بَيْنَ التجًار (الْبَحْر). انظ الْمَاَةَ (الٌ ٤٤)ء ويد‎ 
(للجفظ) الوَارِد في هَذِهِ الفِقَرَة هُوَ مَذكُور عَلَى وَج الْوتَالِ قَللشريك أيْصًَا اسْيَتْجَارُ‎ 
جير ب يري لرگ (الدٌَ الْمُخاز).‎ 

٥‏ - إِهَدَاءٌ المّال» ا إِهْدَاءٌ ماكو لات من مَال الشركة اسْقَحْسَانًا كالْمَاكهة 
والخبز واللخم وما ابه ذلك وَل يلْرَمٌ الكل صَمَان. أَمًا إا ألبَسَ أحَد ثاب مال 
الشركة أو وَهَبَها لَه فلا صح في حِصَة ريك (الْبَحْرُ وَتَعْليمَاتُ ابن عَابدِينَ عَلَيْه). 
انظر الْمَادَةَ .)۸٥۷(‏ 

وَاقتدَارٌ أَحدِ الشريكَيْن عَلَى هَذِوِ التَصََْاتِ الْمَذكورَة نِم - هو في حَالَة عَدَم قوع 
التي عَنهاء ا ما دا ی أَحَدٌ الشریکیْن شریکٴ عَنْ ! جراء َو ارات التي بير 
ال ع جراتها؛ فليس لَه إجرَاوهَا بَعْدَ ذلك» مثلا: لو هى َحَدٌ الشریکین سریکه 
َر عَن السَمَرٍ مال الشركة إلى ويار رى قَذَهَبَ الشريك بها بعد النهي وَتَلفَ مَالُ 


ق ر 


E RR O 


الجزء الثالث / الكتاب الْعَاشر: الشركانت o1‏ 
با إِذْنٍ. انْظر الماد .)۹٠1(‏ (الطَخطاوي)» 0 O‏ 
حت مش السام ولا تَجَاوَرْمَاء قدا تَجَاوَرَ مَس ی وَذهَّبَ إلى بَغْدَاد ولف مال الشركة 
يَضمَنْ حِصَةَ شريكه (البَحر). 

وکن ليس لِلشريك عِتائًا ُن يجري النَصرْقَاتِ الانيةَ بدُونِ إِذْنِ شريكه» وَهيّ: 

-١‏ لس له أن يَحاِط مال الش رة مال َف نيع الشركة انا أو مقاوَصة مع 
آخرَ إا عل وَصَاعَ ال الشركة؛ يضمن حصة شریکه؛ لن ال ل يستتبع مثلهُ 
(مَجْمَ الاه يهم ِن قَوله: (بدونِ إِذنِ ریک) َد له أن بعد عفد رگة عِنَانِ مَع 
ار بإِذْنِ ریک و كام ذلك ll‏ في سرح المَادَة (۱۳۸۲)» وحکم هله 


ر 
أ 


lS‏ - حاص ٻالشرکاءِ رة عَِانِ آَم الشرَگاءٌ شرك 
ماص فلل وَاجڍ نهم آذ يقد رة عِتان مع جني oN‏ 
هَذْهِ الشركة على الْممّاوض الأخر؛ لن سَركَة الان ا ادون مِنْ سركة الْمُمَاوَصَةٍ 
(البَحر)ء والشيء يسبع N o E‏ 
كات جِصة ارح الْعَاِدة إِليهِ من تلك الشركة مسر کا اور بين ريك المُمَّاوض وَكَذَلِْكَ 
کد توفت اکر توتو ی کر کی ۶ ع کرک و ومع 
حر دون إِذْنِ شريكه فيكون عَقَدُ الس كة؛ الثاني ركه عتا رَد المُحتار وَالَحطاوي). 

۲- ليس لِلشَرِيكِ لعٍ الحَاقِدِ رهن مال الشركة فَعَلَهِ إا لَمْ باز أَحَدُ الشَريكيْنٍ 
SG RL‏ ين أجل د ن الشرگوه فهر فهو 
َير جائزء َا َف ب يضمن الرّاهر” الرَهر (البَحْر). 

ك ل اريك ابر الاق الازهان لبن ارگ إا ازن اح اگين ِن 
أجل َبْنِ الريك وَتَلِفَ الرَهْنّ في بدو بعد الَبَضٍ ادا گات َ قيمَة الرَهْن مُسَاوِيةَ لِقَيمَة 
الذين؛ كان الشريك الخرنهن شرا لن که شین طا ون ئن بل ن ا 


الدن فف رفي ر هه الشورء لین ا فا بنصف e‏ ية ارهن رانء 


AN 


0 


ر م ق ب 


o۲‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلْمانية 


ورد الْمُحْتار)» انظر الماد (۱۱۰۸) وَسَرْحَها وَالْمَادَةَ (۱۳۸۲) أَيْصّا. 

ليس لَه قَصَاءُ لين يعني ليس لِاَحَدِ الشريكَيْن ان يودي دَيْنَ سريكه (البَحْرُ 
عن الْمُحِيط). 

ه- ليس لَه إقَرَاض المَال كما سيين في المَادَّة الاَيّة. 

-٦‏ لَيْس لَه إِهْدَاءُ امال يعني ليْس لِأَحَدِ الشريكَيْن مُمَاوَصَة أو عِتائا ن يهي مَالَ 
ا ارات لخر وقذين في الما 0اد ۱۳۸۲). 


ر 


ا ا )۰ ۰ ليس لأَحَد الشَريكيْن أن بُقرص مال الشركة لحر ما لم أنه 


سے 


٩ 
o“ 
ر م‎ 
ر‎ 
س‎ 


شریکة لکن له أن يقر لأَجْلٍ الشركة وَمَه ام فرص أَحَد ِي لتقو َون 
| دين ریک بصا بالاشيراك. 


کی لحد القّریگین ان برک مال الّ رکو لی ما لبان ریک E‏ 
گات اللَ رك ماص أذ عا أن زص ياء ع ولا ينيك أحد الريكبن ال 
(البَحر بتغْيير)؛ قَلدَلِكَ إا فرص السريك با إِْنٍ؛ يضمن الصف ولا تسد الْمُصاربة". 

وَالْمَقَصود من الإذْنِ الإذن صَرَاحَة؛ قَلِدَلِكَ لو قي في عَقَدِ الشركة: اعمَل برّأيك. 
ما هو مذْكور في الماد (۱۳۸۳). كليس لِلشرِيك أبقا الإفرَاش وَلكِن جور ل 
الإقرَاض بإِذنِ صریح» انظر الْمَادَةَ (۱۳۸۲)ء وَلَكِنْ لَه أن يَسْتَقَرضص لجل الشركة ولو 
لَمْ يكن إن ضري مِنَ الشريك بالا سَقَرَاض؛ أنه لَمّا كان الْمْسْكَقَرض يَمْلِك الْقَرْض 
بالاستة a OIE 2 a PE‏ 
ee‏ د الْمُْحْتار)» ولان تَمْليك مال بال فَكَان بِمنزلَة الصَرْف (البَحْر)» و رمه 


کن ك 


استقَرضسش خد الشريكين من النقُودِ َون دين ریک اَيْضا بالا e‏ 


أ 


(۱) قالوا: وينبغى أن يكون له الاقراض بما لا خطر للناس فيه (الطحطاوي). أقول إذا ضمن المقرض بضعف 
ما أقرضه بما يصح أن يكون رأس مال الشركة ينبغي أن تنقلب المفاوضة عناناء أما إذا ضمن بما لا يصح 
آن يكون رأس مال الشركة لا ينقلب. انظر شرح المادة .)١١١۷(‏ 
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اأ عى الريك المنكف رع ويس فرص معا الريك اير افرص بالقزض. 

َد ق المُقّرض في مُعَابة الشرِيكِ الْعير المُشتفرض - ل يتاي أن يكون المبلخ 
فرص يتا عَلَی الّرِیگين؛ لان ون القَرْض ديا عَلَ الاين لا وجب اَن يَكُونَ 
مقر ض حى الوْجُى على السُرِيكِ لبر الْمُنكفرض» ونير َلك هو و اشتر ری أَحد 
السَريكَيْن مالا بَالذِي يالب بالئمَن هُوَ الريك الْمُشْبَري قط وَلَيْس الَحر مح أن 
الثمَنَ الْمَذْكُورَ هو دين على الاين (تَعْليمَاتُ ائن عَابدِينَ على البَحر). 

وذ مر فيلات َي في کاب الْكماة أي في زح اَْاة )٩۱۲(‏ عى إ5 
أو اح لكين رکه بالا قرا صَرَاعة قافر بس رض إل اجو 
على المْستقرض وَمُطالبة بالقزضٍ؛ اَن انوكي بالا Rn‏ 
الركيل لِلمُقرض: إن فلاا ا منك کَذَا درهَمًا قَرْصًا)» شيف الاستقر 
لِمُوكلوء قفي هَدَا الْحَال يلرم القَرْص الوك وَل يَلْرَمُ الوكيل (الْبَْرُ رليات 
عابدِينَ عَليّهِ). ) 

دع عل حن ل ريك ن الرگاو الا راض الا الآ وهى: 

و اشتعَل أَحَد الشریكين في التجَارَة في بَلدَة واشتَعَل الراك لحر فِي لد ری 
ٿم عند تقسيوهما امال قا أَحَدُ السَرِيكَيْن الَذِي في يدو مَال: إن زوين وناراي 
ا الديتار تي في کی انکارضتټا من لوه ولتي ولي آنر لوین واا بنا 
ا 
فلا کان في يَدِهِ ال إقراره ضحي ول قرز ر امم ال الْمَذْكُورٌ 
ِلْمُقَرض؛ اَن الريك أَمِينٌ حَسْبَ الْمَادَ ,)٠١١١(‏ يا اھ ديتارًا هي 
ق تیر گا آل و اَی عد الشريكين آل أزبوبن ديرا ون الاك ديار اي في بيو 

َه فيقبلء بخلافِ ما ٳڏا َم يكن المَالُ في يد؛ لاه يدعي ديا عله فاا يقل 
(تَعليقَاتُ ان عَابدِينَ عَلَی الْبَحُر)» ودا قال الّذِي في يدو الْمَال: كُنْت ادت من لان 
کَذًا لِلشرگة وَدَفَعْت لَه ديته. فالقول قول ينه رَد المُتار). 


Eh E 


0۷٤‏ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

اخلاف الفقهاء فِي الاستِقَرَاض 

وفي راض الشراء شر که عِنانِ ار که ة قولان: 

E a N 
yS 

اقول الثاني: عَدَمٌ جَواز الاستقراض حت لو اَذِنَ ا عض بالاستقرَاضِ 
صَرَاحَةَ؛ لان انوكي بالاستَقرَاض باطِل؛ لِاَنهُ نوكيل بالتَكَدّي» وَبياةُ أن الِاسْيَقَرَاض 
س اء فان في مَعتَىٰ التكڌي آي السَحَادَة؛ قَعَلَيهِ إا استَقَرَصَ أَحَدٌ الشريكَيْن مالا 
للسرگة وَتَلفَ الْمُقَرَص في يَدِوِ؛ فَعَلَى المَولِ الول کون حَسَارَه عَلَي الشرِيكَيْنِ» وَعَلَى 
2 تاره على المُشتفرضٍ حاص َع هذ رجح قول الول بالْقَوْل عنه: 

هر صحیخ)» إلا أنه يفهم ين و ا E‏ رد 
الْمُْحتَار)» وَمَعَ ن لِلسريكَيْن حَقَّ الِاسْيقَرَاض إلا أنه إا كان الْمَبلَ الْمْسَفَرض 
مَوْجُودِ عَيْنّا في ي الْمُسْتَقَرض وَكَانَ مُسْتَهلَكًاء فإِقرَارُ الشُرِيكِ المُْسْتَقَرضٍ کک (قَلِ 
استقر ات رَهو دَيِي) - E‏ الآخر كما يمهم مِنَ الْمَادَة (1۳۸4(« 
وَيَجِبٌ فِي هَلِهِ الصورَة أن ثبت الْمْقّرضصُ إِفَرَاصة أو يُصَدّق الشريك الأخر وير 
براض حى يصح امرض ديتا حب َه الْفِفرَة من الْمَجَلٍَ 


ت 
از o£‏ س 


دة (۱۳۸۱): إا ذَمَبَ أَحَدٌ الشريكين 0 ئ لجل ا الشركة؛ يًأخذ | 


| مُصَرََة مِنْ مال الشر كة. 
رمُصر م مر كالمأو لات رجور الگقر اريخ بأد ضر أي تك ِن الأنح. 
ردا َم يرَبَخ؛ يدها مِنْ رَس الْمَال يهم ِن ولو (ویار أخری) آله إا اجر اح 

لرکو نی اتو ای کیب ا وای ا ر قهن مال الشرگة. 


وَكذَلِك لو ده َب اح الشَريينٍ ِن أجل أمور الشرة إلى وضع بنك ارد 
2 رو و ٥‏ 


TT د‎ E NSM, 


الجزء الثالث /انكتاب العاشر: الشركات ْ_ 


هَذِه الإيصاحَات ن e‏ د من (ديار ر غر مر ر الي | إذا ذهب إلبّه لا e‏ 


او ١‏ نعل گر لزا اجر کرک شار یا هترک عا | 


A EE O‏ ف الل ولا النمَلْكٌ بد 
| ءوض دون إذنِ صریح من شریکی اا لیس ل أن ية EOE‏ لخر 


ص ٥و‏ 


يهب نه يدون وص 


إا وص کل واج من اللَریكْن عِناتا امور الل أي الحر قله له: (اغمل 
برَأيك)» أَو: عمل ما شفت)؛ قله ن يعمل الأَشياءَ التي هِي من توابع التَجَارَة؛ جور 
لکل وَاجِ مَِ السَرِيكَبْنِ تاتا ولا : أن يركن مال اللَرة مقَابلٌ يِن اشر ايا: 
الارتهان لجل مطلوب السرگق التا: السَمْرٌ بمَال الشرگة رابعا: حلط مال الشركة 
انال فيو عفد رة ِن مع عر لر امن 


6 


اما سیکا المُمَاوَصَة فلَهُمَا الرَهْنْ وَالارَتِهان رالا رار وَالارَتِهان ¿ ولو لَمْ يُمَوْصاء 
5ت اذا صریځا عل مدا لوجي ماين فيز الَادَو(۲۷۵٠)‏ 

ولوضح الان هذه الأصرفات الأَريعة: 

۱- لرن يخي لحد السُرِيَينِ ن يرن عَبَا ِن ايان ارگ مقاب دين ار 
لحر دن E E‏ لِلشريكٍ ِي وى عَفَةَ الي ت 
رهن مال الشركة باد إِذْنِ الخر مقاب امن وله أَيصَا الإفْرَارُ بالرَهْن وَالارتهانِ اما إا 
گا الريك عير مَأذُونٍ صَرَاَة اذ فوشا پجراءِ ديك گما َه َم يول عفد الْيم؛ E‏ 

هَن تال الشرگق قدا رك الُم في ذلك قذ ن في زح الَا (۱۳۷۹). 
الازتهان لحد الشريكبنِ بذ الأخر صَرَاحَة أذ تفويقا أن يرهن ماب مطلُوبٍ 


07 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كادت تَحكم بها الدولة العثمانية 


لرگ گا ريك اَي وى عفد الع الازتهان بلا إذنِ ولا فويض وله أي 
الإفْرَارٌ بالارتهانِ ام ا إا كم يكُنٍ الشُرِيك عاقدا ل كان الاق الريك الخد أو تول 
السَريكانِ الْعَْدَ مَعَاء فلا يصح إفرَارهُ في حص شريكه وَلَكِنْ هَل يصح إفرَاره في 
کیا ی لق نولات کت 5 ر نة سا لرکو كله لزه تک بيخ 


9 ر و 


( المُْتار)» ودا گان السريك غير حَاقدِ وان َير مَأذُونِ صَرَاحَةَ أ تفيضا وَارتهَنَ 
الحُكمٌ في دك قذ بين في سرح الماد (۱۳۸۹). 

۳- السَمَرٌ بمَالٍ السّركة, يعني أن لِأَحَدِ السَرِيكَيْن أن يسار ر َالِ الشركة بإِذنِ صرح 
او فويض مِنْ سریکهء سَوَاء كان مال المَركة مُحْتَاجًا لِلْحَمْل وَالْمُوة أو لَمْ كن أ 
ِا لم يکن ِن ضري أو فويض ِن الشَريكِ؛ قَلِلسريك الأخر السَمَرٌ مال الشركة على 
مَل الصجبح» وَقّذ بن َلك في سرح الماد (۱۳۷۹)» وَعَلَى قَْلٍ اَحَر ليس لِلشريكٍِ 
لمر بال ال رة إا کا مُختاجا لِلْحَمل واوق واه إا ساق پو وَتَلف؛ يضمن أ 
اگ عي شختاج ْنل والوة؛ َه اسر پو د المُختار) ل ُوجد في ميو الما 
کي صريځ يذل عل زيح أَحدِ دين لون أن بم ِن اهر َة آله احير 
قول الثاني وَقَدٍِ اختّلفَ في تفسير ما لا حَمْل لَه فَقِيلّ: ما لا حمل با أَجر. وَقیلّ: م 
يُمْكِن رَفْعَه بيد وَاجِدَةٍ (الطْحطاوي). 

٤‏ - اريك أن ي رة مع اح يغبي لاح الشُريكَيْنِ َا أن يع گرگ ِن 
مَعَ حر باِذنِ شریکه صَرَاحَة أو تفوِيصًاء وَلَكِنْ َيس لَه عَقَدٌ دَلِكَ با إذْنِ وَتَفوٍيضٍ مِنْ 
کريکو ما ور في اماو ۱۳۷۹ قعل ذلك لو عق أَحَد الٿريكبنِ رة تان ع 
خر بإذْنِ صریح أو تفويض ِن سرب EE‏ بتري الشريك الجَدِيد تيء 
والنصف الا حر م CE‏ 


ر 
ا 


اا الال الذي رة الك الّذِي لَمْ يعمد الشركة مَعَ الآخر فَيِصفه لَه وَنصفه 


اکر لکریکی کیت ریت اٹ جما نی کا لاکد الریکین کرک متارق: 
ن تقك يعفد مَعَ آخر شركة عتان E E‏ ا أو تقويصًا (الدهٌ 


ا 


) الجزءالثابث / اكاب العَاشر؛: الشركسات َ ow Û‏ 
المُختار وَرَد الْمُْحْتار). ا شرح الْمَادَة (۱۳۷۹). 
ون لَيْسَ لحد د الشرِيكَيْنِ عِتائًا أو مُمَاوَصة إتلافُ امال العائد و لرگ ولیس له 


و 


س 


یرلا ورغ کیو انق وه از ق عن لأر لحر زاء سنجو و رن 
إِذْنِ صریح مِنْ رکه وَس ا له عَمَل دَلِكَ بمُجَرَدِ تول ریک ا ه: (اعمّل ب برأيك)؛ لن 
رك إل مت يزنع الوت كذ الأنيا أي ب بن ةووب ال 
محص في الدَنا - لا تذخل تَحْكَ عق الشركة رَد الْمُحْتَارٍ بزيادَة)» وَلَكِنْ لِلشَرِيكٍِ 
َمل َلك ِن صریج مِنْ ربكو الَآََر ذلك لو قال الريك مرگ عَِانِ ریک 
الآخر (أتلف هدا المَالّ مِنْ أمْوَال ف اكه الريك ثم تيم لمر فليس له أن 
ا انظ زح الماد .)٩٥(‏ 
ملا: ليس لَه دون و إن صریح من ریک له غل برأيك) - أَنْ قر يِن مال 
اشرگة لاع ول نبي ن نوالا شیا لاحر عبر شنتاو کیب گالیاب» وکن ل لَه اَن 
هذى الأَسْيَاءَ الْمُعتَادَ إْداوما گالخر e‏ سوَاءٌ گات السرگه ةمارص أو عن 
(تعليقات ِن عابدين عَلىٰ لبَحر» ذاو هب لا ر نفد فِي ریک ظز ماده «(AoV)‏ 
حى لواهب ضيح الهبة اا ا لرائط اله اشيم رفسمتا في 
لقاب للْقَسْمَةء وَكَذَلكَ إِدًا باع ا ا ا لاخر وَوَهَبَ اسيك لير عاقب 
لني للشغتري از را لغري بن تتن ت ييح ابره دالياني جطو قط 


ر 
45° 


) شتتی ن اة َم جوا الهبة: لما الأون: ابع أذ ركنن شتاو 
از عتا تاعا ِن نوا الشركة يل علوي فم َكب من ايع لَمُضتري وار 
المُسْتري مِنْ تَمَنِ المَبيع؛ اة وَالإبرءُ صجيحَانء وَيَسْقَط تَمَنْ المع عَنٍ الْمُضْسّرٍ لسر 
وَلَكِنْ يَضْكَنْ الريك المبْرِىٌ حصةٌ ريك الآحر. ل کزع لعا ٠۷‏ یر 
الم إا عل ذلك 


ر ~~ 


o 27 gg ہے ب‎ 


0۷۸ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ا 
المَسألة الَانبة: هة هبه الشيءِ الي َير گالحبر 0 


(ra |‏ هی دریگن الاکر ب :دلا َب بل ارك إن وتار 


ر2 


سے سے اص تة 


ری او E e‏ أو باع الال ية 


إذا 7 ا EF‏ اریگ الہ ء ا WT‏ امون اانه ا اريك 
فالنهی معتب سَواءَ کان بوت الإذْنِ في دَلِكَ بمُْجَردِ وفع عَقَلِ الشركة او إِذْنٍ صضریح؟ 
ذلك إدا هى السريكَانِ في شَركة الان بعْصَها الْبَعّْض جين عَقدِ الشرگة عَنِ ابيع تدا 
Î‏ صح (الخر)؛ قَلدَلك إِدا هى أَحد الشريكيْن الْاَحرَ قله لَه: «لا تذهَبْ بمَال 


a N A I‏ ¢ ۹ ر 
الشركة إلى ويار أخرى. أو لا تيع امال يةه . فلم يسمع ۵ وذهب إلى دیار اخری» وتصرف 


4 ےک ت 


ر 


هال بمَال الشركةء أي بل رَاشتَرَىٰ» أو بَاعَ الْمَالَ تَسِيَة؛ يَضْمَنْ جِصَةَ شريكه مِنْ 
السار الرَاقع (الْبَحْرُ وَالطْحْطًاويّ). 
إيضا المَحَالمَة پستفر الشریڪ الى داف 
إا قال الشريك شريو لا تذهَت إلى د E ED‏ 
َْقَلِبٌ إلى الْعَصب» قدا رَبحَ الشريك؛ قالائ ن لا يلرم ته تقييم الرٌح على الوَجْهِ 
لْمَسْرُوط بَيْتَهُّمَا (الْبَحْرٌ وَالطَحْطَاويّ)» بل يكون الرَنح اقب گَمَا يکون جَيِيع 
الْحَسَار عَلَيْهِ وَيَّضْمَنْ حِصةَ ریک اما إا عَاد الوذ اق بَعْدَ الْمْحَالَمَة قَهّل تَعُودُ السركة؟ 
(الطْحَطاوي) قد ذكر في سرح الماد (۸۱): آنه إا عَاد شرىك الَمنَانِ أو ريك 
EA‏ رقا بَعْدَ الْمْحَالََة؛ يصب AD A‏ 
بالتنصِیص بالْمَکان» وب يشرط في ادق اليد وَج وذ تهي ا رط َيه لو قا الشرِيك 
لشریکه: (افعَب إل وقش وع اتر ول تجَاوَزعا) حمل التقیید كما أنه لو قالّ: 
(إتني أعَطَيّك هذا امال مُصَارَبةً عَلَى أن تَعْمَلَ فيه في بَغْدًاة)» خضل التفييد. أا َو 


الجزء ۶ الشالة /الكتاب العَاشر: الشر کات 0۹ 


قالّ: قد آك AS‏ بطریق A‏ بة» E‏ اعا به في دِمَشق»» ا 
التقییڈ (رد المُحْتار)» وأا إا قَالّ: (وَاعمَّل بو في الْكوَة). بالْوًاو؛ لا يكون تقَييدًاء لَه 
ن يَعْمَلَ فيها وَفِي عَيْرهَا؛ لن الْواوَ حرف عط وَمَسُورَة وَلَيْسَتْ من حُرُوف الشَرط 
«لبَحْرُ وَتَعِْيقَات ابن عَابدِينَ عَليِ). 

ا َب الْمْصَاربُ في رگ مارب ى ويار رى بغ الي وََصَرفَ؛ گان عَاصِباء 
وَلَكِن إا أخرَح رأ س الال ِى دة ری لا کون عَاصِبا؛ عليه َو ذَمَبَ الْمُصَاربُ مال 
الشرگذ بعد لهي إن ار رئ وَصاع الال ِن دو قبل الَصرفي؛ فاا يلرم صان گم 


4 


ل س المَال قبل التصرُفٍ بو إلى للد لمَروطةء فتعود شركة الْمُّصَارَبَة كما 
گانت أا إا تصرف الال في بدوأخرى قبل مودو يكن مالقا ايتا ويو لر 
وَالحسَار عليه ولَكِنْ لا طيتب الرنح له حَيْث تَصَرّفَ َير إذْنِ صاب الْمَال. 


ب 


آ عند الإمام أبي يُوسف فالرَنح طب ل إا اشر بض رَأس الال في | يار 


الأخرَى مالا وَعَاد بابض عَيَاء َا رمه صان عا امال الذي أَعَا 0« ES‏ 


0 ِي ی به د بن عاییین ن الجر (. 


الصف تی لر كما لمت (رة الختا 
ايضَاح المُخالفة ببيْع المَالِ بيئة: 
إا قال الشريك لسريكه: لایع الال ).د فباعه دَسيكَة ا 


ن مَوْقوفا في حص د شریک غي هذه الصْورَة إا أجَارّ سرِيكة ابيع في حَاة و وجود 
َر امل لجار جار ويقتضي تقَسِيم البح بيتَهُمَا عَلَى الوَجه المَشرُوط (البحر) وإ 


9 


لم یجز؛ ين E‏ جیه ونل مک في جيه انش ا05٤٤‏ 


قَواننْ الشرب عة :الإطلامية التي ات نحم بَا الدولَة ال العلمانية 


9 


ال0 ۸ ): لا شري رار الَريکين رکه ان دن في مااع الاَحر 
e‏ 

أ E‏ کي 
معاملتها مَعا؛ د مآد ضفي وٳِن قربا يلرم ِن ماڌ شريکو قط ا يلرم شي ءَ 
ل E‏ 8 ا 


ا راح الشريكبنِ رگ عن دين في معاتلاتها على الآخر انظر الْمَادَة 


e 


(۷۸)؛ عله إا أف بان لِك الدَيْنَ نما , عفدو وَمُعَامَيه قط کان يقر بان الْمَبلَعَ المَذكورَ 
دير" عله عله تا لمال الَدِي افراء لرگ ؛ N LL‏ 
ارو حب الما ۷9» ون قر باه دين زم ِن مامتها مَعَاء رمه أدَاءُ ضفو أي 
مِقَدَارٌ حصَته» انظر لما (۷۹)ء وَلَكِن لا شري هدا اقرا على الآ خر انظ الْمَادَةَ (۷۸)» 
ون ار بان دين لزم يِن مُا ام ريو قط لا يرم ي آي لا درم امقر أو ريك 
لا يرم شي لته لم قر ٻيءِ على تيه وَل يلرم شريکه؛ لان إِقرَارَ شريه عَليْه 
باطِل؛ أنه رار على لعي وَتَعبيرٌ (دَيْن) الْوَارد في هَذِ الْمَادَةِلَيْس اخرَازيا؛ إذ الحُكم 

في العَيْن على هذا رجه اَيْصاء وَذَلِك دا ار أَحَدُ الشُريكَيْن سَرگة عَِانِ بان ماعا مِنْ 
انال الشركة الْمَوْجُود في يده هو ملك لِملانِ؛ فلا يري رازه على شریکهء بل ينفذ 
رازه في حِصََه هَمَط. انظر الْمَادَةَ )۱۷۸٠(‏ 

ِن َد ذكرَ في الماد (. ٠‏ أن ما َسْكقرضهة ا ا ریک بود کی عل قرب 
بالاشتر ا اا قد در في شرح المَادَتيْن (1VVg ٠١۷٤(‏ (إِذا ای أ الشركن 


٤ م‎ 


مالا ية م آڌى الثم مِنْ مَالِه؛ قله الوجو ع على د BOARS‏ 


ي 


أن الريك لأر ر ثول ايشا عَن بن اشرق وَمَعَ دك فلا توج EEF‏ 
و ين المَسَائِل الذك ر لاه ا َنَت الاستَقرَ اض وَالدَيْنٌ با ا e‏ حَد الشريكين La‏ 


ا المَقرّ dt‏ رلا کون الشريك لاخر مَس ا COI‏ 
رالا سَْقَرَاض بالبيتة أو بتَصدِيق الريك الخر؛ O E‏ راا و 


4 
1 


E ا‎ 


الجزءالشالث /الكتاب العاشر: الشر ك ` ۸۱ 


ص 


العاقد سب المَادّة (۱۳۷۷)» قَإِذا اشترى أحد حَد الشریکین CN‏ 
دارا الشريك لْعَاقد ورا تارا نه O ANE‏ 
الأخرى يتا عََى الشرِيك لعٍ الاي عار نها اسر ت کا بالرگالن وکن لایع ان 


a3 


يطلب جَويع امن م يِن السرِيكٍ العاف قَقَط قَإِذا یا اماق ان نتا جع بالشرينَ 
دیتارًا على شر یکه. انظْر الْمَادةَ LL .)١٤۹۱(‏ 

وَقوله: (شرگة عِتان)؛ لِلاخيَرًاز مِنْ رة الْمْقَاوَصَة؛ لن حك ر في سرک 
لَاوَصة آذ مر في الما .)٠٠٠(‏ (رَ المستار). ا 


HHR 


ہے سے ن بجو 


بيان المسائل المتعلقة بشركة الآعمال 
» و تسمی شركة الصتانع وشركة الأعمال وشركة الأبدان» 


رد و 3 E rT‏ 0ے E‏ اہ مچ م ر بے ا اسر ا 

تون سركة الْأعَمَال فى الْمُمَاوَّصَة وَفى العنَانِ» إلا أن الْمُتَعَارَفَ شَركة المَانِء قَلِدَلِكَ 
o 0F‏ ا °7 فا کو ل کے ر o‏ ص ا ة م 
إا أطْلقَتْ سركة الْأعَمَال تصرف إلى رة الْعَِانِ (مَجْمَع لأر وَالطْحطًاوي)» انظر 
ماده (۱۳۳۲)» ودل اران في الماد )٠٠١١(‏ عَلى أنه ينْحَتُ في هَدَا المَبْحَِ عَنْ 
شر الان 


o2 ەر‎ ۶ 


| ا (1۳۸): رک الال عبارة عَنْ عَقد £ ر ر لأغال الأجيران 
| المُشْتركان يَعْقِدان ٍ الشركة على عه والتزام العَمَل ِي يطلب E‏ 


سے کو ٣‏ 


| المُسْتأجرینَ سواءٌ كاتا مساو ن أ مالين في صَنِ العمل ا 
ا E‏ : رطا ُتَ العمل لحي والثينٍ لخر 

شرا الخال عبار عن عق رة على تقل محل اعمال عله ولا ب اط 
في َه الس گة نمَو كما اه لا رط اناد الْمَكَانِ وَالصَنْعَة أَيْصَا؛ لن الْمَقْصودَ 
ينها هو تخصيل الرّنح وَهَدَا لا يَمَاوَتُ يِن جه النقصَانِ بإِجْرَاء الْعَمَل في حَائوتِ أو 
N E E‏ 
لا َة لاغيراط ارط مح عَم وجو الدليل الموجب (الطخطاوي). و وقد ضحت 
شرك عمال الماد .)١۳۳۲(‏ 


س ا 


کرک رار جد من ارين کیاد عن لحر في تمل اعمال د گان لوكي 


ّل اعمال جَایزا سَوَاءٌ كان الكل المَذْكو َل لاسر يلك الأغمالء أو كم يكن 
a E EE O E‏ رة اعمال 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات | o‏ 
ِلْخياطَة. وَلَكِن بَجِبْ أن يحور السريكَانِ الشرُوط آي 
-١‏ أن يکود َلك الْعَمَل خلال ذلك لو عَمَدَ اتان الس ركه عَلَى إِجْرَاء الْمُحَرَمَاتِ 
كَسرقَةٍ لأمْوَال وَعَصْبهَا ا ا ا ي و 
وَالْفقه a‏ 
ان یکون الْمَعْقود عَليّهِ في الشركة قابا للتوکیلء قَلِدَلِكَ لا تَجُورٌ الشركة في 
اکا لی لیخ لرل نه نارم رن و ي 
السهَادَة في المَحَاكم أو لِلسوّال مِنَ التاس؛ ا ادف کا آنه 
يجوز عقد الشركة للسۇال رد المُحْتار). 
وَكذَلك لا تصع الشركة على الاختطاب وَالاختشاش رالاصطاد رَالاستَقَاءء وعلى 
جنع الأثكار ن ابال باعي على تَحَرّي وَأخذ الْأَحْجار الكريمَة وَالْجَرَاهر ِى الأمَاكِن 
آي لم تكن صرف اَحَيِ. ا ۳۹( . (مَجُمَح الأنهر). 
کان د ا حي اح السريكَيْن ِن تقبل العَمَل؛ َلذَلِك إدا نص وصرَحَ في 
عفد القرگة د ایوا تق اَل أن یی ا5ر تقل تاد تح الشركة رذ الُخار. 
اظْرْ شرح الْمَادَهِ (۱۳۳۲)» أا في صُورَة عَدَم في صَااجبة قبل لحر فَالشر گة صَجيحَة 


بے وھ 


ی ا ی أو شرط التقبل 


a‏ العمل للآخحر (الملْحطًاوي). 
إيضًاح القَيود. 
-١‏ العمّل» والمقصود دمن العمل محل العَمَل؛ لن ْمَل عَرْصُ عَير قابل للتقبل. 


ن لله ~~ 


E e E ty القبل» واد‎ -۲ 
ES NRE I BEGO NR 


لارا 
-٣‏ يرم ان ا قد الشركة أجل اشيحقاقهم جويعا الجر رَه فّلك إِذا تقل 
AN E RES‏ 


ہے سر ج ق 


o۸4‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


قا العمل اڈ ت الاجر وی لتونن اڈ کیب کیم لکا کہ وئر اشرکه کن عار 
گل ينهم ت العََل؛ e‏ نهم له بْب الأَجرة لدا عَول أَحَذهُُ 
الكل مَطَوٌعًا في الثلين؛ فلا ی ا انظْر شرح الْمَادَتيْن (۱۳۳۲ و۹٤١١).‏ 
قالأَجِيرَانِ الْمُسْترِانِ يَعْقِدَانِ الشركة عَلَى تَعَهُدِ وَالرَام العمل الذي يطلب وَيْكَلفُ 
ِن طرف الْمُسَأجرينَء وَعَلَى أن يَكُونَ ارح نترگ هما E‏ 
و ا هد العمل وَصَمَانِهِ مُتَسَاوِي 
ماص أو فرط قت العمل متلا لحرا الان لار وسوا رط فيم الال 
الذي a‏ العمل آي ا رة والربح مساو e SE‏ 
(الولوًالجية)؛ لن از جره هي دل سل ومن المُمْكن اَن کر Ed‏ ماهرًا ف في العَمَل 
مستا في الصنعَة قَجَار المَاضل في الجر ولاه حب الماد )١١٤٥(‏ يه وم العمل 
بالتقویم» وَلذَلك اده لجرو جاور انظر المَادَةَ (۱۳۹۰) (مَجمَع نهر e‏ 
لوان البح أل حم هو الما حاص پر گة الان وما حكمُ رگ وة قَقَذ مر 
E‏ 


0 


ال (۱۳۸): ور اجر دمن الریکنن أن بک العمل وع وور بسا 
1 ن لحد امل يمل ار جور ابق ِلك امف ركنن فة صن 


ے2 


ا أن جحذم الأَفوعَة صا ويمَصًَهّا أن َب 


يَجُورُ لكل وَاحدِ مِنَ الشريكيْن أن يبل مَل الَعَمَل وَيَعَهَدَهُ راء شرط في عق 
الشركة قبل وتعهد الشريكين» أو شرط تقبل وتعَهذ حَدِهمًا يدون في صلاجية اك 
الأخر؛ لن الشركة ضكر الوكالة انظر المَادَة الآنية؛ ذلك إدا A‏ 


درن تقبله وتعهده وکالة عن شریکه الآخر» ر الريك لتقل قد قي أَصَالة عَنْ 
فر وَوَكَالَةَ عَنْ شريكيء كما أكون الشَرِيك الذي فام بالْعَمَل قد قا به 


سے سر تر و سے ص 
هذ 


وکاله عَنْ شیک وَلَِن يِب أن لا ّى صَااحِية الشريكِ الذي عل ال و 


Cn 


انجزء الال / اكاب العاشر: الشركات ي 1[ 


تقبل الْعَمَل؛ كرت حادج اة شات لکن ل نكل انتح الق 
لخر وذ ن يك في كز او الي لديك ريك الي شرع علي العمل أن 


سر 


CEES‏ سء گان ْمَل اهلا ياء ْمَل اللازِم يمام أن ر ی 
E iG REE ES‏ 
e _ u‏ 
رز اکا اشطت رک کرک سکب e‏ 
أحذهما الأَفَوسَة ويقصها وَيمَصْلهاء وأن يَْيْطَها لحر (رد الْمُحتار) أا إا ص في 
َد اللركة على أن تقل أحَذهُما ون لا عقيل الك تنل قط فلاتچرز ئر 


ر 7 


لله في مدا الْحَالِ يون الشَرِيك الي ؛ في عن صلاجية التقبل قد ي : ا 


و 


ل ل کک الركالة كما هو مَذكورٌ في المادة الآنية. 


E 


إنقاء لعَمَلِ اَذ ي تقب اَم عل وع دربي 0 ف کر انال ب i‏ 
في صن العمل في حُکم اماو يلاجر , أن يطلب إيفاء الْعَمَل الذي تَممَلُ 
اح ربكن ِن نی شای وکود گل واد من برا ای إیقاء َلك الال | 


ویس أيهم أن U‏ إن العمل قبل ريي قلا دغل لي فيو 

بشركة الما أحكام ئة 

الأول: کل وا جد من الشرِيكيْن وا الات في تقل محل لعل تاريل تبر 
العمل جائ سواه گان الوکیل اد عمل أو لم ُن گا دور في کح اة لةه عل 
ا E‏ رة العمل الي قله شريكة اوا ؛ لن ماحد السَرِيكَيْنٍ 

N GE o 
ایک ي اي قم گریکو لأر مدني بیو قلا يلرم شت‎ 


E 


انر الْمَادَةَ )٥۷۳(‏ وَشرُوحَهَا (مَجْمَم الأنهّر). 


0۸٦‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

التاني: کرگة الأغمال عا في صان اَل في حك الْمَاوَصٍَ ا فك 
يلرم إِيمَاءُ العَمَل Lal‏ العمل بالذّاتِ على دَلِكَ ار 
بكم الأَصَالق وَعَلَى على ريك أَيصا بكم الْكَمَالة ويس بظًاهر أن هَذِه المَسالة رة 
عن RN‏ الوكالَة تعْود إلى الْعَاقرِ كما جَاءَ في الْمَادَة 
7 وَمُوَاحذّةٌ الشرِيكِ في إِيماء العَمَل لم تكن بحم لوكا ل بافصاء ء الْكَمَالَة 
قَلدَلِك قذ شرح على الوج المَذكور وبين المتَفرع عليه عَلَى جدَة. 

ذلك لو اذعَى أَحَد الشريكَيْن قائلا: قد سلمتك كا فمَاشا لسََيْطة. قدا أَمَرّ السرِيك 
لحر باحو Te‏ فيكون هَدَا الإفرَارُ صَحِيحًا في حى الشريك الآخر 
ا e‏ َلك فَكَركة اعمال نانا في صَمَانِ العمل في 
حُكم المُمَاوَصَةٍ ر ر أن يطلب إياء العمل الذي تقَبة َد الشرِيكَيْنِ مِنْ 
a‏ جيرا على يلاء َك العمل وَس لأًحهما أن بنُولّ. 
ان مدا العم قبل يکي نلو هو وا غل لي فيو E E‏ 
الشریکَیْن بتفْيه حب الْمَادَ (۱۳۸۹)» أي أنه إا شرط أن يفي أَحَدٌ الشريكَيْن دَلِكَ 
العمل بدّاته؛ فلا يلْرَمٌ الشريك الَاَر. انظر الْمَادَةَ )٠١۷1(‏ وَسَرْحها (الْبَحْر). 

قيل: (فِي صان الْعَمَل)؛ اَن سركَة الأَعْمَالِ تان ك تكن في حُكم الْمُمَاوَصَةٍ 
سوَى في هَذِهِ الْمَادَة وَالْمَادَةٍ الاتية مقط متلا: لو أقَرّ الشرِيك بدَيْن اشئ عَنْ شِرَاء 
ارو را ر ر سء (البَحر)ء إن مدا الْحُكُمَ ظَاهِرٌ فيا إا كانت 


و 


شرك اعمال مُمَاوَصَةَہ اما إا کات الشركة العدكررة مده َد الْعنَانء أو عمدت 


سے سے 0 


مطل الث منصرة حب اتاد إلى اتان جريا َا الحم فا َر اشخان 


ولیس قاي لن الكَفالةَ هي مِنْ مُقَتَصَى الْمُمَارَصَةَ ووجه aA‏ هذه 
الشركة م مقَتَضية مقَتَضية للضصَمَانء I E TC El‏ 
E‏ الجر بسب ماد تقبو عل فَجَرَى مَجْرَى الْمُمَاوَصَة في صَمَانِ الْعَمَلِ 
َاقيِصَاء الْبَدَل (مَجْمَم اهر وَالطَحطاو وی 


oA Û ا الشركات‎ 


الَالث: ث: اده الآتبة 


2 


ای فی اخ 


لاجر - في م لود اش و ذلك ل کر الأغتال ت 


ا 


ر 


الول: فی مان الل رق i‏ الأنفة. 
لاني : في اقِصَاءِ البلا E‏ سواء کان الشريك ِي تَعَهَدَ 


ار ار 


ال رَأَوَقَاهُ أو الشريك الَْحَر وَسَرَاءٌ كات الشركة مَُاوَصَةَ أو انا - مُطالبة الْمستأجر 


ارق بإ اوا لا جر ایکا ۵ کو ا . م 2 ندل ایک 


ر استحسانی مالف لاقياس ل لان اكنال فت م تةخ 
اما سرک الال انا هي باقية على مقَتَصَاهَا فيم عد دين الحكمَيْن» وَعَليه 
في التنصيص على الْمُمَاوَصَة في رة الأعَمَال - قاد وَذَلِكَ إا كائث سرك الْأَعَمَال 


س ع 2 


عتاتًا کی ی ب و ای اا E‏ 


صت إِجَارَتّة أو اجر الأًجيرء فلا يُصَدَى باد بيتة؛ لأ تماد الإفرًار عَلَّى السّريك الآحر 


هو مِنْ مُقَتَصى الْممَاوَصة. اما ا لَم يكن الْمَبِيع مُْتهکا بل گان مَوْجُوداء أو لَمْ تْقَضِ 
مه لجار َگائث باقیة لين لمر رم واد الشریكيْن (رد الْمُختار» کا 5ا گات 
ر وو 


شركة الأعمَال مَاوً صةَ؛ فالقرَارُ بالدين المَذکور ينمد في حم کِلَيهمَاء وَيْطَالَّب کل وَاجد 


ع 


(1) إذا فسخ الشريكان الشركة أو مات الذي تقبل العمل لا يكون الشريك الآخر ملزمًا بإيفائه. 


ہے ر ق وو 


o۸۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثمانية 


نما ما يجب على شر ا 


م 


َمل 


لكَمَالَة صا 


ا س کر 


ES‏ کڈ اکن عل ید اتک ین عر رای رن که عر قرو لا 
E‏ شریکه E‏ لعَمَل انظر لْمَادَةَ (0۷۳)» لکن إن سر 
لمُستاجرُ عَمَلَهُ بالدَاتِ رمه حي عَمَلهُ بدا وَلَيْس لَه أن يعو حر فيو انظرِ لماه 
(۱ ۷ ونی کیو لوکرد م۱۲۸ عل کته گنی ن ولق فعا 


6 ے م 


| الادة ٠(‏ :د يقم سيان الرَنح به عى الوَجو الذي سَرَطَاهُ يني إن رطا ٠‏ 


شيمه متاواء انه عل التناوى: إن رطا َقْيِيمَه مسقاضلا كَالثبِ | 


قي الريگان في ر اعمال عتانا البح بَيتَهُمَا على الْوَجه الذي سَرَطًاه 
E‏ مَسَاوِيَيْنٍ في العَمَل و متمَاضاَيْن» وَسَوَاء عمل أحَدهُمَا وَلَمْ يعمل الأَحر ١‏ 
SC RES a‏ 
متاه عَنِ العمل اَی اَن الشرِيك اير عامل أيصًا مُسْسَجق ES‏ 
کا اماق َمل لجر ِن وَأ اتی ريي تر یر جرة؛ فهو 
لان بتقبل العمل ا ره امل و صاينا ل ووم اَل اسان يج N‏ 
E‏ مجر جر انيتاعو عَنِ اَل َالِاسْيَحْمًاف ارح هو لِلشرط وارد في العَقدِ 
ابات مر يجري TS eS‏ ویٌ). 
بغي إن شرَطا تقييمه ا ويا؛ يقس ماه على الَساوي» وَإِن سرطا قيسيمه مه متَقَاضلا 
یگوں اکل 


٤ و‎ 


کا ورال ا لن العَمَل ناوت تن أذ 


الجزء الثالت / الكتاب العاشر: الشركات. 0۸۹ 


الشَرِيكَبْنِ حدق من الآخر في اْعَمَل» العمل ب َم باریم گا اء في الا (ال »)۱۳٤ ١‏ 
حت أنه لو شرط أكر الرنح يلريك الي َكل ئى ِن عمل الآكر َي يعبر الاجر في 
اة ر صجخ: لن ار بِصَمَانِ ٍ العمل ولس بحَقيقّة بحَقيقة العمل (البَحر)» TT‏ 


من الشركة هنا هي شر الَأعَمَال اا کكا ك ذلك في الح ا ذا كاتِ الشركة 


گرگ مقَاوَصَة؛ اموي في الكش زط گا در في ا۹٣۱‏ ). 


| 5ة :)۱۳۹١(‏ لدا شرطّالقَساوي في العمل وَالتقَاضل في الْكَسب؛ کا متا د 


شَرَط الشریکان أن يعملا مَساويين أن يقي الځ جين وَحِصة؛ ج 


ص 
ہم رو 2 TE‏ 


اوا و 


کاو أن ترط اوي في اَل وتاي في الگنب وڙ ايشا أن ترط 
اوي في العمل وَالسمَاضل ذ في الربح ج» انظ اة (۱۳۹۷) وَيَِبُ مُراعاء مذ ارط 
ظر الماد (۸۳)» وَحكم مله الاه بماد مذ إطادق الماد السالمة؛ للك يكوه هذه 
EC‏ د رط الكُريگان أن يعملا مَسَاوَيْن ون 
فما الرََْ حصَسيْن وَحِصَة؛ جار لاه جور أن كود أَحذمُما أنه في الصَنْعة وجو في 
لمر ليك لا ُو الب مذو ربخا مام شعن OTE bl‏ 
I,‏ لا يفم أنه جب أن يكو الريك الذي شط له اة في الرنح مه في 
ْمَل من الأَحر وَعَمَلّه اجو ِن عَمَل الآ تر رط الريادة الْمَذكُورَة حي سَوَاءُ 
كان الريك الْمَسروطَةٌ آ الرَيادة امه في الصنعَة م ِي الآ اؤ لَمْ يكن (رَدُ المُحتار 
وَالبَحْرٌ)» هَل إن قَيْدَ: (التتاوي في الْعَمَل) اخيرازی؟ عليه إا لَمْ يشرط التسَاوي في 
مَل بل رطان أرما العمل گیر» رط على لار عمل ياد رط القاضل 
في البح آي شط رياه البح لِلمَشْرُوط عله ليلا َل جوز 


)(٠‏ ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شر طا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه (البحر) 


0۹۰ _ قوانين الشريعة الإسلامية التي کانت تحکم بها الدولة الطمانية 

6 (۳1۲): : اللّريكان قان الاجر بضانِ العمل ذلك إذا لم يَعْمَل 

| حذه لِمَرَضو أو لابه إلى حل أو لقعو عن الْعمَلء وَعَمل ريك فَقَط؛ فيقَسَمُ 
كسب الاجر الحَاصِة عى لوج اَي سرا ايسا 


٤ 
| 


الشريکانِ ا E‏ بضمَانِ العمل وَهَذا اشاق اناف اللّریکین 
تَجَاهَ بَعْضهمًا لض E‏ ين في تاب الإْجَارَق 
ملا: إا مَرص أَحَدُهُمَا وَلَمْ سطع العَمَلّ؛ کون ا له حصَة في بَدَل الإْجَارَة المَأخو دي 
ئا إا َم بوي الشَريگان العمل الي ؛ هدا اقام به؛ فليس لها لَب الاجر 
المُستاجر؛ لِك إا لَمْ يعمل أَحَذْهُمَا لِمَرَضِيء أو لابه بذَهَابه إلى مَحَا 4 

ن الحَمَلِ عَندَا ويلا عُذر آذ بذ آذ لم يبل الْعَمَلء وَعَمِل ريك قط a‏ 
ا لْحَاصِلَة عَلَى الوه الَذِي سَرَطَاه أَيْصّا. انظ الْمَادَةَ .)١۳۸۷(‏ 

ن لايل لِلأَجرَة في هَذِِ الصورَة ظَاهِرء ما اشَحْقَاق العَْرٍ الْحَامِل للأجرة 
هو بصمَانه الْعَمَلّ؛ إذ إن صَمَانَ العَمَل حَسْبَ الماد )۱۳٤(‏ هو وع مِنْ الععل 
(البَحْرٌ) كما أن السَرْط بَْنَ السرِيكيْن ُو مطل العَمَلء وَليْس عَمَلُ الريك الذي قبل 
لحمل (رَد الْمُحتار) آلا رى أن الْمُوّجُرَ ر دما قبل العمل بَفسه قَجَاءَ آ جر اغا ع 
لمَمَلِ - کون الأَجرَة ل وَل كود مين (الولْوَالجية وَالبَحْر). 


ا ۳۹ : إا انيف وتعَطل ١‏ اجر ف فيه بصنع َحَدِ ي الشَربكين؛ فَضمتة ى 
| شریکه بالاشيَرًاك وَلِلْمُستَأجر َضمَنَ مال لابه شا ويقسم هذا السار بين بین 


السريكَيْن بسْبَة مَِدَار الضان مكلا: إذا عَقَدَا الشركة عَلى تَقَبّل الَأَعالٍ دشا | 
0 قم اكمار مَاصَفة ياء إا قدا ار كه ع تقب الأغهال وتعهوعا | 


ي ا 


وثلک.؛ ا ر 
اثلا وكين يقم و 


ایت از تما الاجر و صن آعڍ لكين آي تود من غل صن ڪرت 


الجزء النًالث/ الكتاب العاشر؛ الشركات 0۹۱ 
E e‏ بالاشتَرَاك سَرَاءٌ كان ذلك ِل وَالصنْع مادا و 
تَجَاوَرَ الْمُعتاد انر الْمَادَةَ ( 1۱ وَلِلْمُْتَأجر أن يَصْمَنَ مَجْمُوعَ ماله أي حَسَارَهُ ليما 

شا ويقسَم هذا ا E TO‏ ردا شرط خلاف َلك کان 
الط باطاد. 


e 


مثاا: إدا عَمَدَا سره عَلَى تقب الأعْمَالٍ e‏ مََاصَفَةً؛ يسم السار اة 
قَلذَلِك إا شر GELL‏ اا حم لهذا لكر 
إا عا ارک لی تقل الال عا ا ون 5ب سم الحَسَارُ حصَتَيْن وَجصة 
وڏا مط في هَذِِ الصورَة فيم الْحَسَار؛ َا حُكم له (لْهندِية في شرك الأَعمَال). 

قيل: (بصنوو)؛ لاله إا حص الْحَسَارُ ر بعَير نعو وان التحرر عَيرَ مُمن؛ فلا يلرم 
الصَمَان بالاتقاق» وما إا كان التَحَرْرُ مُمْتاء فاد يلر a‏ ا 
کمک س ا 1( ) 


8 


E‏ سيراك في التقبل وَالعَمَل آنا إا عَم الالو الک عل 
مسار في العمل فط وَدَلك و عمد لا E NT‏ 
لول اکر زیا رطا الاي بشلا رت الخنتاأجرین دان تق الاجر 
ف ر ا تكو الشركة قاد (الْبَحْر)؛ لأ ا و و ن 

رذ شُرط على كَل واج مهم عَم ِن الأغمال مع أن شر اعمال ِي اة عن 
قبل ْمَل كما بهم َك من الاو (٠۱۳۸)؛‏ قَعَلَبه إا جُول التقبل مغقودا علي في 
عق اشرق وَكَمْ ُشْرَط في اعفد قبل جَويع الشراء؛ فهو هر جَائڙ وَلَحڍِهم آن يقب 
elas a‏ 


الل رز ك أشي ل ين خد شَيءِ م n‏ الأنهُر). انظر المَادة 


ےر ر ن ر 


0۹۲ وني الشريعة الإسلامية التي كا تكم بها الدوكة العلمانية 
(۱۳۸۰) وَمَرح مادو .)٥‏ 
IEG OT‏ 
الادة (۱۳۹۰): PEEEEE‏ ادال انون عاو | 


س 
من ا سے ر کے 


من آحدھ) رالاأدوَات رالات من ن الخر؛ ؛ يَصِح. 


5ا قد الان شرك صاع عَلّن أن تاد العمل و لاف وَعَل أن بكو الْحَابُوبُ 
ِن أحَدِهما اللات وَالأَدَوَاتُ من الآخر؛ يصح وَهَذو الشركة جَارَةٌ في کل وع مِنْ 
راع الصتائع O‏ إذا عَقَدَا رة صَتَائحَ عَلَىٰ أن ا اللات ااا 
حدما العمل ماكر كود اة البح لمال وَللاكرٍ َج نل آ9 لاته واد 
(رَدالْمُحتار وَالَْحْر)؛ لان E‏ 


َم 


دواته 


ا في مَل امسا العمل من أحَِهِا اين من الآخر. 


ا )4 (إذا عمد اتان شرك صَتَائَِ عََىٰ أن تكن الو كاله ه 


انر ا56 ٠۳۹‏ (. 

ا و ی ان يلتعي 
E‏ ماخر اَي أن يَعْمَلّ الْأَعْمَالَ الت ت تعْهَدَ بها وَتَقبْكًتٰ؛ 
ص انظر الْمَادَةَ .)٠١٤٠١(‏ 

وَيُوجَد بين مال هَذِو الْمَادَة وَين الْمَادَهَ ۱۳٤١١‏ الي اشير ر انها فى مو الما - 
A E‏ روط ان قبل صَاجِبُ الدگان 


ر 


العمل وَيَعَهَدَه ما في هَذِهِ الماد فلم يُسْرَط هذا الشرط متعم الشركة هتا على أن 
کر الر لش ا اورا د ب الک وبال عَنْ مذ الشركة إنها صحيحة. 
ركن ترد عَلَىْ ذلك الأسلة الاتية: 


١‏ يجب وجو تقل فقي لِجَرَاز عَقبِ اة عَلَى الوَجو الظاهِرِ في مَذِِ لاَق 


الجزء الثالث /الكتًاب العاشر: الشركات r]‏ 
الحا ت في أواجر ااب الراب من اة ون مث الفرگة رفي حاب بحر - قد 


و ر 


ا هه ء الشركة مِنْ قبيل الشركة ا آله حَسبَ المَسَائِل الوَّاردَة في رَ 


i‏ - جب لصخة هَل الشركة أن ن قبل صَاحِبٌ | الدکان 2 وان يعمد بي 


سر 


8 


E 


فقسب هذه والقول کون هله الشركة فاسدة.. 
ll o‏ مَعَ أَرَبَعَةٍ ع يعو رالانا ولمس ل صاب 
ية علب اجر ينهم (البَحر). 

۲- والئر في لك جي من تل رڌ في اروغ وهي َي صجیڪ كما ا 
صح آي الشركة ي العْروضِ 3 تصح م فيا آي المَنمَعَة (تعليقات ان عابدِينَ 


ا 


البخْر)» اظر المَادَتَيْن SONE, ٠۳٤۲(‏ راء قَلدَلكَ قذ أُرَلّٺ هذه الْمَادَةَ كما 


NE N O ES 
EGE OPIS oS 
ی ا ت ا ا ا ا ا‎ 

ا )۳۹۷( و گال لاحي عة لخر وير وعدا شر ن أن تاد | 
e‏ متسَاويًا َل الخال عليه ص و كسب والأجرةٌ حاص بيا | 
متاصفة» ولا يقر إلى كَونِ حمل الْجَمَل أي َه الشَرِبكَْنِ َسْمَحِقَانِ اَل في | 
شركة َالِ صان العَمَلء کن إا م عقي الشركة على قبي العمل پل اترگ 
على أن يوجر البغلة اير عيتاء وَل َة قييم الاجر الحاصلة بيتها؛ الشركة 
ادف لذا أي مِنَ ابعل أو جل ا اجر إلى اپو لَكِنْ إا أعَانَ 


E 


حدم لأر في التَحويل وَالتقل؛ E‏ 
ا کاد لأَحدِ ْله لأر بو وَعَقدا كر أَمال عل أن باد مهدا مت 
َل الأَحمَال عَلَيْهما بأجرَةٍ مَأ کسی او فر وو 


س ر2 


آل الْعَمَل ا E E ENS,‏ تعتبر زيادة 


XEF‏ قَوَاننٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمًانية 


عَمَل أَحَدِ الشريكَيْنِ في سر گة اتقبلِ. لا ينر في هَل يا ّى گن حَمْل الْجَمَل أَزيد 
(رَدٌ الْمُْختار)؛ لن الشريكَيْن يَسْسَحِقا يَسَْحِقَّانِ لبد أي الْأَجْرَةَ في سرگة الَأَعَمَالِ بِصَمَانِ 
العمل انْظر الماد .)١۲۹۲(‏ أي اَن سَبَبَ وُجُوب الأجرة هُو بل قل الأَحمَال وَفِي 
زو شرك الانتان ولس صاب الْجَمل بعد تبر تفل الأَحمَالٍ عَلَى ذا وَج - أن 
E N‏ جری على عة امير وَلأَنَ حمل الِب ايد ِن حمل 
اة أي آنه لا جب يم الجر عَلَى نة جر مل اة امير وَإِعطاءُ كل مهما 
و 
ظَهرَيْهمَاء ا و يم الكّشْب بسْبة جر مثل ليها 
غار آذ حدما قوي مُحمل جملا اکر م E‏ 

ِن إدَا َم ت تقد الشرگة على تقبل اَل > حب الْوَجه امین آنِقاء بل اشتر کا على 
ا ا ا الخاضل ما ما ll‏ 2 
للا َمل باي دار مِنَّ الأَجْرَة E‏ 
ا و E‏ 

ا مسرا بَيْتا. (رَد الْمُحتار) مَع أن مَنْمَعةَ مال أَحَدِ إِنَمَا تَعُودُ 
a‏ يسرك الآ حر في مَنفعته. 

ِن إا أعَا ن أَحَذْهُمَا الَحَرَ في التحويل والنقل؛ E AE‏ 
الجر صف الأجرة ند العام أبي يوشت وأا عند الإمام محر يلرم ا جْر المثل 
تاا اتم في لمجا غر هي ڪا اجر بر عتم تج لز 
جير الف َعَم جير يبر اذ في حال ايجار گل ِنُا عفد على حدق اما إا جر 
الله صفق اة أي عقي وَاجد وياجرو ادي قم الا جر على اجر هثل 
الجر رَالبعْلَة» ويعطى RL‏ جرَة على هَذِهِ النسْبّةء فإِذا كان اجر هثل الْجَمَلٍ 

ضف أجر مل عة خد صَاحِبٌ الجَمَل تي الأجرَة وَصَاحِبُ الغا لها 
کر في اناا لايعو ا رکوني کر الم ٨۱۳۲۳‏ - أ وة فالات ضر 


Go 


قاسدة» ودا ا اَی من i‏ لبغلة 


8 \ te 


الجر الشاب /الكتاب العاشر: الشركات | 0۹ 


ر 


ست و 4 4 بے 9~ ار ت سے ر سے م 
1 اة اف اتا عي ل حدق م ع و الذي في عياله؛ فكافة الكسب لذلك | 


خرن وی مدو معیتاء ۴ نه إا ا أحَد اول اذِي في عيَالِهِ؛ 


ETE‏ نوا وک یکن لوم أ 
لان تالا ساق کا لني يدرك ام لیکن ويو في الگشې بل پد 
ولل ا لَه طََّبُ اجر النْلء E‏ ع الأب في الماع الَوَجُود في ييو َع 


ته 


رلاد أ الحَمْسة ةاي يقيمُون مَعَه في دَلِكَ ا واَعَى كَل مه ان الماع لَه الماع 
لَب وَل کون الاد عبر اياب الي ۾ هم لابوا (التنقیځ)ء ما لم يتوا عكس دَلِكَ. 

ويوجد کلاکة شو لأجْل اعَتبّارالولد ن 

-١‏ اتحَادُ الصَنْعَة قدا كان الأب مُرَارعًا وَالِابنْ صَانِع أَحِية َكب الأب مِنَ 
لْمْرَارََة وا اا دی ن ي لأب الْمُدَاحلة في 
كسب ابه لوه في عِياله ا 

OY‏ م ابن رک رة لهذا السرْط م :ن ردا يکن مَعَ ايه عَمْرو في 
اد ويِيش مِنْ طَعَام ا Ea‏ آخر؛ فليس لوخوانو بعد وکا بيه 


C" A 


ما 


ت 


E TC RO ا ي‎ 


على د و جا NSS‏ غ لم يل 
E‏ 
۲- فقَدان الا مال سابقاء إدا گان للب أ وال سابقة َة كَسَبهَاء ولم يكن مَعلومًا لانن 


3 ۽ 


وال بان وَرٿ من مُورڻه ا E NS‏ 


ر 


ا ن الابْنْ في عيّال بی یا إا کان الب یسک“ في دار» وَالابِنْ في دار أ 
و 8 م 
انه 


كسب الان أَمْوَالا عَظيمَة؛ َيس لأب المْدَاحلة في أَمْوَال ابنه باعي أنه لي ا 


OP A DY‏ وتنمة الأ 


۹ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


E RD‏ بالسّوية ا الحتلافِ عَمَلهمْ أو 
اختلاف رَأيهيْ» وَتَعْبير: (وَلده) لَيْس اخيَرَازيًّاء قَالْحُكمٌ في الرَوْجَة وَالإخوَة عَلَى الوَجْو 
المَذكور أَيْصاء َلك لو عَمِلَ اَحَدّ في صَنْعَة مَعَ رَوْجَتَهِ المَوْجُودَة في عيال واكتَسبًا 
ا اة الكش لاوج وَنعَد الَوْجة مُعبنة (الهنيية» أن اذا کان لا ر کی 
على حدَة؛ گا الشي لها لا تعد وة ارج كَدَيكَ لو گان في عيال أڪڍ ولد له 


ا اق ا الكشب ذلك الشخْص. a‏ 


2 


عبال» بکشر لعن وقد ۰ مَعتاهًا ی شرح ل «(VVYY JI)‏ ا إذا ٤ق‏ 


ر 


فعا وى فيع عِيالِه في الْعَرْس؛ َيون كامِل السَجَر لِدَلِك السَحْص وَلا 


٤ 
3 


E FF E 


الحاملين لحكمته «التنقيح والخيرية ورد المحتار وواقعات المفتين مع إيضاح وتفصيل؟. 
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dg‏ سے ي ےم 


المبحث الثالث 
في بيان المسائل المتعلقَة بشركة الوجوه 


2 0 


) رال لش ركةٍ ل شرکة المَمًاليس (الطْحْطًاويّ» ر عرفت هذه و الشركة فِي 
المَادَة (۱۳۳۲)؛ فلذلك لا فاِدَة من إعَادَةٍ تغريفها. 


اة (۱۳۹۹): ا ر اوي ني حص التَريکين في لهل ری هلد کک 


و 9 ے0 


وران تگون ماف رياه مِنَ الال من ص بيت جور أن كود تبن ثلا 


لا د رط التاوي في ج الريگين اَن عقا کر وجو تاا في الال 
الْمَُْرَىء وَقَذ ذُكِر في الْمَادَةٍ ٠١٠٠(‏ ان الحم عل َنا الوجو في شر الأنرّال 


ن ى 


LS‏ رک وجوه سر مَاوَصة؛ ‏ يشرط ناوي حص الشرِيكَينِ في 


المَال المُشترى (مَجْمَع مالانهر). 
IEEE‏ و تا ار الٌریگان گر عن ِي ْمَل ف منَاصفَة بَهمَاء 


o£ 


جو صا ان کون ٿن راء وما چو رگ الوجوه على وع وا جد ِن انوع 
ر ا ی ر نوا التجَارّات» الأو سر گة وجوه حاص 


سے 


رًالثانية: ارک ووو عام ١رد‏ المُحتار وَالطحطاوي)._ 


1 
1 


\ 


5 ( 6 اسحقاق ق ارح في کر وولا اشا 


EE في رة الوْجُوو الما ُو بالشمان.‎ HERES 


س 


و ا ا مان تمن الْمَالِ المُْسْتَرّىء قم ذلك من الْمَادَة الأتية. إن 
الماد )۱٤١(‏ هي فرع لهذ الماد وَبالصورَة التي رد ِضكن ها ليود الك ع 


رو س و 


هو لد الصو ا ا ا ا 


سے ¢ 


a‏ م 8 ضهن اللریگین؛ کور 


۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَادّت تحكم بها الدولة العثمانية 
من المَالٍ المُسْترى دَينَا عَلَى الشريكَين منَاصَفَةَ (الوَلوَالجيّة)» وَلَكِنْ باع اا 
بالشن الشريك الْمُسْتَري باعتباره عَاقدَاء وَيَرَجعَ الشريك الْمُسّْري بعد الأَدَاءِ بالَصفٍِ 
على شریکه» ذا شرطَتِ المتالة في المَال المُسَْرّى؛ يلرم اة أَبْصاء I‏ راك 


لی ضور ری يقاس عماوجو 


| اله :)۱٤۰۲(‏ کون جص کل وا EI‏ حِصّيه في الل 
| و ق | 
ارح ب ريشب قدا حِصَّها في الل المُشتری ملا ا شرع أن كو افيا 


| نوعست خر ون بنا عت راڈ ر5 کی ر ی | 


a pk a 
اند سا متاصفة؛ فلا يعت‎ 


یراط اي پیفتر ال واو و تون را تا ر 
RAMS SS EE‏ 
E‏ صَحكَامَجْتع لار 


ص 
أ 


E EIB اھ‎ 


و ود 


لماه (۱۳۷۱)؛ لان الشركة الْمَذكُورَ ت هي بمَعْتَىٰ المُْصَارَ وا چ 
الشريكَيْن عَايلا في مال الأحرء انظ الْمَادةَ »)٠٤٠٠٠١(‏ وَفِي هَذِه الصورَة فرق شركة 
N e E E DE‏ 
ما: إذا رط أن تكو الأسَياء المُسْتَراة مُنَاصَفة O E‏ 
ا کون تاين ونتاة تيون الزن اشا ن لاء أيْ: يُعْطَى تتا الح لِشَرِيكِ الي 
لَه الان في الْمَال الْمْسَْرَىء الت ريك الي لقت في الال المُْتَرَى 


ِن إا شرط سيم ارح ثا نلا وَنلسّن مَعَ ونه قَذ شرط أن تكو الأشَياءُ مَُاصفة 
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ر 


ما وَيقسَم البح يهُا مَاصَفة ET‏ ن 
الأشياء ثلا وثلتيْن بَبتهما وأن يقَسَم البح ينما مَاصمَة فلا يعبر هذا الشَرْط 
اذكو وبُقسم البح بيتهما ننا ونير لالج 


ا الادة (۳ 14°( يسم اضر وَالحَسَارٌ في كل حال نة مه مقد غار ج رگنن في | 
الل می سوا بارا عع القراء معا او بام اع حدم قط ما إذا ضر 
| شریکا وجو في بيعِها وَشِرائهاء فإذا کاتا عَقَدَا السرگة على أن یکول د 
الل ْم كسار اوي ياء ذا عَقَدًا الشركة 
على كَوَنِ الحِصّةٍ في الال المُشترى ثلعين لاء بقّسَم الصَرَرُ وَالْحَسار ضا لكين 
| ولا سو اتر ا لک اَي حرا فی نا أو رة حدم لر کو قط 


سم لر ES‏ في 6 حال بنسبة مقدار حصَة الشریکین في الْمَال 
لطر کا نے ایح عل ما ری وز فرط کدی کلک ارط فی ان 
ماده (۱۳۹۹) وَالْمَقصد من عبارَة: (في کل حال) هو أنه سَواءٌ باسرا عد السَرَاءِ مَعّا أو 
اسر أحَذهُما قط أو سَوَاءٌ شرطا التَقَيم على وَج خر أو لم يشرطاه. 

متا o NE EEG PS‏ 
ا فيقسَم الصرَرُ ا e‏ 
أيصاء وَفي هَدًا الْحَال إا شرط فيم الصرر والحسار تلا وثلتين؛ فلا يعبر هدا الوط 
را رک ن کزد جذ فمو فشفوی کی وا هروز 
أيضا تين وَلنّاء وَفِي هَذٍِ الصورَة إا شرط ت تقييم الضرر والحسار متاصفة؛ فلا يعبر 
LS‏ الال لی مرا فی عاو افر عتما لرک قم ل ذاو 


السرَاء من اَحَدِهما فَقَط؛ فیکون الْمُستّري و کیاد عن ال خر فی السرا انْظر الماد .)١١٣١(‏ 


E E f 


۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمانية 


ود e‏ فصول 
و E‏ ابه بالستة ة الشريمَة ا اة مو والا ياج إلنها. 
السنة: e E‏ رأ N‏ و ال رهه عَلنها. 


e‏ ر ل 


لأنة: 3 ول الصحابة بارال E ATT‏ 
کا نق قير ل ارف ني انول وني اتا تع کزن زوت بن اما 


ِلك توج رور لها الع مو :العر لتنظيم ًالح الي َالذكيي والفقبر وَالعَنيّ 
مَجْمَع الاأنهُر). 


Ê OF Ê 


الجزء القالث / الكتاب العاشر: الشركات 


الادة (. 14°( الفضاة بة نوع یع رکو ان کور راس الل ین ري اسع 
| | العمل ِن الطْرف الآحر. ودی صاجب الل رت الل رالعایل د مُضاربًا). 


ا به بوَرْنِ المُمَاعَلَة وَمَعْتَامَ 1 ماود ا الأَرْض الذي 
مَس عَلَى الأَرض» وَتَفْصيلات هَذه الْمُعَامَلَة بالْمْصَارَبة هُوَ؛ لأ الْمْصَاربَ 
ا و الأقطارَ طب کک قال IS‏ يرود ی رض 4 [المرمل: »]۲١‏ 
َي يُسَافرُون في النَجَارَة. (الدرَر وَمَجْمَع الأَنهُر). ٤‏ کک 

عتا الشرعِي: َع شر گة في الڙبح عل ان ُو رَس الْمَال ِن طرف أي من 
جاب رب المَال ولو کان متَعَدَدَ ا العمل راف الآخر رَو گان مَعَددا 
يسمي أَهُل الْجِجَازِ هَدَا الْعَمَدَ. اا ين القزض الط 


ص 


N $ 


و ا 


ا حب الال بطع وَفر مدا من ماله وَيْمَلمة ِلْعَامل» وَلَكِن المج قل 
انارت الفط الْمُرَافق لو ِرود ف لض )» قأطلقت على هدا | العَقَدِ عَقَدَ 
ER E‏ ن (الطَحطًارٍ یً). 

إيضَاح القيُود. r‏ 

ي مِنَ الطَرف الَحر فَهَذّا اتير ْمَل كو الطْرََيْنِ شخْصًا وَاجِدًا 
ا ه َشمّل كَوْتهُما اين أو اتر وَيَسْمَل أيضّا أن ذ يکود ار حصا وَاجدا وأ 
EES‏ مِنْ دَلِك (القَهْسَانِيّ بزيادةٍ). 

۲- والسَعْي وَالْعَمَل ِن الطْرفِ الآخرء وَيفَهَمّ مِنْ هذا التَعْبير اَن حَقِيمَة ماه َر 
ا مَجْمُوع المد د العمل وها مُحَالِف لما وَرَدفِي الْمَادَ اة من أن 
TS SS‏ 


0 قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمانية 
و ا ئ ا o‏ 9 ر چ ر ى ت 
رط عَمَل رب الْمَال مَعَ الْمْصَارب تَفْسُد الْمُصَارَبة؛ لن هدا السرْط جل بتَسليم ر 
ْمَل لِلْمُصارب» انظر e‏ کا ال غ 2 
عير عاقد كالصغير والمعتوه (البحر وه ا 

كلك لو أعطَىٰ أ خد ا عَنَانّا مقدَارَا ينا س مال الك الا اة 
وَسَرَط عَمَلَ السرِيكٍ مَع الْمُصَارب» تسد الْمُصَاربة الى 

۲- في الرّنح BS EAE.‏ هذا الْعقَد مُصَارَبةء إا 
E‏ فيکون العَقد رصا وَالْمَصَاربُ مستققرصا؛ ر 


1 


س 


القَرض بالنسبة إلى الهبةء فجعل فرصا ولم يُجْعَل هبة (رَدٌ الْمُحْتار)؛ لن الْمَرْص ادى 
التبرع؛ لاله يطح احق عَِ الْيْنٍ ون لدل والهبة عة عنما A‏ 


سے 
س 


صَرَراء ولان اسْيَحْمَاق الْمْصَارب لكل الرّبح يَحْصُل بكَوْنِ رَس الْمَالٍ لِلْمْصَارب؛ لن 
الرنْح فرع لِلْمَال» وَفي هذه الصورَة فَمْتَصَىٰ سَرْط كل الرّنح لِلْمْصَارب يُوجبُ تيك 
رَس الْمَال لِلْمْصَارب كما أنه إا شرطً 6 الرّبح لِرَبّ امال کان معا 
فلس لَه رخ واا E O ES‏ 

يهم مِنْ هَذِهِ الإيضاحَاتِ أنه يى في الجضاربة أن تكو الأشتراك ر الرنح؛ 
قَلِدَلِكَ إذا شرطٌ لِلْمْصَارب راس الخال اوفدار راس الال ومقدار من 
الرّنح E E SN ET‏ 

E A ER E تغبير: (في الڙنج)‎ e, 
اراك في الر» وَيكُون كل البح َب الْمَّال» وَلَكِنْ َنْقَلْبُ الْمْصَاربة الْمَاسِدَةٌ في هَدَا‎ 
O O 
صَاحِبٌ الما رَبّ الالء وَالعَاملّ: مُصَاربا بصِيعَة اشم الالء وََفظً: (رَبٌ) تأي‎ 

N O E A 

الم امان لأ : DT‏ 
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ل س ل للا 


N‏ رکن E‏ الإحاب والقنول من إذا قال ب الل لِلمُْصارب: 


¢ سرس ص ےه س | 
N‏ واملع فا ا A E‏ أو لن 


ونا أو ا ولا فيد معت الْمُصَاربةٍ تولو مذ کزم وة انه أت : مال | 


لرن مشر ترك يتنا على نِسْبَة كذا. وبل المُصاربُ؛ ت تنعقد المضاربة. 


زكر المْصَا 5 یجان بن کرب ار بن كرب اتر رقو رو لاخر 


ا ا ا لمَاظ َد E‏ 7 رةه ادا قال َب الْمَال: فد أعطك هداالال 
مُصاربة أو مقَارَصَة أو مامه او قَالَ: : خذ هدا الما وَاعْمَل به على أن کون ضف 


ع 
سے سے ار 


ارح او ثلث كَك. ا: خذ راس الْمَال هذا وَاشتر بو ماع وڏا حَصل هة نح فكذا نه 
َك. أذ : خد رَأْس الْمَال بالتَصْفي. | ر إيجَاب وَقَول الطْرف الآحر: قبلْت. أو فضا فيد 


ا OE‏ اطا 
متا“ إا قال الْمَال دار المال هدا Er‏ ما إلى مال 
صَالٍح لأ يكوت رَأس مَالٍ - وَاسْح وَاعَمَل على أن يقَسَمَ رنه يننا ا أو تين 
وآ ا زل ید اتی اقا کقزل: ا كز عله را اس مال ارح 
شرك عل نِسبة کدا. وقبلّ n‏ يجاب 5 المَال؛ تعْقَدٌ الْمْصَارَبة ما إذا ل 
يذكر لَمَظ الْمُصَارَبة كما لم گر معت الْمْصَارَبة؛ فلا تعمد الْمُْصَاربة 


ا لعو ردارب رز لات ترمو شتر بها حنْطَة أو 
بڙا على ن يسم O PE AR E TE‏ جار ايد ودا ری 


E‏ َب َمل السَرَاءِ ليس E NN‏ بال 
(البَحْر)ء حَيث إِه لم بذك في مَذِو الْمُعَامََة لظ الْمْصَارَبةء كما أنه ل NE‏ 


ا بةگاليع َالشُرَاء وَالحِصّمِنَ الرنح. 
رب الل: خذ مذو الأَلف الدّرْمَم راشتر بها حنْطة على أن تقَسَم منَاصَمَة. لَه 
س یر ۰ ع 


يعْلَمْ به هدا التتاصف هَل هو في الرٌح أو في رَأس الْمَال (الْوَلْوَالجية)» كَدَلِكَ إا سل 


ر 


£ قَوانن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 
لتا کا ا ا س 


اح لخر آلف وزم وال آه: اشر SE‏ مَاصَفَة ناء وان يکود 


ن سے 


الرَبح وَالحسَارة بينتا فلا کون عد مار 
اا لت في بیو ل راوه اد رة شتا ن 


ص e‏ ص ر ے۶ £ 2 ت 


الْمَالِ يِف ما دَفَعَهُ من المَن؛ و ضار 
َف بل هی ركه مِلْكٍ صف ما اشَُرَاه ِن الْمَال گان ملكا لَه إلا نقذ دَق تمه مِنْ 
مال الآمر؛ ا اک ا ا 


SaaS 1‏ 
| 0 4( الْمُصَاربة ْم ن: حدم es‏ مطاف EZS‏ 


ر 


hS ET ية أي‎ RE EA 
E E Ee OE TS ا‎ 
اريه َحاصّة (الدز الممّ). ويقهم من هدا أن ا اة ثل یت ل شعو تخد‎ 
باختلافي الَأَمْكتة رالا عة وَالأَوْقّاف وَالأشحَاصِ (الملحْطّاويٰ)» رر سمت المضاربة فى‎ 
وَمَا يتلوم‎ )١٤١٤( هَذِه الماد إلى قِسْمَيْن» وَقَدُ درت أحْكام الْمْصَارَبة بة الْمُطلَمَّة في اماه‎ 
e OE ٠(ٍةَداَملا َة المقَيدَة ة في‎ E 


م ر 


رمان ا لوار 


ا 


ax ENE ب‎ E 


كما بَجُور تيد الْمْصَارَبة وَقتَ الَْقَدِ يَجُور تَقييدَهَا بَعْدَ العمَدِ أيْصا ی ٳدا فيد َب 
لمال الْمْصَارَبة بَعْدَ العَقَدِ حال وُجُود رَأس الْمَال عَلَى حَالِه؛ ص TE‏ 
فيد الُْصاربة عدم بيع الْمُصارب الال ية بعد اصرف برس الَا عا َير 
عة رأس الال إلى حال اليبق أا ذا ل اال و 
باقية على حَالِها ونهي عن الع E E OE E OEE‏ 
فالنهي غير مُعتبر؛ له س رب الال في ذا الال عَزل المْصارب گما أله لا يدر 
لی الَغْصیصي َا وا تا عَز َإا اشعرى يض الال مثا :لا ْمَل به 
إلا في الْحنْطة. َم كن له أن يري بالْبّاقي إلا اجنم قدا باع َلك الشيءَ وَصَارَ تَدًا؛ 
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0 ر س هه 0 r‏ ا E at‏ ر 
ak 8‏ رَد المختار). 


الأنواع اللّلاكة للنقييد فِي التارة 
تقذ اْو ١‏ من اليد الْممِيدّ؛ لأن اليد في المْصاربة على اة أنواع: 
١د‏ المدال فت فل الخارت ان اع هاا انظر الْمَادَةَ (۲۰ e‏ 


۲- القيد اير المُفِيدء لا حم لهذا المي ولا يَلْرَمُ الْمْصَاربَ مُرَاعاتة كالتهي عَنْ 


ع الال تمن مُعَجّل» وَذَلِك لو هی َب الْمَالٍ صرب فابلا له: لا تيع امال بكَمَنٍ 
عه قدا (الْبَحر ورد الْمُحْتار)؛ لان ل 


0 


مُعَجُل. قَلِلمُصَارِب بيع امال َي گما أن َه 
N‏ 
۳ الْقَيدٌ الْمُفِيدٌ في الْجُمْلَةء كَمَوْلِ رب الْمَال لِلْمْصارب: ن في السو الغلاي 
مر“ المَدينة الفلانية. کک هذا القند أ ا لمال عَنْ جاافه كقَوْله: بع في السو 
الان ولا بع في سراق أخری. فير لْمُصَارِبَ اتباع َا ميب أَمًا إا لَم ينه عَنْ جلاف 
قله عمل في الوق لاني َقَط. قا يكُون هذا افيد صَحِيحا (رَد الْمُحتار)» لان 
O E EC‏ في لخر ان ا 
لدا الع ون التغرير على من يرَعَبُ الاطلاع على ذلك الرَجُوئع عل 
DÛ |‏ ضار نمطا مي ای م کت رما أو مکان وب جار أو 


ضر 


بتعیین ب أو مشستر› ذا قات بأَحَلِ هله؛ کون ا م ما: ذا قال: 


سر 


2 انی أو اكان اني أو ع اقلاق لجر اااي 
و عامل قاتا لاء 1 الى اة الفلاية .كول المُصاربة مقي | 


o o٤ o ر‎ 


امار E EN‏ زی زوف 


o‏ ر 


يف قدا ار 


N‏ بعلن أن يکود الان م ترا لن 7 u‏ ن 


سے سے کے 


کون ا به مُطلمَة ا ر). 


e ٦‏ يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة الْعْمانية 
وإدا يدت بيد واج على الأَقَل؛ تون ممَيدَه؛ لن الْمُْصَارَبة قَابلة للتقييدِ ميد 
مفيد؛ لن التَجَارَ تلف بحلاف الأَمكَة وَالَأمعَة وَالْأَوَقَاتِ وَالأَشحَاصٍ. 

-١‏ متلا لو قال: بع وَاشتر فو في الْوفْتٍ الفلانيّ. تون الْمُصَاربة ممَيدَهَ بالشتَاءِ في 

ذه الوق َيس مارب ا 5الراء تاعس الس 

- أو بع وَاشْتر في الْمَحَل الفلانيّ. تكن المُصاربة مي مقَيَدَةَء وَفِي هَذِهِ الصورَة إا 
يدت بهَذِه الْمَدِيَة؛ فليس لَه الذَهَابُ لى بلدَةٍ رى فَيَجِبُ عَلَبْهِ الذَهَابُ إلى تِلْكَ 
اده وَلَيْس لَه ابيع وَالسَرَاءُ في هَن البلدَة (َكولَة رَد الْمُّحْتَار). 

۳- ودا قدت بقَوله: بع وَامْتَر مالا مِنَ الجنس الملانِي. كَمَولِهِ مَلا: بغ وَاشْتَر 
Ee‏ أن يع شري كرا أ E‏ 
وال ا ll‏ الفلانة وَبعهًا. او بع وَاشتّر مَعَ فَانٍ وَفَانِ» أو ا لل 
a‏ مح الشخص الفلاني» تكون الْمْصَاربة مَُيدَة. OR‏ رة في الصورَة 
TS‏ مقيدة ية بالرمَانِ وَفِي الثانبة بالمَکانِ وني الثالكة بنوع يَجَارَة» وَفِي الرَابعة بمَتاع 
و وني لكايه لانم والمغتري (لهُن پزیاتق گم اؤ قي شارب 
اتر وَبع في الْوَفْتِ اللا رفي الْمَحَل الْفلانی. فیکون افيد بيدا مَكَانًا وَرَمَانَا؛ فلا 
ج چو لُِْصارب الع وَالشَراء في عبر َك المَحَل اليد يو 

اختلاف الطرهيْنِ في القييد. 

إذا اذَعىٰ رب ب المال تقييد الْمُصَارَبَة و CaF‏ الأارت راذع ا 
وَالإطلاق؛ E‏ مَعَ اليَمِين لِلْمْصَارب؛ لن لْأصلَ في N‏ ية الإطلاق؛ اذ 
الخقصو د ا ألا تزا الوم لإطلدق ازل لرل في لوكلة وة لشي 
والَْصِيص کربب عارغي ونقبل اليه كن تيمها إا اها كلدم ا 
ل یکا ما شخت فی عن اید زجع ب لبي ت E E‏ 


2 وو‎ ٤ <k 


الشرطين ينق لرل ذا بين اهما رانا ووا واجدا او ت اځدهماوه 


ا 


وکین الت فر جح بي َب امال وَهَدَا إا تاعا بعد تصرف المُصارب فلو قبل 


الجزء الثالث /الكتاب العاشر: الشركات VÎ]‏ 


4 س 
ص 


(الد الْمْْتاء (. 
لول رب الال؛ أن وره قد لتقا على ايبص وبا َد لذ نتاين َب 
له آم اة قَعَلَى الْمْصارب؛ لان الْمُصَاربَ مُحتَاح في الصَمَانِ عَنْفُ 
Eu‏ لاه كما در أن آخر السَرطيْن ينه بنقض الشرط الول مناد: 3 
و ء ای سے ر 
أنه 
ا يوجَد في ختام باب لمْصَاربة في تابي مَجَْع اهر والتنوير - تفصیلاٹ 


امول ا وت ولاك 
إا ادع كل ِن رب المَالِ وَالمُصَارب وع مُحتلفًا مِنَ الَقييده كان يدعي أَحَذَهُمَا 
قائلد: : إتني فلت لَك بع وَاشتّر e‏ وقال الأَخرٌ: قد قلت لِي: بع وَاشتر الصَابُونَ. 
اوا 8 
ارت ال شاج لیک إا گات الین نيان فين ملين ؛ فر جح بيه 
EG‏ س المَالِ ليم وَشِرَاءِ الْجنطة في سَهرِ ذا وَاذَعَى الْمُصَارِبُ 
ا س لمال لیشتري وبریع شکرا a‏ 
رب الْمَال (رد رد المُختار)» ودا اَعَی رب امال الْعْمُوم؛ الول د ا 
عة بهذا البَحْثِ ليجع م اليما مَس بريد الرَيادة 


۸ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ل ا کک کے ا س 


ا 
ا طا ب المّال للتوکیل» وأهلية فا المْصَارب للوكالَة. وقد د 4 مدا 
السَرْط في الْمَادَةَ ٠۸(‏ °( 
-١‏ أن يکود رأ امال من لاان وَهَدَا الكَرْطُ مذْكُورٌ في الْمَاٍَ(٩.‏ 8 
- أن يخود راس الْمَال مَعْلُومًا عِنْد الْعَاقدَيْنء وَهَدًا الشرْط مَذكورٌ في المَادَة(۱١٤١).‏ 
I E E E‏ 
يم رَس لمال لِلْمُصَارب؛ لن ْمَل مَطُوب مى الْمُصَارب لإا ليلم انه 
و جو امال كلا يكن الْمُصَاربُ من العمل في رأس الالء لديك إا 
سرط حِفْظ راس لمال كل َة عند الْمَالِكِ؛ تسد الْمْصَار کا إداشرط عمل رز ب امال 
اء قد الْمُصَارَبة؛ مسد أَيصا (الطْحْطًاوى)ء وَهَدَا الشرْط قد در فِي الْمَادَةٍ(١١٤١).‏ 
-٦‏ اَن يَكُون الرَبْح شَائعًاء وَهَدَا الْسَرْط مَذْكُورٌ في المَادَة .)٠٤١١(‏ 
- كرد م قارب وحم رت لال ي اربع طاو عند الي وذ 
ارط مَذكَورٌ في الْمَادَة .)١٠٤١١(‏ ۰ 
OT‏ قَلدَلِكَ إذا شرط إِعَطَاءُ مه 
ااه ِن رَس امال قط أو شرط إِعَطَاءُ ممَدار نها مِنْ ا امال وَمِقَدار مِنْهّامِنَ 
الربح؛ تسد ا لمضا ENDS‏ 
فاا فى قارا اة 
ل سط يوب الْجَهالَة في الح و قَطْعَ الشركة أو يرط فيه كل الَْمَل أو بعص 
لى َب الْمَال - يقد المُْصَار ب شراط البح عن ارو ك آؤ ضفب الزن آو 
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ر 


اشَترَاط حص مُعَيَة من الرّنح» وَيكون الشَرْط باطاا ويصح عَقَدُ الْمُصَارَبَة اعارا لِلْوكااة 
کان اط الخران عل ات أو اشتَرَاطه عَلَيْهمَا معا (الطحطاو E‏ 


ر 


١‏ المُضارَيَة الصحيحَةٍ اة 


٤ س‎ 


تد هَانَانِ الْمْصَارَبان في بَعْضٍ اكام وهي کون الْمُصارِب أمينَا سء كاتِ 
O Ry E e‏ 
ن ارمق َة الصحيحة - فهو جائ ر لِلمُْصَارب في المُصَارَ ب الفاسدة e‏ ابيع 


وَالإجَارَة وَالبصَاعَةٍ رَامنّالهاء ولا ضمان عل الْمْصَارب» وَكَدَلْكَ ر قال لَه: اعمَل 
برَأيكَ. جار لَه ما جور في المُصَارَبَة ب الصحيحَة. 


وتفترقَانِ في بَعّْض الأَحکام: تھ ا ر بة الصحبحة عل الوه 
ا ظر الْمَادَةَ »)٠٤١٠(‏ ما في الْمْصَارَبَة المَاسدة و فيعود مَجْمُوع 2 لَب 
سا ا ا 


اة :)۱٤١۸(‏ تشترز 


0 oz 


اظ المَادتين (0۷ ۱ 43 لک الما TEFRECE‏ 
رَالْمُْصَاربَ و 


الد :)۱٤۰۹(‏ يشرط أن يَكونَ رَس نیل تالا صالځا لان ون راس مال شركة. 
انظر لقصل الَاِت ِن اب شرك لَه دك لا بَجُورٌ أن تكو وض وَالعقار 
| والديُونٌ آي في ذم التاس 1 س مال في المُصَارَبَة لَكِنْ إذا اط الال شيا 


من مِنَ العُروض» قال للمْضارب: ع هذا وَاعمَل شمه E‏ وبل المُضَاربٌ 


ت 


وقضة به و ذلك ال وَاتَخذ له النقود مال وَبَاعَ واشتری فتَكون المُصاربة 


ى 


س ذلك اذا قال: اقبض کا درھ) الذي ِي لي في ذمَةٍ فان امول في 
طرق المْضارَبة. وبل الخر تكن الْمُصَارَبة صجيحة. 


SE bE‏ بو رَس مال سرک گَالْعَيْن 


E‏ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
لتقد ولو گان مُسَاعَاء وَحَيْتُ NN‏ به کون عِنْدَ حُصولِ الرنح شركة؛ يجب أن 
جور e‏ ل ا ا في الماد (۳۳۸ و٤۳‏ 5 TES‏ 
(المعتاو ا انظ القَضلَ الثالِتٌ مِنْ باب رة العَقَدِ؛ فَلِدَلِكَ لا يجوز 


سے 
۶ ر و ت 


ر ر ۹ہ 
ُن N ST‏ ا التي في ذِمَم النان - 
) 


SE ا‎ 


€ 


شقارب لاوز ارآ ی مال ضار يشا حت لد قارب ادا أي تع 


٤‏ س ت 


عير مين في الدَيْنِ المَطْلوب مِنْ ذمَي ميه» ی َه لا يرأ إلا بَسليوه لبه (التكوكة)ء وما 


سپ سے سے 


دام أنه لا جور اتاد الدَيْن في ذِمَة الْمُصَارب رَأس مال قَالْمَال الذي ؛ شريه الْمَصَاربُ 


Ts ۰‏ ا U‏ 
قوله: (في دمم اي ا ّي في يَدِ القَاصِب أو الُْسْتودَع 


ص 


الْمُْسَْبّض؛ فَلدَلكَ إدَا قال ر ب الال لقاب أو المنتوتع أ المتبي اعم بالْمَال 
ET ER‏ ۰ 
ون راس الْمَال مُساعا e e E E‏ 
َك لاضع َب الال لاحي عغرین ديتازاء قال له: خذ مها كيتاك َاعمل يبضنةا 
مَصارةء عَلَّی أن كود الرنح يننا مركا مَاصَعَة. وَََصَ الأَحَرُ وَقَبلّ» صَحُت الْمُضاربة 
ن إدا أعطَى َب المَال سَينَا مِنَ الْعْرُوض» قال لِلْمْصارب: بع هذا وَاعمَل نمه 
.وي امار وَقبصة وماع لك الما اتح بل الود اس مال باع وَاشتَرَیٰ؛ 
کون الْمُْصَارَبة صَحِيحَة؛ إذ لا تكون الْمْصَارَبة في هدا الخال مُصَافة لِلْعْرُوضء بل مُصافة 
ى التمن وَالثمَنْ هُوّ مي الأَمْوّال الصَالِحَة لِانَحَاذِمَا رَس مَالٍ في الْمُصَارَبة. وإ يكن أن 
a E‏ اک کت اد ال ار اا ان تکرں وکال ارود او 
رةه فليس فيا ما يَمتَعٌ الإصاَة (الدرر والتكولة)» وَفِي هَذِهِ الصورَة يُمْكِن بهذ الفِقَرَة 


ّ سے رر 2ه ۱ صر سے 


ت خا اا وض للا ا ق ُن 


او 


e E\ 
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1 یح المع إل جل بی وه ديقو الال وَيذتعة إلى الصارب مقاربة ثم يشتري َد 
الْمْصاربُ هذا ك ِن الرجل ِي بتاع مِنْ صَاحبه (رَد الْمُْحْتار) ا 
العرو ض على أن يمتها أف وزم وَأن َد لأف زم رَأْسَ مال فهو باط (الذرَر) 
و في هذه الفِقرَة (وَأعطَاه) َيس لِمَيْدِ اخترازي؛ لاله 8 لم بط العْرْوض وقال له: 
O TS‏ 
DE E‏ قول الْمَجَلةٍ (بع هذا وَاعَمَل بَمَيه) فيد 
ځټرَازي؛ لاه لو قال اعا ق 

| ولك لو عى رند عرو هيا ِن وض على سيل الْمصَاربة ما 5: بغ مد 
عَلَیٰ اَن يَكونً ارح الذي تسه مال يتا وبع حير فاا تكون الْمُْصَارَبة صَجِيحة 
ا عمو اجر الول ب رياو على الرُوط (َكولَة رَد المُختار عَن انيج 

ا لدو )٥۷۸(‏ كلك إذا قال: اقبض کدا رمَا الدَيْنَ الْذِي لِي في ذِمَة 
فَلانِ وَاستَعْوِلَةٌ في طُريق الْمْصَارَبة وقَيل الآَحر وََبّص كَل الدَيْنٍ وَعَمل فيه بَعْدَ دَلِكَّ 
ون امار صَحِيحَة كن ذو امامل مكرْوَة وَذَيك؛ ل رَبّ الال قذ رط 
لمعه فيه قبل الق أي مَْفَعةَ لَص «البَحْر). a.‏ 

وکن هَِِ الْمُعَامَلَةَ صَحِيحَة هُوَ ن الْمْصَارَبة قد أضِيمَت إلى رَمَانِ قَبْض الدَيْنِ؛ 


® 


ر سے ی ۶ 


لن الدَيْنَ في هدا E‏ إن قالّ: اقبض مالي 
على فلانِ ڈ ماعل به مصاربة. : ررد قوش اکل ولو عو بل أن ب sS‏ 


ولو عل بو لا بض وَكذا روء ا ET‏ 


بض الكل بخلاف الْمَاءِ الَا (رَد الْمُحْتار). 

تان قول المَحَاة. (فلدن. آله يکود الدَين الذي فى ذ َة اضرب داس 
تال لِلْمْصَارَبَة وَذَلِكَ لو مال رَبٌ امال لِلْمُصارب: اعمَل بكَذًا رهما الْذِي في ذِمَيّك 

شارہة. وعَول الُْصارب لا صح حتی آلو اشر 0 - بتاءَ على ها - بَعْص 
وال گات لَه وَيبّْی الدب ِي في ذه مارب على حاله (الَحر وَالدَرَ 


E E 


11۲ توا ن اشريعة ندید ت انتح ي دوا العمانية 


ETT‏ س الال إلى مارب بِحَيْتٌ لا به ق لت 
AE‏ عا ی ب امش ری ل ر ل إل رای که 
آله لما گات الْمُصاربة e‏ ا 
الآخر؛ وَجَبَ تَسْلِيم امال إلى الْعَامِل حتى ى يقحدر على الصف ف وَالْعَمَل فيو أا الشركة 
ا ف ارب لاي أف جين اركب كر 
ليم راس الال إلى أَحي اشر ء لاء لا تعمد الشركة (تكولة رَد الْمُختار)» وَعَلَى 
هذا قدا ae‏ الال إلى المُْصَارب كاتتِ الا وا 
شرط عَمَل ر ب المَال م عع القارب فبا أ َا ارط نت من كشيم رأس الال اى 
لْمْضارب؛ هر يد ضار الد عو کا رن تا عا از اق غا 
الأب رَالوصِيّ مَالّ الصغير مُصَارَبةء وَشَرَط عَمَل الصغير فيه ويد ( ا لن 
O‏ 
والوَصيّ؛ جور شط العمل عليه وَإِن يكن أَهْلا؛ فلا جور (تكولة ر د المُختار). ) 
a‏ رع ِن العف عكَل كيك رب اَل ماو أو عا مع اضرب فع 
لْمْصَارَبة أَيصّا رَد الْمُْختار)» وَالْمُعترٌ فيه عَمَلّ الْمَالِكُ لا الْعَاقِرِ د (مَجْمَع انر وكا 
n‏ رة أو عمل رب امال مح المْصارب الثاني (ردالمُختار). 
ایا ااذ ا ب امال مَع الْمْصارب وَسَلَمّ رب الْمَالٍ رأ المَال إلى 
ضار ليع يري وَسَلَمَّبرصايو رأسَ اَل أ E E‏ 
رَتَكَولَة رَد الْمُحْتار)» ا المَالِ كَعَمَل المْصَارب ا المَال مَعِيتً 
مارب في إِقامة العمل ويون رَس امال في َد رَبٌ الْمَالٍ على سيل اليصَاعَة؛ لان 
شط تشليم رأس امال إلى الْمُصارب قذ نحم وَالإيق ائ وکیل ِن مارب وگتا أن 
ِلْمْصَارب حقا بالاسَيعَائة بلجي فَلَه الْحَنّ بالاسْيعَائَة برب الْمَال الذي هو أشمَق عَلَىْ 
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ماله مِنَ الأ جي بطريق الَذوْلّى (تكولة). 
َالْمَقَصْودُ مِنَ الْبصَاعَة هتا الاسْيَعَاَة وَلَيْسَتِ الْبِصَاعة الْحَقيقية؛ لابه لا يود في 
َه الْمُعَامََة مَعتى لبصَاعة الْحَفيقيّة (البَحْر).. | ٠‏ ۰ 
ا م رج انرو ۾ فيا إِذا الم وی داس ا الال ای ب الْمَال أو 


الْمْصَارب د لم العا ت الال أا ! ان شارت ا ی اقل اقفر 


بصورة اِصَاعَة لا ُو آي كود العامة اا 5 TS‏ اول عل 


ع ت 
ر3 ‰2 0 


حَالهاء يٹ يشرط تشليم راس الْمَالٍ ّى الُْصارب؛ ! ا 
الال وَعمَل المْصارب ر لاال هه اول عار تاا E‏ لدت إن ب ترش 


اتم يځ هي عل رب الاي ران شقارب لاب الأرتى «لثد الفا 


: ص 
: ا س 2 


م داس الال كما أنه شرط اننداء فهو شرط بقاء أيصاء فَلدّلك إذا خد رب 
المأل مال المضارية با إِذْنِ المُضصَار ب وبا E,‏ إا گان ٠‏ 
ال مال في هز ال کون عَامِا ِف ولا کون مُوِينًا لِلْمُصارب 
دا گان را س المَال في حَالَة عرُوض فلا ببطل؛ لله هلس لرت الال ف هلو الصورة 
E‏ ر Tee e EO‏ 


ن کل تصرف جار مسقا لِلْمُصَارب على وَجُو لا يَمْلِكُ رب الْمَال مَنْعه» قرب امال 
في دَلِك کون ميا لَه وا GG E‏ 


ت 


شقارب ت رن لعل ي ق تر لودع ری ل رار 
لْمُْصَارب فَحِيَيِلٍ يكون ا 


4 
و 


سے 
o۳‏ 


کر 
یر سے اس ۰ 


رفي هذا الْحَال إذا بعرت اتال ارک قو اکر شرن زوشابقا شقارب 
أخذ حصو في الح مِنَ العرُوضِ NS‏ له أخذ جِصَتهِ في البح مِنَ العرُوضِ 
الثانبة؛ لن الاك لما بع ارو ll‏ إلى قد فص المُضاربة شرا بعد ذلك 
عروصًا ا ا ا ذالم يبع المَال عرو لل سق واعھا بعْرُوضٍ 


سر مے ق ب 


٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


غر اؤ قاب مکيل اؤ مَورُونِ وَرَبح يِب تيم َا انح ِن َب امال وَالمُصارب 
ا تن و ی 


ET |‏ ترط في ايكون رأ انهل وما كقركة افيا | 
| وَين حص العَاقديْنِ ِن الرنج e‏ شاعا الضف وَالثلث ا 
| الشركة عى الإطلاق بان قيل ما لر مرك ْنا ضرف إلى المساواة 
ق اا ES‏ امال مَعْلوما عة العَاقديْن بالا IS‏ 
عك المضار بق أو بالتوية قَطمًا لِلتراع َس رگ العف ياء وَتَعْيينْ جِصَّةٍ الَْاقِدَيْنِ مِنَ 
لرنج جُزءا ايا گالتضني أو ال أَيّ ضور لا فع اشر 

هده المَادَة ضِمْنًا وصَرَاحة خَمسة شروط. 

د ي ا 
و إلى فان أو إلى رَوْجَة الْمْصَارب فَالشَرْط وَالْمْصَارَ ET‏ 
N‏ 


ان رر ااا ا E a‏ 
َة رَأس الَا ويدار ِن رَأس امال ويدار من الرّنح ااا ا 
الْختار). 


E TE‏ مي رَس ال ل إا بالتشويةء كَقَوْل 
ب المال: قد أعطيثك هذه الماقة دیتار ضار ا پالسار کا ن خير َب الخال إل 
لکن ا ا تائلا: قد أعطيتك هَذِ الدّانيرَ بطريق الْمُصَاربة. (مَجْمع الا EE‏ 
وإِذا اَلَف رب الْمَال وَالْمّْصارب مورا جين فيم ارح في مِقَدَار راس امال او في 
صمتو الول مح مين لُِْصَارب اله E‏ 
مال على الاختلافِ في المقدار: اکا وج في ب عقارب ۾ ماتتا دیتا 
2 


رب المّال: قد أعطبتّي ماتة ديتار 


مال ور 
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So oF‏ ر ر و ر 0ر ھ3 او سے 
أعطيتكڭ م تي دینار رَس مَال. وأحامك ولرل ل للمضارب؛ لا نه 


في 
ودار امرض اقول لِلْقَابض وَلَو كان اقاب صَویتاء كما اَن له اقول فيمَا دا نكر 
أل ابض 
مال عَلَىْ حتاف في الصَمَة: إا قال رب المَّال: قد 
فِصة. وَقَالّ الْمْصَاربُ: ha‏ وأختلا فالنرن E‏ 
ِلْمْصارب؛ لان المْصَارب منكر وَالبَة على رب الْمَال؛ لاه م ا رة الشختار» 
راذا اختلَمًا في رَس لمال ع اااي في ينتار لع ازل في فار اؤ ا 
لِرَبٌ الْمَال؛ لن الإشتحقاق للرًبح إِنمَا هو لِلشَرْط وَالشرط يسْتَمَادُ مِنْ جِهة الْمَال 
ls‏ على زياد البح مِنْ رَد قاح كلاهما اليه فالبة على الادَعَاءِ بزيادَة 
رُس المالِ ِرَب امال وَعَلَ الادعَاء زياد البح على الْمُصَارب (مَجْمَع لأر وَرَذ 
الْمُحتار). (انظر الْمَادَةَ )٠۷١۲‏ 
E OE E EG O TE‏ 
بدلك عليه لو رط 0 رب الْمَال أو لِلْمْصارب فَبما أنه تلطع 
ذلك الشرگة في الرٌنح I ARKO NS‏ لمال جع الأهر متلا 
و إغعَاء عكر درَاهم فِي اول 8 ا ِن الرّنح» وَأن يقَسَمَ الْبَاقِي 


ر 


ا E‏ 
الرنح» أن يُعْطًى باقي ی ارح ا E:‏ 


ر 


e a‏ لرن ا المُْصارب َر المَال مِنَ الربح 


TS E‏ ب الرّبح وَجَهالة البح أي الَمَعْقَودِ 


CNS‏ َو رد في الرٌنح أن ال أَحَذمُما لاحر ا 

البح E CO A O E‏ ر( 
وذ در في رح ماده ( ٠‏ أن کل زط ُي الي َا في الڙني بوب 

ET بق كإعْطًاءِ الْمْصَارب الْمَالّ أراضي مَعلومة‎ CS 


3 


ا 


سے بے ق ب 


۱ قوائين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمَائية 
يعْطية دار للسکتیٰ سنه وَاجِدَة؛ لاله جَعَل بَعْص الرّنح وشا عن حمل واقض اجر 
كار أ ازو ولعم ص انعر َا ڪت لَب ِصّة سقط ما صاب مَنْمَعَةَ الدار» 
IES‏ الح َه باط وَالْمْصَارَبه ا ق 
وَالحسار على المْصَارب» أو رط عل الْمْصَارب وَعَلَىٰ رب المَال (البَحْرُ و ومجمع 
الأنهُر؛ ن السرا مر عار عن تلف مال مِنْ رَس الخال فرط ا 
e‏ > وَلَكِنْ ما أن هذا الشرط لا يودي ئى قم ار في الزنج اد 

سد الْمُصَارَبة بالشرط الْمَاسِدٍ (الدرَر)» ولا توجَد مُاَاءّ ن رط مَعْلومِية رَس الْمَال 
الوَارد في هَذِه الْمَادَةَ وَين الْمَادَهَ )١٤٠۹(‏ التي e‏ العرُوضٍ ا 
رس مَال؛ أن الثم الي ُهل رَأُس مال بعلم عند لقص وَهَذِ الْمَعْلوميةٌ كافية وَل 
صر جَهالا عند َر ETD‏ الشركة عَلَىْ الإطلاق بان قي مسلا: 
E RS‏ اساراق رلا يقال فى هَذْو الصورة: إن المضاربة فاسدة 
ِجَهالة الرّبح. ا ¥ ِن يدل على الصيف وَالشريك (الولوًالج). 


اة( ): م قرط ی روط اكور أن ت ن مكلا ج ا قبن | 


ر 


ر ° ود : 


تود کاو نه ی 


اد لا أل من زط ين شُرُوط المُصَارَ لد 

القواغا الأرْيَع في فسَاد المُّضَارَيَة وعدم فْسَادِها: 

بط ساد الْمُصَاربة بارع قَوَاعِد. 

القَاعِدَة الذولى: كز رط يسرم الْجَهَلةَ في البح فس به الْمْصَارَبه كَسَرْط ‏ 
لرنح ديا لِْمُضَارب كَسَزط التَضفب أ اللُثِ. نظّر الماةَ(٠٤٠).‏ 

القَاعدَة اَانة: :كل زط بوجت فطع اللركة في اربع فد بو الْمُصاربة انظر اماه 
ES‏ 
القَاعِدَةٌ الالئة: A E E‏ 
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{۰ E اة‎ 

e‏ گل شط لا بوب َة في لرنج از تع الرگق وم بغر 
ا رب امال بطل السَرط وَتَصح الْمْصاربة NS‏ ا 
سرح المَادَة (۸ °( 

مسال مََفَرعة عن هذه المَادة: 

-١‏ ذالم تعن متلا حص الاين ز٤ا‏ ایکا ًا لما »)۱٤۱۱(‏ بل عت 
وَعينَٺ على ان يعْطَیٰ حدما ذا ورهَمًا مِنَ الرّنح مسد الْمْصَارَبة؛ لاله يُحْتَمَل في هدا 
الْحَالٍ أن لا يَحْصل ر بخ كر ِن ودار لمعن افطع السرگة ذلك (مَجْمَع الأنهر 
والدؤ المسقّل). 

ويوجد فسادان ِي هنا اليتال: 

الأَول: عدم َون ارح جز ءا شاشعًا. 

الٿاني: لو گان ارح 2 شایتا هر ير من کیان ان ا 

وَهَذَانٍ السرْطان مفسدان للمْصَاربة وقد بس ذلك الْمَادّة اة 

- وقد بيّنَ في رح الماد (. ٠‏ أ الُْصاربة فش زط بل نليم 
رَس لمال إلى الال الْمْصَارَب. 

ا 

Pe E TEE‏ ا ا العدعِي 

ا او ارب لان الْقَوْلّ فِي الْعْقَودِ م ا لن اأص صِحة حه الود 
۴ إا ال رت الال رطب N DE‏ 


۶ 


ال تا امال ول فيه e E‏ ا 5 بع e‏ (السَانة الد 


تار وة رال نتا رفا يبل 


Ê Ê 


ےہ سے gg‏ 27 


1۸ قَوانين الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


.)١٤١۳( کون الْمْصارب أَمِينًا بمُوجب الماد‎ - ١ 

۲- َون الْمُصَارب وكيا لِرَبٌ الْمَالٍ إذّا تصرف فِي مَال الْمُصَارَبة. 

۳- کون الْمُْصَارِب شریکا لِرَبٌ الْمَالٍ عند حْصول الرّبح. انظ الْمَادَةَ .)٠١١١(‏ 

٤ ٤٠٠( كن الْمْصارب عَاصِبًا إا حالف سط رَبٌ الْمَال. انثظر الَْاَ‎ -٤ 

ه- - کون الْمصارب مُنتفرصا حکما إا شط كل الرنح ِلْعْقارب؛ لن ا 
ْمَأ عَنْ كَوْنِ الْمَالِ ملكا لِلْمْصَارب» لرن هو فرع ا وَعَليه فالشرط يُوجبُ 
افا لك را س الْمَال الْمُصَارَب. انظ شرح الماد .)٠٤١٤(‏ 

ES لذا شرط کل ارح رت تاو ر مشار‎ -٦ 
عامِلا لرَب الال بلا بدل» َالعَمَل لا يَقَوّمٌ بالتسوية؛ قَلِدَلِكَ يون الْمُْصَاربُ وياد‎ 

یرماء انر الماة (۱ (٠۳١‏ وها . 

~~ کک المُصَارب ى E‏ اا خا ئا وَعَقد المضار 


ا ان ااب ايل رب المَال» وَحصّة الرَبْح ا شرطت لَه 


۶£ 


س 
4 


E ET ER OE‏ انح شڪ في 
ا َة الصحيحَة. 


ضا 


ر 


| اة :)۱٤١۳(‏ الْمْصَاربُ مين رأ ل في ڍو في کم الوديعق ومن جه | 


0 کہ 


صرفو في رَس الال وکیل ت الال ودار بح يَکون د شریکا 2 


یا 


اا إذَا لم يحالف وَرَأسُ الْمَالء ای أَدّ رأ 


إا 


س مال رت الْمال في بد و في 
حكم الوَدِيعَة في بض الأخكام؛ a‏ ا 


سے 


ل ر 
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ل ثيقة» وعليه فهر قبل التَصرّف اید انتداء E‏ المقَىٰ و ا مَجْمَع الأنهُر» ا 
O O O‏ ران القضل اني 
وَفِي هَذِهِ الصورة لو تلف رَأس الْمَال في الْمْصَارَبة الْمَاسدَة في يد الْمُصَارب بلا 


E 


تعد ولا تقصير فلا يلرم ضَمَّان؛ لن الْمْصَاربَ اين قلا يضمن (مَجْمَع لأر انظر 


لاذه (۷۷۷)ء ولو قال الْمُْصَاربُ لِرَبٌ الْمَال: دَقَعْت إِلَيْكَّ رَأس الْمَال وَالّذِي فى يَدِي 


ر 


رنځ. ثم قال مقع وله ملك هو صَامِنٌ (تَكولَة رَد الْمُْحْتار). 

ا الال في حُكم الوَدِيعة في يد الْمُصارب هو في بض الأحكام 
عدم وجو الصَمَانِ بالْهلاك ويس في كَل حكم كمد كر في الماد (۷۹۰) مِىَ الْمَجَاَة 
أن لس لِلْمُودع أن يوع وة لحر وَلكِن لِلْمُْصَارب أن بُو E‏ مال المُصاربَة 
ل انظر الْمَادَةَ الأتية ية (رد الْمُحتار). 

ود جيلتان في جل المَضًارب نميا 

لحيل اذو لان يكُونَ رَس الل مَضْمُونًا على الْمْصَارب: إا رَغِبَ رَبُ الْمَال 


سے 


€ 
ان 


2 


کون مال المُصَاربة يتا عل الْمُصارب» وان يون لَه حص في الرِح» رض رَس الْمَال 
E‏ له بطريتق.الْصَارَبة LS‏ 
للمُصَارب بعد ذلك ثم ْمَل الْمُصَارب فيه وَفي هَذِِ الصورَة إاعول الصارب دح 
فیکون الزن همام ا عل الوح الو N‏ 
التي 0 كما أنه لو تلف رَأس الْمَال فيكون قَذ تلف مَضمُونًا عَلَى الال الْمُسْتَقفّرض 
(مَجمع ال هر وَالطْحطًاوي اعات الُفيين). ۰ 


0 


الحيلة لا يقرض O‏ ا الاعظم مِن راس امال لِلْمْصَارب E.‏ 
e‏ ت ا الْمْصَاربَ يشخ المَبلع لذي استقَرَصَه مع المَبلغ الف E‏ 


راس مال لِلشرگة» وعد مَحَه رة عَتَانِ ت يَعْمَلٌ الْمْسْكَقّرض وَيَكون الْمَبْلَعَ الْمُقَرَض 
إلى ٠‏ ل شتاب اني ورت ااه ی عاو و کون شمر ا عي وع ا 


تَر الْمْصَارَبة عَنْ وها مُصَاربة وَتَجْعَلَها سركة عََانِ (الدَوٌ امار وَالطَحْطَاوِيّ) قد 


۰ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
ا ی ا 
وَمِنْ وجَهَة صرفو في رَس الْمَال بار من َب لمال ُو وكيل رب الْمَال؛ لأن الْمْصَارِبَ 
EREN ESSN ESE‏ 
مِنْ عَهَدَةٍ الع کوکیله» مثلا: ا اسَحَقَ مِنْ يد لر المَالّ المَبيعَ م من المُصارب» و ورجع 
عفري عل العصارب بالن إا لم ين في يد اقرب َء من مال لار 
عط دَلِكَ مِنْ ماله فَلِلْمُصَارب الرْجُوع بعد ذلك على رَ ا و 
الأَنهُر)» ون لا يرد السوَال الآتي: وهو أن هذ الوَكالة عير جَارة؛ لاتا كاله بالمَجُهُول؛ 
ِن هَذِو وکاله ضْمْنية؟ انظ شرح الماد (ال )٠۳۳۳‏ (تَكولَة رَد الْمُحتار). 

وَلكِنْ فرق عن اويل في المَنالٍ لآتية: وَذَلِكَ لو عى الْمُوكُل الثمَنَ وکیل 
بالشراب وان ری الول الخال الذى ام بشراته وَتَلفَ الثم في يد فلَيْسَ ا ر 

ِن المُوكلء ل رمه دع الثمَنِ من مالو ما إا اشترى المُصَاربُ مالا لِلْهُصاربة وَتلفَ 
ا ب امال بالمن مره اة كما أنه َو تلف الثمَنْ 
اي له الوْجُوع مرَ ال ذا رَابعة وَل E‏ 0 
رارع شین ء الماك الكل وَسَبَبْ الْمَرق هو أنه في شرَاءِ الوكيل ية e‏ 
لرل تیب لني ي ن ایی أن یکو اوک میت لرل راع رکیل مرک 

ن ی ا زاجم عليه آم إا رَجَع 
شارت : ی رب لمال فما يقَبِضْة مه يكون أَمَالةَ في بدو ذا تلف له تكرار الرجوع 
e‏ يانه أن امال في يَدِ الْمْصَارِب أَمَانةَ وَقَبّْصَ الرکيل اني انا ل وکت 

aS pS SB ES 
N علي خلا ا إا م یکن مَذفْوعا إل إا"‎ 


سے 


2 


ق الوْجُوع بتفس السرا فَجُيل مُسَوفيا بابض بده إذ الْمَذفوع لبه بل مائ وهو 
ا يم عل امائ بعد فلم صز د مَستَوفيًاء فإدا اهَلَكَ رَجَع مره فط (رد الْمُحتار). 
ادا ا رى الغضارب مال فار د إِمساکه و ی 
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فل لِلمُصارب ا ذلك الْمَال» سَوَاءٌ كان فِي المَال رن أ لَمْ يكن i‏ 
لْمُصَارِبُ لِرَب الْمَال راس الْمَال دا لَمْ َك رح وَإِعْطَاءُ رَس الْمَالٍ والرٌتع إدّا كان فيه 
رن قفي تلك الْحَالة لَه حى الماك ودا امع الْمُصَارِبُ عَنْ ّم مال امار وش 
و ن ق اکال رخ جر عن ا 2 برد الُضارب رب امال راس الما وَحِصّة 
رَبّ الال مِنَ الح إا لم يكن في الال رن REE‏ 
0 ال ee‏ . 
E E‏ ع برجب القزط إا گات 
ا E‏ ارح حَاصِل يِن الْمَال العمل ا الال ت لمال 
ا لِلْمْصَارب ف ا رَالعَامِل في الرّبْح؛ إذ اَن المَقَصود مِنْ عَقَدِ 
الْمُصَارَبَة هُوَ الاشُيراك في هَدًا الربح (مَجْمَع لأر آئا إا گاتت العضاربة تاد 


جڪ 


ء 


ضح الْمُصَاربُ أَجيراء في ها الْحَالٍ يعو كل الح رب الْمَالء وَيأخذ الْمُصَاربُ 
جر ملو كما بين في الماد .)١٤١١(‏ (البخ وا حاف الْمْصَارِبُ أمْر رَبٌ الَْالٍ يون 


2 


غاصباء ويعود الرنح ځ عليه ل َو الْمُحَاَةَ هي تصرف في مال اير باد ن وهي عضب 

تی ن و جار رب الال هلا اصرف اا حُكّمَ لِك اوج جَارة (رَد الختا وَالَحُولَة). 

انظ الْمَادَةَ »)۱٤۲۱(‏ وَإدَا كَانَتِ العُصاربة قاد کون إِجَارَة قاد وَلِلْمُصارب خد 

اجر نل َكل زط أن لا زد َل احص روطو لر الختا ٠‏ 

٤‏ لاختلاف في الربح: [8كان قي ر الصارب م ماتا ديار قال لرَب المال: قد أعطي 

مل وتر راس اله وربخ ال ودار وال r e‏ 
و أ 


م 
2 


ر 


ا ەر € ى 


ا ل بضر 5 e‏ أت اض رَد اشت ني دامر لمال رفي عدار 
الح يشا قَالقَولُ في ممْدَارِ الرّنح رب الْمَال؛ لان مفَدَارَ الرّبح مما مِنْ رَبٌ امال 

1 س َالِ أت وزم وذ رط لِلْمْصَارب ثلث ارح وَقالّ 
ا إن رأس الال أل وزم وآ رط ضف الرنع E E‏ 


ء 


ولك ا 


1۲۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ر کنو 
ا س و و 


من وإدا اقام كلاهما البينة فر رج ية رَبٌّ الْمَال في دَعوَى زيَادَة راس ل المْصَارب 
في زياد لر نح (التنویر الد الْمُحتارُوَرَذ الْمُحَار ظز شر ر ج الحاو (ال E‏ 


اة 9 ): يكون المْصَاربٌ في المْصَاربٍ امابوا بالل في رازم ا ال 


ر 
س و ا م 2e‏ 


وَالَأَشيَاءِ التي تفرع عَنها بمْجَرّد عَقَلٍ المَضصارَبة؛ فَلِدَلِك لَه ألا شِرَاءُ الل لجل 
نوو والربح من لین إذا اذ شتری مالا الین المَاجش کون اشترء فيه ولا يذل | 
اف تاب نارون ي ی سو کا انو و باتیب ی کی او کی لکن | 
| له الإمَهال للدرَجَة الجَاري الع ف والعادة فها ن التجّار. ثالنا: له و قول الْحوَالة بن شمن 
الل ِي باعه. رَابعًا: له وکیل سَحْصِ خر بالبیع I‏ 3 مال 
المُضاربة والبضاءَة والرهن والارتهانِ وَالإجار وَالاستنْجًار. ساوسا: له السفر إلى بد 


ار لجل ابع راء 


نمم تصرفات المَّضَارب إلى تلادَة آقسام: 

الم الأَول: الَصرقَاتُ ّي هی ِن وام وتوابع المُْصَارَبة وهي التصرقات 
e‏ ين الجّار (الَحر). 

تير الْمْصَارِبُ عَلَى هَِوِ التَصَرْفَاتِ بمُجَرَدِ عَقَِ الْمُْصَارَبَةَء أي يون الْمْصَاربُ في 

u‏ الطلقو أو اَل في رازم الُْصاربة الأغياءِ اي رع ناء ازيل 
ا وال وَالرَهْن وَالارِهَان والإشينجار الداع والويضا بمُجَرَدِ عَقَدِ المُْصَارَبَةٍ 
بدونِ حَاجَة إلى إذنِ e‏ و تفویضٍ في َ0 المْصَارَبَة بقولِ ر ب المَال لِلْمُْصارب: 
اعمَل ب رأيكٌ. ی م التَصَرَفاتِ هي من التَصرَقَاتِ ی جرب الا 
تجارتم (مَجْمَع الا هر) اثظر الاين ٤َ ٤٣(‏ فَلدَلِك لَه أَولا: شرَاءٌ الال عقر صجيح 
سد لال بيعو والر ج م لأ تب الي في انع اد فيد الوك خضل تفر 
E A‏ 


ص ی 


آجتيي فل الشرَاءُ ون رَبٌ امال أيصا؛ لن ما راء لا ينك فيو اَن و التصَرُفَ وَهُوَ 
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ود راه لايك یریو وکیا نه لن في راوه دة وهي حُصول لرنج له وف 


o ET‏ سر 


فائدة للمَالك ا ا رمَا عجر عر“ بیعه تسه (التكملة). 

ودا کان رَس لمال ف٤‏ وراه ذهب N ES‏ 
وَالفصة في ذلك يعَدَانِ جنْسًا وَاجِدَا ٤‏ اشتراه بغر ا أي بطري الْمَُايَصَة فلا 
کون الال اة یی مارب رلیچ واخ اثر ما »)۱٤۸۳(‏ وإ 
كان الْمُصَارِبْ انين يِس لأَحَدِهمَا الشَرَاءُ وَيَجِبْ أن يكن الشْرَاءُ من كلها (البحر) 
انظ الْمَادَةَ »)٠٤٠١(‏ ولو قال لَهُمَا َب الْمال: اما برَأيكّما. لديك إا اشترى أَحَذهُما 
e‏ اضر علدا علي والحكم في الي 
رة N‏ 

واد ری کارت مال اء خرو مال عقا فی یی رف مالقا قر 
اَن یر رب اکا 5ة ان اذكو اكيت ذا ن بق قبل شيم أي 
بل ان يُسَلّمَ من الْمْصَارِب لِلبائع ميرم رب امال يما ۾ انيا على لك رز روء 
التشليم على رب المَالِ حت وْصُول تَمَنِ المبيع لِلبائِع. e‏ مادو )۱۳١۳(‏ (مَجْمَع 
لا نهر). 

لک إا اذ شر مالا ابن الماش يَكُونُ اشْراءلْيو. اظر الماد »)۱٤۸۲(‏ ولا 
يدخل في جسَاب الْمُصَارَبَة م A e Rr‏ ية لِلْمُضصارب بقوله: امل 
رَأيكَ. أو لم يفو هة (الهنلر ودا حص حلط على هذا وَج تاا يرم مارب صان 
ر الْمَادَة(١٤١).‏ 

ٿانيا: لَه الع راوز ایی ی أجل تمان لان ع بابك سيَة مِنْ صنِيع 
اجار اَي مِنْ عاداتهي E E RAR‏ 
n‏ في الأكتر ما لم يبع المَال تييئة. ثظر ماين ٤۳(‏ و ٤٤)؛‏ ن 
ال سيه کون ب شمن على من ال م دا (مَجْمَع ال ).وکن 5ار َب الال واي 


ر ى سے سے 


نداق لہ هال E‏ رَد الْمُحْتار). 


g27 0g ر ب‎ 
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وَيسْتمادُ ِن تیر (النق) أنه إا اشترى بأموًال عَير الد كالسَرَاءِ مقَايضة ملا يون 
اشر یی ائ شتری اتد کرد قوی وار شتی نة وکن رأ لمال 
ذبا أو بالعَكس؛ لن الذكَبَ وَاِْصَةً في ما الاب جنس واج (ردالمُختار) بن ليل 
آذ یر عا صجيحا أو ادا بن اش تقل عَنْ قيكو فة أبن شاو تيك 
الحَقيقية أو أزيَدَ مِنْها. انظ الْمَادَةَ (ال )٠٤۹٤‏ وَهَذه لقره على مَذْهَب الام الأعظّم م 
عند الإمَامين ا َه الب عبن قاجش ا 

وما اَن ل هل لأّجتي لَه اليم صا لرَّبٌ الْمَال؛ أن رَبَّ امال ون گان صاب 
ا أَصَبَحَ مال المْصَارَبة عَروضا فليس أ له الصف بو گما أن صحة 
التصرف في المضاربة مستندة إل * حول ارح صل الح في ما احا (الخرة» 
ودا الف ر ب الال المقارب في الع تقد أو تة اول شارب مع أ ا 

في الوكَاَة ِلمُوكل (تكولة رَد د المُحْتار)» لکن آ له الومهال لِلدَرَجَة الْجَارِي اعرف ولاه 
e‏ انظر ماَة )۳٣(‏ گا إن لَه E E AA‏ 
دا دة امنا وَيَجُور هذا التأجيل لی رب المَال أَيْصا فلا رد ضس شقارب ي 
ن اكم في الريل لاص هر ادن رك (غر ر مَجْمَع الأنهُر)» وإلا فليس لَه بيع 
لاال إلى دة يللم غرف بين لجار گوشرين ا و 

ا له على ايسر وَالأَعَسَر يمن الْمَالٍ الذي بَاعَه (الْبَحْر)؛ لن قول 
e‏ وجه مِنْ عَادَاتِ التجّارء E‏ 

رَابعًا: ا رکیل صي آخر ا والشراو قفي احضوم مع هيس لویل 
الَا أي الرّکيل اليم وَالسَرَاءِ توكيل الآخر» كما هو مَذْكُورٌ في الماد (7٩٤۱)؛‏ 
ذلك يقرف LN‏ الخَاص في هَذاء وَسَبَبُ الافترَاق هو أن هذه الْمُعَامَلَة 
ِن عَاداتِ السار الظر اة ۳٠‏ وَالأَضل في الَوكيل ES‏ 
صح في حَقّ رب الالء دا َكل اْمُصَارِب أحَدًا في تلك الجا e‏ 
بالْقَبْض» إِدا وك المْصَارِبٌ أَحَدَا مض مَالِ الْمُصَارَبة مِنْ َب الْمَال أو بادا 


e 
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َيءِ رب الْمَالٍ جار التوكيل بالْحْصومة es‏ الثابتِ 
ِن َكَل الُضاريٍ 

خامسًا: لَه يداع مال الْمُصَاربة وَإِيصَاعة لِرَبٌ الْمَال وَلِلاَجَبيّ وله الرَهْنُ وَالارتهان 
ايجار وَالاسينْجَار Ul‏ ب ن وَالإيضصَاع ا 
لها وکل عف٤‏ صن ما دوته؛ فلذَلِك إذا اصع المُصَاربُ مال المُصارب ة َب الما لا 

تسد الْمْصَاربة. انظْرْ سرح الْمَادَةٍ (١٠٤٠)؛‏ لان ¿ اصرف في مال المُصاربة Ss‏ تا 
قارب ويلح ا 2 الال رکيلا عنه في التصرّفِ فيه (مَجْمَع الأ نهر)» 
الاسْجًارء أَىٌ أن لَه اسَنْجَارً * رَالسمُن وَالْحَيَوَاَاتِ عمل ورال لظ 
مال الْمْضاربةء كما أن لَه اجا وجار الراِي راع وه ضير دور وها فيا گا 
ڌا في زيخ في زوا من يوه آذ لا يمْلكة (تكولة رَد الْمُحتار)» وتَعيير: 
(الاشتنَجار) للا خرَاز من الهُسَاقاة؛ ل نه يِس لِلمْصارب انل الأشكار برق لتاقو ئن : 
َو ِي له اكل برأيك. «البخر). 

ا له السفر إلى جلد ا أجل ام رالشاب وؤ گا ر ب ماسم اثارب 
رس َال في بيه لمحتا أي أن ُِْصارب الس بال اة برا و خر لان 
و تی ا و ل ارب 
4 الْعَصَاربُ َلك بطل العقَب E E E AIRS E‏ 
ڏا عَيَنَ رب E‏ له a‏ كما أنه إِدّا = م ر المَال 
نون ار ب إن و مره ون" ا و ا 


N 


0¢ ر 


e ا ا اليب لو کان ذلك‎ E 
سیر بل گان اا يمح ما الْحَط صا ِن‎ SG 
NE 

1 ا رهي الَصَرقَاتُ التي لم ُن الْمُصَارِبُ مادو بعََلِهَا هُجَرّد الْمُصَارَبَ 


9 
+ 


1٦‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


بل قف على افويض بقَولِ رَ ب امال لِلمُْصارب: عمل برأيك. كَالْمُصَارَبة وَالشركة ولط 
مال الْمُّصَار ب الهأو بعال ار خر اذكو في الاو0١٤١‏ مهدا اقم 


4 ب ا و و 
ا ف ي الكَصَرََاتُ الي لَمْ كن الْمْصَارب مَأذْونًا بها بمْجَرد عَقدِ الْمُصَارَبة 


و فويض رب الال قولو: اغمل پرأيك. بل مترققة عل ِن صريي ِن َب الال 
وهي مي الأََيَاءِ التي َم تكن مِنْ باب الْمْصَارَبة E‏ مُلْحَقَة بالمُصاربة 


مناد E a‏ صرف عل بن تال شارت تهر ر 


OJ‏ برأ DON‏ دَلِكَ من الْمَصَارَبة (رد الْمُحتار)» 


ص © 0 


ê‏ والإقرَاض والهبة وَالصَدََةَ (الْبَحْر ورد المُحتار)» وَهَدَا الْقَسم قد ذكرَ في 
َر الاير ِى الماد( .)٠٤١‏ 

| دة :)۱٤٠١(‏ لا کون مارت فی امارڈ ما به مون جرد عق المصَاربة باط 
مال المضارية ال رلا بإغطائه مُصَارَبَة. لَکِنْ إذا کان في َة من العَادَةَ فِيها 


لضارین طون تال المُصاربة به الهم کون المْصَاربُ مادو ذلك في الضارت 


9 کون مارت في المُصاربة ت اطا ة أي ي المد رمان أو ی 0 ۽ أو وع 


۱ 


شخص - مأدُونًا بمُْجَرَدِ عَقَدِ الْمْصَارَبة َة حلط مال المُصَارَ به ماله أو مال عَيْرِ وَلا 


يإغطايو إلى آخر مشار ب أو بعَقدِ الشركة مَعَّ حر (رد الْمُحْتار)» أ E‏ 
الا التي فوصت لِلْمْصَارب؛ لن الثقاره جي لات اركذ في الاي 


کر 
ت 


ا او ل 
)٠۰٠۰(‏ قَلِدَلِك لَيْس لِلْمُصَارب أن يُحِْتَ سركَةٌ في رَأس الْمَال الْذِي هو فق ما أَذِنَ 


ر 
س 


ر کے 


وَفَوّْصَ به في عَقَدِ المُصَارَبة ا جز لِلْمُصَارب إِعَطَاءُ مال الْمُصَارَ ا 


cof og 


بتارم بق زاغلا (رڈالشختر 


سوال لِلْمُستعير أن يعِير وَيرى هتا 


ت 


ن السَيءَ استَلَرَمَ مْله؟ 


الجزء الثّالث / الكتاب العاشر؛ الشركات 0V‏ 


E‏ ا ن امير بلك مْقَعة اأ 4 ٠‏ 2 رو 
الحواب: بمَا أن المستعير ب E‏ 


سے 
ik‏ 


بحکم ا الملكة ما تصرف المُْصَارب فليس بحكم الولكيق a‏ 
اص او التفويض المطلق لجواز إعطًاء امال مضار اک ِي الْمَادَة الاآتبةه وكڌلك 


ر 


لس وكيل الْحَاص تؤكيل الأَحَرَ مالم يقل بقل لَه الأصيل: ا (مَجْمَع الأنهر پر). 
ادا أعطى المْصَاربُ مال ا به لخر مضاربة بدونِ إِذْنِ رب الال تاد ار 


ع 


0 


الْمْصَاربَ الأول ا امال ِلْمْصارب ايء ولف الْمَالِ في يدو ما ا i‏ 


ھا ہے سے 


المْصَاربُ الثاني بعَمَل يڏخل تحت الْمُصَارَبَة كاشْيَرَاءِ مَال؛ لان هذ الْمُعَامَلة گالٍیداع 
A‏ عَصَبَ امال ِن المْصارب الثاني فيجِبُ لضان عَلّى 
العَاصِب قط وَكَدَلكَ َر استهُلك المُضصَاربُ الثاني أو عمل ا داخل ‏ تخت 
ا ب گهييو لحر وسابو يجب الصَمَان عله أي المصارب الاني قط (لَرُ 
EE‏ دالمُحْتَار). 


ر 


ص 


اع ارب اني ابعل ال في أختال المضاة يب اتان ع 
المْصَارب الأول سَوَاءٌ حَصل ر او لم يَحْصّل؛ لان الرَنحَ انما يَحْصل بالْعَمَل 


سر رتو 


ES‏ حصول الر: نج فام َة حول الرنح» ون 
جوب الشحان على قارب الأول في يك ماود في حا گن قار الثانبة 
فلدلك إدا كانت الصا الا ة قاسدة فاا يلرم ل E‏ 


رْعَي القارة ايء ولك ل ع هدا ال هة فاد كانت لار ارا 


فاسدة؛ لاله في هَذِهِ ا ا المُصَاربُ الثاني آ وبمَا ًد ك لا پستحق 


لان ر ا تش اا ر ا ص ى سر ر o‏ 7 ر ے2 ص 
الربْح ET‏ اجر عَلَى الْمْصارب الول ويرچع به ھک 


ر ا E SS‏ لرن 


° 


الأول وَرَبَ الْمَالٍ على الشَرْط بعد أخٍَ الثاني أَجُرَ ته إا کات لأر ضيح وَل 
قللاول أ جر ثل أيصاء والرنح N‏ د الْمُحتار). 
وَإذا لزم صَمَانٌ بعَمَل الْمْصارب الثاني في الْمَال كما وصح اما فَيكون رب الْمَال 


3۸ قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


سے 
سه e‏ ت ص 


a ae‏ س ماله لِلْمْصَارٍب الْأَول؛ أن الْمُصَاربَ الأول فد تعدى على َلك 
لمال حَيْت قد عى َلك الْمَالَ لحر بدُونِ إِذْنِ صَاجبه وَإِنْ سَاءَ َك لِلْمُصَارب الثاني؛ 
لن الْمْصارب الثاني قد كص ذلك امال دون الال ولیس لِرَب المال آن ب 
لْمْصَارِبَ الثاني أن يَطْلْبَ الرَْح مه العمل في مال ا 
َحَق رَبّ امال ُو في تَضوِينِ ادل قط و له حى في الرح. 

سوال: إا أوَحَعَ الْمُسَْوَدٌَ الوَدِيعة لحر وَتَلفَتِ الودِيعة في يد المْستودع الثاني 
قَالصَمَان يلْرَمٌ الْمُسَْوْدَع الأول وَل يَلْرَمٌ الْمُسْتَودَعَ ENS‏ 
الماد (۷۹۰)) آم هنا ققد ك“ ذلك ايار رب الال عند الإتام كما ارق ۰ 

تآس لعزت ان ی ضر روعت بل یقت اروا ت و 
0 هتا َد قَبَصَ الْمُصَاربُ الثاني الْمَالّ لِمَنفَعَتهِ وعَيِل ‏ به امه الصمَان ل 
ك تع اني ار ل ا َريخ اثالث وصح ِن قال اذَوَل: اعمَل برَأيك. قَلِرَبٌ 
لمال أن يضمن أي الثلائة وَيرَجم لالت عَلَى الناني الثاني عَلَى الول وَالول لا يرجم 
علي اد دا صَمََة رب الْمَال ولا صَمَان عَلَى الأول وَصَمنَ ون الأني اثالث (رد الُختار). 

وي هذا الْحَال ذا صَمِنَّ َب الْمَال فتكون الْمُْصَارَبة الْمُنْعَمَدَة بين ين الْمْصَارب الأول 
وَالْمُصارب الثاني صَحِيحَة؛ لِأَنّ الْمُّصَارِبَ الأول بِصَمَاَة الْمَالّ يَمْلكةٌ بطَريتق الِاسْيتاد 
اعتبارًا من وَقَبِ حصول المحالفة؛ فيکون كانه َد اعم ماله مار بء وَفِي هذا الْحَال 
ارخ يهُا على الوَجو المَشْرُوط (وَصَحُتِ الْمْصاربة هما کون الرَبح 
E‏ لاء يعيب للاي ما ریځ لاه شحف يسْتَجقة العمل وَلا حبك في ْمَل 
ولا يَطيبُ لِاذَوَل؛ لِانه يسْسَحقة بلكو الْمْسَْيْدِ بادا الصَمَانِء وَل غر عن َي خبْت) 
(مَجْمَعٌ الأنهّر)» ودا 5 e EE‏ ب الثاني قَللْمُصارب الثاني الرَْجُوع عَلَى 
لْمْصارب الأول بَا صَوته لان الْمْصاربَ الثاني كان عام لِلْمْصَارب الول وقد عَرَرَ 
الْمُصَاربَ الثاني صَمِنَ الْعَمَدَ. 

ُڏ ين في هو الْمَادَة عَدَمٌ جَوًاز حلط الْمْصَارِب رَس مَالِ الْمُصَارَبَة ماله اوبعال 


الجزءالثالث /الكتاب العاشر؛ الشر کات | “< 


سے 
%7eof‏ 


A E‏ بو الي عطي له قد شضاربة يراس" 


اة عر لم له من رب الال كم ذلك على الرّجو الكي: ولك لو أ 
المَال لِلْمُصارب عَسَرَة دانير بطريق لاوت ماضلا کت بن کر كر ايه 
رة وَحَلَط الْمْصارب رأ سي امال هين في ذلك أو جه تلائة. ا 
وجه ا رل O RE KE‏ امل برك في 
لو الضودَة لابو عل لْمْصارب صما مَطلَقّاء سَوَءٌ حَصَل هدا الْحَلّط بد حْصْولٍ 
الزن في راي ا o.‏ 
) وجه الّاني: ن با كن بن کیک في عفتني وني تالكا اوك خط تبر 
حصول ارہ نح في الاين فاد يلرم م المْصَاربَ صان في ياء وَإِدَا وَقَع الط لخلط بعد حصول 
الح في راسي الال ي ضن ارت رأسي اال ما شعن مدا َة ر المَال 
من الرنح یي عمل قل لکل ریا حل لکل بن رر ر بح في أَحَدِ راسي الال 
فر َضكَن مارب رَأس الال الي لم ظز رنځة ) ) ۰ 
لوج الثَالث: أن يقال في اح العَفَدَين: توا ران لا يقال ذلك في المد الثاني 
(رَد د المختار وقي هدا الخال زع ضور ) ) 
١-أذْيكُون‏ اخلط بل ظَهُور البح في الْمُصَارَبَيْن. 
۲- أن يون الْحَلْط بَعْد هور الرن نح في المُصاربتيْن 
اکان کون N‏ ) 
- ايكون الْحَلْط بعد هور الرنج في المَصاربة الاد 
قدا قیل الأشارتة ية الأول اعمَل برَأيكَ. E‏ ف الْمْصَارَبة الثانة 


ت 


الصورَيْن الثاني والثالثة ر يضمن الْمْصَاربُ مَل الْمْصَارَبة بة الثاني رفي الصورَ ن الأول 


ر بب جں 


وَالرَابعَة لا يضمن أي رَس N‏ بة الثانية: اعَمّل برَأيك. 0 


ا 


في اة الأركى يك في الُورتين الان وَالرَابعَة يَصْمَن رأ س مال الْمَصَارَبَة 
الثاني وَفِي الور تین الأول وَالثّالَة لا يضمن مال الْمْصَارَ اا ول ا 


.۳ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمائية 
الثانبة (تخْريرٌ المُختار على رَد المُحْتار)» لَك إدا كان في بَلدَةٍ مِنَ العادَة وَالتعَارّف الَْالب 


فيا أن المصَاربين بلطن مال مارب الهم كود مارب الي وتاي في 
E‏ ب المُطلقة أي مُجَرو عقر المُصَارَ بق انظر الاه )٠‏ (الهنيية). 


E: 


الادة ۱٦(‏ 4 ۱ (: إذا کان َب الل ِي الا ى فوض إلى ري المْضصَارب مور 
| المضاربة بول له: اغمل برأيكٌ. کون المضارت ا ا بلط مال الْمْصارَبة في كَل | 


حال ر لا کون في كو وة موا ضا اة َالإقراض في مَالٍ المْضارَبة 
| ولا بالدځولِ تحت دين بتر ِن رَس الال بل يتقف قف إِجْراءُ ذلك عَلّى إذنِ صريح | 
لل 

اكد رب الال في اشقا 
ي الْمُصارِب أَمُورَ الْمْصَارَبة ا a‏ 


سے ر 


۵0 
ٍ 


را 


ر 
لن 


ل به بمَالِهء تشاد ای ص مال المْضصَاربة لاخر مُضصاربة به في کل حال ا 
ك ذلك مُعْتَادا كَمَا كر في الْمَادَة الَآنِمَة؛ أن الْحَلْطَ عَلَى مَدَا وجه وَإِعَطَاءَ مال 
المُصَارَبة مُصَارَبة - کون الْمْصَارِبُ عَمِل برأيه وهو مون بدَلِكَ. 
ودا عطي الْمُصَاربُ مال الْمْصَارَبة لخر على الوَجه الْمَڏكُور في هَذِهِ الماد کون 
شط ار بن قارب الأول وَين قارب الأني في حن فيي الاج ee‏ 
موجه وَل ا حل رح رَبّ الْمَال بسَبَب الْمُمَاوَلَة الوَاقعَة ا وَالْمْصارب 
الائ وَدَلكَ دا کان مَشروطا الال و يِن المُْصارب الأول - تقسيم م ارح ا 
مَاصَمَة وَمَرَط الْمْصَاربُ الول تلت ارح شقارب اني ردصت لزني ربالا 
وثلثة لِلْمْصَارب الثاني E‏ الأوّل؛ لاه EEE‏ 
لرن ِلْمْصارب الأول قإِدَا رط الْمُصَارب الول ثلث الرّ: نح لِلْمْصَارب الثاني يضرف مد 
الثتعا O NR‏ 
رفي هَدًا الحال يبي می لِلمُْصارب اا ارح i‏ ا 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر: الشركات TIE‏ 
الْحصّةَ من الرّنح بمَاله وَالْمْصَاربُ الول الثاني العمل وت نعل ۳ 
مارب الجر امرك إا اسأر ر ار بقل ما ا ستوجر به (البحر ومجمع جشع | 
ودا شَرَط الْمُصَاربُ صف ارح مثا لِلمُصارب الثاني فیکون نف ا 
ال وض اا َه ِي الح ET‏ 
الالء قد فاا وال ت عليه قَنصف ا ِي شه e‏ ل 


ِلْمُصَارب الثاني - صرف في حَق حصَته َه وَل ّى مارب الأول حص ِن انج 


وَكڌلك إذا کان مَشرُوطً س امال رَالمُصارب الأول تة تقسيم ارح ل 
رَكَرَّط الْمْصَاربُ الأول ِلْمُْصارب الثاني لي الرّبْح فيكون نِصفُ الان ر الال 


E 


وللْمُصارب الاي صا لا لرن وني هذا الال يضمن مَس المْصارب الأول سدس الرّنح 
لِلمْصَارب الثانيء اَی آنه يْرَمُ المْصَاربُ الأو ول بإعطاء ء سدس الرّبح ن الو لإکمّال ا 
الربح ِلمُْصارب الثاني (مَجْمَع نهر لن لْمْصَاربَ الأول قد 
شقارب الي من ال لين وَاَرم ذلك رتيل ڏلِك مڏگوڙ في َع لأر َالخر. 

ذلك لو قال َب الل لِلمُْصارب: اعمَل برأيك. قللْمْصارب أن بطح مال الْمْصارَبة 
ا E‏ الْحَاصِل م ِن الصَبَاع ا 2 ا 
وزم بل لصب وَقيمتة غد الصَبْع اة وَعِضرِينَ درهَماء َيون E‏ ا 
ال ا ا س کون لِلْمُصَارب مقاب بدَلٍ الصباغ (تكولة ر د المُْحْتار) 
بخلاف الْقَصَارَة وَالْحَمْل» وَتَمَامُةُ في العتَاية فلْيْطَالَع (مَجْمَم الأنهر). 

تال اود رب اال ارب يإغطا ال امار لی اہ گان مَادُوًا بلك يِنْ 
رب الْمَال بقَولِه لَه اعمَل برَيك. ٿم هاه رب الْمَال عن ڏَلِك فالنهَي جي مَا لَمْ يكن 
تیر ا وک ای کرت با شرب به کت شنرچ ار أو ايض أن 
يعْطيّ را E‏ ا به لَب امال قدا أعْطَاءُ ا 
e E OE E O E‏ 
E ES‏ دى ي إلى فلب المَوْضوع 


0 م 


ا ا 


۳۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العلمانية 


E PTE eg E CT TE‏ ا 
وَتکون المضاربة الثانية بصاعة (تكملة رَد المُحتار)» وَإِذا قال رب المَال لِلمُصارب: 


ت 
o‏ 


اعمَل برَأيك. فلا يَكُون ذلك بَاعِئّا؛ لان الْعَمَلَ الْمُصَارَبَ عَمَلا باعتا للصرر وما يعْمَلّهُ 
السار الى ؟ ي لا کون يدوا في هَِِ الصو وأا هة وان وَالإفرَاض في مال 
ا بالدځول تَحْتَ دين باکر فن راس مال الا اَی بالاسْتدَانَق حَيْث إن 
َل َلك َم يكن ِن صَنيع اجار يذل تحت الغبیر صل ان ديك 

يس له الهبة إا وَهَبَ المُْصَاربُ مال الْمُْصَاربَة e‏ انظر الْمادّة 
(۸۷)» ليس لَه الإقرَاض؛ لن القرْضص برع ابتدَاءَ وَلَيْس إِعطًا لاماق (رد المُحتار)» 
ذا افر المضارت فلرت المال تضمين المضارت. 

ليس لَه الرَهْنْ» إدا رَهَنَ المُصَاربُ مقَدَارًا مِنْ مال الْمْضصارَبة لخر يضمن ا 
ليس لَه الدځول تحت دين واد سَمََجَة؛ لاله اقرا رَد لمختار» ! ال 
ِلْمْصَارب الاسَيِدائة» وجب دخو رَبٌ الْمَالٍ تحت الدين باكر من رَأس الْمَال 
ا ص بلك (التكمكة). 

لی شی شقارب آذ بغت E O‏ 
ES o‏ َم یکن Os‏ 
في شَيءِ (رد الْمُخځتار)؛ قَلِدَلِكَ إا کان في يَدِ الْمُصَارب عَسَرَهَ دانير مَنا وَاشَرَى 
بِحَمْسَةَ عر دِیتارا ماعا کون ما يريد عَلَىٰ العَصَرَةٍ الدتانير ملكا لِلْمْصَارب ولا يلرم 
صَمَان بها الْحَلْطِ الي وقح حُکمَاء وما ائه لا يجو الول تَحْتَ الدين بايد من 
راس المَال مِنْ أجل مُحَامَلَةَ المَضصَارَبَة. فَكَدَلِكَ لا يَجُورٌ الاسْتِقَرَاض لإضلاح مال 


5 


المْصَاربة؛ قَلِدَلِكَ َو اشترى الْمْصَارِبُ بِجَميع رَأس المَال أَمِعَة ثم اشا اشَتَأجَر أَحَدَا لتقل 
ی وَإِضااجها أو لجل إِفْرَاغها إلى شكل حر فيكون الْمُصَاربُ فيرع 
الرَجُع على ر ب الال رة الختار وتجتع الأر لتخي 

7 من تير الْمَجَلة: (باكترَ مِنْ راس الْمَال) آنه مِيَ الْجَائز الدخول تحت دين 
ا س الْمَال وينم في حى الْمُْصَارَبة. وَدَلِكَ إا كان في يد الْمُصارب عَسَرَة دانير 


ر 


ُء اطابة نانفا اشر د iA‏ 


س مال قدا ا متاعا بِثمنِ مُوَجُل عة دان فد هدا ال ی ی 


ا وراشا (ة المختار» وكا الأذ عة لا رة إلا صر ٤‏ 
ودشي يفم مِن تعبير: «يتوَقفُ عَلَى إِذْنِ ت اَن للمْصًارب الاسْتِقراض 


أو صريع ن رب الالء وجري في مدا الي الال حك الاو د۸٠‏ 


وان اسسَدَانَ بالإذنِ انت الشركة شركة وجوو al‏ وکال 


عَليْهماء لا عير موب المُصاربة فرح مالھما على ما شُرط رَد المُحْتار)» وَصورَةُ 
الاسَيِدَانة ن يري سي بالدرَاهم أو الاير بعد ما اشَتَرَى براس امال سِلْعَةء أو يَشَريّ 
بمکیل أو مَورُونِ وراس ا لا اتر بعَيْر رَس الْمَال كانه 
استَدَاف بخلاف ما لو اشر ی بدئانِير ورا س الال في : لو راهم و بدَرَاهم ا الال في 
يده دَانير؛ لن الدَرَاهم وَالدائير جنس في المي لا يون هدا اشَيَرَاءَ بين (تكُولَه رَد 
ر( 


Û |‏ )4۷ إذا حاط شقارب مَل ضار 6 ت الربح WEF‏ على | 


| ص کور E‏ ص روہ سے رم ره سو 
عدار راسي الال آي آنه يٌاخذ رِبْحَ رَس مَالِهِ ويسم مال A‏ رت الال 


إا لط مارت مال الُْصَاربة بن e‏ الآنَة ب ناء على التقويض 
قشم البح OEY‏ لمال أي أنه اخ ربح 

س مالو حَاصَة؛ لاله رن ماله يقم رن E‏ ا المال عل 
الذي سرطاه (التتازخانية في الْمَصل الثاني). 

ما: َو أعَطَىٰ ر a‏ مُْصَارَبة لحر بنصف الرّبح» حاط 
ا على الوَجو الْمُيَنٍ في هَذِه الْمَادَة مَل الْمُصَارَبة الْمَذكُور اة E‏ وَرَبحَ 
ائينَ تكو عِْرُون يترا رن داس مالو َون مارب كام AEE‏ 
E DE‏ لمال منَاصفة. 


سے 


8 4( ا اليا آل ا ب بالسية ت زیا 3 اس ال ۴8 ر 2 


ي باه ضرا ارال ۱۳۹۹ اشامن اعرف تيت ا کا ب تقد 


0 


کان راس مال لا دینار» ا ی امار بإذنِ رب المَال 0 اة 
وَحَمْيِينَ ويتاا ثم باع فَيقَسَمٌ ربح الْمائة ديار بيْتَهُّمَا على الوَجو المَشروط وَبم 
e E E A‏ جو 0 اثلث 
Ce E OE a‏ 
(تكولة ر ا 


إذا هَت ج قارب إل وعم اشقا EEE EIT‏ 
ج ای غير وه لأضلِيّ - ولو اة يوم يأخد مره E TE‏ 
ا اس لفرت الا الْقَاضي وَالنمقَة الي تعْطًى لِلرَوجَة؛ ا کا 


o و٥ و‎ 


لْمْضَاربُ مَحْبوسا بسَبَّب الْمُصَارَبة وَجَبَتْ مُث مِنْ مال الْمْصَارَبة. وَتَعْيير الْمْصَارب 
2 حيراز من َب الْمَالء وَذَلِكَ َو سَافَرَ َب الْمَال لإعَائة الْمْصارب» فلا تلرَم تمقته 
E‏ ۾ وداه من مال E‏ ا نمق عَلَيّهِمٌ الْمَالِك E‏ ارادا 
REEL SSL‏ 
لْمْصَارب وَمُْصَاربيه ا لَه في الْمْصَارَمةء ولا لا َة للثاني (التَكولَة)» وَبذِكرِ 
عَِارَة: (شُعْل الْمْصَارَبة بة) بصورَة کون عام سوَاءٌ كان الشُغْل لِسَجَارَة أو ِطَلَب الديُونِء 


E E ركن با‎ 


الجزءالثالث / الكتاب العاشر: الشركات ۳0 


ب اضرف الي بريد عن لبون ين َب الال (تكيلة رد الشختار) 

وسار بهذا التغبیر إلى أنه إا ده َب اضرب إلى دة رى لير شغل مارب 
لا َلْرَمُ مه عَلَی مال الْمُصَاربة وَذَلك لو گا خد مِضريًا سار إلى هسق E‏ 
هتاك من خر مالا بطري الْمْصَارَبة فَلَيْس لِلْمُّصارب الْمَذكور خد َة مِنْ مال الْمْصَارَبة 


3 و e uo‏ ا 2 9 سے ر ۳ ۶ 

ما دام ميا في دهش ل َكب غل المقا5هة إلى ضر فقت لوصول يضر 
ھے ے , صا سے 2 ج 

تودّى مِنْ مال الْمْصَارَبة اما فة دة فاه في مِصْر فلا تلْرَمٌ مال الْمُصَارَبة؛ لن مِصرَ E‏ 


الأصلي وإقامته نه فيا هي لجل الوَمَنِ وَلَيْس أجل المُصَارَ بةء ودا دَمَبَ الْمُْصَاربُ بَعْدَ 

ذلك بشغل الْمْصَارَبةٍ أن ديق ضرفي لطن تضرف و ني يذو - يلرم 

E 
ودا افر المُصَارِبُ ماله وبمال الْمُصَارَ بق أو حلط مال الْمُصَارَبةٍ بمَالهِ ِذنِ مِنْ َب‎ 


ی ص 


ر 


لمال أو بء على الْعْرّْفٍِ الشائع وَسَافرَ بهء أو دَهَبَ مالي e‏ ب لن ادهاش 
صن ملین کو تق ونب الما زي اتر به مجع ال تهر وتكولة رَ دٌالمُحتار). 
ويفهم من تنيير. (غير البلدَة) A CE‏ فقت م ماله 
ا ES‏ جوع لَه في مَالِهِ فما 
في الْخصومَة (تحولة رَد المُخْتار)» لاله في هَذِهِ الصورَة لا يكون الْمْصَاربُ 
مُحتيسًاء بل کون الْمْصَارِبُ سانا في وه الأَصلیّ (مَجْمَم الأنهُر)» سَوَاءٌ گائٺ مَذِهِ 
للد TEE he‏ 
تخت محل عبر اة أن كود موضا لو ا HR‏ 
E‏ ا تَر إا ذَهَبَ لَه عَلَى الرْجُوع إلى بيه في تقس اليم 
E a‏ ت ہیی“ ا ل ۹۹5 ا 
سر عَير بيد قر المَدِيتة ودا حرج بن ة لسر َل أو كثر مته في مَالٍ الْمُصَارَبةء إلا 
4 إذا كان يدو إلى بَعْض بواجي المصر (تحيلة رَد الْمُحتار). 


ودا ذَكَبَ المْصَارب على هدا الوَجو إلى محل ار فياخد تمه في کل حال من مال 


1۳٦‏ انين الشريعة الإسلامية التي كانت تح ا الدولة العثمانية 
م 2 ~ ر م م ر چ ج 


ا ا 1 


E N DR 

إا ذهب مضع ينه ذا دهت إلنه صخا اَن يعودَ مَسَاءٌ ال يته › 
َمْضيه كل اللَيلَة مع هله في هدا الخال تلرَم نه نة علي ولو َج الشْشارب ين 

ENS ENE SS‏ واا 

يوو کنب اه وذ صا لکا تتا بن ني جرج فخا 


E e AG E‏ مه أي الَْامِل لِذَشْيَاء التي 


و ت 


رمه کالطبًاخ وَعَاسل يابو وَأجْرَ و فرش التَوْم وَالحَيوَان ن الذي يركبه وعلفه فو ِا يعن 
بالمَة وما يجُه الْمُصَارِبُ حب عادو التجَارء وؤ كاكهةٌ أي ماده وَالا كما 


اوق 


SD‏ الختا ومن مؤت اة فيه شل ثاب جره من يدم وَالدهْنَ 
في مؤضِع بخاځ إهِ لجاز وأجرءُ اام وَاَْلاق وَقَص الشَارب كل َلك ين مال 
الا E a‏ 
صاب لوخ يده الاس من افليس يجيو اط َه َلك بالمَعْرُوفِء 
E E e E E‏ 

رَٳا اَحَد من هَڏِه اتقات من مال المُصَارَبةء وبي سَيَء مها بد عودِهِ مِنَ السَفرِ 
د ر 0 بة؛ لاله اء السَمَرٍ قد انى الاستحقاق» ولو افق 
ين تالو لزع غي مالا که ل وز ملك لم بز جع على الْمَالِكِ (الدر الْمُختار ر( وَکَذَا 
و اسْتَدَانَ على الْمْصَارَبة لِلنممَة؛ يرف ا bh‏ 
ووا 
Er‏ 

وَالمَقَصود مِنْ قَولِه: (مِنْ مال الْمْصَارَبة) الرَبْح» ر 
الْمُصَارَبة الصَحِيحَة من الرّنح» فإذا كان د ال وتاتلا س رأ الال إا بق 
رن بَعْدَ هَذّا الْمْصْرَف قيقتيم الْمُضارِ ب مح رَبٌ امال ك الريا5ة؛ أن ما أنمقة ا 
امالك ودا لم ين الرَْح مَوْجُودا وَصَرَفَ الْمُصَاربُ يِن راس المَالِ ثم حَصَلّ ربح 


CR 


ی 


انجزء الال /انكتاب العاشر: الشركات E‏ 


ا اذكو من الرّبح» وَيقَسَم الباق م من الرنح 1 خو اطوط ولا 
i ٤‏ لماه ِن رَأس لمال ) : 

رَحُكم هَل المَادة هو حاص بالْمْصَاربةٍ O‏ الْمُضصَاربة قَاسدَةً 
يجب على الْمْصَارب إِيَاءٌ الْمْصرَفِ مِنْ مَالِه؛ لن الْمْصَاربَ في مَدَا الْحَال أجير. انظر 


لمان ٠٤۲‏ و۷٥(‏ | ذ أن کل مُصارَبة َاسِدَة لا فة لِلْمْصارب فيها على مال الْمْصَارَبة 


صر 


فيو سحل 


2 


لدا ق عل تفر ِن الال حب من اجر ل مَل واد با راد إن گان ما أن مه كر 
يِن أجر اليثل (التكوكة). 
وَاْمُرا ن ادر اْمَعْرُوفي أن ل ” برف في الإنمَاق وَأ كود امار تار“ ف 


صر 
صر 


و التجّار؛ فلك إا صرف ال المْصَارِبُ كر يِن القذر المَعْرُوفِ يضمن المُضصَاربُ 


رب الْمَالِ ما يزيد عَنِ الْمَذر المَعرُوفِ؛ لأ yT‏ 


ترز بقوله: ا ا و 
ينق على تفي من مال البصَاعَة؛ اه رکیل ون ممه و9 ف تحست لفقت على 


مال الْبِصَاعَة (مَجْمَع الأنهر وَالْبَحرُ رَالقهشتان لْمُحارِ) ا ا ا 
المْستم الصف يِن مال يصاع (كولة ر دالخ 


: بل ا اة مر 


کان 


ر 
۶ 


إذا کان القند مفيدا انظر الا )۳ دار الُْضَارب الصف فر في 
مَالِ الحيْر ھ هو لتفويضٍ رب .امال ا له بالَصَرفِ» تشد المْضارب بالقَيْدِ الذي بقیده 
رب الالء والتقييد ا ا الْمَذكور آنمًا مفید؛ ن التحارَة تختلف باختلاف 


صر 


1 


الأَمكة .وَالأَمْتَعَة وَالأَوقّات وَالاشحَاص ال اا الحكم فِي الشركة هو عَلَى 


کر 
&< ا 


هذا الْوَجُو انظر الْمَادَةَ (۱۳۸۳)» وقد كر في سرح المَادَةَ (٦؛‏ ¢ إا گان فيد 


ہن ھ2 


وَشَرْط رب امال مفيدا لَه فيكون اليد مُعتبرًاء ويقتضي مُرَاعاته وَأنه َم يُرَاعِه الْمُْصَاربُ 


3۳۸ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
NC E‏ 
مخالفا رب المَال وعاملا بدونِ أجرة. انظر الماد الا تية 


ا ت 


ما ميد وَالشرْط العَبْرٌ اميد رب الْمَال فلا خضل القييد وَالشرْط به ويكون 


ر 


وجوده متساويًا NT‏ المَال المُصَاربَ ا بیع NOE‏ 
ا E E A a‏ 
لو في ڪال عَدَم تين الَنِ من رَبَ المَالِ ا ايد مي الثم ايصاء ِن ل َال َب 
المَال a‏ وبَاع شقارب کی اقش ين كن ار 
لا بح كَذَلك لو ٿال 2 ا الال ولا تبعه 
ا باع المْصَارب باكر يصح لا ی يعبر اليد المَذكورُ الهنرية) 
ده :)۱٤۲۱(‏ إا حرج ج مارت ڪن بُو EE‏ 2 غَاصِبًاء في 
ذا َال يود ارح مرضي بيع راء الصا رب عليه الف مال اضرب 
| کون ضام 

إا حَرَحَ الْمْصَارِبُ عَن الإذْنِ الي اط که وات اليد زط افيد كما 
في الْمَادَة اة َيون قَذ تَعَذّى عَلَى مال لعي قدا كانت الْمُْحَالمَة في كَل الْمَال يعد 
عَاصبًا لكل الْمَالء ودا كانت المحالفة في بَعْضه فَيعَد عَاصِبًا لبعْضِه ولو ا 
E‏ 

قد وَرَدَ في الوتح: ولا يرح عَنْ كوه عَاصِبًا لو اجار َب الْمَالٍ بَعْدَه» حت لو 
a O O‏ 
هذا الخال ي آي في حال المْحَالَمة وَالْعَصب ب بعود الر ن بخ وَالخَسَار في يي شرا الْمْصَارب 
عليه اَی على المُصارب» مناد : ل ق ت المَال ll‏ ر 8 تجَارَة» قاشعل 
لُْصَاربُ بتع تجار رى يخود ربخ وحار امال الذي اشر E.‏ 
الطْرَفَين فلا يطب لَه الرّبح (الدر الْمُنقَى) وَيَضكَن رَس الْمَال. 


)١(‏ وعند أبي يوسف يطيب له صله المودع إذا تصرف فيه وربح (رد المحتار). 


Can 
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PENS‏ ب الال لِلْمْصارب: بغ اشر في بدو گڏا. اوا ری الشارت 


o 


صف را س الال في بدو عبر الد اي قدت وَباع وَاشترَى أَيْصا ضفب رَس المَالِ 


ر 


َر في لبدو الي عيتٺ» يكون عَاصِبًا في الصف و OSS‏ 
AED GRO‏ 
ب المَال اعتبارا لجز بالكل ال الا نّا دا باع المُصَاربُ مالقا ا تيکون 
ذال موقوقاء وَلِرَبٌ الْمَالٍ إن اء جار ٿه مله رَد الْمُحْتار ادر الْمُحَار). 
ردا ا المضاربة قبل ای 8 E‏ انظر الماد (۸۹۱)ء اب 
n‏ 


ر المَادّة «(VAY)‏ کل هَت س ج إلى آخرّىٰ» وَعَادَ ا 


ب 9 سے 


aT e‏ شقارب حاتي رن الال ياه بقوله له: لا ذهب بال 


ص ر 
ص 


سے صم 0 ر ر 


N‏ الغلاي لا تبغ بالنيسيئة. فذَهَبَ بال المْضاربة إلى ذلك 
ھل کین ل اربع رش ا ر ر شت 


وهذه الماد هي فرع ل الماد الانفة فکان من الاس دکر ها مثا لها. 


2 س م 


کک 


صر 


صر 


م ورب 


وتوجد في هذه الماد حُكمان وبين ڪِليْهم على وجه التّفصبيل: 
الحْكم الأول الا امال الْمْصَارب بمَولِه ل a‏ 
فخالهه الصارت وده إل ذلك الل ولف مال الْمَصَارَبة يَصَمَنْ الْمُْصَاربُ؛ 
a‏ 
الجامع آنه لا يضمن إلا إذا اشترئ» والأول هو الصحيح» والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج 


قبل الشراء يضمن علل الأول لا علل الثاني «تكملة رد المحتار). ولا يتصور العود إذا خالف في شخص عينه» 
نعم يظهر في مخالفته في مكان. تأمل «من المحل المذكور». 


6 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمانية 
لاه أصَبَحَ عَاصِبًا في مُحَالَمَة مر رَبّ الْمَال وَلْرمٌ الصَمَان دون وُقوع اليم السرا أي 
E‏ ا E‏ 

أا ذا لم يبع ويسر في َلك الْبلْدَق كما أنه ا َة هناك وَعَادَ 

س أرق إى اَل اي عه رب انتا الْمْصَارَبة كما كات (انظر الْمَادَه 

الانقََ)ء گمَا آنه إا َم يلف مال الْمْصَارَبة. بل ذَحَبَ الْمْصَاربٌ إلى ذلك المَحَلء 
اشر مالا برس مال الْمُْصَارَبة قيكُون الْمَالُ الْذِي اشَُرَاهُ ملكا لَه وَيعود ساره 

عليه» وَيَضم“ ّت امال الْمَال الَذِى دَفعَه تما لذلك. 

وَقول: (قَذَهَبَ) لَيْس احترَازيًاء وَدَلك لو قل ب ِلْمْصَارب: ا تحرج ِن هَذِهِ 

الْمَدِيتة قَأَبَصَحَ الْمْصَارِبُ مال الْمْصَارَبة لسَحْص يحرج ِن ِلْكَ الْمَدِيَة وَحَصل خسار 


N. 

لح الا لر ى ر e‏ الْمْصَاربَ عن بيع السيكة فاع بالتسيئة باع 
E‏ من المبيع وَالرٌنح عَايِدًا عَلَيهِ. 

والنهي عَنِ الع AGE‏ 
ال موف على ان كود اا الي في د الُصارپ من الشرد ا 
ا a‏ 


أا دالت إ9 
ذا کان 


ا 


E 
OE 


اما إ 


لان تہ E ITE‏ الین راهني 
وَالْحُكم في الشركة أَيْصًا على هَدًا الوجه. انظر سرح O‏ 

ا 

کک الديُون بعد الاخ لْمُصَارَبَة سَوَاءٌ كان هَدَا الانْفِسَاخ بالفَسخ َو بانْتَهاء 
مُدَة الْمُصَارَبة على الْوَجه الْمَدكور في هَذِه الماد قإِدَا كان في المُصَارَبَة رن ولو كان 


الجزء اثالث /الكتاب العَاشر؛ الشات 


o 


لبلا َلْمُصَاربٌ مجْبور على تحُصيل بلك البُون؛ لأ الْمُصَاربَ في هَذِِ الصو ا 
ْمَل بالْجُرَقِ رحصته في الربح هي گالاجرق رَتخصیل الديون 2ن تکواة مَل 


سے 
ت 


E‏ ني الوضر أ في اوي ا يکود 


صرف انين دار الديْنِ فب خب ندرف رن مِقدَار 8 يلرم ابا قي على 
الْمْصار ب (رَد الْمُحتار < ردا َم يكن رح طلقا اى فليا أو كرا فلا جد امار ت 


عَلىٰ اقتصَاء الذيُونِ؛ اَن اشر الصورَة کون ا ومتبرعًاء ولا 
جوز إجباز المرع تلن فال ر إن وجب تلن شقارب نيمأوت ١إ‏ 
هذا الَّد عبار عَنْ رفع الماع ا وهو عير مکل بال و( 
الشختار» زفي ااال يجب عل قارب أن برك َب امال يقالن عي 

إن الْمَالكَ ءَ َير عاق فلا ترج اله وق الحقده ا تول لاء 


e‏ المختاز والتكولة ومع ال نھر). 


اة ( ۱٤۲‏ ): إا E‏ ب الال الْمْصَاربَ ميرم إعَلامة بعَزلي وون ات | 
المْضَارب الواقعة معتبرة جن قب غا لرل ولا وة 5 بعد ووو على ازل 
س ص 


اعت باتقود يي في ټوو کن ل کا في برو آنوال ير انود لله ان وها إلى 


73 لمال عَزْلُ شقارب لاه وکیل ل «ل شق از كر و ا١۱‏ 
عند عرله ِیاه يلرم إعک مه بالْعزْل؛ فلذلِك ا َصَرْنَاتُ مکارت الواقعة 


o 4 


e‏ ل ِء لان اضرب وكيل عَنْ رب الْمَال تشرط ا 


ر 


بالْعَزْل. انظر الاين (۱۷ و۲۳١٠‏ ودا عَم الْمُصَارِبُ بعَزلهٍ نعل ولس ل 
ذلك التصرّف بالنقٌوِي ويخصل LL‏ صل العلم بلعل بالمسًاة ا بإخبار العَذل ْول 


Ee‏ ے۶ 


إخبار الرّسول المُمَيّز أو بكَابة کتاب ا وقد ذكِر في شرح المَادَة 


سے 


سے م 2 7 


1۲ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدونة العلْمانية 


سے سے 
آنا 


(۱۰۲4( ا 

I‏ قود مِنْ جنس رَأُس الْمَال متلا: لو گان رَس ال ضار 
با ویتاں ََصَرَفَ فيو ارت جيه لهرت امال أا وجو أس الال 5الرنع 
بدو ذهباء واا ال الي فليس لِلمُصَارب بَعْدَ ذلك ابيع OR‏ 
ارال ا ا دا گائَتِ النقود الي في يِه فص مله بعد العَزل التَصرف فيها ديلا دَهَبا؛ 
لن الوَاجِبَ على المُْصَارب ادات المَال» َهَذَا کون برد الجنس فَأصْبَحَ مِنَ 
الصرُورى يديل الْفْصة بالذهب ب (مَجْمع الأنهر EEE‏ 

وي في م افر حم ازل ليقي الحم في ازل الكو على َد 
الْوَجْو أَيصَاء ويَحْصل الْعَزل الْحْكمِي بوَقَاة ربا لْمَال؛ إذ إن الْمْصَاربَ ينعزل بوَقَاة رب 
امال وَقّذ در في المح أن الْمُصَارِبَ ببق في الوَكالَة حى وُصُول حبر العَرل اليه ولا 
0 

سوّال: ينْعزلٌ الوكيل بوَفَاة المُوکل کَمَا د ذكِرَ في الْمَادَة »)۱٥۲۷(‏ ولا يشرط فی 
ذلك عِلم الوكيل بوفاة مُوكلهء أمّا في الْمُصَارَبَة الف 

E e 


لس 0 
ر سے نے 


رة في ارح (د الْمُحتار)» ومع ذلك مذ ور في الحَانية أن شقارب بزل عن 
A‏ سوا عَلِمَ واه ُو لَمْ يَعْلَم وَقَد در ضا في الد المنتقّى» 
اا وني اويل والُصارپ كق في اشا کن ٳڏا گان في ڍو آموال َي 
انقو ل أن بوا إلى الد ِا دا أو تي وَل نة ازل ِن دَك؛ لان ظَهُورَ 
الربح ا ا بذَلِك؛ ر المْصَاربَ م غل إعادة رس امال ص الجنس 
الذي أده (الد ر ال: 

حاص ل الكلام :َب قارب على زل يي مال الصا به تة اختمًالات: 

ا به من كَل وجو مِنْ جنس رَأس الْمَال» وَفِي هَذِه الصورَة 


2 0 4 0 


NSN E 
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J 
سر‎ 3 


۲- أن لا يون مال الْمْصَارَبةٍ بق مِنْ جنس راس امال من كل و ا 


لمال أَحَدَ حَد النقَدَبْنِ» ول eT‏ ا لا کون تأ لعل 


في الْحَال؛ د إن ل الان ج ي ِلك الْعُرُوص وان يلها لِمَالِ ِن جنس رَس 
الال ر ول لَه الصف ON O‏ 


العُرُوض وَبَيعَه لَه ey‏ او اجو ار د ی رر 
اجج نظرٍ المَادَةَ ۲ (. 
فرع: اکان رَس ی الال ذهب وار ت امال م الہ َة فضة جار کا 0 ا 


o 


عَرُوصًا بقيمَتها جار أَيصاء وتَعييرٌ: قيمَتها يوم الْقَسمة ولي س قيمَتها يوم الدفع (رَد الْمُحْتار)» 


ر 
ر 


وقي ها َال و هى َب الال الْمُصارب عَنٍِ الي کی ل الع ية ديسيئة؛ لاله لا تَر 
رت الال في هو اة عل عَزل اضرب كما لا بح كه عن الشاقرة في 
e‏ ي وما َلك َحْصِيص الوذْن؛ َه عل ِن وجو رَد المُخار). 
E‏ لمال ِن وَج مِنْ جنس راس الالء كان کول امال 
E‏ فَ٤‏ ا بالعكس» في ٠‏ هَذِهِ الصورَة لِلْمْصَارب ن ل الا 
المَوْجُود بجنس رَأس الْمَال قط ويس لَه تبيه E‏ َالرَيْلَمِی)» إدا 
ري َب الال أو ن خر طا الحم على الوب OG‏ 
ِلمُصارب بِعْدَ دَلِكَ أن صرف في النقود التي في يدو مِنْ چنس اس الالء وَلَكن لَه 
العْرْوض بَقَدِ e‏ وکلم رة الا اق واا 
NADE‏ فع ال ول ات افرال 
الشركة أَميَعَةَ (البَحر)» ودا فس رب الْمَال الشركة عَلَى هدا الْوَجي قدا كان في 
المْصَارة رب قالُْصارب مَجبوڙ عل تجصيل يون المْصاربة ڳما دير في شرج 
EE COD‏ بور O E‏ 
توي َب لمال لِلْقَبّصضٍ لْمَذكور (البَْر)» وما أن لِرَب لمال عَزل الْمْصارب 


نو ى 


مقار ایکا عل تفه له کا ور في کرم لو١‏ ١١١٨ل‏ الغا ن عرد 


تله آل العَمَل يوم بالعَقٍِ 


عو بے سو 0 
للمضارب ياخذ جصته بالنظر | 


سر ل 


TE‏ لرن فی ماما عَمَلِه» اْظّر اماه (ال ٠۳٤١۷‏ اَم العمل 
يوم م بالعَقَلِ قط نر اد ٠۳١‏ وعَلَيهِ اى دار يشرط في عَقَدِ الْمُْصَارَبَة 


ر 


من الرنح ِلْمُْصارب يأخد جصتة بالتظر لَب فلو رط بض الر: نح لِقَصاء ذبن الْمُصارب» 
جار ٤‏ إِعْطاءُ الرَْح المَذكور لِلْمُْصَارب» وَل يلرم ا ارح لدان الْمْصَارب 


سر سر 9 


(البحر)» اَم شرط بَعْض الربح لِلمَسَاکين لرَوجَة N‏ فک َِح؛ ويعود 
وط ل E‏ 


ص 
ا 


ّا إا شرطٌ E‏ لْمْصَارب في الْمُصَارَبَة ب ِي لك الخال كق الرنح 
المَشرُوط كَدَلِكَ َو شرط إِعَطَاء ب بض الرّبْح لمن يريد الْمُصَاربُ ادا طَلَّبَ المُصَاربُ 
و لحه ق زارت لعا شخ اه ا طلبها جي ابح آي َه حيتيس 


o 


يلجني ن َكَل نحق الح لمَذكورَ أن ا إا شرع َمل ذلك الأَجنيّ ينجن 


ا 
س 
انما د 
۶ 


~o ۴k 


الرَنحَ e‏ لو شرط بَعْض الرَبْح 8 اجى قدا کان مَشرُوطً َمل 
CME‏ روط مح مارب وَل َج 
الجن ازن قثو لرن لما اشن 


3 


ذلك الأجتبيّ ف 


ا۲ ۱: اسنیخقاق رب الل لرنج هو اله ؛ لَك کون جَویع انع لني 
الا القاسدة وَيَکونْ لفارت متلق جير الول لکن ل حاو المقدارَ 


ر 


ال ا جر الول صا ِنَم يكن 
کج کا ا اد سک 


ص 


اشحْمًاق ر ب لمال لبح هو بال انظ لماه ٤۷(‏ ۱۲ قَلذَلِكَ إا کا 


اس 
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لمال انين قَيَجِبُ اکن ارح ب ا سي مَالهما مسَسَاوِيّاء َيَسَاوَى الرَبْح هما 
ِي هدا الخال َو رط ثلا اّنح لأَحَدِهمَا رأ للاي يف الرّبح ا 
لهُمَا مَسَاوِيَانِ في رَس الْمَال لر » كلك لو شط إِعَطَاء بغضٍ الرنح ) ) 
الال ْح جب إِعَطَاءُ ذلك الْوفَدَار لَب الال ولا خی ع إغط 
(البَحْر» وقد در ھ هذا في شر الْمَادَة EN‏ عله فما ا a E)‏ 
E‏ جَمِيع الرٌنح لَه أي لمال في ا اا ن الاشَحْمَاق 
ربح م إلا حص بعفد لار بق وم کان عقد المْضصار ET‏ 
ا ونما کا الإجارة فاسدة ِعَدَم جود ا ي لصحي ال لجار ا 

ا و الْمْصَاربُ SS‏ فاخد اجر لث دل عَمَله؛ ل َم ر 
الحَمَل مجان رکون لْمُصَاربُ عام لمال e‏ الي رط له اجر رة عمله» 
ELEC DLS‏ نحق الرَح؛ لان الرَنْح انما يكن في 
ا ب الصَحِيحَة (مَجمَع الأنهُر» ان أ ا ر مَل الصغير i‏ 
PE OE‏ جر ولو عو (الَحرٌ)» ون ليس لَه 


0 


خد اجر الول بالا ما بلع بل رط أن لا تجا اوقد الوط جِينَ الَْمَبي 
ويك آز رط آقاه عفر الشقارة ' و ب ازن مارب واه لَب امال تدا گات 
الْمْصارَ به دة لا بَا اجر ينل المْصارب ك الزن رصا به إا گان الْمسَمّى 
غلوماء ون گان مجُهُولا گاب أو وب ب بالا اب نوهر د الختا مَحّصا). ۰ 


و TS‏ الماد فد ٍ 


SS E‏ ِن الرنح 
المَصَارَبة الصَحيحَةٍ (الدرَرٌ)؛ حت لا تكون. المضاربة EE‏ ق ت الا 


2 


س 


ا ةالصل SES‏ جر انل في الْمُضَار ية القَاصِدَو 
سوا صل فيه رن او م يَحْصل (مَجْمع الگ هر وبما أنه قذ رَجَح قو آپي وشت 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
rs‏ الصَحِیح نقذ فما قذ هم أن | اا قد اختَارت ۰ هذا قول( OS‏ 


الد ( ۱٤۲۷‏ ): دا تلف مقَذار م مال مار فيسب في بائ لامر من الربْح» 


ا E‏ الال قلا يضم | 


4 ا و و َ 
الْصَارِبُ سو ءات المُصَارَبة ِي 


ء 


5 ا‎ a 0 ا رأ المَال؛ ر الرَنحَ ورا‎ E 
(مَجْمَعَ الأنهر)» آم إا تلف بَعَدّي الْمُصارب يلرم الصَمَانء وَالمَوْل في الرّنح‎ 
TS اران مارب مع اين ولا يرم ع ضار يماد لرن‎ 
كما أن القَوْلّ لِلْمُصَارب في الصَيَاع» وَفِي الرَدّلرَبٌ الما (التخوكة).‎ 
TE e :َو يئ بالْمْصَا رة برس ي الل تي ډيتارء وغد أن ب اين‎ 
0 E ا ن ديتاراء اتتا وتار مِنَ المَبْلَ لباقي هي رَأس الْمَالء َة‎ 
ونون الْماتتا‎ a E LD 
ES ديتار الباقية هي رَس الْمَال» ويم مِنْ إطلاق‎ 
ارخ شو ان م ردا او رى تفي والأصل أن قي الرن ا‎ 
راس ماله موف إن تیک رأ امال صَكَت الشف وان ل بضر طت (تكولة رذ‎ 
الختا وَذَلِك ل بيت الْمْصَاربة بغ فيم البح وَتَلفتَ مورا كل رَأس امال أذ‎ 
مال َب امال وَإِدًا رَاد‎ Ne بعضه فیرد البح اا رَس امال‎ 
ع ده فاد رن الال رالات عل لر الوط واا م راس‎ 
) E 
ما ذا ن وَفيِحَتِ الْمُضارَبة ثم عقِدَتِ المُصَارَبة بين رب الْمَالٍ وَالْمُصَارب‎ 
لن‎ e مدا ولف راس الال فلا يلرم عا الر تج الى ف في المضارة‎ 


ر 


ال کا و ا و ر ف أن 
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0 
۶ 


ر بعد القَسمَة بسَبّب هَااك ما بي SS‏ 


9 


ته لوقب َة اة على أن بُسَلّمَ الْمْصَاربُ راس O‏ 
وقي اَل به اتاو ی ( تة رَ دالْمُختار). ) 


— 
» 
سس 


ردا تَجَاوَرَ مِقَدَارَ لرنج رى إلى رَأس الْمَالٍ فلا يضمنة الْمْصَارِبُ راء گال 4 
اساد بعل اضرب أو ُن لأ اقاب امین «َخر)» وفي مالةز 
لف تمانو تارا في الْوتال المَذكُورء فَُحْسَبُ الْحَمْسُود دارا مِنَ الرْح و دالا 
ا TA EE‏ ا 
e‏ ااا لا يَْرَمُ صَمَانْ في 
ان الضورکي ٩‏ 


اة :)۱٤1۸(‏ غود صر السار في كَل حال لی رب 
اا يك شط 


NS yS‏ ب امال إا اجاور الرَبْحَ؛ إذ ذف الضرَرُ 
ay‏ تاخز ز۶ا هالا م الْمّال؛ لديك لا يشرط على عَيْرٍ رَبّ امال ولا 


kS‏ لحْكَم من الِْقَرَة الثانة م الْمَادَّة الَاَمَةء وَإدَا شرط أن يَكون مُشتَركًا 
هما أو جويعه على الْمْصارب فلا يعبر ير َلك الشَرْط انظ الْمَادَةَ (۸۳)ء أي يكون الشرط 
a‏ (الدرَرٌ)؛ OE‏ ا 
الرّنح أ أو فطع الشركة فلا a‏ الْمْصَارَبة به u NNE‏ 
ا a‏ 
(۱) لأا 0 عند الإمام» واا ن كاف اة الان من ( كا رو الان فاك المضارية 


قبل أن يشترى به شيبًا بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه» ول يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضميتا 
وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء عل المضاربة (تكملة رد المحتار). ) 


٠ اسا‎ e ا‎ a 
المال.‎ 2 e 


از رور ت الال 
9 أو بون العْصارب عَلن لوجي د ان في ا۲0٤‏ (۸) أو بعَزْلِ َب 


ر 


الال ل لِلْمْصَارب كما جَاءَ في الْمَادَهٍ )٩( .)١٤۲٤(‏ أو باسَقَالة صاب گا دور في 

E‏ ۰ ولف 6 ف راس الال بل تمرف (تكولة ر دالْمُحْتَار). 
وقد ق الْمَادَةَ )١۳١۲(‏ أن الشركة تفخ صا لبَعْض هَذِِ الأسبَاب؛ 

لآن المُصاربة وكالة تبطل بالمَوْتِ كما جَاءَ في الْمَادَة )۱٥۲۸(‏ ولا تورث (مَجمَع 


لأر وَوَاقعَات الْمُمتَين"). وَفِي هدا الْحَال إذا توفي الات ر مَوْجُودًا في مال 
الحُصارَبة عَرُوظ فيع وَمِي الْمُصارب يلك اروص ودا َم يكن يکن له صي فصب 


ا یال اَن نري لوت اوراس لمال تع جي ك 
ودی حص الُْصَارب مِنَ الرّنح لور ۾ أو اَی عرما ودا توفي رَبَ الْمَالٍ كان مال 
الْمُصَارَبَة المَوْجُودِ مِنْ جنس راس الْمَال قبطل الْمْصَارَبة في > O ES‏ 
لِلمْصارب التصَرْف بعد ذلك فيا 

اا إا كان امال الجر د عَرُوضصا بطل الْمْصَارَبة في حى الْمُسَافرء ولا بطل في 
ق القَصَرْفِ» وَلِلْمُّصارب أن ب بيع العُرُوص المَذكورَة في بَلدَة رَبٌ امال مقاب عرُوضٍ 
اوا ا بة بعَرْض وَتَقلِ ثم يون الْعَرْص الثاني كالول قله بيه 
ا ة مع رَس الْمَالء وَلَكِن لَيْس له قل تِلْكَ الْعرُوضٍ 


حكمى (الخانية). 
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CE ل‎ 


۰ 


المْضار ب سح بَا رب الالء ون مل ب شرف اق عرق منم شقارب 
الواة؟ لصيل عن ذلك قَذ َر في شرح الاه )۱٤۲٤(‏ (ر دالمُحتار). ٠.‏ 


ار 


(NE 5‏ إا مات الْمْصار تارب هاا َيب الصَان في تر کي 


إذّا مَاتَ المُْصار ت مكياد مال الُْصَارً بق جت الان ِن کر گيوء وي هلا اال 
إا اَی ورک بأ ومذ رَد مال اُْصَاربة ِن رَب امال تاد تفل باد یکن آي هه 
كان قبل فَوْل الْمُورّثِ مََ اليَمِين في حَياته باعتباره ميا تَوْفِيقا لِلْمَادَةٍ »)۱۷۷١(‏ وَلَكِنْ 
وکاټو بعد الَجهیل ل بحر ورك ذز أمتا بل يِب لبهم الونباث. انق لين 
(۸۰۱ و۱۳ أا إا ّت الور َه اة ر رَه الْمُصَارب لِرَبٌ الْمَال أو قول الْمُصَارب 
قبل وفاته أنه رَد مال الْمْصَارَبة وَالرّنح E‏ 
مَرَض مَوټه: ١ذ‏ ريحت بال مارب أف وزم وَصَلَّت إِلی بي أ O‏ 
توفي بَعْدَ تكُذٍيب َب الْمَال لَه قرب الْمَال أن يلف الور ته على عَمَلهم بضياع 
الالء ل ادع دينا على مُوَرَثْهمْ بسب NG‏ فم على 
الول؛ ا م افوا على غل ار (وَاقعاث مين في َل الْمُصارية)» أا لو ثل 
) المُْصَاربُ في مَرَض البرك ربح الف دزهم. .وَل يذكر وَصولَهًا إلى يدي توفي 
قلديأَرَم صان لاتا يقر بوْصول امال يده (واقعَات الْمُفين). 


ر 


از هك 


فروعٌ: 
ر ر ۴ سے اص ٤ ٤‏ ا ر ب و ٤ر‏ 
-١‏ إذا توفي الْمْصَارِبُ مَرِي E GE‏ مَعروفا فیکون رب المال احور 
س ماله وبجصته من الرْبْح 
س ص ت ت 1 ا e‏ و ر کے Zt‏ 
۲- إا ادع أَحَد الشريكين الْخيانة في قذر مَعلوم» وَأنكر الاَخرُ لم بيت بت الْمدعِيء 
E TT‏ 
مال نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع «تكملة رد المحتار». 


0٠‏ وای اشری سید ایی الت تتم ادون ا ی 


کے 


فيخلف المنكر» دا حَلف يبرا ذا تکل تبت ثبت دَعَوَى الْمُدعِي. ودا ادع َب الْمَال 
الى اة بون تَعيين القَدار فَيَحْلف الْمُنْكرُ أيْصًاء ادا نكل فيب على 
لمر بياذ مغدار الجيان کر کید ناري ال کرای قاري 


O0 


يمين إلا أن بقيم حصمه بين على الأكثر (رَدٌ الْمُحْتار). 


E YF 
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الباب الثامن 
في بيان المرارعة والمساقاة 


وينْقسم الى فصليْنِ: 


الْقَصل الأول 


في بيان المزارعة 


وَيَحْتَّوي على دَلادَة مَبَاحِت: 
المبجث الأول 
في تعريف المر رع ت وتقسيمها ورکنها 
نة ِن باب 0 ِي الرارع؛ والرارع واا لزز زنع لن رع 


2 سے 2 


ليذ بسكن امحل الكزذوع عة مل راء (امهشتايي مجع الأنر» وَنذعَى 
الْمُرَارَعَة مُحَابرَةَ وَمحاقلة صاء كما اَن آهل اعراق ب ا Ee‏ 
الأضل هارع الي بس فبا أي أشجان جنها اة 

اختلاف الأئمّة في حى المَرَارَعَةٍ فاسدة عِندَ العام الأعظّم؛ ن رشو راتاق 
هى حن اهارق أا عند الإمامين فجَايرة لان ارول ء لالام ق اتف مع اَهُل 
یر لی ضفي المَحصُولات ما ان من ين المُحتمل أن لا كود صَاجِبُ الأزضرِ 

درا عَلَیٰ زِرَاعَتهًا فف I‏ لد قود لزع أ يون 
مُحتَاجًا لإعَطاءِ أرضِو مُرَارَعَه وَبِمَا اَن بعص الاس کون قارا عَلَیْ الَْمَل َا يون 
ديه زص پيزرَعَها او عمل يعمل پو او تقد اجر و قَجُوَرَتِ الْمرارمَةٌ ًا ِلْحَاجٍ 
رفي الْمُسَاقَاة صا جَارَ عَيْنْ الإ ختلافِ. 
E E‏ لإماتین 


$ 


+R 


سر بر gg‏ 02 


[ae‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


(مَجْمَمٌ الأنهر بزيادة)» وَقَذ بين الما الأَعَظَمٌ بَعْصَ المَسائل ا بأخکام 


ال ار عة إل ان انه هدا عل ا َالِ مَنْ جَوَرُوا رارع يلوه أن الا 
يخود بقَولِه. 


ت 


شر وط المرَارَحَة: e‏ ااة ل 
هليه الْعَاقدَيْن وهي مَذكَورَةٌ فِي الْمَادَةِ »)١٤۳۳(‏ الْءٌ: إشارة روم N‏ 
يدور تَكُون من أَحَدِ الطرَقَيّن اَي مِنْ صَاجب 
لازغ رن ا (مَجْمَعٌ الأَنّر)» وان صَاجب الْبَذرِ يون عَلَىْ 
نوع N E‏ ا ليان دلالة رَدَلِكَ لو قال رب الأزض للمرارع: 
د جك الأزقى شارك عا أن تنعل في بلك الأزضي يکون في هدا اكلام 
ا البذرَ مِنْ صَاجب الأرض. كَذَلِك لو قال َب الأزضٍ رارع Ga‏ 

الْاأَرْصَ على ُن رعا لقی: فیکون ك انا بان ادر 2 الال ردا ل رر ر 
ابر صَرَاحَة كما أنه لم يذكر لاله قفي هَذِهِ EEE‏ 


4 
3 


ی دا كان ارت يقي يارد لبَذرِ عَلَٰ رب الأَرْض فَيلْرَمٌ رب لاض ودا كان 
عَلَّى الْمُرَارع أي عَلَى العَامِل َيْرَم الَْامل» انظر الْمَادَةَ (۳)» ودا كان الْعُرْف عير مجر 
تسد ا انظر ال الْمَادَةَ (ال ١٤)؛‏ لن ادر ا گان مِنْ صَاجب لاض کون 
لاض قد اسا ES‏ ذا کان البذر ِن العَامِل کون لْعَامل قَدِ 
E EE SE N‏ ربا البذر 
وا شخ و ذکر هدا لسَرْط في الْمَجَلّةَ النونٌ: اشارة ا و م بيان تَصیب 
لْعَاقَدَ ينء وا الشَرْط مَذكورٌ في الْمَادَةَ ds e. »)٠٤١١(‏ ا 
۱٤۳ N‏ الصّاد: إشارة إلى روه 
E E E e‏ 
المد َي يرم ان مدو اْمرارَعَة تة اؤ ستين؛ ؛ حى تَعْلَّم الْمََافِع حَتى ا لو دورن 
مه ِلْمُرَارَعَة في وَفْتٍ لا نكن الررَاعَة دراك المَحْصول فيها نفس E‏ 
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تعض المَقَهَاء الا تين فى الْمْرَارَعَة مده فتصرّف إلى رمن مَحْصول رال قن س 
ls MB et‏ ر a e‏ 
وي المرارعة» رقذ رجح أكابر الفقهاءِ هَذَا القول. وَإِن عَدَمَ ذكر الان اة 
ا جُمْاَة الشروط لعله لاختيارها هذا القول» والفتوى عليهء الشين: ا إل الشرگةٍ 
في لک الشركة ِي الخارج إخدى روط المَرّارَعَة؛ لن المَقَصود ص لا 
ا ال که في الخَارج؛ لن الم ارعَة وإ ادت اا ار إلا نها تَنْعقد شر َة 
يها أي جم حصو اطول عل إل لر اي بقع افر يقد فة ارارم 
e e‏ نهر والهنية و هط با ال( 
ا ن الشرتتاا أن هذا الشرْط ميدرك وقد ذكرَ في مقا لاجدلا ل 


یراط ان تب اليل اثر E A i NE‏ 


ن 


کر فر گوای لارج تایر ةلا تراش عل اعا ا أشارة لل روم بيان 
جنس الب رَه و مَذكورٌ في الْمَادَة (€ ۳( ن ل جرَةَ بض خارج اعلام جس 


ېو 
أزه 


ا جُرَة شط كما أن بَعْصَ الْمَزْرُوعَاتِ صر برض EG‏ 
لبر تی لا يکود باعا للتراع (رذ المُختار). 
له ٠۳١‏ المُرار وځ روان كن الأراضي ن ري الل ين مرن 


Soo, 


آخر يان تزع الأراضِي وَنقس الحَاصلات يته 
آڙڪاڻ المَرَارَعَةٍ أزيعة: 


وَلها: الأَرض. تَانِيهًا: لیذ کنیا اَم رابشها ر لر الختا 


وَعَلىٰ لِك سم الْمُرَارَعة عة اقيم لعفي î‏ سَبْعَة سام لا ِن زد انتا 
یکا راتا ای ) 


e OT CS E‏ ای سج ا 
ê‏ سَبْعَةَ سام هُوّ باعتبار أن بعص اران الأَرَبَعَة من أَحَد الطْرفيْن ly,‏ 


اصرف الآ أَمّا إا اناد نها من طرف راهان ارين ريد السام عن سنت 
گتا هو ذو في کج الد لخر الل فاا صاب أَذر رالناج ور 


0 مھ 


٤‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كَادَت تكم بها الدولة العثْمانية 
ا على هذا ر لمحتار). 
ِن طرفي ِن الطْرف الآخر 


٣ه‏ ےر ٠‏ لو ع ےو 

١‏ - ارض وبدر عمل وبقر 
3 م 2 َ0 ےہ سے 
۲ العمل فقط ارض وبقر ودر جائز 


ولنوضح ان الصو التَّلاث الجَايِرَة: 
ألا: اَن خارص وَالْبَذرُ ِن طرف وَالعَمَل ابقر مِنْ طرف حر فَهَذِهِ الْمُرَارَعَة 
صَحيحَة؛ لن الا نجار قَذ وَقَعَ عَلَى الْعَمَل» وَالبمرُ آله العَّامل كالاسَنَْجَار في الْخيَاطَة 
يقَع عَلَى الْخْياطَة وَالإبْرَة هي آله الْخيَاطة. ۰ ۰ 
انود العمل ن عرف وَأ وَاقرُ ِن الطرفي لأر صجيخ أياء 
اَن صَاجِبَ الأَرض ف اساج الْعَامِلَ باه أي بال صاب الَأَرض» كما يصح اسيَْجَارُ 
حياط بيط الثياب بإبرة صاجب الثباب وَاشفجار البتاء يني البناءَ بالات صَاجب البناءِ. 
الان کی لأزش بن طرف اَذ وَالْعَمَل وَالْبقَرُ مِنَ الطَرف الآر» وَهَدَا 
صحِيح أيصًّا؛ لان صَاحِبَ البذرِ قد اسا جر الآزص مقا جُزء علوم ِن الخَارج أي 
و الاضا ته ي ر اسَفْجَار الأَرزض بنقودٍ يَجُورُ اسَفْجَارُ ها أَيِصًا بجُزْءِ مَعلوم 
E‏ 
ريف الْمَجَلَة عير اهر في شَمُوله لكل الصو الثلاثِ» وَكَانَ مِنَ الْمُوَافق أن تعَرّفَ 
ا ا رَالْقَهُسَْايّ). وَمَنْ اراد تمصي الصور لأر ع اباب 
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فادها فلیراجع م الأنهر وَالتنوير وَسرَحَهُمًا. 

قيل: «والْعَمَل من الطَرّف الآر» الصو ن العمل ُو الي وَالجفظ كب 
اذا لزز وهو م إلى ا9 e‏ 

لقم الأَول: الْعَمَل الذي يتاج إِلَيهِ ارزع قبل الإذْرَاك وهو تقل البذر إلى وضع 
لأر ورز في الأرضء ومني لرن والشحاققة لبه وري اهر اوتاب َد 
العمل عَلَى الْعَامِل أي عَلَى الرارع حي لول برط صَرَاحَة على الزارع فَيَجِبُ عَليه؛ 
ا گرد َا العمل ع لاع ك ِن تق عفر ماري حى إ5 ترك الزارع 
AN RN Ra‏ 

لقم اللاني: الْعَمَل الوَاقع غد إذراك المَحْصول قبل موه َه ِن قبيل ال 
O OT E i EE‏ 

ية النباتات المْضِرَة وَالسَرَقِين 2 ا لاض فَهَذْهِ اعمال د تب على امِل 
١‏ صاب الأزضي معا نة هكا ين احَاصلدت؛ لن رم ام كيدي 
a a‏ على العَامِل گات الْمُرَارَعَة قَاسِدة؛ ا 
E‏ مُقَصىٰ الْعَقَدِه وهو شَرْط نافع لأَحَلِ العَاقِدَيْنِ رفي رِوَايَة عَنِ الما أبي 
بُوشف أن زط أَجرَة الحَصاد اراس وَالَذرِبة عَلّى الال - صجیح بناء 
# اعارا بالاشَضتاع وهو لصح وَالْمُفَْ به وَفِي هَذِهِ الصورَة إا لَمْ يسر 

هله و الأشياءِ عَلَّى العَامِل دغه و ذا 
ر کلم لیل ان قزل یبوک ت رط خا ضرعا َب الأَزْضِ 
َو فيد عفد بالاتقاق؛ لِه لا عامل في دَلِكَ. 

لِم الالث: َمل بَعْدَ الإذْرَاكٍ EEN‏ مل بار E‏ 
حصته فقط منلا: إا قُسمَتِ الْحَاصلاث في ابيد َرَج حدما ماتا كيَة وَالكخر 


شود گی ورم تما إن َر بذع صاحِبُ الا كيو ُصَارفَ ب تقل حَاصلاته 


رن 2 


مله خاصة E NS‏ قم ارف تفل حَاصاا مه حاص نيبز 


سے م لو بي 


EE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الشمانية 


کل واج ينها ن مَك الأ ممع الأنهر َالهنيبة في الاب الأول ورد الْمُحْتار). 
وهم من غير العمل ین رن اک اه و ريع آحد أرضا وأذرك إلزع 

عطي الْأَرضَ مر ارَعة لاخر ل صح أ إِذا اعَطَّاما قبل إدراك الززع» وکان الزرع 

مُحْتاجًا لِأعَمَال كالسَقَي وَالْحِمَظ جار صاب الْأَرض إِعَطَاوهَا مُرَارَعَةٌ لخر انظ 


رة الاين الْجَذوَل لارو في زح هَزو الَو ردالُختار) 


اة 4( ركن المُرَارَعَة الإحابُ ابول قبإ ال صَاحِبُ الأزضر لول 
أي المُرارع: أعَطَيْكَ مذي لأر مرَارَعَة على اا د 


َل ارارم قيلت أو رَضِيتُ. ذ قزلابذ عن اساب آل صاب الأزضي. 


کے ےو 2ے 


| أغطني صك على وَج رة لمل فبا رضي لأر تقد المُرارعة. 


رن رارع ليجات ابول كن الود لأر تم اا صاب الأَرْض 
عامل آي لِلزارع عك َو الأ رص مُرَارَعَة على ان خد گا - E‏ 
قال الرَارع: او .اؤ قا فوا يدل عَلَی الرَصاء وََدَا مال عَلَیٰ گونِ الإيجَاب 
ِن صاب الأَرض ابول ِن مراع أا ما غه َه الس اقا الرًارع إصاجب 
الأَرض: أعطني ارك ااانه عل وجه الْمُرَارَعَة لِأَعمَلَ فيها وَعَلَىٰ اَن اخ كا جصَة 
يِن الحَاصِلاتِ وَرَضِي الخ تَنْعقد عق الْمُرارَعَة (الْهنديةٌ في الاب الول مِنَ الْهُرَارَعََ). ‏ 

حُكم المُرَارعَةٍ لِلمُرَارحَةٍ حُكمّان: 

الحكم الأول: الْحْكمْ حال وهو عبارَة عَنْ ملك المَنمَعَة أي ا 
الأزضٍ وَصَاحِبَ الأزض ينيك مَنْفعة لايل 

الحكم لاني :احم مالا َو عبار عَن اة في ارج على لوجي روء 
في هذ الصورَة او َم صل مْصول قلا يون لاڍ الْحَاقدَينِ شيء آي لبس لايل 
ا عمل كما أنه يِس لِصَاجب لاض SS‏ 
صاب لأزض أو مِنَ الالء كما أنه لو تَلمَتٍ الْحَاصلات قبل الإذْرَاكٍ بإصابها حى 


عارع ينيك منَْعا 
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ر 


لات ایی لأحیما أن بعالب الآخر بء (لهنرت ية في اباب الأول و ورد المختار بزيادة). 


صفَة الْمْرَارَعةه عَم اروم مِنْ جا ر اا 


ر 


ص 
۳ کک سے 


ل يخر آم ؟ فصا طبر ما إا اجره لهذم دارو امتتع ما إذالَمٍي ب لن وَجَدَ 
اما ارحص نة او اراد همها فيه لَيْس له ذلك وَعَلَیٰ هدا لِلْعَاِل تَحْلِيفة عن 
ْقَاضِي على الامتاع؛ لاله لا يَجُور أن ريد عَيْر ما أظْهَره (رد الْمُْحتار)» وَفِي هَدًا الْحَال 
SS‏ ند ار الال لِاأزض لس له أذ َء فصا قال عَمَلو؛ لان 
ما أوَجَدَه الْعَاِل هُوَ عِبارَه عَن الْمَنمَعَة وَالْمَتافِع إِنّمَا تَقَوَمُ بالْعَقَِء قدا لم يحرج وينت 
لاام ية وکن تاج الأزضر ي إزصاء َال وياله سب كيس أ صاب الأزضر 
د عر الال (الطوریٰ) دي فيقتي الْمُمَِي بإعطاء اخر غ رذ کن لضي ۰ 

په وَڪگم ِن جه اعرف اکر أي نر صاجب لر الوم ولیس 5ه قلخ الْمرَارَعَةٍ 

عذر» انظر سرح الْمَادَة(٤ »)١١‏ ا إابذَر صاجب البذر فيصضبح لزاني ڪن لزني 9 
ET‏ أحَذْهُمًا على المَشخ بلا عذر؛ فلذلِك لو امع أحاااف SS‏ 


الكل وجب الثرارعة نيبن طرف الاي 


E FE 


مړ سے ي و 


0۸“ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلمانية 


المبجحث لاني 


J 


في بيان شروط المرارعة 


5 (): ترط أن انکور العاقِدَانِ في المُرَارَعَةٍ قان ا 


َك يَجُورُ مادو َد ارارم 
ا أهلية ا ي ان يکونا عَاقَلَيْن؛ انه لا يصح عَقد 
دون أَهليّة. انظر الْمَوَادً ٩۷(‏ و٦٩٩‏ و4۷۹)؛ قَلِذً E‏ الْعَاقدَيْن أو كِلاهُمَا 


مَجنونا أو صي عير مُمَيّر يطل عَقدُ امار عة ولا به ا کرو وتان الي 
َذَلِكَ لِلصَبيّ الْمَأدُونِ اَن يَعْمَدَ عَمَدَ الْمُرَارَ عَة أيصاء رفي هَذِهِ الصورَة يصح رکز 
کا العَاقدَيٰن صِيا ماذُونَاء گما نيصح أن يکود أَحَدْهُمَا صَبيّا عير مَأذُونِ وَالََححرُ عاق 
بالِعغاء انْظْر الْمَادَةَ (۷٩۹)ء‏ رد الْمُحْتَار)» أَمّا إا كان الصبى الْمُمَير عَير مَأذُونِ فيكُون 


ساو ا 


شْتَرَط أن ایکون روء وما ا يشرط تعيين الزرع آي ما سيرع أو تَعْويمه 
ر اَن يزرَعً الرارع ES‏ في المُرَارَعَةٍ ا لاض ت ن 
الجر زط في صِکة الع گا أ نض لزع َر لأر ضرا بليغًا؛ تَلدَلكَ دا 
لم يبن في العَقَدِ جنس البذر فينْظَرُ دا كان ادر ee‏ إعطَاوه مِن قبل صاب 
لاض فیکون جَارا؛ لاله فی ا ل ا قبل الززع» ا ر 
الماد .)١٤۳۳(‏ ا الاجر بعد دا 2 ماده إذ e‏ عند التأكيد 


سر بے ب 0 ہ0 


و 


مه 


e.‏ ي لاز في ڪي صَاجِب لأر قبل اقا اذ لا جو 


اجزوالفالة /انكتاب العَاشر: الشركات ۹ ` 


SS N‏ ی 
او ت 1 


عبت قذ ضع از ا رند کان ب ن رض رکه اي یه زر لقی 
لر تقذ تحمل اشر ل ١‏ يجوز (الهندية به في اباب الأول وَرَد المُحتار). 


E 


۲- ا بالترويدِ ولك بان يقو صَاحِبٌ الْأَرْض لِلرّارع: إذا رَرَعْتَ جنطة لَك كد 
من الحاصلات.» راذا ررعته هيراك گا مي الْحَاصِلاتِ َه صح الْمرَارَعَة. 

وِعَدَمُ تين الرَرْع کون على صورتَيْن اَيْضًا: 

-١‏ عدم بَيانِ الززع مُطلقَا. 

۲ - بمیانه ۾ عجهولاء فلز غيل ازرَعَ بَعْصَه شَعِيرًا e‏ ا ين الوهَدَارَ 
ِي زئ جنع له ودار الذي سَُزرَع وير RE‏ فاسدة (رد لمحتا 
ولا يشرط بان مِقدَار البذر؛ ا البذرِ عَم بإعلام لاض (الهندي يََ)» لکن فِي 
اة يا وَينبغِي أن يکود الَْامِل : يعرف الأَرْص؛ لاله إا لم يَعْلَمْ وَاأَرَاضي متفاوة 

لا صر الْعَمَل مَعْلومًا (رد دالْمُختار). 
| اة( اط جين العقد : تعيين حصة ة الزارع من الحاصلاتِ ج٤ا‏ شاعا 


س 
ai 2 0‏ 


کالنصف رَالثلث» فإذا 5 حصته حصته» أو : دعست ت على إ إعطائه شا من غير الحاصلات» 


طت عل يفار گا كن الات ررم 


يشرط جين عفد لزت نين عة ازا من لخادت جز كشب 


2 و 


اله وذ ج في هو الَا از lS a‏ الط الْدَوّل: ا 
ا رارع مِيَ الْحَاصِلاتِ؛ لان الْمُرَارَعَة نقد سَرگة اهاي يجب اَن يَكونَ 
الاشترّاك فى الْحَاصلات. ويقهم هذا الشَرْط من قول ا (مر الاصلات)؛ 


1 ا 2 ا‎ i ت‎ o o a 0 4 E 
فلذلك إذا عيتّت حصَة الزارع بشَيْءِ عَيّر الحَاصلاتِ فلا تصح المرّارعة» مَثلا: لو شرط‎ 


مړ مر ق و 


E‏ ) قوانین الشريعة الإسلامية التي گات تحکم بها الدوتة العلمانية 


ان بُغیٰ الرارع گڏا ية نط ِن عَبْر حَاصلاتِ الأرضء بل يِن مَحْصُولِ صَاجِبٍ 
ی 

e‏ التاني: يَجِبُ أن تشرط الْحَاصلات لِأَحَدِهما مط وَيْفَهَمُ هَدَا الشَرْط مِنْ 

تعبیر: (جز٤ًا‏ شائعًا) الوّارد هذه المَادَة؛ قلدَلِكَ ا رطّت جویع م الحَاصلات لحد 

ادبن فتقسد الم ارعة (الهنية وَمَجْمَع الأنهر). 

السَرْط التَالث: اَن كود جص الرارع شائعه؛ وبرع عَنْ هدا الشرْط الْمَسائل الآتية: 

المسألة الأول : و شرط لِأَحَدِ العَاقدَيْن أن يُعْطَىٰ مِنَ الْحَاصِلاتِ عَشْر گيلاتِ متلا 
فْسُدٌ الْمُرَارَعَه؛ أنه يُحَْمَّل أن لا تيد الْحَاصلات عَنْ لِك الْمِقَدَارء في هَدَا الْحَال 
5 ا الاشتراك في الْحَاصلات. 

لمَسألة الَنية: لو شُرط إِعْطَاءُ حَاصِلاتِ مَحَل شعن مِنَ الأَرَاضي الْمُعْطَاة مُرَارَعَة 
لَحَدِهِماء وان كود حَاصلات الْموَاضع الأخرَى مها م EE‏ ا بص 0 
ی اق ا ن ِن أجل دَلِكَ. 

المَسألة الَالكة: لو شرط أن حَاصلاتِ الْمَحَل الْمَاانيّ مِنَ الأَرْض الْمُعْطَاة مُرَارَعَة 
ِي شى من الْجَوَلِ اماي هي لِأَحَدِهماء وَأ حاصلاتِ المَحَلّ ار ينها ِي 
NEON‏ 
الحَاصِلات في أَحَدهم يودي إلى قَطع الشركة بيتَهُمَا. 

المَسألة الرابعة: الَو شط أن تكو الْحَاِلاث مر اا ا 
E OC‏ الْخَرَاج الْمُوظف على الأَرْض» مسد رارع له 
کک ل الا 2 ا ادر أو عَن مار الْحَرَّاج وَانقِطَاع ارك 
ينما ذلك وما إا كان الْحَرَاح حراج مَاسَمَة قَإِدَا كان المَوْصُوعٌ عَلَيْهّا صف 
حراج أو ٿه أ تخو ذلك من الجُزْ الشّائم» اشر DR ENE‏ 
يودي إلى كع اشر 

امسا السا مِسَة: َو رط أن يكن ابن لأَحَدِهما وَالْحَب للآخرء متسد الْمُرَارعة؛ 


E 
٤ 


لته تمل أن عرص اة وَل بی غير التبن» نَع الشرگة ذلك 
د و شرط ن يکود الْنْ مشر گا ينما وَالْحَب لأَحَدِهما قط 
تشد الْمُرَارَعة؛ لاه يودي إلى الشركة في ال الود الشركة وَكَذَلِكَ 
إا شرط أن يكو لحب مُشتركا يتما والتين رارع ِي لَمْ يكن صَاجِبُ البذرِ 
فتفسد الْمُرَارعة؛ لله حلاف قن نب ئز فرط ان رة َب فو شر کا ينما 
والتسر“ لِصَاجب الْبّذْرِء أو ر > كرون الخاضلات الباقة مشر E‏ 
عَشر الأَرَاضي العْشرية» صح المُرَارَعَة؛ لاله له شاع َا يودي ى قَطع الشرةء فَلَو لَمْ 
بش يشرط فع عفر الأرض إن گان اذو ين رَبٌ الأزض ِء َل ِن الكال فعليهاء 
لن دا شرطَ الاشتراك في الْحَبٌ عَلَى الوَجْهِ المَشرُوح ولم عرض لن نصح 
المرارعة وتكون الت مشتركا بَيْتَهُما اعتبارًا لِلعْرْف (مَجْمع الأنهر وَرَد المْحْتار)» وقد 
ال نض الَا كدر ال رة الم برض لِتبْنِ قيكون التبِنْ صاجب لر 

سط الرَابعٌ: أن كود حص الزارع ِن االات معي وذ ين مدا ارط في 
التب الفقهية بقَوْلهمْ: ِب ن ِن ِصَة اَحڍ الاين الي ل يگن صاب البذر 
صَریسًا e A E‏ 

E‏ رط هو إا كان الْعَامِل أي راء هو عَيْرُ صَاجب البذرِ فون 
الْحِصة الَتی سَاخْذمَا اجر عمل كما اَن إا كان صَاحِبُ الأَرْضٍ م عير صاب اندر 


۰ ەر ى ا 
کون حصته ه التي سياخڏهَا هي ا Ea‏ لاحره م ا 


رو ی ا 


المَادَةٍ (٠ه ER‏ يب الال وسک عَن بيان حص رَبٌ ادر يجوز عقد 
ا ب لبذ ريشتو الحا لاي اعارا ج ر يله وَلَيْمَت اجر وَكَذَلِكَ 


لو ّت لر ت ب العَامِل جو ر اسخسانًاء لاله إا بيت حصة 


ر و و و 
رب البّذر فيقهم أ 


ت o‏ اس ° 2 و ك 
د لباقي لوكي في كله الَو ر E RCS‏ 


ر 
وص ص o ou‏ اه 


قدا م تعن حصتة أي حصة الرارع رسک علا د صم اَمَف ای 


1۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانية 

حِصَة اح الْعَاقدَيْنِ الِّي لم َكُنْ صَاجِبَ بَذرٍ e AO‏ 
ّا re EEE‏ 
َير الحَاصلاتِ أو قطعَت على مقار كذّا كَيلة من الْحَاصلات فالْمُرَارعة 
صَحيحَة. هلو الفقرة تفرع عن الْفِقَرَة ا ا 
المَادةَ .)١٤۳۷(‏ (رَد الْمُختار). 

9 ۱ پغترط أن كو الأ صَاية يلرام وَأن َم رارع 

ترط اذ ود لأر صالځة راتو في و رع انتم رې وذ 

ا 

السرْط الأوّل: أن كرون لأر صَالِحَة لِلرَرَاعَة؛ لأن الرَيعَ الْمقَصود د آي 
الحَاصِلاتِ ل تَخحْصْل إا لَمْ تكن الأَرْصُ صَالِحَةَ لِلرَرَاعَة (مَجْمَمٌ الأنهُر» لديك إذا 
گات الأَزْض سَبْحَة أي مَالِحَة أو مُسْسنْقَعَا لا بْب النبَاتُ فيا لا نصح الْمُرَارَعَة (رَهُ 
المُختار)» كلك لو كان في الأَرض فَوَائِم قطن وکات زِرَاعتها عير ممه فقس رارع 
فيا لِلسَبَّب المَذكور SS Sa he N‏ 
سكت عن الإصافة فلا تَجُو ر الْمُرَارَعَة وَلَكِنْ يجب تَحَرّي سط صلاحية الأَرض لِلرَرَاءَةٍ 
في مد المُرَارَعة فَمَط كما ذكِرَ و في الح قلي آۆ گات الَراعة َب نة لعزا قر 
عل ال گانقطًاع e‏ لوقوع الحَفد د في موم الشاي 
وکات الرراعَة نة في م المْرَارَعة بلول موم الرَرَاعَة وَعَودَةٍ المياوء فتصح 
ال ارزع َة (عَبد اليم رَد المُختار). 


E‏ ° ود 


ETD‏ رطن ثرو مذو ادنا رر 


ِ # 


َِْيلاتِ وَين واهَةا اض - أ اة روا على تزتين: 


o 
2 ر‎ 


الَو الأَول: سرُوط اْعِقَاوها وهي عبار عن آمل الاکن مَذکورٌ في 


الجزْء الثالث / اكاب العاشر: الشركات ew‏ 


لْمَادَة. »)۱٤۳۳(‏ وَفِي صورَة فمَدَانِ أَحَدِ ي الشروط e‏ ول 
ان العمل أو صَاجِبُ الأَرْضٍ أو كِلاهُمَا صَبيًا عير مُميّز أو مَجُنوئًاء تبطل الْمُرَارَعَة 
ا ين هذا فِي الماد )١٤۳۳(‏ لذ ى 6 وقد و في کتب ب الع وَالإجَارَة 
َالْكَمالّة وَالْحَوَاَة أن اعود الْعَيْرَ الْمَوْجُودة فيها روط الِانعِمَادِ تكون بَاطلَة. 

الع التاني: شرُوط الصحَةء وَقَد ذَكَرَت في الْمَوَاٌ ۱٤۳۲(‏ و٥١٤٠‏ و١١٤٠‏ 
وَوْصحَث سرخا وهي صَلاجِية الْأَرْضٍ لازن وو اال ل ارا 


ر 


تغوبوو وَذِكرُ حص اَمِل يِن الخار وتشايم لاض E‏ 
لار َا لم ُو جذ اَعَد م الوط الي هي من الع الاني 5 O E‏ 


يفم من الفصيآدتِ ية أن افصو في َه المَاَة من الشْرُوط الْمَذْكُورَة آعلاهُ - 
الشرُوط التي مِنَ الَوع الثاني 


:)١ .‏ : یف شرَط العَاقدَانِ في لاال ئ عة الصحيحة فم الايا 


لأ الام وا الط ذ في هَدًا الْحَال» ا لا ا (۸1) ولك إا ۰ 8 


الحَاصلات ماص لوَا كان روط ييه ك وئلتين فتقَسَم حَسَبَ 
a aa E‏ 


کے ی کے 


ن العامل يستحى ى الحاصلات حسبت e‏ فإدا اذالم ا حاصلاٹ فا RE‏ 
کر گا( الختا 


سم 2 ر 9 ° ا 


کی الحا ادت آنا مانَةً: ركوب الحَاصلات وَالْعلٌَ في الْمُرَارَعَة ماله في بد هارع 
سوا گات الْمُرَارَعَة حي أو اة لديك إا قت عله الْمَذكورَةٌ في بد الُْرَارع 


سے ت 


بلا صنعَة فلا يلرم صان آم إا لقت بصنو أو تقصِيره فيضم وَذَلِك لو تأخرَ 


سے 


ر 


الْمرَارعٌ في سي الأزض» وَنلِفَتِ الْمَرْرُوعَاتِ ينظ دا أحرَ المي اتاجير الْمُعتاد 
لا يلرم صان ودا أَحرَه الَأخير الْعيْرَ الْمُعْتاد قَيّضْمَنُ جِصَةَ صَاحِس الأَرْض إدَا كاتِ 


ے م ن0 7 


S3‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولَةُ العمانية 


E E N COI e الرارع‎ 


ا اتی 


4 


as‏ ق سحت بد العمل رق راء 
لا احذ ارائ شَيا ِن صاب الأزضٍ» وَإِذّا انتحقّتْ ا ELISE‏ 


العَامل واشتَحق لتد الأزکی ون لرن ل لع انع أذ كذ ازع 6 E‏ 
مدر انر الا( ١‏ ركو متونة اقلم عن راقع الأزضي وَعَلَ رارع َة 
ثم بون الْمُرّارع بعد َلك مُحَيّرّا إن اء رَضِي يضف الْمَقَلوع» وَفي هَذِوٍ الصَورَةٍ لا 
يرجم على صاب الأزض بسَيءِ وَإِن سَاءَ ترك الْمَقَلْوعَ لِصَاجب الَأَرْض» وَيَضَمَنُ 
قِيمَة حصت لِصَاجب الأَرض عَلَىٰ اعبار أن لها حى الْمرَارِ في الأَرزْض ودا گان الْبذرُ 
يِن صَاحِب الأَرض فَالْمُرَارع مُحَير صا إن سَاءَ رضي صف املو ون شَاءَ رَد 
قلع اجب الأزض وَرَجَح على صَاجِب الأَرْض اجر نلو عَلَى قول لبخي ا 
بقَيمَة وع على رَأي ابي فر انظر لماه )٠۸(‏ (رد المُحَار). 

الد (۱4۳۹): کی ویم الحَاصِلَاتِ في المرَارَعَة القاسدة لصاجب البذر» د 
ان انر صَاحِبَ الأزْض ياحدٌ اجر رضي لدا كاد الرارع يح جر الل 


ا جويع م الحاصلات في الْمُرَارَعَة الْمَاسِدَةَ لِصاحب البذر اتات 


لر هي ملك صاجب ال قإِذا کان الآ صاحب لاض ا 2 


زه أي اجر مثلها؛ لن صَاحبَ البَذرِ قَدٍ استَوْفى ماف أرضه بعَقَلِ قَاسد. انظر الماد 
E ED‏ ر الل لجر الْمُسَمَّىْ أي اليمَدَارَ الذي شَرَطَاهُ جين 


ر 


۱ 
س 


الق عِنْدَ الشَيْحَيْن؛ لهاجت الأزض فد رضي بهذا اليفدار ونَظيره في المُصاربة. نظر 


(1) فإن راد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهماء ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه» فإن م 
يفعل فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشىء» وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر 
) ولا يجتبر أجرة نفسه لعدم العقد منافعة؛ لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر. «(رد المحتار). 


الماد ۱٤۲‏ وما عند امام مُحكَدِ يلرم ا تا ا 
المَادَةَ .)٤٦۲(‏ 
ا 


وهم مَنْ در لبان اجر اليل بضورة شللتن آله؛ اا جر الول سو 
گائٽ حَاصلاٿ او َم تكن (آپو ا اجر الول في لدم ولا تفوت اله 


عدم ارج ( الْمُختار» ودا قَسَدَتِ الَْْارَعَةُ بكونها ِن القن م الرابع من فاه 
e‏ الاد ( 00 وه کزن الأزْضٍِ E‏ 


e ۵ 


البذرِ اَن يردي ج لأَرْضٍ ا معاء لله يكون ق استَوْفى مَنْمَعَة الأرض والبقر 
بقل وَيقتضي لَهّمَا جر الوثل (مَجْمَع 


Hk # 


أكار ترك السقي عما حت بيس ضمن وقث ما ترك السقي قيمت اني الأرض» وإن يكن للزرع قيمة 

قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما؛ لوجوب العمل عليه فيها. شرط عليه 

الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرًا معتادًا. ترك حفظ الزرع قبل الإدراك حت أكله 
الات ك وإن لم یرد الجراد حتیٰ أکله إن أمکن طرده ضمن» وإلا فلا. (الدر المختار). 


1 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العثمانية 


ھر ن ر ار 
e‏ 


المَبحث الثّالث 
في بيان أسباب انفساغ المر ارعة 


وو ع 


٤٠ 0‏ إا توفي صَاحِبُ الأَرّض الزن ا لرا داو لى العَمَل إلى 
اَن درك الررع» وليس لورئة المَُوفى نع وإذا توفي الرَارع رع يقو رار مَقَامه فان شاءَ 
ام ى مَل الزرَاعة إلى أن يدرك الع ويس صاب الأرض عة 

ت 

ال لَول: رط تفخ الم ارعة بوفا ا 
E,‏ اجار بوفاة ا ر العَاقدَيْن إ! إا كان الْعَاقد عَاقدًا (الطوري). 

وتوجد ثلاث صورفِي وفاةٍ أحد العَاقِدَيْن: 

الصورة الأولی: أن يتوف قبل الرَزع» قدا وُي صَاجِبُ رض أو عامل قبل الرَذْع 
تبطل المرَارعةء كما آنه لو عمدت ل لد لات وات وتوف اعت اش 
الززع فطل الْمَرَارَعَة عن الس الثانية والثالة أا من أجل السة الأول يعمل بمُوچب 
کم هلو الماد وَإِدا ري صَاحِبُ الأرضص بل الرراعة بعلت اة ِن أجل ذلك 
يس عامل حق في أخذ اجر رة مقاب الْعَمَل كاراب وَحَمر انار ؛ لن المَتافع إنّمَا قوم 
اعفد الاج إا م کن ارج لد ون َا وم (مَجْمَ الأنهر وَأبُو السُودِ). 

ا ی 
لل ارقن ان الارن اجب ن اااي ا ا مُقابل عَمَلِوِ» وَلَكِنْ 
ای صَاجب البَذرِ إِرْضَاءُ لايل دان ت کون دان لاه یرن فن هذ الال وا 

َر پو ِن قل صاب لبذ (الطوري) 

لصورة اللَانبة: ا ن تابا e‏ دا ا 


لرن تاتا ll,‏ ارارم عل َمل و ا الرارء وبين 
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َة صاب الأزضٍ ولس لور TT‏ ِن الاستمُرار في عمَله» وَفِي 
انا ء اعَِْ كود قد روعي حى الرارع وق وة مَعاء أا إذا فلع الرَنع م فيو جب إبْطًالّ 

ی الزاری» قأضح إبقاء العقد وى ودا توي ي الزارع هيوم رَه مامه إن شَاءٌوا 

ستَمَرُوا على عَمَل الررَاعَةٍ حت إِذرَالٍ الززع» ولس إِصَاجب الأزضص مَنعهُمْ ين ذلك 
خدب کررلررت «ر تن ری زرب انگ جم رة مقاب عَمَلِهِ؛ لن 
رارت قَام معام ايل العام لا بستحن الأجرة (مجَع لأر پر). 

ودا لَمْ يَرَعَّبْ وَارث الرارع لاشيغرا في عمل الاه لب فلح لزع وهر 
أخصر فلا جر الْوَارث المَذكو ةه على العمل > بل کون صَاجِبٌ الأرْض مُحَيرًا 
بالْخْيارَاتِ اة وَدَلكَ إمًا اَن يوا على لملم انظر الْمَادَةَ (0۹١٠)ء‏ وَإِما أن يقي 


ر 
ت 
آ 


ا ا أن يَضْرف اَذ الْمَعرُوفَ على الرَرْع 
ٳڏْنِ القَاضِي» ثم يرع بَعْدَ ذلك عَلَى الوَارِ ٿ آي اند ِن الوارثِ جويع ال 
ال لن العَمَل لازم عَلَى العَامِل لبقاء الد انر شر EOE‏ ولک 
يجا اضرف في كَل حال ية - جِصّة الوَارثِ (رد المُحتار وَعَبْد الحليم). 
الصورَة النَالنَة: أن وف بعد الَزع وب التباتِ وقد الف في كز الصورَة َل 
ا ياء عق رارع أي أله يجري حكَمٌ وة الاي َال بغضهُم: إن 
رارع تسح آي يجري فيا حم الصورَة الأوى (الطْورِي وَرَدالْمُحتَار). . 
e AR‏ 
١افت‏ دة المَرَارَعَةٍ ولم يدرك الرَرْعٌ LS‏ في قلع الززْع 
ضرا إلى وَقَتِ إِذْرَاكه اجر اليثل (مَجْمَع راء رفي هذه الصورَة بُعْطي الْمَرَارعٌ لصَاجب 
أ ص جر نل صو لأ قد اشكر مع نض الأرضي لإنكاءِ جيه حوفت الإذرا 
كما في الإْجَارَة ق يعنِي: إا اسا EES‏ قبل الإدراك يقي قى الرَرْع فيها إلى 
إدرّاکه اجر الل (رد الْمُحتار)» وَيَجِبُ أن تود فة الرَرْع بعد مُدةٍ المُرَارَعَة من الال 
وَصَاجب لض بنسْبة حصَة كل وَاجِدِ CT N‏ اظ 


ہے س ق 7 


1A‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکُم بها الدوئة العلمانية 


و وع 


الْمَادَةَ (۸١۱۳)ء‏ سوا گات حِصّة كل اجو ِنُا ييل الق التي تَلرَم قب إذراٍ الرنع أ 
بعد إذراكو؛ لان عامل بعد مُرُورِ مُدَّة الْمُرَارَعَةٍ لا کون مَجبُورا على العمل ياء 
العمل الذي گان مَجْيُورا عل عَمَلِهِ بسب ا 
و راذن نها في ق الماو( ٠٤۳‏ 
لا ا 
ا 


العَامِل. انظ شرح الْمَادَة .)١٤١١(‏ 
الصورة الاية: الْمَنْمَعَةَ التي تَلْرَمُ قبل الإذرَاك وعد اْقَصَاءِ مُدَو الْمُرَارَعَة وَهَِوِ 
ہے ےو کے 


النفقة تودَى بيِسْبَة الاد سيراك في الْحَاصلاتِ. انظر المَادَةَّ (۸۸). 

الصورة النَالة: ال عد د الإذْرَاك وهذه المَمَّة توَدَى ف صاجب الأزضٍ وَالعَامِل 
َة حصَة كل وَاجدِ منْهُمَا مِنَ الْحَاصِلاتِ كَمْصَرَف الْحَصَادِ وَالدَدَاس. ا شرح المَادَةٍ 
)۱٤۳(‏ (ردالْمُحتار). 

َو دَق الْعَامِلُ او صَاحِبُ الأَرْض الْمْصرَّفَ ِي يو عل الآڪر ين تفي آي پور 
إِذْنِ الْقَاضِي أو إِذْنِ الآ يون معا وَلَيْس لَه حى المُطَالبة به. انظ الْمَادَةَ )۷۷٠(‏ 
وشرحها (مَجْمَع مع الأنهر). 

ال لتاني: إا فسح اجب البذر ر الْمُرَارَعة فنفّخ» ولو کان بلا عذر» انظ شرح 
الماد .)١٤۳۲(‏ 

الَبَبُ اللَالث: إا فٍَُِ الْمُرَارَعَةٌ عدار تنخ كانفِسَاخ الإْجارَق انظر الْمُلْحَقَ 
وارد في شرح الماد »)٤٤۳(‏ وهو َو طهر دين على صَاحب الأَرْضٍ أخوجة ليع لاض 
مَذكُورة فس المرّارعة عة قبل الرراعة وتبا الأزض الكذكوة انظر الْمَادةَ (۲۱)ء كما 
نها تفسخ أيصًا بَعْدَ الزرَاعَة وبل التَبَاتِ» لَكِنْ يِب أن يسَْرَصَى الْمُرَارعٌ يان إا 
عمل» وَفِي الخ ع لوالو لا تاح إلى الْقَصَاء أو الرْضا عند بعْض الفْقَهَاءء 
وعد الآ رين باح لأحذهماء ودا گان اذز س الحامِل : يَضْمَنٌُ صَاجِبُ الأَرْض البذرَ 
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نڌ آي وشت وعد مح ترم الأزش هبوره وبر مب نورق وض صاب 
لاض مقَدَارَ ارياد وتي آجتعا لد رقي ا ع لان الول یس پاشتھلا کت 
مَلَكه الوصي وَنَحوهٌ. ۰ 
اا IGE‏ اع نزلع ت E‏ 
EE‏ وؤ باع ع الرَزع بلا عُذر تَوَقَبَ على إِجَاَة الْمُرَارع» ِن 
E‏ 
السَبَبْ الرَابع: إا رصن الْمُرَارع أو راد لسَمر أو الاش ال في صَنعَة رى فسخ 
المُرَارَعَة بصا رَد المُْبَار). sS‏ 
ال الخامس: ذا کان الْمْرَارع خائتا وخيف من سَرقَةٍ الحَاصلاتِ طرف 


الآحرة ll‏ وتنفسىخ بالْمَسخ. 


۹ 


1¥ 


2 2^ ر س م‎ ° E 
ويحنوي على ثلاتثه مباحتث:‎ 


7 


الميحث الأول 
في بيان تغریف اا5 رنه 


ر 


غت المُسَااة لَه زعا واج وهو مين في الْمَادَة الأتبةء وَتسَكَى بلْعة الْمَِيَة: 
مَُامَلة. وَإنمَا ا وثر على العاملة؛ اها أ بشي الايقاق افيا ين الي اعاعا 
على عَيْر ابا (الطْحَاويّ). 

وقد جوزت المساقاة بالستَة الشريفة وللاحَتَيَّاج إليْهًا: 

SE 

احاح الاس إلنها: وال i‏ إلى المُسَاقَاة و (الطوري رَمَجمَع الأنهر)» رلك 
أل نض الاس آشجارا َا بكو مقر يرا على الْعَمَلء ویک بْضهُم مفتيرا على العمل 
ولا کا لا لجل تنظیم مَصالح هين الصنفين رامین منفعتهم ا 
اا انر ا(۷ 


ین مر آکی وَأ م اشر عامل ت 


إيضَاح القَيُود: 
-١‏ على أن تكو الاجا مِنْ طرف وَيَخْرح بهذا التغبير اليم لأن اليم عبارة 


)١(‏ ورد ني الأحاديث في معاملة النبي ية أهل خيبر وهي كالمزارعة حكمًا وخلافا وهو الصحة علل المفتى به 
«الطحطاوی». 


الجزْء الثالث / الكتاب العاشر: الشر کات VY‏ 

َالاَشَجَارُ جر وَالْمُرَادُ من السَجّر هتا الات الْذِي يمى في الأَرضص أكَرَ 
ا و ءوضل الرعَمَرَانِ وَالرطَاب 
وَأصولٍ لبَاذِنْجَانِ وَالْكَرَاثِ وَالرمَانِ التب َالسَمَرَجَّل رَسَجَرَةٍ الجَؤْز المُحتَاجَةٍ 
سي وَالْحِفْظ (رذ رد المختار والانة ی 
NE TEE‏ الرَطبة ادا عرف وَقت اول جر صح 
لْمُسَاقَاف ودا كات عير مَعْلومة مسد لاله لا نهاية للرطبة فَهي رايد سَاعَه قاع 
على مرو الرَمَانِ ما امت في الأزض (الَْانية). 

کَدَلِك لو ساق على الرَطبة الي حل جداذمَا عَلَى سَرَط أن يموم الَْامِل جين 


ر ر ت ا 2 ەر 3 : ر 
ادر وَعَلَی اَن يکود ابر عند خرُوجو مركا ماصعة ياء صح هَزِ 


4 


لمُسَاقَاة باد بَيانِ الْمْدء ما إا شرطَّتِ الشركة في تفس الرَطبة کون اسك لَه قد 
شرِطَتِ الشرگة في سَيء لم ينم بعَمَل الحَامِل (رد د الْمُختار) وسَيقَصّل هَدًا قريب ویفهم 


ّ 


. مِنْ ذكر الأشجار بصورة مَطلفَة - أنه تجُور المُسَاقاة سَوَاءٌ في الأشَجَار رة گالنخيل 


بس 3 


وَالأعتاب أو لير المْثورَة؛ ذلك تجوز الْمْسَاقاة في الْحُور"" وَالصمْصَاف (شَجَر 
الان وَالْعيْصَة اللاټي لا مر لها وؤ لم َس الْمُدهُ صرف إلى جر وقذ اير 
بعبارًة: (أشجًار) إلى عَدَم جوز المُسَاقاة في الأغتام وَالدَجَاج وبذر اميق أي دود الحرير 
رفي اتل م َو عط أَحَد بَذر المَيق E‏ 
الحاصلات م مترگ ُا لا وح كود الَْاصِلاث لَب اذ ياح لحر ر قم 
راق اجر مل عَمَلِه رَد الْمُحتَار). ا 

- والريية ِن طرف آم ويوج بها التغبير الج EEE‏ 


(۲) علل طبيعة ضد الوفاق ( الطحطاوي). 


۷۲ چ الشريعة ا التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


هو انتقاع TS‏ جو لاجر ل فيه 

-٣‏ الثم وَيَحْرح بهذا التعبير اراز (الطوريّ» اة ِن لمر مَحْصولٌ 
اجار وَالشَيْء المَقَّصو د يِن اجار رذ َد في لشتني | ا ين اشكر ا تول 
NSN E‏ 
سء (الطْحطًاویٌ)؛ للك يَجُور إعََاءُ سجر الصَمْصَافِ مُسَاقَاةَ لاحاب (عَبْد | ت 


ر 
سے 
س 2 


وذ الشخار» وف نريت صرح باعر إل نبا وره ته على لالب ویقهم 
O‏ م يذرك تجوز المُسَاقَاة عَلَيه. 
٤‏ - التربية راڈ ن مدا انور ا خت لصح ال انا ا 
إا لم يحافظ عليه ویربی يلف ت الع آز في ڪاله ا به وبنير انر جت ان رة 
العقد على شَيءِ في في حَد انمو ڪت يرايد في نفو بعد العمل و کات جره عطي تَمَرَهَا 
دون حَاجَة لِحافظ أو مرب فاا تجُورُ الْمُسَاقَاة فيهاء؛ لن العام إِنَمَا يسْتَجق الْحَاصِلاتِ 
بعَمَلهء ول أتَرَ لِلْعَمَل بعد التتاهي وَالإذْرَاك ولو جَارَتِ الْمُسَاقَاه بعْدَ الإذرَاك في هَن 
الصورَق فیوجب َلك استحقاق لايل للحَاصلات بلا عمل وَل جز لش ذلك 
(الطوريٌ ورد د الْمُحْتار)؛ فلذَلك لا ر تجوز الْمُسَاقَاةَ في الأنْمار 0 آي تي هي في 
حالة إ 5 رید بالل ولا كود نایل - حص اوداك لر سی لمال خذمَة في يلك 
لأشَجَار E RS‏ العاف اح وله فط (الا وي ن روط Sl‏ 


المَذفوعٌ 2 2 ا فيه تمر مُعَامَلة م يزيد بالعمَل. قان کان ن الْمَذفوعٌ ب بخلافه 


سے 


ا 


ج 


٤‏ سر رق کے 


ا خم أو احص إلا م به عله جات امامل إن گا قذ اَی عه 
إا هلم رطب فالمُعاملة فاساي کون ا ااا النخلة ة «المْحْطًاوي». ) 
التربيةء وَمَعتاهًا الْعَمَل وَالمَقصًود من الْعَمَل الشامل لِلْحفظ؛ فَلِدَلِكٌ إا ساقي أحد 
على كرمه شَخْصًاء قدا كان دَلِكَ الْكَرْمُ عر مُحتَاج لِلْعَمَل عير الفط فينظر. إا گان 
في حالَة يلف فیها إدا َم يُحَافظ عليه فج E N‏ 
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o 


گان َر مُختاج لظ قلا يجو المت لْمُسَاقَاةء ولا يون لِلْعَامِل جِصَةَ في الثم وَالْأصل 
ا في عد اليا تيح المساقة إل د «العخطاوي). 


! سے 
سے سے سے أو 


ذلك ل ا أخد ل اة لح فير ادا كان الثمَرُ في حال الازَار 
اخحصر و ایز َا حر الځ ولم باه غه د فج یایشا اتکی عِطَمُه واد في 
اة لا يخم فتفسد مسد المَسَاقاة ولو ل NS‏ رن کل المّر لِصاحب النخلء وا 
لحر جر مله وَالحكُمٌ في التب والقواوه الأخرَى وَالرزع على الينوال المَشروج؛ 
جور في الرَنع قبل إذرّاكه رفت الْحَصّاي رلا جور بعد إذرَاه الْحَصَاد (رَد الْمُحتار» 
لري كالفي اقح الفط وَيسعنَا ين ذلك أن مذ الغا جب ا 

وثُقَسَمّ الأَحْمَالٌ إلى تلادَة آقسام: r‏ 

لقم اول اعمال الي مام با حت إذرَاكٍ الاما كَهَذِه الْأَعْمَال جب على 
الحَامِل حَاصة» ودا شرط الَا م اجب الأرض فمسد فتَفسد المُساقاة (الهندية في 
الباب لول اا المُعَامَلَة ورد الْمُخْتار)» رَالاَصل أن كلما گان ِن عَمَل العامة 
مما لَه الشجر والكرم E e‏ السقي وَإصلاح التهر 
وَالحفظ وَدَأة بح التخيل فعلیٰ الحايل «الطخْطاوئ). 

القسم انى E‏ ّي ES‏ وق لقَسمَة كالْجدًاذِ وَالْحفظ 
هة الاغمال رم الانتيّن بالا راك اال ان ما گان مِنْ باب لعل 
E a‏ الي فيها الْكَرمُ اشكر وَالرطاب 
وََصْب الْغْرَاس» رخو ذلك عل قَذرحمًّهحاء وَكذَلِكَ الاد رطاف (الطحطا ویٌ). 

ْم الَت: اعمال ّي تون بعد الإذرَاك ا ذف گل َا مها 
َمَقَةَ حصته؛ انه في هدا الحال قد تمي ِلك كَل وَاجِدِ مهما عَنْ ِلك لأر (الدر 
ا ا لازمًا عل الال على الوجه المَشرُوح» فلو 
ر امِل حفط الكزم اَذَه مُت E‏ مر لن اعرف يفضي بلك (رالْمُحتار). 


سے 
عو 
e‏ 


ودا عو الخال مه ي ترك العمل وارك التمَر بعد َلك فَجَاءَ وَطَلَّبَ حِصتَة مِنَ 


مر مر ن بن 


V٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدوة العلمانية 


الحَاصِلاتِ ينْظرٌ: قدا كان لمر قيمة وَفْتَ ترك العمل لَه طلَبُ حِصَيه من الثمَر عَنْ دَلِكَ 
E EE i E‏ 


٥‏ اجار ِن طرف وَالترية ِن طرف أن وهم ِن َا ْمَل آنه َو عط اح 
حِصََة من الشْجَر لِشريكه مُسَاقَاة وَسَرَط أن يأخْدَ حِصَكَه أكََرَ ِن حِصّة السَريك ل 
صح؛ لان ريك قيقع الْعَمَل لِتَفْسِه أَصَالةَ ولغرو بَا ودا قَسَدَتْ هَذِهِ الْمْسَاقَاه تَكُونْ 
الحَاصِلات يتما بحب ملْکهمَاء مََلا: لو گان كر مجر مرکا بين ين انين متاصفة 
وَأعْطىٰ ا مُْسَاقَاةء وَسَرَط أن يَكون ْنَا الْحَاصلات لايل راثت 
لماكت فتكون الْمُسَاقَاةٌ قَاسدة وَتقَسَمُ الْحَاصلات بَينَهُما على قَذر N‏ 


٥‏ ر 


ا ی يشرط إِعَطاءُ حِصَةَ رَائدَة لأَحَدِهمَاء بل شرط الاد شيرَاك فِي 


٤ 


ھ 


E‏ فیصح (الْهنْدِيّة في الاب الول مِنْ كاب الْمُعَامَلَة). 
a‏ 
كَونِهمَا تجوز الْمُّسَا انها 5 و خر مدان عن ذريف الجر الي عرف آي 
O O TEE‏ 
على اهر الأر. 
س (۲) - لو أعطى أَحَد أَرْصَة لاحر لِيَغْرسها فساو أشجَار» عَلَى أن تكن مُسْتركة 
اء جار وص اجب الأزض عند لاء م مذو العامة - أن يطلب ِن امِل َل 


أشجاره» ولیس إ هذ يملَكَ اجار دُونِ ِا عامل إا لَص ر الْقَلْعٌ بالأَرض قَإِدا 
ان يَصْرَّا صَرَرَا قاحسا له أن سَمَلَكَهّا بير رضَاهُ (الطوري)» وَفي هَذِهِ الْمَساة ل 


و ٤ر‏ ر 


Ey 
ا - واب السوّال الأول هو جوا لهذا السوّال صا‎ 
ماقي أن ساقي عَْره لان الدع إلى عبرو ا ات اشر گڊ ني مال غر‎ 


0٤ ص‎ 


عير إِذْنه» فلا يصح آم إا ذه صَاحبْ الْأَشَجَار صَرَاحَةء أو قال لَه: اعْمَل برأيك. فى 


الجزءالتًالث /الكتاب العاشر: الشركات 2 


َا الْحَالٍ له أن ياء تي ار (الطحطًاو و 


اة :)۱٤٤(‏ ر کن المُسَاقَاة لات واقترل فإذا قال صَاحبٰ شار لا 
أعْطيْْكَ مَذِه الأشجار ر لی رجه ناا على نَأ من مرها كڏا حص 


9 ر۶ 


|القيلا آي الشَحْصُ الذِي سير یر ي لك الأشجًار تنعقد عمد المْسَاقاة. 


2 و و سر کے‎ o£ 


ایآ : أعطيتك هذه الائ ا کی ساقاق عل آنا ا e‏ 
وقبل عامل أي الشَحْص الذي سَيربًّي لك الَأَشجَا ا عا ولك ال حه عقا الاةة 
رر 9 ا اة بذّون الإيجَاب والقبول. 

میلا: لو رم ليخ بذ أي في عَزصة أك وحص ِن َلك ار تساو أشجار. 
کون تلك لقال لِصَاجب لأَرْض؛ لاله لا قيمَة للبذرء وَكَذَلِك َو سقط بَذرُ سجر 
a a‏ لفَييلةَ ِصاجب الْعَرَصَة؛ لاه َم ينث بذرُ 
لْكَوْخ إل بعد ذَمَاب اللْحْم» و ل هة بعد ديك ( الْمُختار» وة المَُاقا 
ُرومُهَا مِىَ الْجَان ین وني عزوو ر کی لل زوب بذ ر < ق المَشخ قبل إِلقاء البذر 
ر د الْمْحتار) انظر شر المَادَة .)٠٤ ٤١و ۱٤۳۲(‏ 


FF 


۷3 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العثمانية 
کک ا کہ ا و کک کے 


حر نټ ر ر 


المبحث الثاني 
في بيان شروط وأحكام الْمسَاقَاة 
la 2‏ الات كشرٌوط المرَارَعةه وهي أهلية العَاقدَيْن وان تصیب الال 
رتعْلة الأشجار وتن ها لايل الشركة في الْخَارج» e‏ َء گالْمرَارَعَة 


ا 


دل وط ا E‏ ِي ل ۴ E‏ ق 


ر 
0% ر 


في أرَبَعَة شرُوط» 
المْسَاقاق وَهي: 
-١‏ اذا انع العامِل ب و انه ا صَرَر عليه في الْعَمَل أَمًا إا امَتَعَ رب 
رع الل في رة ا 
"اد قشت ملا شاق رة لجاز ني تد لتايل بك انر e‏ 


وك 


اى أن 


ي 


ء 


مده المْرَارَعَة فرك الْأَرْصُ في يد الْمُرَارع م بأجر؛ ؛ لن 


î 


جوز استجازها آ6ا اذا انق ت 4 
الار سر ا اع 

۳- إا ضبط التَخِيل 1 الأشْجَارٌ بالاسْتَحُقاق وان عَلَيْها تمر n‏ ارج ع على 
صاب الأشجار اجر يل عَمَلِو ولو لم خخ َيْءُ مِنَ الثم لا بُ سء لايل 


ر 
f‏ 


اما ما في المُرَارَعة فيرجع بق قِيمَة الززْع. 
ا E e E‏ مد المُسَاقَاة لِلْعلم بوقتها عَادَةَ 
سو او سا ا في الْمرارَعَةٍ زط على قول 


يشرط أن کون العَاقِدَانِ عَاقلَيْن ولا بُ RES‏ 


E‏ . ب کر وپ یمم ردت تزه 
الصبي ايرا لمميز Es O AF‏ ا قلا ا أن a‏ ر 


المْسَاقَاق قدا کان مادو َد العَقَدء وَإِدا ا رن م ل ب ل 
Oa E ES‏ 


Fwy ٠ ٠ ااب /انكتابالعاشر. الشركاة‎ 


 اءزُج يشرط في عََدِ الْمُسَاقَاةتَعْيينْ حص العَاقِدَيْن مِنَ الخَاصلاتِ‎ :) ١٤٤(5 


ل 
0 


ھار یک 


م ري ر ر ي 


2 تمانِة ث شروط وعدم فساد المساقاة: 


الشَرط الأوّل: برط في ES‏ ة الحَاقِدَيْن , e‏ جز 


ا ب اليه ماني ارارم 6 ووي ي الاه اد ۱٤٣٣‏ وڙ في َا 


٣ 


a‏ أن كود اة ن الاصلات وبنير ا يراك الال ف 


يعْمل؛ فّلك لو اول أحد عا o‏ راء وَعَكی أن كود السجَر مشر شر کا 
ll‏ اصح ! له قد ارط الإشُيرَاك في الَأَرْضٍ ۽ الوجوكة بل اشر (الدو 
OE‏ رض تب و لأر قيمَة عرس يوم م العرس 
اجر مل عَمَلو؛ لاله انق ابمل اوو ضف الأزضي ضف الخار وك صل 
ل a‏ ای ات و َا عرس على أن يكو اشكر 
بینتهماء بح إلى لهو رط أن لر أ الجر انكر ينها صح (الطخطاري) 
وَكَدَلِكَ لو أعَطى أَحَدّ ڏ لحر آَشجَار جيل أ اعاب E a‏ سُا 
وَحَاصلاتها مُشَرگة هما لا يجو لا شراطھما الس رة فيم هو حَاصلٰ بِعَبْرٍ عَمَلِه 
E‏ ا كو الأَرْضصُ وَالرَزِع بينَهُمَا 
ِضْمَيْنٍ (الْحَاية)» وَكدَلِك لو شرط أن تكون الْحَاصِلات ت پیتھما د تفرگ على أن خعلي 
َد الْعَاقِدَيْن لحر كذّا وِرهَمًا أيصاء لا يَصِح. ا 
انيها: أن تكونَ حِصَة الَعَاقِدَيْن مِنَ الحَاصِلاتِ ج 
لكل غر فرطت الحَاصِلات لأَعدهما گات َاية. 
تالتها: أن کول لك مُشاعَا؛ قلڌلك ا رط ليما کا 1 نا الْحَاصلاتِ. 


أن َون لباقي لار تون اة 


e E 
اي ان‎ 


تكو ن الْخَاصلاث 


ےہ ب قو ري 


VA‏ قوانین الشرد بع الإسلامية “التي كانت تحکم بھا الدولة العثمانية 


o‏ رد2 


رابعها: :أن تكود اجه مُعيتة؛ لِك لو َل صَاجِبُ الجر لايل إن صك م“ 
الْحَاصلات الثلْتٌُ او الربْع. بالتردیل تسد كما في الْمُرَارَ عة ايْصا. انظر الْمَادَةَ )١٤۳١(‏ 

سرْحَها (الهنْرِية في الاب الول مِنْ كاب الْمُعَامَاة بزادة واا وي). 

وَيَجُوز تزييد الحِصّة أَيْصاء أي ينن : RTE E‏ 
IE ae Ss‏ 


ع کر د الحَاصلات مُشْتَركَة مُتَاصَفَة بَتَهُمَاء ذا رط الْعَامِلٌ بعد ذلك أن 
کون ا اتات اب ب لکرم جار وء گات الحَاصلات بارِرَةَ َا ضِجَة أو لَه 
تکن؛ لاه کو وذ نعط تيو 

lL‏ ب الکرم - جِصَةَ الالء ادا کات E,‏ ا 


جار e‏ ذلك N‏ مء (رد الْمُْحتار) آَمًا ا لم نصح فالريادة جائرة من 


ر ار E‏ ااو ن ا و و و 
)٠٤٤1(‏ (الطور ن 
ا لا تڏگر مده لا يُمِْنْ فبا حرو التَمَر؛ ذلك لو أعطيت 


الاو مده قبل الستاء إلى الرَبيع تَفْسَدٌ المُسَاقَاةُ «الْحَاةً). 
زار ذترط العمل رة أو حدما على صاب اسر ظز شرح 
المادوالاي. 
السرْط الْخامش: أن ل : رط اضيا على الال قط احمل وَالجفظ بغ فيي 
الحَاصلات. GR‏ ۰ 
الشَرْط السّاوس: أن لا يشرط الْجِدَادُ وَالْقَطَافُ ف على الْعَامِل مط ا س E‏ 
(1. 
دق ًن لک A a‏ 


٤ 0 


الجر الثّالث / الكتاب العاشر؛الشركات V۹‏ 


۰ ِن ضَرورَاتِ المَعْقَودِ عليه موه 


الط اللَامنٌ: آنا کون الأشسجاز مي الركين N‏ المَادَةٍ )٠٤٤١(‏ 
(المندة ا م او س 


و رطان لجار صا الحا امار گا فی الْْرَارَعَق ار الما ال۱۳ 
ذلك لو رط سرْط بُخْل بهذا المَرْطٍ سد الْمُسَاقَاه وَذَلِكَ لو شُرط التربية وَالعَمَلْ 
عَلَيْهماء اؤ شرط ذلك عل صاب الشَج مسد الْمُسَاقَاهُ (الْهنيية)» وَكدَلك لو 
قدت الاق ع عرس ڪر صالج لاونکاي هي عبر ايرو ما َم ُذگر وين مده 
E O E E‏ اه يما ماوت قو الأزضٍ 
E‏ 8 صرف إلى ول َرَو تحر هوخلا ما إذا دنع 
تخيلا او أصول رة على أن وم بها حن ذب وها وهاه ل0 ا غرف من 
ا ن E o‏ کون الْمْدهٌ مَجهُولة 
سد الْمسَاقَاة مالم ين مده الْمُسَاقَا ويون مُمْكتا روج المَر في مد الْمْسَاقَاق ر 


سے 


السجّر صَالِسا امار ا بغنی ن كود ارذ RR EEG‏ 


تخر رمَا جين التسليم» وها ات صَالِحَةَ نمار في مَوْسم الإثمار فَجُور المُسَاقاه 
فبها با بيان المد نضرف المُسَااة إلى اول تَر تحرج نها رد الُختار). 
مدةالمُساقاة ) 

و ذكر مدو المُسَاقَاة؛ yS ES‏ عَادَةَ؛ َلك لن لإذرَاك 
المر وفنا معي ولا ماوت إلا للا n‏ فى الْمُرَارَعَة صا عَلَىْ هذا الْوَجْهِ كما 


ن في کح الاو ۱٤۳۰‏ کا إا کم م e‏ الرس الي لم صل إلى حال 


ت 


بعد ABE e‏ ا ل ماوت قو رة الأزض وَصَعْضِهَ 
ول مره د تخر ملف وَبخلافِ ما إا دقع خياد أو 


ر ب ن o2‏ 


A °‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العلْمانية 


صول طبه على أن قوم عَلَيها حى تذَْبَ الها وتبا ! a‏ ف ف مى ينقطع التخيل 
الرَطبَاتُ؛ e‏ تنمُو ما دَامَتْ في الْأَرض فتكون الْمْدَه مَجهُولة وتسد الْمُسَاقَاه. 

ودا که i E‏ ا في ِلك 
لاجا هدا إا کات المْسَاقاهة على التمَر؛ NNE‏ 
اکر عن کیک که فكو إت کان نی اط ضرف ا انرا بذر ارط ب 
کات 2 في بذر الرّطبة رَمَدًا ذا انه جداذهًا كما فيد في لايق وَإلا گان 
SS‏ يمع على أَوَلٍ جِرَة الطب (المتَح)ء والرّطبة N‏ دام 
رَطباء وَالجَمْع رطاب على وَرْنِ لاب وَقيل: جميع البقول وَأَهُل مِصْرَ سر يسموتها: البرسيم: 
ويَابسَها: إذريسًا. 

ا yT‏ 
يرح تمر في تلك الستَة ف E E O AT‏ ززا 


و کے سے 


ر ا ضا ودا گات المدة المبية يُحْتَمَل فِيها خرُوح الثمَر وَعَدَم خروجه 


نتكون صَحيحة؛ کک ليقن لِقَوَاتٍِ لقصو بل هو موم في کل مُرَارَعَِ وَمَسَاقَاة 
بان 2 ارزع أو الثم بافة سَمَاوِيَة» وَفِي هَذِهِ الصورَة إذا خر عا الد 
اك ةعقسم اكم على الوَجه امه رط لتب الب ا(6 56 کا2 ة2 


سے س کر ا 


فو دعَب ولو في العامة لا َجُو؛ لان وجو وَعَدَمَ ما لا بُرْعَبْ في ين 


إن لم برج النخيل سَيتا في المُدّةٍ الْمَضرُوبة ينْظرً: إن أخرَجَث بخ مُضَِ َلك المد 
في لك اة العامة دة وذ لم ترج في يلك اله َو دك بها العام 
جاور 5 َء لكل ينها عَلَن صاجي إا ّث مدةٌ لااو وبر بغ الأنتار و 

رز اقش قالڪايل کون شريگا في اثر البارز في هة ااا ٩‏ َون کريکا في 
اشر البارز بعد المدة ودا لم ير O ATE AT Ee‏ 


ا 
0 


و ُو لمال حن في أذ أجر لينل يشوم عة ّى إفرالو اي أي إذَا عل أن له اجر 
الوثل دام على عَملوء انا إدا لم طهر تمر مُطلقا قاد يرأ على اعفد حل وَلَيْس لِأَحَدِهم 


الجزء الال /الكتاب ب العاشر؛ : الشر گات ) ۸۱ 
مطالبة لتر بء (رد المُحتار والخانية والطحطًاوئ والدر 4 

وإ E‏ رد eT‏ انتقث قل ذال ار عر الأشجازفي د العام 
بلا اجر وَيَجِبُ على الْعَامِل ا أن يَعْمَل بعد َلك باد اجر إلى انتهاء الثمر؛ لاه جور اسْجَار 
لجار مع آنه في مر ورم جر غل الأرض بعد اقا مو المُرارَعَة ما بُ 


على العَاقدَيْنٍ ِي عقد المُرارَعَةٍ دفع المَصَاريفِ ننستة ت حصصهمًا ر امار انظ 
ا o.‏ 


اة 0٤60‏ بق قم لر في ال لصحي ل العاقدين 


سے e‏ ر 


ا 


للمُسّاقاة الصُحيحة ئة أحكام. 

آولھا: ی ا اال الصحيحة كين ¿ العَاقدَيْن على الوجه ِي ا 
انظر الماد (۸۳). 

ثانيها: e‏ ت س لخدا E‏ 

ٿالغها: روم عَقَدِ الْمُسَاقَاة مى الْجَانبيّن؛ قَلِدَلكَ لَيْس لاحي الطَرَكيْن كسح الْمُسَاقَاء 
بون رصاءِ الآخر» كما أنه ليس للعايل لايع عَنٍ اَل ت َم يکن لَه عذڙ. انظر 
سرح المَادَة .)۱6٤۸(‏ 

رابعها: جوا الْجِبْر ناء على صلب لخر إذا امع عامل عن الْعَمَل ولم يکن لِلْعَايل 

حَامِسها: جوا الرَيادَة وَالْحَط أَيْصًا على الْمِقَدار الْمَشْرُوط من الْحَاصلاتِ. انظَر 
سرح الماد .)١٤ ٤ ٤(‏ 

سَاوسها: عَدَمُ قار العامِل على إِعَطاءِ ِلك الأشجَار مُسَاقَاة لحر ما لم يمَوّْضه 
صَاحِبٌ الَأَضَجَارِ ذلك بِقَوْلِه له: اعَمَل برَأيكَ هة في الاب اَل ِن العام 
انظ شرح الْمَادَه .)٠٤٤١(‏ 


3A۲‏ قوانین اشر بعة الإسلامية يةالتيگ کات تحکم بھا الدولة الع العثمانية 


اللمساقاة الفاسيدة كلذتة احکام: 


أولها: کون التمرٌ الْحَاصِل مِنَ الْمُسَاقَاة الماد مامه لِصَاجب الأَشجًار؛ لاله تَمَاءُ 


چو 


ملكي وَيَأْخذ الْعَامِلُ اجر الل وَلَو لم يُحْصل أي تَمَر؛ لله معن الإَجَارَة كالمُرَارَعَة إا 


فدات 
ٹانیها: آن لا جر عامل عَلَى الْعَمَل. 
ٿالُِها: اَن يلرم اجر هدا العا مَا بلغ فيم دا كان فَسَاد عَقَِ المُسَاقاة تاشتًا عن عَدم 


so 


تين الْحِصَص جين عَقدٍِ الْمْسَاقَاق ودا كان بسَبَّب آخر فَعِندَ أبي يُوسّفَ لا يجاوز أَجرُ 


ونل ال جر الجسمى + وعد محمد يلرم بالغا عا بلغ (الهندية. 


E fF 


الجزء اثالث / الكتاب الْعاشر؛ الشركانت 


اله لمبحث الشّالث 
في بيان ن أسباب لفسا ال المساقَاة 


ا ٤(‏ :امات صَاحِبٌ اجار رال د ا 


ر 


ا ار" ن ند نشج فر کی وا فشو ت و لمیر شی ر تی | 
| إن شا شاءَ تمر على العمل ولا جور إصاجب الأشجار مع 


فسخ الْمساقاة ية آسباب: ) ) 

(۱و۲) بوقَاةٍ أَحَدٍ العَاقِدَيْنٍ. (۳) بانقِصًاء َة الْمُصَاقَاة. (©) باسْتَحقاق الأشجار. 
)٥(‏ بشخ أَحَدٍ الحَاقِدَيْنٍ بعذر. )١‏ يإقاة ارين عفد الْمُسَاقَاة؛ اهما في مَعْتى الإجَارًة 
ا 

ايضاح السبَبَيْن الأول والتانِی: 

إا توفي الْعَامِل اؤ صَاحِبُ الجر قبل ایل وبل روز زار بطل 
المُساقاة وَأمّا إذا توفي صَاجِبُ ا ا ر اضج فتبقی سبق المُسَاقاة دَفعًا للضرر 
جين ضوح الثمَرء وَيَسْتَرُ الْعَامِل على عَمَلوِ وَلَبْس لور لوف نه عَنْ عَمَلِهِ 
إضرارًا به مَعَ أنه ا صر على الوَرََة في الاسْتِمُرَاِ على الْعَمَل قي قد الْمُسَاقَاة 
سانا إِرَالَةَ رر أ إا قبل الْعَامل بِضَرر فيب ولم قبل الاستِمْرَارَ عَلَّى العمل 
وَطلبَ فطع الثمَر ر وهو عير َاضج رونا تة مُحْيَرينَ بثلائّة خيارَاتٍ: وَدَلِكَ إن سَاءُوا 
E‏ َع الحايل وَاقتسُو االَمرة اير الد ضجَة على الوجْه المَسروط انْظْرٌ المادة (۹٠١٠)؛‏ 
لن ق قد كاد يدنع لطر عن إا ريي به اض العف إن شاموا ذامل 


قِيمَةَ حصَيهِ مِنَ الَمَر ابر التاضج» وأحذوا > E‏ ِن ا صرفو بإِذْنِ 
لاي على ار حى شرجهاء زود بن ديك على لايل بذك اضرف أ 
دا صَرفوا باد أَمْر الْقَاضي فليس لَهُمُ الرْجو انظ شن الْمَادَةٍ (۱۳۲۰)ء وَلَكِنْ لا 


يَجُورُ ان يَجَاوَر مدا الْمْصْرَفُ حِصَةَ الَْامِل e‏ 


۸٤‏ هوان الشريعة الإسلامية التي كات َحكُم بها الدوة العلمانية 
العام ظز سرح الْمَادو 9 ۰)٤١‏ وإذا تو وقي العَامِل فتبقى الْمُسَا HF‏ و 
وار مامه إن اء يكو على العمل حى ضوح الم ولا ن اجب الأشجار نفا و 
انه تَر في دَلِكَ إلى الجَانينِ وإذا امتتع ار کن نیزر ان ر لتر خان 
َمل ون يكُونْ صَاحِبُ اشكر مُحَيرا اح الوْجُوء الثلاكة الأنية. 

١١‏ - إن اء افَسَمَ القمرَ عير الاج َع م لوار عَلَى الوَجه المَشرُوط. 

۲ - ون اء ى لِوَارثِ جص ِن قي لكر لبر التاضج. 

۳ رن شاءًَ يضرف قَدرا r‏ بإِذْنِ القَاضي» e‏ ر على العَمَل» و 
E SEE OS‏ 
اكم إا توفي كِلاهُما يكون وَرَئة العَامِل مُحَيّرينَ على الوَجْه المَذكورٍ آنمَا؛ انهه 
ومون عَم الالء وذ گان لَه في ياه هَذَا الْخَار بعد مَْتِ رب الأزضء فَكذَلِكَ 
کون لور غد متي وَلَيس هَدَا ِن تَورِيٿِ لار ل ِن باب خلاة لوار المُوَرّث 
فبا وح تح ل هرك الأثار عل اليل إلى فت الإذراك إن أبزا أن يقيشو 
عليه کان الخيار لِورَئّة صَاجب رض على ما وصفتاه (الطخطاوي)» وَإذا امع 0 
العَامِل عَنِ العمل فيكون وره صَاجب الأشجار * مخ مُحَيّرينَ على الوه المَذكُور أعَلاه (رَد 
ا 

إيضَاح السَبَبِ الثّالث: 


ن 
+ 


أذا تت مالا اة يىخ الْمُسَاقاة aa RE‏ ورلن بشع 
لمر نَمو العامِل عَلَى الْعَمَل» وَلا يجب على العَايِل إِعَطاءُ جر يل الشجَرٍ عَنِ 
الْمُدَةَ التي تَلَتِ انقَضصَاءَ مُدَةَ المُسَاقاة؛ لال اترڈ عفد الإجارة لی الجر کون ر 
a e e‏ ر Ma‏ وجب 


تمر قر صاب خر شت عن ترجو لقي اغ إن" ا E‏ 
فصت مَدَةالْمُسَانَا اة لجار َال إن اء عَم على ما گان > ی ل الم إن کا 


الجزء الثالث / الكتاب العاشر؛ الشركات “۸٥‏ 
لم يعمل وله أَجر ملي عَمَلِهِ فيم مَصَى على ما يهر (الطْحْطًاوی). 

يضح السب الرابع 

e e O NA‏ المُسَاقَاةَ تنفسىخ» وَفي هَذِه الصورَة 
ينظَرٌ: قدا گان الاسَحقاق حص بَعْدَ ظَهُور لمر كلامل اجر ملو مِنْ صَاجب الشَجَر 
انظر الْمَادَةَ »)٠۸(‏ ودا کان قبل ظهّور راياد الال بت لخر 

es 

تفسخ المُسَاقاة ببَعْض الَأعذارِ ك س لإْجَارَة وَذَلْك: (أوَلّ): إا كان الْعاملٌ 
سارقا ومَعْرُوفا بالسرقَة وَخيفَ مِنْ سَرقَته لِلْحَاصلاتِ وَين قطي الْاَعْصَانَ وَسَرِهَا 
فلصاحب ب الشجر فسخ الانة دفعًا لِلصرَرِ عن المّالك؛ 0 ر رر 

(ثاًا): إدا مَرض الان قبل ادرا ا وا عن العَمَل و تفس اا (الهندية 
یل الاب الثاني من تاب الا تار الور ! N‏ صر بلرَايه 
من يعمل باجُرة من يلم بالجرة ودنا بكونه قبل الإذرَاك؛ لاه ده ا انتهت 
العامة لا ينن القَخ ولو اراد ترك الْعَمَلِ لم ينن في الصّجيج» وَقِيلَ ذلك في 
رواية (المْحطاوی). 

(القا): إا اراد الْعَامل السَمَرَ وَفَسْحَ الْمُسَاقَاة ميخ (الطَحطاويً). 

ن 


الكتاب الحادي حشر 


الوكالسة 


1. 


الْجزء النّالث / الكتاب الحادي عَشر؛ الوكالة 
الوكالة ‏ 
el‏ و الجَويلء وس اللو ا وهو اللي اليل 
الكتاب الحادي عشر 


في الوكالة تمل عى َة وئلائة بو واب 


2 


مَشرُوعِيّة الْوْكَالة كاب بالكتاب وَالسدَةٍ وماع الا ويالعقّل: 
الكات: كول ا e‏ بورق ک وال آل لْمَدِيتَةٍ 4 [الکهف: ۱۹[ 
N‏ الكريمَة قد دک ية عن أَصحَاب الكهف. 2 البعْث کان بطریق الوكالَة. 


وکرع کن کتک کک لای وشو بن کنر لگا م بغز تنه ارد - 
بكس الرَاء - هي الْفْصَة الْمَضرُوبة . 
الس المي جي عة قن غ شوه لذ كل وشل أن ا كيم إن 


اج e‏ عم جاع الأئة عن راز لوكا ee‏ 
العقل: اکان الاسّان جز عن مباشرة أموره اانا فيحتا ج إلى لكيل 


ر 2 ت وت 


(الجَوعرة انظر الْمَادَة (۱۷) ماا: لو كات الْركالة عير مشرُوعة وکا کا شرا عل 
لیا بار 4 بالات e‏ ماد آن بذهت الداق. ِن لاشتیفاء e‏ تکل مدينه ر عله 


سرس ے۶ سر سے سے 


2 ۶و ےوہ 


ی انع تی بی هخځ ې کو تا ل مز شاا 


الختا ر). 


() وما حن قول الاضر قي الفرق بين القفةاوالورق E CF‏ 
أعطيتتسي ورقا لم تعطني ورا قل لي بربك مااينفع السورق 


٠‏ (المعرب) 


ے بر و ن 


۰ ۹ قوانین الشرد بعة الإسلامية ية التي کات تحکم بھا الدولة العلْمانية 


مقدمة 
في بعضالاصطلاحات الفقييد المتعلقة 


| ادة (1£64): وکال هي توي اڊ ني ُي ڪر ونت عن رك شش 
ويال لديك الَحْصٍ: د وکل لمن اانه :وکیل ولذلك الامر. : موک 

وکاله لع ب BEEN SA NEE‏ 
صرت اهي له لديك السَْص أن يحاي على ذلك المَال فط ولیس لَه أن 
يتصرف فيه بنوع ار (الدرَرٌ)» كَدَلِك لو قال أَحَد لاحر (إنَكّ وكيلي بکل سَيءِ). فيکون قد 
وص ذَلِكَ السحْص بالْمُحَافطة (الَخر). 

iE EN 
في يَدِهِ» وَذَلِكَ مما يجوز ا له التصرْف فيو بتفسه» وَيّکون فيه مَالکًا لِلتَّصَرُفِ رمقَدرًا عليه‎ 


ےت وت 


اکا انی واخ تزف رطا فیک شنو مام قر ب e‏ 


الصف في ينار“ یرک کر وراو کلک ا2نی 

إيضَاح القَيُود وَالسَبَب: 

-١‏ مما يجوز التَصَرْف إل مملا: كما أن للشخْص أن بيع ماله بالذاتِ هلاصا أن 
گل اتر یو كلك گا آذ ص أن یج مال وليو ِن آخر وقيكو الويف ۴ 
صا أن وکل ار بيع ذلك لمال ب EE E‏ 
ان هة ان في فان لتر الم (التنْقَيح المْحْطاوى). 

لکن ل بلع الصَغيرُ في هَذِِ الصورَة قبل أن يعمل الول ما وکل بو كلا بق لويل 
وکاله (الْوَاقعَاتُ)» أَمًا اصرف الَِي لا تدر على عَمَلِهِ بالذَاتِ» فليس E‏ 
ملو ملا كما نالصي امير لا تدر على هب ماله لأر فلا يتر ايض على توګيل 


الجزْه الثالث /الكتاب الحادي عشَر: الوكالّة TT‏ 


بالغ یکی ار الان (۹ ۸ .)۹٩۷‏ 

إا برح بهذا التغْبير الوَكِيل» وَقَذ جيءَ بهذا اَي في التعْرٍيفِ لغج 
) الوكيل من الوكالة؛ E‏ ار بالتصرْفِ الذي يقد Ss‏ 
هو مُصَرَّح به في الماد (ال »)١ ٤0٩‏ قفي مَِوِ لْمَسألَة وَإِن کان الوكيل متدرا لی 
اصرف فاقتداره هدا ليس لاهلية تمسو ونما هو قيض مُكَل (الجوهَرة يشاح 

ES ۳‏ ن لاض وَيَكُونُ عَدَمٌ الافيار على 
اصرف بسب اني إن لم کن مقر e a e‏ 

Eee‏ بالنظّر إلى أل التصرْف مقَتَدِ را على عمل ذلك الكت وکنا 
E:‏ خر بالتصرْفِ المَذكورء مَنّلا: ا يقت وز ني غاا لجز تب ر 
الحَارض» وَلَكِنْ هند ارمام أن وکل عراشل بيجو عه (مَجْمَع الأنهر). 

٤‏ -مِنَ مامات بهذا التعبير ب برح التوکیل باسُتيمًا القَصاص منلا: ولي اليل أن 
e‏ لقَصاصِ الثابتٍ َه ون ليس لَه أن وکل خر وَهُو عَاِبْ لاسْيِيماءِ القَصَاصِ 
(الجُوهرة بتغيير یکاح گي کذ وشح في الاو۹0٥٤‏ ). 

٥‏ ا بق لَه حق الكَصرفيٍ: خر ليصا ين ذا الريب بهذ ايده ول 
ر الصف فى الإیصاء تیل إن اون عن أن 5 e‏ 
تصرف فِي الوَكَالّة ابت لويل فكَمْيرُل مِنَ المُوكلء وَيبْقَی لَه القند بار ف فيا 
ت ی( مماا: قال رَيْد: لين عَنرو َي يغد وکاتي لار في مور ماري و ر 
بْب حق اصرف لِحَمْرو بَعْدَ وَفاة رَيٍْ ۰ ياء خی التَصرفِ لِرَبِْ المَذگُور اما لو وَكَلّ 
ر مرا ليم ماله المَعلُوم» كما ْب لِعَمْرو عق الصف يون ابا لريب بصا 


Ga 


اهما مقتَدر على البع. ) 

ا يره يدل هدا السَعبير على آنه رم E‏ 
عمل الرَكيل لته في وَفْتِ ما تبْطل الوكالة قلا: و وکل أحد عيبت قب کال في 
َه مالين كات َنِه الْوكالة باطلة. انظ شرح الماد دو (۹٥٤۱)ء‏ لکن تستنتی a‏ 


کے سے کے 


14۲ قواز نين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العْمانية 
مِنْ هَذِهِ القَاعِدَة وَهي: لو وَكَلَ الدَاتِنْ مَدِيتهُ لإبِرَاء تفه کان تَوکيلة صَحِيحًاء وَل أن 
يغزل الإبرَاء (َكَولَة ر الین ار کن الماد 

وبقال لمن وَكَل: (موَكُل). بكر الْكَاف الْمْسَدَدَة وَلِمَنْ مَقَامه: (وَكيل)» وَلِلسّنء 
لذي ون ˆ التوكيل به: و به) بفتح الكافٌّ الْمُْسَدَّدَةَ. الْوّكيل على ورن فویل هو 
لمُوَكل لَه لامر يَعْني: DS‏ ر وَيکون لويل به تى الْمَاعِل ذا صد 
E N RS SE‏ 
الوکیل به حي المفحول فكون ن هو الشحْص الْمُعَرّفِ في َه الْمَادّى ll‏ بمَعتى القاعِل 
َه الْحَافظ وَالْوكيل يطل على الْمُمرَدِ َالْمُرَنَثِ (المشتان وَالبَحْر 
مَجْمَع اانه بإيضاح) يعني أن قَميلَ لما كان , معت الْمَمَعّول فَإِذا در الْمَوْصوف مَعَهُ 
تساو ى قد لكر وَالْمُوَنّثِ وَالمَجمُوع فيمال. E‏ سا دا لم يذكر 
لصوف فلس تك ِن تساي يقر اموت عَنِ مدر بالاء (المَرَح 6 
الد ( :)١ ٤٥١‏ رسال ِي بلي أحَدٍ كلدم الأخرٍ بره وين دون انكو 5 دنفي | 


| صرف وبال ِلْمبلغ. رول صاب الكلام مرل وللآخر: مرس البو | 


لاله هي تبليغ اح ار َير را را له دل في الصف ول مأذونيةً 
ين ني أن الال ضوع تابار وتنيب نر جي إيصا كلام إلى المرصل إل 
رل للك الشخْص المبلغ: (رَسول). ولصاجب الكلام: (مزسل). بصِيعَة اشم لماعل 
وللآخر: E‏ م المَمْعُولٍ (الدر ر والولوالجية). 

E N‏ اشر الد شط 
ازال أذ ياف اعفد إلى ازل ي E‏ ٳٿي مُرسل وني بتك هَدَا 
امال بكذا O‏ رَد المُختار)» منلا: لر تال اعا لا ادا فان وا خبره: (إتني 
بعت مه مالي هدا بكَذًا ورْهَما) NE‏ (قال فان إن اء 


د و ے س جو 2 س ° ےو اک ۴ ورد 


منك ماله اللاي بكَذًا رهَمًا). يعني أنه نه قال: ب بعت. فيقال للك الشخص: رَسول. يعني مبلغ 
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قول الْمُرْسل مدا ّى الْمُرْسل الي ليس وكيل بالّع. 
N‏ جر على إصاقة العم قن اء ضاف العَقَدَ إلى تفه فيه وجري حکم 


لوكا في َا الخال ِن اء صا ی مُوگله له وَعَلَى هَلِهِ الصورةيرَاءَ عى حكم الرَسَالَة ‏ 


س 
1 


N‏ فيجبر على إصَافة العَقدِ إلى مُرسله. وليه السار ة بول تَعَالى: $ # تاا 
ا سول ب % [المائدة: »]٦۷‏ وَقَوله: ا ات عم رکیل ©4 الاسم ۷ ea‏ 
وات ارما یڑ یکا وکا اب اعا ۵ ی ایا رعاو کو 
(ولو أعَطًى أَحَدّ لِحَادِيه. ا - هال لِلرْسَالة بصا 

القرق بين الرسالةوالوكالة Ù‏ 

یوجّد و ) 

ارق ين حت الما قذ كر في لمان لكاي اتان 

-١‏ عة حُمُوق الَِْ في الَكاَة وكيل ما في الرَسَاّة فلا وذ لِلرَسول حقوق 
ا پل تود ويها لِمزل انْظَر المايْن o. ۱٤٩۲و ۱٤٩۱(‏ 

۳ ذم زل لويل عل ماهو من في المَاة ١ ١۲۲(‏ بحو عم لكيل بعزليء 
ولا رط في عَول اسول لحو علوي ما صيوصخ في شرح اما الذكورَة. 

ep E EEN lé‏ في 
لرکالة قالو کل م إن سَاءَ ضا إلى تمه ون اء أَصَافهُ ای م COS‏ 
الْمُْحْتار في الْرَدِيعَة بزيادَة). a.‏ 

-٥‏ نْعَِد اله على لأر كر بألْمَاظٍ الْوَكاة ما الرَسَا عي عن الأقتر لاض 
ااا ` 


ا 


4٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعُْمَانية 
الساب الأول 
في بیان رکن الوكالةوتفسيم 


یم رکن التوكيل ‏ 


| د(٤‏ ۱): رن قول اب دو ايك ب يقو المُوكّل: وَكلمكَ بهذا | 
| الأ فإذا قال الوكيل: قبلت. أو قال كما اہ يشر بالقبول» تنعقد الوكالة كلك لو 


| کل وید جره ك گن تمع کر ندر و56 546 
اکن اورا رکیل نالا اي E‏ كمك بهذا الأمر. 


م 


کر رکیل الإیجات اقول گازگان تار 7 ولگ ETE‏ 
(ال. ٠‏ 

الإيجاب والقبُول على وَجهيْن, 

اجه الأَوّل: الصَرَاحَة في الاين أي الإيجَابُ وَالمَبول كما َو قال امكل لآخر: قَذ 
oe‏ آي اَم الول پو کي كما هو مَذْکور في الْمَادَيْن ۱٤٥۹(‏ وال »)۱٤۹۸‏ 

لَه الوّكيل أَيصًا: قَذ قَبلْتٌ. ا قال كلما آخر عير لظ مُشورا بالقبول» تعمد الوكالة 
ال الول ايحن 

إيضاح القَيود: 

-١‏ بدا الأ قَذ ا شير بِهَذِوِ الْعِبارَة إلى اروم ون وکل , la‏ لذا م كن 
التصرف الموكل به بو علوم قبت لِوکیل ا آدنی ا N,‏ 
سرح الماد .)١٤٤۹(‏ 

۲- وَكلمكَ: و الوكالة مُحَاطبة ومُسَافَهة لَيْسَ اخَيَرَازيًا؛ لن عد الْوَكالة 
گا آنه يم مُسَافَهة يصح مُكَاتبة ومُرَاسلَة ياء انْظر الْمَادَةَ (٩1)ء‏ مال لِلْمُكا5ة: َو 


(۱) لأن الوكالة ليست من العقود اللازمة؛ إلا إذا تعلق ها حق الغير. 
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ازس اح لحر عاب O Ce‏ 
انعقَدَتٌْ (هَامِش الأنقَرْويٌ)» ا لا ل فال اعا لاخ( هاا الال الان 


لمعه ا (اذهَ إلى فلار رَأخبره أن تي مالي اللاي الي عند ا 2 


0 سے ا ا 0 ا 


* 
کے 


ئا با ا س a‏ ر الت ارا ائم دت الوگالة سَرَاءٌ گان 
لْمُْخْبرٌ عَادلا أو مَستورَ الْحَال آم گان عر اول وسوا أأغطلي ا من يلاء تفي أ 


¢ ا E‏ ٣د‏ و ےر 
اخبر د به و رسالة من طرف الآمر» وسواءَ أ الات هدا أ ام EG‏ ود ن لك 


ا حُوَال الْمَذكورَة كلها (الْهنْدية) 
قد وَكَلْت: ألْمَاظ الْوَكالَة گالتوکیل» رَالإذنِء والتفويض» رَالأَمْر (كأعمَال الشيء 
) وَالرَّصَاءِ وَالمَشِيكة وَالإرَادق وَالو EN ELL‏ ولنقَصل اَن 
ذه الل اظ التسغة. 


سے 


ر 


أوًلها: التو : إن إيقاح هذا مَذكَورٌ في هلو المَادَة. 
ااي الإذْن سَيأتي إيصَاحُة في الْمَادَة الآتة. 


ع 


اللَالث: التفويض مثلا: لوكا الك المُستقلات لآخر دشت للك آنر لاني 


جر الما الْمُستَعَلاتِ لخر فلِلْمْمَوّض إ ل ذلك لو قال أحد 


ان قَذ فضت لَك أَمْرَ دَوَابّي لديك الَخْص جفظ دواو وَمَمَا CS‏ 


والإقاة ق عَلَنْها (البَحُر). ` 
الرَابع: الأ لز ال ا لاخ عمل شغلی الملا. ۶ گ: بع دارِي. O‏ 
EE EOE‏ تر هدا القَرَس. ا فیکون قد وله ون 
لم يضف َيْدّ: (خذه) إلى ذلك سرصم مناه گن الأر تركلا ِي المَاٍَ(٥ ٤٥‏ ۱). 
الخامس: الرْصاء لو قال أحَد لِأَحَرَ: ني راض بعك فَرَسِي اک و 


ت و ى ا EY TE‏ ص 
السادس المَشيئة» كما لو قال أحد لاخر شئت ان تبيع داري هډه 


۹7 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العمًانية 
BESE >‏ 
۹ے کر و 2غ و ر و 
أحد لاخر: إ ني ارِيد ان تبيع هڏو. ES‏ ه0 
ت 2 2 ۶2 ص سر سر صر ٤ر‏ کے ر ص 


التَامن: الوصاية كما لو قال اَحد لآَخرَ: قذ جَعَلمَكَ وَصِيًا يم داري في حَياتي. ا 
DI‏ ا ET‏ 


gg 


اللاشع الط لر فل اا د : قذ سَلَطمّكَ عَلَى بيع مالي المُلنيّ. فیکون َر 
كله (تَكَوِلَة رَد الْمُحْتَار). 

غير لازم 

كاله عق عير لازم؛ لان الوگالة تر ولا لُرُوم في الترْعَاتِ وفرع من عَدَه 
اروم لات مسان 


ر و 7 


المَسألة الأولى: لا يَذخل جيار السَرْط في الْوَكاَة (لدَو الْمُحْتَار)ء انظ ارح الذي 
یل الاو (اد ۳۰۰) نی إن َو َكل امول أَحََ N EE‏ 
کا الوكالة O E‏ اطا (رد الْمُحْتار الْهنْدِيّة). 

المَسألة الَنة: لواد ر دع الوكالة وَأنبتهاء لا يكون الْحْكَم ذلك مَقَصُو دا صَحيحًا؛ فلذلك 
و عى أَحد أن فآئا قد كني بالأمر الان وی إنکار المع عل ُت مُدَعَاف مک أ 
لا کم له َو رَاجَعَ أَحَد الْمَحْكَمَة مُدَعًا: اني رکیل لفان اراد إثبات مدعا فاد يقير 
ون إن الگا إن گا لا صح كما قضدا إل آنا صح الْحْكم ذا كانت ضمْنَ دَعْرَى 
وڏل گالد عو في مُوَاجََة ڪريم (اظر اماه ٤‏ ه) متا: لو َال أَحَد في دَعواء: ِن ِن على 
ڌا الشخص يتا عَسَرةَ انير وني وکيل عَنْ ديك السَْص في قَبْضِه وي الدَعوَى به 
f‏ ر المُدعى عليه بالدين و الوكالةء إا ثبت المُذَّعي وکاله عَنِ الْعَائب بكم الحَاكم 
بوگال عن الائ وة ابل عى به (الدر ر بإیضاح)» (انظر لا .)٠‏ 

المَسألة النّالة: اا ِلمُوکل TT‏ فللوكيل أيْصا أن 
يَستَقيل من الْوَكَالَّة في أي وَفْبَ أَرَاد. ۰ 


استشتاء ء: لزم كاله في بض المَسائل» وَسَُوَصح هو صا في سرح الْمَادٍَ )١١۲۱(‏ 
(ال. 
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N e.‏ دلا قو َم ينكلم الول ياء ناء 
لی إِيجَاب پ الول عل وجو اروج وڪاو إجرَاء ذلك الأثر لرل بي يكن 


فد قول الوگالة لاله ویکوت تصرف جیا ييي کون سكو ليا على ابول انظ 
لاذه )1۷( (آ و السعود)» و وعل عليه َو َم الْمُوكُل بعد اَن قام الوكيل بالمُوكل , به قا 


اد٤‏ ا وهذه ا ستو ضح ِي شرح الْمَادَة (140۹(« ذلك لو قال ا 


4 


ا (أَرْعَّبُ. أو يد ن ت بيع مالي هَدَا). حال الوكيل إجرَاء ذلك لأر يكن 
تصرف صَحِيحًا؛ لاه قد قبل اوكا (الَهنْدِيةً» كن لا يميد الْمَبول كمضا أو دة 
بمَجْلِس الإیجاب : 2 ا خد لأحر: ذ وَكلنكَ بي مالي التي وسكت في 
ی a‏ 
زک کی فر 5ال إن بول الوكيل ليس سَرزْطًا في صِكة الْوَكالّة ايحم ا 
لن لو رَد الوکيل لوال رث وَسكوتُ اويل في هَذِِ الصورَة بول گا وره 
الوكيل ا فلا بق حم لِاوٍيجَاب» ول تنْعقد الوَكالة ون قبل بعد 
لِك كَمَا في الع انظر المَادَةَ (۱۸۳)ء ما َم جد ا ولل ارىل 
ا قد وكلتك بالأمر الملاني. TS‏ 
لُكل په لا صح ولا يذ صر لِلمُوكُلء وَيكُون َلك النَصَرُفُ E EE‏ 
افا ق الركيلء لو گان لوگل پو بع ال گان َا الع وء متلا وان 
مُكل پو بُ مال امكل وَبَعْد أن ر رذ لكيل الإيجَابَ على هذا وجو باع ذلك ْمَل 
کان اليم الْمَذكُورٌ فضوليًا انظر الْمَادَتَيْن ۹7 و۸٣۳)‏ ودا کان الْمُوکُل بو شرَاءَ مال 
حن أو بر معن گا المال المُشَْرى ی للوکیل» ولا یکون قد اشتری لِلْمُوكٌل» ولا يجري 
ا حم الْمَادَة (٥۸٤۱)ء‏ كَذَلِك لا يون هدا ا E‏ ا 
DE a A E E‏ 
) گان لوگل پو بص الدَبنٍ وص الدب من سَيَكُون وکیا بعد رَد الگا ف 
الي الديْن (البَحْر)ء انظر lS‏ عَشرَة في سرح المَادَة .)۱١١۳(‏ . 


م 
ا 

و ے 

ر ده 


3۹۸ _ قان اشرفة نوئن قائ تة ها الاه اساي 


IEE CTCF 

۳ اظ الِإذْنِ وَالإْجَارَةء فلو قال أَحَدٌ لآخر: قد اتك بيع بم مالي اللاي فما أنه 

وُذ وکلهم َلك امال لو 5اا َ: أجَزتك بيع مالِي. کون قد وله ْو صا 

(الْهنْيّة الْبَحْر رَد المُختار» لذلك ل الا ا َد اذك بض فَرَسِي الذي 

اشتريتة. ولا يرال في يد البائم» فما ان ل َه حَقا بَبْضيء مله صا صَااجِية بِقَبْض وَلَدِ 

الفرس الولو بَعْدَ التؤكيلء ما الولّد موود قبل التوكیل فليس ا لَه صااجية بقَبْضِوء 
ا ا 


e 2َ 


خر صاج جار یکو کو وکل زلا 


-١‏ البيْع: ملا لو باع اَذ مال لحر فصولا ان قد الع اذكو فوا فى 
مادو (۳۹۸)» انظر الْمَادَةَ (41)» ولو آخبر بَعْدَ َلك في هَلِهِ ا 
ERE‏ بذك ا ابيع ا 
روط اي في الاه )٣۷۸(‏ موده يون گا َو وله لم لاء يکود ال 
مكو صِيځًا ادا علي آقندي)» حم أن لصوي لؤ بر شري أو حط َه 
صح واد صايتًا َلك للمجيز (لهنرية)» ولح الإجاة العو الؤفوقة 

شير إلى ذلك كزحاء ولا لحي امود اسوه أو الود الافة 

وتفرع المَسَائِلٌ الآتيّة من عدم لحُوق الإجارَة الود ات وة 


ي 


اولّا: وجار صَاحبُ الال ابيع با فصولا بعد أن فسح الم قاد تح الإجارف 
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وا ر الصحَة (جَامع الْمْصولَيّن). 

ٿانيًا: لو جر اد مال ار فصولا من شخْص نح وبع أن فسح صَاحِبُ اَل 
هدا الْعَدَ بقَولِه: ا اجار العف المذكرن قلا يجو ر (الْهنرية). 

ثالا: لو انسحت الإجَارَة بوقاة الْمُسْتَأجر وَأَحَدّ صَاحبُ الْمَال الاجر ةَمِنَ الريك 
ا قيم في لاور قاد کون ذ جار الجا سوح انظر الْمَادَةَ .)١١(‏ 
ا : تفرع المَسَايِل التي مِنْ عَدَم لحُوق الإجارة العقود اللَافِدّة: 
أرلا: َو قال أ لآخر: بعْني مالك هذا بدا قرسا للشخص الفلاني. قال الَأَحر: 
ر ولات بلت. وأنكر ذلك الشخط مرف بن اکر كوه قد كله بشُرَاءِ دَلِكَ 
لاله ند أن صد اص اعرذ مضا َلك الإنکار ال ديك ال : آَجَرْت. قلا 
NS‏ 

:لو اشتَرَیٰ أَحَدٌ مالا لَِحَرَ بِدُونِ أَمْره وَتوكیله» وَأَصَاف اعفد لی تمه گان 
IE‏ حت أنه َو جار لِك الشَحْص» بل ولو اه الْمُسَْري جِينَ 

سِرَاءِ على أنه اشر تراه ِلك الشحْص» » قلا کون الْمُشَرَی لِلشخْص الْمَذكورِء ِن لو 
E‏ إلى الشحْص المَذكور وَأخدً تَمَنَه٬‏ کون هه E‏ 
يدا بالتعاطِي (رَدّ المُختار). 

لن يوج لاٹ احَمَالات في عقد شراء المُشتري الفضولي: EC,‏ 

الاختال e‏ الفضولي عَقَدَ السرَاءِ إلى ا ا yT‏ 

کون على الأوجُ 

اَرلا: ا ن تل کت لاان بکڈا رهما وقول الْمُسْتَري ي لثشوني 


ريت لفان أو قبت الشْير 
ثانیه: ول الْبائِع: بعت هذا الْمَالَ ِن فان بِكَدًا. زل الشفتري شرن :ب 
a‏ | 


:أن ول لمغري لضو إأبائع: بع لاان بدا زعا د NS‏ 


۰۰ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الد 


.وقول الْمُسْدَري الفضولي: قد اد سريت لِملَدنِ المَذكور. انظْرّ سرح الْمَادَهَ .)١۷۲(‏ 
لااتات شرق لار رول اع و تئر ان نن 
ا ا الکو وفوا عن قول الْمُشْترَى لَه إن َب رمه الي ونقذ وعدت 
ا یم کن لمفکرن 9۶ کو ن عاد شرق لا تمق قو زر 
كدير وجو الماني أا في هذ الْمَساة من أنه َم يضفي العم إلى الَْاقد» فاا ينغد (رد 
لْمُحتار في الْفَضولي). 
الاختال التاني: إصَافة الْمُْسّري الفضولي عَقّدَ السرّاء لتقسه» وَتكون الإضافة إلى 
O e E‏ 
أرلْها: اقول ال ى الفصول: اشَرَيْتٌ منك هَدَا المَالّ بدا دِرْهَمًا وقول البائع أيضا: 


ll 


۶ 


Bhi 

انيها: قول الْمُسْتَري الْمْصوليّ: اشْتَرَبْتُ هذا الْمَالَ منك بدا دِرْهَمَا أجل فلانِ 
لأجتييّ. وقول الائ أيْصا: بعْتُ. 

رطم ن ذا أن فور بغي لجل فلانِ. لا وجب إِصَافَة الْعَقَدِ إلى فان المَذكور؛ 
أن تعْييرً: (لأَجل َُان). يَحْتَمل مَعتیٰ لجل حاطر فان او سروره (تكولة رَد الْمُحْتارِ 
نبیر تا). 

ثالتها: ول اباي لاض ولي قذ بعت مدا امال َك بدا زَا أجل فان الأجتييّ 

وقول المُْتري فصول أيصًا: قَبلت. أن الْعَقَدَ أَضِيف إلى الْمُمّْري ظاهرًاء وَقوله: 
أجل فان :. تمل لجل سمَاعته أو رصَاهٌ. 

رَابعًا: قول الْمُسْسَري الْمضوليي لِلبائع: بغي هدا الما بكَدًا ِرْهًَا. U,‏ اع 
بد ورل الشري: قلت 

إا ضاف فصول اعفد فيه بوجو مِىَ الأَوْجُه المَذكُورَة َد هَدَا الشرَاءُ على 
لتر مولي ووذ المال الُْذْترى لري وؤ وى يلرو أن السرا لجل عبر 
حتّی لو اسهد قبل السَرَاءِ على أنه لجل عير ايكون مَوفوفَا عَلَى إِجَارَة العَيّر؛ انه ذالم 


ا 


الجزء الثالث /الكتاب الْحَادي عشر: الوكالة ۷۰1 
و ا هھ ر r‏ ٣ہ‏ ا 0 ا لک و ت 
یکن وکیا السرا وَقعَ اليلك له» فلا اعبار با لاج Cl INE‏ 


gr 


لا التافذدّء (رَد الْمُحتار في الضولي بحر علي قدي بزيادة). 
الاختال التَالٹ: هر ا أن يقب الْمُسْتَري الْعَقَدَ بالإصافة لِلْعَيْ 1 


٤ هه‎ 


ا ا يقبل المُشتري الْعقد لَِفسه مَعَ كَونِ الْبائع َد أَوْجَبَ الْعَقَدَ 
يروه وَفِي هَذِهِ الصورَة يَكون اَعَد بَاطِلا.  *,‏ 

مناا: لو قال البائع :بعك هذا ْمَل كد رهما قال المشتري: اشتريته لجل فلانِ. 
کان ْم باطِاد ذلك َو َل ي للبائع: فا ك الال بکذا 
َأَجَابة الْبَاِ بقَْله: قَذ شن یکول لی تاو گان الہ ا E‏ 
المَادَةَ(۱۹۷), ٠‏ 


-۲٠‏ الإجارة: إن إِجَارَة لصوي على ما هو مَذكُور في الْمَاَهَ )٤٤۷(‏ - موقو 


که س ص 


ن البائ قد أَوْجَبَ 


لی جا دا جار جار وَکائٺ مَذِِ الوجَاره في كم الْوگالًة السَابقًق 


-٣‏ ال 7 کک آکہ u!‏ مو و الماد )0« کان 


0 س 


مَوقوقا عَلَى إِجَارَة صَاحِب المَال» قإِذا جار َد اث مڌ الجارءُ في ځکم الوکا 


کے 


اسايق ذا ل دور الفسَحَت. 


0 مر 


ا - بض الدين: آ یکی خط ات عر زر ی لحو لی انر شرل وجار 
الَا ن تند لك افو مجو َب تيا في کد لقعي شري اليش جار وگ في 
کم لوكا السابقة. 


لحوق الإجَارة لوان TT‏ معا: 


CEN الأفوال على ا ل انما‎ SS 
ڏکر في العاربةء في مَِِ الصورَة َو وسل اح دنت ى ينو عََ بد اڪ انبر ديلک‎ 


سے 
سر س E‏ 6ه 


الشخص الدائ رضي الدائن أَيْصاء لک ان یا ديتة مِنْ يَدِ ذلك الشخص مره 


2 


أن يغتري له ماله ولف الب ابوص في ب اعأُور قر ان ي يشتري ما أَمِر بشرائه 


ہے ب 0 2 0 


۷۰۲ قَوانين الشريعة الإلامية التي کات تحکم بھا الدولة العتمانية 
E o — N‏ 


ےج 


تلف على الدّاين؛ لأَنَ الإذْنَ ناء مض ذلك الشَحْص كالذنِ اء وَيْرَى في هدا 
إجارَةَ الْقَبْض َد لَحِقَتِ الفِعْلّ رَهُوّ الْمَبْصُ» كَدَلِكَ لو أَفْسََ الْحَياط الوب وَأحذه 


E و٣‎ 


صاحبه وهو 2 ساد و وَلَبِسَهُ فَلَيْس لَه تَضمِينُ الحَيَاط. هتا أن إفسَاد الوب قَذ 


ل 


عليه وزات | أَحَدّ مَل ار عدي رل صَاحبُ مال بعد درك ا ف. 
جرت فلا حم لجار وَلِصاجب جب الْمّال تضوين املف وقد دور بعص الْمَسَائل المَعَلمّة 
َلك في زح اْمَادّو ٩۱2‏ إل أن إتلاف المتم لمعه ضبقو بها منتى من الاسينتاء 


کک الات ف اظ شرح الماد (۷۷) رَد المُحتار. 


ا 3 


Meo |‏ الرْسَالة لَب مِنْ قبل الوكالّة ما: و راد الصَيْرفي EE:‏ 
دراوم ځادمه تيان بها يَكَونْ الخَادِم رول ذلك المْسَْقَرض» ولا يكون | 
| وَكيلةُ بالا نقراض دك احص اي رسك اعد إن السار على أن شري 

e |‏ إذا قال له: إن فاا بريد أن د شري ينك الرس الفلانيّ. َال السَمْساء: 
يته هبدا اذْعَبْ وَل له سكم مه الرس إل ذا ى الشحْص وَسلَم الرس 
| لک قبل لِك عَلَىْ الونْوَال المَشروح؛ ينعفد الي بين السمسار وبين المُرْسلٍ إل 
لاون یك احص إلا اط وولا ویس بوکیل َلك لوا َد ِلجَرار. | 
أغط جلي كَل يوم مار داح ى امي فان الي يذب و وَيأتي إلى السوق. 


) | عط یك ی ما لی كلدك اكام رسو سی لا کون ول__ 


2n 


زو نمق تلن تار فی کن و( ۲۱٤۵‏ ابد کیو ررق مر ر 


e‏ الركال وال رسال لس ااا کا وَاجِداء بل يُوجَد يتما فر 
في الرَسَالَة اَن بُضيف الول العَقْدَ إل مُرسله؛ كَلِدَلِك إذا أَصَاف الرَسُول الْعَقَدَ إلى 


الجزء الثالث /الكتاب الْحَادي مشر الوكانة EK:‏ 
وله أن يضيفه إلى مو کله صا (رَد المُختار)» وَسَيوَّصَح في المَادَة )٠٤٠١(‏ أيْصًاء مكلا لو 
راد الصيرفي إقراض حر دراه وَأرسل المْسْتَقَرص حَاوِمَة لِلصَيْرَفِيّ ليان به 
رد ادم رشو دك التفرضی» 55 ود وکیلبالایفراهي حنی إ قن جار 
الرَسَالةُ بالاسيقَرَاض مح عَم جواز الوگاة بالاشيقراض كما هُو مين في سرح لمَادَة 
(۱0۹)» وفِي هذه ا 1 قال الصيرفی: ا قد E‏ ا e‏ لڌلك 
الرّسُول. وَقالّ الرّسول أَيْصًا: قد اسلَمْتَها وَسَلَمتها إلى الْمْستقرضص. وار الْمُسْتَفْرضُ 
بحل انقو ِن الصيرفي لم المُشتقرص الصَان وَل كم يسمه إيااء أن ما إا نکر 
المْستقرض اخ الخدم لنمو مِنَ الصيرَفِي؛ فلا 8 e‏ شيَء بمُجَردِ قول 
الصيرفي وَالرَشول دا القَولّ؛ أن الصَيرَفي مدع ولا يبت شَيَءَ هجرد دَعرى المُدعِي» 
انظر الْمَادَّة ولم يٿبٽ سَيءَ آيضًا بکلام امول لن كلام الرَّسول إقرار والإقرار 
ا صِرة انظ الماد (۷۸) وكا آنه لا يْرَم الْمُسَفرص َء على الوجه المَذكور 
لايا لشو ي٤‏ یا لن الول مين فيل قول لين باذم مع يوين إن 
لم قبل وله في ووب الصمَانِ على اير (وَالعير هتا هو الْمُستَفرض). 

کلت لوا ال رل - في وة إزالٍ لين تة مح رولو إلى الداين - إيصاله 
الدينء وأنكر الدائ وصول الديْن له قن قبل قول برَاءَة ذِمَه؛ فاا يبت بدَلِك 
استيقاءُ الدائن حَقَه (تَعْلِيقَات ابن عابدين على البحر» الكفوي» انظر المَادَةَ .)٠۷۷٤‏ 

aa‏ ن ذلك الشخْص والصيرفي 
قب ران الخَادِمُ مورا به بض القَرْض وَإِيصًاله إلى E‏ وَلمّا کان ظَاهرُ 
الل ليس رسال بالا راض بل عبارَة عَنْ وَكالة بمَبّض الْقَرْض لر 
صر لَك الاستقَرَاض بالرْسَالة لا ل ا 
ضرفي اللاي وَاتفرض لي أل وزم قَدمَ الْخَاوِم عَلّى الصيرفي وَعَمَدَ القَرْصَ 
a‏ مُرکله بقَولِه: إن لاتا بريد أن تفرص ينك أف دزم يون في 


رسوا وَس بوكيلء وَيَكُون الَْرْصُ ملكا ذلك اسحْص (الطَحْطاوِي البِي). 


V٤‏ ا 


ذلك الشَحْصُ الَذِي أَرْسَلَة أَحَدٌ إلى السَمْسَارِ على أن يَشتَرِي من َا إذا قال له: 
إن فلاا مر e eA‏ نسار: بع ِا بكداء اذْهَبْ قل 


E E 

َلك الْمَجْلِس عَلَى لوال المَشْرُوح؛ ينعد الِب المرْسل أله وَالسَمْسارء رلا کون 
دَلِكَّ الشخْص ر اط وَرَسُولاء ولیس بوکیل ب عق الع (كلَيَات أبي الْبمَاءِ)» حى نه 
ا ek‏ َيه دون الرّسول» انظر الْمَادَةَ .)١٤۹۲(‏ 


ِي بذعت رَبأتى إلى الشوق. وأغعة لك عن ذا لخي ك۵ يك اكاد شر 
ا و و و مته ِن ذلك الشخْص» ولس لَه 


نل قال ازرم أغطيي تم قدا أخذته ينك 


ا مل ا ْول لخادم م تع لوین عَلّن آ ن کک ن لا ان 
ادم شک لإصا5ة الد لتقيو روم ان آنا إا آم الاشان اتةه جحت جحت بين الْجَرارء 
نظ المَادَتيْنٍ و۷ ) التتقِيح کل ر المُحتَار. ليرج ىز الاو ۱٤‏ 


| ا NT‏ لائر مر ِن ييل الوا ق اع ل 
| اشتری حادم ِن اجر مالا انر سیو کون وکیل پالشرای وَأ e‏ 


ا 


| الاجر ازس اوم یکر وبا ی کون رسو سب سيولا کون وکيل 


ar 
الصورَة الأولى: یکون مِنْ قبيل الوَكالة.‎ 
الور الانة نكر ن ف قل الاك‎ 


الجزْء اثالث / اكناب الحادي عشر: الوكالة | lve.‏ 


الصورة النَالة: يون ين ريل الَشورة نول ر الختا 

إيضاح الصورةاذولى: إاقيل قلا رن عل المَأمُور في الأشر ربق التب عن الآمر؛ 

گان لأر وگال يشرط لامور جره في مقابل خذميو أو يُغطي لامور نموداء ويول 
ل خد لأَجلي امال الفلاني. أو خذٍ الْمَالّ لاني يعني بدونِ أن ا لَجلي). أو 


E: 4 


يشير إلى ماله قائآا: بع ًا الْمَالّ. لن زط الاجر رويد لى الاب ا رَد المختار» 
ما: :وضع اعد اوآ وزم وه و ری لاوم اء على َا 
لامر مالا من مه مُضِيفًا المد إلى تفي فيكو ذلك الْحَادِمُ كيلا راء ليك اص 
وو رة رڈ قلعتو ال لخادم موی س لاير آذ ق 


ف شتر. لم يكن أن شريه أجلي بل گان القَضد آن شريه جيك واي ل افر 

ذلك الْمَالَّ وَأريد ثمُووِي). 

الصورَةٌ ال ب قاح الرسالة: آنا و لوانتم الزن لعا من الاجر بغي لو ع 

Eee‏ رلم ي بعْقِدِ الب A‏ مِنَ التاجر المَذكور» أيه بو يذهب 
:و 


لاوقا :إن مُرْسَلِي فلانًا 5 E E‏ الاجر 


قرا في لِك المَجُلس: (آئا بغته ي ا قا). گان حادم رسوا مولا في اللَرَاءِ 

عة الأول م يِن انال لوار في المَجلة هي ذ في الوكالَة ‏ بعقدِ اليم U‏ 
اهي ني ركا يق المي يكنب الاج ول ك ن عايب مع افر 
االل الا فقرَةٌ الْنَال الأخيره بصم بض اليو لاء علب يِب ان تكونَ 
رَه الْمَالية الأخيرَ رة لشن اقاب على ما أي ا َو َا َد لِخَادیه: اشتَرَبْت 
رس فان e‏ بكَذا راء قاذمب إلَهِ وَأخبره. فَذَهَبَ ل 
واا ل ا ي المذكور على المَوْر: (بعّت). انْعَقَدَ ا 
ازل نوكو ادم وكيل بالراء تأي ااب i‏ 

الصورة للل ee a‏ (اش Ea‏ ر ر 


۷۰٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


عليه لو اشتَرَىٰ ذلك الشحْص القرَسَء گان عَاندا له َا كود يلكا ذلك الشَحْص الي 
مو امه إلا إا قال لَه الم ر ابي أغطيك گا زَا أ جرَة لٍشرًاقك إياه. وَفي هَدًا الْحَال 


سے سر ا 


لإ 
تذل اجره على الإ ابق یکون الأر كاله ذلك قد ڌ وصح افا (البَحْرْ). 


٤ 8 |‏ : 
اة( ١‏ ): ود رن وکیل ر مُطلقا طا تي لاون معلا زط او مُا 


| لی فت آو قدا قي ومر یک ن معلقا ب بشرط متلا لوقال َك على نبي | 
قرسي هدا ذا تى فان الاجر إلى هه هتا. وبل الوكيل ذلك تنعقد الوكالة معَلَةَ | 


بمجيءِ الاجر ولكيل أن بيع امرس إا تى الاجر ولا ف ومر يون مصافا | 
إلى وَقټ متلا لو قال: كنك على ان تييع داي في شَهر تسان وقبل الوكيل | 


سے 


ر 
ت ٥‏ 3 ر 5 


د لك کون بلول کیاد 0 وما قبل | 
| غلرد کی ۵ انی تا خر کٹا تیب تلاو قا قفد مان اتیج 


ساعټي مو پاي وزم ۾. کون ولاوکيل ميه يعدم اليم بأل ِن لي وزم | 


ڍرڪن الٿُؤڪيل َر صو 

الصورة الأولى: يكون الركن المَذكور مره مطاقاء يعني يون غير ملق سط وَل 
مات إل رف رلا مقي يقبي گٿزلو: كك َي الذار الفلا رن الترکيلِ في مڌ 
الال كما أنه يس مُعَلما ته فهو ليس بمْضَا E‏ ۰ 

E O‏ معلا بسَرْط؛ ر ل الل بالشرْط 

صحيح. انظر د 2 الماد (۸۲). 

مالو ال َد پک . كلتك على اَن َع قرسي هَدَا دا جَاءَ فان الاجر ر إلى هتا. 
وقبل حر َلك تنعقد الوكالَة مُعَلقَةً بمَجيء التاجر إلى هُتاك؛ وَعَلَيهِ قدا جَاء التاجرُ 
ى هاك؛ وكيل ؟ يع ذَلِكَ الْمَال؛ لاه يرم بوث السَيءِ الْمُحَلى عند بوت الشَرْط 
E‏ ودا لَه يَاتِ لاجر إلى هُتَاك؛ فليس لِلوّكيل بيع م ذلك المَال؛ ن 
البق يمتح اْمُعَلَقَ أن بكو سا لحم فاو رضت أن امرك قا: قذ كلك بيع 


الجزء الثالث /الكتاب الحادي عشر؛ الوكانة 
ا هذا اكلام سَبَبّ لتَحَقي الوكالّة في الخال yS‏ 
القَرَس فَورَّاء فلو قَالّ: قد وكلتكَ بیع جصاني هَدًا إا جاء الاجر اللاي إلى هت 
التَْليق مَانِع ِن أن کول ن الوَكَالَة بَا فِي الخال وتوف بوت الو كالة على و جود 8 ل 
يعني آنه يخر الى مَجيءِ الاجر ومن وجد الشرْط اكلام e‏ 
رَد الْمُحْتَار)» كذَلِكَ لو رَمََ الْمَدِينْ عند ايه مالا O E‏ 
إلى الوَقتِ مي اي E TE‏ داته» فلو باع الدائر الرهن قبل 
ل ذلك لوقت فلا E‏ انر الا 5 وشزحهُما ضا 
تعليق الركالة والوؤكالة الدورية: 
يمهم مِنَ الإيضاحَاتِ السالفة أ علي اوكا بالط جال وذ بیت فميلا 
الا بها في شرح اة (AT)‏ 
رالوّكالة الدورية هدا القييل اسا ل ا ت لہ قد كلتك بيع ها الْمَّال» 
كلما رلك انت وَکيلي ك ال ر ا امكل تَجَدّدَت الوكالّة 


ر المُحتار). ) 
الت ی E‏ 4 ر رية ذا ا وجب آل به وَهَذَا لكان 
زل المُوكَل اويل عَبْرُ مُئن؛ لأ نان العَزلِ من الْوَالّة هَذِهِ- سَيذكَرُ في شر 
الماد E 2 .)٠١١١(‏ ۰ 


IIE والصورة الال يضاف ركن ازل بنا إن و ُء ل‎ ٠ 
لوقاف گا ذ وصح في زج ا(۸ وبوج درق ين تعلق الوا رَإصَافتهاء‎ 
فاوٍیجًاب المضاف و ا في انعقادِ د الْوكالة في الالء فإذا انعَقَدت الركالة في‎ 


الإصافة ENES‏ حکم كال إل ارقت الْمُْصَاف إلَيهء أَمًا الإيجَابُ 
i‏ ِي فيه ماع لصيرورته سسا سا کم في الالء عليه َالو كاله في الف 


7 


DS رکون انْعقمَاد الوكالَة معلا على و‎ E r 
الخادصة'“ الوكالة في الإصافة وَإِنٍ انْعَقَدَتُ في الْحَال - فلا د یش“ يست حكمهًا في‎ 


سے سے و g7‏ 


۷۰۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الالء أما الْوَكالة في التَعْليق فلا تنبب ول َنْعمد. 

لکن م هي الْأَحَكام التي تفرع مِنَ من الق المَذكور بالتظر إلى کون إيقاء : لزور 
الوكالة في الْحَالِ عير صجيح؛ سَوَاءٌ أكَانَتِ الْوكالة مُعلقَة آَم مُصَافَةً؟ 

هَل بُمْكِن أن بقال: إن ْمُكَل وَكَالَة مُصَاقَة لو حل الَْمِينَ قبل حول الوَفْتِ باه 
ا هکيل کون گايا في وينو وَلَو حَلَفَ الول وکاله علق قب وجو ارط 
ا له وکیل کان صَادِقًا في يَمينه؟ 

لكِنْ 6 کاتت عبارَة: (إِنَكَ وَكِبلِي إلى عَسَرَة آيام) لَيْسَتْ بإِصافةٍ ويي فلو 
e‏ نك وَكيلي إلى سر أيام. EE ORE‏ 
يکون وکيل أَيصَا بعْدَهَاء هَذِهِ الْوَكَالَة ليست مُصَاهَة (رَد الْمُحْتار). 

متا لو قال لاخر: وكلشكَ بيع حيواناټي هذه د ي شهْر تَيسَان» وَقَبل الآَخرُ ذلك 
يجرد حول هر يسان َر كيلا انبم وقد ا (ولهُ أن ييح الذوَابً في 
َلك الشَهرِ أو بَعْدَهُ). لا انه كما کون ويا في َلك الوت کون وکيل بعد دَلِك أَيَصَا 
ا 

وَمَع اَن بعص للمَمَهَاءِ قد صََحَ لِك وَقَلّ بعَدَم جَوَاز ْم هَدًا الوّكيل بَعْدَ ذلك مَمَّذ 
قال صَاجبا (نور العَيْن وَالبرَازيَة): إن كر لَيْسَانَ اا DI O‏ 
دل عليه دليل) لها يجو ال بعد دَلِك. وَقَِ اخحَارَتِ الْمَجَلَّةُ َا اقول (الَخيكة)» 
َه أن بيع تِلْكَ الدَوَابّء اما َل بَيْسَانَ فليس اتا را 
ون كات تنعقد في الْحَال , بالإيجًاب الْمْصَافِ I TI‏ 
الوَفَتِ الْمْصافِ إِلبهٍ (رد المُحتار). 

كَدَلِك لو وكُلَ أَحَد ار قله له: بغ هدا امال عد يِس لویل أن ب م 
ودا قال له: 2 َيس لَه أن يبي عَدَا (الْهنْرِيّة). 

والصورة الرَابعة: أن يمي ف بق شی ل ر6 قب شيد ارعان وگن 


E E NS‏ التقیید به اما إا آ ۽ مَفيدًا؛ قلا 
ا E a‏ 


E 


ر 2 


يَحْصل التقييدء كَذَلِك يسْتَفاد من امل الاَتي. 

لَك لامر الواقع بقوله: (بغْهُ ى الْوَفْتِ الفااني) - لیس لویب بل ر هوین رند 
لال الم رفي كز الصوة ك أذْ بيع بغة رفت العذكرر (لتكي. 

اليد يسم إلى توعين: ‏ 

النوع الأوّل: اليد صَرَاحَه وهو كما في اتال التي. 

انوع الثاني: التقييد يعني التقييد اة حال الْموكلء كَدَلِك سَيمَصّل في الماد (ال .)۱٤۸۷‏ 

الخصوص والتقييد هما صل في الْوَكَالَة؛ عليه لوحتم في تقييد د المُوكلء کال 
اقول لِلْمُوكُلء َو َال الْمُوكُل: قذ أَمَرنك الم تدا د اناع اویل کي N‏ 
ا اقول للآمر» كَذَلِك لو قال الْمْوَكُل: إِنّك بعته بحَمْسواة مَعَ أنني 
مرت بيه بألفي. وَقَالَ ا 9 أطلقت. .اقول لُكل لان لأر مستفاد م 
الول (تكملة ردالختا: , 


جهة 


ضح هَذِه الصُورَة بحَمْسَةٍ ضَوَابط: ي 

الصابط الول: کون الْمَيدِ الَذِي دَكره الْمُوكلُ دا ايدو لَه على كل حال وَفِي هدا 
الحَال يلْرَم الوكيل مُرَاعَاة الْمَيْدِ المَذكور» سَواءٌ تَر ی الول ويله عن لس ل 
حلاف لمَيْدِ الْمَذُكور» آم م ينه 

والسائل اله رة سن ها الضابظ ي: ) ١‏ | 

الناألة الأول: ملا: لو قال ل كمك بي ا هله بالف 2 
کات ESS‏ بأل من الف حى إن لویل لا نة آن برها باص 
ا ا ی 

المسالة الَانية: إا فَيْدَتِ الوَكالَة بالشَرَاءِ بمَيْد؛ فليس وکیل ات تات؛ 
لا ينغد راوه في حي الْمُوكَل وكات الْمَالٌ الّذِي أَحدّه لَه انظ المَادَةَ(۷۹٤۱)..‏ 

المسالة النالة: AE‏ شتر لي جوا للجبة. بء الاين ل 
جب جب اا نفد السَرَاء في حى الْمُوكَل ريكون الْجُوخ للوکیل» انظر الْمَادَةَ KDE‏ 


TE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
مسأل الرابعة: لو كله تََدَاء صَرَاحَةٌ او لاله مَس لَه أن َة تي انر لماه 
)۱٤۹۸(‏ قال: ا يَجُور وکيل أن ييح بالسية عند الام اَأعَظّم (التكوة). 
لا له الْمُوكل: به عه برهن أو کفيل. فَلَيْس وكيل أن عه بلا 
رن ولا گفيلء انر ماده ١‏ . ۰{ ۰ 
الا E‏ بعةٌ بيار الشَرْط. يِس لَه ان يَبِيعَهٌ بدونِ خيارِ 
ا لا تبعه بدونِ خیار شرْط. e‏ إن شَرْط الْخْيّار 
تاف من کل وَجو؛ لاه ا زيل لاله ٍب على لرل مر مراعاته (تكملة رَد الْمُحْتار). 
المَسألة السَابعة: لو فال الوك بغ مالي هذا مِنْ فلانِ. فليس لِلوکيل أن عة مِنْ 
روان لا لغری لري کک لرل یکر تیت نرگر ا5 کرت ت 
ا المرب ونما رضي بکونه في E‏ الاس يتَفَاوَتونَ في 
َم الڏمم فاا يجوز بيع ِن عَيْرٍ مَنْ سما إا قال لو كيلو عه وَبعه لالد جار له 
أن يبيعَة مِنْ عَيْره وَيَحول الْمَسُورَة (التحولة). 
المَسألة الَمَِة: لو َال الْمُوكُل: بع مالي هَدَا بخيّار السَرْط لِكَدًا يَوْمًا. فليس وكيل 
أن يبيعَةُ بخيًارِ شَرْط لِتَمسه (الأنقَرْوي). 
المَسألة التاسعة: لو قال الموكل: ابض يني الَذِي على فان في الشَام. 5 
ا (الخاية ولي آقنيي ِ 


ر 
ا 


ل 


و 


ی لی اتی کلت فی ایی کا شای (أتجا رفصل مزه امنا مر وو اڪ 
م شي تاج ى احمل وی المتونة في بلي فما له أن ية في ال الي بُو جد فيه 
الركا ّا تق إلى بلي خر ية وَماع؛ گان ايت 

ا يكن دَلِكَ الشيء مختجا للحن سنه فل يكن بل قريب بلي 
وله ان ييه فِي بي خر أيْصَا. 


ا ان ب 
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ی بل کیٹ ر لن ۵ لاجر ای رتیت کد خاب زو 

المشألة الحادية عَشرة: لو قال الْمُوكل: اشر لي الما الفلاني بخْمْسواة دزهم. 
یس لکیل أن بر بار من دیک إن اشر گان که اشر زع الاو۳٥٤‏ 

n‏ ل مور في تَسوية مَِدَارِ لثمن مال اَم م 
O at a‏ رٌ: قذ امت بالاشُتراءِ بألفي وركم کان 
قول مع الْيَمِين لِأآمر؛ ّتا صوص متا ين هة الأ زفي ولحاي 
لال الْمُشتری لاور لان الامو قذ الف مر ودا ام گل منْهُما ا ر ت 
ية الْوّكيل. انْظر الْمَادََ (۱۷۹۲) الْبَحْرُ. 

لما اَن َد : َو هی مکل وکيل عَنِ الم بد بض الثمَنء فمل لكيل بعد 
أن بص لَمَنَ المييع مِنَ المُسْتَري: إني بعت هَدًا امال في مُقابل كا رهما َْصَهَ 
ف ن لخر اؤ باع قب بض اَن لا جور (َکولة ر دالْمُحْتار). 

الصابط الَاني: عَدَمُ وُجُودَِائِدَةٍ صا في المَيْدِ الذي دكره المُوكّلء ولا يلرم الوَكِيل 

e‏ ّى ويله عَِ العمل ادا لَك الَْيِْ ام لا. 

asl res 

نا الأو لو قال الموکل مول : بع هذا لمال پواتة وزکم لا تبن بزبائز 
لل ولآ ڪه ن آزيد ين يا دزم 

اة الانة: ا نلا لعل لکن لا قيضي امن من رن اذ ود 
اا الوذ ارين لإأوكيل بش رالرى رون حشر يك الشخص أو لشرد 
(الَهنْدِية). 

سوال: ِن لِلْمُوکل فِي مدا اده فلو انكر الوَكيل بص الثمَنِ نوگ آن بنا 
بالشهُود ِيَأ حورم جين ابض امل 

امنا اللَالة: e‏ ۰ الال بهائة و وزم تیر E‏ 


ر 
تس ° 


ے بے ع ر 


۷1۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العتمانية 
يَضره وبالنقدِ ينفعه» فجيتيذِ يجب عليه عد م مراعاټو (تکولة رد المُختار) ئا لو قال له 
يغه وا وزم تة إلى س باعَة الوكيل بواتّي دهم إ Pd‏ 
يصح (الْهِنْدِيّة)ء انظر الصَابط الأول 

لکن لوب ع المُوکل اليم ية مادا سأيي حكَم دك في الَا5و ۹۸ ..)۱٤‏ 
الْمَسالةٌ الرًابعة: لو قال الركا: : يغ هذا المَالّ بوائة وركم ولا تأحذ في مقَابلو رَه 

ا گفيآا. واد اويل بعد الم رتا أو فيلا مُعتبرا في مُقابل الٿمن» صح وَإدا 
سمط ال ت الرهن؛ فک يلرم ارك ن ا e‏ المركل» انظر 
الماد )٩(‏ (الدرٌ المُْحْتَار وَالتَكملةء وَصْرَّة الْمَتَاوَى فِي اول الْوَكَلَة). ۰ 

آم يکن من قائِدَة في عَدَم اَخذِ الرَهْنِ َد سوط الديْن بف الرَهُن؟ تأمَل. 

وصح أخذ وكيل الع رَهنا؛ ا a O A,‏ 
عن أذ اَن لا ينقد حجر (تكولة ر د الْمُخْتار). 

الصابط dE‏ 
رجو آَحَرَ وَفي هَذِهِ الصورَة إا هى المُركل كيه عَنٍ الْعَمَل جلاف لديك لبي لزم 
الوكيل رِعاية لِك المَيْبء ودا لَمْ ينهه؛ فاد تَلْرَمُ رعَايثة تجوز فة لاه مى أده 
بالتفي َل عَلَى إِرَادَة وْجُوده؛ لن ذال حرف الايد وَالأييدِ في الْكَلام يدل عَلَى زِيَادَة 
الال ة في إِرَادَة الخال (تكملة رَد الْمُختار). ۰ 

e وها‎ 

المَسألة الأولى: لو ق 0 بع مالي هَدًا فِي الد الان ذ في السوق الفلاني. 
أ: به في مَحْصر سود 


أا لو قال له: بع في السُوق اللاي وا بع في عَيْره. أو : به في مَحْصر هود 
ولا تة پڏون شهُود وهاه ء عَنٍ العمل جلاف ِلك فليس لِلوكيل بيه في شوق آخر أو 


بدونِ شهود؛ ل د الود إ5 الوا عدولا ارين يون في يك َا 
ل EE‏ عير عَدول أو عَائين؛ فا فاده منْهم؛ وعليه فهر مُفيد مِنْ وجي وغير مُفيد 


الجزة الشالث / الكتاب الحادي عشر: الوكانة . vr Û‏ 
من وجه خر (الأقروي ورد : الْمُحتار)» وفي المَقَدِسيّ عن الحَانية قالّ: به بشهود. فاع 
يعبر شهُوي لم جز (نکولة ر د المُختار). e‏ ) 

المَسالة الَة: لر قال المَدِينُ لرکيله: عط ادنا ديه الذي في ذتي في مَخضر 
سهُودٍ وَل تعْطِه ياه دون شهُوڍ. وَأعَطَاه إیاه پلا هود وَأنْكرَ الدائِن وَحَلَفَ اليَِينَ 
کان د اليل صايتاء وکن في الال لو ال الرکيل: أعطيته إياه بشهود. e‏ 
اه اغطاه اا بشهودِ قان حلف؛ فاا رمه صان (البَحْر). 

المسألة الالكة: لر مہ لوئ الك بقوله: اقبض اکر ای ای لی کات عار لان 
جَميعَها مَعَاء ولا تقبضها متفرقة. ص لویل َة تانير قلا يجوز د القَبْض على 
آمرء ومر أن يُطَالِبَ بکل ده (التنویر)؛ لِمُحَاليه َه مَل صر وكيلا (الدر الْمْحَْار)» ولو 
ستو جَوِيعه بده فلو هَلَكَ هَلَكَ عليه لِمْحَالفه وَيرجع الأمر على العريم (تكولة ر ر 
لخا کو بص ڪيا ون شيم يبرا اريم ين کي (الخواة عن ايع افص وين Ù‏ 

المَسألة الرًابعة: ولو قال الْمُوكَلٌ: افيض وَديعَتي لي عن لان جويعةا لا تفيضا 
متفر َة وق لوكا E A E‏ ذا قبر بص باقيها قبل تلف 
المقبوض؛ فلا ر المُوكَل (انظر I SO‏ بض الوديع على 
الإطلاق ان قش بنا َعْضصَ الْوَدِيعة (تكولة رَد الْمُحتار» ورذ ا 

المسالة الخَامسة مِسَة: لو قال: اشتره بمَعْرفَةٍ E N‏ أغعلي ين 
انقود؛ لن َلك تذ يون ين بعكم جي َالِ ِن دهي yy‏ 

المَسألة السار کیو ا الال اقرع ئ یزاش ي قر 

الحَاوي عر ين العازخاية e ) Ml‏ 

الصابط الرَابعٌ: إا كات مُحَلمةٌ الور ن اني قاد یز أَصاا ولا 
e e‏ مُوکله وو گان ما ی به أَنمَعَ مِنَ المأمُورِ بهء انظ اماه (ال .)٠٤١١‏ وؤ 
Ce‏ نض ES‏ 


E. 


يد ال على امكل حى إل َو قال اموك مُشيرًا إن تان : اشر لي هذا الْمَالّ 


مر بر 0/0 


۷1٤‏ هَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولّة العثمانية 


ا رالات ريلا ر رالکار. کن ا 8 e‏ 


06م ا یی انپ قرول اسن رر 5د رت وو 


د 
سے سے سر 0 


افا عَلَیٰ الامر» ودا کان الْمَأتِی به اضر م من الامو به فلا نفد فلو أمَرَ ر امكل اليم في 
مقابل مائَة ريال وَبَاعَ الوكیل بوائَة ريال وَحمْسَةء کان صَجِيځا وَنَافِدًاء ما لو باع ماين 


ہس رەد 9ے 4 
تقسِيم الوڪالة باعتبَار الموڪل به: 


ہے ےلو 


e‏ ا 

ES,‏ إلى الاسام e‏ آنِمًَا اعبار إِطلاقِ ركن التوكيل وَتَعْلِيقه ليقه 
یی کیم یار مُكل بو إلى قِسْمَيْنٍ 

اقم الذَرّل: الوَكالَةَ الْعَامَةَ كَمَوْلكَ 4 :(وكلنكَ ک كل أَمر من أَمُوري الجَائرّة). 
E COA‏ َا اَذَك يِن الالَاظ المُشْورة الوم أا أو قال لَه: 
نت وکيلي - بکل شُغلِي. او: بل کيءِ لِي صَغِيرَا گان او كبيرًا. فلا کون هَن | ۶ 
E E‏ لَه ان يُحَافِظ على مَال کله وَلا کون وَکيلا سي 
ا انظر المَادَةَ )٠٤٤۹(‏ (المْحطاوي» رَالهنِْيّة). 

حك الوكالة الْعَاقة: قير اويل وال عا عَلَنٰ الْمُعَاوَصَات والتصرفَات مر 
بعد أخری ولا تند برعاي على مكلو وَالمَنوَى عَلَى هَدَا (الْبَحْرُ وة رَد الْمُحْتَار)؛ 
لَك فَللوكيل باوكا العامة بيع مال موگیو حفط َب کنن تاو ا علو بن 
الديْن واد E N SN E‏ 
ني ششرر خاي نره لغاش بلي لقي لني ويل شر 
لا في اويل العام وَيَصِير مدع مدعي عَلَيهِ مِنْ طرف مُوكَلِه وَيکون دَلِكَ صَجِيًا 
تبرعات الوكيل بالوَكالة العامة E‏ مول ا ينفذ عند الام يعني لو وَهَبَ مال 


وگو پهي آلا رهي لاکن از دق علدو أنه عة څول کن ت 
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عليه أو بجَوِيعهء وَأقَرَّصَ مَل مر رگله لاعن لثركر (الرن رذ الشخت كفي 
رَد الْمُحتار). 

القِسم الاني: الوكالّة الْحَاصه وهي گز لك لأَحَرّ: (أنت وَكيلي بشِرَاءِ مذو الدَار» 
o‏ بالمُرافعَة َة م م هذا الشخْص). وم إن ذلك م الألفاظ المشْعرَة 
بالخْصوصية (الطْحطًاويّ» 8 کک أحد ار اما على دارو يما وَقبْضِ 
TT E‏ كما َه لا يقر عَلَى إِنكاء ية وَاِْمَارَة في تلك 
الدارء قلا حى هبالمُراقَعة مح خض ار في حي ِلك الدارء کن لو هدم أَحَد محلا 
يِن يلك الَا قَلِلْوَكيل الْمُحَاصَمَةٌ مع مدا الْهادم؛ اَن الام قَدِ استَهلَك الشيءَ E‏ 
ي بد نوکیلء گذیك لو آنگر انچر ر اجار ay‏ 

e 


#4 


SARSÎ 


ہے بر gg‏ 2 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
خلاصة الاب الأول 
ت ۱ شش 


ركن الوكائة 
الإيجاب ب والقبول 


ر 


ألْمَاظطٌ الوكالة: ا (۱٤01(‏ تفویض» رصاء مَشية اراد 


وصاية إِذن» جارف أ 


َلْحَق الإجَارَة القَولَ وَالفعل محا ويستشتى 
الإتلاف (4۱۲) والعقود وة للد راز 
عن العْقَودِ المَمْسوحة وَالتافذَق وَالإَجَارَه 
اللاحقَة فى حُكم الوَكالَة السَابة. 


الإذن رالإجَازة 


کون رسَالَة بَعْصا: كان يقول أحد إل حادم 

اشرت قرس فلا لمعن اا ذهب IF‏ 
لامر | کون وَكَالةَبعْصًا: ِوْجُودِ قول في لامر يفيد گَونَ 

غل الْمأمورٍ مِنْ طرف | مر بطري التبابةء کون 


() بار اکيل ما ُو إلَبه (الْمَادَهٌ .)١ ٤٥١‏ 
0 ارکل. 


نج سم م 


تضم انوکانة 
فس انوكانة, بامتبار ١‏ )الول په (۲)الارگان ۰ 
تیمها باعتبار الموکل په 
تكون الوكالة: إإمًا عَامّة: ا 
وكيل عَلَى الْمُعَاوَصَاتِ رالتصرقات ولا تنفد تبرْعاته على مُوکله 
وما حاصة: إا وفعت بألفَاظ ت تشر بالْخْصوصية 
تَقَسيمُها باعتبار الْأَرْكانِ المَادَه(0۷٤۱) ٠‏ 


لوكا (۱) مطلقة ٠‏ 
0ة إا ٠ a‏ | إا كان افيد ميد تايارم لرل هت ذالم ين 
اليد رفي ك الصورَة:| ابد فیا طلقا مول اد يرم الوکیل متابعنف 


وإ كل اميد ِا َم اويل صَرَاحة ت وَج 
E‏ 
دور فاا يْرَمْ ما ابع وإ GE‏ مقيدة باجنس 
فلا حَی وکيل في مامي مطلَاء ودا كان ميد 
و | | بالقذرٍ يلوضف قله المخالفة إلى خير لا إلى سر 
َال َر: درطت ارتل و رافق حال الول (الحاَةَ۷۸٤۱)..‏ 
) اًا: اي ذل راء کي لازم في مان أذ يغتري يک 
السيءَ في رَمَنِ آخر. E‏ 
ا الماد (ال .)۱٤۸۳‏ 


سے 


L4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
e‏ - 

اف ر رىز ثول لوگل بو 

علي روط الوَكاَة بالنظر إلى هَولاءِ ا ئة أنواع: 

التَوعٌالأول: ماعود عَلَى الْمُوَكَل OD E‏ 

ای تا ود على الوّكِيلء وَسَذكر في الْمَادَو(۸٥٤٠).‏ 

الع الأايث: از إن غدل ره وسيك تفي كاوه ٠٠٤٠‏ لخ 
ا(۷( يشرط أن کون امو کل متدرا عَلّى إِيفاءِ الْمُوكُل پو بنَاءُ عليه فد 
صح وكيل الي بر مير َون وأا ني الأثور اي هي َر خش في 
ق الصبى المُمَيّن لا صح وكيل ِن اوت اولي ولك كاله وَالصَدََ وني | 
الأو التي هِي تفع خض يصح وكيل وَإِن نَم يدنه اللي ذلك كمبول اله | 
وَالصدَقّق رأئا في ارات الْمَعلقّة ْم السرا المرددَةٍنَ الع َالصررِ إن 
الصی ادون بها َه أن بوك َا لكيل نقد موو على ارو وَل 


o سے‎ 


برط لجَراز الوَكالة أن كود الوا ترا على عََل الول به بانب إلى أضل 


ے ےک 


اصرف فإ الوَكيل يَسْتفيد ويأخد ولاب e‏ 
مول علب زي ل بير على اصرف ل بشتطيع تنليك يك امرف ليرو 

و مرَاجعة سرح المَادَة (۹٤٤۱)؛‏ لِمَعرفَة قَائِدَة قَيْد: (بالنسبة إلى صل 
r‏ عير امير وَالمَجْنون في حال جنونه أَحَدَا 
e‏ ا وکل بها حقه فعا مَحْصا كقبول الهبة َو الصدَقَة» أ 
e‏ مَحْضا ٠ ٠‏ له لاخر َو ا به ۾ على أحد» دائرَة بين ا رالضررٍ 
وليه او وَصِيه وكيل اَم لَمْيأدَن. 
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وليه فلو َكل الصَبي عير المْمَيرٍ أَحَدّا بول الْمَال الذي يه اليه أحَد وضو فلا 
0 بص الوكيل. اثظّر الْمَادَةَ (417) (وَرَدٌ الْمُحْتارء الطْحْطًاوِي)ء وَبهَذِه 
لصوَة كود حَق بض لهب اذكو حاص الْمَذكورِينَ في الْمَادَةَ .)۸٥۲(‏ 

قیل: في خان اجون لاه ا گان لمرن وفك اة علوم َكل حا وُر في 
حال فاته حَقَيقَة؛ كان جایراء أا المَجْنْون الذي ليس لإفاقته وف مَعلوم قلا يجوز 
توکيله لني ذا ل يكن توكيل الصبي عير المُمير ونوکیل المَجُنون جًائزينِ؛ 
اهما وَأَوصِائهمَا ان یرلو عَيْرَهُمْ في الامو التي فترڙود على عََلِها بحب 
الولاية وَالوصايق كالم وَالسَرَاءِ والحّصومة كذَلك قذي في زح اماد .)۱٤٤۹(‏ 

في ايء اي ِي صر خض في ق الصي اتير گی الي امیر بال 
حر وَصَدَقَته وَتَطلِيق امْرأَنه لس لَه التوكيل ولو ذه وَل 

متا و وَل الصري امير خر هة مال له علوم ا لر نایر ۵ لاتيم 
سَوَاء گان َلك الصِي ادوا آَم لم كُنْ؛ لان الصَبيّ لا تدر بالذاتِ على هبي انظرِ 
رة الثانبة مِنَ E‏ ۷(3 کما آله لا عير جاه الول لَصَرْدَاتٍِ الصغبر اي هِيّ 
يِن هذا القبيلء كك و به لويل اي بقع من الي المكير وجرا 
ا ا 

شیر انکر یکی عمش کترر یکرو شای اکر 
ES‏ ولي گڌِك لصي امبر آذ بُجُرِي تلك الأَضياء بالات گما ر 
دور في الْفِقْرة الأول مِنَ المَادّة (47۷) أا في التصرقَاتِ الذايرة رة 1 بين التفع 
رَالصَرَرِ الم رَالشَرَاءِ رَالإْجَارَق ب بى ارات ترح مر وسر ری دا 
كان ذلك الصبِي مَأذون بلي الا كما أن ل EEE‏ لك النَصَرَفَاتِ بَفْسِه مله 
ا و آخرَ با ردا َم يكن ادون بالشرَاءِ وَالْيّم؛ ينعفد دك و لى 
ارول ا اوی أ عَلَی طا ئ ديك اص كرك بار EY‏ | 


بنقسه؛ يتعمد مَوْفُوفًا على إِجَارَة وَلِيّهِ انظر الْمَادَةَ »)4٩۷(‏ متلا د العيي از 


ر بے Gg‏ 2و 


V۰‏ ) توانین الشرد عة الإسلامية :التي كانت تحکم بها الدولة العثمانية 
ا e‏ لَص بَعْدَ ذلك جار انظر الْمَادَةَ »)٠٤٥۳(‏ ولا ب ظا ا 


امكل اطقا؛ علو زيل الأخرس پإشارو A‏ ضحي انظر ماده( )۷٠١‏ (التنقيح). 
شض ٠إا‏ تصرف اويل ر مكاعد أرما e ek A‏ 


رب اکر بن ها۲ جوز بم اران e‏ ٳِذا کان يعمد بعد الم ا 


|5 (€0): فرط ن ا الوَكرٌ ءَ اقا د ومد ول رلا ترط أن EEF‏ بالغاء | 


يصح أن يَكونَ الصبي لمر وكيا ون لم يكن مَأذُوناء ولك قوق المفكغاندة 
) کی مویہ وت باو که 


برط أن كود اويل عاقلا رمم ١‏ بعلم ْح عأ بزو E‏ 

إيضًاح ا النلادَهٍ العَائِدة إلى الوڪيل: ) 

r‏ یکو رکا ایر وی دوتع ل ماز 
للع في اليك مر ِن ابن الماش وَالَْبْنِ الْيَير؛ وَعَلَيهِ فلا بَصِح أن يون 
الصبيٰ ء e‏ رفلن. انظر المَادَتیْن ٩٦(‏ و٩۷)‏ مثلا: و وکل | 
ge he‏ 

عى العَاقل ٤‏ مح السوال وَالجَوَاب في شح الماد »)4٤۳(‏ ولا بط أن 

وکل بات یر ل شی تر 06 تل که نال تز 
راغا ا سی أن يَعْمَل بَا يجب الصَرَرَ ل 

من التَصرّف؛ وَلدَلكَ َد جَارَتُ مبَاشرَة الصبيّ الَصرْف لِلعير برَأيه (التكملَة)؛ لأ 
يلح الصَعِيرَ ضر کو تیه کر كخ 6 دشي اتو وشي 
لير مذو وَكذَلك تصح وَكالة لاع ما لر وك اح الصبيّ لمر المَحْجُور 
لرا افا ر ذلك الصَبِيٰ اليم أو السرا گان جَاِراء وَلا کون لِلْمُتعَاقدِ مع 
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جيار سواء کان عَالِمًا بكَونِ الصبيّ م ج مَحْجُورًا آَم لا (الْهنْريّة). ou‏ 

کن ادا َم يكن الي العم مأووًا؛ قاد وة إل حَمّوقُ لف بز رة ر 
کا اکان وک الع ام م السرا ودا کان ويلا بالشَرَاءِ فَسَوَاءٌ اكان وکیلا 
بالشرَاء بالشَن الخال ب او الکن GEE‏ الحاكِم أو أَمينة مال الْمَحْجُور؛ فكد 
اھر ما ع ل دان کر المَحجور» انظ شرح الماد (4۹4)ء كَذَلِك إدا باع 
ا E,‏ في شرح الماد (١۷۹)؛‏ فلا تَعود حقوق الْعَقَدِ إلى 
الام بل بل تعو د إلى الرَهْن 

بهذو السورة ل اجى الك العم َر لاون عفدا حب اران لا رة 
حقوق التفي اربع بعد ذلك وتر آيا اي کيو (الشردلی؛ ليحر الهنْيية)؛ لن 
المَاِع لِعَودَةٍ حقوق الْعَقدِ إلى الصبيّ > حق للك الصبیء ولا يرول > حقه وغه (البَحْر). 

والحكم على هَدًا الْمِنْوّال أَيصا في الْمَحُجور بالسَمَهء يعني أنه يجوز ن کون هَدَا 
يلاء ونود حقوق اعفد إلى مو كله (البَحْر وتكولَة رَد الْمُحْتَار). ‏ 

ا ابيع وفص الثمن» وَالمُطالبة من الْمَال الْمْسْتَرَىء ورد 
وإعادة َم من الريع إا ضط ايع بالاشْمًاقِ و من لغري وعد ين لأر 
رصل فی الاه ۱٤۰(5‏ ) (الدرر بزيادةٍ). 

کل شی نمژ ر ارو رة رق تار ن نوئ کله إلا أنه ذا ق 
الصيي من امال ال الركر بیع ص e‏ سي r‏ 

کک کد الي لمر مار وروک بات کا e‏ 
E‏ گان ويلا الم من حال او کمن مڳل وَفي صورَة گر 
وکا ڀالشراءِ تمن حال کون راه جیا أا ونو حفر افر تة ج 
اسخْسَاناء ودا گان وکيل بالسَرَاءِ تمن موّجُل وَاشتری على هدا e‏ حقو 
العف عابدة إن العركل ولس إلى الركيل؛ لأا في هذ الصورَة كود بى امال 


سے ر 9 7 po‏ 


۲ قَواذينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العثمانية 
(لبَحر وَلْهنْية)» وَلِلبائع أن يطلب تمن المَبيع من الْمُوكلء ولس مى الوكيل (الطْحْطَار ر 
ورد الْمُحْتَار). 4 

وهه الصورَة إا احتف في کون الي مَحْجُورا او مَأذُوَا؛ قَالْمَول لِمُدَعِي الذْنِ؛ 
لان الأَصل في العَقَدِ الماد وَإِفدَام الصبيّ E A‏ 
(الْبَْر)» وَعَنْ بي يُوف إن الْمُسْترِيَ ذالم يَعْلَمْ بحَال البائ م عَم آنه صي مجو له 
(تكملة رَد الْمُحْتار)» ومهم مِنَ التقَصيلاتِ السَابقَة ا 

۲ وی لوزنو د ل:: رطخو ءلم لوول زه قذ رگله باه ل 
TT‏ اا بع مالو وع لَب ديك ين انر قبل أن يح التركيل 
پوو گان الع الْمَذكور فضوليًاء وَيكُونُ مَوْقوفا عَلَى إِجَارَة الْمُوَكّل أو إِجَارَة الوَكِيل 
بَعْدَ الْعلم. انظر الماد (۳٥٤١)ء‏ (رَد الْمُحتاں البح الْهنْدية). E‏ 
واد كفي الڙياة اه زط وي الوگاة هيس بكرم (تخولة رڏ الشُختار) ۰ 
ES,‏ بالتویل ۳ رالإخبار مُسَافَهة وَإرْسَال كاب وَإزْسَال 

سول» ا اش بإخبار رَجلين فضولیین» إخبار رَجل وَاحلِ وَكَذَلكَ 
a‏ رل عير اوی صد وکیل ااه دق انوكي حبر الجر 
َير العَادل؛ ا وا الأعظّم yy,‏ تت الوكالة E‏ رَد المُختار)» 
ظز سرح الماد (۲۹: C8‏ 

۴- ملم الوکيل: گون الوکيل مَعلومًا رط يعني ئه يَُْرَطٌ ألا يَكُونَ الوكيل 

مهولا جَهالَة قَاجِسَة ذا كان الوّكيل مَجُهُولا؛ قلا تح الال وعلة اف ام الات 
ميته بقَوله: عط دَيْني لِم يتيك بالْعَلامَة ا ا رل لك اناا 
ن ضط على أَضبُكَ. اد بح يديك لو عط المَدِين الدب لن جا هلك العَلامَة 
يرا ِن اين َد المُختار» كَذَلك لو َال المُويع لِلمُشتوتع من اتی بعلمَة گا فَسَلمْ 
إل الْووِيعة. فما أن هذا اتکی ليس صَجِيحًا قَإِذَا سَلْمَهَا الْمُسَوَْعٌ مَنْ جَاءَة بلك 


e 
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العلامَة؛ كان صَامنًا. E o‏ 
آم باکر آي إا اشح عن تشلب رميو إل من أت لك الْعَلامَة وَتَلْقَتِ الرويعا 


في يَدِوِ» فلا صَمَانَ؛ لِجَوَاز اَن غير رول المويع بلك الْعَلامَة (التكوة). . 
آم ا الجَهُل بالوکيل جََلةَ قا َة قلا تمت ِن َة اوا َيه لز ا 1 
معينین خحطابا هما e es‏ 
افد (التكمكة). e e‏ 

4 توفي لويب ِن ديون ورن عن الاس‎ Es 
ا اویل بَعْص من لهه مم البودء يصح (تكولة رَد الْمُختار)» رفي الحَانية‎ 
رل ال لرجُلین: َكلت دكا , شِرَاءِ قرس لي بالف وزم فاشتری آحدھمًا تہ‎ 
فرسًا ودقع‎ E اشتَرَى الأَحرٌء إن لاحر کون مسري لته ولو اشتر‎ 
تف ی کے ی دالمُحتار)..‎ 


o 


i 


8 و 8 
اة (۱۹): بو ن وگل اَذ عر فی الأثور الى فر يرعن رتا بالات 
وَيإيقاءِ وَاستبًاء او پا ل يره بال والشرای 


والإجار والاستئجار» والرَهْنِ رَالارتهانء الداع والاستیکاې َال رالاتاب | 
والصلح ابراه الإفرار والغوى علب الشَفعة اة وإيقاءِ لين 


| یقاتا بض الال بجُورٌ وکن بم أن كو اکل پو معلوئا. 


بصع أن بول عد عير ني الأمور الي قر ير عل إجراا بالات كفيو أؤ نره 
بحسب الو لاية وَبِيفاءِ وَاسيبمًاء 5 ى ق علق بالْمُعَامَلاتِ؛ ل انان کا گان غر 
ياتا عن ماه کرو کیک وع آل م برک ا مب الا جه إلى جوَاز اليل 
فع الحا ةه انظر اة (۱۷) (ر الْمُختار» رذب ديك في ٍلا الاب 

إيضًاح الود ٤‏ 
-١‏ التي يقد ير عن راا بالات غ ا ین کنا یی که رکیل کنر 


 ةينامثعلا قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة‎ V4 


بالأمُور الي ا يَنْتَطيع عَمَلَهَا بالدَاتِ كَدَلِكَ قَذ وصح في شرح الْمَادَ »)۱٤٤٩(‏ وَقَذ 
E E‏ 
صوص او وکل َر پو باد إِذْنِ أو ویم كما قَذ ر في الماد ٤٩0‏ ۱) منل: لو 
گان اعد وکیا پیم ماله قمع آنا له آن بع ذلك الما ليس لَه توکیل حر يمه ولا ما ال 
اوا و م اَن يَعْمَلَه بالدَاتِ سه إن :ب يرد عليه أنه 
يوكَلَه اذه مَعَ انه لا يضدق عليه التغْريف. فَيْجَابُ 3 إا َكَل بإِذْنِ؛ صَارَ وكيل الثاني 
واا عن امول الأول وَالْعوَكَل لأر بار َه (كوة ر د المُختار). 

َك قذي في ال لبرو بحنب الولاية ذ شو لك تصرف الأب أو لومي 
في مال الصغِير؛ لن تَعيينَ هَولاء وگلا في الأشور لي بوهم َر نيا في تال 
الصغير - ضحي (الدر الْمْحْتَارُ ر( 

۲- في امور الامو e E‏ ِن العو ايع السرا وَالإجارَق 
َالرَهْن وَالْهبة أو گائث من عَبْر اعقو كالْحْصُومَة وَالْمْرَاقعَة لجل أن يكل امراق 
کا للمراة ان وکل رلا الا به)» وي لِه الْحَالٍ فَكَمَا أن لِلوِنْسَانِ أن بيع ماله 
بالات َه ان وکل آخر بيه E O‏ بالداتِ» يعني كما ار 
ع أن يکود معا أو می عل له نبول عر بالْحُصومة نه 

۳- بخصوص الْمُعَامَلاتِ: يرز بهذا التغْبير عن الْحْدُودِ وَالْقَصَاص» ف 
باسْتيقَاء ء الحُذودِ وَالْقَصَاص لا تَجُورٌ فِي حال ع 8 ية المُوكل عَنْ مجلس الاستيقاء؛ لن 
لك ندع بالات لر رذ الختا اخ فصل دك هو له إن جا برل 
القټيل ل اتر لِلمُحَاكَمَة مَحَ امال في دَعوَى َقَصَاص» فلا يجوز أن يوكل خر 
لاخراء القِصَاصِ واشييقانه في مَل لي ارا فيو - أي في خاو - وؤ گان وَل 
اليل حَاضِرًا بالدّاتِ في مَحَل الْقَصَاص» وَوَكَلَ حر في حُصوره بان يقل القَاتِلَ 
قَصَاصًاء جَارّ (مِعْيارٌ الْعَدَالَةَ)» ما الوَكالّةُ بإيمًاء الْقَصَاص (الإِيمَاءُ تَسْلِيمْ تمس الجَاني) 
هي بَاطِلَة انظ الماد )١۳۲(‏ (تكولة رَد الْمُحْتَار). 
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٤‏ - فی إیفائه واسنیفال الإيماءُ هو إِعَطاءُ أحَد لاخر الشيءَ الذي يَلْرَمُهُ إِعْطَاه اليه 


ااا خد الشيءَ الذي يَرَُ ار إِعَطَاّه اليه وَبِهَذْه E‏ 
اخرَ بإيفاءِ دَينه الأذى ب لحر کا آل جور لو ول حر بص مالو ِن الذي في ذم 


إيضاح الإيفا - الإيفاءُ کون على َوْعَيْن: 

E‏ كود في الأنیانی کارا بر تيم ي لري ازرد ر برهن 
وَالْمَأجُورٍ ِلمُستاجر أو الموج َالوَدِيعَة و 

انيه : ا في ل کالوکالّة بإيفاءِ د ء ثمَنِ لی ودل الإجَار ة وَبَدَل القَرض» 


کی 


رَالوكالّة ب بإيفاء ا اة نوع ايضا:. 


سه و 


الع الأرل. ودل لرل عن سيرد لا ضط ِن مالك لفان ماله بذكي 

الا لذي هو ذا دِرْهَمًا. وَعليه إا ا مور إلى دائِن بن َلك الشخْص الجدكوز 
لمن ماله ف ال جوع عل ادبن اللي هر رة بغت اة 0°( 

وَفِي هَلِهِ و الصورَة إا صدَقَّ ف امین كلام الْمَأمُورِ يائ الذيْنَ؛ لزم اأ a‏ 
الول لِلْمَدِين رل لاور اى اعرف نك قد وفيت الدَيْنَ لِد ئي کن قد نكر 
الان القن منك أذ الي مني ايم مم عن لابقا ما أعطن: انظ لماه »)۷٤(‏ 
E COE‏ لكيل وَحَلَفَ ليمي دى عَدَم 
الإنبات واد بند يك ديت ون اوقل فلِلمُوکل أيضا أن يأخد ما أعطاه ِن الركيلء َا 

ْنع الْمُوكل هن الرجوع - - تصلِيقه الوكيل: (أعطيثة لِلدا بن). قبلا؛ له کا کان 
مائو وَکيلا بشُرَاءِ الديْن الي في ذِمَة الآمر بول ویإغطاء اَن ص ¿ ماله؛ فيستطيع 
مور الرجوع على الآمر في حَالَة اء الديْن ر الذي في ذِمَةَ ة الآمر سلما لفو 
انظر اماه »)۱٤۹۱(‏ اما إا e‏ ق الوْجُوع» ودا قي المَييع گالْمُشتَرّی 
سالا له يوم جِيتيٍلِ دة مَنِ ابيع الما ِصَبْط ابيع بالاشت سياق أو 


2 2 


لعلو في يد البائع قبل التشليم؛ ؛ فلا یجبر على دي الثمَن (الْبَحر بزيادةء تكولة رَد الْمُحْتار)» 


V3‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العثْمانية 


وَفِي هذه الصورَة متلا لو أَمرَ SE‏ وف لمان عشرَة دانير هي بڏِمَتِي. و 
ل ر باه اوفاهاا وصضدة الام ل اعا الدائن م مِنَ الآمر بَعْدَ آن عجر اين عن نبا 
دفع الْوَكيلء وَبَعْدَ حلفي المَِينِ الْيَمِينَ. َيس لامور أن برع على هروما اوقا 

انوع التاني: ان عطي الْمُوَكل السَخْص الذِي سيكو ن ويلا عَسَرَهَ دانير وان يمره 
ي له بذْمَيهِ هذا المَبلَي رفي ذلك تَلائة اخیمَّالات: 

الاختال الأَول: هو ان بر الان بأخذِو ينه مِنَ الو کیل بالإيماءء أو يبت بالشهُو 
اده او نول الذائن عَن اليَمِين» وَفِي هَدَا الْحَال فَكَمَا أن الْمَدِينَ برا ِن الدين يبر 
لویل صا لار الا 

الاخال الاني: هو ان يدعي الوَكيل ٳيفَاءهُ الدَينَ وَمَحَ ِي الْمَدِين الي هو 


موكلة دَعَوَاهُ كَمُنكر الدّائن ذلك وَأن يَحْلفَ الدَاِن دى التخليف عَلَى ستياه ايه 
و 2 إثبّاتِ أخحز الذاين وَقَبّْضه بالْبتة وَالْقَوْل لِلدَائِنِ كوه لَمْ يقبض الدَيْنَ مَعَ 


وي هذه ا کو ا الموكل 0 بادَاءِ 3 بنه ينه للدائن» ا للموکل 
تي المدين المدكور أن قول لوك (بما أنه هم نك لَمْ تغط دَلِكَ المَبْلّعَ لِدَاثني 


سر ا ے سے 


تاریڈ ان ر ج ا لان ل آمین ين يدعي إِيصَال الَمَانة إلى اهلها ويقبل قول ببراءَة مته 
مَحَ يمين انظر الماد ٤(‏ ۱۷۷)؛ Ma‏ الْمَدِينَ يقد بإنكار الدّائن القَبْصَ وَاسَتيماءه 
لين کان آنه عام وهو مظلوم ولس لِلمَظلَوم أن لِم حر أي طلم و وكيل انظر الْمادة 
ی ی ی ق 0 ) 
الا خعال الَاِث: أن يدعي الركيل أنه أعَطى النموة الى اخلحا ن المرقل إلى الدائنء 
ا ا E‏ 


سر اا سے ر 


AT‏ شو ر اا ت کڪ 
م تغط التقود اني قول الاين آيشا: ل آځڏ يي ِن اليل الڏگور. وفي َد الْحَال 


| ار ارول ان ا بمُقَتَصیٰ الْمَادَة (٤۱۷۷)ء‏ يَعْنِى ليس لَه أ 
الْرَكي َلك الشود. 


؟ و ر 
ل يصمن . 
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| 


NE SGC ANN‏ وكيل عاد 
على المَدِينِ المُوكلء کر لا نتر ج مين عن الاين والأثور أي ازيل ادما عا 


رمَا ا الذي E‏ دائنه؛ وعَليهِ دا صدقَ اذَعَاءَ اور 


قولَه: (أعطَبْتُ ا و قول انه بقولِه: ل أقيض. َم يُمْكِنْ إِْباث َبْض 

الدائن بالبيتةء فيْحلف الذائن اين على گرنو لم يقب وَإِدا تکل فيظهر أنه اسَوفّ 
E‏ امار ِلك فليس ا لَه أن يَطْلْبَ ذلك تكرَارًا الكدين» ودا صدَىَ ادَعَاءَ 
دائنه: (لہ أَقيض). کک ا ِي قوله: (أعْطَيْتُ الدائ). سلف الما ر ور على 
كوه دقع المَبلَعَ المَذکور لِلدائن ياه فن حَلّفَ برئ dS‏ 
المُطَالبة بتاء على الْمَادَة VD‏ ِن يَلْرَمُ امكل إِعطَاءُ َيِه ا رذ & ی 
المَأمُور الْمَبلعالمَأخوة لِمُوكله الذي هو مره (الهندية البحْر). . ٠‏ : . 

انوع الَالث: أكون الامو ر وکيل ٻاڌاء ادن مِنَ المَال الْمَضَمُونِ الذي في ذمَيِ او 
يڍو وَبهَِه الصورَة لو گان الْمَالُ الذي في يد الْمَأمُور مَضمُوئًاء ۰ و َة ولم يَصدِ 
المَأمُور تجاه آمره قوله: (قد أعطينه عطي في المَحَل الي أَمَرتُ). يلرم إنبات َلك بحجَة. 

مّلا: لو أَمَرَ الدائر مَدِيَه قائلد: اط ا ِي عَليّك لتا فلان. وَادَعیٰ 
بعد دَلِكَ: إِنني أعَطَيْتُ أل وركم الَِي هو ديني بء عَلَى امرك إلى دَلِكَ الشخْص. 


هټ 


وَقَالّ دَلِكَ الشَحْص: لم آخذه. فَيْجبر عَلَى بات إِعطًائه دَلِكَ اس بالبيةء وَمَا كم 
بت لا يبرا ِي الصمَان. إلا إا صدَقَ َير يعني الد أن الْمَدِينَ قَذ عط ذَلِكَ الشخص 
آلف درم افر ب وه يرا المَدِينُ في ذلك ْمَل ر من الدَيْنء لَكِنْ لا ينبت القَبْص في حى 
الشحْص الْمذکور بتصلِیق الدائن مدینه بادعائه ادعاء ذلك ابل حص المَذكورء دا 
َم يمن إبات اسيمَاءِ َلك الشخص بالبيتة الول بعد ڌم ابض ء ع وين للك الس 
شتفي ذلك اص ديه ِي الُْوكَل. 

ولا كذب الأمر لامور في E‏ لقص ل٠‏ ت اذكو 


ص ص 


ا الاعات اب TS‏ َه لا يلم بإعَطًاء 


۲۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


چ 


il‏ ابل ذلك الشحْص» قان جلف الاس اد دة ا ون تکل سَمَطّ 
الد عن الْمَأمُور (الهنيةً). 
إيضاح الان 


or 0 


الو كالة بالاسنقيفاء بصا عَلَى تَوْعَيْن: 

-١‏ يكون في الَأَعيانِ كَالوكاة بض المَبيع وَالْمَأجُور وَالْمُسْتعَار وَالْمَرْهُونِ وَالْوَدِيعَة 
وسار الْأَمَانَاتِ. وَالْوكالّة بالْعَصب. ا 

۲-يَكُون في اليُونِ كالوكاَة ةبص واخ تمَنِ ابيع وبل الإجارق ودل الْمَعْصُوب 
ودل المنلي وبدَلٍ المَقرُوضٍ. 

عليه ل ادع السَخْص الذي هو وکيل بالْقَص على وجو السَالِف أنه بص الدَيْنَ 
رَاعَطَاه لِمُوکلِهء او تلف في يي بطر اڏا کان مُوكَلهُ في رَمَن هَدَا الادَعاءِ ياء يبل 
قول اويل هذا بدَفع الصَمَانِ عَنْ فرٍء ويون المَدِين بر UT‏ 
E‏ رکیل ء انر الْمَادةَ (. E‏ كيبن لا في ڪن ال رجو 
على الْمُوكل على قير الاستحمَاق حتَى لو استَحَق اسان ما َر وكيل مضو وَصَنَ 
ا ا ری الوّكيل على مُركلهء (تَكَمِلَةٌ رَد الْمُحْتَار). 

أا دا کان الموکل فد توفي» فيقبل في حى بَراءَة َيه فَمَط؛ لان کل امین يقبل قول 


بإيصًاله اْذَمَانةَ إلى محا انظ ماده .)۱٤٠۹۳(‏ كالْمُسَْودَع ولكيل وَالتاظرء لن فَوْلَ 


ت 


کا شري کی اون زي مر شو َل خم رگن لین داد دي إلا إا ثبت 
بَصْدِيق وَرَة الْمُوكّل أو بالبّة - بص الْوّكيل في حَيَاة الْمُوكّل. 
واخَّلافٌ الأحكام الواقع بَيْنَ حَيَاةٍ الْمُوڪَل EF‏ القاعِدتَيْن الاتِيَْيْن: 
القاعدة الأول : ۴ Re‏ او ارپ كان عير مدر على إْسَاءِ وَاستنتاف دَلِكَ 
لمر في وَقَتِ الإخبارء أي لَمْ يكن مََيِرَا على إيجَادِه و تکرار دا كات مذو الجكاية 


ر 


E‏ تة إيجَابَ صَمَان ايء َا يُصَدق. وإدا كانت متَضمتة فع الد لصمَانِ عر تفسه؛ يَصدق. 


ر 


لقعد الَنیة: کل من کی مرا وان متدرا عَلَیْ استافه فی حال جکایته - يقل قول 
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وب ااا على ال رفي مالل ل وكيل بقَبّض الدَيْن: ت الدير مر 
ل و أعطبته ل r‏ کله على قل ل ة وَالوكالة باقبة في عهدته» قد حکیٰ 
حبر بسَيءِ قتي على علو في حال جکایته» وعلیٰ فما أن الو كاله باقية؛ قله اقيض بصا 
في حال حکایته ل کله وتسلیمهء و ومع م أنه في هو الجكاية إيجَاب ِصَمَانِ لعي أي المُوكّل 
ظز شزح المکو۸ ۱ عع 5ذ َو رى على ر يش أي ي على المُوكل. 

ّا دا توف موک له فما آنه لا بی وکاله الوكيل بتاءَ على المَادّة )٠٥۲۷(‏ فلو قل 
وكيل بعد كيك: ي قيضت اَن N‏ فلا کان عير مقت شتير عل كل الي 
لذي احبر پو ل حکایته أا دة مم حم هذا الإخار إلى قسمد 


ت 


أرَلا: برا شس الوكيلء صد الوَكيل في هذا الحْصوصِ رکیل بء ع 
ب ® این وَل اتس لأَمَانَةَ وَإِن بَطَلَتِ الْوكالة لِوَفَاة e‏ قَلدَلِكَ لا 


سے م ر م 


لخحذمًا الديْنَ ج ٤‏ ئا ا زو شررئیے ال لان قد شتفي َلك الذي راطا 


سر ا سے صر 


للك ليس لِلمَظلوم وَُوَ مين أن طلم َير ره أي يلِم الوّکیل انظر الْمَادَةَ .)٩۲١(‏ 
i‏ إيجَابٌ الان لِلْعَبرِ يعني َو قال الوَكِيل بض الدَبْنِ بعد مَْتِ لوگل 


ت 


(أخذت الدير وَسلّمُته إل مولي الذَاِنِ). َي جکايتو هذه إلَرَام الول امرف بالضمَان؛ 
وا الان تقض بامالاء ذ ُت لِلْمَِين في دة الان مل ملوب الان ويون 
صان لبن بء عليه لا فب E‏ 
المَِينِ انات دفته إل الدائن رتسليمه إليه (واقعات المفتين الطخطاوي» لارو وئ 
ا ال رَد الْمُحتارء الخيرية في اول الوگالة بزيادَة رَإيصاح)» و 
المَسَائل الْمعلقَّة بالوَكالّة بقبْض الدين في سرح ميال هذه الْمَادَة. | 

وزو الائ قابط یلرل پو ویس بتثریب ل بء لب لا اتش زو بتزکیل 
a‏ تحر ما لا يمن أن يمه بالذاتِ» گما م مر في زح الْمَاَة ۲١ ٤٤۹(‏ لن إبطال الماع 


N 


سس 


سے مر قي 7 


V٠‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثْمانية 


تس و 


يکود ابعال الطَردء أي بإنطال ارم في ابوت ولس انال العَكّس» أي إنال التلارُم 
في الاما (رد الْمُحتار). ۰ 

الط د: مر ايوب الحم جود اة رَو ارم في الوت رذ المختا). 

العگس هو التلارُمٌ في الِافاءِ بعت كُلَمَا َم يدق الْحَد لَمْ يَصدّق الْمَحْدوى رقي : 
ا عدم الحكم عدم لعل (تعريقات السّد)» مثد: اتفال قاعدة: ل اسان ن تَاطق) 
يکون بأداة بض مَنْ لَمْ يكن اطا مِنْ بني الإنْسَانِ» وَل يَحْصل بأدَاة بض الْحَيَوَانَاتِ 
اة اي ليست من بني الإنسان رذ عن قزلهء. E E e‏ 
ر مرد ول نس أ ني بلك ي انر 5ل نيك تزوي انلم في اني 
ا يح الحَمْر» ويوكل الذمّيّ فيه وَيْجَاب بان الذي إن مَلَكَ التَصَرفَ لا يَمْلك توي 
ل O E USES‏ التي و 


اصرف وهو البح فَجَائر وَلِذَلِكَ صح وكيل اذم ب ll‏ ا 


و ور ر 


مسَفْنَيّات هدا الضابط: شى مِنْ هدا الضَابط تلاتة مَسَاثِل: 
المَسالة الأول: المْباحات يَعِْي التؤكيل في الَاحَاتِ عر صجي. A‏ 
آخرَ بالا ختِطاب يعني بج الْحَطَبٍ م الجَبَل المَبَاحَة وًبالاختشاش اَی بجع الحَشيش 
رإخراج الجَوَاور وَالمَعَاِن ِن الأزض فليس يجيج o‏ 
ا سرح المَادَةٍ (۱۳۳۳) (الهندِية وتحمله رتكملَة رَد المُختار)» 
ھام جز وگل اع ر الاخوماب تع اال ني أن خيب پر 
ا الانبة: الاس شقرا؛ يي ن ٣‏ بالا e‏ باطلة؛ لن الملكة في 


ور ا 
اض واف في لك اتر - باعل oa‏ لک لمل فو لا یجن باذ 
دمه ی ی ی لاله مك العَْرٍ بخِلافِ الع 


ر 


قان حکمه يبت بالعقدِ فيقوم غیره مَقَامَه AN UL E‏ 


الجزْء الال / اكناب الحادي مشر الوكالة vr ٠‏ 


° هدا التقدِیر لو كان أذ کیاد بالاشیر اض PEE‏ الل فة دهد 
عل ویر وَکَانَ القَرّض عَائدا على الوكيلء ولیس لِلمُوكل ياد مِنَ الوكيل 
N‏ لو قال ا لآخر: (اذْهَّبْ إلى الشحْصِ الان راستقرَص لي نه 


عَشَرَة دَدَانير). وَذهَبَ ذلك ا إلى المُستَقَرض به وقال :له أقرضُني رار 
وَاستقَرَصَ يإصافة القرض إلى تسه كان هَدَا بلع ملكا وکيل وإ هََكَ في بَدِو؛ عَادَتِ 
کک E‏ جوع عل وگل َه أن متي عَن تشايم ابع اكور إلى 

وء (الطْحْطًاوِيء الْهِندِية)» لن الرَسَالة بالا ستَقرَاض صَجِيحَة يعني لَو کان أَحَد وَکياد 
لادی ائات کک فر ل جی ترس ان نرو موکد الْقَرْض 
OS‏ 

لو أعطى أحد آحرَ ابا قيمنة أَلْفُ رش رَقًال: اقصد د فان وأعْطه هذا الاب 
اشتفرض ي أجلي الت قرش ازن هذا كاب في شقايل بلع اذكو ا 
کل َلك احص پالاشیفراضی وَالرَْنء آي بغد ن یت رشو قَصَدَ إلى ذلك الشخْص 
وَقال ا َه: ِن فنا يطلب منك ن تقرصه هلف دزهم» ورهن عندك هذا الكتابَ في مُقابل 
ذَِك. وأفرق ذلك السَحْصُ, گان الب الْمَذكُور يلكا ديك الكَحْص آي الْمْسَْفرض. 
ويكون الاب مَرَهُونًا مِنْ قله وَيكون تَخْليص ذلك الرَهْن وَظيمَة َلك الشخْص ولیس 
وَظِيفة الرَسُول. لن لو أَصَافَ سول القَرْصَ ركذا الرَهْنَ إلى تفيهء يعني لو قَصدَ إلى 
ذلك الشخْص وَقال له: أقرضنِي آلف قرش وَخذ في مُقابل المَبكع هَدَا الاب رَهُنا. قبل 
E i LPOG EEA‏ 
اذَه مه وَيَّضمَنْ ار سول ديك الاب لر مَك في بد ارهن اد الُْرصل خير 
EEO‏ الكتاب الحَقِيقية لِلرَسول الرَاهِن» ون سَاءَ لِلمُرْسل إا له به ارهن 
ذا ضَِنَ الْأَوَل؛ جار ارهن وَسقط الدير ِن صَوِنَ الثاني؛ N‏ الاب ) 
من ذلك انظر الْمَاده )٠۸(‏ (الْهنْية). 


ہے بے gg‏ مق 


VY‏ قوانین الشرره نعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


لْمُقَرصُ أَيصًا لَكِن نكر الْمُوَكل - يعني الْمُرْسِلَ - قَبْصَ الرَسُول» كان الْقَوْلْ يزيل 
(الأقزوي)» ولا يرم ازل الماد ن بمُجَردِ قول الرَسول: قَبَضت. 

المَسألة الَالكة: يمين يعني لِمَنْ وجه الَْمِينْ عَلَِِ اقام اء ِن لَيَس ل ا 
وکل عَيرَهُ بإِجْرَاءِ هذا اليّمِينء يعني لو قال أحد لأخر: rO‏ 
من طرفي. فلا يجوز انظر الماد »)٠۷٤٠١(‏ وَيرَّى في هَذِه الْمَسْألة أن السَحْص مَعَ َ 
ان يودي الْيَمِينَ بالات فليس لَه أن يوكل عَيرَه بآدائها (البَحْر)ء ملا: يجوز 8 u‏ 
اح رايع َالشَراء وَالسّم ارا ار َيل اء ايجار والاشينجارء 
وَالرَهن والارتهان» رالاستیداع وَالهبة والاتهاب» والصلح والإبْرَاء والإقرًار 
وَالدّعْوَى وَطَلَّب الشْفَعَةء وَِيمَاءِ الذيُونِ وَاسََيفائها وََبّض مالوء وَبالْمُرَارَعَةَ وَالْمُصَاقَاِ 
ارد بالعَيْب» وَالإعَارَة وَالِاسَتِعَارَة والرجُوع عن هة وَإِعَطَاءِ الصَدَفَة وَالإفَرَاض وَأ 
وکل E‏ السخْص الفلاني بالخصوص الفلاني وبالنگاح رًالطَآاق 
والتقسميم کان جَابرًا. 

عتی إن الول زيم على توکیلو الوکیل بعد ن ام امول یو قلا يشتیي وين 
تصرف الوكيل على اموك متاا: لو وَل أَحَد آخر الْمُرَافعة وَالْحصومة تدم الْمُوكل بَعْدَ 
و I TTT E‏ 
المرَافعة مَِي. فاا يتَمَت الى کاامه (البَهجَة) كَدَلك لو وکل اح آخرَ راء اح من دَعوَاه 
اة بِحْصوص ماء وَبنْد أن ابرا وكيل اص اذكو ي مِنَ الخصوص المَذكورِ 
بالإصافة e‏ ت المُرکل على توكله دَلِكَ الشخْص؛ لِلْمُوَكَل الإدَعَاءَ 


الوص المَذکور ص | کڌلك ۴ ندم اوكا تیل ان باع le‏ ابيع 


ا 


ماله ب e‏ الق س أن ي ا م 


ر 7 


FS‏ کات تت لد ابر هر و لماو مول 


الجزءالنّالث / اكاب الحادي عشَر؛ الْوكائة 


ny‏ سة» على ما سيين في ي لض الل په عل إا گان لوگل پو مول جال 


جک لا جو الوا أو َعَلن لویل بالْعام وأجيب بال رم في لعل و 
e‏ مُعاملاتة بطل التوكيل (تكولة رَد الْمُحْتَار» > حت إِنّه لو أعطّى 
ا دانير وقال لَه خذ لِأَجلي سينا بها SC IC‏ 
الما لِلْمُوكل به الذي شري مَجْهّولا اجب فأو اشترى الركيل قرسا باصا 
ا ی ي الموکل إِلنو ؟ كق MO‏ 

ا اجهل بالُْرکل به به جَهالَة يَسِيرَةَ لا يضر بالوَكالةء فلو قال أَحد لخر بع فرسي 
ها أو داك وبَاع al‏ جا ذلك لر اغ" َحَد عليه لكل من ريد وَعَمْرو 
عَشَرَة دانير إلى بكر» وَقَالّ: أعطقا إلى رند أو نرق رأغطاما لحر إل أحيوا جار 
(تكملة رَد الْمُحْتار). وقد ضار تعدا الأمور اتی بجوو الو کیل بها هنا وه شرا قيلعت 
به راثي على أن الامو ايء یجو التزکیل ا ل نور یتاذ ذکر گمَا هو ظَاهر 
ولنبادر الان إلى إيضاح Tl‏ 

اليع: E O‏ يوا 

لشراء: صل في الماد(٠٤١)‏ وما بها 

0 صح التوكيل بالسلّم. 

تادز عع اح ار ريح ویارد وَل 5 غل بزو ليبج دباي ام وو 
انطو الما عه جار أا التركيل , بول قل للم فلا يجوز (تكولة ر دالمُختار). ٠‏ 

الفراخ والشع: جو وکیل ار رل ا ا ۰ : 
وة الي صرف ها بالوجارَينِ ) 

راغ لأراضي: يعبر فراع رکیل ل بالقرا: راقع , ذنِ E‏ الأزضي. 2 لِم 
e‏ الفَرَاغ. E‏ 

وو تئ اول باقر برضي لاحب ونع وکل عر لق لازام ضي اي 


س 
الى 


سے ر 1ع ص 


Vr‏ ا 
الركيل عاجرا عجرا منوا ن اقام رازم الرّكالة N,‏ لزلا م 
الوكالة كلك لو تفرع الوكیل ارلا والموكل بعد فلا يعبر فراع المُوكل؛ أن الأَرَاضِيّ 
ڏذ رٽ من عي اگل باقر الأرل اميم أي رين كان اْقدّم ن 
اعتبر فراع المُوكل هو الْمُمَدَمُ وَالْوکیل بالمَرَاغ على الإطااق لَه أن ب ي بالأراضِي اَن 
ا ي بر تایبا کیا گان م کلب انر الما ۱٤۹۵‏ وَس رگله أذ ل 
هذا الْمَراَ. ِن لو قا الْمُوكُل: فرع كا َيس لِلوكيل التمرعٌ بأنقص» ون قعل گان 
a ak LLC‏ الك ا له في هَذِهِ الصورَة أن يفرع 
مَجَاناء إن قعل فليس لَه أن يىك مو َه وَلِلمُوکل أن يُعْطيها طاو المَصل لخر ودا گان 
لویل بارع شحْصَبنِ تفع حدما فلا رارع انر اة (ال ,)٠٤ ١١‏ 

ليس وکيل اقرا أن َر بأراضي وگو له ا تو أو لمن لا تجوز كهادتة لبهم 
انظر الْمَادَةَ ( (۱۷۰۰) إلا أن يفرع م لحر بزيادَة في الثمَن أو أن يقو المُوَكُل: تفرع لِمَنْ 
شفْت. وَحيذِ يجوز التَمَرْعٌ لِمَنْ لا تَجُورٌ هادتة لبهم أا لِسحْصه أي لته فلا جور 
افرع و 

ل التمرع على الإطلاق أن يتفرع بأَرَاضِي مُوکله تمن مُحَجل» ار شمن وجل 
N‏ ن الاس ولس وکيل أن يقرع برضي بن مول إلى م 
ية ماه عرف وَالعَاَة گوشرین سه مآ گا ن لا جور وکیل ذا ك مرکا 
aL E A‏ 

ا بالتفرغ َل أداءِ بَدّل ب التفَرغ مِنْ مَالِهِ في حال عَدَم قَبْضِو ياه مِنَ 
الت ر الول .Y EAN VY E1۹6 E46‏ 0۰{ 

لز تق اویل راع غد روَا لا بُ راث إل آله الال 
َج بِِْم الْوكيل في هَذِهِ الصورَة لو تََرَعَ اويل بعد عِلوه فلا يعبر ما و تفرع بَعْدَ 
لعل وبل لُحُوق لملم كان مُْبرا. 


د لادم مشر الوكالّة Tvro‏ 


لو تفر رکیل وار بغ تا اي و 


و 


فرغ الأَراضي: خم يي وکل با پاراي من ون نين بل ین رن 
لُكل اقرع يدل نلو ابن لبر اا و 
المُوكلء انْظر الَْادَةَ .)١٤۸۲(‏ 

ی لن کل بار آذ ريض آزضي شم راغا لی ون قعل د ونه 
رنود رگله يغني بارع امل برآي صاجب الأزضص َلك الأزص ين عة الول 
ويأخد سند طاو و اَن الوكيل المَذكورَ إِدا فرع بالأزض باكر مِنَ الثمَن 
لزي ڪيه له المُوَكل كما تي في عَهدَة اکيل تدا م بين الول بدلا وََرَعَها بن 
اجشي بین N I EBES‏ 

ر المنتتلدت: نتر رع لويل الرل اراق برأي المترلي وإ تيم عور 
بعد افرع فليس لَه تقض القَرَاغ. a‏ بالقراع لی الوطلاق فراع مستعل مُوگله 
بالبدَلٍ لذ RG E‏ ول ِلمُوكل ااا الال 
الْمُوكل: اوا ) بکدًا فليس لِلویل افرع بأنقص من وَإِن إن قعل گان مَوْقوقا على إِجَارَةٍ 


و 3 


موکله» انظر الماد »)١٤۹٥(‏ انا باکر مه قله التفرع. 


بی و ر i‏ 


لس لِلوكيل بالتفرع قرا اع الْمُستَعل الذي وکل بالتمَرْغ به تفي كلك ا له اَن ي فرع 
OT DE‏ م الأول والأبوبْن وَالروجَة ِن لو َل ْول بأن بف 
لأَحَدِهمَاوعَمَم الْوَكالةَ, وله لَه: فرغة لِمَنْ شٌت. هله أن يفرع لَهم. 

آذ ق وكيل بال بغة ازل ل خير لا يعبر لن يُشْتَرطٌ لُحُوق حبر العَرْل عِلْمَ 
الوکِیلء بناءَ عليه و ته قرع مغد ازل نل الم بالْعزل كد رع صجيحا 5فرا. 

وإدا تفر ع وکیل وال نڌ مؤت الْمُركّل لا بر راء أل عله َا ایل 
يلق 

راع المَستَعَلاتِ: وٳدا تفرع الوّكيل بالتفرع بقار وق ذِي اجارتین بدون تعيين 


ا 


۷۳٦‏ انين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
دل له ِن طرف امكل في مُقَابل دل رائ زياد اة عَن دل مل ذلك الما لجل 
الموكل فلا ينفذ هذا نفراع فی یالرل انظر الْمَادةَ .)١٤۸۲(‏ ۰ ۰ 

َو وگل اَحَدڏ َر براغ عفار وَففي مُعَين ِي ٳجارََيْن في ممًابل دل كلا درهَمً 
وَبَعْدَ دَلِك رع الوكيل ِن لْمُتَولّي الْعَمَارَ في مُقابل دل بدَلِكَ المقَدَار يِن الدرَاهم» 
واشتخْصل على سني باشو مُكل أن بنع َلك الْعمَادَ ِن عُهَْة اويل أي 

جيل الٿمَنِ - التويل تايل التمَنِ على الإطلاقِ صجيځ؛ بء عليه و أجل 
ENE‏ الْمَذكُورَ سَهرًا أو ستَة أو سين صح عند الإمَام لظم 
وما عند الإمَاميْن يضرف هدا الإطلاق إلى الْمَُعَارَف (الْبَحْر)ء انظر الاه .)٤۳(‏ 

الإار: لمن وَكل بالإيجَارِ على الإٍطااق أن يوجر امول ايجار بقلل أو كر 
ِن لتقد أو الْعْرُوض انظ الماد »)١٤۹6(‏ اما لو فيد الْمُوكُل الإيجار بمَيْدٍ ll‏ 


2 سے و ٤ن‏ ت 
للوکیل مُخالفته جنسًا أو شرا 
ر 0 2 سر ° 2 م ن ا & Iv‏ 2 ا of‏ 
مثلا لو اجر بذهَّب مَنْ وكل بالإيجًار بفضة» فكما آنه لا يصح المخالفة جنسًاء فلو 
ّ ع سے ۳ سر ا 
e E e 2 E A‏ 
أجرَ بشمَانية دَنَايِيرّ المال الي وكل بإيجَارِه بعَشَرَةٍ فلا ينفذ للمخالفة إلى شر» لكن 


لويل الْمَذكُورٍ مُحَالفةٌ مُركله إلى حي يعني لو اجر وكيل بالإْجَارَة بزيادَة عن الثمَنِ 
لَِي ll‏ المُوكل٬‏ يعني لو اجره في الوَال الاخير باي عَسَرَ دِيتارًا کان صَجِيخًا 
(الْهنْدِية بزيادةٍ)» انظر الْمَادَةَ )٠٤١0(‏ وَسَرْحَهَا. 

يس لِلْوكيل بالإْجَارَة يجار مال مُوكله لِمَنْ لا تَجُورٌ سَهادَتة لهم انظ الْمَاده 
EO ENESCO‏ 

اجر الوَكِيل پايجَار حِصَةٍ سَائعة مَِ امال الْمُضتَركِ حِصَة مكلو كلا اجب 
الْحِصّة اأْخرَیٰء كان ياء انظ الماد )٤۲۹(‏ وَسَُرَحَهًا. 

و ابرا اويل بالوجَارَة الْمُسْتأجرَ ِن دل الإیجَار أو َب ياه نظرٌ: قدا گائتِ 
ي N‏ العَيْن ليس جَائراء ودا کان دیا يصح 


الجز زوالشالث /الكتاب الحادي عشر: الوكالة 


راء راء گان بعد روم الأجرة ورو انتا جر فی الْاَْن ٤۹۸(‏ و٩٦٤‏ 
اا N‏ رة لِمُوكله (الهندية ا 
إا ضاف الوكيل ب بالإْجَارَة العَقد إلى تفه فحاصم مجر خلإ إثباتِ الإْجَارَة 
د ا م الْمُستَأجر وَامتتع الْمْستَاجرٌ عَنْ إعَطَاء ء الوكيل SS‏ 
بالإجَارَة حبْس المَأجُورء (الطَحخطاوي» الْبَحرء انظ TT‏ 
لِلموکل وَالْمُستأجر أن سحا عفد الإجَارة لَك ليس للْمُستاجر في هَلِهٍ الصورَة 
ذ يطب ين لير بالإْجَارَة بد الإْجَارَ الذي أَعَطَاه؛ لان هذا الْقَسْحَ ءَ عَْر القَسْخ في 
حق الوکیل ب بالإْجَار (الْهنْدِية)ء كَدَلِكَ إا فسح لكيل , بالإْجَارَة قل استيقاء ء الْمُستأجر 
المَنْفَعةَ كان اشح اذكو صجيحا اَم ُن ذ سَلَمّبد الإيجار إلى المُوكلء را 
لْمُسْتأجِرٌ من بدَل الإيجار م سوَاء کان الْبدَل اذكو عَینا أو دیتاء ودا گان قد سَلْمَه بل 
يجار فلس الخ صَحِيحًاء انظ المَادَةَ )٠١١٠(‏ (الْهنيية الْبَخْر). ‏ 
الا ار - خض الي وکل بالاشینْجار على الإطلاق الاسنجًار با ا لاعن 
بالذهّب N‏ يعني بالدين رَبالمَکيلاتِ وَالمَورُونًاتِ اة الذمَهَء. أَمّا فليس لَه 
الاشیناه رة تز اكيت عزوتت د 44 ) عَلَى الوَكِيل ب بالإسنَجَار 
زط مُوکلو المفِيدين» وَإِن حالف إلى د سر لا نفد في حى المُوکلء و 
أ جو على الول NEU‏ کی یر وله إا اسسَأجَرَ الْوَيل بالاستنْجًار 
بار الذي e‏ بأل نه صح انظر المادة (ال ۷۹٤۱ء‏ آَم لو ا 
اا دا o‏ ر القذس بعَسَرة دَرَاهم. راشا رها اويل مُه عكر زاء 
وال ل ود اَن َعَم َك وَوَصَل بها ادس لَرَِتِ الاجر e‏ 
الو (الهندية بزيادَةٍ). 
ڌا لو اسسا جر الوکیل باسينْجَارِ دار مُعَيتَة بوائتي رهم e‏ ادر بثلامائة 
قال لِمُوگله: قد استأجَرتها بواتتي ٿتي دڙهم. اا مُكل الاجر وترم 
لوكي (الهنرية). 


أ 


م مر ق 7 0 


V۸‏ نين الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العثمانية 


سے 


E em RS‏ سين تنفد سنه في ق 
مُكل والس الثاني في حَی العُوَكّل (الهنرِيةَ) 

RN NRPS e 

رة وَلَمْ يطلب ِن الْمُوَجُرِ الاجر بعد ار المَادَةَ »)۱٤۹1(‏ وَيَطلْبُ المُوَجُرُ 

ا ِن اويل بالاستنْجَار انظ الْمَادَةَ (١١٠٤١)ء‏ (الهندِية رالتتقيخ). 

إا اشتأجر اويل عَلَى أن يكُون دل ا ر ا 
وكيل حَبْس المَأجُورِ استيا رة سواه َع الوكيل الأجرة الموج رمن ماله او لم يكن 
قد دَفَعها بعد ولو انقَصت مدة الإجَارَة والْمَأجُور بوس في بد وکیل بتک ايجار َي 
للوكيل المَذكور الرجوع على مويه رة ِن إا قي جود في بد لكيل لِعَدَم علب 
لوگل د وَلَيْس لِحَبْس الوَكِيل إياه ع عَنِ الْمُوَكَل أجل استيماء ء لمن وبل الإجَارَة 
ك اجو عل لکیل بء عل اْمَاه(۹۱٤‏ ۲۱ که ال جوع على وله 

کذلك إا کہ ي وني تد لويل بک هر عدم طب الوگ اتر وعد 
ذلك طب الموكل ابص حبس ENE‏ التي 
هي سه يَلَرَم اجره جور الوکیل» لویل صا الرْجُوعٌ صف لاجرو عَلَى 


الْمُوكُل يني اجر الْمُدة الي بي فيها لِعَدَم صلب الْمُوَكُل َه مه (الْهنيية). 
NEES NS‏ 
مُخرم لاي ِي الڃِجڌ مُه عَرِ نوات وَاشتاجَر اة مُطَقة دون ذكُرِ رط تايل 
ES‏ فر ES‏ للمُوکل حال ولیس ا ل 
في يده و لجل u‏ إن حَبَسَه وَانقَصَتْ مده الإْجَارَة؛ َزمَتِ E‏ 
لبس لويل جوع على مُوكلِه بهاء لا يلْرَمٌ الوكيل بالاسْينَجَارِ صََمَان في الإَجَارَة 

اااي وَتلرَمٌالْمُسْتَأجر اجره الوشل. 
و أجل الجر بَدَل الإيجار لویل اا التأجيل والاإبرًاء صَحِيحَيْن 


في حى الوكيل» وَلِلوكيل الرُجُوع عَلَى مُوَكلِه بلك الأجرة (الَهنرية). 


الجزه الال /الكتَاب الحادي عشر؛ الوكالة. ۳۹ 


رکیل بالانونجار قبل أذ برض الأجود ين لمر - انيسح مو وموج عفد عمد 
a a E‏ انيسح الٍجارة من ون 
اَم کله اتی امنيبف انظر E RO‏ پالاشيجار ‏ يدل 
لاج E‏ 

ملا: لو وکل أَحَدّ آحرَ باسشتنْجار لشخْصِ اللاي NS‏ 
بإصافێە العقد إلى مركله دَلِكَ الشْص es‏ وخم الأجير دَلِكَ ARE‏ 
EES‏ جع الوكيل A E‏ 

إذا e‏ ا الدار تي ا جَرَمَا الوكيل بالاشینجار قبل أن برضا من 
الْمُوّجُر» أو بعد قَبْضِه يها وبل أن يسَلَمَها إلى المُوکل» ETS‏ 
بالسکتیٰ؛ مُكل أن يَمَِْع عن قَبوليا وتر کا لويل (لْهنييً). 

لرَهُن: وكيل بالرَهْنِ في مقابل بغ مُعينٍ ليس له هان يرڪن في مقابل اتر و آل مه 

ll‏ ر ار بان نتفر لَه ِن ُن أب وڙڪ يڪن نت في مقاب 5ك َد 
لمَالّء فَقَصد الْوكيل إلى الْمُمَرض المَذكورء قال لَه إن فلائًا يَستقرض ينك الف 
وخحمْسوائة وركم وَيرْهَنْ عِندَك هذا امال في مُقابل دلِك. رأصاف القزض وَالرَحنَ إلى 
آمرهِ على هَذِهِ الصورَة كان امَك الْمُسْتَقَرَض وکيل ولیس لوگل أخذه ِن 
الوکیلء و امكل الْمَرْهُونَ إا كان مَوْجُودَاء وَإِنْ تلفَ؛ كان الموگل م EE‏ 
قن وی ار لمر قيمة قيمَة الرَهْن بَالِعغة ما بلغت إن صَوِنَ الوكيل؛ انقَلَبَ الرَهْنْ 
الا ا جع الْمُرْتَهنَ با صَمِنَء وَإِن صن الْمُرتهنْ؛ رَجََ بالدينِ 
ل n‏ 

الوّكيل بالرهُن: یی ِرون قنش العرتهن انر اا ٠٠۲‏ 

َيس لویل بالرَهْن توكيل عَيْرهِ بالرَهْن» وَتَسليط الْمُرتَهنِ على بيع الرَهْنِء لن ! 3 
قال الموگل: (اعمل ما شِعْت)؛ فللوكيل أن يوگل عَيرهُ برهن ذَلِكَ الْمَالء وان يلط 
ارهن بعد الرَهْنِ عَلَى بيع الرَهْنِ (الْهنرية). 


V6‏ قَوَانبنُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

َو أعَطَى اليل بالرَهْنِ مِنْ دُونِ إِذْنِ الْمُوَكّل الْمُرَتَهَ إذئا لجل الانِمَاع بالرَهْنِ 
وَرَكِبَ المُرتَهنْ المَرْهُون إا كان حَيوَانا لف بالاستِعْمَال ان ضَامِت الْهنْيية. 

إن ضايف الَهْنٍ الأزمة فظو أجر رة الْمَحَل وَالْحَارس - عائِدَة على المُرتهنِء 
TS‏ الرَّاعي إن كَانَ الْمَرْهُون حَيرَائًاء وَالْمَصَاريف لاء ء قإضلاجٍ 
مَتافعه» وسَقيه وَتَلْقَيحةٌ - عا عَائِدة على المُوكلء انظر الْمَادَتيْن (۷۲۳ و٤۷۲)‏ (الْهنْيية). 

و قال الوكيل بالرهن لِلموکل: استقَرَضت لَك آلف وركم مِنْ فلانِ بحسب امرك 
وقبضتة ركنت في مُقابله الالء وقد صمت عََدَي القَرض وَالرَهْنِ اليك وَتَلفَ القَرْصُ 
عد دَلِكَ فِي يدي با تحد ولا تقصير. ركان مهمد قارا تضق ارهن وَل العُوكل: 
لم تقيض وَلَم ت ترهن ا الول لول ء مَعَ يمين (الهنْديّة)» انظر الماد .)۷٩(‏ 

إا رَهَنَ الْوّكيل بالرَهْن امال وَنَظّمَ الْوَكيل الْمَذْكَورُ مَعَ الْمُرْتهن السَنَدَ عَلى أنه 
قد بيع وَشرای وَلتهُما قد بنا گن ست الم السرا هو A‏ 
الحَقِيقَةَ هي ن الق المَذكُورَ عمد رَهْن؛ : ق قى العَقد المَذكورُ ع عَقَدَ رَهُن (الهنْييّة). 

لازتهان: ؤ الح لأكر: بع َا الال وُذ في ابل َم ەر ھا کان ماعل 
َا وجوه وكيل بيع امال وَأحذِه رتا في مقاب ؛ تمه على الإطآدق - لَه اَن خد رَه 
اوي ية الَين گما نله أن أن رتا ية عَنٍالذَيٍْبذرٍ عبن اماش 

أا َو َال لَه: عه برهن َة ورهن اويل في مقًابل الْمَالِ الي باعَة مالا يمه دون 
الْعَبْن اير صح آم إا رَهَنَ مالا دون الْعَبْن الْمَاجش؛ فلا يصح (الْهنْدِية). 

َالْوَكِيلٌ بالارتهانِ أي السَحْص الذي أ E‏ 
رَهُتا إا رَد الرَهْنَ بَعْد القَبْض إل . کان صَحِيځًاء لَكِنْ صن لِمُوكله وبق البيْع عَلَىْ 
ڪاله كَدَلِكَ لو وَصَع لويل الْمَذكُورٌ الرَهْنَ في بد عَذلِ» صح وکس لوگل ان 
ن يد العَذل (الهنْدية). ۰ 

اللا لس وکيل ايداع بَعْدَ إِيداعه لِلْمَال الذي أمرَ بايداعه - أن يَقَبص 
لوَدِيعةَ مِن يد المُسْتَودَعء انظّر الْمَاَةَ ( (١١۲‏ (الْهنْيية). 


الجزء النالث /الكتاب الحادي عشر؛ الوكاة KINÎ ٠.‏ 


َه َو أَعَطَامًا الْمْسْتَوَع وكيل ايداع لمت في بي گان ا e‏ 
ا کو الرل وان اء د صك الْمُسْتَوَدَعَ (الهنْرية). 

الهبة: ل َب الوکيل بالهبة الْمَالّ لحد e Ra‏ ا 
بالهبة انظر المَادَةَ )٠١١١(‏ (الهنِْيّة). 

لو وکل الراهت أَحَدًا ليم الما المَوْهُوب ا کی وکا ال 
وَإِذا ل الوكيل ا قلأحَدهمًا قط أن ا فلو وک الوَاهتُ ا بتشلیم 
e‏ 

إا وکل من وکل بتَسليم الْمَوْهُوب حر بدَلك؛ جار (الهنْري). 

إا وَهَبَ الْوكيل بالْهبة في مُقّابل عرض مَقَبُوض امال المَوْهُوبَ في مُقابل ءوض 
قي دون ية دك الْمَالٍ؛ جار عند الام الأَعْطّم (الهنييةً). . ۰ 

و وکل اح انتیْن بان با هدا امال لاح وَعيَنَ لما اْمَوْهُوبَ لَه گان لاحر الوَكِيينٍ 
E‏ الشخص ويسلمه N,‏ مين لاا ها 
لأحدهمَا ا تال الطرفَيّن ّا عنْدَ د الام آي ب E‏ 

الاتهات: ی الْرکيل بالاتهاب ن َف الْعَقَدَ إلى مُرَکلهء يعني يجب اَن إن 


مولي يَرَڪَبُ في ان تَهَبَ لَه مالك الفلاني. وَلَيْس أن يقل لاخر هبني مَالَكَ. . وهب إياه 
E‏ الا كدلك كان الال المر هوت ملكا للوكل» وان وى ریز 
بالاهاب لجل مُوَكَلِه (الهنْيِةُ بريادة» ق 
أذ ب إل کا لکن 5 لرك قبع ان وکبش أعما كط لجر 
انظر الْمَادَةَ )١٤٠٠(‏ (الْهنْيِيّة). a ) E‏ 
ا آراڌ الاب الرَجُع َي اهبو فس ا اة تع وكيل اذوب له وَادَعَاءُ 
جوع في مُوّاجهيي ولو كان الْمَالُ الْمَوْهُوبُ في يَدِ ذلك الوكيلء (الْهنيِيةً)؛ لن 
SR‏ 


الصلح: کن لوول پاشاج شالا شن بل لی وز إن کنر ن کا 


V4‏ قَوانينْ الشريعة الإنلامية التي كات حك بها الدولة انعلمانية 
لصح اراقع على الركيل اروم ولس على الول 
عليه إا صَالَح امود أذ يُصَالٍِح عَلَى أف ورهَم» يحمل يبدل الح على اَي 
وركم أو آلف ديتارء» وَأعَطًى بَدَلّ الصلح من مَالِه؛ ys E‏ 
الرجوع على مُركلي انظر شر الْمَادَ .(١ ٤٥٩(‏ 
ذلك إا صَالَحَ الوَكِيل الْمَذكُورُ على الْعْرُوض أو الْمَکِيل أو الْمَوْرُونِ ودقع بَدَلّ 
الصلح مِنْ مَاله؛ َد الصلح عَليه» وليس له الرجوع علي رگله (الْهِنْيي). 
ذلك لَؤ صَاَح عَلَ عَضْرِ كيلاتِ عبر اؤ على الودار ايء بن بُصَالِح على 
عَشر كيلاتِ جنطةء تمد عَلّى الوكيل وَلَيْس في حَق المُوكل. 
ِن الْجِنْطة الجَيدَة على جِنْطة َج جار عَلَى الْوكيل وَلَيْس عَلَى الْمُوَكل (الَهِنرِية). 
ولكيل بالصّلّح في اَذ وَالصَهَة أن بالف إلى حير ام مولي كلو صَالَح وكيل 
ِن طرف الدع عله پان يُصَالح على آلف دزم على اَل من ڏلِک تمد في حي مو گل 
هة إ5 تضاح كيان وكيل من رف الاين وار ِن طرف الْميِين؛ جا (الْهنْيية). 
ليس لِلْوكيل بالصلح أن يوْكُل عَيْرَهٌ بالصْلح» انْظر الْمَادَةَ 7١٤۱ء‏ وَإن قعل 
وَصَالَحَ الوّكيل الثاني گان دل الصلّْح مَال؛ لآير عَلَيِْ ودا أعَطى الوكيل 
الثاني دل الصْلح مِن مَالِه؛ تمد هَذَا ال غ ا اا ل ال درن واد اویل 
الثاني برعا ا المُوَكل الأول سَيءٌ (الْهنْدِية). ۰ 
إا َكَل شَخْص واد بالصّلّح قَحْصَيْن مَعَاء وَصَالَحَ أحَذُهُمَا قط عَلَى مال؛ نفد 
الصلح عليه وده وَيكون برعا مدل الصلح (الْهِنْدِية). | 
ولص الذي يكرت وكا بالصلح لا بعد ركيد بالحصرقة آيضا الد 
ET RT‏ ِي يدعي عليه عَيا او ديا عَلَىٰ ان يعمل براي . 
وَصَالَحَ ذلك على الف جار وزم يدل الصلح الْمُوكل وَلَيْس الوكيل أَيصًّا (الْهنْريّة). 
َو گم اويل ٍالصّْح من مرف الْمُدَعَ علي دل الصّلج أذ أَصاكة إلى مال 
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ودی الب المَذكُور روو عليه بهذا الْوَجُوِ رَجََ يبدل الصلح عَلَى و 
الْكمالة َاقِعةَ باد مر الْمُوَكّل» انظر الْمَادَةَ ٠٠١ ٤١(‏ الْهنْدية. 
َا الكل بالصُلٰح ِن رف الَْدِين عَلَن عبن رگله ناويات إدَا لين 
دل الصلْح من جائ الُْوكَل؛ يصح رود امول اعيبر K‏ شرا إن اء أخطی الین 
N EE‏ صح أَيْصا رکون 
الوك کا إن کا أغعی ذلك اون ع واد اء آعم منك لر به( 
َو صَالَح الْمَامّ E‏ علي عل پتل وجل وگل 
a‏ مو جا جلا أيصاء وبالعکس اذا صَالَحَ على دل مُعَجّل؛ ا 
کل وگل شعاد عن كنا ققد لري ن طب ب رذ وکل ل أن فة 
مِنَ الْمُدعَى عليه (الهنْيية). ٠‏ 
للشخْص الذي 2 الان اللش - تش يلالح (لهني 


زوج اعد عي في الال الي اشترث کوک احا اصح ا 
افر الوكيل الْمَذكَورٌ برضا موكله بالْعيْب» فلا ينفذ إقرازه على مُوكل (الْهنْدِية؛ ل ن 
ااا حجة قاصرة فلا تصح على العير. 

الإبراء: وکل اح ار راء أَحَدِ من دَعواه الْمُتَعَلَمَةَ بحْصوص ما كما در في 
سرح الماد راء ذلك الوكيل ذلك الشحْص يِن الخْصوص المَذكور بالإضافة إلى 
0 يه لزم غ يك على يوأت صوص على كلك اص کد 
ENO‏ 

و وَكَلَ الدَاِنْ مَدِيته بان پئ تسه ما لَه عَلَيهِ مالين ت وځ الرگال رلا فصر 
E‏ بتاءٌ عليه لِلْمَدِين ا 
ن ذالْمُحتارء الأَنقروي)» انظْر شرح المَادَة  .)۱٤٤4۹(‏ 

الإقراز: التوكيل بالا رار صجيخ أبضاء ن لا َحْصُل الإفرَار جرد التؤكيل» ني لو 


سے 
aE‏ 


وکل أحد ار بان قر لاان بالشيء الان ايكون قَذ مر ذلك قبل أن يقر به الوكبلء 


ناء 


سے بص ق و 


VEE‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي کائت تحکم بھا الدولة العلْمّانية 


تی التؤګیل , بالإقر مر اد خر دى توكله ياه بالْحْصومة ة بقوله: (قر بالْمُدعَى 
وق شتو راك وا رة قلتي برق ولتار وخر 
لدغوی: َذ ذُِرَت وَيّث فيلات َلك في الْمَصل الَذِي د(٣ .)٠ ١١‏ 
ا ق E E A E E‏ ۰(. 
إيفاء الديون: كما أن لويل بِيقاء لون ان يُوفيها بنَفسهء فَلَهُ أن يفيه بوا 
أمِينهء أَمَا عير أَمِينه فليس لَه أن يُوفيهًا بواسطته. RN O‏ 


DO i RNC PON EA تاي فان‎ 


کی ی کے 


ر 
ھر انا 


لوی ا اتی آریل. ر ت(۱ ۸ کار تیت نی تو ایل تاز 
المُمارَقَة في يَدِ دَلِكَّ الشخْص؛ فلا يلرم اکر صان انظر الْمَادَتَيْن ( ° (IE‏ 
(الأنقروي وَهَامِش البَْجَةَ). 

إا أعْطًى الْمْرَكُل لركيله الذي عَسَه لإيفاء دانه الدَيْنَ الذي عليه حمسة دانير هرقف 
ا ایر التي اعَطَاه يا نوعط لدان ححمْسَةَ دانير عَيْرهَا مِنْ مَالِه؛ جار 
(الولوالجية). ي يعني لَه أن يخس بَعْدَ ذلك الْحَمْسَةَ دانير التي بقيّت في يَدِهِ وَدِيعة. 

لکن لر صرف اويل اذكو الْكَْة كار الذكُورة في ڪوایجو وأ - بغ 
` اهالاك - دين مُوكُله من ماله ضهن الوَكِيل الْمَرُْومٌ الْحَمْسَةَ دانير وَيكُونْ برعا في 
N LÎ‏ عن المُوكل المَذكور (التعليقات على البَحْر» د E‏ 
المُختار). انظ إلى الْمَاعِدَة الي في شرح الْمَادَة .)٠٠١١١(‏ 
و أغطی أَحَذ لحر عر تاي وَقال: آعطها لاني فلا وَاذَعَى ذلك 2 
د لا ل ببرًاءته من الضمَانِ اا لس لل 
الشخْص» انظر الْمَادَةَ (۱۷۷6)» وَالْقَوْلٌ في عدم القَبْضٍ للدائنء وياد الدا ا 
لين وذ رت ايلات اللذزم في ڪي م اة ي من ييل هذا اول گر رخ 
N‏ لْمَدِينٌ وکیل الطاب بابض لم يمح لاسُيَحَاَة كَنه قَاضِيًا وَمُقَتَضِيًاء يعني لو 


e8 


نها 
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وگل بض دنت عل نادن انبره ايبن وگل نم لتو راء نها إن رث 
لين قباعَها وَأَخَدَ الثمَنَ وَهَلَكَ يلك ِن مَالٍ الْمَدِين؛ لن اواد لا يصح أو 
ركياا ملوب وَالطَالب في الْقَصَاء وَالافصَاءِ (تَكولة رَدّالْمُحْتَارٍ) ٠.‏ 
امنيا الین إا کان على الوکيل بابض دين ابت لِمَدِينِ مُوکلو مِنْ جنس دين 
موكله؛ يقَع التقَاضي» وَبِهَذًا التقَدِير ب O E‏ 
یی لنویل اتی انیز الیب زهب الدينَ لَه o‏ ¿ في 
ابل الین او بق الت عل شخص ت لن َه ان يخ يلاء لکن ليس ل هنبأ 
فيلا بسر ط ب رانو اليل اثر اا5 ۲٠١۸0‏ (الأنتزوي الطَحطاريّ وة اوی بخ 
اا الول پاليم َة آذ رى ادن ِن كن ال اذب عيبن ون بان رَه 
أو كيا (الْبَحْر. ورد المُحْتار في الشركة)» رحد الْوكيل بقَبّْض الدَيْنِ رَهُتا مِنَ المَدِينِ 
وَتلفَ في يَدو؛ ا قط يتا ِن دين مرلو وياد لرل يته يالام ِن لين 
ولا يلر الان لویل آبشاء(البر). ۰ 
وح م الوكالة بقَبْض الان ى الإطلاق سَوَاءٌ اكان المد حاضرًا َو EGE‏ 
ريصا أ ل إا لم نكرل وكيل بابض لوا كيين رل برقا لوگل (راقعات 
لْممتِينَ)ء انظر الْمَادَةَ .)٠١۲۷(‏ | 
وکل اع تر بیص کل کی لث وکل تر بغ ترك قبي کل َء هبشا 
بص بعد ذلك الوکیل الأول دنا لمو له رکیل اني نتش برض الركيل الول 
المَذكور (البَحر). : : 
ووک ہتفر ل عل و بی شخت اکرو گل ری ر 
لهذا الوکيل أن به قيض المَقبُوض المَذكور مِنَ الوكيل الأول بتاءَ على وکاله الْمَذكورَة؛ لان 
ابن ِي بق ايل الأرَد كد ند لتب عن آئا كا وكيل لاني هي بف 
الذيْن ليس بقَبْض العَيْن إا عى اويل ص الَيْنِ لاك ابوص الي في ييو صدَق 
(البَحْرٌ)ء انظر الماد دة( ۷۷). 


مې بے و رن 


ت سے وا 


م 


أولا: گل اون رتش نے ی نی دع مغر عة کیک تی بوبه 
املا لتقو آي لان اويل ُو الذِي يعمل لِعبْرِ ولو صتا هَذِهِ الوكالةَ صَارَ عَاِل 
تسه سَاعيًا في بَرَاءَة دمه قانْعَدَم الركُن قبط وڏا َة ِن اين َلك في يڍو لم 
يهك عَلَى الطَالب (تكلَة رَد الْمُحْتَار)» لن لو َب هذا الول > حَسب الوكالَة ولف 
المَقَبْوض في يدو فلا رمه ضَمَان. 

ٿانیا: َو وکل الدَائِنْ مَدِيتة بض ما عَلَيْهِ م الدّيْن» لا تصح وکاله لاسْيَحَالّة ونه 
قاضِيًا ومقتَضيًا (تكواتة). 

الا َو َكَل الْمُحَال ل الْمُحِيل بمَبْض ديه الَذِي عَلَى الْمُحَالٍ عَلبو فلا تَصِح؛ لان 
لويل هو الذي يَعْمَل ليره ولو صخت هَذِِ الْوكالةَ صَارَ عَامِا سه سَاعِيًا في براءَة 
مه اعدم الرْكْنٌ؛ وَعَلَيْهِ إا كان الْوَكيل بمَبْض الدَيْن كفياد بالدَيْن الْذِي في ذم 
المَِين» صح الكَمَالَة بطل الوكالة. ظز سرح الْمادَةٍ (٩٤٤)؛‏ لان الْكَمَالةَ أَفوَى 
لِلْرُومِها صلخ اة , بخلافِ العَکس وَگَذَا كلما صحَت كمال الرّكيل بالقَبْض بَطَلَتْ 
اكت ن مالآو رث الانر المُحتار ا 

اروق التي بين الوَكيل بقبض الَيْنِ وَين اليل الع وقبْض الٿمَنِ هي که يا 

بختيف اويل بصي الدَيْنِ عن وكيل باي بغر الشمَنِ في عِدَة مَسائل٬‏ وَهي: 

أَوَلا: ذا كان الوکيل بق بض الثمَّن فيا لِلْمْسْتّري؛ صَحَتِ الكما اما الوّكيل ابيع 
کا کیلد نري كنار صز 

او الوكيل بقبْض الدَيْنِ عَلَى المد ين بالديْن الْمَذكورء 
ليع لا جور على لري في حل ق تَمَنِ المَبيع. 

ثالنا: اڏا باع اليل ايع وص الث َر الم م بعد لِك بالْعَيْب؛ قَلِلْمُشْتَري أن 
يطلب تمن ابيع ِي الوكيل» وكا لكيل قد عى الثمَنَ المَذكُورَ رگله 

أا الوَكيل بقَبْض الثمَن فاا بُطَالِبُ بالمن بعد الْقَّض فَلَو باع خد مال حص آخر 
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ند يك أك هي نن أي كا نكن المي كى لول لوز اسيع" 
بَعْدَِلٍ بخيَارِ الْعَيْب يَطْلْبُ الْمُستَري ب لن اليئ ين الخوكل واي بن الول بشي 

رابعا: لا صح راء اویل بابض ولا حط وَل جيه وَل أَخذة الرَهْنَ وَل بول 
الحرَالة آمّا تصرف O E‏ 

سيم الدَيْنٍ في حاله عَدَم ثُبُوتِ الوكالة پالقبْض بالبَينَةِ 

لو تال الو كيل بقْض ادبن لِلمَدِين: ي رکیل بض تا َك ادن م الّن. وص 
الوكالة المَذكورة (ويصح إثبات ګیل : بالبيتة مع إقرار المَدِين ب به)» لزم تشيم الديْن 0 ګیل 
ارقوم؛ لاله لما انت النیون ت فى بأمالهاء َالو الي طبه ادبن لكيل هِي 
خالص > حَقه» فقَصدِيق المَدِين هَدَا قر رار عله كى رالا ° 


وعليه إدا حَضصر الدائر العافت تة أن عط ایی که زارکل المذگرن فليس ل 
أن يترد ذلك ابع ِن لويل اذكو و اذعَى أن لبس لكيل المَذكُور كان 
طرف الدائنء أ الوكيل المَذكور قذ َر بعَدَم وکاله فکما أنه TS‏ وإنباتف 
ا كلف باون صا إن انب ت مدعا E‏ 
اَن الطَالِبَ ال ل ام الال ا 

رادا حَصَرَ بَعْدَ َلك الاين اعاب وصدى وكالة وکیل ًر كدي را الد 


کوت وکیا فبا ا لا غل و ا 
بإعطَاءِ ينه داه تَكَرَاراء؛ لاه لم بت اسشتيقًاء الان بإنكار الْوكالة ويقبل و الاين 


شان عَدَم نويلو القَابِص ٤‏ مح الین إن دح شوت لیس ل و 


سو ہں 


عاد إلى 

E E Eg‏ بق لک بز جه 
: َل الوکيل (تکاة رَد د المُختار). 

و المدير ما أعَطاه لویل سوا گان ا ااه جوا في ي اويل آم لم 

يكن مَوْجُودا بان ن عَرَصَ الْمَدِين مِنْ إِعَطائه لِلوكيل لْمرقوم براه 


و 2 


lG ا‎ 


0 


(o1 


VA‏ ) ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
إا تلف المََبْوض الذي في يَدِ الوكيل الْمَذكور؛ فليس لَه أن يَضمَتة لِلمَدِين؛ ارال 
لا گان ترا كوه مُحمًّا في قَبْضٍه بتَضْيِيقه وکاله في الأَوَلٍ؛ فَكَانَ اويل المَذكُورُ 
O PCE‏ 

ديك الاين غَالم بأحذ, الذي اة ودين مظلوم وَالمَظلوم ليس ل لَه ُن يَظْلہَ 
يره وَيْصدق في ا يُصدَق لو اڏَعَىٰ دَفْعَه لِمُوكَلِه؛ لاه أمِينْ يدعي 
E N‏ 

ِن اذَعَىٰ الوّكيل لاک از فة إلى المرك ۽ حلم على ذلك ِن Ey‏ 


ےر 
ھ 


ورل عة اؤ وََبه وهو ِم في ي الوکيل اده نه في الوْجُوه لاء وو اكا صو 


ص 


إلا إا CY‏ 


ءَ 


لَكِنْ إدا تلف الْمَقَبوض في يَدِ د الْوکيل المَرْفُوم؛ گان الوَكيل ارقو صمت لِلمَدِين 
ي التال الآيج 


سے صب سے 


ی صر ت 


المسالة الذولى: إذا قال وكيل فص الدَيْنِ لِلمَدِين: إذا جَاء الائ واستوفى الديْنَ 
منك کار الوكالةً؛ فاا ضام" لبن ِي ا منك: 
lS‏ ال م المِقَدَارَ لي اده الدائر بان U‏ ارت وکا لکن 
آم e‏ الا قيضم ذلك الْمَأخود. فيص لإصافته سب 
الوْجُوب» ولو صَالَحَه على بَعْض الدين عِندَ صَمَانِ وكيل وَتخوه برع عَلَى اويل 
بقَدرِ لْمُّصَالَح عليه (تكملَة رَ د المُحْتار)» وللا اب ES‏ لان الاخ 
الْمَذْكُورَ عَلَى رَعْمِهمْ امان وَصَمَان الَذَمَانة باطل» انظر سرح الْمَادَةَ )٠۳١(‏ (الدر الْمْنَقَىء 
e‏ 
ادڪاءَه في كوه رکیل من طرف الدائن؛ رد يضم ذلك e‏ زا ا وء 
کلت الال او کت٤‏ لان اءطا لتیین لويل هذا مَبنیٰ على مَل ان يُڄيرَه الدائِنء 


می انقعَح تبت لَه حى الوْجُوع (مَجْمَع مع الأنهر). 
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امال الَالة: لو بض لويل بمَبْض ادن وَقَالّ: إلَبي َب بش َل از برك م 
َلِلْمَِينِ الرَجُوع على الوكيل؛ أن قول اويل eee‏ 
فإذا أ ٤‏ الان تايبا ِن المَدِين؛ رم ي الركيل اة ماحد في مقابل الإسمَاط؛ وَعليّه لما 
گان َا بمَنزة الم؛ َد اترم الول سلامة ة الدائن (تحولة رَ د الْمُحتارء الدر المنقّى). 

وَتجُري أَحْكاء مُمَالة لهذا في خصوص إعَطاء A‏ 
ا في شرح الماد (ال ٤۷۹)ء‏ إا جَحَد الْمَدِينُ كود هدا الشخْص وكيل 
الدين وار بالدين؛ يلف علی کوڼه کا د کون دوک متاخ ق لني 
ون َل فَليْسَ بُو على إِعَطَاءِ الديْنِ» إن جر عَلَى إِعَطَاء الذي لِلوكيلء 
کن قڏ روي عَنِ الام الأعظَّم ا الحنبة لا خلت عن م الْوّجه؛ لله يقْتَضى 
وجو حی اليف بوت حْصُومَة من يزعم اگاگ وَهَذَا عير ابت لِعَدَم جود الْحُجَّةٍ 
(تَكَولة رَد الْمُحتَار). 

ت المّدين الدعوى فى مواجهة الؤڪيل بقبْض الدَيْن: 

و اذَعَیٰ الْمَدِينْ أنه قد عط ديه لِلدًائن في مُوَاجَهة لويل بض الديْنِ أو ا 
الدائنَ رو کن تو َء بجر على ياء الدَيْن لِلْرّكيل؛ لان الوَكالَة وَالدَيْنَ مَعَ 
هما اتان مُت الاسَتيماءُ بشو اشر 5ة عل بۇ ال ME‏ 
مالم يُوجَذ لِلمَِينِ بين ب ع ڌا لوج 5لا كَل اويل وين على گنو تمي 
باسُتِيقَاء المُوكل لذن لان الركل ات ولا ترج الف على الاتت» وَبَعْدَ ان عطي 
OTE‏ لد ل ا 

وَإذا حَلف؛ يبق الحكم على حَالهء ون a‏ ويسترد المَقبو ص کن إذا صاع 
موص في بد الوكيل وَابَتَ بد دَلِكَ المَدِين اليا قآ يطلب المَدِينْ مِنَ الوّكيل سينا 
ويرم ان راجح الوك ليد وکیل کید امول (لر الختا e‏ 

أا إا كان لِلْمَدِين شَهُود على دَفْوهِء أي عَلَى الإيماءِ أو الإبرًاء؛ فلا يُحْكَم بها 

بالإيماءِ أوِ ا و لاء إن ايحت بل يى حْصوص قيض اين مووا إلى حور المركلء 


ت سر بر ن 7 و 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادّت تحكم بها الدولة العثمانية 


ار المَاقة )٠۲١(‏ وَشَرْحَهًا. 

للوكيل بض اَن الصادية في اض في الودة ّي لا ن يمرل انيع 
E O‏ 
لْمَدِينِ» فليس لِلْوكيل صَلاجِيةٌ في قَبْض السَيءِ الَذِي يَحِق لِلْمُوكُل ألا يقب كَمُباداة 
الین بچنس آ2 ا المَال في مُقابل دين ذا اشتریٰ ما کان َلك الْمَال 
وکيل يطلب المُرگل ديه تماما من ميزه (عَلِي أقنڍي). 

وکیل مص ادبن أن بض كَل الذي و عة لکن إا ته ْمُكَل عن َّضِ 
E‏ 

س لِلمُوکل أن يُطَالِبَ لويل بمَبْص الدَيْنِ بالدَيْن بِمُجَرد فَبوله اوكا وهو كم 
ي 

لدا گان الوكيل بقْض الدَيْن شَحْصَين َد وَكلا مَعَا؛ فليس لِأَحَدِهما قط فص 
لين إن فَعَل؛ َا يرأ مي الذَيْنء انْظر الْمَادةَ .)١ ٤٠٠(‏ (الأَقرْوئ). 

س وکيل بض الدَيْن قبل الحَوالة؛ وَعَلَيه و وك أَحَدّ سَخْصًا بص أف وركم 
e TE‏ 
الباقية عَلَى أَحَدِ وَقبل الوكيل الْحَوَالة إِذْنِ الْمُوكل» كان هذا القَبْول فضو ل ا 
جز المُوكُل الْحَرَلة؛ اشتََمى الأزبعواة الذَرَْمَ من َلك السَْص (المَيْضِبة بزياكة)ء لإ 
ينعزل الوکِيل بض ادن بوَقَاة الْمَدِين؛ ٻتاءَ عَلَيهِ لَه ن يَسْتَوفي الدَيَْ ِن تر كيه لَكِنْ 
ينعزل بوَفَاة الْمُوَكل» ولو لم يَعْلّم الوكيل بوَماة مُوَكَلِهء ار الْمَادَةَ (۲۷١٠)؛‏ وَعَلَيْهِ َو 
ل اويل بض اين بعد َا الْمُوَل: ي فضت الدَينَ في حَياء مولي وليه 
ا فلا ْدَق إلا ة؛ لان اويل لما گان عَيْرَ اور وَفْت الإحبار على إنساء الأمر 
الذي اَخره به فهو مهم في إِفَرّارِ (وَاقعَات الْمُمتَينَء الطَحْطًاوي الأقزْوي البَهْجَة). 

لا يُمْكِن أن يکود شَحْص واج وکيل بض الدَيْنِ مِنْ طرف الدَائِنء وَوَكي بأدَاء 
الديْنِ مِنْ قبل الْمَدِين مَعَّا (الَأَنَْرْوِي)؛ لان الشَحْص الْوَاحدَ مِنَ المَُْجيل أن يَكونَ 


الجزْء النًالث / اكناب الحادي عَشَرَ ر؛الوكائة 


فاضا ومقَتَضبًا معا ناء e E‏ بضر َيِه الذي فِي ا 
ےن کہ 


اجار عفرو َناك وكا َل رَد عغرو: بغ مالي لاني َف اَن م فباعه عمو 
وعد أن بص نمه تلف في يَدِو يَلَفُ مِنْ مال الْمَدِين؛ لِاسَحَالة أن يكونَ قَاضِيًا ومقَتَضِيًا؛ 


rs 
o چ‎ 


لن َة لا َأَح أن كود وياد ملوب الطاب في الَا الافيضاء (التكوة 
رَد الْمُختار)» ولو مر رَجل ميته بالتصدق با علب صح مره (التنويرُ والذر الان 
و اسل أَحَد ار عَلَىٰ اَن يون رَسُولًا مض ماله في ذِمَة شخص حر من لدي 
َاَعَى بَعْدَ َلك الْمَدِين: إنني أعْطَيْت دَيْني لِلرَّسُول. وَاذَعَى الرّسول: إنّني أخذته وأعطيته 
ا ر الْمُرْسل بون ذلك الشَحْص ر سوا مِنْ طَرَفيء ون الرَسولً د قد قَبّص الديْنَ 
کته نكر وصول الديْن لَه كان E‏ الْمَدِين ايا مِنَ الديْن 
(صرَة الفَاوَى). 

N E N E RE 
الشحْص آن يُطَالِبَ الْمَدِينَ بلك‎ Ci E E ET عل آخر بدينه‎ 
وَس له َنْ يالب بو می الْمُحَال عليه ِن إا افلس الْمُحَال عليه‎ »)14٠( نظ الْمَادَةَ‎ 


قبل أدَاءِ الدَيْن وَعَاد الديْن ¿ على الْمُجِيل؛ وكيل أن يقبص الدينَ ˆ المَذكورَ مِنْ دَلِكَ 


ر 
ge‏ 2 


ا (الأنقروی)» انظر شرح الماد )٠١۲١(‏ يعني لِلوّويل بض الدَيْنِ في 

َة المَدِين اَن يفص الدَيْنَ المَذكُورَ من الشحْصِ 8 الذي هو كفيل ذلك الدين: 
ا ماله الكفِيل َل الْوَكَالَة اَم بعْدَمَا (البَحْر). ‏ 

و َب ِن دون وَگالَة ِن قبل الان کو موتا عل اء 
الل ار جود ويام المَبلع المَقبُوض جين الإجَارَة. 

ا ال أ ا آغطنی الات ویار ای َلك لان کیت ورون گنت َير 
وکل بابض يجيز قَبْضِي. وَأعْطاهُ ياه لحر دا جار الدَائِن؛ ينْضرٌ: قدا كان المَبلَع 
لماحو اما و رقت الإْجَارَة؛ كانت الإْجَارَةَ صَحِيحَة وَالْقَبّض م راء ودا کان مُستهاکا؛ فلا 


.)١٤٥۳( مدینه (الْهْجَة)ء انْظْر الْمَادَةَ‎ NS 


سے مر ق ن 


Vor‏ قوانین الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمانية 


بض الال: لو وَكَلَّ أحَدٌ آخر بقبْض داره الملا من وَاضِع اليه وَين بعد َك 
e‏ خر وكيل ذلك وَقَبّصَها ديز الوَكِيل الأول مِن وَاضِع اله ينر قدا کان 
ll‏ اني مورا عَنْ بض الأول قَلركيل الان أن فة من اويل الأول وَإن 
کان مقَدمًا؛ فليس ر وی E‏ َل بْضِ 
OO ONE‏ ل يقب ذلك کل سََةء ولو وَكَلَه بض سا قَولَدَّتْ ۶ کان 
ل اش رع اب از تخ انت تر اة ءلم يكن لَه اَن 
قيض الوَلَد وَكَدَلِك تَمَرَة الْبُْسَانِ بمَْزّة الود (التَكولَة عن الْكافي). 


e 


ر سار س 


و وگل اع انر بغي ان از في تد کی کان ون کاو ص اة اي 
في الماد )٣۲۲(‏ مي الْمَجَلَة هي من هذا المَييلء كذَلِكَ الوكَلَهُ بض الْوَدِيعَة وض الْعَارة 
- صَحِيكة (وَاقِعاتُ الْحُفتين). ) 
لو قال الوّكيل بض الأماتة: َد وكلني فلان بقَبْض أَمَانَِ الي عنْدك. و 
المنتز يشا ليزم الشنتزئ ,تفم وتشيم لمأن لرل اذكو كلك أز 
صَدَقَ اد شُيرَاءَ اح الْوَِيعَة مِنْ صَاجبهاء فا يُوْمَرُ ليوا إلى الْمُدعِي؛ لان هدا إفرار 
يال انبره في كو الصورَة لو َيف في بد المُستوتع بعد المَنع المَذكُورِ لا يَضَمَنُ 
وقذ مرت فيلات َو َة في زح لما (۷۹4). ۰ 
ِن لو اَی أَحَد اثلا ِلْمُسْتودَع: اذ اودع ذ رى وَقَذبيَبِ الرَوِيعةٌ لى حطر 
إرئا أو وَصِيَة. وَصَدَىَ الْمُسْتَوََع ارت وَالْوَصِية يُوْمَرُ الْمُسَوْدَعٌ بإِعْطَاءِ الْوَدِيعَة إلى 
لِك الشحْص؛ رل لعي الشنتزع قد نا عل کن َا الال لگ رر 
لري إل أ إا كانت ترگ موف مُستَغْرَة بالدَيُونِ» وَأعطَى الْمُسْيَودَعٌ الوَارتَ 
اها با مر الْقَاضِي؛ کان صَامِنَا (مَجْمَعَ الأَنْهُر وَتَكَمِلَة رَد الْمُحْتَار). 
المزارعة وکیل , إعَطًاء او 2 ا - أن يعطيها مُرَارَعَة 
على اَن تروع وجنطة E.‏ ودره توع مِن سار الْحَيرَانَاتِ أمّا الْعَرْس 


عا 


الأشجَاءُ رفلس عطاوّ ها (الْهنْدِيّة) 


الجزوالثالث / الكتاب الحادي عشر؛ الوكائة Vor | ٠‏ 


للوكيل بإعَطاء أزض مُرَارَعَة عَلَى الإطلاق أن بُعْطِيها ثرارعَة ول الوثل الَغروفي 
في َلك ال او بين سير دا گان ابر ِن موك TRA‏ 
تن فن حص من خاصلات OE‏ أن يها بن 
اش إن غاا گان اذد ِن صاب الأزض گان امِب زک رگله َبذرو 

اء عليه إا وفع رط في الْحَارج بين الوكيل وَالمُرَارع؛ 54 قسسم ر E‏ 
ا من ٤‏ ا ن ار ای انوا 

- بالْمُرَارَعَة إبرَاءٌ الْمُرَارع مِنْ حصَة مُوكله في الْحَاصِلاتِ أو يهب تلك 
الحصة رذ عل اون انرا صجيحين اهن 

ل انر بإعَطاءِ أرْضو مُرَارَعَةَ بدونِ بيان وق المر ار عة فلة أن تطعا 
مَرَةَ وَاحدَةَ في السَنَةٍ ا أا لو أعَطَاهًا في الس الثانبة ة او اعْطًاهَا مَرَتيْن» لا يَجُورُ 
وکيل باخذِ أزض مُرَارَعَة على ان يکود اذز مِنَ الْمُوكَل e‏ 
لوعن بيب وطالب صاب الأزضص الوكی بج بحص وَس يِن المُوْكّلء أما إ 
أحَذَهَا بن تَاش؛ ا انظر المَادةَ )١٤٠١(‏ الْهندية. 

وإذا أَحَدّ اويل باذ الْمَرْرَعَة الملانية مُرَارَعَةَ عَلَى ن يَعُود ّا الْحَاصِلاتِ 

في حن امكل (الهنيية). a.‏ ا 

ارد بالعَيْب: ENN‏ رَد الْمَبيع بالعَيْب الْمَدِيم - رِصًاءَ 
الْمُوكل بالعَيْب انت مُدَعَاهُ بها وڏا لم يٿبٺ؛ قَللْمُشتَري ان يَحلف على كوو لم 
) رص ایب 5 بز بعک کمن فی اوور کب أن خر الشغترو عل 
وجه المَشروح (المُلتَقَىء وَمَجْمَع الأنهر). 

لإعارة: لس رکیل پالوعار ةبص الْمُعَارِ من الْمُسَْعِير بعد الإعَارَة وَالضليم (الهنرية). 
انظر ماده .)٠١۳١(‏ 


سے 


of‏ انين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العنْمانية 
القسمة: تجوز الوكالة بالْقِسمَة اأ أيصًاء ويس لِلوكيل بالقِسْمَة بعَْنٍ قاش (البَخر). 
الو كيل: تَجُور الْوَكالة بالتوكيل UIE‏ بتكيل حص 
بشرَاءِ مال» وکل ريد شَخْصًا وَاشتَرَى الَآَخرٌ َلك المَالء يرجع ا المَامُور» 
e E‏ ولس لِوکيل الْمُْسَري الوْجُوع عَلَى المرء (تكولة 
رَد ل ة وَالقَبّض) 


E fF 


الجزءالثالث /الكتاب الحادي عة مشر الوكائة > Voo‏ 


(1) المُوكّل: يشرط في جَوَاز الوَكاَة أن كود الْمُوكل بالتظّر إَِى أضل البَصَرْفٍِ 
لملم بیع ا عند الإمام الماد (۱6۹ ناء عليه ا 
يصح نوكيل الصب عير همير وما الصبي امير فينطار؛ لن الْمُوكل 

ا ن کون رر ا مار فعا دا 5 ين التقع وَالصررِ 


ھت 


\ 


سے 3 بے ص 


فان کان ضر ضصَرَرَّا مَحْصا (كالهبة)؛ E‏ 
(گالاتهاب)؛ يجوز توكيل ون گان دار ين الع وَالضرَّر (گالْبیّم)؛ 
E )‏ 
N LE OG‏ 
وَالْمَجنونِ باطلة. 
الْمَادَةَ )١٤١۸(‏ وق اویل عه إا باع مال قب وق الم كا افد اراقع 
. فضوليًا ناء عليه كان مَوفوفًا. 
e E‏ ين الجَهالة الاج لاله ليره 
لایشترط بلوغ الوکیل om‏ يي ريي ذا ڌا کان الذي هو وکيل 
صي NM NS‏ 


و و TS‏ ودا کان الصبِي عَبر مَادُونٍ کات 


عائدة إلى مو كله 


Vo‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 

(۳) لموک به مَعْلومية الْمُوكل به سَرْط. 

لم۹٠‏ عة لکل أن يركُل اتر (۱) بالْحُّصُوصَاتِ (۲) وَالْمُعَامَلاتِ التي 
نِه عَمَلها بالدّاتِ )٣(‏ وَڀليَاءِ )٤(‏ وَاسَتِياءِ كل شَيءِ يعلق 
الْحْصّوصَاتٌ - تَشْمَل الْعْمَود - لبي وَالسَرَاءَ - وَعَير الْعقَودِ 
كالتؤكيل بالْخصومَة. 
E TR A‏ 
ولي اليل في مَحَل القَصاص عَلَى أمَل ن يعمو رَحمة. 
لإيقاءٌ: ‏ إا في الأَعيانِ - كَالْوكاَة ليم المَبيع لِلمُْتَري. 


ص 
و و ّ ۹ او OSs‏ 
وله صور ت ۲ كإعطاءِ الموكل عشرة دانير 
م 
o7 2f 1 f 9‏ 


NS NEUES 
المضخون اللى رفي ذلك أو فى بذك وي‎ 
هَذِهِ الصُورَة يبر اويل على إثبَاتِ الأَدَاء؛‎ 


o 
2 َو ت‎ 


ا fF € ~o‏ وام ەت 
لانه ادعى البرَاءة بعد أن أقر بمشغولية ذمته. 


الجر ءاثالث /الكتاب الحادي عشَر ر:الوكالة VoV‏ 
الاستيفاء: في الأعيان. کالوكاة بقَبْض الكَبيع. 
آؤفي اللبور كالوكالّة بقْض تَمَنِ ي المبيع ِن يتت 
م هذا لاٹ مسال : ) 
-١‏ لیس للدائن أن وکل فيل بض 
دنه الذي في ذم امول عَنه. 
۲- ليس لدان أن يوْكل الْمُجِيل بض 
َيه الذي في ذِمَة الْمَدِين. 
| ۳- لیس لِلْمُحَال له آن وکل المُجيل 
بقبْض دینه ۾ الذي على المْحَال عليه. 
ميات لا صح الوَكالة في الْمْبَاحَاتِ» وَالْحَال اَن الول بن أَنْيَعْمَلَهَا بالدّاتِ. 
(۱) لوال بالاسَقرَاض باطِلَة كن الرّسَالةَ صجيحة. 
- الوكالة باليمين باطلة. 


E E F 


ل 
تابع صو استيفاءِ الديونِ 


مہ ص 2 o0‏ 


Vo/‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكُم بها الدولة العلْمانية 


الباب النالثت 
في بيان أحكام الوكالة 
أحكام الوكالة متعددة: 
اول توت اصرف لر كل ف النىء الذي بحم الر كل ي ك لروكر 
بالبيْع بَيّْ امال ولا فَائِدَةَ في المُوّكل بَعْدَ ذلك قَهَذَا الحكم وَإن ل که 
N O O‏ 
المسائل المتفرعة هذا الحكم) يستَفَاد مِنَ الماد الاَبِية: 
ٿائيا: لکيل آن بوَكل ڪر دون ِن اؤ تخي عل وجو التغويم» وَسيذگڙ هد 
O‏ 
ٿالنا: کون وكيل امي في المَال الَذِي في يدي وَسَيْدكَرُ هَدَا الْحْكمُ في الْمَادَهِ .)١٤٩۳(‏ 
رابعًا: عَدَمٌ إِجْبار وكيل عَلَى إجرَاءِ ما وکل بو فلا يُجبر الوكيل الي و بقبْض 
ال صا 
َلك لو امع الوكيل بالْحْصَومَة ة عن المُحَاصمةٍ والمُحاكمة فلا ب بر عَليْهما (رَد 
المُحتار). 


ا ج الول . رَد الْعَيْن بَعْدَ غيَاب لُكل عَلَى رَدَمَاء مَلا: 
الوكيل برد الوَدِيعَة َل رَد الْوَوِيعة إا عَابَ ار امكل َو قال أَحَدٌ لأخر: رد مذ 
لمال الْمُودَعَ (بقتح الدّال) عدي إلى فان الْمُووع (بكسر الدَال). وَبَعْدَ أن قبل لخر 
عاب الام خر نص ل ا (البَحْر). 

E e OEE 


ت 


ا و ل لعا" عله الْمُركّل عَزلُ اص الي وَكَل بالْحُصومَة مِن 


الجزء الثالث / الكتاب الحادي عَشَر؛ الوكائة ET‏ 
طرفو يطلب المدعي بلا ر ضايب رالوکيل ٠‏ مُجبر على المْحَاصمَة أيضَا. انظر الْمَادَةَ(١١١٠).‏ 
مسأل الرابعة: جير لويل با لاخر رَو على إِيفاء الوكالة انظر الْمَادَتيْن ٠٠١٤(‏ وَ۲١١٠).‏ 
المَسألة الكَامِسة: إا كان امامو ر يتا لمر بر على أَدَاءِ دين آمروء انظ الماد 
NLNE ONY‏ القی ر الختا رة انار 
امسا بطل وکاله بالشرُوط الْمَاسدَق ولا يَصِ فيه جيار شزط. 
۰ سَاوسًا: تعليق الوكالّة وَإصَافتها صحيحَان انظ المَادَةَ ( )١ ٤٥‏ (تَكولَة رَد الْمُحتار). 


3 3k 


V1‏ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


الفصل الأول 


ا 
مر 


eT‏ يلرم أن يف الوكيل العف إل مُكَل في ا 5ا لارو لدل 
اَن 5الإقراض افر كذ وَالُصاربة الصأ عن إنکاي إن م فة إلى مكلو 
یت وول ن ن ری کن ع 0 INE‏ ا 


ن 


المُْمَلك أ له العقد ل کله» فی فى الهبة اى فی ااا وقبُول الصدقة وَالإعارَة 


الاستعارق اَن آي الازتهان والإترا. رالإيدًاع يعني الاسْتيدَاع وَالإقراض يعني الاسْتَقرَاص» 
وَالشرکةٍ N‏ والصلح عن إنکار» ا الك ردا کان ا عن إنکار؛ 
LG E‏ ليه الْحُقَوق» وَفِي 
الطلاقء رالنکاح» رَقَبْض المَهْر لها لا لِلوکیلء ا لویل كما في المُعَامَلاتِ 
ّي في الْمَادَة الآتية - مُحَيرًا بين الإصافة إلى ميه وَالإصافة إلى مرل وَفِي هَلِهِ 
ا قد إلى الْمُوکل» گات حقوق العَقد عَائدة إلى امكل وَالوکيل 
رت بي 

وڏ فُهمَت هذ الْمَساة مِنْ قَوْل الْمَادَةِ اة (وفِي مَلِءِ الصورَة کون زیی 
سَفِيرّا مَحْصًا)» انر ما حُمَوق الْهبة وَالصَدَةَة الْمَعلمَة ة بالْمُوَكّل لَعَله الرَْجُوع في البق 
اَن ا د الْمُّحتار بزيادَة وَتغيبر). 

N AR‏ کيا مِن قبل مَن ثبت لَه املك 


سے کر 


شير ای ديك رحا وَس من گان وکیا ِن طرف لِه يغوي آخر يار 


إصافة E‏ لَه الْعَقَدَ إلى وله في الْمُعَامَلاتِ الْمَذكورَة في هَذِءِ الماد اما وإ 
E EN‏ 


الجزه النالث / الكتاب الحادي عشر؛ الوكائة VT‏ 
E GS‏ ا فيهاء فَالوكالة مِنْ تیل ال ك 
(المَوْهُوب E‏ 
لیل تلو ای ویم نیرت ع ن ر ازن واه 
ال ا اح اال ت ل LE GS‏ 
هبتك هذا الْمَالَ. ایس ن لازم عل 1 ن يقول: إن مال فلانِ وقد وَهَبتك إِيَاه مِنْ 
ل ES‏ له يلرم أن ضيف عقد الهبة إلى موك لهء ودا اتهبَ 
بالإصافة إلى تفه؛ كان الْمَال الْمَوْهُوبُ لویل ولیس للموکل. 
متلا: لو قال الوّكيل بالاتهاب إن NR‏ 
E NNE Na‏ 
E O E AIOE‏ اة عله َب 
الآخر. کان الال للوکیل. ) ا ٤‏ 
لا و 4 أحذت هدا 
لل منك باسم مُوكلي فلانِ صدَقَة صد و لوجي ا 
كانت صحيحةء ویثبت O E NG OAR‏ 
ا َاعطَاه الْمُحَاطّبُ اي گان هدا الْمَالُ ملا وکیل ولا یکون مو5 »لکن 


$ 


وكيل مِنْ طرف الْمُمَلَكِ بإعَطاء الصَدَقَةٍ - أن ييف الْعَقَدَ مه بأن يَقولّ: اك 


سے کے 
ہے “ 


ا 0 يبر على إضافته ته لموگله. ٤‏ 
ھرة ترز وکین کون ملي (لشیی ر یشابن ري نتت 0 
لْمُمَلْكُ أي الْمُمَلّكٍ ا ا ولوکیل e‏ 


ل ا أعَطه لِعَمْرو عَلَى سَبيل العَارية. رند آذ 


عير عرو بقوله: أعطبتكَ هذا الْمَالّ عا eri‏ إل طبه إيا بطري 


الرْسَاَة مِنْ طرف ذلك الشخْص. ) ) ) 
اما وکيل الْمُمَلَكٍ لَه يلرم أن يُضِيف الْعَفدَ إلى مُوکَلِوِء قَإِن أَصَافَه اَی تفسه؛ گاتتِ 


سے 


ےم ب ق و 


1۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانئية 


ر و ر I ET‏ و 0 ت ° سر سے ص o2‏ س 9 س 
الحَاريّة له مثلا: لو رَاجَعَ وكيل المستعير صَاحبَ المّال وقال له: أعطني هذا 


عَارِية. وَأعطًاه إيَاه أَيْصاء فيكون قَد اعا ر امال لِلْوكيل؛ ناء ٤‏ علي یس لِلمُوكل أن يطلب ل 
ِن الوكيل. : 


يقم مِنَ الإيضَاحَاتِ السَالِمَة أنه كان يجب أن تَسْتَغْرلَ الْمَجَلَة لَفْاّ الاسَعَارَةٍ في 


القرض: وَكَمَا تَجُور الوَكالَة مِنْ طرف الْمُمَلَّكٍْ (الْمُقَرٍض) تَجُورُ الْوكالة مِنْ طرف 
المُسْتقرض» وَالْوالّة مِنْ طرف الْمُْسَْقَّرض بمَعتَى الرّسَالَة. 

ِن وكيل الْمُمَلْكْ (الْمُقَرض) إا أَصَافَ الَقَدَ لَِفْيه؛ جار أا وكيل الْمْستَقرضٍ 
يرم أن يضيف العقد إلى E E N‏ وها 
للوكيل» وينمذ عَقد القَرّضٍ على الْوكيلء ملا َو قَصدَ لكيل بالا سقرَاض (الرْسول) إلى 
المُقرض قال لَه: اعطني كَدَا رصا ا a‏ المَبلَعَ المَقروض 
لیل وکل الال فيه» (الهنْدية ال كار رَد المُحتار بزيادةٍ وإيضاح)» 
lT‏ إا لم يضف الوكيل العف إل رگله اد بح َلك الد لاجر 
مُوکل وَالسرٌ اا ي ا أن بَعْصَ الَّصَرْقَاتِ تكون مِنْ قبيل الإْسقَاطَاتِ گالابرَاء 
والتكاح» والصلح عَنْ إلكار» وكذا الصلح عن دم ا و AD‏ مِنْ قبيل 
ااا ا وما ايها مما هو مين في الْمَادَة الأية. ۰ 

رمَا اَن ٣‏ في الَصرَقَاتِ تي مِنْ قبيل الإسقَاطَاتِ - أَجتييٰ مِنْ کم ِلك 
الراب وَحَيْتُ لا بُمْكثة قصل الْحْكم عَن السَبَب في ذَلك؛ ديك رم أن يمارد 
Ee‏ 

ناء عليه لا صر ر صُدور السب من حص صله أي ِن لكيل نبوت وو 
لگ لکن اتر عر تر لاله بهذا التقَدِير يلرم انفْصَالُ الحكم عَنِ السب 
E‏ التقدِير يلرم أن يُضِيف الْوّكيل الْعَقَدَ فِي َه و المَسَائِل الك 
رة لفك قرت ليب آتا في اتاكات الي كت بن قيل الإشتاطات ات 


a 


حت 


الجر الث / اكاب الْحادي مشر الوكانة | V1‏ 


لا جو َل الحم ڪن الي کا في ايع ايار ته عابو ُو في زو صو 
السب مِنْ شخص وَثبوت الْحْكم ِن شخْص آخر. 

مناا: النکا فهو من ييل الإسماعاتِ؛ لأنَ الأَضل في الضع والتكاح مُسْيَط لك 
الحرْمَةء وما گان السّاقط تلاش ولا ضور صْدُورُ السب ِن شَخْص أَصالة رفوع 
لحم لص ارذ جوز السَحْص لویل سیر لكو الک قارا إاگب؛ 
وَعَلَيه لو أَصَافَ وكيل الزوج عَقَدَ النكاح إلى تفه وَقَعَ النكَاح لَه وتكون الرَوجة 
گرا زز ویر ذا کات اجا میک کل ویر 

الوا وکیل لروجَة: َوَجْت. ل گما َو قال الرَذْج: رجت موگلتك. مَل 

ا LC‏ کال ما ج حت لو کان وکیا بالنکاح مِنْ جَانبهًاء 
احرج اكلام مَخْرَج الوَكالّة لا يَصِير مُحَالفًا لإصاقَته إلى الْمرأة مَعْتّل؛ لان صِكة 
النکا ح پوك لضع وهر اء کال :مأك اشع مُوكلتي (رَد الْمَحتَار). 

َالصلْح من إنگار يا إسقَاط محص ولیس فيو اة أضلاء وذ تي أن َد 
الصلح يضمن إسمَاط المُدعى عليه ليمي O DE E CAT‏ 

والصلح عَنْ دم الَْمْدِ إِسْقَاط مَحْصٌ أيْصًاء ولا كان لكيل بلك أَجتًّا و 
اَم أن يُضِيف الْعَفَدَ إلى . َالْحَال في لباقي عأ هَلَا ارال يشا (ابن 
عابدِين عَلَى البَحر بزيادة). 

وَعَارَة المَحَلة' (ا يص). رث پگزنه یځ وگل لأ بغت ارد 
المَذكورَة نفد على الوكيل وَيَصِح» کالهبة وَالصَدَقَةَ وَالاستَقَرَاض» ذلك قَڏ ذكِرَ في 
زح E‏ ل تح وكيل 
اصلا کا برای ملد ووک ا آخحر بالإبراءِ في الدَعَاوَى الات تيء مع خر 
َلَمْ يضف الوَكيل الإْرَاءَ ء إلى مُوكلِه بل إِبْرَاءٌ مُضِيقا الْعَقَدَ إلى سء فاا يصح الإبرءُ 
المدكور أصلا (هام :اة الافا.' . 


V4‏ قوانین الشريد يعة الإسلامية التي گانت اتحکم ب بها الدولة العمانية 


O) Û |‏ 2 لا يشرط إصَافة العقَد ل فز ات والشرَاء والإجارة | 
اگل عن ر نکی ل برقو RENE‏ 
وَعَلَى کِا الصورَتيْن لا ت بُ الوک إلا وگل ون إن َم بف العف إلى | 
امكل نعود حقوق ال ّى العَاقد يعني الو كيل» ورن أ ضيف إلى المُوكلء یکول | 
| ا الصورَة كالرَّسُول مكلا: لو باع اَل بل ر الموکل» واكتقی 
| پاضاقیو إلى فيو َم يضف إلى مولو کون جو ورا على تشليم المييع إلى 
لتر ي وَل أن يَطْلْبَ وَيََبضَ اللَمَنَ مِنَ الْمُمْبَرِيء إا َرَج للل المشترى 
تق وَصَََه بعد الُم يزع هري َل الوكبلي ابيع يعني يطلب اَن 
َي آَعطَاه اهم اليل بالسرَاء ذا لم بُضِفي اعفد إلى مكلو على ها الوَجٍ | 
ا یق انه اَي اتر ُب علّطا يو ايع ِن ماله إن م يتلم الم | 
ِن وگل َ5ا هر عَْبٌ َم في الل الْممَْرئ؛ لويل حق الْمُحَاصمةٍ صو لال 
| ری وکین إا کان رَد لكيل د ضاف العف ّى مكلو أن عد الح بقولو: بت 
rE‏ ل عتا خا رة عرق أت ن ع 


| إلى امول و ويبة نی اکيل في حم الرَسو مول بهو الصورَة 


الإجارة عَم مِنَ الإيجاروالاستنجار: 

ذلك قَالْرَكيل مُحَيرّ في عَيّر الْوَكالة بالسَرَاء بالإمَاق» وَفِي الوَكاَة بالشرَاءِ عَلى 
قول إن اء ضاف العَقَدَ إل تَفْسهء ون اء إلى مُوكله. 

وَلْنَبَادِز إلى إيضًاح الاختلاف في الوكالة بالشرًاء: 

إِذا كان EN‏ في الْمَجُلس جين عَمَدَ اويل العَقَدَ ود نوی لال 
لوگل عند مخض اقاب وَحُشُوؤ امكل حي َد لكيل العف وعدم حضورو عَلَ 
خد سَوَاءِ عِنْدَ عض المَمَهَاء ء ارين وَنَعُودُ عند مولا حقو العقد د إلى الوكيل على 
لْحَالين (التنوير لحر تَعْليقَات ابن عَابدِينَ عَلّى البَحر)» ودلا د ا 


الجر النًالث / اكناب الحادي مشر الوكائة V1‏ 
وال اة إلى الوّكيل على لوطلا - نها اخَارَتِ اَمَو الثاني. 
علب اَم في العف إلى مر لو رافق بالإا5ة إن فيو يح أيشاء وت 
A‏ الصورا ي لِلمُوگل» : يعني ر ضاف الوّكيل العَقَدَ في هَذِو الأَسَيَاءِ الأربعة 
إلى تسه آَم إلى مو لف ین لی َر U‏ ْب إلى امول ياء ولا تتفل إلى الو 
بوتا لِلوکيل» وَعَلى قول آخر ت ت نویر ياء ونل بد ذلك إلى الْموكّل ر 
ابی وکیل 5ا اشتری رة أن نيد وعدم ليتق قا عى مزل لازن a‏ 
اقول ب الثاني فهو فال المُوجب للع E ERO‏ 
وَل هَدَا تَظْهَرٌ تَمرَةٌ الا يلاف فيا لو حَلَف الْويل أن الْمَال الّذِي سره باوكا 
لم يڏل مله َيون صَادِقًا في يميه على الْمَوْلِ الأول وَاذبا عَلَى القَوْل الثاني. 
ِن دا لَمْ يضف الْعقد إلى مر ولو وَل يكنٍِ لكيل مخجُوراء تود حقوق الق إلى 
عاق أَصَالّةَ أي إلى الْرّكيلء وَالْوَكيل وَإِنْ كان ابا في صل العَقَدِ فهو أصيل في الْحقوقء 
وَيكون الْمُوكل في الْحُمَوق الْمَذكُورة اَجتيياء وَسوَاءٌ در حينَ التوكيل کون الْحُمَوقِ 
ْمَذْكورَة اة لويل NEN‏ 
قال القاضِي الام أو المعالى: إن هده على الْمُوگل. لات إا گان حَاضِرا كان 
الاش تقس فَعَليهِ العَهْده (تكولة رَ د المُختار). 
حت أنه َو وَقَعَ التوكيل برط عَدَم عَرْدَة الحقوق المَذكورَة إلى لویل گات 
لاله صَحِيحَة ولا حكم لِلشزْط (الْبَحْرُ وَتَعْليقَاتُ ابن عَابدِينَ عَلَيه)» الوَكيل أصل في 
لدبلل انیکی عن قات إن لوگل وآ گان یالما شتف إلا جيل تو 


ڪت 


في الحكم للضرُورة کي لا يطل مع عقو المُوكّل وَل رور في حَی الْحموق؛ ولان 
لاق ار امد رُجُوع الي ٳليِ ملو لَمْ يزع رَد على تير گونِ المُوكَلِ 
لاء أو من لا يور على ماله كوه رَد الْمُختار). ) 


E 


تفرع المسالتان الآتيتان پِنَاء غا ڪون الوڪيل أصيلا فِي حقوق العقد: 
المسالة الأو: لو وَكَل القَاضي أَحَدَا بیع ا 


V1‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 


ا ی ی ی ار 
إله و ي الدَعرّى يکم على وَکيله OED‏ لم يكن اويل 
يآ وَكَانَ اَمِل هُ مُكَل أي القَاضِي لَمَا كان صَجِيحًا حك الْقَاضِي المَذكُورِ. 

ا الانية: إا توفي الوكيل بالشَرَاء بعْدَ أَنِ اشتَرَى نة تَحَوَلّ تمن المَبيع في 
حن الركيل إلى عجر ما في حق امول ف ES‏ 1 

ا ثري لوكي تيل العو وة عند بنض انها إلن وي الول 
یس إلى الول دا لمكن لويل وَصِي ترََع َة إلى القَاضِي ميعن لَه كيلا 
هداوم بوق الف العفو هو مذّاء عند بغض الما ء تقل حقو AE‏ 
مَوْتِ الْوکِیل إلى مُوَكلِه (التكولة الطْحْطَاوِيّ الد الْمُحْتَارُ الْبَهْجة. الْبَحْر). 

E OG ONT قي : ا‎ 
CLO 

EE RE E ECE 
المُوكل» ولیس ان د الول المد‎ 

ا ا 
ا ا ۰ 

الحقوق العَائِدة إلى الؤّكيل قِسْمَان: 

القسم الأول: الْحقوق التي لویل مض المَبيع» وَمُطَالّبة تَمَنِ ابيع N‏ 
في المَيْب وال ر جوع ٿه تمن المُْسْتَحَق. 
N‏ و الْحُموق لس وَاجِبًا على الْوّكيل؛ لاه ر O ES‏ 
ل أجل َيِه الْحُقوق» انظر الْمَادَةَ »)٠١١٤(‏ ا لْمَجَلَةَ في عض الأَمية 
الاتبة ألْمَاضًا د نشور بكَونِ الوکيل عير مُجْبر على ماسر رزو لقوق - مجني على هذا 

اوشم الثاني اموق ابه عى الركيل. اک اس ا يجبر على إِيفاء هذه 
N‏ ِن امال التي الذكُرُ مِنَ اموق العَابِدَة إلى القَسم لاني 
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هَذّاء وَالْفَْرَة الثانبةٌ عَاندَةٌ إلى القِسْم الأول مِنَ الحقوق (تَكولة رَ د المُحتار). 

ودا أصاف العَقد إلى م ا 
في َو الور گالرَسُول يعني گا َو حقو ا بمقتضی الْمَادَة )١٤۹۲(‏ 
إلى الْمُرسلء فلو أَصاف الوکیل الْعَقدَ إلى مكل گات حقَوق الَْقَدِ عَائدة إلى الْمُوكل 
أيضاء وقد شر قله تنو إن شرل في ني ز٥٠4٠‏ 

رالکيل وَلِن کان محرا ف في اليم وَالإجَارَة والصلح عَنْ إقرّار في إصَافة العَقِ إلى 
نيوز لن مرکلو لکن قي انلف في اترا قط مذ اء في الي ام ن تیف 
وكيل بالشرَاء لحد إلى فيه فلو اشتَرَى بالإضافة إلى مُو کله فلا ينفذ؛ لان الْمُوَكَل ك 
ير في الصورَة التي تزجع حَمَوق الَْقَدِ فبا إلى لكيل برُجُوع حُمُوق الْعَفْدِ إل وَأقام 
وكيل عفد السرا وَالوكيل في هَذِه الصورَة فصول في هذا السرا وَيكُود المد موو 
على إِجَارَة مُوَكله؛ لن لاع أَوْجَبَ الي مُكل ا ل ي لجاب U‏ 
كما لو قال: قَبلْت لمان ن المُوکل. کا كانه فبول لِعْيْره ويتعذر تنفيده عليه يرقف (البَحْرُ). 

وينفذ عند الرَيكَمِي؛ لان الوَكَالَة بالشرَاءِ لما كانت مطلفَة e‏ مَقَيْدَةٍ بالإضصافة إلى 
حي كما أن وكيل بالسَرَاء أن يضِيفها إلى تفي َه ن يُضيمَهًا إلى E‏ 
ن كر اة انأل مط - وها قد قبت بيان الزَيلَعِي (أبُو السعُود). 

حقوق العَقَدِ في الع والشراء: کنل ميم بض امن جوع ا 

الاستحقاق الخطرة بالعَيْب في الإْجَارَق فسخ الإْجَارَة بعد الإْجَارَة وقي مضي الْمْدة 
بض الأجُرق رَإعطاءِ اللأجرة في الاسِفْجَار وَمَا إلى دَلِكَ مِنَ الَاأَسْيَاءِ. 


أ 


ڪذَلك يُسْتَفادُ مِنْ الإيضاحات الاية: 

حقوق العَقَدٍِ في اوكا چ 
ارًلا: ملد: الم كفي الوكيل اليم العم إلى وگل وای بإصاه إن کنر متاد: 
باع مالا لوگل وله لِشَحْص: بعْتُ لَك هَدَا الْمَالّ. گان : مَجْبورًا على تسليم الع 
E E‏ 


۷۸ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولّة العلمانية 


رو س لر 


Er‏ اویل نليم ی ل مَنِ المَبيع» ولو هى 
وگل ويله عَنْ لیم الَْریع ب بض الثمنِ» ولا حم ا له عند الطْرقين سَوَاءٌ کان قبل 
a‏ لن الْمُركل قَذ قڏ تهَيٰ الوکيل عَن حَق عَاِڍ لبه وَهَذًا النهي ليس يِن 

جي جب المُوكل (البَحر بزيادة 1 و السمود)» وَإِن سَلَمَ ال يع يل بض الشمَن ثم وى 
N e‏ 

رطان هيو عن نليم المع بل بص اَن مسك المَجلة , بالْمَادَةَ (۲۷۸) 
(تَحولَة رَد الْمُحْتار)» وَقَذٌ َ في مسال ا عَشرَة المَُفرعَة عن الصابط ول في 
رح الماد )٠٤٥١(‏ - حکم ماسب ت لهڌا. 

كن إا كاد الال الي باعة الركيل باي - ل يرال في بد المُوكُل وَل يكن ايع 

يةه مکل أن ي تيع عن تشایم الع بل َب امن آم إا ان ال تربك 
ق کج العو عه 7: تشليم ريع (نخولة ر د الْمُختار). 

إذا باع کا ليم ا GCA‏ 
الال هر الر كله رَأرَادَ عَدَمَ تسليوه» ا ه لكيل مِنْ دار الْمُوكل باد إدزه رتلف فِي 
کیو بنط ادا ان الخد اذكو غد الم تاد َم لوی اء أا إا گان الاخ 
رة قبل الم وغد هي الُوَكل عَنِ القَبْضِ. قَيَرَمْ الوَكيل الصَمَان وَإِدَا لم يلف ِ 
ليع اة اليل جار حر 

0 ول أن يطلب الثمَنَ ِ مِنَ لسري وَيقبِصَهُ وَيَجبر الْمُْتَري على إِعطاءِ ثمَنِ 
المَبيع لِلوكيل» حت E‏ ِي أ لويل بالْيع - في مُقابل ثمَنِ ن ابيع باسم 
مولي غي لو اطي الْمُنْتَري سندَا متا فيه ن لوگل گڏا زَا دين عليه ِن جه 

من المَبيع کون حن الْقَبْص وکیل بصا ولیس لِلمو؟ ؛ لاله بالكابة به َم يخر عَنْ 
کر رکا مال بن اعرذ اکن اکور يي الغطتري ولب لرل ف 
هذه الال اَن خد الثَمَنَ تَكَرَارَا؛ لان الح الواح لا يتوف مَرَتيْنِ. 


الْجُزْء الال /الْكتَاب الحادي هشر الوكائة . ۷٦۹ | ٠‏ _ 


الا لمْشْترِي عل ون ن لی وا يوه إلى المُوكل» وَلِلْمُشْتَرِي أن 
عن إِعطاءِ تمن الْمَبيع لِلْموَ5 ؛ لحمو الق عَاندة إلى اويل صا الهو ٤‏ أك 
ق ضري راا الْمُحْتار)» حَسّى إن ا الع لو عَابَ بعد خد أن باع مَالَ 
مولو كس مُكل أَنْيَطلبَ تمن ابيع ماري (رد المُختار). 5 
لن إا أعطى الْمُسْتري تَمَنَ تمن المَييع ا الْمُوكَل برضا جار و ری ون الین 
ا انظر الْمَادَة (۰۳٠)؛‏ لان الثمَنَ لميوص حى ْول e‏ 
اد ِن اذو ِن م الدفي اليه (تكولة ر د المُختار). . | ا ) 
رابعًا: وَيقيم اذَعَاءَ تشايم امن في مَُاجَهة الوكيل ال ولد اک لري ي 
أعَطَیٰ تَمَنَ المَبيع إلى لویل انکر لویل کوج وی عن لویل عل آله 
رَإدا تکل ءَ ن اين بك تی ٥65‏ رول ترت 59 اویل تر وزز 
في وله وَيَضْمَن اَن اى مُوكَلِو على کا الَِْيرَيْنِ (اِنُ عَابدِين على الَبَحرٍ). 
امسا يځ عند الطَرَيِْ وکيل الم ا بع مالا في مقابل َي اټ في د مو ولم 
a E eS‏ دري من اَن أو حط هدارا ِن أو يبه ياه أو 
يقب الثَمَنَ حَوَالَة على مَل أو أو مال أو دُونِ» ويون صامتا لِمُوکلو. (رد المُحتار 
َالنقَروي)؛ ارف لحَقَدِ رَاجعَة إلى الاق هذ لَّصرْقَات من حُقوقه فيَمْلكَهًا 
وَدَفعٌ الصَرَرِ عَنٍ المُوكل حال بَضْوِينِ الوكيل المَنٍ لوگل في في الال ل اج 


EE 


الأَنهّر)» جلاف لأبي يُوسف (تحولة ر اللا و 

6 آ الغرعل والريل امغر مع وتخشل لبر را الول تهر 
برچ عل وکیلو (اَحر) آئا اویل مما ایس ل َه ان پئ الْمُشر ي من امن بعد 
E E‏ اریم ینا گان عَتاء كوب ليلذ 
الم لِلْمَُْري ليس صَجِيحًا انْظر الْمَادةَ )۸١۷(‏ (الهندِية الأنْقَرْوي)» أا بَعْدَ قَبْض 
Ea‏ ا | 

سا: وکیل الیم جيل مَنِ المَبيع ونال ا تفر اشن شر (:. 1{ 


V٠‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثْمانية 


سابعًا: إا كان لكيل و فيلا تمن الْمَبيع فلا يصح انْظْر شرح الْمَادَو .)٠۳٠(‏ 
ٿامتا: لو حول الْمُسْتَري ب ن ايع نوکل عل ول عل أن بود برهن مر 


المَبيع ا تص قان اا ا رجع م لبطلانه و يدون لا لبر (تكملة رَد 
المُحْتار). 

ا لرل وله على المغتري عل أن بأ تمن اليم تيغ 
وکن او كاله مض الثمَنء وَلَيْسَبْ حَرَالَةَ في الحَفَيقَة؛ هک ت 
لِلْمُوَكَل على ويله انْظْرّ سرح الْمَادَةٍ .)٦۷۳(‏ 

عَاشرًا: اكل وكيل ال 7 
ا 
سکوی مُوکله بتوکیله موكلَهُ مض الثمَنء َكَل الوَكيل مُوكَلَه بتاءَ على َلك وَلا 
کته ل جيذ انظْرّ شرح الْمَادَة )٠٠١ ٤(‏ (تَكولَة رَ د الْمُختار). 


ی 


ثلبث عقر إا كان الول بال عيب شعتري َي وين جنس تحن المي ونع 
التقاص يمن المَبيع E‏ ال Ne‏ ما وقَمَ التقَاص به؛ لاله قَصَىٰ 
يته بال المُوكل وَهَدَ عندهمًا. 

قال الإمَام ا ا لا تقَع الْمُمَاصة بدین الوكيلء رمو من عَلّن راز تراد 
E O e O‏ 
َوُه البناءِ أن المُقَاصة إِبْرَاءٌ بووض» يعبر بالإبرَاءِ بعر عِوّض. 

€ ر 

ما إا کان المُرَكل فَقَط مَدِينً الى فکما انه يقع التقَاص ب ديه ادا گان الْمُوكل 
وی و ف ق ق دوا 
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لماص وا صان مول على الركيل؛ لِه بالْلاك انمَسَح الع مِنْ أصله. 

الرّابع عش إذا باع لوكيل باع ا ڌائنه في مُقَابل مَا لَه عليه مِنَ 
لن ع أن لضن الع كلو تخر رَدالْمُخْتار). 

الحا لال الى آي امال ِي باعه الركيل بالبیع . 
نسَح شط اال اذكو بعد ين ذلك الشَخْص بغ الذَْوَى الِب وَالْحَكم 
رَجَعَ الْمُسْتَري عَلى الوكيل ليع يعني يطلب الثم الذي أعطَاه له وَيزجع الوكيل 
على كله الثم فيا إا سَلَمَ اويل ن الي إلى مر AS‏ 

كڌلك َو باع ا بالوكالة حص بالف رش» وك 
الشْخْص للوكيل اة بعد َلك iT‏ وَضبط بَعْدَ لِك الْمَالْ لكر 
الوكيل بالاسْتَحْمَاقِ يرجم الوكيل بسووائة قرش على ذلك الشخص» وَيرجع الشحْصض 
اذكو بالف قزش عَلَى الوكيل وَالوكيل أا يرع أف قرش على المُوكل. وفائدة 
الرجوع عَلَیٰ هذا الترتیب - طهر في اخولاني ال گا في اوتا الذکور (اخره ر 
و 

الساوس عشر: الردبالْعيْب اليم من حمُوني اعفد أيقاء وعلن لو اطع عفتري 
بعد أن باع مال كله عَلَیْ عَبْب فيم في الْمَال» د له رده لکیل بالعَيْب وَلَيْسَ له 
رده إلى امول ردا ر الوکيل المَذكور» قإذا أعَطى ٠‏ الثم ّى الوَكِيل 
أده مِنَ الرکِيل د e‏ وكيل كَمَىَ ابيع ى موکلهء او َم يكن قد أَعَصَاه 
وَحَفْظَه فِي يَدِو. فإذا أعطّىٰ المْسْتَري القمَیَ ای الْمُوگل يسرد م ِن الْمُوكل (أيّ برصاه)» 
ذلك إا عى لري عا دبا وأ امكل باب اليم محا لکیل قذ آَنكَرَه 
e‏ بهذا او لن الْحصومَة بالْعَيْب مِنْ حقو العف ا 
جت عَنه (الَْحر رَد لمحتا الطْحْطاوی)» وبالعکس إا أقرٌ اويل اليم بالْعَيْب 
لق کارا يرد بخْيارِ الْعَْب. 


يکود فار اويل هدا صَحِيځ في حَمَوِ عَلَ كَل حالء ته يون فِي حي المُوكَلِ 


۷۷۲ ۰ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 
في بض الاخوال یکا وقي بها عر صجيع: ذا لم يكن حذوث ديك العيني 
ى - منت في ال الي غد أن اشر الْمُضتري ِن الويل. يخ 
الحاكم راء آقر اويل اليب َم نره - رَد ديك الَْالٍ ّى لكيل با بات وَفي 
هَذِهٍ الصورة يرده الوّكيل عَلَى روَاية إلى مُوكله أيْصًاء الوّكيل في هَذِه المَسألة لا يتاج 
إلى الْخْصومَة مع المُوكل (التَكملَةٌ ملَخْصًا)؛ TS‏ 
المُوكلء ووجود ْب فيو مسين م اا ا و ر کک مُستنِدا إلى إقرَا 
لكيل أو ى النكُولٍ «الخى. ۰ 

لاا با حت له اقرا يلرم اويل وروم نوكر 
رواية (تكولة N I‏ 
لرل دم بْب ا م َيه على قدمه؛ لان الثابت بالبيَة ابت في حى 
الكافة؛ لن الس حجهة مطلقة متَعديةء فَيلْرَمٌ الْمُوكل كما ررم الوَکیل» ودا َكَل الوكيل 
ی الانوخلاف بخ ديك الال إلى لويل 

يده الوكيل بصا في هَِهِ الال إلى موكله؛ لن البنة كما أنها حجة مطلقة 
N‏ م لرل مط بء عن ذلك في 
ا کا التکولٌ د هو ڏل او قرا وکل مهما فة أن لا يمد على وکل لِه ن 
گان النكول مُضطرًا إِلَبِِ ينمُذ الْعَْبُ عَنْ عِلمهِ باعتبار عَدَم مُمَارَ سه المَبِيعَ رم الامِرَ 
دَفعًا ِلصَرَرِ عَنِ الوكيل (تَكولة ر دالمُختَار). 

اما إا أ E a‏ الوكيلء رَالْوَكيل في هَلِهِ 
الور ل ارول 2ة 2 اك للوکیل؛ اوا الا إن گان 
شیا ف عن ایل ی بصحج ي عن قر ا ق اوور م 
لیوو ا مي لغري قرافي ی لوگل بر لازم خر لان رار 
م ال لامکا ال کرت وال کول( ر د الْمُْحْتار). 


e 


I ET E اک‎ 


3 \ + 
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إا ثبت الوكيل أو نكل الْمُوكُل عن اليَمِين الْمْكلف بها ا 

وگل َا لمكن الويل اوبات اا ا عایدا إلى 
الوكيل (البَحْر). . 
ان قیل: کیف یر ده وسا ي امول افر قشع في عن اكان ون جوب 
EN‏ : الد ما حصل باه قرَارِ» بل بِقَصَاءِ ااي بزو ونث قول دا 
کو نت رای یم تش قنع به وکو زوء ی وة تی شر 
المسشتتد وهو ! لإقرار (تحولَة ر ا 

3 إا قر الْوَكيل بالْعَيْب الڑی لا ق خو نی مو گی کک إا ر 
برصاء الم ع ناري أده لس وکيل بذعي ىلموك گن ديك امال 
توي وی في ڍو( المُځتار» لن الد لرا في ڪئ الث بيخ جي آئا الول 


و لے 


فقَد کان ثلثا. 


اَن بالْقَضاء ء قَقَسْخ؛ ؛ لن لحا و اة عَامَهء وَكَمّا كان اوراز حجة EE‏ 
إن الرَدَ بالقَصَاء شح كللوكيل حى في اْمُحَاصَمَةِ وَحَيتُ إن الإفرار ب 


تلْرَمٌ اموك بلا حْجَة (البَحْر مَعَ م السَعْليقَات عَليهء تكملة رَد الْمُحتار). ‏ 
كذلك إذا وج المشترى فى ابيع lS‏ وكيل 
ری لکیل آذ إلى دار ورل تبره N,‏ 
el‏ ن يعْض الْمَسَائِل الْمعلَة بر ی o‏ 
TY‏ ر 4 ا کي 
رلّا: إا م بف الركيل بالراء العف إن رگلو لالجو بقزله: اشر 
ها المَالّ منك بكذا وا ملا يقب المَالّ ِي اشتراه ویجبر ان کنل 
الیم ارول ياراب ر ُجبر على لیوو لوگل ٠‏ ا ا ن 
انا س لرک على إعطاء ‏ ن الال لطر ین اله رأة ين مو موکله 
I‏ گله. انظر الْمَادَةَ(١۹٤۱)..‏ 


مړ مر ي و 


VVE‏ قوانين الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمّانية 


وأ ضط امول اتنإ الكل َم بعلو الوكيل إلى لاني وَاشتَهلکه؛ قانع أن 
حبس المي إلى أن يَسَْوْفي الثمَنَء وَل دَقَعَ الْوَكيل بالشَرَاء الثم إلى وکيل اشتهلگة 

رر شغیر ابل > حبس المریع» ولا مُطالبة له على الو قان لم ي ينقد الوكيل الم 
إلى الا تع باع القَاضِي الم يع بالمَن إدَا رَضِيَاء إلا فاا (تَكولَة ر د المُختار بتغيير). 

اا: يس لایع أن بعالب بالََنِ د موک الْوًكيل السرا ء (البَحْر). 

i‏ اا لمال ری وَهُو لم برل في بد لكيل بالشَرَاي َع 
واه يِن دو بعد الْحَلِفِ» : ترج اويل بالشَرَاءِ على بائوه وَيأخذ الثمَنَ من 
ر لرجوع على مو لِه وَطَلَّبٌ المَنِ الَذِي أَعَطَاه رَد الْمُختارِء التَكو). 

وإدا طهر عیب فدیم فی المال المشتری گان وکیل بالشَرَاءِ حق الرَقٌ 
تأي یلت کی في الاه ۲۱٤۸۹‏ لیس لاويل بارا عند لطن َنْب ئ 
اة مى لعب ون كان لَه حن الْمُحَاصَمَة مح ابع أجل الْعيْب وَانتلمُوا في قول 
أبي يُوسف (الْبَحْر). 

ساسا لویل بالشَرَاءِ أن يَرْضصى بالْعَيْب» وكيل بعد لِك أن يقب الْمَبيعَء وان 
اء أَلْرَمَ الْوَكِيلّ» وَِدَا تَلفَ الْمَالُ الْمُضَْرَى في , د الوكيل قبل إِلرَام الركيل تلف على 
اموك (التخيل) جو الرصاء اليب مح آله لا جوز الإراء في الزن 

سابعًا: للشفيع أن بحاصم وكيل الْمْضْتَري الذي َم يرل في يدو الْمال الْمُسْتَرى (الْملقّى). 

E‏ الول في المشترى عبا فديما بعد أن توفي الوكيل بارا رده 
عي الوَکيل او وار دال وجڏ هَولاءِ يرد المُوكل (الْبَحْرُء َة رَد الْمُحتَار). 

حقوق العقد في الإجارة. 

ارلا إا أ جر اليل بالإجَارَة ِن دُونِ أن ييف العف إلى مو کله على هَدًا الوجه. 
يكن في إِنباتِ الإْجَارَة وَقَبْض لأر رة حَضما لاجر 

ٿاټيا: لويل بالِجَارَة ان رئ الْمُستَاجرَ م الاجر الي هي دين وَيَضمَنهًا بعد 


و“ 


ذلك لِمُوكلهء سَرَاء ابراه قبل وجُوب الثم أو بَعْدَه. 


الجزْءالثالث/الكتاب الحادي عشَر: الوكانة 


ثالنًا: لویل بالإجَارَة ان وک حر بقَْض البدَل ولو لم يود الك 
غاب الوّكيل بالإجَار ق ودا عط الْمُْستَأجِرُ ر بل الإجارة إلى هذا الوكبل وقبضة ب 
َون إا تلف البو في بد الوكيل بابض الم يكن الوكيل امور أي الوكيل 
بالقَبّض - أَمِيًا لویل ب Nu‏ بالْجَارَة a‏ (الْهنْدية)» انظر الْمَادَه 
الثاني ين لايل الانيتاية اوركفي زى مائو ٠‏ ) 
رَابعا: إا سح الرَكيل بالإجَارَ :الج ب السو ول يي او ع 
وسح بغ ةربغ ص الأَجرة لايخ سراة گات الاجر ةَعَينًا أو ديتا. 
N A‏ بالاسىَجَار› ااافا ل س ۾ أجْبرَ عَلَى إِعَطًاء 
يجار كيك قذ صل في زح الْاو(٩ ٠٠‏ إا شاف الركيل العف إلى وبي 
في الي وَالشرَاء الجا e‏ بعت الو اة عن فاانِ. ا آو: 
ستريب بالْوكاَة عَنْ فانِ. الل بني فاانَ. فلا کون قد أصَاف العقد إلى مرّكله 
اشح م کن فعدو ۵:۰ (مکطری کر ۵ عه چ شیب قد 
مرکل تود حُقوق لعٍ الْمْبيتة ايا كلها إلى المُوكلء وني هزر الصورَة يون الْوَكِيل في 
ځکم الرْشول؛ لن ذه وگال رسا ووذ حقوق الق بق مقتض' بمُقتَضصى الماد الأتة في الرْسَالَة 
ی ازيل 95 عل لاشو على الإطلاقء اد با ا 
E‏ مالا بالإصَافةٍ لى مر NN‏ مُخيرا على تشليم ابيع ا 
لوگل ًن يطلب ويقبص مته ِن ى E‏ 0 هَذِوٍ الأَضْيَاءُ إلى الوكبل. 
رتاس لاا الاه عل داك صا 


< 
o 


ر ۶ 
ر 


ت 


I E E e و‎ 

|0 :تود حو اني لر ساو ی نزي لاتا : 

E 

قذ وصح في سرح الماد :لوأل حرق افو اة لري في ضور إا 
لكيل الحَقد إلى وکل اانا لاله تکون مِن قبيل السا َة 


V3 J‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تَحكُم بها الدولة العثمانية 

الخلاصة تَكونُ الرسالة على صورتيْن. 

لها لا كا د قو الول اصرف جين فويضو ل عن صُورَة الرسالة 
فالویل مُجبر على إيفاءِ المُعَامََة عَلَى سبيل الرَْسَاَة أَيصاء وَقَدُ ذَكرَ في الْمَادَه .)١٤٦١(‏ 

انیا إن کان تفويضة ابِِدَاءَ على الوكالّة وبلفظ الوَکالَة کر لما كان الركيل 
قد اسشتَعْمَل َلك الو بِصورَة الرَسَالَةٍ َد تَحَقَمَتِ الوكالة الور ف 2 
الرَسَالَة وتعور ل حقو العَقَدٍ في الصورة تين إلى امكل رکون لكيل سَفِيرً 
N A e E‏ 
الِب بو من المُوكل (رد الْمُْحْتار). 

N A TS‏ َو جد 
امال e‏ ۰ ۰ 

في الشرح: ااافا ول ل رل E E‏ 

شید کا بن العو عل راتت ازغ ليصا , 0 بسب حقوق الْعَقَدِى ولا تنفد بَعْصُ 
ت 

ولذڪزثلائة مشه لِرَسُول الاستِقَراض بوالبيع والشراء: 


قراض: | إِذا أف الرشول , بالا س RA‏ ای ا 


اسول إذا لم يضف هذا رشو العَقَدَ ل مُرْسله» واشتری بالإقا5ة از إل 
َيه كان الْمَالُ الْمُشَْرَى عَائدًا إِلَيهء كما أن حُمَّوق العَقَدِ رَاجعَة لِدَلِكَ الرَسول (جَامِع 
الْمَصولَيْن الْحَامدِية)» ظز شرح الماد ۱٤(‏ يعني أنه يرم لامور بالشَرَاءِ على 
EC‏ 
E‏ ّى الال الْمُشْترَى له وَل يكُونُلِلْمرْل. ٠‏ 
رسول البيع: ّا عق مدا ارول الع ِقذلو: ْب منك هذا الال اجوز ؛ لن 


ا 


ّصن الرْسَالَة الوكَالَةء لن يجب أن يقول في عَقّد 


ا ر سر 0 2 


الْوكَالَة لما كانت د فق الرَسَالّة فک 


الجزْء انال /الكتاب الحادي مشر :الوكائة 1 ا VV‏ 1 
الع مزلي فلاا يقول: قد باع منك هدا امال بكَذا رهما (البَحْر). ناء عليه هذا 
فضوليّ إن شَاءَ صَاجِبُ الْمَال أَجَارَه ون شَاءَقَمَحَة ٠‏ 

الاختلاف في الْوَكَاة والرسالّة: E a‏ 
لن لو اختلف في كَونها وَكَالَةَ أو رسَالَة فَالْمَوْل لِمْدَّعِي الرْسَالةَ لو قال 
البائ لأحَد: أت اشتَريْت الْمَال اللاي بالْوكالَة عَنْ فان عطي تَمَنَ الْمَبيع. وَقَال َه 
لِك الشَخْص: لم كن ركيد ل مولا و احا على هذا لر شه ر لدعي 
لرَسَالَة؛ بتاء عليه يلرم البائِع أن يبت ثبت كَوَنَ ذلك الشخْص وكيل (الْهِنْية)؛ ل 
کک دعي عل َلك َيل عن الى 

کن لو عى ال سول بعد إِنْسَاءِ الْعَقَدِ لإصاقه إلى تفه ائلد: ا E‏ 
بوکیل. فلا قبل ادعاءَه (التقيخ)؛ بتاءَ عليه باز ن ي في ا 
لاي ا ا 


HE‏ نی کم یا ی کیہ کیت بت ۷نی ا 
: اشن اال لي ني تد الأول ين ةة رسال يش e‏ 


اكد ني الخضرحات أي بم لقح يا ريج اا وكيل من الان أي 

في الْحْصُوصَاتِ ّي رى فيا المشتوقع ا لا وَالْقَولٌ وله د فع 
امان عن مسه» بء عَليه: مال ِي ee‏ کیل بلع رَالشَرَاء ياء الديْنٍ 
واستيقاءِ وَقَبْض العَيْن وها مِنْ : چ وکال د يي جک الوت في تیو وغل الوا کان 
مو جودا عينا يلرم لی عا إن مر كَلو» انظ الْمَادةَ )۲٤۳(‏ م مَعَ رجا وَالمَادَةَ »)۷۹٤(‏ 
و لس وکیل بض اللن أن خی تاب کا في ةليبن يقل يغد أن ب 
الَينَ: ن لي عَلَىٰ الْمَدِين المَڏگور گڏا رهما ديا صا قاي اميك ما بص مه في مُقابل 


7 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمائية 
دَلِك. فَلَيْس لَه أن يَمْسَيْعَ عَنْ ادا دَلِك إلى مُوكله (الْمَيّضِية). | 

ذلك ETP‏ 
أو طَرَاً على قيمَه َقَصَان فلا يُلْرَمٌ الصمَان. انظر المَادَةَ (۷۷۷) ما إا تلف بالتعَدّي أو 
التقصير فيکون صَامِاء حتى أنه إا تلف بَعْد أَنِ امَتَعَ الوكيل عَنْ إعَطائه لجرل ا 
إیاه منه يضم اظ الْمَادَةَ (۷۸4) على أقَنْدِي. 

تفريع الأمثة والمسال: 

ولنمَصل الاَنَ َو: لال الي في بد الوَكيل بالبيع:. إا أن يكوت السيءَ الذي بُعطى 
على ان باع أو تمن من المع ولاهُما ا خد بم قرس وَسَلَمَه اا 
کون اا ال أ ف يده فإِدا إذا باع الركيل المذكورٌ ذلك الرس Oe‏ 
مه کان المَبلَغ لْمَدكَور أَمَانةَ في يِه أيْصاء قدا تلف با تعد ولا تقصير فلا يلرم 
E‏ وكيل اليم لو وع امال الذي أطي إل لجل اليم مِنْ دون إِذْنِ موکله 
عند اجُتبيٰء E)‏ مُوكله بعد اليم مَعَ م تيء تلف في يد دَلِكَ الأجتبي 
کان ريل صامتاء انظر الْمَادَةَ (. 4°( 

لایر لویل ایی ان 5ا گات لار أن لای غي أذ نعلي يدال 
ير ضه لل تی 5اذ یریل انمو روا آي راغ الما لع إن الان تفع ل 
e‏ من ابيع اكور بوجو مِنَ الوْجُو رار الأمينِ؛ لاه کن 
ا بدَلِكٌ. انظر المَادَةَ )٤۳(‏ (تعْليقات ان عَابدِينَ على البَحر). 

کڌلك إدا ادع الرّكيل ا من المبيع م الأمين على اا 
اموك بض الَقََاتٍِ َل َع اَمِينٍ وكيل َو لم عَم وكيل تََاصيل الذْعَاتِ 

مَعَ طول الْمُدَة (تكولة رَد الْمُحْتار). 

گا إا ص رکیل بلي مال موکله في دان ضمْنَ َء وَقَالّ اجب الدگانِ ‏ 
الْمُجَاورَة لِدكانه: (رَاقبٰ دکاِي). وَصَاعَ من تلك ادان 
يلرم لويل صمان» انظر الْفقَرَةَ الثانبةَ مر الْمَادَة )۷۸٠(‏ ما 


N 


ما و 
1 
01 
با 
9 
3 
٣٣م‏ 
E‏ 


انجزاشابث /انكتابانعاديعشر:انوكائة______ ]سا 
لوكي الصَمّان (صرَه الْمَتَاوَى). 

ركذا إذا باع الوكيل ليع ET RE EE‏ 
اا قي في وة اْمُْتري المَجُْول ا لويل ضَاينًء لا اليل ليس لَه نيس 
ل ل لا يعرف (الْبَحْر رَد الْمُحْتار). كذَّا لو أَصَاعَ الال الْمَالَ الذي أعَطَاه ايه خر 
لجل بیو وقَالّ: لا اعرف كيف صَاع. كان ادال صَاما (الأَقزوي). 

اال ا ناا لجل أن يَعْمْرهَاء وَأعَطَاهًا ال حر إلى السَاعاتي» وََسيّ 
ا الذي أعَطاه السَاعة فلا يارَمهُ ا( المُختارً)؛ الل 

ذلك ل رذ في الوکِيل الع بعد ن ك بص تَمَنَ المَبيع مُجَهلا رم الصمَّان (التنقيح) 
تقر الا ۸۰۱ ولا بقل ول کی آله ده في عات بلا بزکان؛ لاله بكرتو مهاد 
َر في ريه الصمَان قلا ُد روج عن عَهَدَي ت من الان (الْيرية). 

الل الي في يد الوَکِيل بالشرَاء: e RE‏ 2 
ES,‏ تانير لاحر لِشُرَاءِ قرس لَه متكون العَسَرَ 
E O O‏ 

o‏ و ی Oe‏ لویل 
ولم تغط گما دور في زح الَْاَو(۳٤۲).‏ 

مال لِلتَعيْن بالعيين قبل بل نلم أو قا امول لوكیل: اتر لي هذه الَكَرء 
اير فرسا. وسر هدا الْمَبْلّغ بَعْدَ ليه لِوَكِيلِه ِن يدو فليس لِلو کیل أن ري لِك 
الرس قان ن اشکرة که لکن ا ملك کرت امع نڌ لرا ني تد زیر وَقَعَ الشَرَاءُ 
مکل ا وکيل على الرْجوع بت من المَبيع على مو کله انظر الماد »)١٤۹۱(‏ 
في هَلِهِ الصورَةَ إا انلف في ون الماك وَقَمَ ل الشَرَاءِ أو بعد الشَرَاء كا امول 
تح لوين لامر وَالحُركلء (البَْر تع تعليقاتِ ابن عابدِينَ عَليْهِ).. 

الال اليا ا مل الوكیل والشرا اعا في کيو e‏ 


ro ا‎ 


سے ت سے 


2 ۹ 


ت 
4 
آ 


VA‏ قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحْكم بها الدولة العلمانية 


ہے سے 8 د ١‏ 


الاخر بنقودو يشمن و الحنْطَة وَقَبَصهَا وَتَلمَتْ فِي الطريقء كات الْحَسَارَةَ عَائِدَةَ على 
مول ويخ الوكيل انود الي أعطَام ال انعو ن الب ولس لول ا 
يْيع عن إعطاء الود مُجَردٍالمَولٍ إن الجنطة لم تصني 

زس اَل پارا نة أن ری اا ێي کل , شراب ديك الال عح أجنيي 
إلى مُركله من ذُونِ إذْنِ الْمُوكّل» قلف الْمَال الْمَذْكورٌ في يِه يضمن کا اظر الْمَادَه 
) ۰ک کا امز رالمان بز وکا لما ری مع نيرود هم أما: 
ال موکلیهبٰ كز لا یرن الریل قاين ديك قذ فصل في الوكالَة الع هَكدا. 

کال ل تت اا د الي حدما مِنْ خر لسري آ له قرسا في بَييوِ» وفص إلى 
اسوق إِشْرَاء اس وَاشُترَاُ وَعِنْدَ عَودَه إلى بيه وَجَدَ النقود قذ سرقّت َم تلف 
اق و اتال ى ارة عل الْمُوكل. 

لک خت ان یت آذ عت نرگر ونی کزو شرا حلب لوغ ف بد 
لویل يط لویل َالو »ما إذا لم ثبت أنه اشتراه مُكل َس لِلْوكيل أن يرع 
بان المذکور على مُوكله ب ا ۽ كَهداء وَيَرجع الصررُ املد عَنْ كفي الْحيوان عليه 
(الْهِنِْيّة) انظر الْفِقَرَة الأخيرَ رَه مر الماد .)١٤۸٩(‏ 

اختلاف الوكيل بالشراءِ والمُوكل في مِقَدَارِ اللَمَنِ: غر آ ا 
رَس بعَسَرَة ا ان اط ال ارا لكيل المَذكور» NT‏ 
اشتريتة بعَسَرَة دَلَاِير. لا شريه بحْمْسَة دانير . انحا ع ِء الصورَةٍ 
الول لويل بكَوْنِ تمن الرس عَسَرَ سره دٽاِير؛ لاَنَ الوَكِيل امي وَهُوَ دعي بخرُو جو مِنْ 
َه الأماتق مع أن N A CE E‏ 
کان تمن الفَرَس حمْسَة دانير قَالْمَول لِأمر؛ لان الركيل قد اشْتَرَى قرسا بِحَمْسَة ناير 
مع ن الْمُوكُل قڏ أَمَرَهُ راء قرس بعَكَرَة؛ اء عليه يمى المَرَس المَذكورٌ لويل 
e‏ لمر وده لاء انظ شرح الْمَادَةّ .)١٤١۹(‏ 

رَإدا إا م عط العَسَرة EEE‏ لْمُوكل المذكرر قَالْمَوْلٌ نرگر إا کاتت 
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ب یں ج کی ا ا ا ی 
الوا ردا حف کِلاهما فيس العقد الواقع ا الفرّس إلى الا اَن 
الرَكيل والموکل هتا ينزلانِ منزلة لبائ َالْمُسْتّري» وَإِدا اختَلفَ e‏ في 
دار الثمَنِ الال ا انظر الْمَادَةَ (۱۷۷۸) (الْبَحْر). . 

لال الذي في بد الوكيل بإيفاء الديْن: إد عى أعد لات عة دان فان اأعظها الى 
داي الغلانیّ. کان المَبلَغَ ا في يد ذلك الشخْص ا عليه إذا أعطن المدير“ 
لاحر نیا إلى دازو فلا الى بها مال وَقَالّ الْرّكيل لَه: أعطَيتها لِدَائتكَ 
رات ا الال قل زل ايل في دم الشتان عن فب وز كأ الريضء ار 
ا ۰۷۷9 (رًاقعات المفتي). 

ا و لَه مالا وَقَالّ: اقضه فلانًا عَنْ دينِي. 
فَمال: قَصيته. وده صَاجب الدَيْنء قَالقَولْ وكيل في ؛ ا و والدائِنِ في عَدَم قبْضه» فلا 
SA‏ 

الل الي في د اويل پاسيناء لبون هذا امال صا آمالة في بد الركيل. ل 
َكل آَخرَ بض الديْنٍ زې له على خر في ديار ری وَإِيصًاله إل وما کان الرکل 
في أثتاءِ الطريتق» حرج عا عليه فطاع الطريق وَسَلبر: ابل الي فة لوگل واي ُو 
داهب لإيصًاله إِلَيهِء فلا يلرم الوكيل e‏ إذالم یک تارا على فيه A‏ 

لال اَي في يد لكيل َي الي إا أعَطیٰ أَحَد مالا إشخص آ حر على ان يعْطيّ 
إشخص عير وَاختلمًا في تعْيين دَلِكَ الآخر کان قول لآخذ الال ي لِلوکیل؛ 
ES‏ صل الإذْنِ فالوكيل أمير”. 

ملا لو قال الآمر: قد مرت بإعَطاءِ دَلِكَ الْمَال لِرَيْد. َال اممو يعني وكيل قد 

زت پإضعاوو عغرو. انا عَلَن ذا وجوه الول لويل 9لبخر). 

على ان ن صَاحِبَ التكُواَة الممَدّس وَإِنِ اذَعَى تفلا أن اقول لِلْمُوَكّل ر کاک تة 


۷۸۲ شو اشریع بی تی نت عتم اال وة شه 
عل تفل ِن وتاب عبر فاا بقل قول 

الال اي في تد الكل قيض لين وگل عد كر هي ووتة ثري ية 

إيضاح اتقو ال قِي من ا 

١‏ -مِنْ جهة الوكالة: آنا إا لم يكن ما قَبَصَه الْوَكيل مِنْ جهة الْوكالّةء وَكَان من جهة 
مَضَمُونِ كالعَّصب وَالدَبْن» فلا يكون الوكيل المَذكور في حكم الوديع لِلمَال الْمَقبوض» 
E‏ ا 

IT ED‏ اضرب ي الكِب داذْضوبٌ في بد 
بان يعْطية إلى الشحْص الملانيٰء وَقَالّ الْعَاصِبُ: عي إيَاه. قال امعط إلَيه: لم آحذه. 
تع يي يك المي لايق الِب :أ ETT AR‏ 
aE a‏ يبت ذلك بالبينة أو يصدةة الْمُوكّل. 

إا أك امول إعْطَاء ذلك اص وکیل ان كَلمَهُ أن يَحْلِفَ عَلَیٰ ونو لا 
يلم إغطایی ّا تك عن اين قط الصََان عن وكيل 

كلك لو أَمَرَ أَحَدٌ مَدِيَه بمَوْلِه: (أعَط لمان دَيني عَلَيْكَ البَالِعَ كدّا). ثم قل | 
أعطية. وَقالّ الشخْصض المَذكورٌ: َم آخذ. قَالْحُكم على الْمنْوّال المَسرُوح» قذ مرت 
التقصيلات في سرح الْمَادَةَ (۹ )١ ٤٥‏ (تَكلَّة رَ د الْمُْحْتَار). 

الحم في الشوضي ديع شكال هدا أبشا لز ال انزع يموي 
العَسَرَةَ ا أودَعَتها امرك لفلانِ. وَأَنْكرَ الْمُودِع مره امول لِلْمُودِ N‏ 
أ تع ليبن لخن ۰ 

بوص آنا إا َم يکن مفب ا لاوکيل في کم الوحيعة لر قال أحد 

مره دانير التي علي لماانِ). وَكَذَبَ الطَالِبُ وَالْمُوَكُل الْمَأمُورَ في حَالَة قَوله: 
الذَيْنَء قن ابت اء قبا وَإلا اقول مع الْيّمِين طالب ا N,‏ 
على عَدَم الوم لَكِنْ لو دق ا yS‏ لطاب قط فللوکيل 
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e E E E Sa a a 


کے 


أ ع على مُوگله على الأشبو يني يطلب من الْمُوكُل ما أعَطَاه اين انظر المَالةَ 
E E e ۰٦(‏ 
ثبت التصديق اسَتَيمَاءَ الطَالب َيه ِن مَدِینه خُر انظ شرح الْمَادَ(۹١٤١).‏ 
NE EOE a SSE‏ 
وكيل من جهة الْوَكالّة - قدا َل با تعد ولا تقصير اد يلرم الشمَان. 
ماا: لو أَرْسلَ أَحَد ادمه لِلصَيرَفِيّ لإخْصَار ما بريد الصَيرَفِيّ أن يُقرصة ياه مِنْ 
ال دعا ا ا 0 0 ا ال المي : أعطبتة إِيَاه. وَقَالَّ 
الخَادِمُ: دته اشا وغ رای دی الْخَادِمٌ في حَق بَرَ ا 


ر 


ووا > e e a a E‏ 
ويقبل قَوْله في حق تفه أمّا لو نكر المُستقرض قَبْص خادِيه مِنَ الصيرَفِي النقود فلا 
٣‏ تارق شَيءَ بمُجَردِ قول الخَادم: قَبّضت. (تعْليقات ابن عَابدِينَ عَلَى البَحْرِ 


ر :)۱٤6(‏ رس المَدِينْ ديه ای الان وبل الو لي إل و تلف في بد 


| اسول ِن كان رول المدِينٍ بغلّف يِن مَل المَدِينِ ون ن کان رَسول الذائِن يلف | 


ِن مال الدائنء ويبرا ا المدين من ن الدين. 


٩ 


م ر 


ایت ال زي زص الیب ع شو وکت في بد رشو کب انبل إل 
ادا کان اسول ر سول المَدِين تلف مِنْ مال المَدِين؛ لان بص هذا لا يقو ا 


الدائنء ا د حسارته إل ا وَيارَمُ ال اَن ودی إلى الدائن الدَيْنَّء وَإذا وَقَعَ التلف 
ي بد الول پاد تعد ولا ا فير ايارم كني انر إلى افر ايرو ون الاو اليف ان 
إِذا تلف تعد ا تقصِیر فيضم | ل E‏ انظر الْمَادَةَ (۷۸۷)» اکن إِدا ی ول 


المَدِين بالديْن إلى الدائِن» وأخبر ب E A‏ 
لملاتي پالڌراِم اهي عك ِت ال بغ يك في د الول اذكو تن ِن ال 


٤ 


الائ انظ الما )١٤٥۲(‏ (الأنقزوي)؛ لان أَمْرَه بالشَرَاء e‏ 


2 


سر مر ق م و 


44 قوانین الشرد عة الإسلامية :التي گات تحکم الدولة العمانية 


سول لن يلف من مال الدائن لن و فص هذا قائم مََامَ د قبض الدائِن. 

بتاءَ عليه ب يرا ين ٩‏ رم لشو صان 5 گان الَف الي حل في ڍو باد 

تعد رلا یں ما دا کان التلف بسَعَدّيه و أو تقَصيره فَيَضْمَنةُ الوَسول لِلدّائن نظ الْمَادَّة 
الأنفة وَسَرَحَها (البَهَجَة)» كَدَلِك لو مر الدارء مَدِينه بقوله: اذفع لقان ما لي عليك من 
الدين وَسَلَمْهُ ياه كان َلك الشَحْص رَسُولً الان قدا َلِمَتِ الود في َد َلك احص 
عَادَتٍ الْحَسَارَّة إلى الدائن. 

ولو قال الدائٌ: مت تا لی می الین تع ان از ارسشله فاا کون ذلك آل 
رَسولً الدائن (صرَة الفتَاوَى في الوَكالةء تَكَوِلَة رَد الْمُحْتار)؛ بء عَلَْهِ إا تلف الدَيْنْ في ي 
الول قبل وْصْوله إلى الدائن تلف من مَالٍ المَدِين (رَد الْمُحتار). 

وَتعيير الديْنِ في هَذِهِ الْمَادَة ليس باخترَازِيّء وَالْحْكمُ ذ في اين لن مد ورال 
فلو طَلَّبَ أَحَدّ مِنَ التاجر شرَاءَ مال بكذا رهما u‏ بطري سَوْم الات 
NAR NAE‏ ا 
المرْسل اَي قدا كان الرَسول رَ سول الطّالِب الْمَذْكُورِ ازم الصَمَان به ق عق الما )۲۹۸( 
لطَالِبَ وَل يلرم الرّسُولّ, انظ الْمَةَ )۱٤۹۳(‏ ودا ان رَو لاجر كان الا 
الواقِع عَائدا إلى التاجر. ٤‏ 

ارال ا س ل ان عد خر إِفرَاضِه أيه مَعَ حص وَتَلفَ في يَدِ 
الشخْص بل الْوْصول» ينْظرٌ: قدا كان ذلك الشَحْص رَسُولّ الْمْسْتقّرض» وَكَانَ 
المْستقرض مرا بقَبْضِه كان الضرَرٌ عَائدًا إلى المُسْتَقَرض» لن إذا كان المسترضن 
شنا اص كان الل تفرص ولا رم صما ِلك الخْص ولو قال الرّشول: 
َبَضت. ودا كان ذلك الشَحْص رسو الْمُقَرض كان الصَرَر على امرض (الأَنقَرْويء 
صِرَة الفتَاوَى في الْوَكَالَة). 

سوّال: إا قال الرَسُول بَاءَ عَلَى الْمَاعِدَةٍ الثانية الْمَذكُورَة في شرح الْمَادَةَ :)١٠٤١۹(‏ 


E 


قَبضت. ألا يبت بهذا الک م لقص وَيََرَمٌ الْمُستَقّرص الصمان؟ فلأل في الْجَوّاب. 
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of .# of‏ ا 1 2 س ھ a‏ ا ° چ ر 
ر لو قال المدين لدائنه بإعطائه Bl‏ ك هدا وحل دينك من دمنه. وعد ان کاعه 

الَحرُ وَقَبَص مته تلف في يدي ينظر: الفا 


ر 


2 -0 


أخدت وجدة الدائن القن 0 
تسه تلف مِنْ مَالٍ الدائنء ما إا تلف قب أن e e‏ 
الْمَدِين» انظر سرح الْمَادَه e rts .)۲٠۲(‏ 
ما لو قال الْمَدِينْ لِدَاِنه بَعْدَ إعَطًائه مَالا: بع هذا في ابل E‏ 
وب كاعري يکود ق اتوق تیه حت آله َو يف اَن المَذكورٌ في 
نف كان الخ ران غاا ا الد 07ا 


ُن 


ر 


ص 
E‏ ر2 ° ء0 


| ا ( 4 ۱): إا DEEETEEENE‏ وحدة اقرف في الأنر 
| ِي وکا بی وَلكِنْ إذا کاتا قد وکا بالحْصُومَق أو برد دیق أو إيفَاءِ دين لخد 


س 
٤‏ ر 


أن وني اة وَخدَه واا دا وکل رجلا باش ؛ وکل يره رأسا ريك الأئر ابي / 


قاعدة: اصرف الي ؛ ف إن اف لبتي ادها وة ع 

المَسَائِل المُتَفَرَمَة عن هَدا: ) ا 

مسأل الأول : اا وگل خد حصن ما وپوبارة ری إا لما بکلدم وَاجٍِ 
يس لِأَحَدِهما وَحدَه اصرف في لْحْصوصِ لذي وکا به ولو ان اَل ر 4 


0 
ٍ 


المُوكل راض باجْيَمَاع ۾ راي ا وَل رص براي أَحَدِهمًا قط لوگل اده في 


e‏ ةمي اماع الرأي في الوا اين ن تمن المبيع. لان يقم 


ر 
سے 


ِن وکيلو اهما مَعًا م بيانِ الثمَنِ - أن عَرَصَ لُكل جما رأي الاين لجل نادء 


r 


٤ 


اَن رَاختیار الْمْشْسَري CS‏ آي التقدير لدل ل النقَصَانِ عن رمَا يداد عند 
الاجتماع» ورا تار الثاني مشر KY‏ ريا ملي JY‏ لا هتد ى أ ذلك الْمُحتار). 


E,‏ كيين لذبن وكا معا اصرف وَحدَُ ولو گان َر مهما 
صا : مَحْجُورًا (البَحْر رَد الْمُختار). 


po 2 0 e سے‎ 


۷۸٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدوة ماني 
َلك دا توفي أحَد الوَكيلَيْن أو جن وَبَطلَتِ الْوكاة بمُقَتَضصَى الْمَادَةِ (۲۷١٠)؛‏ بء 
على ذلك ليس لخر راليام باوكا e‏ 
ولو كاتا وصِييّن فَمَاتَ أَحَدْهُمَاء لا يعَصَرَّف الْحَيّ إلا بأمر الْقَاضي (تكيلة رَد 
pra e‏ - قَبْضها (رَد الْمُحْتار)؛ 
أن قَضد الكل ِن زيل حصب - هو الْمُحَاقَفة علي ابض ِن قل الوكين 
E E‏ لمث كَمُحَاقَة وكيل وَاجد (ابَحرٌ). 
عى تَعبيرٌ: (لا سكيم اللَصرفَ) هُتا: هو نحلب اصرف بالتظر إلى لَوعِو. 
يبق هَدَا النَصَرْف بَعْصًا مَوْقوفا على إِجَارَة الْوّكيل الآخر أو الْمُوكل» كما فِي 
اة الآتبة: ۰ ۰ 
المتَال الْدَوّل: إا باع أحد الوكين ابيع الال ا ا 
عند البب ا هذا الب گان جائرا رَنَافدًا» ودا کان غاا E‏ بعد ذلك د ت امام 
2 ا َم جز عِنْدَ الإمَام الْأعظّم كَدَلِكَ دا باع أَحَد الوَكيليْن َلك المَالَ لأر 
SE MA E sS‏ 


رمو م 


باع اَحَد الْوصِييَنِ يٿا ِن الترگة لِصَاجوء لا يجوز عِندَ ابي حنبة وَمُحَمَيِ وَيَجُور عند 
أبي يشفت (تكولة رَد الْمُختار). 

امال الّاني: باع أَحَدّ يلي ابيع ذلك الال إشخص آخر قالظًاه 
ليم بيع فضولی قدا أَجَارَه المُوكل مَعَ جود سَرَائط الِإْجَارَة گان جَابرّاء انْظر الصَابطً 
الرَابعَ في سرح الْمَادَةٍ .)١٤۹٩٥(‏ 

الال اللَلِتُ: إا قيض أَحَد ويي بض الدَيْن أو قَبْضٍ لهب كان مَوْقوفًا على 
إِجَارَة الدائن وَالْمَوْهُوب لَه انر الما المعنولة ٍ را (الْقَبّض الفضولي) في شرح 
الماد )٠٤١۹(‏ (الْبَهْجَةء رَد الْمُحْتارِ بزيادةٍ). 

SE‏ هدا اللَّصَرُفٌ بَعْضًا على الؤّكيل كما فِي الأمثِلة الَِيَة: 

اتال الأَوّل: إا اشْتَرَى أَحَد وكيلي الشَرَاءِ بإصَادَة الل ةا 


ت 
ا 


الجزء الثالث / الكتاب الحادي عشر: الْوكَانة ) ۷-_ 


e TC‏ ری لويل 
بالشراءء انظ زح المَادَة .)٠٤١۳(‏ 
المتال ت إذا کان لاستعْجَار مال OEE‏ ر أحدهما مد عقد الإجَارَة 


E E NE RR 
ت بَيتهُما بالتعاطي إجَارة مده (الهنْدية).‎ 

٠ الصف بَعخضًا راسا كَمًا في الأَميَِة اليو‎ iE 

المتّال الأَرّل: إا بق َد وکيلي قَبْض الديْن وځدف ولف ال ى ادر 
تب جاو برأم يِن دين المُوكل (الأنقروي بزيادق وَالْبَحْر). 

انال الثاني: ذا وَكَلَ أَحَد اين مَعَا باسَيَرْدَادِ عَيْن العَارية الوَدِيعَة لِمَعْصوب» 
ڌاشڪرةِلك اين د يلين ولف في ڍو صي كل لين 

سوّال: اس ہ يِن الوّاجب في هَذِهِ الْحَال أن يضمن الوكيل الْقَابص نِصف الْمَقَبوض؛ 
أن كلا ِي الوكين مَأمور بض التضفي؟ 

الجَوَابّ: إن کل وَاجدِ مِنَ الوكين مَأْمُورٌ بمَبْص نِصْفِه بإِذْنِ الْوّكيل الأحر وَل 
SE E‏ ۰ 

لكِن تى مِنْ صابط: لا يُمُكِنْ لِأَحَدِ الو كيين اصرف وَخده. اني مَسائل: 

(1) في الْخصومة مَهَ (۲) في رَد 3 بعة (۳) ر رَد العارية )٤(‏ رد المَغصُوب (0) رَد 
لْمَبيع بعَيْب قاس () تسليم الْهبةٍ (۷) قَصَاء الدَيْن (۸) في الاق َير مال. 

E‏ المَسَاِل لانن لاح الوَكيين اقيم 

N مين بالمُحَاكمَة‎ e TC إيضاح الو‎ ١ 
قَلأَحَدِهمًا وخده تولي الْمَُاصَمَةٍ الشکاکعة ع لکن بار نیت: ري الآڪرء حى‎ 
آل د وان بن کرو ایام دای الول الا ند جرد‎ 
لن لا يرط حضو الركيل الأكر في جيس الحم (ر ذالْمُحتار)؛ لِانّهٌ لا قا‎ 

يِن حُضور يلين في مجلس الځک وَإِن كانت الْحصومة ماج ة إلى الرأيء » فلو 


VAR‏ قواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 


O‏ ترط تَكَلْمَهُمَا مَعاء وَهَذِهِ 
ا لا گائث بَاعِة عَلَّ تشويش مر الْمُحَاكَمَة وَالشْعَّب يعني على تهج الس 
lo e bE‏ 
عَابدِينَ عليه تَكوَة رَد الْمْحْتار)» أو د ترط تكَلمَهُمَا عَلَیْ التَعَافُب ei‏ 
ا لأ شرح بن أن هت عة اة كيل وَمكَاصة ماه العو 
وکیل آخر أن يُحَاكِم وَيْحَاصم» لَأَدَى دَلِكَ إلى ا لوکیل ثالث دايع رخاس 
ومد َا اعت للاشيعًال بِمْحَاصَمَات عَيْر اهي أو رط شور بها فشا في 
مجلس الْمُحَاكمَق ودا لا ك لاد الُْحَاقعة عن مه بة الْمَجْلِس مَانِعة للاسْيشَارَة 
في مجلس المحاكة ة (الولوّالجية)» اکر إدا كان هَذَانِ الْوّكيلان بالْخصومَةٍ وَکِيلين 
بالْقَبّض ايا فليس لِأَحَدِهما قَْصُ الْمْدَعَیٰ بو حى أنه َو َكل انين بالْخصُومَة وََبْضٍ 
لكوم ٍ به وَحَاكمَ الاَانِ في هَن الْقَضِيَة بَعْدَ دَلِكَ وتوفي اد الوكين فللرکیل 
الذي في فيل الحا أن بقيم الشهود ويحكم لموكله إا بت N‏ 
ليم المدعى وَالْمَحْکوم به به لهذا الوكيلء وکن يعينْ وَصِيٰ لویل ا 
مدع بو وكيل الْحَيّ مع وَصِيّ اميت (اخر). 

المشالة لمحا إلى الحل: جَاءَ لاح الوكيليْن اة تح انام أي لأر 
و بت في الْمُحَاكمَةٍ أن الوَِيلّ الذي حَصَرَ الْمَحْكَمَة قد ساو اگل 
ي حشر اران TO RE E‏ 

E E ES 
E A Ea e e 
a E IC E E E کا ين معا ولو الت الْمَجلة: رد الْعَيْن.‎ 
رین الود ن ی‎ 

EE‏ لِلاختَرازِ عَن اسَيَرْدَادِ العَيْن رَقَبّضِ الهبةء َير قَصَاء الديْن 

ورا اقصائه؛ لاله إا وَكَل أَحَدٌ اين باقتصاءِ دَيْن وَاستيمائهء فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا 


الجزءالثالث /الكتاب الحادي عشَرً؛ الوكائة ) ۹ 

وده أن يقبص الدَيْنَ؛ ا ا لذ محاقطة ان 

خير من مَحَافظَة وَاحل فإِذا OEE‏ لاله بص بغير بعر إِذْن المَالك 

(تكولة ر رَد المُْحْتَار). 
رت الصيلات آي بضر ص شاي في ك اوه ٤٥‏ ) 

۹- اما لو وکل بخْصوص ما وکل بعد لِك خر ا E‏ 
الوكَالَةَ جَارَ؛ لن امول على مدا ادير ذ گان وَفْبَّ التوكيل د E‏ 
الويلين وخده فلم يتغير هدا ١ 4 CES‏ 

الصوز التّلاث فِي تؤڪيل شَخَصيْن؛ 

وَعَلَيهِ َكل الشَحْصَانِ على تُلاثِ صور: 

الصورة اوی رل معا د ر كمه ني رة الأرن ين زو الاو 

الصورَة اللَانبة: ركلا الت بذ فصل َلك في مه المقَرَ. 

الصورَة النَالة: ان وگل الول قول CREE‏ 
المَامُورَيْن اّلا E A‏ َف السَرَاء الأول وکل ee‏ 
الثاني لِلوكيلء وَإِدَا شري عا في وَفْتِ واد گان لمران اهُا مُكل (البَحُ 


س ا 


الأقزوي» لأله ا مرج لأحييكاعَن الآكر. ) “َ 

گا لو وکل آحد انين ُد مهما على جد بم ماله الملا رباع لاان الْمَلَء 
مما باع آلا جار بنع وم اني لا جو ودام بعكم هما بل ع ارلا ملك گل 

TE‏ که یی اوی یکی کل تھا رق 
لصََْة َا تزجح إلا إا گان في ي أحڍ الُْشْريبنٍ َه ل بتر چیح جانرو عاد رانو 
وَمَكة م ال ليل سبق شرائه رد الختا 

المسألة الانبة: لا يِن لِاَحَرِ الْوَصِييْن أن يتَصَرفَ بالوصَايق َو عَينَ أحَد شَحْصَيْنِ 
صن فليس لِأَحَدِهمًا أن ب يتصرف وحده فِي لْحْصوصًَاتِ التي جُواا وَصِيين بها على 
لاضع سرا عا پگادم اج أ عن کا نما لام مشت الال أن كل من 


سر م ق2 ف 


۹١‏ قوانین نين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
ويي لذن وکل کل منْهُمَا يكلام مَل اصرف تقد لزق هُوَ أن الْوَصِييْن 
TG‏ المُوصي ا أا حكم الوكالَة مينبْتُ يشت دنه تفس التوکيل ا 
e E‏ رَبمَا ا يلات في آجر تاب رکا لِلحمَوي د شرح 
الأشباِ كراج 

المَسالة الال في الوَدِيعَة: ليس لاح الْمُسْتَوْدَعِينَ حِمَظ كَل الوَدِيعَة. اْظر الْمَادة 
(ال .)۷A۳‏ 

الْمَسألة الرَابعَة في الْقَصَا ء: ليس لِأَحَدِ الحَاكمَيْن اللَذَيْن نُصّبَا لِيَسْسَوعَا عى وَاجِدَة 
- ان يَحُکمَ بها با وَخدَه بل يَحْكَمَانِ بها مَعَاء ار الما )۱۸٠۲(‏ ليس لِأَحَِ الْمُحَكَمِينَ 
دوين أن يكم وَحده بالدَّعْرَّیء انْظر الماد .)٠۸٤ ٤(‏ 

مَسْألة الَحَامِسَةٌ في الوَقْف: ER SN‏ ا الوقف رحد 
فلو صب لواف بالذّاتِ أو الْحَاكِم ناظرين رقف O RCT‏ 
اصرف آز گان کل نها منوت عي بو رة اعرف كما في َوَن 
(الحَمَوي في آخر الوكالَة وله ر دالمُختار). 


٣‏ و 


الدة :)۱٤0(‏ کس لمن وکل انر وکل و غر إلا أن كو امكل كذ أذ 
ذلك قال له: اعُمَل برأيك. إذ للو کیل حینند = وکل غیره وفي هَلِه الو | 


سر بے ۱ ر 


ون اي وکل لکيل وَکيلا ِكل ولا يكو َيل يك الل ئى آلا 
زل وكيل الاني بعل لكيل الول أو بَا 


ليس لِمَن وکل بخْصوص أن يوكل أو يوصِيّ 5 الول ب به قَصدا» وَبعبَارَة 
اخریٰ: أو وکل فلا ينعد ولو بين امكل الثمَنَ لوكيله. وَفِي عَامَة الرَوَايَاتِ لا يَجُورُ وَإِن 
بن الم ما لَمْ جز الْمَالِكٌ أو الوَكيل (تكوِلَة رَد الْمُحْتَار» لأَنَ اَم الذي فُوصَ إلى ذَلِكَ 
الشخْص اام صوص اذكو وَس أن بول راليام به (الدرر في القَضاع). 

وَالمُوگّل صا وَإِنْ كَانَ رَاضِيَ ري الرّكيل الأول لا ع راض براي الرّكيل 


الجزء الفًالث / الكتاب الحادي مشر الْوكانة ۷۹۱ 
الثاني (البَحر)ء وَوَصِية الْوَكيل إلى َر عِندَ المَوْتِ كالتوكيل (الْبَحرُ). 

۰ الك ۰ ۰ 

في الحْصوص الَذِي کل و: وكيل أن بوك عَْره بالْحُموتق الثابتة أجلو 

حت أن لموک لو قل لوکیله: لا وکل أَحَدًا بهذو الْحقوق. فلا يعبر وله هَدَاء كلو 
وکل الْوکيل مُوَكلَهُ ذه لحقوقٍ ODE‏ رک المَالَ 
مُوجااء وَوَکل آخر لیس بامینه ميه بالقَبْضٍ يِن دونِ مر وَقَبّصَ الْوكيل الثاني امن مى المبيع 

ى رتلف َعْدَ ذلك في يده 8 مات مجلا قلِلمُوکل عند الإا ا 
ر تَضوِين المَبيع وكيل الأول (هامش هة هاش الانْقَرْوِيً). ‏ 

۲- قَصدًا: و الثاني أو المْصولِي الأَجتبي في حُضور لكيل الأول 
أو في غيابهء وَأَجَارَ الرّكيل ابع هدا الَذِي وَقَعَ في يابو أو حُصوري E‏ 
لوگل نظر الْمَادَةَ (١٠)؛‏ لن مَقَصود مُكل حُصول داي لويل الأول وفِي هَاتين 
الصورَتيْن يَحْصل رَأيه ويكون تَصَرَهُ صجِيحًاء نعود حُمُوق العم إلى الوكيل الثاني 
لذي هر الماد (الخ. ‏ ا 

وظَاهِرٌ ما في اكاب الاكَيَمَاءُ بالْحَضْرَة مِنْ عَير قف على ا زز 
ابض وَالعَامة على أنه لا بد مِنْ إِجَارَة وكيل آي المُوكل» ك الركيل لول 
لا تكفي» وَالْمُطْلَقَ مِنَ الْعِبَارَاتِ E‏ ا وکیل 
یر ی و ا ی 0 
e‏ رَد الْمُحتار). 


ا 


ص 


فصر تاباتع Ts‏ ی جني جت مالا جاه الول جار ول بد عل 
امول 2 رح المَادَة »)١٤٠٥۳(‏ کل بذ عله ول برت عن تة قا ر 


سے © کے ی ار ر 


ودا قا إا يکن الذتري صا حورا عله کرت لا کم جذ ناا ع 
0 € سے بسر ٥‏ ے۶ 
N‏ 


۷۹۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العثمانية 


آخر بشرائه وَاشْتَرَاهء كان هدا الْمَرَس لِلْوّكيل الَذَول (الَحْر). 

َضويرٌ الْمَنالة بام للاختراز عَنِ الْحُصومَة في الْحُصوصَاتِ الي ليست هن 
العقدِ كَقَصَاء او عن الان وَالطلاق؛ لن الرَكير بهو الأْشياءِ و وكل آخرَ 
وَاشَعَل الْوَكيل الثاني في حُصُور الأول بهَذِهِ الْحْصوصَاتِ فلا يصح أَيصا (الدر 
المُختار)» متلا: لو وکل أَحَد راء مَدِيهء وکل الوكيل الْمَذْكُورُ وكيا أ وَإبراءُ 


المَدِين في حصو وكيل الأول فا يصح (البَحْر لَه رَد الْمُحْتار). ‏ 
E‏ ا ر ار 2 ت و 2 
۳- لا ینفذ: اما إا اجار المو کل هدا التَوكیل جار وان اویل الثانى وكيل لِلْمُركل 
و 


ید ی ا ا 


لما صح التوْكيل به إا بَاشَرَه الْمْضولي يَوَقّف. (تَعلِيقَاتُ ابن عَابدِينَ عَلَى البَحْر 
هة رَد الْمُحَْار). 

الان لأولّیٰ: إا اَذ الْمُوَكُل الوَكِيل بان يوَكل عير أو قال لَه عَلَى افويض 
راه اعمل برآيك. آو: اعمل ما شنت وکا لو قال له الو کل: ما صت من شىء نهو 
جَائڙ. في ِلك الَاَخوَال لِلوَکيل ان وکل عَيْرَه أنه كان جِيتَيِذِ قد اَذه بتكيل عَيْرهِ 
صَرَاحَة وَفَوْصه لرَأيه عَلَى الإطلاق فلمو كل الرْصَاءُ بتوكيلو آحَرَ (البَحْرُ)؛ a‏ 
O E‏ ا E‏ الثاني هذا فليس لَه أن 


وکل تالِثاء لَكِنْ لو وَكَل الركيل يره بول الموكل لَه عَلَى هذا الوَّجه: (اعمل برَأيك). 
باع هذا وكيل الثاني المَالَ لِلْوكيل الأول قلا س ا 
َو وکل لوكي مض آحر بابض بوذن مُوكلوء وَقَبَصَ الوكيل الثاني وَأعَطَاه إلى 
E N‏ 
زمه امان ولا يلْرَمٌ وكيل الثاني انظر الْمَادَةَ )٠٤۹۳(‏ وَسَرجها (عَلِي أقْدي). 
علب اويل الِْي يوَكله لويل بالإذْنِ افويض - هو وكيل ْمُكَل ويس وكيا 


الجزْء اتال / اكناب الْحادي عَشر: الوكانة ) E‏ 


ا 


و فاته بمْقَتَصَى الماد( °( (lo o‏ 

وَينْعَزْلانِ» آي AR‏ والثاني بِمَوْتِ ْمُكَل الأول آمًا إا ا ر اأ الركيل 
الأول اويل الثاني نرد ادا گان الْمُوكلالَرّل ذ فالآ : ضع ما شنت) کله عَزل 
الوکيل الثاني؛ لاله َا فوص لَه صَنْعَه مذ رَضِيّ بوه وَعَزْلّهُ مِنْ صنْوه (البحر» 
لك ُو في مو الصو أن بغز اليل الأول لكيل اني e‏ 
الأول حا أو كان قد توفي (تَكَيلَة رَ د المُختار). 

إا ا امكل لوكيله: (وَكُل فُلئا). َيس لويل الأول عَزل َلك الوكِيل؛ 5 
كال الوكيل الأول قد انث ث بالتؤکیل» وبتاء عَلَي فقَذ صَارَ م شرلا ِن وكاو قتي 
الْمَادَةٍ (لأقزوی) کین ؤ َل لوَكيلٌ: اكع ما شِمّت. وَوَكَلَ هذا لويل 
فا ا نک قزل نشیم ن ادت درق ل نان 
ان عَابدِينَ عَليهِ» تكولة رَد الْمُحتَار). . و 

مما :لرل رجض الدين نبول ةبضه قر ي التي كيك اَن يبرا 
الین ي ا ل 4 و (اجر e‏ « ۰ تلف ن 

لز یگن مال یغ یل علق نکی ٥را‏ اژځی تن یه 
على المَدِين e O‏ 

المَسألة اَالة: او ار EEE‏ آن وگل خر لهذا 
يصًاء وَإِدا أعطىٰ هدا وكيل الثاني الرگا ی مُسَْحَمَیها جار ولا کون مو قوفا على 
جاو اموك الأول (الَحر ‏ كَولَة رَد الْمُختار). َُ 

المَسألة الرَابعَة وگل لوول الول ری ن ثرا امن ازل الرَأيّ 
ياج في حصو ص كدير القن هذا حال بخ . 
:لو امز اویل الع ی وَوَکَله ْم امال الَِي وگل بمو ابلا َه عه بكذا 
رهما يجوز وَيَصح بي اليل الثاني. 


ك۶ 
ج 


1 


ZEF‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


َمَعَ آنه لَيْسَ لِأَحَدِ لر الي آن ييح وَحْدَه لمال مُكَل بيعو ولو بين 
ز6 3 ل ذِرَ في شح CNM OE‏ 
وکیل الثاني مذ بیع لويل الثاني بمُقتَضیٰ NT‏ یتاج الال 
الا رَذلِكَ أنه عِنْدَ قير الثمَن م ِن المُوکل وکيل يَظهَرُ ان عَرَصَهُ حُصول ريه 

ني الردة انيتا لمغري وذ ْب5ه كان رمه في نظ الأثر َر وبر في 
الثمَنِ فتقول: إِدا م يدر الْمُوكُل لَه الثمَنَ وَقَدَرَه اويل لویل الثاني قد حص 
عض ال کا دد م عَقده بغْيیه» ون قدرَه ا هع الثاني الل في عَبَ لكيل الأول 
لم يَحْصّل عَرَض المُوكل الال رَهُوَ حُْصول رَأيهِ في الرَيَادَة وَاختيار المْْتَرِي 
EC)‏ كله رَد المَحار). 

المَسَايِل المَتَفَرْعة عن الضِقرة الأولى: 

أول: اوو ل ی ا ا و ميته بذونِ إِذْنِء فإِدا 
لمَدِينْ الدَيْنَ لهذا الركيل الثاني ينْظرٌ: ِد رَصل الذَيُْ لبور زیر الأول رئ 
ال إلا لاء قن هَلَكَ الْمَالُ في يد الثاني كان لِلْعَريم تين وَللثاني E‏ 
اک الأول (البحر التكمكة). 

ٿانيا: و وکل عير راء ٿييءِ مين وَاضْترَیٰ اويل اني ديك گان وکيل 
الالء حَتَى أن الْوَكي ادود لو قال لِلْرّكيل الثاني: (اشتر الْمَالّ اللاي لِمُوكلي فاانِ). 
وَاشرَاة لحر بالإصاقة إن تيء قا يكو مَوْفُوفًا َل إِجَارَ الْمُوکّل الذَوَلِ؛ کون 
راء شولا ومو لا برف (البخ). ۰ 


اة (۱7۷): إا شرع الأَجرة ن فی اوكا ازا لرل تك الأجرة و 
تشرط وَل يکن الوَکيل بن ؛ خد الاجر کان مبرْعاء فليس له أن يُطَالِبَ بالأجرة. 
يستحق فى الإإجَارَة الصحيحة الأ جرَة المسّمّى» وفى الفاسدة اجر المثل» انظر المَادة 
(0۲). 


لجز اثالث / اكناب الحادي مشر الوكائة V4‏ 


يتفرع على هذه الْمَسَاِلٍ اة 
ولا لا لز كل أل زت تشرثود وكيل لأجل كنوت مور رتهم تصالجقا في 
ا سوير علوي مِقَدَار الثمَنِ َقَام الْوكيل وة الْمَصالح الْمَذْكورَ ة؛ خد 
yT‏ سى م الأحالي (التنقيخ). 


اا لو وکل خد وکیا بض و َيه التي عند فان وَشَرَط في مقابلها أجرة 
EE‏ ويل الاجر إا قب الووبعة 
O‏ بالمُحَاكمة ة وَالمُحَاصَمَة مَعَ آخرَ ET‏ 


ضرمو رالثراقعة وره على أجري كات الجا صجيحة ورم الجر الس اى 
إا بَقَيّت مده الخْصومة وَالْمُرَاقَعة مَجْهولة فَالإْجَارَة فاده انْظر الْمَادَةَ(١٥٤).‏ 
یولع رر الديْن EE GT‏ 
سْتَحَق الوكيل الَأَجْرَ الْمْسّى وإ ا 
GL‏ 
کین 5ا ل يشرط في الَو وا وک پک لويل ممن حدم بالاَجرَة گا 
او e‏ او ويح جر الول لولم 


es‏ (الولْرالجية 


2۹ ۰ 


3 E 3F 


۷۹ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


إل الوَكالَةَ م مع انها جارية في خصو ماي کالإجَارَق والاستَجَار رالاعارًق والا ستعارة 
و تبن الْمَجَلة بل بي يتت الو كاله اليم ل وَالخصومَة فط 
لكر اختیاج ر لاء وَكَثرَة ما تَحْتَوي عليه مِنَ الأحكام (تكولة رَد الْمُحْتار)» وذ 
ا 


۱ 


| اة (۱£7۸): يرَمُ آن كود الُْوَكَل په EEE‏ 
NE e‏ ويك پان ور ن لوگل جن تادان 


| ار اوم اوا وله بن‎ SG 
۱ توآ متتل صح وکال إلا نبل وکیل ائه ڪل لو وکل ع َي‎ | 


بقولو: اشتر لي فَرَسًا. ا صح لوكا َا رَد أن بوكَله راء فش لس يلرم أن 


ين جنس بان بول: ريز أو فاش قطن. وَنوعَه بقوله: هنڍي أو اي أو تمت 
بقوله: عل أن کون الوب من كا فن ل و E‏ اشر لي داب 
تاشاء أو حریرا. و ن تو لد تع کا وین و ا ا ) 


ك | 


أو حريڙا ِن آي جنس وع گان َلك مَفَوّض إلى رَأيك انت الو كالة عا 


لويل ن شري من أي : وجنسي شاءًَ. 


الجَهالة فى الؤّكالة mY‏ قسمَین: 

0 هو ° 3 ص 0 رت 

ا ا لْمُشَْرَى وَالمَبيع. 
الق افا تکون فِي الْمَعقود به يعني ذ فان 


الجزءالثالث /الكتاب الحادي مشر الوكائة ___ ۷ 


لقم الأول كلاكة وع 
لوئ الأَول: الْجَهالة الْمَاحسَة يعني جَهالة الجنس. 
النوع الثاني الجَهالة ليره يعني جَهالة النوع. 
النوع التَالث: الْجَهالة امَو سملّة ي ني الها الي ين اچس وا والنوع. 
والأصْل في الؤوكالة بانئ راء کما اتی 
ا ا ایکون وکل به e‏ آي باحص کان ء قالٌ: هذا 
الشيَءُ الْمُعيْن. او کون امو كل به م جهو جَهالة رة گالتؤكيل راء الاه ابقر 
رَالجمّار» والبغل» وَالقَرَس» ا في هَذِهِ الور الثلاثِ صحيحة وَجهالة النوع 
غير َير اة ِصكة اويل وَل كم سم الَمَنَ؛ لن التَوْكيل لما كَانَ e‏ 
اظ عدم ا فبمَا هو قائِم على التوسعة حرج قَاسُتَرَاط َلك في هذا 
لقي الي ذ جل َة - ِي حرج باط ایشا گما غه aot‏ 
ودا گان مَجُهُولا جاه قَاحِسَة قلا تون هزو لوال صَحِيحة ولو بين اَن 
گالتّوكيل في اشَيرَاءِ الثوؤب وَالدَابة. ) 


ر 
هو و 


a NEN,‏ نص فی اة اا رل 
مُرَافِقا لسن وَالركوب» رتلف الجنس باعتبار هذا لُْرافقء َيْمَتِ الوكالة اة مَعَ 
جَهَالَةٍ الجنس. o.‏ 
کون مهولا جَهالَة متسه قدا كن ك ابيع َو وَصَمَهُ گات الْرَكالَةَ صَحيحَة؛ 
ن لأن النوَعَ قَذ عَلِم مدير لمن وسواء حصَص تَوعَا لِذلِك لشن ار يحصّْض.» 
وَينْصرف هذا النوع إن ما باب حال المُوكلء گالتوکٍیل شر رَاءِ فصر و لوْلو؛ وَعَليهِ لر 
TS‏ من الْقَّصر الذي سيشتري؛ أو وغه وض ا الا ا 
Ty ML e‏ 
٠‏ لن إذاءلم بین الثم أو الصفة مَعَ كوه ير ال ر کات هله 
لجال مُلْحَقَة بِجَهاَة الجنس فلا تصح م لوكا فان سا وَاجِدًا من وجو دون وجو 


۷۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العتمانية 
e‏ باجنس الْوَاجِدِ عِنْدَ بيان الثمَنِء أو الصَمَةَ وَالجنس الْمُختلف إا لم ين 

حَدَهُمَا عَمَلا بالشبهين (تَحَولَة رَد الْمُحَار Lys‏ 

يلرم اَن يکو الْمُوكُل , به مَعْلومًاء بک N ROT‏ 
e a‏ بتع عليه أن بتع بأمور 

کله. يقو بالْمُوكل , به وله هُتا: الْمُوكل ب به اختراز عن اللمَنٍ كما سَيْوْصَح دَلِك فَريبًا. 

استیفاء: لا يشرط بیان جنس وع مُكَل به في المُصَارَبة وَالْبصَاعَة وَسَائر 
الشركاتِ, انظ الْمَادَةَ (© ١)؛‏ أن الْمَقَصود فيهًا هو اكيَسَابُ الْمَالة أا الأَجُتاس والأنوَاع 
هما مَُسَاوِيانِ في الاعتبار المَاليّ (التكيكة)؛ وَعَلَيه لو قال رب الْمَال لأَحر: خذ هذا المَبلعَ 
بصَاعَة أو مُصَارَبةء وَاشتر به شَينّا. صح (الولوالجية)» وَلِدَلك على المُوكل أن بين وكيل 


م 


¢ 
و 
یحٹ 


ولا تصح الوكالة اب الثم وَل ن انس عل ما ين في الفِقرَة الرَابعَة مِنْ 
هه الْمَادة؛ o ٤ O AT‏ حر مُحْتَاجًا اله 
بکذا درهَمّاء فلا ر تصح؛ ۽ لن لْقَمَاش لتاس د 1 رالقازمیر (وهو 
جو ر سمي باسم ENC e OE‏ 
يمْشِي على الأزض» وَعرفا: الرس وَالْبغل وَالْجِمَارُ وَيَعُود مَا يشريه الوكيل بهذا 
الیل إلى َه 

َالْمْرَاذ اش م الجنس ف ليس الج في اصطلاح آهل الْمَنْطِ 


کر کے و 


وَدَلكَ کا إيضاحه حه في شرح الماد ) * (V6‏ (التكمكة وال وإدا کان نحت 
الجنس أنواع مايره فاا يفي بيان الجنس وَيَلْرَمُ بيان وعو أو تمَنِِ ودا لَم ين جنس 


ری ی کک ایی تھ و۵ کا ایل را ول ینز وت 
كاله َب ا ة الثانبة 
ا رَالقَسْم الثاني ينها من لق الثالنة» ذا كات الْوكالّة باطلَة على هدا 
الْوَجه كان ما يَسْتَريه الْوَّكيل لِلْوّكيل تفي انْظْر الْمَادَةَ )۱٤۷١(‏ وَشَرحَها؛ عليه لو قال 


الجزء م الثالث /الكتاب ب الحادي عشر: الوكائة ) ۷۹۹ 


اح لاََر: ڏذ َلك برا مك لي بُووي. عن َك افتری رکیل زا لوی 
وَجَعَل حُجَة الشراءِ اشم المُوگل ياء گان َلك عَبرَ صجيح» وَكانتِ لأر لِلوكيل. 
التكملة» ابن عَابِينَ عَلَى البَحر الطْخطاوي)» إلا إذا كله الكركل وكالة عَاهة 
گان قول ل ون آي جنس وَج ر ف الوكيل لِلمُوكل أيضًا. 

بوق العامة مة: قد ذكِرَتِ الوكالة العامة فقَرَةَء لَكِنْ َو قالّ: اد ل 

.)٠ ٤٥٥0ا العامة بصا بصورَة أغری ميتو ني كز‎ E 

ونما تصرف الوكيل فيها لِمُوكله أَيْصًا ون َم يكن موك به به مَعْلومًا. 

متلا: َو ال اَعَد NENE ES‏ 
ES‏ إن الكل پو لمال يكن مَعلوما َه وكيل 

اا أو قال عد لاحر اشتر لي آفراسا أو بعالا أو راء وگل ديك ضحت 
الوكالة ولو ل يبین َمَتهاء أو وَصْمَهَاء او كَوتَها ذكُورَاء او ان ويرم اَن يون وَصْف 
امول به مواقا َال الْمُوكّل. (رد الْمُحْتَار)» وَهَدَا مال ليان الجنْس. 

و وکل اد آخر بان ب يري له فاش قاب ارم ُن بين جنْسه يعني فما حرير» أو 
eS‏ هدي او شامِيٰ. 5ا گان لجنو أو اير بعصا بعصا 
أو تمه بقوله: بان کون حَاصة بدا د درام . وإ هتا مال لِلْفِقرَة e‏ 

وإذالم بين سه بان قال: اشر لي داة. بدلا مِيَ: اشر لي قرسا. واشت 
بدلا مِنْ: تیاباء فلا تح وکاله ولو ب ن الثم حه و إن م 
قشم الول مي رة الرَابعة به اماف انس عند الم ا 
شختلفين في الأخکام ولا شك أن الدب في العو ِي كَل ما ُب على الأزض ْمَل 
مكلف وَالطَاهِر وَس الَْيْنٍ ونس السوْرٍ وَما فب الرَكَاء وما جل به إلى عبر ذلك 
وفِي العرْفِ دَوّات لزع وهو و قريب نه ودا جَرّی العف على غير ذلك تب لان 


المتَكَلم يقَصد المَُعَارَفَ عِنْدهُ قَالْمَدَنیّ ذا قال: كلك بشِرَاء دابّة. ا 
E E N O‏ 


o‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العثمانية 


٤ر‏ و ٤ه‏ ےه ےو 


لِلحَيَوَانِ معت سواه (تَكهلَّة رَد الْمُحْتار)» أو قَالّ: اسُسَر حريرا. ولم يبن تمه أو َوْعَه 
ات و مِنَ الْمِقَرَة الرَابعَة الْمَذكورَة وَالْقَمَاش 
سَوَاء ّ مُفرَدا على الوَجو الْمَسرُوح» اَم در بصِيعَة الْجَمْع فقيل: أفْوِسَة 
ولا تصح الوكالة بصا على ا ِن قاق بطل َلَیٰ تاس مُحْلِمَق 
یا E N‏ في الٿمن فاا تول هال الجنس 
وة الشمن؛ وَعَلَيهِ ا کون الوكيل مه متدرا عل تخصیل فصوو مرگله (ارَلْرال). 
لکن لو قال: شر لي فما َوب و حریر؛ أ 5اه ِن أي جنس وع گان ديك 
موص لرأيك. گاّٽ وا ائ َك اويل نبغري ن أي تع رجنس اء (لهنيية)» 
E O EY‏ اموم صح ح التفويض إلى لوكِيل» , بخلاف 
و ا کوان کے کور ھا ی 
(تكملة ر رَد المُحتار)» ذلك لو أعَطًى أَحَدٌ ار عَسْرَةَ دَمَبَاتِ وَقالّ: اشر لي بها ما تراه 
ا . گات لوال صَحِيحة؛ لن ما ۇد کون مَعلُوما باختار الْوَكيل. (الرَلوّالجية). 
القَسم اللّاني: يني أن الْجَهالةَ في المَعْقَودِ به وَفي القن لَيْسَتْ مَانِعَةَ لِصِحَة 


لكيل تی آنه و وکل أَحَد خر تيع ماله لمعن ولم بين له َمَنَاء صح الْوكالة 


س 
- 


بيع الوّكيل بالثمَن ِي َرَاد؛ لن الْمْرَاد بالمَعقودٍ به اتساب المَالة وَجَمیع 
الأجتاس مسار ماويه المالة (تکولة ر امار ابن عابدین على لبّخْر). ) 


| )1( ْف لجنس , باخيِلافِ لاضلِ أو الْمَقَصِدِ أو الصَمَِ م رطن ور 
لكنَانِ محتلقا الجنس لاختِلاف أله ضوف الشاة وجلا حلفا الجنسٍ بحسب | 
اختاف المَقصد؛ لن المَقَصد من جلد أعمال الْجرّاب ومن الصوفِ أ اْحْصوصَاتِ 
لمعَايرويذيك كتيج اليوط بيطو ما غب شبة ك وجو الإفرنج محف الجن | 

وخ الوم بحسب الخوااف لصنق لصنق مَعَ ون کل نها مولا ِن الصوفي. | 


تلف ااج باختلاف الأضل أو الْمَقَصِد أو الصَمَةٍ e‏ عله فيکون اختلاف 


اجره اثالث / الكتاب الْحادي مشر؛ الوكائة 


لجنس على تلائة وجو 

أوَلها: باخحتلافِ الل متلا ملا بز الْقَطْن وَبز الْكَتَانِ مُحْتَلمًا لجنس لاخيلافِ 
اشليعد كلك غيت جا بشيادي لال عابت من طوف تشع بن ار 
لمغز وحم الور اروف الغ وَحَل الدَّل (بتين أزةأ لر وَل اَي 
ED E E O‏ مُختلفة الجنْس.. 

ٿانیھًا: باختلافِ المَقَصد وَصوف السا مُْتَلفٌ عن جلرهَا جنسًا لاختلافِ 
الْمَقَصد؛ لان الْمَقَصِدَ مِنَ الْجِلدِ أعْمَال الْجِرّاب TR RT‏ 
المْعَايرة رة للك كصنع اليوط رسج سط كَذَلِك ضوف الحَرُوف وَسَعرُ المغز 
متلا الس لاختلاف المَقْمِب لان المقْصِدَ مي لصوف مُعَايرَةلِلْمَقّصِدِ يِن الشَعْر 
ئا خم الشاو لبها َم ن انز فمن جني واج لاله لا اختلاف في الْمَقَصد 
OO‏ 

الِمها: باختلاف الصَنْعَة جُوخ الإأرنج تيت الجني مع جُوخ اروم پڪ 
E‏ یھ N‏ 

کڌلك تعد الاواني ملم الجنس وَلَو صُنِعَٺ يِن ڇنس مَعْدِنِ واج كما هو 
تڏُوڙ في لماو (٣۱۱۳؛‏ عليه و َل اڪڌ ار شري له جوا يجب أن ين 


يِن أي ا ؟ مَل من جوخ ار غ أ ا 


الجنس الااني. عر وکل من کیو ۲و ااي عن رگ رن ن 


| اة السَيْءِ الَذِي شترا ارد یَعنی ينی الل الذي اشترَاهُ الوکیل لَه ولا يَكَون | 
رى مول 
الصابط الأَول: ی لویل اشر محال في اجس REET‏ 


۸۰۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدونة العثْمانية 
و 

الصابط الاني: نلم یکن شِرَاءُ لويل اذا على کله في اي وَفْتِ فهو تافڏ على 
اويل وَلَو اجار الْمُوكَل» ا يون الْمْضَْرَى لِلْمُوَكّل وَلَوْ أَجَارَ بَعْدَ َلك (السْقَيح)؛ لن 
اجار تَلْحٌَ ا ا سرح الماد »)٠٤٥۳(‏ ولیس 
a E E e‏ 
مَوْقوفا. انظر الْمَادَةَ )۱٤١۸(‏ وَسَرْحَهًا. | 

وَعَلَيْهِ إا حالف الوكيل بالشرَاء مُوَكَلَه في الجنْس» يخټي او قال ا 
الجنس الملاِيٰ. وَاشَرَى اويل مِنْ عَيْروِ» لا يون ناذا في > ی شرل رذ گك 
قَاِدَةٌ السَّيء الْذِي اشكراء ريد لَه كما لا يطل الشرام ولا بكرن موقوقا على جار 
المُوکل» : بی ينی امال الذي اشتراه الو کیل عه ولا یکون م مُشتری لِلمُوکل. 

كلك لو قال المُوكلٌ: اشتر لَحْمًا. فاشتر ې ا OE‏ 2 
ل شتری ار شخت قاب ی عن لرل كرت لی کر قا: فت ر 
شخما. قاری له أَليةّ. لا يمد في حى المُوكل (الهنية). 

مُحَالفة الوكالة بالشرَاء: ۰ 

وَمَعَ اَن شِرَاءَ الوَكِيل بالشراءِ على وجه المَادة هَلِوِ عير تافل في > حق المُوّكل في 
وَفْتِ٬‏ ُو افد عل الوكيل هي رکیل بال ِن گا عير تافز في کل فت هو مروف 
E‏ وعيو و جا امول مح وجو الوط اهي في ااه (۳۷۸) بنذ 
ولا قا و ویم الْمَبیع ملا لِلْمُوگُل گما گان (َ د الْمُحْتارء لاقوي الطَخطاوي). 
ذلك مرم ا لاأ في تيع مسابل في زى اائو( ه۹٤‏ ) 


س 
سے 
4 


ل :)۱٤۷۱(‏ لو قال المُوكل: اشتر لي كَبْشا. وَاشترى الوكيل ْج لا كور 


ےھ تھے 


الشرَءُ تادا في حى ْمُكَل وتكن التعْجَة لكيل 
و قال الموگل: ار یالرل ْح لا كود ااافا فى حي 


۰ الجزءالشالة /الكتاب الحادي عشر: انوكائة ) | NY‏ 
مُكَل ولو اجار وتكون النعجة لِلوکِیلء کڏ 
e‏ ا EEE‏ اشتر ل u.‏ بعل 

کی لرل اغا اشر ب Ss‏ : 
أو بَعلة (الْهنْيية). 

ET‏ شترا لي هَدا الْحَمَل. َاشراء له الرّكيل بعد أن صَارَ.سَروفًّا 
ن ا ا 

الفرع: I‏ ی له َة رام لَحْماء قَاشتریٰ اک 
لحم اة زر از ایل کا تاا في عن شرل RE Py‏ 
تارف تَا اشر لحم ایل گان آ له كما هو الاتِي). 

وفِي هلو ال وار وكيل الشَاء e‏ تادا في حي الموكُلء م 
َم يکن الْمُو5 ل قد سَكَیٰ تمتا قليااء وَهَذَا السرَاء لا نفد في > حق الْمُوكل. 

ودا کان وکل غريب وَعَلىٰ سَفر فينصرف الوكل الى ا رَالمُنتّري ا إلى 
اتات اس ا اسا ام ا عة البح الهنيية). 
٠٤۷0 |‏ لو ل ينويل اش شر لي العَرصة اللاي وذ شى عَلَى لَص | 
| بنا فليس لاوکیل أن ب يشتَريَهاء وَلْكِنْ لو قَال: شتر لي الدَار الفاية.ثم أضِيفَ ضيف إِليها | 
| م ل اھ د ا ا ll‏ 


رگا نهني 

e 

ته ادى الک وکیل و سر لي العَرْصة الفلاية ونش عى 
ا .لانن لويل أنْبسَْربََا عد دك بالوكاة اساب َة لأا جين التّكيل 


| 6 ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
کات عر صة TE‏ إن اد ستَرَاها فلا تنفد فِي ٤‏ ق المُوكل 
وَتبقی لِلوَکیلء ظز شرح الََينٍ ٠ ٤٥۳(‏ و۷٤(‏ 

المَسألَة الَانة: َو قال الْمُوكل: (اشتر لي مَذِوِ الْأَرْص). وَبَعْدَ أن عرس في الأَزض 
لمَذْكورَةٍ اجار وَأصبَحَثْ في حَالٍ بُستانِ وكرم فليس لِلوكيل أخذما بالْوكالة 
(الَهنْدِيةَ) 

الا الثالئة: َو وکل أَحَد حر قائلا: ب طليع الل الفلاني. أو: اشترو. قَصَارَ 
ليع قبل الع وَالسَراء سرا أو زطاء أو تَعْرَّا كانت الوكالة باطِلة؛ لان الاشم قذ تعير. 

U‏ أحَدّ حر بشْراءِ البُر» قرطب بعص البشر تبْطل الوكالة في الع 
في حى E‏ وَتبقَى الوَكالَة في حى البشر؛ E AS‏ 

تين أو تَلائَة بى الْوَكَالَةَ صَحِيحَة في الكلء كذَلِك لو وَقَّ التوكيل بالْبيّم وَالسرَاء 

کن لاک وکر زک ال ن ان وا نينتا 

ا الرَابعة: ا للوکیل: اشتر الْعَبَ اللانيّ. فليس للوکیل شر 
ذلك التب بَعْدَ ضيح روي (الَهنْرِية). 


کر > س 


ولکن لو فال ا E‏ الفلانية. فَشَيّدَت يلك الدارُ Ci‏ ب إليها حا 
وكيل أن شترا الگا عل ذا الال 


| ا5 )£ ): لو قال المُوگل: اشتر لي لَنّا. ا EE‏ 
اَن المَعْرُوفي في اة 


و قال الموگل: اشُتّر e E‏ 
N NPN EET‏ 
ا ا ا مروا صرف البو وَوَجَبَ عَلَى لكيل أن 
4 شري مِنَ المَعْرُوفِ» وَفِي هَلِهِ الصورَة لو اشتَرَّى اقل ا اللَبن في إستانبول 
ل اتان لابق في حی المُوگل آم إذّا كان لبن السَياهِ ون ابقر مَعْرُوفيْن معا فأيّمَا 


الجزءالثالة /الكتاب الحادي عشر؛ الوكائة E‏ 


ر سے 4 
o‏ ر 


جار وَيکون َد 


1 ا سوس س = FEE‏ 
اة ( £7 ): ا ETT‏ 


التي ِي فيي لام صح الوكالة. 


سے ا۱ے 


ا o‏ ر ان س مت متها وال کی ایی ھی فی فيه» قان فَعَل 
گات الوَكَالَة صَحِيحَةء سَوَاءٌ اكان َلك الثم قَذ خصّص بالدّارء يعني دا كان في 
امان شُرَاءٌ کن تید قط رق شی ا کش دا کان فی الإمْکانِ 
شري بدا التو ِن الم اعا ِن الور ٠‏ 

وعَليه لو قال الموگل: اء تر لي في ك ااي زا غر الاي وزكم اَی 
ور دارا بثمانية آلا قَإِن کائت يمه الدّارِ الف دزم تمد في حى المُوكَل واا ِي 

۰ ا‎ ELE 

إا کک الحيّ رَالتمَنَ کڈ 2 E‏ في الْهدَايق 4 
المَْْرَى لكيل انظ الْمَادَةَ )۱٤١۸(‏ وَسرْحَها؛ E‏ لاز فين انوا 
قاجشًا بحلاف الأَغْرَاض وَالْجِيرَانِ وَالْمَرّاقتق وَاللدَانِي يود في كَل حي دار هدا 
لمن رمَا َم تِن ِو لأَسياءُ عَذرَ عَلَى لكيل اهنال آمر المُوكل. الا 
الجنس والنوع؛ لأتها تلف بقل امراف ركنرتهاء قن بين الثم يلق بجَهااة انوع 
ون َم يبن يلح بِجَهالة الجنس» على تقرير المُتَأخرينَ يشرط بيان الْمَحَلَة؛ لان 


۸۰٦‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كَادَت تحكم بها الدولة العثمانية 
a E e OT E a TT‏ 
تلف باختلاف المَحال (تكملة رَد الْمُحتار)ء متلا: لو قال الموكل: خذ لى دارا بياقة 
ديتار. فلا تصح الوكالة. 

E‏ ا ا و ر 

وعِند القريق الاأَحَرَ م مر المَمَهَاء أن الْركَا له صَحيحَة أيضاء ولو لم يبين مَحَلة الدار 
ےہ س ت ور آ۷ £ 

يعي الد الذي يكوت فيه الْمُوَكَل أ رى أن الْمَجَلة قد قَبّث قول الْهداية: وَكَلَه 


\ 0 


E 


و ی وای و ا 


TT 3‏ وو أحد اسر أن ll‏ 


ودار ميا لاتير ٠‏ 


لن التَمَاوْتَ بين لۇلۇتين EFE‏ ين وعَين ن لن وَل إ5 
بين تَمَنَّا فلا صح ح الوكالة» وَتكون ووه ا يَشتريهًا الركيل لَه تيه (الْبَحْر 
لهنْدية). 
ا ۱6۷(5 ): ير ان دار امل پو في لمات أو مي ساد ER‏ | 
خر شري لَه جنطة يَْرَم أن بن دار كلها أو متها بول بکڏا دَرَاهم. رالا فلا 


يبان دار ْوَل په في الَُْدََاتِ ا TT‏ 
هدار قط مځ الوَگاله َو لم بن النَمَنَ كما أنه َوَن اَن ته صح الوكالة وَلَو لَه 
ين ودار (تكواة رَ د الْمُحْتار). 

مماا: لو َكَل أَحَد خر شري ا 
بدا ۶ ولا لا تصح الوكالة قن N E‏ 


سے کو ر 


کل ا ا ا 


الجزء الثالث /انكتًاب الحادي عقر :الوكالة ) AV‏ 


کون فيه الْمُوكل (الطْخْطاوئ). 

ولیس التردید بلَفْظ (أو) يدا اخَرَازيًا؛ وَعَلَيهِ إا ب الْمُوكُل الْمِقَدَارَ ولثم مَعَ 
بان قالّ: اسُتر گدا كله حِنْطَة بكَدًا دِرْهَمًا. صح الْوگالَة بصا بالأَخرَى» وَيكون 
لمغری مرل إلا آله ل كن الرل آذ بتري باريد ن اَن الذي عب مرل 
انظر الْمَادَةَ »)۱٤6۷٩(‏ وَإدا ب المُوكل فما َنَم فيه أَجْرَاءٌ الْمنَمَّن كالْمَكيلاتِ 
الر ات ل ات الْمََُاربة المقدَار وَالنَمَّن ا قل ا شر عَصْر أوقيَاتِ 

ين الحم نيبن وزكتا فا شتی الول عَْر وات وَنِضفًابكُمْرین زاء گان 

جَمِيع المُشترى لِلْموکل؛ لن هذه الزيادَة لما گات ۽ سيره ة تڏخل تحت الْوَرَْيْنِء فلا 

| E 

ما و ا شَرّى الوكيل في هَذوٍ الصورَة ب زيَادة كَيرَة كشرينَ أوقية مِنَ اللحْم بخْمْسين 
درهَمًا. انوا گل أرق نك دروم يح من لام في عق الغوكر بضت ان 
حي e‏ 

CRE ر به وَرَادَ‎ O ذلك المَبلغ؛‎ N 
باشتَرَاءِ هذا الوِقدار» گان هذا ودار تادا في حى الْمُوكل قط ما ارياد فما أنه كم‎ 
ر راتا نند على الوكيل‎ 
ارا ب پیزکتبو ین کل فا تفي حن لرل گا جر وة رکیل‎ 
ا ر ْمُكَل لما كان اول اللْحْمَ السَوينَ و و لوكي راء هوول قد سن‎ 
ره الى شر وَل صل ما مَقَصو د المُوكل.‎ 
ا المقارب ّي‎ E هذا شرا‎ r 
ا الغرگل. اشر 0 َا , بوائة ورم اشر وکیل ؟ وبين‎ 
ِن الرير السام الي يساوي کل ؤب يهُا ماله وزم مََا پوائة زي يد واج‎ 


E n 


۸٠۸‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


يتا في ڪق الآمر؛ لان م کل تؤب مَجهول وما يُعلَمُ بالجز لْجَزْر» أي بالتقد, 


والح ¿ مع ان الْمُرَجَح ممقَود لو وَكَلَ أَحَد ار باشُيرَاءِ ؟ وْب» RT‏ 
ااب و من بن درت او 0 بار اکر غا فز زت و وان ا 


تمتا قاری َه َلك الصَفَةَ بقل مِنْ َلك المَن جَارَ ذلك عَلَى الآ EO‏ 
e‏ ودا َم ين الْمُوَكل مِقَدَارَ المُوكل به أو E‏ افر جنم فا 
صح الوكالة وَعَلَيه َو الجِنطة الْمَُْرَاءة إلى المُوكل. لبر الطَخطاو وي). 


:(€۷A) 5‏ لا يلرم بيان وَصفٍ الول به بقولِه ما أ أو آذآ أو 


ا ِن َم أن َكُونَ ضف الْمُوكَلٍ به به موّافقا َال الو كل مناا: لو وگل 


| الْمُكاري أَحَدًا با شَرَاءِ داب له َيس لِلو کیل أن : شري عفري آلف وزم رسا | 
جي ورن اتر لا يون ٿاقڏا في ق نوله غني لا کون ويك الرس | 
مُشتری لمو کل ون ي قى للوکیل. 

ll E‏ ف او و ب ع 
ست مفْست٤‏ لأررة؛ رلک کي شی وت مان زو وني شیر 
لوصف بَعْضُ الْحَرَّج فَمَدْ دقع دَلِكَ. انظر الْمَادَةَ (۱۷) (الْبَحْرٌ)» وَيكون وَصف 
الكل , e‏ َة حال الْمُوكّل» وكَذًا أي تصح إدا سَمَّى نوع الدابة بان قَالّ: 
ا ورذ کن سم اَن ا ا 
باشيیق لابق بقَيَتِ الْجَهَالَة في الصف ف صح الْوَكَالَةَ بدُونِ تَسويَة الثمَنِء وَإِن كانَتِ 
يراع مها كوب ويها ْمل قود مدا لحلاف في لضفب وَذَِكَ ا بذ 
مع آذك بَعِر لما حا الكل (تكوة رد الغخار 

ما لا يَلْرَمُ بيان الصف بِمَوله: أعلَىء أو أَوْسَط أو اذى إا 
وَصف وکل , بو صح الْوَكَالَةء ويرم أن كود صف وکل ب به مُرّافقا لا الُوكّل؛ 
E‏ م بال ي المُوكل دلالَةء ودا ا التقييد صا أو دَلالة تخر من 


الجزء الثالث /الكتاب الحادي عشر؛ الوكالّة ٠‏ ۸۹ 
الإطلاق وجري عَلى التقييد. انظر الْمَادَةَ .)٠٤(‏ 

ما لو وکل المُکاري أَحَدَا بشْرَاءِ قرس لَه فَلَمْسَ لكيل أن يسْتَرِيّ رين أف 
وزکی گرا تجییه لن الوگل ل کان شکار الرس ایی ا برای ئی إ4 ر 
أده بعشرينَ ألمَاء فا ينڏ في حي الْمُوگلء يعني ن هدا الهس لا کون ق شري 
لرگ بل تی باریلء ۵6 ت گك آز وگل من غيل على اثر جار 
وثراتا ية أَحَدَا شري أ a‏ 
ون اشتری فلا ينعد في حَق المُوكُل ويون دَلِكَ الْحمَار لِلوكيلء انظر شرح الْمَادَه )١٤١۸(‏ 
لخر الهنرية). rr.‏ 
ا نتر له کار صرف إن ماكب ر۵ 
حت لو اشُترَىٰ مَقَطوعَ الدب و الاين لاور عله (تكملة رَد المُختار)» يد اهرس 
ليث للاغوني في الَا يتم ڪن تايا ين ٿا يلب رفي ريڍ جلها ي 
سط جرم و في الجؤهرة لال ا ا شترا وکیل فهو له (احر). 

NO RE 
إا ّت اکا مد ؛ ابس لنویل ا الان ا‎ :)۱٤۷۵( v4 
ااا ي ع ايء تی الال اي اشر كن إا ال إصور:‎ 
ادها زد في ق الْمُوكَلِ؛ لا عد اة می متا و قا أحَدٌ: اشر ر ِي الدارَ‎ 


عر فلا نفد 


الفاانبة , بعَشرَة آلاف. واشتراما لکیل زی لا کون راودا في حن ْمُكَل 
وبق الذَار آ راما إا ان راقص یون قد اشتراا مكل كيك لو قال 


| واشترى الوّكيل تقد يمى الل لكيل ولالرة المُوكل. اشتر تََدًا. 
واشتر ری لکیل یی یو و اتر شتراء لمو کل. 


ادا دِّ كاله ل وکیل الا في اش عل الط الإطلاق وي ی اذ 


۸۱۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولّة العثمانية 


4 ر 


وَالوَصفي إلى شر سَوَاءٌ أكَانَ َلك الْحَقَد رَاجعًا إلى اللمنء ا 
ی کي کو۰ علو اه ي ني ستوقا ع بی لک ارز 
ران حالّف؛ فلا نفد شِرَاؤهُ في حى الْمُوكُل» و a‏ ِي ا له عله إذا 
ات الْمُْحَالَمَة في الجنس؛ لايد الَا في ڪن الول رن کا آي في ڪي 
يمى الْمُسْتَرَى لِلْوّكيل. 

E ا ا‎ e 

المسالة الأولى: لو قال الموكل: اشتر لي الشيءَ الفلاني شرن سارى 
وکيل لَه ذلك الشَيءَ بعرض يميه عَسْرَهٌ دانير فلا يمذ في حى الْمُوكّل بالإجماع 
کول للرکیل» وان ا بدَرَاهم بقَيمَة عَشرَة دانير فلا ينفذ عند الإمام مُحكرِ 
والإمَام قر في حَق الْمُوكل أَيْصًاء وَيبْمَّى مالا وكيل (الْهِنِْية)ء إذْ قد يكون عَرَضةُ في 
الدراهم (تكولة رَد ا بخلاف الْعْلَمَاءِ الآخرين فيذهَبون إلى أنه ينفذ في حى 
لْمُوكُل» أَمَرَهٌ بان يشر ريه بعَضْرَة دانير قَاشتَرَاءُ بواكة دهم يها مغل الدتانيرء لزم 
المُوَكل خلاقا لِمْحَمَدِ وَرْفَر (تَحَوِلَة رَد الْمُحْتَار). 

المَسألة الانية: ليس للوكيل بِقَبْص الدَيْن أن يفي الدَيْنَ بشِرَاءِ مال في مُقابل 
لذبن الْمَڏکور» او بخِلافِ جنس الدّيْن. انْظْرّ سرح لماه .)٠٤١۹(‏ 

المسالة الَالكة: دا اجر دانير اويل بالإيجَار بدَرَاهم؛ فا يَصِح. 

لاله الرابعة. إدا صَالَحَ عَلَىٰ الف درم دهَبا ا ا 
فلا ينف في > ق الْمُوكل. 

گر في شرج اماو (٠٠ ٩‏ اليلد المَعَلمَة هذه لْمَسائِل. 

لکن إذا حالف إلى ما هُوَ في حى الْمُوَکل في الْقذرِ او الْوَصفِ؛ فلا يصِيرُ ذلك 


ص 
Gr‏ 


ا مح اما 


الموكل. 


ر 


o2 


O ET‏ ره فلا ينف في حى 


ر 
ی 
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أنواع a‏ 
ا کور 


انشا اء في الس هذ الْمْحَالفَات جائرة ولا ينف بها تصرف 
۳ لْمَْالَمة إلى سر في الْمَدر. | الركيل في حَق المَوّكل. 
٤‏ - الْمُْحَالة إلى سر في الْوَصفِ. 
-٥‏ الْمُحالفة إلى حير في الْمَذرٍ. وَهَاتانِ الْمُْحَالمتَانِ جَائرَتانِ وَينْمد بهم 
- المُخالمة إل حير في الْوَّصْفِ. ڑے صرف الوکيل في ق لوگل 
أمثلة e‏ ) 


ر سے سے 


ل ال الأولى: إا قا المُوكل: ر امال ب بعَضْرَة دانير . قَاشَرَاء 
لويل ياين دزكَم؛ اا ند في حَق الْمُوكَل. 

مال لِلصورَة الَانية: لو قال الْمُوكل: اشُدَر لي هدا الْمَالَ بحَمْسِينَ ريال مَجِيِيًا. 

تراه الوكيل بوشرین ا عن الغو 

مال للصورَة اللَالكّة: لو قال شخص لأخر: اشر لي الذَارَ الفلانة بعَشرَة 
وزم ا الرکا تلك ا باريد و الا قلي کرم واحد» فک 
الشرَاءٌ في حى المُوگل» و قى ِلك الدَارُ لَه رَد E OS‏ 
ال ااا قلي: ا وركم وَأَنْتَ اشتَريته بِعَشْرَةٍ آلافي. وَقَالَ 
ا ر ةآلاف. اقول مَعَ مين لمر وَالمُوكل؛ لان اير 
فيه يفاد نه وََرَم مسري المأمور حالفو وَإدا ام كِلاهُمَاء رَجَحَث بين وكيل 
o E ES‏ 
ب في عن امرگ تش اتال اشغترن اوي «لأزوي. 

کَڌلِك ذا عن مول ي کار غير مُعينةٍ وَفرَس ولحم غير معيتيْن» 


۸۱۲ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمَانية 
راشتری الوکيل َلك بقل مي الك لمعن ولم تكن ية الْمُشكرى توي الثكن؛ لا 
کون ادا في > حن امكل رکون عَابدا لويل 

عليه لو قال المُوكل: اشتر لي في الحَيّ ا دارا بعَشْرَةٍ آلافِ دِزْهَم. فاشترّی 
ABE N‏ 

وكا لو قا الْمُوكل: اتر ر لي قَرَسًا بالف وركم قَاشترَى لَه قرسا قيمَتة تَمَانُواةٍ 
وڙهم» قلا ينف في حن المُوكلِ ) 
وكَذا لو قال المُوكّل. اشتر لي بعسَرَة درام وين لَحْمًا. اشتَرَىٰ بير اقل مِنْ 
َرَو دراه لات اويا قلا يمد في > ی امول ویون اللَحْمٌ وكيل انظ م 
ا (۷۷) لان حلاف إل سشر؛ لن 1 اول ال ل فلم 
يَحْصل مَقَصوذ الأمر (الْبَحْر الهنْية). 

مال O E‏ ال الذار الفلانة بعَشْرَةٍ آلافِ دزم 
وَاشُتَرَیٰ الوكيل بقل يِنْ غر الاي یون د اشتری مرل 5ذ يت الذار اتي, 
سَمَضْرَى (بقَيدِ الفلانة)؛ لاله ذالم تعَيّنْ كَمَولك: (اث شر لي دارا في الْحَي الفلاني بعَشرَ 
آلافِ دِرْهَّم). اتر رکیل ااي َلك الي بال فر الاي وزکم ات 
قيمَة تلك الدّار عَضرَةَ لاف درد هَم؛ مذ الشرَاءٌ في > خی المُوكّل» آنا اذا گات يمتها قل 
a‏ فا ينف في حى الْمُوكل. NS a‏ 
الرَابعة ى ة (الْهنرِية البَحْرُ بزيادة)» (VY) e‏ 

يكال حر للصورَة الرَابعة: E E NS‏ 
ال للرریل. 

َال للصورَة الاد ل ا ن 
قد اشَراء لِلْمُوكّل؛ لن ی الصورَة قد حص لِلمُسْتَري امكل ولم يرل 


.)٠٤٥١( انظر شرح الْمَادَهٍ‎ CES 


ا 


۳ ۴ 
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رن 
E‏ ق من من ايبات وَعن له م 
اَی الوكيل من ذلك الْمَالٍ سب يبن دك اتن لايد واج نها في ڪن الور 
و قى للوكيل (البَحْرُ). 
متلا َو قال الْمُوكّل: اشْتر ِي كوبا مِنَ الْحَرير بوائة درم شى وكيل : ثوبَينِ 
کا یکا روا کو ااب E al as‏ 


َا ر اس ص ص ص 


0 


ا ضر اول فر کا لن جي لر 
رالات کات حمس يلات حنطة لِلْمُوگل به بحَمْسَة رالات وَالْباقي لِلْمُوّكل. 
ا ی 0 ل ارز ' اشر لي هَدًا الوب مِنَ الْحرير 
E‏ فاشتری ل مَحَ ذلك التب أي لو اد شتری نوين پوائة وزهی» گان 
لوب الذي عَيه اأ وگلا ةبحصو بن ان لني ا لخر ا ظز د س الماد(۷۹٤۱).‏ 


:اد رى أَحَد يضف تيء ِي وکل با یرای كن گان وی دك 
) الشيء مر لا کون اذا في حق امول إلا ينف ا لو قال ا شتر لي طاقة 
قاش. واشتری وکيل نِصفَها لا يَكُونْ راز ادا في حَق الولو ویبقی ذلك ۰ 


اما ا و قال: اشتر یت يلات جنطة. اشر ری ناء کون ق اشتر شترا وکل 


ا وگل راء کي کان ميا (گما في اڪيل پهراء شي ڪي آم عبر من 
حدم تعْرِيفِو وَتؤصيف؛ تو صح الوكالة وسواء سمي تَمَن م لا فالحكم وَاجد. 
إن اشتَرّى نِصْمَةٌ وان في تعيض ذَلِكَ الشيء E‏ 
تعيض مَورُوئًا عَبناء قف شِرَاءُ الصف هدا عَلَىٰ ٍ شراءِ التَصفب الأحمر قبل الْحْصومَة 
تھ این ی ا ق CR a ET‏ 0 
E‏ یر لیل ملل اغرال کا که کو اتر ااششنت الاو 


سے ر ن o27‏ 


۸٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها وة ماني 
المڏكور فلا يَجُوز في حى الْمُوكُل. 

لکن لو ا e‏ وکیل بن ت ٤‏ الصف الباقيّ كان هذا 
الشرَاءٌ ادا عَلَى الْمُوَكَل (تحولة رَد الْمُحْتار)» قَإِنِ استَحق الفا اع ا لرل 
أَوَلا؛ کان لَه أن يرد ال باقي؛ لان ر لویل گر مُكل (الَاية). 

على مدا التقرير ES CC‏ 
عن بيير؛ گان كل ادا في حَی الْمُوكل؛ لان رر اة باه کڏ رال في م 
الخال النَاذ المَمْنوع E‏ انظر الْمَادَةَ (ال .)۲٤‏ 

وَإِدَا َم يشر الوّكيل الصف الاَخرَ عَلَى الوَجْه »اد كود اڏا في عر 
مُكل هدا ٳڏا لَم ين في تبويض َلك صَرَر کان يكو في حى الْليَتِ و من 
لك لمَُعَدَدَق یکون تادا على کل حال؛ لان التوكيل مُطلَىء وَالْمُطلَق يجب أن 
يجري على ٳطلاقه ولا ينن لِلوکِيل خد جُمله وهو مُحَير على أَحذِه مَمرقًا ويكون 
شرَاء ابض أخيانا وسيلة للاميتًال. 

َو گان مَوْرُونًا مُسْتَرَكا بيْنٍ جَمَاعَةء مَس الْحَاجَة إلى شر انه فطحة فطعة (ال: 
الدر المنقّى). 

أمْثلة لما في تَبْعِيضه ضرر: 

e -میا: لو قال الْمْوكل: اشر لي طَاقةَ فَمَاش. وَاشُتَرَى الرّكيل نِصفَهَّا‎ ١ 
ًا في حَق الْمُوكَلء قى َلك لويل (رَدالمُحتَار)؛ أن في ايض د ضَرَرَا مول‎ 
لن لموک ِد مقَاصِد كَعَمَل ياب من َا مما ودا لا َحْصل من ضفي طا‎ 

ج- لو ال انكل اشتر الرس الفلاني. اشتَرَى الْوَكيل نِصفَ َلك القَرَس» فلا 
ينغ في حن الْمُوكُل وي ويه يبق لِلوکیل. إا اشتَری ول ا رَالمُرَافعَة نِصَفَ 
ارس لاکره اناا ني ع اول و ك 

ع ذعَاء مُكل ياء ذلك الضف عَلّى الوّكيل» وَاشتر ى الْوّكيل بَعْدَ ذلك لباقي 
المذکری اد ازير أَيْصًّا. (الْهندِية). 
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ت سے اللو م 
± ° ا ر o‏ بے 4 ° 8 2 
مله ما ليس في 1 
« 
ا 4 اسا دعیبصه صرر 

o 
سے‎ 
ر‎ 


-١‏ اما لو قال: اشر ست کَیْلاتِ حط او سَعیرًا. وَاشتریٰ وکیل لات کیْلاتِ؛ تکون 
د اريت لِلْمُوكّل» عليه لا يرقف شرَاوهَا على شرا لباقي قبل الْحصومَة (الهنيية). 

۲ لو وگل اَعَد ار اَن قبمیین مين يدون وة من وَاشتری الوكيل 
A LE PEE‏ لان الوك مطل 
عن یی راوها متفر ت یتین ري لن دو خير e‏ اما إا 
اشتراه ب کن اجنیا کد ما ریا ار ور لوتر حش إجماعا جلاف 
وکيل م (الذر الْمُخْتَار الهنيِية رَد الْمُحْتار). 

لعب لير ما يذخ تحت تقوم الْمُمَومِينَ وما لا يدخل تَحْتَ تقويم المُمَوَمِينَ 
الان ا E‏ ا 
ينن الاخورا عن لايع فيا لا بْب حيو ولإفكان الاخوراز عن لا بقع في مئل 
SAE‏ خد الْقَاجش ماه مر في الماد )١٠١(‏ (تكولَة رَد الْمُحْتار). 

د رحد ار بان شري له ارا بالف وزې» کاشتری لَه ضف دار رگ بيت 
ون اتر نیزا وزک کون و اشرت لر ۽ لن الصف لا گان لِلْمُوكَلٍ 


2 س سے 


صلا قلا يضر به شرَاءٌ الصف الأ خر له. (الوَلوَالِجية هني 


٤‏ - و اشری الْمُوكل فيه صف الدًار التي وکل آخر بشرائها له واد شی لرك 
عيذ الصف الأخر حست الوكالة ينغد الشراء في حى الوك ۽ لن الْمُوكُل لا رى 


س 2 سے ر 


الصف ارلا ققد هَت ت وکا وکیل في ذَلِك الَضفب بتَء عََ امَاَ )٠٥۲١(‏ وفيت وكا 
ي الَف الي وَس من رر راء َا لباقي ْول (الوَأوالجي اهنيب بزيادي. 
ما لو اشُتَرَى الوَكيل بِشْرَاء دار معي مها ا الْمُوْكّل بَعْدَ دَلِكَ نصَمَهَا 
الک فما اشتراء الوکیل فهو لويس لِلموكل. 
زول أك كر راء كبن شمن قيا كل نها مكايا تة لار وس 
هما كَمَنَاء قَاشُكَرَىٰ ذَلِكَ السَحْص وَاجِدا مِنْ ديك السَيتيّن بجصته وو ين اشن اللي ن 
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۸۱٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
المُوکل أو اقل مِنْهّاء كان ادا في > ی الْمُوکل؛ زف ی جيتيذٍ تما دينك المَْساويينِ 
يمه وسم امن لاله على سين وبا أنه يعبر TS‏ 
اَن الْمُسَمّىء وَالسَرَاءُ بحِصَيهِ ِن امن انق انر لوگل رۇ اقل شاا إل 
خبر» وشراؤه باکر محالفة إلى 5 سر (البَحر)؛ وعليه لو اذ تراه بر ولو گان ذلك قلي 
لا ينف في حو ق المُوگلء ما لم يشتر اليل الشيء A E E AE‏ 
بالثمَن البّاقِي» وجي يمد الاننَانِ في > AS‏ أن راء الأَوَلِ فام وذ 
حَصلّ عَرَصة الْمْصَرَح بو وَهُوَ َحْصِيل الفَرَسَيْن» وَمَا بُ يبت الاسام إلا دَلَالَة وَالصّريحُ 
بقولهاء (البَحر) اما ذا اختَصمَا فيح الْعََد؛ فاا يود صَجِيكًا؛ لن الْمَفْسُوح لا يرجم 
الجَرَار (تَكملَّة رَد الْمُْحْتار). 

:لو وکل أَحَد ار بشِرَاء َرَسَيْنِ متَسَاوِيْن قَيمَة بقَوْله: (اشتر ِي هَاتين الْفَرَسَيّن). 
اشر اويل إخدَى بيك لبن قط حفر وائة وزم قاد بذ في ی العْوگلء تا 
لم يشر اويل الفَرَس الثاني بأبعِواة وزم قبل الذخری. رکون القَرَصَانِ حي لُكل 
(رد الْمُحَار). 

- لو قال المُوكّل: (اشتر لي هَاتين الْفَرَسَيْن بألفي وَخمْيياة). وكات إِخْدَاهُم 
ناوي يمتها آلف وزم الاي حنْسوائة وزم واشتری الْوَكيل عى امسن أي 
وزو أو آل بد ي ی وء أا إ5 اضرا باب وحمب زعا ل بد ما ل 
شه يشر الوكيل الْفَرّسَ الأَخرَ كَل الْحْصومَة بأربعواة ومين رهما وَينْفدٌ حيتيْلٍِ في 

ا عق المُوكل (الْهنْرية). 

_ نظيو مذو الماد في الوالَة ابيع هِي لماه .)۱٤۹٩(‏ 


اة :)۱٤۸1(‏ إا قال: الموكل: شتر لي جوع جب لمكن الج ِي تراه 
| الوکیل كاتا جب ايكون شِرَاوه ادويق الجُوح له. | 


ذلك لو قال: اشتر شتَرِ قَمَاشا لقَمِيص. ول ُن مما الَِّي ارا وكيل گان 


و چ ےت 
اوا 
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ينف الشَرَاء لوقع ي ق امكل اَم يكن النقصان يرير (الْهنْدِية الأَنْقرْوي). 
و 


هله الماد ن رو ۳ (ال ۱٤۷۹‏ و١٥٤۱)؛‏ لن الوكالة هتا ميد بيد وَشرّط 
ا 


چ سے 


) اھ( کا صح لویل پرا ءون ان یکو آنا 2 ري َك ايء | 
| بقيَة وغل كَذَلِك صح له أن : ريه عبن وير كن لا بُعقّى ابن اير أيصا في 


r go‏ و ہے 


الأشياء الي عرما معن كاللحي والحبز ll‏ إا اشتری عبن فاجش؛ ؛ فلا نف 
راوه على لموک بک حال قى الل عل ذم 

موا اکن کت آم ع شین لویل راء کی تید ا یکو ان يشتريه 
لرل اَن الماش ِن گان لا نلك راء ل َِفسه؛ اَل بالْمُحَالَمَة فيه کون مسري 
لتفسه؛ كانت التهْمة فيه باقيةء (تكولة ر الختا إا مت تقذ مر حم َلك في 
مدو »)۱٤۹۷(‏ وما ن لکیل أن ب شري َلك الشَيءَ يميه الول (وَالمرَاد يو أن 


ر 


بتري وقڍ يل ليڪڍ لا يد کنر انين گڪکيل کون بن في ال مَة)» لَه أن 
يشريه بغبن يسر ااا e E‏ ق الهُوكَلء وَمَعَ 
أن الشرَاءَ بن NASI RE‏ 
قر فتن يبر a‏ 
لا رى أن الب اير مَعمو عله في تصرف أب الصَعِيرِ وَوَصِيَهِ في مال الصَِبر» وقد 
a‏ تع لن الاج في شرح الاو (ه٠ ١‏ مجع الأنهُر) 


وتعبیر: ر: (قيمَته ي الثلة) التي في هو لفِقرَة مِنَ المَتّن؛ للاحتراز ع عن العَبْنٍ القاجش 
الذي سَيذَكَر في اْمِقَرَة الثالكَة الآتيةء وَلَيْس للا تراز عن الشرَاء اقل ِن ية ليق 


توے و د 


ا د بالسَرَاء؛ لن اَی بالنکاح إا وجه اتر من مر مثلها؛ إن جور لِعَدَم ا 


ا ا دالْمُحتار» لن لايق ابن مهما كان ليآ في الأَشا التي 
ES‏ الاس ومين (لْبَحْر)؛ لن المَعْرُوف كالمَشرُوط 


A۱۸‏ قَوَانبنُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 
ر الاه ۲2 لبه ل قبل الرباٌَ في َا (> وة رَد الْمُحْتَار)» عليه يكون الشرَاءُ 

ا تادا في حى الوكيل (رد المُحتارٍ). 

کا إا اشر بمب اجش؛ RE‏ 
وکل به مُعيا (کمَا في الو کالة بشراءِ شيءِ معي )اَم َم يكن E RE‏ 
َعْلُوميْنِ َم لاء بى امال لكيل E‏ 
اويل ذلك الثم لِموكله» (رَد e TT‏ 
َلك الْمَالَ فيي وله ما عَلِم نهذ اد كر ركه لِلْمُوكل بيان كوه قَدِ شترا لَه 
E)‏ ۰ 

لو رضي الْمُوكل مُوَخرا بالْمَال الَڍِي اشَرَاهُ اويل بعَبْن قَاجش مَحَ گونهِ لوقيل 
لمغری فلا کون لوگل ما يناد ِن زح الاو (ال .)٠ ٤٥۴‏ 

سوال SE‏ 
)۱٤۸(‏ قلا هة في لِك عَلَيهِيْرَمُ ُن يکود لِلمُوگل ولو اشترَاء يعن حش 

لجَوَابٌ: ما أن الوَكِيل يَكَون في حال لسَرَاءِ عبن قاجش ا 
اشيرق لو باق (الر). 


4 4 


وول في هه الْفَِرَة: إا .ليس اخترارًا عن السقرغ؛ وَعَليه لو تفرع اويل 
بارغ مقار لوقف ذِي إِجَارَتيْنِ دون أن يعن امكل ا لَه بدلا في مُقَابل بَدَل رَائلِ اده 
اجس عن دل ملو فا نغذ في حى المُوگل. ۰ 

ردا لزم م ممن ل يءِ؛ لم يار اهل وفوف الْحَالِينَ عَنِ العْرض. (عَلي 


0 (۱۸۳): الاڈ راء علي الإطااق برف لاء E‏ بهو و السود َي 
راء ٿَيْءِ ٳڏا ايء مَابِصَة؛ لا ند في حق الو كل وبق لکیل 


لایر تان طاق بن شرن وئر مروز اشر بغراو پارو 
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نالروف مر مذ . الْمَادَةَ »)٤۳(‏ في هذا الخال لکیل ل راء سء إا ادل 


سے مھ سے مہ 


E 


e‏ شترا بي 
المال. فلو قال مَلا: اشكر قرس فلن ببغلك. وَقَايَص الرّكيل عَلَى دَلِكَ العَرس ببغلِه 
N‏ للغوگر وَل لوگل | EY)‏ ية ابعل وکیلو (الولوالجية). 


| ۸9 إا وگل أَحذّ ار راء َء لام لموم معن د تصرف الوا 
EE |‏ 5 افر زی زی ی شیر وکو | 
یکون قد وكَله لاد راء جه عل أن يسْتَعولَهَا في هذا الصَيْ ذا اشتراها الوَّكیل بَعْدَ | 
| مرو موم لصي أو في بيع اة اليية؛ لا بُ شرا في حى اموك بى الج 


إا ر أك ا ازم TI‏ ا ارال باكرا ذلك 
ميم لاله وَهَزِو اماه ِن روع ماين ۱٤۵0‏ و۷۹٤۱).‏ 

مال أوّل: کا لر وکل اعد خر قي کوبت اازیع غلی ( ا کو 
NS,‏ جب على أن يَسْتَعْولَهًا في هَدَا الصَيْ؛ ع ا اھا الور ب ررر 
موم الصيف أو في رَبيع السنة ة الَأَنية؛ لا يمد شِرَاؤه في حن المُوكلء وتبقیٰ الجبة 
ا 

وال تان: راء خم ستاب یکوت قذ وَل را قحم 
السَاءِء فلو اشتَرَاه بَعْدَ رور السَاء أو في اة ايق اينُد في حي امول ويک ن 
القَحْمٌ وكيل ٠‏ 

مال ات ا وَل اح خر في مؤي اليب راء كج کون قد وََلهُ راء 
َلك الثج عَلَى أن ن تمل في ذلك الصيف ولو د راه بعد ان مَرّ الصَيّْف او قي صَيْفيِ 
السَة القَابلَةي لا يمد في حى الْمُوكل (الهنرية). 


سے بے و ن 


A1‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمانية 

مال رَابعٌ: لو َكَل أَحَدٌ خر في وَفْتٍ قريب مِنْ عي الأضحَى بشِراء أضجية َيون 
قد وَكَلَه بشُرَائها لِدَلِكَ الْعيدِ نة ولو O N‏ 
في الست يي ها ينل في > ٤‏ حق المُوكل. 


کر 


O NS‏ يدارا ِن الدرَاهِم َأمَرَه اَن يَسْتَريّ بها هدارا مِنَ 
SE NNN NCE EL‏ 
a e n‏ 


۵ و 


EEE EERTNEEEE] 
| حت لا يکونا ون قال عند اد : شیرائ: اشرت ها فيي ټل َون لِلمُو کل إلا‎ 
يکو کو اشتر تن اة ِن لق اي ڪيه لوقل أو يتين اجه لن تم كن‎ 
المُوكُل قذ عََنَ اللَمَنَ؛ ييز يكن ديك الل لويل ايا لو قال الوكيل:‎ | 

شرت ها الا فيي حال کون الْمُوكَلٍ حَاضِرًا کون ذلك الل لكيل 


EE لهذا الشيء‎ E 
المُوكل - أن يري ذلك‎ N وكيل‎ NÎ المُوَكّل‎ 
e مَعَ أن المرّكل‎ E 3 
السرا وَل يُخبر الركيل ا ا ا د‎ 
الاقارة ار بالْعَلَم از بالإقا5ة‎ O 
گان وَكَلَه ان يسر ا ا رَد المُحتَار)ء يعي لا يجوز ولا‎ 
شيرَاء وفرع وكيل لت تفه و لجل موكله الْآَر؛ لن الْمُوكَلَ كما كان مُعْتَمِدَا‎ ll 
على الرکیل وَعَلی گرنو ء سَيْسسریه له فإذا ان سَْرَاهلِفْسِهِ بالدَاتِ؛ كان ذلك مُوجبًا لَِغْرير‎ 
مكل كلك ي ج ن را رکیل تله زل وا اااي‎ 
الموکل َ حبر ذلك العَزْل (البَحْر).‎ 


لا ار 


ن 
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و اکيل پاشيراء ٿيء شين = گا تتا ين ا الدليل ‏ اَن شري سه بعد أن 
زل نفس a‏ وبلغ اء لرك e‏ الْعَرْل و 


برض ما قبل أن بلع حبر العَزل لموک ی لیس له آن تر بريه لتقسه (صرة الفتَاوَى» 
E‏ و (0٤‏ 

وَقوله: (اشُتَرَاءٌ) ون لَمْ يكن اخيرَارًا عَنِ التفرع رَالاسنْجَار» فهو لِلاختراز عن 
ارا رولك کا ا 

ارغ و وکل ڪر بان يفرع لَه بقار لوقف مُعَيّن ِي ٳِجَارَتيْن بكدا رهما وتفرع 
الركيل بإِذنِ ان lT‏ بذَلِكٌ العقار المَذكور في مقابل دل مقدارُه ذلك اذا 
وَحَصل على سَسَل باشو قللمُوکّل أن نزع م الْعقَارَ مِنْ عَهْدَةٍ الوکيل براي مولي وَيبطل 

| ay 

رمل التوکیل ٻشراءِ شيءِ بعينه لويل بالاستنْجًار 1 
حادئة انى (تكولة رَد الْمُحتار).. 

اجان وو ادا اجار د أ کان لمر کله وان اشا جره الوکیل 
.` 

ارک بارع ر اع اشر بان ترجه انرا علوم وکيل المَذكور أن يَرَوّجُهَا 
و رارق هر ل وکیل النگاج: زل ضاق ادلو بحر وة ر دالمُختار). 

قول الول بلا اځراز عَنْ وکيل الْوّکِيلء وَدَلِكَ كما يَِي: 

ا الرکا بشرَاءِ شيءِ معين ا الشيءَ بلا إِذْنِ ا ويم مِنَ الول 
واشتراة الو كل الاي يدون u‏ وكيل الأول ان الْمُْتَرِي لويل لن 
لویل الأو ّما حالف مُوكله ويله عَيرَهُ اٺعر مِنَ الوگالَة ما لَمْ يكن َد اشتراء 
وكيل الثاني في حْصور الأول فيكون جي لِلْمُوكل؛ A E‏ 
ای ا 

ll‏ (ذَيك الشيء) ل للا تراز عَنْ نِصْفه؛ ل ورال ل کن ا ت تر 


Y۲‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 
الشيءِ ذ مر في شر الماد )١٤۸٠١(‏ (التَكملة ورد الْمُحْتار). 
وقولهُ: e‏ ا أ للاختراز عن مُوکل خر ولا ينن أن 
تریه شريه لِمُوكل آخرَ بالاًولى؛ رَعَلَيْهِ لو وَكَل الركيل بشراءِ شيءِ مُعَين آخرَ في غياب 
انعرز سره له واش راء ذلك الشخض ِلمُوکل اني کان ِلمُوکل الأول. 

أا وك لوكي لني في حور الْمُوكلء پان بتر TT‏ 
ا بقول الْوّكيل الأول وكيل الثاني: 1 رو کشیب ريال مع أن المُوكَلّ 
الأو قد قَالّ: له: اتر بعَشر ذَهَبَاتٍ. وريه الكل اني أ له بالْحَمْسِينَ ريال كان الْمَالْ 
مُكل الثاڼي؛ لان لوكي الثاني كما آنه مقر لی رايو قرو فين رالا فهر متیر 
على شُرَائه لِعَيْرهء أي لِلْمُوَكُل الانِيء إلا كان لِلْمُوكّل دول أَيصًّا (الْهنْدِيةء الأَنقزْوي)؛ 
ل اَم يمك السَرَاء يه لا يمل عبرو بالأولى (تَكُولة رَد الْمُحتار). 

وتفرع اماه انيه مِن قر الْمَجَل وهي كما بَلِي: 

ل RS‏ مُشرکا. وَقَ لِك ته لَه 
آخَرٌ بول هدا التكليفي وَقالّ: َعَم م قبل ليف كَهدا لَص الث وَاشترَ ی الفرس 
SS‏ إا كذ تزه نمي اذاي ۾. لم يڪن في حُصورِ الْمُوكل الول 
والٿاڼي؛ گان امرس مُشترگا بين الْمُول الول وَالمُوكُل الاني» ولا تَصِيبَ لِلمُوَكل ِ 
الث فيه؛ لان وکیل َد بل رگ ا يضف الْمَرَس وَوَكَالةَ لاني بالتّضفِ لاقي 
وما أنه ليس لویل ن خرچ تفس مِن دون عم لآم الأول ِن الْوَكاَة؛ فلا تح 
E‏ قدا كان قَوله: (نَعَمْ). في حُصورِ الْمُوكُل الأول والثانِی؛ 
گان َلك المَرّس مركا بين الْمُشْتَري وَالْمُوكّل الثَالِثِ؛ لِأَن مَبُول وَكَالّة الثالِثِ في 
حضورهما يضمن رَد ES‏ وَهَدَا إِنّمَ تدر عله الرَكيل ll‏ عِليهمًَا 
الْولوالِجية في الشركة َمل في الْهنْيَة) 

کون دلِڪ الشيءَُ الْمُعَيّنْ وڪيل في ست صوروهِي: 

الصورَة الأولي: ٳڏا ُتَر لويل َلك الَيْءَ الْمُيَ باريد م النَمَن الذي عي 
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اكا كان ذلك الشيءُ للوکیل. ولو كانّٺ َلك الرَيادة لله دا كَكَمْس بَارَاتِ» انظر 
او ی ری رول رورا کن معن اب وزکم ذلك في ب ء بالف 

عر ر انریا فقا ال . ات بالشمّن ي ع و :5 اا 
ريد من المَّن). کان اقول ِلوکیل» وَالبية على الْمُوكَل (البحر وتكهلة رَد المحتار)» 
لن إدا اشترَاه بال مما عينه نه الول ص الشمَّن؛ کان لوگل صا (هامِش الأنقَرْويٌ). 

الصورَة الَانية: إدا سرامن مالف لجنس الثمَنِ الذي عي یه الْمْوَكُل؛ کان ا 
انظر الْمَادَیْن ۱٤٥٩(‏ و۷۹٤۱)‏ وَسَرْحَهمًا. ۰ ۰ 

الصورَة النالة: إا قال الموكل: اشتره بخیار الشرْط واشتره س وا ارک 
دون جيار سط أو اشتراه تقدَا؛ گان َلمُوکل. ا 

الصورة الرابعة: إذا اشتراه الوكيل بسَيءِ عير َر الْقّودِ؛ گان الْمْضْتَرَى لِلْوكيلء الظر 
ماده .)١٤۸۳(‏ ۰ 

الصورا الْخَامِسَة: ودا لم يعن الْمُوكُل كما وَاسُتراء اويل بعَبْن قَاجش؛ كان الْمَالْ 
ا جي لِلوَِيلء انر الماد (۸۲٤۱)؛‏ لان الْوَكيل في الصورَة المَذكُورَة لما حالف أَمْرَ 
مُكل كم انعر ِن الوَكاة زلا ضمي فاا يتوف على عِلم الْمُوكل؛ وَعَلَيِ إا لم 
O O MN‏ رَدالْمُخْتار). 

ًا إا أَصَاف الْوَكيل في الصورَة HE E BT‏ البائع: (بعت 
هدا الما لِمُوكلك , كدا). وال الوّکیل أيْصّا: (اسريته له)؛ كان مَوقوفا عَلَى إِجَارَة مو كله. 
انظ المَادَةَ )٠٤١۳(‏ وَسَرْحَهَا رد الختا ان این عن تخر تع رووا 
ا 
۾ اشر ى جدذلك الشيءَ ا دل الْْسْترّى وكيل مدا بالْعَزْلٍ القَصدِىء 


o a j e E‏ دالْمُحتار)» مل لو 
E‏ ي حال گن الْمُوكّل حَاضرًا مجلس افده يكُونْ 


کے 
ْ 


e 


AY‏ قوائين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 
َلك الما لِوکيل؛ حَيْتُ إن اويل في هَذِ الْحَالَة ڦذ عر َفْسَة مِنَ كلق وَوَصَلَ 
لرل ایا عر ازل گان وکیل عق زل فی وديك لمكن ٍ شاوه بالْوكاة. 

كَدَلِك إا عَرَل الوّكيل نَفَسَه وَأوَصل حبر لعل إلى مُوكله برسَالَةء أو يإرْسال 
رَسول» أو بإخبار عدل واحجد و پإخبار شَخصين ولو انا عير عَدذليْن» أو بإخبار واحل 
وَل عير عَذلِ عند الإماميْنء ت اشتَرَیٰ دَلِكَ؛ كان شِرَاءُ دَلِكَ الْمَال تسه (ابِنْ عَابدِينَ 
على لحر وتكملَّة رَد الْمُحتار). 

سترد تفصيلات في الْمَادَة ا الْمَالّ الذي د شريه وكيل کک 
شرا مين َكَل یکول للمُوكل أ للوکیل؟ 
7( َو قال خد لاخر اشر لي هرس فلان. وسكت اويل ن 
يقول: لا. أو: تَعَمْ. وَذَمَبَ وَاشُتَرى ذلك قرس ن ج اا ا اشتربْته 
لمُوکلي. کون مُكَل ون قال: اشتربته لِتفي. کون له ودا قا: اشتريته. وم | 
يقد يفيو أو وکل م ا اشترنته لمو کل قن كان قد قال هذا قبل تلف الفَرَس 


| اؤ خحدُوثِ بْب پو؛ بصق ون گان ق هدابع دَك؛ ا 


قصل عل وجو اة ِن وذ انال ِى ب شتريه الرَكيل الذي كَل راء مال 
لوگل ام لويل 

الوَجْهُ الأَول: لوال احد لاخر اشر لی فس فلا ا وشت ٠‏ الرکل من 
OE N a‏ ا 
ذلك القَرس» فان قال عند اشيرائه: (اشتريته لمو کلي). يون لِمْوكله راء عط القَمَنَ 
E EE‏ لن ماله اقيم ْمُكَل بو بول لوكا ْفى 
E ET‏ حق المُوكل ولو قال بعد دلِكّ: e‏ 
(1) فيه أن السكوت قبول كما مر في شرح المادة »)٠٤١(‏ فكيف تصح هذه العبارة إلا أن يجاب بأن السكوت 

إنما يكون قبولا إذا م يقم دليل بخلافه» وهاهنا قد قام الدليل عل أن السكوت ليس بقبول. 


الجْزءالفًالة /الكتَاب الحادي هشر الوكائة AYe ٠‏ 
عل َو طلَبَ خد الشرَاء وله لأعرّ: بغي هذا الال فلن بضر هبات ا 
و ر e ٤ EEE‏ ورت 
E‏ لم يأمُرني ذلك السحْص , براه له. فما آن ذلك يعد 
افا نة ؛ فاا يقب وَالْمُضْتَرّى يكُون ذلك احص إل إا فر باه َم يامر؛ فيكون 


لمال لِلوكيل؛ أن إ رار الوكيل قذ رد برد الْمُوكل. انظ المَاَة(٠۸١٠).‏ 
E‏ ا المَالَّ و ۴ وجه الملكة للك 


الشخْص؛ كان دَلِك الْمَالُ لِدَلِك الشخْصء» وَلَو لم يقب تَمََ من المبيع. انر المَادَةَ 
)۱۷١(‏ (الطْخطاوي؛ الْبَحْر؛ ت تَكهلَّة رَد الْمُحتار). 

ولیس الماد ِن عمارة: إن ا عند اشيرايه: اريت ولي في هه افر 
o N‏ انی لیس پانیر الي وچب إصافة 
الق لمو کله على ما هو مُوَضح في سرح المَادَ(۳٥٤ .)1‏ 

رإذاقال: اشتريته لِتفسي. کان كون ن قد تين بان هرد الوكالة اظ الْمَادة (۷). 

ما لو قَالّ: اشتريته مط َيل جن اَن اشترام وال له الوك د ذلك دا 
لته ينك وال الوّکيل: ا ِلمُوکل. فا کان وله: ته ِلمُوکل. قبل تلف 
قرس أو حصول عیب فيه؛ دَق لويل مَعَ اليَِين؛ وَل کون A‏ ؛ لن 
لرل غر عن نر َر متیر عل جرا في اله EE,‏ الوا ف غ 
لويل ابيع ا ر لمال بحسب الوكالة ا ا 
سرح المَادَة ..)٠٤١۹(‏ ) 


أ 


CR 


ا 


3 


ودا قا بعد َف امرس او حُدُوثِ عَبْب فيه؛ فاا يَصَدَق؛ لان الوَكِيل جيتئذ يکي 
انرا م یکن مفتیڙا على اشتیاو يقد و لايع على الغرگلِ , من ابيع ا 
امول فَمُنْكر جوب الثمَن. 

الوجه التاني: َو گان أَحَد وکیا بشِرَاء قرس متلا قال الوكيل لِلْمُوكل: aks‏ 


EE e E a e O 


32 قوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
e E e E GE‏ 
الرس معينا أو عير مين ويون تمن الرس في هَاتْن الصُورَكَيْن قذ أطي لكيل قباد أو 
E E‏ 

وخلاصة أحكام هذه الصورالكماة هي: 

إا كان الثمَن مَنْقّودًاء أي كان قد أعَطَى الْمُركُل الثم لِلْوكيل؛ فَالْمَوْل مَع اين في 

جميع الصور لِلوکیلء E‏ اللاك وَالتعيب؛ اَن الم لما کان أَمَانَةَ في يَدِ 

رو شتتی ام (۱۳( N‏ 
E‏ ر مق فووا تفر وا م كن الركيل 
ن ع ج وکیل لی ا٥ا‏ ا وی نة شیا ان اكاد حال ا يكر اَي : 
المَامُورُ بشرَائه بغر َيه مَوْجُوداء أي وَالثمَن عير منْقَود؛ قَالقَوْل عند الإمَامَيْنِ ِلْمَأمُور؛ 
ان عرص جوع بان على الآمر وُو نكر َالو توه 

وا ی ن 5 ن 
إا كان يَمْلك الإنسَاءَ بين أن يون مَوْضع اة اؤ له اهمه ت : بت بال جوع أ َهْل 
الْخبرة قان أخبروا أن ا يزيد على القَيمَة زياد اة بْب وَإلا ا الماد 
كزع اة ماإ5ا كبن ايب ئل راتخت رة مَجْمَع اهر وَعَيْرْمًا). 

e‏ ا 

الما الأو et‏ الشرَاءَ إلى مال مُوكلهء أي َو أصاف في أثَاءِ عَقَدِ 
ليع العقدَ إلى مِلْكِ مُوكُلء گان الْمُسْتَرَی لِلْمُوكُلء سَوَاء عط البَدَلّ المَذكورَ من مَالٍ 
مول لاا ا ل ل کا كان اشر ا أاخد هال إغر هة 
بالإصاةة إلى د E RORY‏ 
ِلمُوکل حملا عل الْحَال التي تون حل لکیل رَعَلَىٰ الصورَة الي جَرَ 


الْجزء الثالث /الكتاب الحادي عشر: الْوكانة | AYY‏ 
E E‏ 

الْمَسْألة اللانية: إذا ضاف ر الْعَْدَ لسرإ مال كفيد؛ گان الْمُضَْرَى لكيل 
ولو وى کونه وکل عند اشير 


ا 


المَسألة الالة: إا أصَاف لرا الشرَاءَ على الْمَال مطلقًاء أي َم يضفة إلى مال 
تسه ولا إلى مال مو کله وکا الشراء تقدا؛ ينْظرٌ: دا وى الْوكيل جين السراء أنه لَه 
رَصَدَق الْمُوكُل كود لکیل قَذ وی َو الته؛ گان المَالُ الْمُشْترَى لِلْوّكيل» وَإِدَا وى 
كوه وکل ب لر گوته قڏ وى على هَدَا الوَجوِ؛ کان ا 
ِلمُوکل» ا اال قدا ا ا کان الْمَّال ا ی و الشراء 
یغد یك ْول لابصَدَ إا أذ بصدكة العُركل كول Ae‏ 


ان لواح اختلفا فقا e‏ ل ك وت ي وَل لدل بل توت 2 


سر سے صر 9 ص 


و 1 


مرل إا کد ال لویل کا ری بنریل؛ ر i‏ ا 
کب می تغط ا۶ ن بن تل يڌ غي زج ای هد ور 
(اِنْ عَابدِينَ)» وَإِذا می الول لکیل عل المي جين الا شتراء N‏ 
گان الْمُشتری لِلوکیل عند مح حكر لن الأَضلَ أذْيعْمَل كل أَحد لتو مالم ينبت يبت أنه عل 
تر یر تا یاب یع تر تی ی تعتمت اویل ها 

رَدالْمُختار). 

وَعندَ ا ا ا لزي ي ل ورو مطَةٍ - 
يحمل وَجُهَيْن؛ علي یکول مَوقوقاء قَالْوَجْهُ ل رشان لِصَاجب العَقَدِ الي 
آعطی بدلا لمع (البخر د EE‏ 

المَسألة الرابعة بعة: إا قال الْوّكيل: | شريه لمو كل. E‏ 
واختلفا على هزو الصورَة؛ فالْقَول لِآمر؛ E a oS‏ 
آمرو بالمَنِ وَالمر بر حی الوْجُوع» أا الول مير لن إذا عى الاير الوكيل 


ےم ر ق 7 


A۸‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


الود التي ستدفع تمتا للمُْشْترّى قَبْلا؛ فَالْمَوْلٌ لاا لن E‏ ا 
اد يدعي ھک من عهدة الذَمائة؛ وعليه يقل وله والمَبيع في هله الصورَة إا كان 
جوا د اي على أ حه هو على اليلد افر وح أا اتيف اْمَي؛ 
عند اوتام الغ عل لوج لحر ن الَو عند امن لامور وو َم يكن ن 
بيع قذ أغطلي من رف الول ا (البَحر؛ نة ر دالمُختار؛ الأنقزوي). 


| شري شيئاء‎ a rae 


1 E E aE E 

وکیل وَأَرَادَ عند اشُيرَائهء فيكون قَدِ اشُتَرَى لَه لن الُم في سَيُءِ يکون بحسب 

الْمَقَصِڊِ مه وَذِكر الشيءِ هتا منکرا ساره إلى انه عَيْرُ مُعبّنء اما إا كان دَلِكَ الشيءٌ 
مُعَيناء ققد در حكَمُه في سرح الْمَادَه .)١٤۸٥(‏ 


س ڊلوڪيل بادشااء ن نري نوڪ اة نوع من الاموا 

A NC لیس لِلوکیل بالشرَاءِ آن ب‎ ١ 
مال فيو لِمُوكلهء لا يصح شْرَاؤه ولو قال لَه: اشتر مال فيك لي. لان الشخصض‎ 
.)١۹۷(ٍهَداَمْلا لاجد ليس لَه أن يول طرفي لَه انظْر سرح‎ 

ت - لس لویل السرا أن : شري امال الي باه موكله لمو ل منلا: و وکل 
الكل ا عدا شري أ له غاا أو اخصانا فاشری الوکل ابعل أو الدار اللَذَيْن کان 
الموكل قد بَاعَهَّمَا قَبْاء فلا کون الْمَالُ الْمْسَْرَى للموکل؛ ٘ يبع المُوكل ا 
لیل لی أن امول لا بريد َه غر عن لکن لو مر E‏ شََرَاءِ ذلك البَْل 


o 


ولك الد ار حاص فون الماخود لوگل اا 5ا اشرّى الرَكل ابعل أو الدَارَ 


الْجُزء الال / لكاب الحَادي عقر؛ انوكانة AM]‏ 
لين اعَهُمَا مِنْ آحرَ؛ فَكَانَ صَجِيحًا (الأفَرْوي بزِيادةٍ). 

۳ يس لِلوکيل بالشَرَاءِ أن نتر رگله تال من 9 جود هادهم گأضوله 
وَفرُوعِه وَرَوْجَيه وَسریکه فیمَا يسْترگان به وان الصغير و ريك الُْمَاوَصَ؛ أن مَوَاضِع 
التهمة مسساء NR E E‏ 


و 


بيهم مُتَصلة قَصَارَ َيْعّا من نه مِنْ وَجه. 

لکن يُسنشتی من هدا ا 

المع الأ EE‏ ولا 0 بال من ن قيمَه؛ كان الشرَاءُ جَائرًا 
بالاتمًاق 

افرع الاني: إا َر اتغرگل لور اش تر لي ال کن ل وڙ ټم ك کان 


الشَرَاءٌ صجِيكًا بالاتقاق. 


افرع النَايث: اال اشر اف رفن فت اقللوکیل آذ شري مر ONE‏ 
ا ية الثل (تكولة ر الختا ا ۰ 

-٤‏ لیس لویل بالفَرَاءِ أن بعري ْول الما الذي عُصِبَ من وليه ل 
یالرل شرا ر رتا رکف وات الرکل وال e‏ ن 
TS‏ قال الْوَكيل: E‏ يته لك. د 
عى الْمُوَكُل الثم لِلْوّكيل؛ ل قول لوگل ودام نلو ۵ ال يغور وت 
يقم الوَكِيل A ETS‏ نام کِلاهمًا؛ 
رَجَحَث بيه وكيل (الهنري). ۰ 


۸( 5اطع وکیل اَی عب اهل الي ربل اسه إن اموك 


ال3( | 
الادة ٩(‏ | 
٥۴ ۶‏ رو دو | 

و 


| که أن بره من دای وکن لیس له أن بره باد فر امكل وتؤكيلو ب اليم لبو 


إا اطع لویل بارا نة أن یی العا ای اشر عل عیب فی ب أن سل 
ا »لَه أن يره سه إلى بائعهء يعني بدُونِ مر مُوكله؛ لان الردَ بالعيْب مِنَ الْحقوقي 


AY:‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمَانيّة 
الثابة وکيل ودا توفي الْوکیلء يره وَارئةُ (البَحْرٌ)» انر الماد .)١٤١١(‏ 

E‏ رد الوڪيل بالشرَاءِ بالعيْب: 

اا بالسَرَاءِ ارد بْب وََقّح الِْْ دعَوَى الْوكيل A OEE‏ 
العَاَتَ راض بالعَيْب. E‏ بالشَرَاءِ عن الرْصَاء لاقع إن افر ان رازه صجيخًاء 
E‏ ع البائِع» لن يبق لمال المْشْتَرَى في مِلْكِ الوكيلء لَكِنْ إذا قبل 
ال اوت لويل ب بالىة» ن المُوكل قد رَضیّ بالعَْب؛ فون الْمَالُ الْمُسْيَرَى 
هَِهِ الخال لِلْمُوكّل» وَإدا نكر وکیل بالشراء رِصاءَ مول بالعَيْب؛ r FEN‏ 
البائع» فإن نبت فا ما دا لم شيت بث وَگان الْمُوكل غاا وَل يُمْكنْ تحليفة الْيمِينَ؛ كذ 
الركيا» ولِلباِع ن دع الرْضصاءَ بعد ر د الوكيل المَبٍ م له في حضور 
مرل ون لم نمع َف امكل امین إن تك أا ِي َك علب د درَاهمه 
(الهنديةء الحانية بإبقاج) 

'- ند لض طح رکیل بارا على عن ریم في ری قل ني؛ كاد 


سے سے 
ر پٻ اسا 


EE AE 


ا 


رضي به ويي ي سقط حى رَد لكيل حيار العَيْب انبر في هَذِهِ الصورَة قدا كانَ 
SS‏ تي اضر وكيل ما م قبل امو ET‏ 
جڏ في الي َيب گات قيڪتۀ اوي يه لمن الْمُسَمّى؛ رم الْمْسْتَرى المُوكل (الهندِية 
نزوي عَن الْحَانّة). 

۲- «مِنْ داټه) ها ابیز ليس اخيرازا؛ لاله يکنه أن يرد بار المُوَكَل وَإِذْنِهِ بطريق 
SL‏ 

۴ - نة أن بره يدل من عل گونِ حَ ال ايتا وكيل وَالموَكل اَي في 
ق الرَد بالْعَيْب» ES‏ أقرّ بالْعَيْب E‏ ت حم لهذا الإقرّار 
ربا لس أو قر اویل وَأنکر المُوکُل فلا حُکم لِاوٍنکار فاه يرم الوکِیل لا الْموَكَل إلا 
آن کون عَا لا يحت مله في ِلك الْمُدَة قط يام الْعَْب عِندَ الْمُوكُلء ون اَمَك 


الجر الثالث / الكتاب الْحادي عشَر: الْوكانة A۳۱‏ 
حدوٿ مله في المد لا رده عى الْمُوكُل إلا ببرهَان وال يُحَلَمَه قن كل رَدَه وَإلا رم 
EDS‏ 

إا توفي EC RT E E‏ 
کن الم كارت أووَمٌِ؛ رده صي الوكيل الْموفى الذي ينه الْقَاضِي. 

شار لصب إل أ الد لیو أ كان وكيد ايم قود الْمُسْتَري بالمييع عيبا ما دام 
ا عاقلا ِن أل لوم اهدق إن كان مَحْجُورا بر على الْمُوکل (تكولَه ر a‏ 

بستفاد ولو: 9 أن ll‏ لویل بالشرَاءِ ن بالعَيْبٍ الْمذكور بَعْدَ 

بض الميیع» و سقط فِي َه الخال خیار العَْب لطر الاه )٥۱(‏ (النية)» لن في عَزِه 
ل إا ساءَ المُوّكل قبل بالْعَيْب رَبجویع امن وان شَاءَ تر که وکیل وَإِدّا أعَطى 
لِم للوکیل؛ وت لاء أن إا انت ْمُكَل عَنِ ابول قبل ري ِلوكيلء وَحلَكَ 
لمال الْمُسْتَرَى في بَدِ الوّكيل؛ گان الضَرَرُ اراقع عایدا إلى الخو قر الا ۳ 0 
ر دالْمُختار). 

ما لکيل بالشَرَاءِ مََيْس لَه الا ارا بغ تبیه رگله ب 
لْعَيْبٍ؛ لن حُكم الْوَكَاَة ينهي باشْيرَاء لكيل وَتَسُليوه لِلْمُوكلء ر مر شا ن 
الْوكالَة» انظر الْمَادَةَ .)٠٠١١١(‏ 

ذلك إِدا رة لويل بالشرَاء بعد التشليم؛ کان ذلك مُوجبًا لإبطال يد امول 
الحقيقة؛ عليه فلا يقتدر َل ذلك پا مر الول (نكولة ر امار 

إا وجَد المُوكُل عَيّبًا قَدِيمًا في الْمَال EAS‏ الوکیل بالشراء؛ رده 
مُكل لِلوكيل وَالوكيل لبائ (الحانية ee‏ 

القع وَإِ لم يكن لويل رهه بعد التشليم بيار لَب َل ةرده بسا الّع؛ عله 
لو اشتریٰ الوکيل بالشراء مالا شراء فاسدًا فهو مقتدر» - ناء على فَسَادِ العقَدِ e‏ 
e‏ 
المُوكل وَيعِيدَة ِب o.‏ 


3 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 


aE A SS e, a CE 
والفرق هو: أن الفشخ بالعَيّب مِنْ حَق العبْده وَالقشح بالفسَادِ مِنْ حَق الشرع‎ 
وَيسْتَمَاد مِنْ فقرة: (بدونِ أَمْره‎ »)۱٤۹6( (تكولة رَد المُختارٍ اسْينباطًا) انز سرح الْمَادَةَ‎ 


9 


هلرد دا کان تمه اَم وَتوکيل؛ لن الوَكالَة بالرَد بالْعَيْب جَائرة على ما هو 


نوكيلو أن 


و 


ق .)۱٤0۹(‏ 
إا نكر البائ أذ لُكل مرا تويلا بدا يجب لوكي على بات الوكالة (الهنرية). 


اة :)۱٤۹۰(‏ إذا اشتري ی اويل اله مجاه هو في حي الو وجل س 


| ا َه أن طالب ميه تقد وکن بَعْدَ اڈ شيرَاءِ الو كيل تدا إذا أجل الباِع اللّمَرَ 
ا ا IE‏ 


يبر ما وفع عَلَيهِ المد في خصوص چا EF ENE‏ 
وعلنه 5ا ری وکیل الَا اما مواد َه في عق امول وجل يشا وس 
لَه ان يُطَالِب الْمُوكل بتمَيهِ تقَدَاء حَتّى إِنَه لو اشُتَرَى لكيل على هَذِهِ الصورة ييه 
E a‏ 

فع على تمن وجل (التكولَة بزِيادَةٍ)؛ وَعَلَيهِلَيْسَ ل وة أن الوا لُكل بان بر 
i‏ لای (الاقرویٌ) وَإَِا اضرَاء مُعَجَلا؛ گان معَجآ في ی امكل َيْصا. 
اا ا و I Ed‏ 
هدا التأجیل مقط وبما أنه ى پول في ڪي المرکل العلا يه لن جو ايء 
I‏ ناليع مجلا في ڪي الموکل ومو ڳلا في > حق الوكيل (تكولة رَد 
ا ن ليع تا ایل شرآ يته ل 
اول بالشرَاءِ قط يرجم الوّكيل د الثمَنِ المذكور على مو 
اظر الا (۲۹ ا إذالم ببرئه O e oa‏ 
رش ما ثم هبه أو ابراه ِن أزبيوائة أَيْصاء قَإنمَا وكيل آن زجع عَلى لوه 


ر 


راء أخيرًاء أي أن له الرجُوع بأزبوماة قط أَمًا ما وَكَبَ اّلا - أي الستواة - فليس له 


الجزءالثالة /الكتاب الحادي عقر الوكائة ا AYY‏ 
الرَجُوعٌ بها على مُوكله؛ لان الستَماتًة ة قوش حط (انظر المادة ٠‏ ) والازبعمائة قرش 
و الهنْيية. ٠ ETS‏ 
ا ا عى ماقم : ای 
رالا يَْجی بأل الم رفي حط البغْض ي قى البيْعُ بالباقي» فيرع ب به على موکله 
هنا ولو َل هبة الكل حَطا لَصَارَ عا بلا تمن يقس به البعَ؛ للك حي هڪ م مبتَدِئَة 
لویل کم عن لول بان نود ع لي فلز ركه يتفن أذ اکر > کان ما 
قبل الجر حَطّاء وكات الهبة E RT‏ 
رَدالْمُختار). 


| له :۱٤۹(‏ إ5 اخم الْوكيل بالشرَاءِ من الم EET‏ جع إلى 
س 
رکو کے 


امول يعني له أن باخ ل ِي أغطاه من ن اموي Ree‏ 


يطلب تمن ا 


ك لمر وب طب تمن ِن وکل وا ننکیم می رون یکن قد عة إن 


إا اث یری الور السرا بان العَجل او ا بان وجل وَأعطىٰ 
اَن بلول الكل من اله وقي ال ر e E‏ 
خد مِنَ لايع الثم الي ا وؤ لم یکن لمو گل مر ر بذلِك 
َم یکن لمو گل مر صريح بإعَطَاء لكيل بالشرَاء لشم لِْبائم؛ رجح لکیل على شوگب 
بعد إعطائه به اَن لایع من الو؛ أن امكل ما اء نَم بأل حقو العف راج 
للویل» فقڏ رضي بان ذقحّ الكل الم ن ماله ( رد المخار» وتكماة). إذا 
عط a‏ ما یرید شرَاءه من الْمّال» E‏ ا الثم المَذكورَ في يَدِي 
وَعَطَاءٌ الثمَنَ ِنْ له؛ فيصل التَقَاص َي النقَودِ التي أعْطَامَ وکيل يي رين تا 
E‏ المُوكّل (البحرء الولوالجية)؛ عله دا اشُتَرّى الوكيل بالشَرَاءِ ا به 
TS NS‏ ی إلى الآمر ثم تقد الاي راء جار . وَلِْ 
شتری دانير عَيْرهًا کت کان المُوكل» فالشرَاءٌ لویل رصم لِلمُوكل دتانیره 


سے مر ن 7 gg‏ 


AY‏ قوانین الشرد عة الإسلامية “التي کات تحکم بھا الدولة العلْمانية 
للتعدّي کا الْمُختار). 
والم في هَذِه الْفِقَرَة َس بتعبیر اخيرَازي» فلو قال واجد لآخر: اشتر لي فرس 
فان ل اکل ا ا ر على هدا الوّجه کات الاس 
للمرگل» رال AE EPI‏ لذي دَقَعَه بدلا (البَحْرٌ). 
TS‏ ر الذي يدعي الوکيل أنه أعْطَاه لبائ - قد عطي 
لاع لیکون ویر عل دځ عا را وَيکون هذا إِقرَار البائ و بنكولِه عن 
اليَمِين بقَامَة شَهُوِ اما لو اذعَىٰ الوکيل بالشَرَاءِ أنه قذ أعطَى تَمَنَ المَبيع اا 
لبائ وَصَدَفَه امكل أَيصا على لِك وَكَذبة اباتع آي لو بين ا ا 
ليس لِلويل الرَجُوع على مُكَل بالثمَنِ الذي صاع بجُحُود البائِع؛ ِن الْمَأمُو ا 
الين وکيل بشرَاءِ ما في دمه فِا لم يِسَلَمْ ا َه ما في ذِمَيهِ لَمْ يرع الْمَأمُور عَلَى الآمرء 
كلك ليس له رجوع إا كذبه الموكل 5اا E‏ رليات ان عَابدِينَ عَليهِ)» 
اون 8 ن لرل جوع على مُوكلِه بالشمن لضاني و ا لویل 
احق بمطالة 3 الشمَن ابت ا له على المُوكل بحکم الان الركا. بالشراءِ ‏ و باع 
ا الذي راه لذا يَحَالَمَانِ إذَا اختَلمًا المّنء ویفسخ العقد لذي ری 
DS‏ رَد المُخْتار). 
الرْجُوع بثفقات لتقل 
إن لویل بالشراءِ الرَجُوع على امول ب € ان ا اء على هَذه الْفْقَرّةَ اما 
الرَجُوع بالتققَاتِ السَائرة فَسَيذَكَرُ ذلك الَفصيلات الَية: وَعَلَيِه لو اشتَرَى اويل بشِرَاء 
َالِ مِنْ عَبرٍ صر امال مِنْ حارج صر مضي الأمْرء يعني لو تله إلى دار الْمُوكلء رَجَع 
فاته على مُوکله آم اق ا a E‏ 
جع هريخذ بمْرَاجَعَة الْحَاِم؛ فليْس لَه الرْجُوع (الأنقَرْوي). 
الخلاف بَيْنْ الوّكيل والمُوكل في مِقدار التَمَن. 
َو أعَطًی الْمُوكُل لو کله حمس ذَهَبَاتِ وال لَه: (اشتر لي الْمَالّ الْفلانِي). وَبَعْدَ أن 


جذ الال / لكاب اْحادي عَشَر: انوكانة | Ao‏ 


سَرَاهٌ الوكيل قال: اشتر يته ا ذَهَبات)» وَقال الْمْوكل: (آى اذ شترنته بکشس) واختا 
علي هذه ا قإِذا کات و قيمَة الْمَال ع ر ذهَبّات؛ ا الركيز؛ له أ ادع 
الوح من عة امات اليه ” يدعي عليه صَمَانَ حمس ذَهَباتِ وهو يكر ون کات 
قیمتة حمس ذَهَباتِ صدق الاير بلا تخْليفِ» أا إا لَمْ عط لويل تَمَنَ المَبيع مِنْ 
E EAT OE SRE AAP‏ 
انظ الَْادةَ »)۱٤۸۲(‏ لَكِنْ إدا كات عَشْر دَهَبات؛ يحالف لمر وَالْمَأمُونُ فسخ حکم 
عفد الْذِي بيتَهُمَاء ويرك الْمَبيع لِلمَأمور (التنوير ادر المت a‏ 
قول الْبائع: بعت بكَدا. لِطَرَفي ِن الْأَطْرّاف» انْظْر سرح الماد .)١٤۹۳(‏ 

رَد E‏ المَالٍ المُشْترى الْمُعَجّل؛ ۽ قله ان يَطلبة مِنْ موكلهِ وان يبس 
امال إلى أن يودي كمه گما ان له ان لبه من مُوکله ولو ل ب يطو لایع بعد وَل أن 
يبس الْمَالَ لى ان يودي الموكل إلَيه المَنَ وََو . ا ا E‏ 
المْبادلةَ الحكمية انعقَدَث بي لويل و قد عد لويل بَائعا وَالْمُوَكّل مُسْتَريًا؛ وَلهَذَا ا 
اختَمًا في الثمَن يَحَامانِ (تكولة رَد الْمتار). ) 

اء في شن زو افر کر شدخ وک زیر ر حبس امال إدا 

شترا سسيگة؛ لان الم کون مولا حيتز حق المُوَكّل أيصًاء وَإِن فَعَلَ وَتَلفَ؛ گان 
8 ا إا اشتری الوكيل من ا أجل البائ الشكَنَ؛ وكيل ان يطلب 
لثمن حال ِن امكل وَهِي الْحِيلة (الَحر). 

ل ی اويل مالا َة لِشهر ملا وذ وقبضه شه قب نزار مشر مء 
الوکيلء لیس لِلوکیل حبسه حبسه لاستيقاء ان إن عل ولف بشم" . انظ الاه »۷۹٤(‏ 
(الهنيية). 


ويستفاد مِنْ قولِه: (إلَىٰ أن ري الفَمَنَ) اَن الْموكل اذا اذى النمَن؛ فليس لَه حبس 


و عى الْمُوَكل الم لویل بَعْدَ بعْدَ أن اشُتَرَى المَالّ الذي أمَرَ بشِرَاِه على 
) باع وا E‏ حبس الْمَبيع إلى أن يَسْتَوفِي الثمَنَ» فليس لَه 


ر 


32 قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


على الْمَادَةَ )۱٤٦١(‏ أن طالب بث وای ET‏ لویل اَن خیس لاستيقاء 
امن انظر الماد (۲۷۸) إا تاد کل َع المُوكل في اا ا 
تَمَنَ الْمُشَْرَى مِنْ مَالِه وَقضه ياه وان الْمُشَرَى عير مَوْجُودِ مَعَه» وَطَلَبَ الثمَنَ يِن 
المُوكل فامع امكل عَنْ تشيم الثمَن ما لم يسَلّم لْمَبيعَ الب شر دا كان لوگل 
ا ا الوكِيل عِنْدَمَا كان الْمُسَْرَى في قَبْصَيَهِ وَامَتَعَ لكيل عَنْ تسليوه 
ل خو الم لوگل أن تيع عن تشليم اَن قبل ن بض الْمُضتری أا إا لم 
يطلب المُوكَل من الوکيل مَل اْمُضَْرَیٰ يتما گان ری عند قيس لِلْمُوكل أن 
مْتَبِعَ عَنْ إعطاء لمن لِلوكيل؛ ن هدا ال ا لكيل في ذِمَّةٍ المُوكل 
ا 
ف 
َعيّنٌ الثم في الْوكالَة بالتعيين انظ ن الْمَادَةَ (۳٤۲)؛‏ وَعليه لو تلف التقد 
ِي سَلمَه الموَكُلُ لویل بالشرَاي أو النقد ِي ليلم يلکيل وهو في يد المُوكل 
لاك فال الوا ى مر بشْرَائه بَعْدَ تل 
الت ا ل للوکیلء »اما لو تلف الد ري 
لكيل بعْدَ الشراءِ وَقَبلّ التشليم ائم لویل الرَجُوع على مُوكلهِ تمن المُسَرَىء 
ذا اَلَف في وقوع اَلَف قبل السَرَاء ا الل مع لين لرل لن عدم 
TS‏ الى تدان تاف الد المد كور تعد انرا 
في يد الوکيلء أده ولف هذا امود صا في يب وكيل بالشَرَاءِ؛ ليس له الرجوع 
على آمِره ك (الهنْدِية البح التكملة)ء انظ شرح الْمَادَة .)١٤١۳(‏ 


)١(‏ علم مما لو لم يعلم. الأمر لو قيد الوكالة منها أو الدين منهاء ثم استهلكت العين أو سقط الدين» بطلت 


اجه الث /انكتاب الْحَادي عشر: الوكالة | ا | 


ا(4 ): إذا تلف الل ری في تد لول باراد وضع فا لف 
من مال المُوكلٍ ولا يَسْقط ِن اللَمَن د شيٰء» وَلَكِنْ َو حَبَسَةُ الوّكيل جل ياء 
امن وَتَلْفَ في هٍَ ِو َالِ أو صاع بم ن لويل 5نو E‏ 

إا تلف لمال المشترّى از قاع ټغني ققات بغي پلا تد ولا فير دود ا 
1 يخس الوكيل بالسَرَاءِ الْمُشَرَى لاستيماء لمن يَف مِن مال الْمُوكل؛ لن يد لكيل 
کد الغو ۽ علي لُكل في ځکم ابض ری على اليل وع الب 

يد الْمُوكّل (البَحر) ظر الْمَادَةَ »)۱٤٩۳(‏ ولا سقط سَيْء ِن الَمَنِ؛ عليه إا أععى 
ارا الم يِن ماله؛ َج بمقتَصَى الْمَادَةٍ نة E E‏ 
الْمُوكل لِلْوكيل عِشْرينَ ذَهَبة. وَقال لَه: اد ر ِي ب بها َرَسَا. وتر َلك السَحْض الْمَبلَع 
ET TS‏ 
ارون ذَهَبة وََلِمَتٍ الْفَرَس فِي يدي 8 حَسَارَة المَرس وَالعشُرُون دَهَبة عَائِدَة إلى 
الا رين ذب مره انيه ِى المُوكل ويها إلى البائ 

TT‏ امكل ا ا رس باق 
لویل بلا تضدِيق ولا ات إلا في دفي الضمان عن تفي (الخر). Ù‏ 

يال في المَجَاة. ری ا ی ا ی 
اسوم وَدَلكَ كما ياتي: | | 

إد أ لكيل اشر الال عل وجو الغرا وى | له تَمَنَاء وَتلفَ في يَدِو؛ ضونَ 

ای 5 مم بعد ذلك ينر فإذا کان مُكل مر بالأًخذٍ 
RE‏ برجم ريل عن مر کله انيدل الذي صو وَل اد (لبَْر).. 

كن إذَا حَبَسَة الرَكيل لِاسْتيمَاء اللمَن بمَُتَصَى الْمَادَة ية وَتَلِفَ أو صاع في تِلْكَ 
الْحَال؛ عَادَتٍ الْكَسَارَة الوَاقعَة إلى الْوَكبلء وَلَرم الوَكيل إعَطَاءَ الثمَنء هَذِه المَسألة من 
قبیل المادتيْن (۲۷۸ و۲۹۳)؛ وعلله RS‏ لير الرجُوع ا 


مړ ر و ر 


AYA‏ قوانين الشرد عة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 


E O E‏ ويه كمه أو لاء َه الفْقَرة مَبنية مييه على مَذْمَّب الطرقين 

ئا عند آپي يُوسفَ فَمَضمُو ن بِصَمَانِ الرَهُنء فَيهَلَكُ اَل مِنْ قِيمَهِ وَمِنَ اللمَن 
ڪت لو ان الم اتر ِن ييو رَجَع الوكيل بلك القَضلِعَلَ موکلوء وَعِند زر آنه 
مَضمُون بصَمَانِ الْعَصب (الْبَحْر د كمل رَد الْمُحتَار). 

وَتعبيرً: (تلف أو صَاع) لِلاخترًاز عن التعَيّب؛ لن الوَكيلّ إذّا حبس الْمُسْتَرَى 
لاسْتيمًاء او ا لَه لا تقابل الأَوَصَافُ سي 

من الثمَنء ا 
ا الطْحطاویء نيت ا ر رَد المُختار). 

وَين مِنْ عِبَارَة: (لَكِن لو حَبَسَة الْوَكيل لِأَجل استَيقاء امن ولف في هَذِهِ الْحَال 
ع ًن روم الثمَنِ اويل يَيجَة لِحَْس الْمُْشْىَرَى؛ وَعَلَبْهِ و َكَل َد أَحَدًا بشِرَاء 
مال بالف قرش الال للبائع م مالف فاع البرك 
خمْسمائة قرش قل آن يَخْبس الوَكيل الْمُشَرَى لاسَيِيمًاء لثمن وَتلفَ المُشْتَرَى 
اكور بعد أن طَلَبَ من طرف المُوَكّلء وَحَبَس الرَکيل ياه لاسييمَاءِ ية الثمَن» گَائَتِ 
الكَمْسمائة الي أعطَاما اموك لكيل ولس لكيل الرْجُو ع على مُوكله بالحَمُسواة 
لاقت ار اط ال الا ة قرش بعد أن حَبَس الوَكِيل ال 
الثمَنٍ وَتَلِفَ في يد الوكيل قبل تشليوو لِلمُوكل لأخذِ الْباقيء عَادَتِ الحَسَارَ E‏ 
رکیل رة نبإ مكلو الْحَمْسَوائة قرش التي أَحَدَهَا مه (الهنْرية). 

قد استَعْمّل هتا تعبیرً: : (الوکیل بالشرَاءِ) وقد ڏکرَ في سرح الماد (604 0 ا 
الحُكم في الوّكيل بالاستنْجَار مُمَاثل کم الرکيل بالشرَاءء وَل گان وَکیلا بالاسْيَنْجَار 
E‏ أن بها عَنٍ امكل الأَجرَة َو رط تَعْجيلهاء قن 
)١(‏ ولهما آنه بمنزلة البائع منه مكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بہلاكه ولا يرجع للوكيل سواء تساوت قيمته 

مع ثمنه أو تفاوتت (تكملة رد المحتار). 


الجزْء الثالث / الكتاب الحادي عشر؛ الْوْكالة ۸۳۹ 


بسَها حتیٰ مَصَتِ المد فقيل الجر على الوكيل وبرع على الول وقيل: سَقَط 
رورا د المُختار). 


1 


صابط: TETER‏ يضا. 

یسٹتی من هدا الضابط حمس مَسَايِل: ) 

الْمَسْألة الأو : وکيل بالشرَاء اَن يقيل الي بدونِ ٳِذنِ الْمُوكل؛ ل الوک 
بالشَرَاء إا اشتَرى المَالّ لذي مر بشراؤو؛ نکر e‏ انظ الماع »)٠١۲(‏ 
وإقالته بعد ذلك Ss‏ الموكل له أن يقیل» يَعنِی يعي اَن ر وَالبّائع إذا 
ا صح تاهما (الأنقرو 5 ي» رَد الْمُختار). 

المسألة التانية: لس وكيل بالاستفْجار الإقَالَة بعْدَ القَبْضٍ (لْهنْيية). 

المَسْألة الَالَة: a TT‏ وباعَه باكر مِنهًا. 

الال الرابعة لين اوي ا اله ما تراه بأل من الْقِيمَة أو بَاعَة باكر مها انظ 
الماد .)۸٥(‏ 

ا ا نیرا می لیو عابتا باکر 


مها (الأَضْبَاه). انظر شر a‏ 


### 


TIE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمائية 
LAL ALL‏ 


| ا وکیل بالنع شطفا أن تيع 


انا و کییرا 


وکیل باع معطلا َه وكيل بع مالٍ دون تين 
جَويع ماله بالثمَنِ الذي iE FE‏ 
ّم صجیج آذ َا أ يبار زط اؤ دون جيار زط لأ التويل بيع ومح ممل 
رالمُطلق يجري على إطلاقو في عَير مَؤْضِع التهَة. انر ماده .)٠4(‏ 

البَيْعٌ بالعَبْن الفاحش والعُرُوض. 

لابن اعاجش هو مسََارَف في رَمَنِ شد الا ياج لِلْمَالِ في رَمَنِ الملل مي 
لمال أا الم برض هو وع من آنواع الم حت إن َو حَلف أَحَد بان لا بيع ماله 
راه بعرو ض بحت في پويه (البَر ورد الُْختاي). 

أا هَذِهِ الْمادةٌ التي اخحتارتها الْمَجَلة د هي على مَذَْب المام الَأَعَظّم» وَالرَأيّ الَذِي 
اختار رَه صَدرُ الشريعَة (تَحملَة ر ا 


و 


مه أن یم مال مرل أي 


کان مِن وجو بيغا فهر مِنْ وجه آخر شراءُ وهو لا نفد , ر ر مَڏکورٌ في 
المَادَة »)۱٤۸۳(‏ ملا: لو صرف الوكيل بع الصف ديار مُوَكَلِهِ الي يساوي يائ 
قرش بازع رالات فلا نفع بيع رَد ال راي 

أا عند الإمَامَيْنِ فلا يد بيع وكيل اليم مُطلقّء ما إذا باع مال مو 
قاش او عة تمن عَيْرِ اذهب CD‏ 

اليم القاسدٌ: إذا باع الوكيل باع مُطلقا مَل مله ّا قَاسدًاء وَسَلَمَ المي لِلْمْشَْري؛ 


مستفقى: الع عبن فَاجش في بيع اصرف عَيْرُ از بالإِجْما ماع لن بيع الصف وَإِن 


ANÎ. E e 


لا به بضمَنْ؛ لاه لكيل وو قب الم ِن الْمُضَْري وَسَلَمَه لوگل - أن يف ال 
بب الاد ۷0 ران نتر اتی د ِن لمغري وده گي ان ترد لشن 
من مُوكله ولا يشرط في دَلِكَ رصَاء مُوكله (الْهنْيي). 

ليس لِلوكيل باليع إقالة چ مح گنها لا تنفد إا انویر ابيع بق E‏ 
حَسْبَ الْمَاَة »)٠٠١۵(‏ وَالمَرْق بَيتَهُمَا هو أن رَفْعَ الع القَاسد مِنْ صَرُوريَاتِ حى 
الشر» أا الإقَالَة قَلَيَْتْ كَدَلِكَ. ا ) 

إيضًاح القبود المَوْجُودَةٍ في الماد 

مطلقا: تب رکا رات رقو بی رد نی ویر شنا ذلك المَيْدء 
انظر الْمَادَةَ )٠٤۷۹(‏ وَالْمادة الات ملا: لو قال الموكل للوکیل: بع هدا الْمَالّ 
مسین دیتارًا: کی وکیل اما لاف لجنس اؤ زط گتا هز قل :بنا 
بخيارِ الشرْط: فليس له بَيعة بدونٍ خيار سوط فلو باع الْوَكيل في هَذِوِ الور الال 
دون جیار رط وَادَعَی الْمُوكل قائلا: قد امرك بيْعِهِ بيار الشرْط. e‏ 
اموك لَمْ بذك َا السَرْط قَالقَول وكيل (الْهنْيية). TS‏ 

باليع: ریو بترن عر ااي قرت به اجون ن نولدت لاز 
أن يفره ب عبن قاش گما أنه قذ در في الْمَادةٍ )٠٤٠۹(‏ أن الْحُكمَ على هَدَا المنوَالٍ 
في الإجارة لايق صا وذ َد في وة رَد المُحتار وگذا التوكيل بلجار وص 
لايخ من قال قولهمَا قول آي يي في لاَق a‏ 

ل ولس لير الوكيل أن بيع ما لير ن ال٤‏ ۷۸ وکیل بیع 
قراغ الْعمَارَاتِ ْمَل وكة وَالمَذفوكة الأراضِي الأمبرة بق في إغطاء الفرير مام مج 


ا 


سے 
لي 
ل 


سے 


التَمْليك يجب اَن کر وکالته ابت بحجةٍ جة شرعية خت E‏ المخدذة هذه 


ييي ل 


لحْجَة السَرْعِية تحْمَظ في دَوَائر التَمْليك مَعَ ا إن الوكلاء الَذِينَ ل 


. ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الأمر فإن عين شيا تعين (تكملة رد المحتار).‎ )١( 


LAH‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدوة العثمانية 
ركلوا حك رة هذه بير ابات تذكيلهم في المَحكمة السرعية بالية معا لإنكار 
الموَكَل من التوکیل» رَطريقَة ذلك اَن الوکيل يَمْْم بعد ليع مِنْ تشليم ابيع إلى المُشْتري» 
رالُشتري بذعي وا ری دك اال ِن ايء أن لوكي نيع عَن تضليم الي ل 
رالوكيل قر باليم. إلا آله يدعي باد الم وَقَحَ مه فصولا وديك امع عَنْ تشلب 
المَالء وَحِيَيِذٍ يبت الْمُْسَْري أن ا ابيع بعد ثبُوتِ الْوكالَة على هدا 
ا لمرو لو انكر امكل الْوَكالة فاا ممت َيِه انْظر الْمَادَةَ (۳۸). 

أا ابوت ِي يَحْصل بون دعوّى صَحيحَة» آي في عير مُوَاجَهة حَصم سَرعِيٰ 

فغير مُعتبر؛ فعَلىٰ ذلك لو ادَعیٰ س شخْص بان هو وکيل عَنْ فان الَا في بيع ماله 
اللاي إلى هذا الشخْص. وَصَدَقَهُ دَلِكَّ الشَحْص أو أَنْكَرَ دَلِك السَحْص الْوَكالةَ وَسَهدَ 
شاهدَانٍ على الْوَكالة. وک الحَاكم اتتادا على تلك ر e‏ غر معت 
NS,‏ انکر الوکالَةء کان على المشرى أن يبت اص الوَكالَة ر 
يعمل بلك الْحْجَة كما أ َه لا يُعْمَل بلك الْحْجَة | ET‏ 
وَهَذِه الْمَسألة مَذْكُورَة في الْبَحْر عل التَفْصِيل. 

و 

المسألة الول : إا باع الوكيل بيع فلو معن ن لِك لمو بعد أن كبر كان الع صجِيسًا 
(الْهنْدِية)» أَمّا لو با ع وكيل ّم عَرصَةٍلكَ عرص غد أن نى علنها أي ا بخ إل 
أ وكيل بع دار أن يبتك الَا بعد تَْييدِهًاء انظ الْمَادَةَ ٤۷۲(‏ ). 

الد الَانية: لو وکل و وباع وكيل والموكل لِك المَالّء وَلَمْ 
َعْلَمْ اّما گان الذْسبَیَ يَكون : يع امول مه مُعتبرّا (رد الْمُحتار). 
(۱) ولو وکله بالبیع ثم رهنه الموکل» أو أجره وسلمه» فهو علل وکالته. لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيهاء فهو 


رجوع عن الوكالةء بخلاف ما إذا وكله ببيع أرضه وزرع فيهاء فر فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع؛ لأن البناء 
والغرس يقصد بهما القرارء لا الزرع (تكملة رد المحتار). 


اْجُزءالفالث /الكتاب الحادي مشر الوكائة A] ٠‏ 


المَسالة الالة: د خلب وكيل اليم الكل في فغل الركيلء َي اَن الرَكيل اذَعَىْ 
1 أجُرى مضي اوكا وَالعُوكل أَنْكرّ ذَلك؛ بط دا کان إخبارٌ لويل ك 
عله فالقول لمو ل إا کان قبل اول ان امكل على ند اليا الال الي 
يع ممم إن الركيل؛ َالو للوكيل. أا إ5 كان الال ع یر شتام نال 
للوکيلء ذلك إا 0 رتلف لمال ِي کان الْمَوْلٌ للوکيلء رَد کذبه 
لرّارث؛ لا يقل قول الوكيل ابر وَالتكُولة). ‏ 

ماد: و اع الوَيل بالْيع ته باع انما لَذِي اهر بيعي وان الم لف في َد 
بعد القَبَضٍ موافقًا بذَلِكَ قول الْمْسْتَري» وَكَذَبة الْآَمرُ صَدَق الْوّكيل بيَمِينهء ودا اذعَى 
ورئة المُوَكل بعد وَقاته به عَلَی الیل بال َم يع الال الْمُوكّل ب ادع الوكيل بأل 
بع الا ان وب الم ن أي َل اَن في بدو وَصدَّق الْمُضتري لوكي 
ِا كان الْمَيعْ قَاِما؛ فلا يُصَدَق لويل على المَبيع مالم يث e‏ 
حَياة المُوکل» قدا لَمْ ٿث رد ابيع وَصَمِنَ :الوكيل الل مسري آنا دا گان المَبيع 
نهگا صُدّق وكيل الع غد اين ) 2 

المَسألة الرًابعة: إا الف مول والوكل وقل امول يي عَرّك من .وَل 
لوا : إلني بعت ذلك الما بالأمس. اا يُصَدّى الویلء أن إا قا الوكيل: نبي بعت الْمَلَ 
لفلانِ. وَقال الْموكّل: ني عَرَلنك من الوكاة. وَادَعَى الْمُسْتَري اليم کان الي جَايرا 

امسا الَامسة: إا عى الركيل بيع اال و ي هلاك الشمَن في يَدِو: قدا 
گان اميم قُذ شُلمَ لِْوّكیل؛ صد كلدم لویل ما إا كاد ابيع في بد العو ؛ ق 
9 دق اليل دلخ ٠ ّ ٠‏ ا 

الا الاو اداو أل ار في بيع ماله يوم TT‏ فقا لويل يوم 
e‏ ا ll‏ مُكل قَالْقَول لِلوكيل؛ وَاليعُ جائز. 


2 f ۶ 


الحم في ال وجار وع کل یا کی اراز ی تک ازم وار 
لكيل باك وَكَليي بالأمس وبني بت بالأفسِ كان الول لِلْمُوكل وَالْع َير تاز (البَخر). 


Aff‏ قوانین اشرب يعة الإسلامية :التي کات تحکم بها ال الدولة العلمانية 


e‏ ا5ا ع امول اَم یس وكيل به ا ص ع ع الم ا فإذا 
ا ود ا مووا لی جار اوک ولو ته صان لمن پاد إذن انكل 
عتم فا ر ناري رر اة ق م E‏ 
الصابط الأوّل: س وكيل اليم محال في ذس اَن طلا أي َير والقَر 
لصابط لاني لويل ال أنْبسَالف لبر في ذر ضف الثكن ) 
الصابط اللَاِت: س لكيل ال المحَاقة لسر في ذر ضف الثن 
لبط الراب گل بیع لاش ب سب مُحالََة الوكيل الع - يون الي الوَاقع موقو 
المَسَائِل المتَفرَعَة عَنْ هَذِهِ الضوَابط 
N O NN‏ ل يس وکیل بيه باص يِن ذلك اظ 
لمان ۲٤۷۹4‏ وشح الشاب الا في قرع العاو 0 )۱٤١‏ 1ن اول 
ان عه بالشمَن لين 1 | لویل ف ا الذکر ن عة بالشمَن 
الْمُعيّن أَيْضّا. 
ما: رلا وباب زک وق أن یه ردت ية درك لار 
إلى ألمي وزهَم» يِس لِلوكيل ْح اَل بأل درهم» َا َو بَاعَهُ بخِيار رط وَرَادَتُ قيمَة 
املو على هدا الوَجْه فِي مُدَة الْخيَار وكيل أن يُْقَطً الخِيارَ ون جير الي و ٠‏ 
الأنقَرْويٰ)؛ ل E E a‏ ا ا ل ابيع 


۴ 


عن مُحمڍ جلاقا لاني 

المسألة الَنية: إا باع الْوكيل؛ ينقد الم مَوْفوفًا على إِجَارَة مُركله و ومول إا اراد 

رفي حَالَة جود السَرَائطٍ المَذكورَة في الْمادَو (۳۷۲) - أن يُجير ال أذ ن ية وتر 

ال بيع اظ الصابط الَابعء وَالْحُكَم في السَرَاءِ هو مُا ل لهذا كما در في ماده .)۱٤۹۸(‏ 
ولو اة فصان الثمَنِ دون آم ساب من المُوكل أو جار َة من وَسَلّمَ ا 

ل لتر لوگل أن نتر و مِنَ الْمُسْتَري» او ان جير اليح إن راه به بض الول 


الجر النالث /الكتاب الحادي عقر الوكالة Ato ٠.‏ 
ل ا ل گا 


ذلك الان ظْر المادتيْن )۱٣۳ ٣و ٩۰۱(‏ پوجد في هه الفْقَرَة يع وَتسليم. 
ورانا رج وا ع قا ذلك قي درق اليعر ۳و 
مسأل الَالقة: لو قال المُوكل: : بع هَلْهِ ال بالمن ال 
وسا الل لك افص 55ع قرع بیغرین واه لیک اع کرس مو ا 
بوشرينَ ديتاراء ثم تين اَن كيك الخ بع قرع بدي دياه تلا نديع لويل 
ئاز باع احص إخدى ربو يورين يارا لأر يئين ديتار بلع اليل 
eT‏ و پوشرین دیتاا ب اَ اشیخساا انر الصابط الثالك. 
لا لرًابعة: لو قال ا بغ الي هلا يشر يالات و الرَكل دَلِكَ الال 
بحن عكر رالا گان اَي جي تادا اظر الصَابطَيْنِ لالت الراب (الأنقزوي). 
الْمَساة الخامة: e‏ وکل لويل بغ مالي مدا شر رالات نة . اعا 
ا ا کڈ ليع ن هذه المخالفة رن کات مفیدة ١‏ لوگل ا 
ملح إلا أن النمن الذى سكا امول گان ذ ِصَةه وَالكَنَ لي باع بو الْوکيل کان 
ذَهَبّاء فکاّتِ ماله حَاصلة في الجنس» َع en‏ انظر الصابطً الاد ا( 
المشالة الادسة : لو ال الْمُوكل لِلوكيل: بغ مالي هذا مسين رالا صد . فباعه 
رکیل نیہن رلا ونمو ایر گا ای جاوزا اوه حا گل اشن يغور 
الهنيية)» انظر صاب الثاني. 
O,‏ السابعة: لوال لرك وکیل ت مدا بکَنیی رالا ب ِصة. اع 
وكيل ةة َنيب ريال ف لماع الَف الأ بعرو تي قاي في النضفب 
الأول صحي؛ ار وكيل گات مفيدة وکل رَفِي E N‏ 
مستا م ِن الماد »)۱٤۹4(‏ كما سَُذْكر ذلك بصا في شرح يلك المَادَيِ أا الم في 
الصف الآخر مِنْ ذلك المَال فَعْيْرٌ تافذ؛ اف الحا في جس اة آَم 
ا اليل ذلك امال عن كذ الصُورة في عفد َا مين رالا فة عفر 
كاير كان اليم صَحِيحًا َنِا (الأَنقزويء الْولوَالجية) انظ شرح الْمَادَة .)١٤۹٩(‏ 


E. 
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1 
` 


e سر‎ 


ہے بے ق 7 ص 


N“‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة ا العْمانية 
الاختلاف ب ين الوكيل لُكل لو اختَلفَ الركيل امول كمال الْمْوكُر للوي ؛ 
إّني فلت لَك آن بيع بذَهَب فَأنْتَ بعت الْمَالَ ِفصة. وَقَالّ الْوَكيل: إِنّك لَم تيد قافول 
ل ت 


ق ا ا 0 


ا میت بر ا یح لعل باقر ن یک ع آ آزد الغ د رَاحَة بدَلِكَ؛ 


لا لا يَجُورّ لحد أن يکود بيغا شترا في ڪڍ واي بسب أ لك ُي ل 
تَضاد الأحكاه؛ ا المشترئ والمسفدي رَالقَابض وال 
I E‏ مِنَ التَصَاد في دَلِكَ 
(ابن عَابدِينَ على ابر وتكولة رَد الْمُحْتَار) انظ الْمَادَةَ (۹۷١)؛‏ قَلِدَلِك لو قال الْمُوَكُلُ 
للوکیل: يغ َد المَال لِتفيىك أو لِوَلَدِك الصّغِير أو لِمَنْ شفْت. فلو اع الوَكيل دَلِكَ الْمَالَ 
1 عي أ ولي الصَخْبر. ا دالْمُحْتار). 

ية لاشيرَاءِ وكيل الم: ذا باع وكيل اليم مال ك 
(الطْحطًاوی). 

إن غير وکیل اة و لاخو ین اوور باقر + لن الوکيل بفرَاغ عَقارٍ 
رفنب بالإجَاريْن أو براغ الأرَاضِي الأمبربًة - لس له ن ن يفرع د بدَلِكَ العَمَار أو تلك 
الأراضِي الأمبرية لَفيو. 


GIDE‏ یی یلکیل اننع ان یح ما کیو رن لا جود ام إل 
O a EE |‏ 


سے س سے لے 


بقولو: به لمن شئت. قفي مذو الحَالِ يجوز لو كيل يمن ن الوغل هولاع 
ت زیر آذ یح تا مُوکله لِمَنْ لا تجو سَهادَتهُم لَه وَهَولاءِ قڏ ورد ذكرهُم 


الْجزْء الثّالث/الكتاب الحادي عشر؛ الوكالة TAY‏ 
الجزءالشالث /الكتاب الحاديمشر:الوكالة ‏ __ اللا 


في الماد (۱۷۰۰) به نمَنِ المثل أو بالْعَبْن الْيسير أو بالعَبْنٍ لماش بالأوْلى؛ ا 
تهمة في دَلِكَ» وَمَوَاضع م التهْمة مستفتاة في الوكالاتِ (التكولة n‏ 
على مَذْكَب المام الأعظّم. 
ما عند المَامينِ يجوز لويل أن بيع لاء ب بثمَنِ ن لينل لين یره لان اتکی 
طاق اثر الما ۲۹5 ولا وج نادف باو اع عة د ۴ هة (الْبَحر والإجارة 
ردول ی ن مع الأنهر). 

رتعبير ر الوكِيل اخترار مِنَ الوَصِي وَالمُصَارب؛ فَعَلَِ الْوَصِيّ مال الصغِير إلى 
ا ET‏ الول گان ليع صَحيحاء ّا لو بَاعَهُمْ e‏ 
لبي كدَلك دا باع ااا لشا5ة تة ارف إن من ل جر كهذم له 
صح اليم (البَحْر). ۰ 

و هو فيد اخيرازيً؛ ذلك لِوَکِيل ام أن بيع مال 

وگو یھن تمرز کد نوکو دنو ا عت تخوان 

عَنْ تفس الوکیل؛ لاه س لويل الم أذ ري es E E‏ 
مستا ِن دَلِك» وَفي المَسَاِل الْمَذْكَودة جور ال لهولاء: الْمَسألة الأُولى: إا باع 
لويل الع مَل ولو ِن لا جور اهم باکر ِن قيکيي وز م ُن وکا 
N‏ اة على الوجو لْمَذكُور في الْمَسْألة الرَابعَة؛ کان الْيَعٌ صَحِياء وتعبير لو باع 
اترا مر السراء؛ لن في السَرَاء باكر ِن اة تهمة e‏ 
EEO E‏ د المُْحتار (. 
المسشالة الائية: إا سكي المُوكل للب ي لو قال لويل الي ابال 
ورم لویل أن يبع مَالّ مُوگلِه بالف وِرْهَم لِم لا تَجُور سَهَادتهُْ که نزوي 


کل اة ن ای رعو اا والحیلة في جواز یمه من نفسه آن یمه من آخر ثم يشترب 
TCO‏ ۰ 


ASA‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي کات تحکم بھا الدولة العلْمّانية 
المسألة الَالعة: إذا مر اموك الوک ل اد م ما ا رر اناا يریل 
يريل نبيع ما مكلو بالوجماع. 
الْمَسالة الرًابعة: اذا کل الول الوكيل اة مه بقَولِه: بعه لِْمَنْ شئت. ویر 


في تلك الْحَالَة أن يبيعَة من ن الوشثل لِهؤلاءِ أو بعَبْنٍ EE‏ 
بعَبْنٍ فاجش (البَحْر). 


ولیس نعي الرکیل بانع اخوراز ِن الوكيل بالفراغ؛ وربا عار 
دق ڀالوٍجَارَتينِ أو را رض مير - آذ بُ قار أو لأر الأمبرية إن من ل تجو 
سَهادَتهمْ ا E‏ وکل وکل برع کک ای اع کک وکر 
وكيل على وجو التغويم بقولو: رة لِمَنْ شنت ت. فللوکیل راع لاء 
ا )۹۸ - :لوكي انعطق باع نَع ما كله قدا أ َك َو مغر وةب 
تجار في حَق ذلك الال وكيس له أن بَبيعه هة طَويكة اة لعف وَالْعَادق وَأيصًا إن | 
| کان قد وکل الع بالق صرَاحة أو دلا قلس له ن ی یی متا و ال امول 
بغ اال تقد و د بغ مالي هلا َأ دبني. َس لكيل أن ري َلك ال اليب 
لويل المُطلي اليم - أي لوكي الي ل يذ كاله - أن بويع نفد أذ تربك 
إا كان ابيع أجل التَجَارَ فله بيه ية لمدة مَعروقة ر O RE‏ 
اثظر المَادَةَ (16) في هَذِهِ و ة لو اختَلفَّ الكل والركل فال الكل ِلوکیل: 
إتني أمزتك الع ناء أت بعت امال تيبي ول ل ي پاي قدا بل 
رسيي الع على الطلاتي. الول لْمُركل؛ لن الأَمرَ مسن سماد من المُوكل» وَلَيْس نَم 
يِن ليل يذل على الإطلاق (الهندية ا أن يَبيعَه مُوّجَلا لِمدة طويَة 
N A‏ وال وهَذًا عند أبي يوسف ومُحَكر؛ 4 التعْيينَ بالْعرْف التعيين 
ا E‏ ةرد 
المَحْتار)» وَاَيْصّا إن کان قد وکل بالْبيْع بالنْقَدِ صر احة گان ُو الع س 


لجز ءالثّالث / الكتاب الحادي عشر؛ الوكائة . 


بقَصدِ لجار َإِعَطاء امُرأ رة عَزلَها لاخر لييعَه َا وَتَكونَ مُحْتاجَة اميه فليس لَه 
أن بيع ا عه ية (الْبَحْر)؛ لان التفييد بالبع تدا ميد ومعتبر؛ لاله في ا مُوجلا يجب 
عشب کم الا 5 نليم الع ًل لِلْمُْتَرِي وَيتَأر َب الثم إلى لول 
الأَجَلء قفي تلك الْحَالٍ | إا قال المُشتّري أو مات ملسا َيْحتَمَل اَن وی يلف الثمَنْ 
ما في الع مُعَجّلا قَلِعَدَم احيَمَالٍ الوا فيو فالتقييد الي ا 2 يدا ومعتبرا 


۵ سے 


«الولوَالجية)» انظ الصابط الول اار5 في كز الاو0٥٤‏ 
متلا لو قال الموگل: ل دا مال لِوگاة الم بالق صَرَاعاُ أو 
قال: ي أو قَالَ: بغ مالي اء لاني محتاج للففَة. أو أن دای 


يطالبويِي. دا ال مال عى الع بار د دلالَة. ا 
قن باع E E‏ انظر الا( ۰ کَذَلِك لو قال شخص» یرید 
السَمَر إلى بدو وَمُحتا ا ا ا 
لِسمري. وباعه الركيل ية لا 5 صح ج (الطخطاوي ورد المُختار وَالْهنْرِيةَ» لویل 
الع يهآ ب ج العا ندا تجلا «للوزري) 5كا عجقل على رجو آي 
بيع الوكيل بالبَيْع ية المَال قدا 

کو انات في جوا تې لوول بن کی نه لمل اني ځا عتم ان اشن 
قَعِنْدَ عض الممَهَاء إا باع لكيل الْمَال دا ان الي 4 به + کان لبي جائرا؛ لاه 

لکیل الال الول ي تة فا اشن الي أير بيعو بو به - قد حَصل الْمُوکل على 
ان ال راد في الالء ما آنه وی حرا بسب فلاس ري أو گار وم ابيع أن 
إا اة الوكيل بعر الثمَنِ الذي پبیعه E TN TT‏ لن 
الكَنَ اليم ية ايد ِن الم تقدًاء كان المَقصد من الأمر بالييع ية 6 ية هو الْحُصول عَلَى 
و ات رک کا ابی کر کې رش یی لجر کک نل ا انع 3 بز 

بين عَلَى البَحْر). ر 

وعد بض للها إا گان اويل وفع عَلَى الإطلاق» أي ادا لم يشرط فيه الع 


A0٠‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


من مُوْجُل؛ وكيل اليم بنمَنِ مُوّجل» وَهَدًا امول هو الصَجيح وَالْمفتى به (الولوالجية 
وتكهلَة رَد الْمُحْتار). 


Ê 


| الدة :)۱٤۹۹(‏ ليس لِلو كيل أن بيع نصف الل الذي في تبْعِيضو ضر فإن لم يكن فيو _ 
اڭ 


و 2 0 1 ن ےه ٤‏ رات ٠‏ ت Pe‏ ت ەق ,0 
الال الي في تبعيضه صَرَرّ يَعْني الشركة المُورئة لِلعَبْب» ليس للوكيل بيع صف 
a E a O‏ 
عند المَامَيْنِ؛ لأن التو كيل المُطلق يحمل على المُسَعَارَف والمَعَارّف هو أن يبي المَال 
CC TE TAET‏ 

قدا باع نصمَه کان ابيع مَوقوقاء قان ا لمْوكل؛ أا ابيع وان ا ال 
الصابطً الرَابعَ لوار في سرح الْمَادة )۱٤۹٥(‏ (الوَلْوَالجيًة وَالْبَحرُ) منَلا َو قال أحَد 
a 2‏ ر و 6م ا ا E a E‏ 
لاخر: بع فرصي هذِه. فليس للوكيل أن يبيع نصفها على هدا الو جه نم باع الصف 
لخر قبل الْحُْصومة قبل تقض اليم صح اليم وَصبَحَ تافِدًاء انظ الْمَادَةَ (٤۲)؛‏ لن 
لكيل بالْيْع تاح لسري في الْمبيع لِعَدَّم وجُود مُشْتَر لجويع المبيع» فإِذا باع قبل 
تقض الع الأول الصف الاح يَظْهَرٌ أن الع الأو وَسِيلَة ليع لباقي (الَهندية 
سار ەو €< E Sa RE‏ س ٤‏ او َا ا الع و 
الصف جَاورٌ؛ لان صورَة التّوكيل مَطْلقَة عن قَيْدٍ لاتراق وَالاجُّماع» انظر الْمَادَةَ .)٦٤(‏ 

وه- ١۶٣‏ و رة ون و © اک ا 

مستشنی: يوجد مستئنى واحد من هله المادة وهو: 

لو وَكُل أَحَد ار في بيع فَرَسه بالف دِرَهم» باع الْوّكيل نِصف المَرَس بالف دزمَم» 
گان الْيْعّ صَحِيحًاء وَكَانَ عَمَل الْوّكيل حَسَنًا. 

af‏ ۹ ص ھە 0 ن ا ص م اا ي ر ا e 0 o‏ وه 

أا َو باع الصف بسووائة وَتسْعِينَ دِرْهَمًَا وَعَشْر كيّلاتِ جنطة» فلا ينغد البيع 
(الْبَحْرٌ) انظْر شرح الْمَاده .)١٤۹٥(‏ 


الجَذْاالة/ اكاب انحادي عشر؛ انوكانة en‏ 
ِن َم يكن في تْويضه صَرر فلَه بيع اَی إا كات ركت عير مُورَة اليب (رد 
الْمُحْتَاٍ)» أن يَكُونَ دَلِكَ الْمَالُ مى الْمَيلاتِ أو الْمَوْرْواتِ أو العَدَويَاتِ الْمُتمارة 
تي ڳ صَرَرَ في تبْعيضًا؛ لان ضور التوكيل مُطلمَه انظ لا ۲٥۵‏ قحليو لويل 
الول بیع عفر گیلات جنع نیع تن کیلات نها 
أا الوكیل الْعرگل ّم بخن باع إخداُماء في َك صوران. 
الصورة الأولى: أن بی اَن من امور مثلا: لو قال الْمُوَكُل: بع هَاتيْن انان 
بالف ب وهم قدا باع اکيل إِحدَاهُما بأزبوراة وز زک ينظر: إا كات الأرتعوائة دزم هي 
عة لك اومن اَنأ اذأ أل بَبن؛ E‏ 
الصورة الانية: E‏ ا Ne‏ للوکیل: : بع هتين البغلتيْن 
قط . ع اويل إخڌاحاء قدا َم كن في مدا انع صَرر؛ ا اما إا كانت 
إخدى البغلتين ٍ على ِى الأخری؛ قا يصح اليم ِن يِن عاد التجًّار ص الرَدِيء 
لج وَبيَْهُما سويةء غير الَاَوفي الوگاة راء ِي الَا (. :4 


اة( وكيل أن َد في مُقَاباة؟ من الل اَي با رة رها أ کيا | 
اع 


آي ريل بالييم؛ Eu‏ و ی ی و 
فرق عن که اه ویر مامد كيك زي قي اي ن ور 
للاستيًاي إن اله يمع لِلمُوكُل» َا رَه الوَكِيل؛ جا ارد يضمن لِلْمُوكل الل مِنْ 
نرا کی ول 2ت ۹بی کک کیااک ا و 
EEE E‏ 
اَن ولا تشمَل عَقَدَ الرَهْنِ »ولا يضمن إا لف الرَهْنُ في بد الوَكِيل أو الْمُوكُل وَسَمَطً 


(0) والوكيل بالبيع يقبض أصالةء ولهذا لا يملك الموكل حجره عن قبض الثمن (مجمع لأنهر). 


م مے 0 2 FO‏ 


AoY‏ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العمانية 
0اا ر ا ي 


من المَبيع أو اس الكفيل وَأضْبَحَ َير مُمَکن اسْييًاء ءامن مه انظ المَادَةَ )٩1(‏ ولا 
قال بان وکیل گن أذ رهت ئود A E‏ الديْن تلف الرَهْنِ 
و الوكيل الصَمَان وَيَسَقَط مِنَ الدَين بِقِيمَة الرَهْن (انظر الْمَادَةَ )۷٤١‏ 
IT,‏ ا شاا ا لف في يي فاا سقط 
کيَء ِن دين ين امول گا آنه ا يلرم لوكي آي صان (البَحر) انظْر المَادة(۹٠٤٠).‏ 


ll 1‏ 
ال0 یس لویل أن بیع بلا رَهْن ولا گفیلی إا َا الْمُوكُل. غ اگيل 
أوبالرمْنِ. 


وذ اع ولم نري لضو ر الشاب لأر في زح ماّو »)٠ ٥0‏ 
ذلك لمر نير ذا الع I‏ 

إا احتف المركل الوَكيل في كَذِوِ الصورَق مَل مُكَل إني قد سرطت عَليّك 
الرَهْنَ أو الكَفِيل. وال اكا عل اقول لِلْمُوگل. انظ شرح الْمَادَة 
RAE SD TED‏ 


إا أَطلى الْمُوگل الرَهْنَ اَي َم يذه (مُعْتَمَد)» مَكَمَا اَن ول آذ تی ورن 
تسَاوي قِيمَتة تمن ابيع ا عة عند امام ما قيمته قيمتة اقل من من الْمَييع > انظر 


~3 


الْمَادَةَ 10) وَعِنْدَهُمًَا: ا فیا ا فیه انت آنا و أ a e‏ 
لما يدر اويل عَلَن بيه برَهْنِ تساي ية اَن انظ الصَابط الأول في 
كز المَادو(١ )١ ٤١‏ (لهنيية رالانقزوي). 

ويرم لويل الم اة على وجو هذه الماد ا يخ َر گیا ولا تح 
الْكَمَالَة إا كفل الرّكيل باع تمَنَ الال الذي بَاعَةُ عَن الْمُسْتَري (الَلقروي)؛ لان يَصِيرُ 
ايلا فيه لون ی اض ل کاله كل موب يه me‏ 
ن لعل البَاطِل اطِل» وَلَكِنْ لو ادى الصَمَانء فلا زجع 


(° E E ED لگرنو ر‎ 


الجزء الال /انكًاب الْحَادي عشر: الوكانة ) | Aor‏ 


اة :)٠١١۲(‏ لا بحر الوكيل ت ا آ٣‏ من الل ِي باه مِنْ ماله إَِالَم | 
يأخذ مه ِن المُشتري ۰ 


الفر إن الا ية ايفين ين الكاية أي في شن الاو۲١١‏ ع 
إن الرکی الع إا عطي كَمَنَ الْمَال الْذِي باعَة إلى الْمُوكّل دون نر الْمْشْتَري؛ گان 
ا انظر شرح الماد .)٠١٠۷(‏ 
ما: و عع وكيل بن أن بع ما مرگ باب قز ذلك إن الول ين ڈ ونٍِأَنْ 
يقيض َم اليم وَين دون مر الْمَُْرِي كان برعا كلك لو باع الوكيل اليم مالا 
مولو وَوَقَع التقَاصُ مع اين الذي ل يڏ مِنَ مسري بعد گان مبرعَا أيصا. 


٤ 


لکن لو عى الوکيل باع اَن كله ِن ماله على أن يبق تمن المبيع الذي في 
َة اُْْتريء فلا صح ذلك وکيل أن يرد دك الثم ملا لود ترط الول بام أن 
ا الت قرش لذي في دمه ة.المُشْتّري في الل المَذكورٍ انما لَه E‏ ابل 
الْمَذْكورَ لِمُوكلو على هَدا الشرط وَرَضِي الَخرُ لگ لا يصح وَلِلوكيل في هَذِهِ الصورَة 
Ea a‏ 

و ده حاص مُوَالَُمْ عند تاجر لا 8 صا تِلْكَ 
إلى أصضحَابها أَثمَاتَها E‏ ا 
قى لَه ما في ذِمَة المشتريين واقس امرون بغ يك يديك الاجر أن نر ِن 
a. E E E‏ 

قیل: (إدا لم يأخذ كَمَتَه)؛ لان الوَکِيل اليم إذ اتن ايع ي مسري رمه 
إِعَطَاؤه ْمُكَل انظر الْمَادَتيْن (1۳ (V9‏ . ) 

كن بأد اويل با من ايع بى المفتري اتر في شقا 
کات الأَمْتعَة ّي اشتَرَاهًا لَه وَيلرَمه تشک تئیه وای مرق ن 
ا آل ذلك الماع (الأَنقرْوئ). 


سے 
یبفغی 


۾ أَمْيَعهَ 


 ةينامثعلا قوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة‎ of 


:بُ اويل في امنا اة على ادا اَن لوك وهِي: إا بع لويل 
مجلا امهل بعد الم الع ري اجه م صح إِمهاله جيه ود ج على إغطاء الَمَنِ مُكل 


ڪالا ن مال وكيش تمن ابيع ل ی ا ی رة التارَی). 


0 إذا ق ص امكل تمن المیع؛ صح إن کا 


إن بص تَمَنِ المَبيع مِىَ الْمُضْتَرِي > TIE TTT EEE‏ 
رقي نڌ اتف از ج اشر ٠٠٠٠(6‏ وقزحهه عل بع نوكيل لني انعا 
لذي مر يدانه َوَق م التقاص مع دين الا قوع عَقَلِ البيّم» ضَمِنَ 
ا الثم ال الوك قداو ديته بال ر ٤‏ 

هذا عِنْدَهُا وتال بُو بُوسفَ: لا تقَع الْمُمَاصَة بدَيْن لويل وَهَدا مي على إبْرَاء 
الرکيل ابيع م ين الٿن. ينما جو ابرا كع مضه عند لا جوز لا ق 
ا ا 
مُكل عَلّى الوكيل؛ لاله المَسَحَ ابيع ِن أله 

ما إا كان اى دير على المُوكل؛ ية يمع التقَاص ب ين الديْن ِي ع المُوكل 
لري وبين من ابيع گا آ5ا گان عى كل ِن الول ولكيل بن ري 
يَحْصلٰ التقَاص بالتمَنِ بدَيْنِ الوّكِيل؛ حَيْتٌُ انه س لويل مُطَالةٌ الْمُسْتَرِي بالثمَنِ 
(الولوّالجية هني ر المُختار). 

کن إا مَبَص المُوَكل أيصَا المَنَء يعني إا أَعَطَاه ياه الْمُسَري برصَاه؛ گان 
جیا إن د قنش اَن عا یریل وای ريل آذ طب الغفتري باع 
الاك الق ق وکل وَل ابد في اشټزداوو وَدفوه نليو ا بغ 
أن وص إِلَيْهِ (الْبَحْر). 

حت إن ل ان يلم الم لوگل ولو هى وَمَتَع اويل عَنْ ليوو لبه ِن َو 
يط لمال العفعرى يِن بن المتري بالاشيحقاق بعد أن دم من انيع لرل 


o0 


0 


e 


ا عَشَرَ؛ الْوكَالّة Aco‏ 


وَسَلمه» لَه الرْجو ع على الوكيل (الهنيية) 
بير الْمُوكل للاخیزاز عن ا َلَيِ لو باع 2 مَل 2 َأعْطَىٰ 


ر سے 


الْمُضَْري ك المع لي فايرا المُشْتَري من الديْنِ رمه ! ابيع تانية 
O‏ کی بقن ماله معطا َر تاا ر 
دزي أيصا؛ علب قغعاء المشتري فود اليم تضرع لها «ردالشختار) 

يدل قَوله: إا ...لع على آنه ! إا أعْطَاهُ الْمُشْتّري ايه برصَافُ 
لمُشْتري على دع وشيم َمَنِ اميم لِلْموكُلء ما َم يكل الكل باع مرك 
اللمنء ر ع من ايع إلى امول i‏ 

إن يع اصرف منتنتی من حك هه الاه دل الصف إلا وكيل 
قبضه» د يعني أذ الْمُوكل الصف إا أًجُرى عَقَدَ اصرف وَقَبص نوكيل بعد ذلك البدلّ؛ 
يطل عق الصَزفٍ؛ لن ادبن قد اقرا في مو الور ِن دون بض وَالحَالٰ أن 
القَضَ في هذا بمنزلة الإيجَاب وَالقَبول» وَهَدَا يعلى بالمَُعَاقدِين کا القَبْض 
بهما ايا (الْبَحر وَتَحلَة رَد الْمُحْتار). 

ويَتَفرُعٌ عن ڪون قبْض التَمَن حَقا للوڪيل المَسَاقل الآنة: 

مسأل الأُولّی: إا نكر اويل بص الَمَن وَأنبَتَ شري قب الوکیل؛ بر 
لري وَيَضكَن الوكيل يت تمن اريم مولو (الأقزوي). ا 

المسالة اللاية: إ5 أ وكير بالبيع بعد أن باع المَالّ ِي سَلَمَ لبه لجل اع بان 
وکل قد ص لمن الْمَبيع مى الْمُطْتري. أو افرص أؤ عُصِبَ مل َلك التَمن من 
وَبذَلِك قد حَصل ب بين مُوكلِه وَالْمُشْبَري أو الْمْقّرض أو الْمَعْصُوب ينه الَقَاص» وَأنكرَ 
الْمُوكل ذَلِكَ؛ قَالْقَوْل مَعَ الَْمِينٍ للوکیلء ولا يَضْمَنْ لويل للموکل ياء لاه لو اق 
يك َيه لاضن وَصُوة اليب عل الات أن َيف عَلَ ون امول َذ 
بص ثم َمَنَ المَبيع» وَهَدَا تَحْليف على فِعْل لعب قدا كان هَدًا التخليف عَلى عدم اليم 


a 


N NC‏ (۸٤۱۷)؛‏ فهو إعادة مِنَ الوكيل على آنه يعْلم بقبضر 


قدا حَلّف الوكيل على الوَجه المَشرُوح؛ فلا يرم سني إن تکل؛ د E‏ 
OE AE RT‏ من المُوكل (الأنقَرويء انا 

ا الَالغة: لو قال الوكيل بالبيع ي ۳ ا 
الال لفلان وفيض الموكل مه الم أو قال: فضت آنا الق وأعطيته لِموكلي. أو 
تلف لثمن المڏكور في يدي بَعْدَ القبْض بلا تعد ولا تقصِير. ae‏ 
ال رَالقَبْضٍ معا ينْظرٌ: قدا كان الموكل ‏ قڏ سَلَمَ دَلِكَ المَال لوکیله؛ رى المُشْتَري 
ِن تُمَنِ بيع اقول مع مع اليمِينِ على کل حال ب لویل ودا حَلَفَ لویل على ادعَائه 
الْيّمَ؛ برئ الركيل ا ا انظر الاين (۳١٤٠ء «(VVE‏ وان َکَلَ؛ ؛ ضهن 
SNL E a‏ لإحاطة الي 
عَدَمه؛ يليه وَلِكَوْنه إمّا بذلا أو مُمَرّاء وَعَلى التقَدِيرَيْن يَضَمَنُّ بخلافِ OT‏ 


دَعوی عيْب اک باع َقضيٰ علبه» انه الم E‏ انظر المَادَة 
(۱۸۹ لاه مض إل الول بمارتو ا يع (الکو. 
ودا لَمْ يکن و الْمَالَّ الذي سَيباع إلى الوكيل؛ ينْطَرُ: قد ا 
کا في ابيع وَقَبْض اللمَن E‏ وكيل في البيّع؛ لن وكيل كذ احير بار وق 
ESS ES‏ > فک 
انل فن شوئ ارو تش یې وین که کی 


بلا َد وَل عير بطي اَم شري إا قل اوي بغت قبلا وان ثول 
المَنَ ارم اضعا NL‏ 

ا ا 
في بدي قَالْقَولُ مع امن لِلوكيلء وَفِي هَذِِ الصورَة ليس لِلوكيل لمعا بای کت 


r‏ ص 
۰ ۱ 


مُحَير على ليم المَبيع لِلمُسْتَري (الأنقَروي). 


وهو م 


الجزء الاب /الكتاب الْحادي عة عقر الوكالة_ av e‏ 


| الادة :)٠٠١ ٤(‏ إا گان وکیل بب ارو اکور ورا عن ايلاء 3 ن الل ا 
e‏ تیلو وکن يرم آن وکل مو کله ب : بقبْض وَتَحْصِيل التمَنِ إا | 


لم صله برضاو راما الوَكيلٌ ٤‏ اجر ادال اشنا هة لوز عل 
| تخوبل ان نواد 


إا گان وكيل دون خرو لا بُ عن ياء من امال اَي باه 9 َل 
َحْصِيله ولا على قَْضٍ امال لف اشترا ولا على الْمْحَاصمَةٍ بالعَيْب والرْجوع 


سے ٠‏ ١ے‏ ار 


e‏ لان هدا رکیل شس ا ز عن ل لخر راي 


و رد © 


رلا ا 4 س لی بت اکر 

یت ی اشر کر این کن ا ا E‏ 
لحمو قدا لم يُحَصل وكيل رصا اَن وسائ حقو ق الَقَدِ ولم قم بهاء لزم الوكي أن 
برك وال جيل ان رووا اثر الأغرى يقبي ان لطخطاري) 
إا كل الوكيل مول بض اَن بحم الام فايس ST‏ 
برصاه بلا حم الْحاکم فلَه عر له (التحيلةء الأَنقزْوئ). ) 

ويستفاد مِنْ قول ا إذا E‏ 
تَحْصِيلةُ برضاهُ فلو قال المُوَكُل: وَكَلِْي ا التي حى ابص الثم مِنَ 2 
قال الْركيل: أا أقبضه. وَتتارَعَا على هَذِِ الصورَصِ قلا یڑ اويل عَاَن وكيل رگله 
ا احا على الْمُشْتري؛ أن ص الثمَنِ من حُقُوق الوَكيل (الهنية). 

N‏ اليج بجر كالدَلال وَالسَمْسَار؛ يبر على الاسييعًا 
والتخصيل ش الى لن N‏ متبرُعِين» وَبمَا ن ادون اج على 
تلهم وتخوب ال بن تام العمل أبشا هم خود على تخويل ال ر 
بزيادة)» وقد صرحوا في لْْصَارَبة بعد لقاش ن إا كان في المَال ربح جير الْمُْصَاربُ 


۸6۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ا تقاضي لديو رل فا ا ب امال بقاضیه ك رَدالمُختار). 


TEFEREPETTE EEE 
ا‎ Cg و‎ 

حق المُو کل وَيَلرَمُ الوَکِيل إِعَطَاءُ تَمَنِ ٍ الْمَييع لِمُوكلو؛ أن وَكالة الوكيل ته تنتهي بتاءَ على 
الْمَادَةٍ )٠١۲(‏ بيه الما الاه بغدَيزِ هي فِي حُکم بيع ج ڪين لغري رور 
ايج والأنقزويٰ» كلك إذا مايل لُكل وَالْمُشَْري اج تاح : ۰ 

سوّال: للوکیل بالبيع الإقالَة مع أنه يِس وکیل بالشرَاء إِقالَة اليم ب ا اھ 
ا ِي الماد (14۳(« إن ۳ ال ِي شرح هذه الْمَادّة جار في ل 
(۹۳٤۱)ء‏ والدليل الْمَذْكورَ في شرح الماد )١٤۹۳(‏ الْمَذْكُورَة جار في هذ المَادَة؛ 
وَعَليْه يرَمه إيجَاد قَرق. لال ف في الجَوّاب؟ 

قیل: (قبل د ن ابيع لا سی نوكيل الع إا ال بعد بضر تمن المَييع مِنَ 
ای ای و و ل ا 
لقيو ت بد امول وَعَلبه لا نكن وكيل أده امرك بذ اة لحا 
اسنْبَاطًاء وَالهندِية» ورد المُختار). 

lL‏ لا تنفد هذ الإقالة في حى الْمُوكّل. للاخراز ع الد بخيار اشر جار 
الرَيةء وَخيار الْعَيْب» وَفَسَادِ البيّم» وَأَمّا َه فتنفذ في حى ى المُوكل أيْصًا 

عليه إا رَد الْمُْسَْري E‏ َو بخيَار الرَوَية رل با لهذا أن 
ر إلى رگله سو كا ر ضري بكم الام آم بلا حكم الْحَاوم. ۰ 

کڌلك إدا اذ شترى لمغري من الوكیل بال مال وَل أن يقو اع عي فاق 
َيل گنو عيبا َدَده لِلوَکيل؛ وکيل جيني رَه إلى مو له سَوَاء كان رَد الْمُسْتَري 


اض 


الج الفًالث / الكتاب الحادي عَشَر؛ الوكانة A0۹‏ 
الذكو ر بځکم لام آم بدونِ حکم E‏ رح الماد (اد )١ ٤٠١‏ (الطخطاوي). 
أا ارد بمَسَاد د الم > گَمّا إا باع الريل ا قاسدًاء وَس ES‏ 
وأعْطَىٰ الَمَنَ لِمُوکله بالقَبّضٍ؛ وکيل أن يسح الع وأن يسرد اَن ِن مُوکله» وو َم 
يکن الْمُوَكّل رَاضِيَا؛ لن هَدَا لر اسح - لزع یخن انظ د شن الماد (۳۷۲) 
(تكملة رَدالْمُتا). 
بير الْوّکيل باع يِس ل اراز عي اویل پیک ؛ لان الوكيل بالإجَارة لو اَل 
الاج وات شي ءالعو وبل أن ارق جور گا مرفي شزج امَا(٥٤٠).‏ 


# ê ¥ 


A‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العثمانية 


LE 


قي بیان اله المسائل المتعلقة بالماموربالإيفاء 
ت 


في الك هة خض فَوَاعِد لِرْجُوع الْمَأمُورِ عَلَى الم بعد إيقائه الْمَأمُورَ 

۰ YEE 

با آل بنش ميات إا أَدَت لواد اذكو رة تل ليها لاوز 
ال د ليقام القرايد الآية ليئو ن مزج القواعد الَذكورةبغضةا خض 

لْقَاعِدَة الأولى: إذا وى ا 
أو ما هو وَاجبٰ عَلَيهِ وْجُوبا دنيَويّاء أو إا مَلَكَ المَذفوع الا اَذ في مما مقابل 
الال ا بام دَلِكَ الآخر؛ کان ا له الوْجُوعَ عليه ولو لم يكن تمه : زط جوع 
كَمَقَةَ الَأَوَلادِ وَالميَال وَأدَاء الدَيْن وَإْسَاء الدًار وَإِعَطَاءِ بَدَل العَصّب وَتَكِفِينِ ا 
وَالْهبة بسَرْط الْعرَّض وَالأَمْر بإِعُطاءِ الْعوَّض. 

إيضاح القَيُود وَالأمِلة 

ا ابو اطا الور والکارو رالزگا رالا ر بالإٍخْجًاج؛ 
لاه ون کان يالب بها من تون لازم له فلا کون مُطَالبا مَحَ الْحَبْس وَالمُلارَ مء ولا 
eT r‏ له لا يُطَالَبُ بالْهبة وَالصَدَقَة مَعَ الحَبْس وَالمُلارَمَة وقد 
ذُكرت ممه اَأَولادِ وَالعيّال في الْمَادَةَ (۸١١٠)ء‏ وَأَداءُ الدين في الْمَادَةٍ »)٠١١١(‏ 
وَإنْسَاءٌ الدّار فِي الماد .)٠١١٠۸(‏ 

إِعطَاءُ دل الْعَصب» إا زم الْعَاصِبَ إِعَطاءُ البدَلِ ناء على عَصبه مالا وَاستَهااكو إِياه 
E‏ أغط بد اقَضٍ لصوب ينه ين ايك e OT‏ 
ی اوو ل E E‏ 


نك الو ةف ااام ا و الموّفى َحَدا بتکفين مَّهِ وََََب ا 


الجزءالنالث /الكتاب الحادي شر الوكالة TT ٠‏ 


على الآمر بتَاءٌ عَلَى ما وَرَدَ في الرّْصى (التنقيح)؛ لأن التكَفِينَ وَاجبُ ل الوَرَة 
وَظا وآ اة ر گئٽ پگزط اليو انر انريف علا بزع ولاه شَرْط؛ لو جود 
الملك بمُقَابََة مَال. 

القاعدة الَانية: إذا ل ار لمأمور: : عمل زا دا وز ES‏ 
خلیطًا لِأآمر» أو كان الْمَأْمو ر في عِيال الآمر» أو قال الاَمِرُ: أعُطهًا مِني. ار انالف 


جاریا على الرجُوع گم lS‏ صيرَفيا؛ زجع اش بلا شَرْط الرْجُوع» وتفير 
و ماو ر ٢‏ 


الْحَليط أن کون بَيتَهُمَا خد وَإِعَطًَاء أو e O e‏ و 


ي ينه أذ برض انه يرجم على الآمر إِجْمَاعاء إذ الصَمَان بين الحَليطين مشر 8 
مر ريک او ححلِيطَة بدَفْع مال إلى عُيرهِ برو یک ونلا عل 
الاش ا كال و واف اللي ا ما يَرَى به الْعَرف فِي 
الرجوع على الآمر يرجم وَإِن نَم يكن ليطا ولا في عِيالهء وَلِدا أنبتوا الرْجُوع للصيرفيّ. 
اعدا ا ات لك دا 


س 


ل اي ان ا کمارَة عن قَسَوِي او رَگاةَ مَالِي. او i‏ 
رط الرجُوع يعني قال إنني أعطينك إيَاه بعد دَلِكَ. رَجَع وللا فليس له ر 


a 


5% 
C.™ 
e 
a 
6 


نه إ 


O E O O‏ ل 
والقيح في الْكَمالة والدرٌ الْمْحْتَار ورد المُحتار فيل كَمالّة الرَجلَيْن) قذ ينت هتا 
الإيصَاحَاتِ الي وَعَدت في ي شح المَادَة A)‏ 


ر ر 2 


) اة( (: ا غیره ب ا EE E‏ واداه مانو | 


من ماله؛ انه زجع على الآمر رط اَي رجو او با ترط يعني سَوَاءُ i‏ 


ر سے ر ٥ھ‏ 


لآير رُجُوع الور أن ال مد اد يني عَلّى ان ود تە لك عل أذ ف دیڼي وبعده 
I‏ يشرط ذلك بان قا مط آذ ديني. 


٩9‏ سے 
و 2 


ت یرجع لا ر بأداءِ ۽ الديْن بَعْدَ الداء ۽ على آمرو» ا رط 0 


سے بے ن ري 


A۲‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي کائت تحکم بھا الدولة الطلمانية 


r 


لن الما مور باداءِ الدَيْن مَاأمُو ر وَوَكيل بشِرَاءِ الدَيْن الثابتِ للدًائن في ذِمَة الآمر 
الدائنء انظر الْمَادَةَ )١٤۷١(‏ (البَحر). 
الشَروط الثلائة التي تقتضي الرْجُوع بلا شَرْطي. 
e‏ مر الْمَدِين؛ وَعَلَيهِ دا وى خد دَيْنَ مَدِين باد أَمرو؛ گان م متبرعًا ولا 
بحسب لِك ما عليه مِنَ الدين لِدَلِك (صرَة الْمَتاوَى)» كَذَلِك لو أُعطُى أَحَد فَرَسا لاخر 
:بغ ذو و ناما علي من لين لان اغى لمأنو U NN‏ 
قل ان ب 7 بيع الفَرَس کان مت غا عا (الْهنْدِية)» َد كر بَعْص الإيصَاحَات الْمَعلقَة ذلك في 
شرح الْمَادَةَ .)۷٠٠(‏ 
TC O E‏ 
E‏ ارياي ا 
ا عن اليَمِين أو بالبيَة الْعَادلَة ولا يبت الأَدَاءٌ في ا ار الدائن 
بإقرًار الآمر مَعَ تَصدِيق اا 
وَعَلَيهِ ٳڏا دَق اير أن امامو ادى الدَينَ ناء على أَمْرهِ وَحَلَفَ الدَاِن على آنه َم 
yT‏ ا ار ا ر وق اجا ار جوع على الآمر؛ 
ا ا ارجئ إذّا بي الْمَالُ الْذِي في ذِمَة الآمر سَالِما 
رالرى إمايومر مر يم ال إن الام إا سم لآير ما افر ا 
ننه م ماله تاعا وک الطالى والكركل ولا تة فالقول 
مَعَ الْبّمِين» ولف الْمُوكل على له مي المُوكل للم وَإِن دَق الْمُوكّل دُونَ 
الّالى؛ ا عله ما ادعاه ويرجع عله بص بدینه (القَدوريّ)» وف الجَايِع ل رُجوعَ 
لويل على مو گلو وؤ صق الأول به كما في بتاع (تکوكة ر ردالْمُختار). 


إا َا 0 ر اينه على قَصَاءِ الديْن فكت ا الطاب 


ویش يبت لامور حى الوْجُوع عَلَى مر (ابن عَابدِين على البَحر). 
IS E E 0‏ 


ر 


اجر اثالث / اكناب ب الحادي عشر: الْوَكَالَة ANY‏ 


a Eh:‏ سب لِمَا يدعي على 
الحَاضر؛ لانه مالم يقض دَيتة لا يجب عَلَيْهِ سَيء وَبَبْتهُما اتَصال أيْصَا وهو لمر وَبَعْد 
السَبيية وَالاتصال صب صما 

ن إا صَدَقَّ لامر كو الْمَأمُور قد أَوَفّى الدَيْنَ وان ادان عايب خر الآمر على 
إِعْطَاء الْمَبلّغ الْمَذكور لِلْمَأمُور ولیس لِلآمر ن يَمْسَيْعَ ِن آدَاء بلغ وا 
بداعي IE‏ انظر الْمَادَةَ .)۷٤(‏ 

E الا ر ا‎ OT NS 
أعْطَاهُ ار ری ی 0 جیما‎ 


رلا کون ماعا لِلرْجُوع َصرِيقة م N‏ 
ا الَين الي علي ّت الكاله َأ E NE‏ 


م 


برط يعني سرا أرط جوع عل لمأو ا 
e e‏ ا وَبَعْدَ دَلِكَ أا أعطيّك. أ 
لم يشرط أن يقولً: أعَطٍ يني . فقط. كَذَلك لو قال : 
انعا الات رک لن کنا الائ رم ال O TT‏ ر شیر ان لاير 


يتاع لامور يرج اموز شض الماد الأنفة على الآمر (صرة المَتَاوّى). 
قَاعِدَة: َو أعطَى الْمأمُورُ الاق مالا من أمْر لجل التاق وَأنْمَقَ مِنْ مَالِهِ مع 


سے 
سے کے سے ۱ 


جود ذلك المَال المُعْطى إل e‏ ى یده» وَل يضف ال لماه ونوی حين 
إنقاقه اق ال جوع عل آمری اونمت وَيقَع التقاص. 
إيضاح القيُود الى في الا 
A E‏ 
ر اء دين أو بالتَصدٍيق أو بشْرَاءِ مَال. 


۷ ر 9س رە 


- وهو مَوجود في يُده؛ انه إا كان الْمَالُ الذي 


۷ا سے سے 


ہے بے 2g‏ 2 9 


A4‏ قوانبنْ الشريعة الإسلامية التي کانت تحکم پھا الدولة العلمانية 


لامور فرعا فى إلماقة» ولو كان الْمَأمُور ؛ َد استهکه فی حوائجه مَنلا: لو أطي أَحَد 
عضر دانير عَلّى أن يودي سداد الذَيْن الذي لفُلانِ وان لاحر الْعََرةَ دانير في أمُوره 
واس يلها واعطى ذلك ع عَغْر داي ِن ماله ديك الَِن ان هز الَأوية برعا 
ومر ان يضمن مَأمُو E‏ 
E 4‏ کر اقا N NS‏ 
اة ماله كال المال الى للويلء RE‏ 
مُوكله» انظْر شرح الْمَادَة )۱٤۸(‏ (تكيلة رَد الْمُحَار). 
مسال أخرى ُبث حق الرجوع: 
َال الأوّی: و طَلَبَ اَحَد ِن ار يدارا ِن الود جرا وَأزعَجة بلك وَأمرَ 
المَطْلوبُ مه آخرَ أن يَذْقَعَ لِدَلِكَ الشخْص لْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ وَدَقَعَ الْمَأمُورُ ليه دَلِكَ 
المَبلع بمُقتَصى هذا انزجع على الاير ولرل يشرط الرجوع (صرة الارى) 
کَذَلِكَ لو صودِرَت جَمَاعةء اَي لو طَلَبَ مِنْهُمْ بَعْض ال ة كفطع الطريق ا 
ا اشتفرض وَأد هم الأمو ال افرص ذلك يفصي هَذًا لأر وَصَرَفما 
ع الْمُصَادَرَة. ا المُقرض قَرْصَه من ذلك الشحْص» ودا ا من RAE‏ 
المَذكورَة وَلا روم ِشرط الرجوع (الأَنقرْوي). 
المَسالة الّانية: َو ادى أَحد الْورَئة او الْوَصِيّ دَيْنَ الْمُتَوَفىٰ مِنْ ماله هله ارج 
على الترگة يعني يأخل النقود التي ااا مِنْ ترك امرف (عَلِي اندي وَهَامِش 
Er)‏ 
الْمَسألة الَاله: َو َد الوَصِيّ وَصِي الْموَفّی مِنْ مَالِ مء رَجَح على كل حال 
لى رة الْمَُوفى (الطخطًاوئ). 
مسأل الرابعة: و نق الْوَصِيّ عَلَى اليم مِنْ مَالِهِ لِصَيَاع مال اليم وَعَدَم و 
وَالِدَهء لَه الرْجُوعَ على قول سَوَاءٌ سهد جين الأنماق عل 


د( ال و 


انجةالالث /الكتاب الحادي عقر الوكاة Ao‏ 


الد (۰۷ :(\0٠‏ لماشو ر بإيفاءِ ء الديْن من ماله و بكرا مغشوشق 5 ا ا 


م 


دراهم خالصة. نه اد من الآمر ر درام مفشوشة lS‏ بإيقاء الان بد 


سے 


ر 


خحالصة إا ّى الَيْنَ بدَرَاهم او انه خد مِنَ لامر دَرَاهِم م ا َة اسا ا | 


ر 
0 سے ب 
ےه 


ا بإيقاء الديْنِ باع مال لِلذَاِنِ وَقَاصَه بدَيْنِ لمر فإنه يرجع ۶ عليه بول 
الذي نبالا تا بک ی ل کان امور د باع مان الَا ¿ باکر مِنْ قِيمَيهء فليس | 


للا ير المَدِينِ أن حط الرَبادةَ ِن دبي 


سے 


ا ر ياء ا و ا ا عط | الائ دراه حالصة انه 


بخن لآير كرام وة كود معا في ضف الخ صر او 


سے 
3 


الأَدَاءِ ّما كان مره وَوَصَفبَ الْخْلُوص بلدا مر عُدّتِ اله التي بلا مر تبرْعَا 


وَالْمَأمُورٌ بِيمًاء ء الذّيْن بدَرَاهم حالص إا ّى الدَينَ بدَرَاهِم مَعْشوسَة؛ إن يح 


Gd 


من الآمر دراي مَعْسو َة أَيصَا؛ لن الدَاء ِن لما بل بالْمَعْسوشة فیکون نفد اا مدنە فن 
حه فيا حاص َّي الْمَِينْ من هَدًا الإبْراء 
حم إنه لو قال لَه: أعْط كا دِرْمَمًا لبيْتِ الْمَال وَقَاءَ الديْن اَي على دَرَاهم خالِصة. 
وَأعَطَاه بدا المقَدّار دَرَاهم حالص وى عه الذينَ بدَرَاهمَ ا ام 
الحَاِصَةَ في حرائجه الخصوصية يعْطًیٰ مل تلك الدَرَاهم ا 
د اهمه الْحَالِصَةَ (عَلِي آقندي). 
وو الكلام: 
به وبالگکس E‏ ره رَجَحَ ب بالْمُوَدَىء اما الْمَمُورُ بأدَاءِ دين 


ر سے سے ى 9 7 - 


ادا 8 ال ص الدائنء وجعل تقَاصًا دين الآمر الف الآمر ف الديْنِ مهما کال 
ا ا ول ادا ال دل ر قيا امال الذي بَاعَه َل م الدين إنّني عطي 
ن أو الْقِيمَة. لِأَنْ الرَْحَ وَالصَرَرَ اکان في e a‏ 


العقد وباشرہ ولا يضر بعَيْرهم كما | لا بيده وَعَلَيْهِ ا باع ماله مِنَ الدَائِنِ باريد مِنْ 


0 


ر اق اور ه؛ رَجَع الْمَأمُورٌ بالمَأمُورٍ 


1 


mM 


LA‏ انين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمانية 


ب یکی لبس لمر الین أذْبنر لك الاد ين ي 


سے 


کڏلك لو ادى الدرَاهم دانير الدتانير راو ا الحنس الذي ام 
بأڌائه» فلو أَمَرَ أحَد خر قَاِاا: عط مِنْ مَالِكٍ فلانًا حَمْسَة عَسَرَ ربالا فصَيًا. فَأعْطًى بدلا 
لبن عكر كن من قات ليا برقا لكين جع كلك اص علن آر. 
بحْمْسَة عَسَرَ رالا فِصيًاء وَلَيْس لمر أن يقولً: ازجع بذ ذهبتين (البم ج 

أا في الْكَمَالَة فا اعتبارَ لِلْمُوَدَىء والاعتار لامور بی و الك ا عن بَعْض الدين» 
ا ا کے د ےک د 
| 5ة :)٠١۰۸(‏ إذا مر واجد آخر أن فق عَليهِ أو على أَهُلِهِ وَعِياله فاه 


| اارا ا رال ف ون کن کو افرط رجو پزيو ا ر | 


ر 
ا سرس سے سے ی 


أعطيك النفقة. ذلك و مره بإنشاء n‏ فأنشأمّا لا ر يرع على اا لامر ب 


| افق ِدر المَعْرُوفِ وَإِن لم َر 


إدا َم E‏ و 2 هله له وَعال انه زجع هو أو ورَاثه إن توفي 
ey E GE‏ > وإدا أف الام باه 
مَرَ َلك الشَحْص بالإنمًاة على ف الوك اى اغى الاو را اة 


ن کر کے که سس ا 


دارا وألكر اماق الباق جير الما لامور عل انات رنه فد فی على وا 
E E‏ انظْرّ (۸) كَدَلِكَ إِدَا 


ای سے 6٤‏ 


أحَد الام وَالإنفَاق مَعَاء فيلْرَم أن حل الْمَسالة بإتباتهما كِليْهما بالبينة أو باليَمِين. 
ا أنه قد أنقق بمْقتضى مر الآمر؛ فا رمه أن بسر الجمات الى 


ON Ny 
ًا إا أعْطى الاير لِلْمَأمُور لف رهم لِيَصرفهاء وَاختَلف الاير والمَامُورُ َال‎ 
دزهم. وقال ا ا 7 ف دزهم.‎ 2 E Ce الامر ا ر اك‎ 
3 E ا 0 ا‎ i 
(صرة الفَاوى والفيضية‎ )۷۷ ٤و‎ ١٤١۳( قالْمَولٌ مالين لامور اظر الْمَادتيْن‎ 


الجُزءُ الث / اكناب الحادي عَشَر؛ الوكائة AY‏ 


NE, 
كلك لو مره ناء دارو فأنسَأًَا الْمَأمُور لَه يرجم على الآمر بما أنفَقَه بقذرِ‎ 


سے 
سے 


ال لولم ي يشرط الرجو ع قبل القذر المَعْرْوف» إذا اتم الطرقَانِ على در 
الات اا ا ذا اختلمًا فادعیٰ N N‏ 
شف على البتاءِ ِن اَهْل ابر وَأرْبَاب SS‏ 
كان الْقَوْل قول إا وء اقول ع اين نكر الرَياکق واه لى من ب عيها. 
إيضاح للآمر: انش داري. 
يوجد اربع صورفِيمًا إا اغا احَدّ دارآخر: 


ی سے 


yT ا‎ 


E A CC O‏ وَالْبتاءُ بار رَوْجَهِ گانَتِ 
| رَه َالْبتاءٌ ملكا لِلرَوْجَة ويأخذ الرَو ج تفقاته بمُقَتَصَىٰ هَذِ الماد مِنَ الرَوجة. 


SA U EN‏ صَة. لَو اَنسَاً الَو ِي عَرْصَة رَوَجَيهِ 
لفو دارا بإِذنِهاء كان هدا لذن E‏ ر وذ رث اهما في امان 


1 


(۳۱ و ۸۳) والواقع EE‏ قا صا حب مجع انر بل يتاب القَراض: قفي 


سے 


الفَرَائدِ ينبي E‏ ا ا اء ولا يمر بالتريغ إن 
طله» آل ارت خد NS‏ 


۳ و انتا اح دارا او عَمَرَمَا لِصَاجِِها بدُونِ اَم كان اء أو الْعمَارَ ة لِصاحب 
الح :أو الدَارء وَيكُون الُْنِْ برعا فيم أ فة عل غجارتة إاها: 


سر ر TS‏ 


I أن شى أَحَد دارا مه بدُونِ مر صَاجب ا أو الدار» فلو أنسًاً‎ - ٤ 
لتسو مَل بالات وَأَدَوَاته وَلَوَازِيِه في عَرْصَة زوجيو بدُونِ إذْنهّاء لاء روج وبا أن‎ 


o 


ارذع يکون قد عَصَبَ عَرْصَةَ رَوجته؛ يجب لز على ریغ العَرَصَة لَدَى مُطالبة 
ار ذلك ا ۰ ) وشرحها؛ د الله ا E‏ خر عن ى 
که بالبتاءِ مِنْ عَيْر رصاه» فیبقی على هلکه و ود اس لِلْعرَصَة رالد ك عَذْر, 


A۸‏ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
بولك ومر بالتفريغ إن طلَبَثْ وجنه لِك كما في التنيين (مَجْمَع الأنهر). 

إا احتف الرَوْج وَالرَوْجَة في حُصول الأمر بالبتاء والتعوير» ولم يو جد بيه عند الطْرفيْن؛ 
قول مَحَ امین لِمُكر الأ وَإِدَا اَلَف الرَوْح وَالرَوَجَة قال الرَوْح: بيْتُ وَعَكَرْبُ 
لتفسي. َالِ الرَوَجة: بيت وَعَكَرت لاَجُلِي. امول لاوج رَد الْمُحتارء الأنقزوئ). 

إيضاح الإذن المُعطى ِلْمُستأجر لتَعویر اڭ ا e‏ 
OE OO RT O ET‏ ا ذلك قائلا: قد 
NTE‏ مجر ولا قبل اذَعَاءٌ ا ا قم 


A a e O E ت‎ TEE 
البينة» كذلِك كل مين وَغاصب إذا ادعَى الدفع بعد الإذنِ إنمَا يبرا بالبينةء أمَّا الاأمين‎ 


e 


ادون بالدَّفْع ذا اذى الدَفْم؛ يبل قول «البَحْر)» إدا َر الْمُوَجَر باڵْبتاءِ وَالنَعِْير دكن 
اختلمَا في الإنمَاق؛ يَحْصّل الشف على البتاء مِنْ أَهْل ابرق فَمَنْ واف اهل 
الخبْرَة على قَوْلِه مِنْهُمُ كان الْمَول لَه اما إا اَلَف أَهْل ا قال بَعْصه: إن 
ا لي اَعَاهًا الْمُسْتَأجر. وَقَالّ ابعص الأحر: بأنها تبت بالنقود التي 
اَعَاهَا الْمُوَجُرُ. الول مَحَ اليمين لِمُنكر الزيادَة وَالبينة على مَن يَدّعِيهَا (عَلِيٰ أقَنِي). 

مَسَائِل آخُرَى مَُفَرعَة مِنْ ڪون الفاق پدون مر تبرعًا: 

مسأل الأولی: و أن أَحَد عل عرس آََر باد اذ كان مبرعًا. (هَامِش البهْجَة). 

مسأل الانیة: لو انق أَحَد على قرس ار باد أ كان مرّعَا. (هام الْبَهْجَة» 
متلا: لو اَم الْمُسَْاجر بلا اَم الْمُوَجُر على الْحَيَوَانِ الْمَأجُور لِعَلَمِهِء كان مبرْعَاء فليس 
لَه اَن يأخدَ مته بَعْدَ دَلِكَ مِنْ صَاحبه. انْظر الْمَادَةَ .)٥٦۱(‏ 


المَسألة الَالَة: َو ام أَحَدّ من الرَاهن وَالْمُرْتهن يما عَلَى الخر ِن النمَقَاتِ بتفيوء 


جر صر 
ر 


سے ر ص س ص 


ELL 
ر ا ا ع‎ TT BR 
المَسألة الرَابعة: َو نق الْمُْسْتَودَعٌ بدونِ أَمْر الْحَاكم عَلَى الحَيرَانَاتِ الوَدِيعَة عند في‎ 
0 عياب المُودع» کان م غاب ليس لَه بعد َلك أخذ ما انمق مِنَ المد‎ 


راث / اكناب الحادي عَشر: انوكاة A4‏ 


رر م م سے س وم 


َ0 
| 0 (0۰۹): لو مر راد آخر بقوله: رض فاا کذا أ 


َصدّق عَلَيهِ بها عه 0 أغطيك عل امامو له بر 


0 ۳ ص 
a‏ س لھ 7 يړ 


اور رجي وَلكِنْ لو کان دجو لار 
یک فإنه : إنه يرع ون لم بشترط الرجُوئع. 


انر اة اکر بزل رض انا گا دزکتا أ د کن اا 9 : تصق عن 


ا ig RE‏ 
ر o2 Ct‏ و ےه 
ڍو ال تون قذ مٽ ين الآمر وَعَليو لآير الُجُوئ عَن هبي وَس لامور 


الوْجْوع عَنها (الْحَانية)» وعَلَيهِ لو قًال: أَحَد لحر عط فُدئا عَسَرَهَ دَرَاهِم في كل يوم 
وني أضمَنهَا َك بعد ذلك 
عط دَلِكَ السَخْص في كل يوم عَسَرَةَ دَرَاهمَ» وَتَرَاكَمَٺ مبَالِغ كير کان دَلِكَ 
الشخْص ضصَامنًاء ولا يلْتَقَت إل قول ذَلِكَ الشخْص: َم يکن مراي مرك بإعْطًائه 
مَبالِغ كير كهزو). (الْهنْدِيَة في الْكَمَالَة في لقصل لول مِنَ الاب الثاني). 
ENS‏ عط خادمي هدا ار بع اع جوع لبها ی بند درگ 
أعَطيَكَ قيمَتَها. اع ذلك السَحْصُ وْحَذ ية الجُوخ مِن ذلك الشخص» ولَيْسَ يِن 
اويه َل قثي كيل ماصع من لكا رتا لاي ) 
أا | اذام رط الرْجُوع بقلو سگاد: آنا أغطيك. ا 
َك أو كفيل. أو: ان لِك الل علي بل قال َمَط: أعَط. ا جوع 
هبه وَاقعَة مِنَ الآمر؛ وَعَلَيهِ يکون لمر الرْجُوع عن الهبق ويس لِلْمَأمُورِ الوْجُوع عَنْهَا 
(2 رة المَاوّىء الأقروي» الْمَبْضية). 
OTE‏ و ال رر متَعَارَفَا وَمُعتَادَا بان كان فِي عِيّال الا 


\ 


سے حر ق 0 


32 نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العْمانية 


الان وَالأْجير أو ريك أو صَيْرَفِی أو ليطي زجع إن آم شترط اجو انظر 
O‏ بالحَليط هَُ ا آي ا الذي د 2 
أخذ وَعَطَاءٌ وَإِقَرَاصُ وَاستقَرَاش e E ET‏ 
َيل لأر باع َلك اويل أو لوسو وَأَهرَ E E‏ 

سرلا ا ا ِن الذينِ ين فان أت اين ادى 
ذلك الشخْص الدَيْنَء له الرْجُوع على الم اما إا َم ترط الرْجُوع بوجو ما كَقَوله: 
ئا ضامن. فليس لَه رَجوعٌ. 

ذا لو قال لأحر: كفل الدَيْنَ الذي عَلَى فان لِمَلنِ. وَكمَل لحر َيس لِلْمَامُور 


و ے2 ر 


الج ع على الآمر (صرَة المتارَئ). 


| اة( ): REF TENIEEET‏ خد هدا ال أله في 
| التخر. فاخذه a‏ وألنَاء د في التخر وهو عابم 2 فلِصاجب الال أن 


و ۳ ا 


| بم اَي أا ولا َيء عى الآير مالم یکن بر 


دا ی ما ای ع لت ال نو ا راط انظر 
و ا لي هَذًا الْمَالّ في البَحْر. مُشِيرًا إل مال 
a‏ و و ر شیر لی ما و تال أح: آنق هَدَا 
المَالَ ذ في البَحر. ET‏ هو عَالِم بأنةُ لعي الآمرء قَلصاجبه تَضمِين 
e‏ 

ن الا ارا ای ما یکر فما 
راو مُعْتبَرء كَدَلِكَ لو قال الدَائِنْ لِمَدِينه: عط ما لي عَلَيّْك مِنَ الديْن لِمَنْ شنْت. أو الق 

في البَحر. قلا يون مدا مر صجِيځا ولا يبرا الْمَدِينُ مي الدَيْن؛ لن لتقو التي آلا 
مدي في ابر ما لَمْ قبضها الدَاِن بعد - لا تکون يلكا لِلدّاِن؛ وَلِذَلِكَ كان أَمره فيا عَيْرَ 
تبر (البهْجّة). 


الجر النّالث / الكتاب الحادي عشَر؛ الوكالة ) A۷۱‏ 


لکن إا َم َُنٍِ الم ر عَالِمًا بكَوْنِ الْمَال لير الآمر» وَظَنَ مره صجِيسًا يا فيه» فألقاه في 
لحر بد يَضْمَنُ صَاحبُ امال الْمَلقَىٰ أَيصَاء كن ير جع المُلقي على ا لآمر لکونه ة قد غَرَرَ به. 

ويشیو بقولو. اا ا امبر كما هو 
مين في الَْاده (۰۷ ۱۰( حَيْتُ إن لكر هت َ ما گال ر دالمُختار). 


و لا ر یسو سن 


٠٥۱۱(5‏ لو مر واج اخ نري کب رلو ا وقدره کذامن 


کر و وس سے 


فوعده بائوم ان عن الأدايء فلا يحبر وعو 


لامر واج خر بِقَوله: : أذ دبي الال گا وِرْهَمًا مِنْ مَالك. سَوَاء أرط الرْجو 
LS‏ م َم يشرط َوَعَدَه بأدائه صا ثم امتتَعَ عن الاَداءِء فلا 


0 ر 


جرد وغو eo‏ صور التحْليق لا کون لارمًا 
ا ر رد المُختار). 


يچر o‏ و تش 
e‏ 


٥ے‏ و ے 


الادة :)٠5١(‏ 5ا کان لآير َب في دة امأو أو کان ( ا 


2 ب ٤‏ ن 


ومر ان بودي ديت منه؛ فاه جير على آداؤو. ما لو قال يغ الي اااي واد ديني. 


| لا تُر َل إا کان امامو کید مبرعاء ِن کان وکیا بالجرة e‏ 


0 


د 


الال واداء دين الآمِر. 


ذا کان لامر دين فِي ذم لامور أو کان ا عاد ودي هن الغرن ه أن يودي 
ديه مِنهماء انه جب على آدائه. سَوَاءٌ أَكَانَ الآَمِرُ ابا آم كان حَاضِرًا (التنقيح)» وَلا 
يشرط في ذلك بول الْمَأمُور؛ لان المأ ٿو في هايس کیاد لامر وَحتی يال ردم 
قول بَعْدَ الإيجَاب في الْوَكَاَة؛ لِانهُ ذا كان للآمر عند الْمَأمُورٍ N‏ 
على ادائ كما أن الذَائِنَ قّذ أَصبَحَ وكيا بالْقَبْض مِنْ طرف الآمر قَصَارَ امور شُجبرا 
بالاداء لَه بصفته وکیا بالق عن الآمر 


1 م و وسو ےا الاعطًا‎ o E 
فعليه إذا اق المامور أن للامر د دينّا عليه» أو له عنده وَديعة؛ يجبر على ۽ على‎ 


سے م ق 7 


AVY‏ قوانین الشرد بعة ة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العْمانية 


ee‏ و ا ا لدان الي سيفب 
TT‏ على مَا هو مين في لْمَادَهَ »)٠١۲١(‏ قالظَاهرٌ أن ن 
لامور وات اَن علب َع َك يلَرمْ تقل بعكم مَأ َلك إا گ ن للآمر 
على الَأمور ين زم ا لمر بمُقَتَصَى المَادَةَ (۸۹6)ء كما أنه جير على 
ردول ئن الآمر إا كان ويلا يقبض الودِيع 

والحال أنه افرط في الا N‏ 
لمال َل في الْحَرَاق رك : ترط ذلك هُاء وَالفرق هو e‏ 
الحَوالَة يُصْبِح مَدِيتاء فلا رمه | دين مَا لم يبل الحَوَالةَ ويرم الذي أمّا في َنِه الْمَادَة 
لا يصب المَأمُورُ مَدِيتاء وَيْصبح الاثتانِ ا والحُكم بِسَبّبٍ 
گونهما مَجْبورَيْنِ على ادا لين وَعَلَيْهِ مَل بُو جد فرق مَاَّة بين ان كود مَِينَا وَمُجْبرَا 
على الأداءِ وَين أن يکود عَْرَ مين ومجبرًا على ديك ؟ 

سوّال: ن ا ۰ أنه یس وکیل بالْقَْضِ > حى الْحُْصومَق قدا 


ر سے 9 


کار جير) الْوَارةٌ في هَذِو الَو فيد معت جَبْر الْحَام ألا كود هدا َالِ 
lS‏ 

لجَوَابٌ: إذّا كان مرا بالدَيْن؛ فلا خصومة في الاه وَإِجبَارُ الْحَاكِم من فبيل 

ما لو قالّ: بع مالي الملانِيٰ واد دَيي. كود امور وَکِياا بام ِا َم يبل 

مور الوکالة؛ فاا رمه سء ودا قَبلَهَا وان م ERNE‏ لاله ا 

ال لك إا باع الحامرر ذلك الال وق تة ب عل إعطا 


و و و سو 
أنه 


(1) رجل كرى جالًا إل بلخ» وحمل حولات عل الجمالء وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ» 
ويقبض الكراء منه» فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ» فقبل الوكيل الحمولات» وأدى بعض 
الكراءء وامتنع عن أداء الباقي» قال إن كان لصاحب الحمولات دين علل الوكيل وهو يقر بالدين والآمر 
يجبر علل دفع الباقي من الكراء» وإن أنكر الآمر يحلف بالله ما يعلم أن صاحب الحمو لات أمره بالقبض» 
وإن لم يكن له دين عل الوكيل» لا يجبر (تكملة رد المحتار). 


الجزء الشاي / اكاب الحادي عقر الْوْكَانّة ) AVY‏ 


لذايِنِ يِن ذلك المَالِي َو لاله ِن روع لر NT‏ 
َا گان لويل بالأجرة جير على بيع المَال وان يودي دَيْنَ 2 ا 
الأخرة اجب يتا له عند لار لنجير إ۵ انح من غاد انتمل ل E‏ 


COE ETE e 


سے 


يفم مِنْ هذه الإيصَاحَاتِ ت أن حت إجْبَارِ لكيل هو لِلْمَدِينِ لرل ولیس ِلدّائنء 
َيه ليس لدان انب قو وكيل يع امل وف من بني 


اة :)٠٥۱۳(‏ إِذا أعطى أَحَد آخر دارا مِنَ اللرَاِ ر اغ لها انی د فلان. 


م 


لي لارا الآير َة أن يدوا نيك لرام حم OE‏ | 


ر سو 


أن عطي يلك الذَرَاهِم إ إل لدان الي ينه له الآمر 


E LN‏ الدَراِ» رقا اطا اتی ۵ ادن دن س لار غَرَمَا 
الآمر صلاجِية أن يدوا من تلك الدَرَاهم حِصَةَ على سبيل قِسْمَة الْغرَماء؛ نل 


آذ 


3 e e 


ا 


¢ 


اس کے کے 


رجح في ځا کت عتم صټژوزټو نې رضي ات بنش 5اد ع بني گت 
لأر أن يستردة م ِن المأمُور ذالم يعْطه إلى الشخْص لذي أ مر الدَائِنُ بإعطائه ياه يعني لو 


اغ اک ا قاتلا: ا ل د فادن. فلدلِك لْمُعْطِي اَن يسرد من اجاور 
A E‏ الدائن؛ لن َلك ال ا ET‏ (جَامِع المْصُوليْن في 


C 


(ao |‏ غ عد تاران لاهم على نبي كي وَل بنط 
| الاوز الان ن¿ ذلك املع وَيوصله که َه عَلِمَ موت الآمرء تزجع َك الدََاهِم إلى | 


ر سے 


ترگة لمر وَيْرَمٍ الان أن براع لرگ ۾ 


سے 


) ولا يمن لِلْمَأمُور إِعْطَاء َلك للد بن إن قعل گان امه لن اليل : ينعزل بوَقاة 
المو كل بمقتَضى الماد .)٠١۲۷(‏ 


ر 


Vf‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثمانية 

وقد وصح فِي زح المَادَةٍ )۸٠۲(‏ لِمَنْ يَلْرَمٌ تَسْليم أَمَانَةَ كَهذِه بَعْدَ وَفاة وگل 
وَعَلَى الدائن الرجُوځ عَلَى الك O O CED‏ 
الا( قد ب في زح مادو (۸۸۱) پان الخد إا كان بإِذْنِ الشرع؛ 
e‏ 


وَقَدٌ بين دَلِكَ في الْمَسالة الثالكَة من شرح المَادَة المَذكورَة؛ قَلِدَلِكَ كان يَجِبُ 
شب بلك الا أل لر المأ: مور الصحَان فيا لو أعَطَّى الْمَأمُور الذي بعد وََاة لمر 


لدان قَلَال في قر وَالْجَوَاب. 


الد (1 1 ): از آضی اَذ کر تاران لاھم کی أن طا لتاقو حا رن 
e‏ لا سلما ما َم تَر بها سي اَي هُو في بد الان او 
خد مه يالا ب شور بقبضها. إا سلما ِن دُونِ أن بعل کا مر ب الدَائنٌ | 


| ولم ثبت قبْضهاء حدما الان انا من ن لمر فله أ يضمنها اور 


از اغ ع عر قارا م لرام َال أن بنا لداب رها عن شيا تا 
لم يظهر بها ها السَتَدَ الَذِي في يَدِ الان او يذ مه إيصَالا يشر ET‏ قَبْضهاء أو مَا َم يَكَنْ 
CS‏ إن الان ن ون أن هر الد بهاء 
او من دُونِ ان ياد الإيصَال٬‏ او لَمْ يكن فان حَاضِرا او هود مَوجُودِينَ ا 


چ ص 


الدَاء ِن وَل مك ابات بصي حدما الاين اة ِن الآمر بعد لفو اين على ٠‏ 
يقبضهاء لامر أن يُصَْمَتها الْمَأْمُور انر الْمَادَةَ NT )١٤٠٠(‏ 
ی ا ال آي 
لامور على ونه قَڏ اَعَطَاهُ في حَضرَةٍ الشهُويِ قن حل قلا رمه ضصَمَان (نكولة رَد 


0 A 


الْمْحْتار)» ولا فاده في قول المَأمُور: اڏت إيصالا ينه صاع مني (صرة الفَتَاوَى 


(1) ما الفرق بين المسألتين فليحرر؟ 


الجزء الثالث /الكتاب الحادي مشر الوكالّة AVo‏ 


٣ چاو‎ 


ق أَورَدَتِ الْمَجلة افيد م مح التهي؛ لاء هلو قال الْمَدِين عِنْدَمَا صلم الدَرَاهم لاور 


I ET‏ و أذ 
e‏ 


إيصًالا فَأعَطى الْمَأَمُورٌ الدَرَاهم بدونِ اَن يهر الد أو باحر إيصالا ا 


ص کو 


وال إِلَه فد مِئي. لا يلر مه صا ار زح الا ال e ! 1٤٥7‏ 


0 و ص 


َه چو ر a DET‏ د 0٤‏ ت ر ed‏ 
ك او: خذه وَثيمَة بهّا. نه لَمْ ينه عن الإعطاءِ ذا لم 


ا 


کے تہ سے ٥ ES‏ کے عت ٤ہ‏ ء E‏ چ ٩۹‏ و 
ا ا أ خحدذدت 


ريه قدت من ب بڍي. يرم صان (القیځ؛ وَصُرة لنت وى وَالْبَهْجَة). 


Ê Ê 


AY"‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمانية 


القصل الخامس 


في اْخصومة أي في حق الوكانة بالمرافعة ‏ 


٤ 


O‏ وَالْمُتارَعَة وَسَرْعًَا جَوَابٌ الْحَصم بالإقرًار أو الإنكار. انظر 
م ا إا ت الك الماع بعل امول فلا 
يلرم اداه | الركيل بالخصومق ي الرکیل ب سَبَب ذلك َو گان الوَكيل 0 
ز6 بالخصومة لا تَستلزم ب جَبْر الوكيل بالخصومَةٍ ةع O N‏ 


EE (oD‏ نر ناء باْحُصومة ول ولا يشر 


ی لا أن بركلا ا وکیا (الر راء گا 
الْمُوَكل مَریصًا و بَعيدًا مده السفر» أ ا یکنْ. 

وَيْشِير بقولِه:(مَنْ شَاء) إلى المَسَاِل الاِيَة: 

ار Ro N e‏ 
الدوة أن يو كل أَجتييًا. 

انیا: إا وکل خد صبيا ممه جا اا لو فاضا جار اا رع هااا 
لو وَكَلّ القَاضِي وَالقَصَل بَعْدَئِذِ مِنْ وَظيَِء بَِيَتِ الوَكالة (الْبَحْرُ). 

تالًا: 0% وَلِلْمُدَّعَى عَلَبهِ أن ينَصّبَا وَكِيليْن عَنْهُمَا وَيَحَاكَم هَدَانِ الوَكيلانِ 
(التنقيح)؛ لاه I E RA IO O‏ 
ياح إلى تیل عَيْره. انظ الْمَادَةَ (۳۲). 

قيلّ: (في الْحُموق). فَكَما أن هما تَعْيينَ وكيل بويع الْحُمُوقِء فَلَهُّمَا تين وَكِيل 
EES‏ ا 


الجزْء اثالث / الكتاب الحادي عَشر؛ الوكائة  AVY‏ 
اختلاف الفقَهَاء فِي لزوم التَوّكيل بالخصُومَة. 
ون گان لا يود هه وتلاف في اَن لكل ان يكل مَنْ اء لصوم ي في 
جوا التؤكيل كَقَدٍ اتف في روم التؤكيل يدون رصا الحَصم. ا ا 
OE E‏ 
٢9م‏ وع در ية زعم انل رو رقع گنز 
عَذر لِلمُوکل کالمَرضٍ والسفر» و الوكالة ب رَد الحَصم؛ لان الحَصم مَجبور علو 
ا ي رَلِدَلِكَ يَلرَمُ إِحْصَاره إلى لَْحْكمت ولا کان الاس ماوت فى 
شرق لقو اؤ وكا يثرن ركا اض رب لقرر. (الخر): والرر 
مَمنْوع انظر الماد 4 
وتلرَُ الْوكالّة بالخصومة عن الإتاتنن وذ م بز العَضم ولا ر د الوّکا 
e‏ يِن الْحَصم؛ امول ما گان مرف في حقو الاير کا 
رقف ى راء ال التوكيل بَقَاضِي الذيون (البَحر كول ر د الْمُختار). 
وذ هر قول الْوَكالّة َعَم لها عند اميخ المتأخرينَ لِرَأي الْقَاضِيء َد 
ا إا عَلِمَ بكَوْنِالْمُوَكَلٍ 
NE‏ كيلو َر بالْحُصومة الوضرَار بحَضوو؛ لا تغب الو التي باد رِصاء الْحَّضم. 
قلقم بن قول ساو ولا ر يشرط رصاءٌ الآ خر. نها قَْكَتْ مَذْمَبَ المَامَيْنِ. وقد 
قَكَتِ الأَيمَة الثلائة ذلك أَيْصّا كما أ ية با اليب ا لبان نر فيك 
وتكون انوَكَالّة بالخُصومة على وين 
E‏ کرد کی ن ا تي رذ فع إل الذَعرّى أو 
بتشجیلها في مَحْکَمَةٍ خر و للمَحكمَةٍ E‏ ة المُحتوية على صُورَة 
N e ls Do‏ 
(تكملة زد المحتار). 
(۲) لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل. 


A0۸‏ 1[ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
التشجيلء A‏ 

وقح فيا لي صورَة تشجيل الوكالَة بالْحْصومة. وهي: ياي اموك مَع من صب 
كياد إن مجلس القَاضي فيمول الموكل: قذ َكلت هَدَا لَص لمرو مح لان ا گان 
ا رق ر ف ويْسَجُلها ولو لَه يعرف اسم 
ْوَل سمه ما إا كان ذلك الشحْص غائباء يقل القَاضي لوكا ف إا عَلِمَ باشم ْوَل 
وَنسَبو» ودا ل کک عالمًا باسمه ۾ تسه يطلب ر الموکل شاهدین» ذا ا بهڏين ناوين 

کیل وکا وإ اد ل جور أن جل لوگل اشم عرو وکس واد ال نر0 
- إثبات الوكالّة: يدعي وکيل في حور الشَخص الذي پُطلَبُ مه مول شَيءُ 


0 


کالعَيْنِ أو الدَيْن قائلا: ٳنّي وكيل بالادّعَاءِ. وَطَلَبَ الْيْنَ الْمَطلوبة مِنْ فلانِ كالرَدِيعَة او 


لی سے 


المَعْصْوب» ر أن يقيم البية عَلَى الْوَكالّة سوَاءٌ كان َلك الشَحْص منكرًا لِلوكالة أو 
مقر بها (المْحطًاوي الأقزوى). 


CE‏ الورّكيل في مُرَاجَهَة | لْحَصم لْمَدِينِ لِلمُوکل بان مُوكله ذ َكل في 
طَلّب كل حق لَه وََبْضه وفي الْحْصومَة فيه وَحُكم بالوكالّة؛ فلا يُجْبرُ اويل بَعْدَ دَلِكَ 


E‏ حی مُوکلو مِنْ شخص آخر أن يم اليه تانية بات وگالته. 


أ 


أا إا لَمْ يكن الْحَصْمُ حَاضِرًا عَلَى الوه الْمَذكور؛ فلا تقيل اة على الْوكالة“ 
وا الوكالّة بالْخصومَةٍ مَةَ بتصدٍيق الحَصم؛ وعليه لو هَت اکل إلى القاضيء وَقَالّ: 
إن فلاا هذا وكيل بالْخْصومَة عر فلانِ. وَادَعَىٰ لِك الشَحْص في مُوَاجَهة هَدَا لكيل 


(1) ما يخالفه في البحر. 

(۲) الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصكًا فأقر بالتو كيل وأنكر الدين» لا تثبت الوكالة حت لو أراد الو كيل إقامة 
البينة علل الدين لا تقبلء وإذا ادعىْ أن فلاتا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه» وجاء 
بالبينة علل الوكالة والموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحدا للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من 
Sh E‏ 
يدعي عليه حا للموكل م يحتج إل إعادة البينة (تكملة رد المحتار). 


اجره الثالث /الكتاب الحادي مشر الوكالة ) | AV4‏ 


بء على ديقو إَاه بين على العَاِب» اا يح ولا قبل مِنَ الْمدعِي امه اليد على 
دینه (وَاقعات المفتين). ) ) 

إا سهد شَخصَانِ ایآ اداو کا ليکر وَانكَرَ َلك لشخْض کیا لِلْمَذکور» 
دا كان اويل کا کيا للمُدعي؛ لا قبل مذو الشماد ولا تش تلبت بلك وکاله ذلك 


الشخْص ودا کان وکيل لِلْمُدَّعَى عَلَيهِ؛ ينظر: دا شَهدَتِ ااا 
بالمُْحَاصمَة عله مَعَ فان قبلا فلان المَذكورً؛ ؛ قبَتْ» وَيجبر ذلك لص على القيام 


بالوكالق الم تشهد السود آله قبل لوال اد بها (الأَنقَرْوي). 


لی کے یں سے 


إا لم يقم الوَّكيل بالخصومَة اة على الوكاة وَأرَ يقم الْبيةَ عَلَن الْمَال فلا 


یل رت کن 5م یه ع ل وتان کات قا ا لتاقل رة 
م ا اوا 


عند الماميْن» ودا بت الْمَالُ أي الْمُدَعَى به وال 
رامال کات (الطخطاوي عل اندي وال 

تَحمِيم الوؤّكالة بالخُصومَة اؤ تخصيصهًا: 

غيم الوكاة بالخصومَة , غيم المُوكّل کا نَا تحَصَص بتخصیصو لر NS‏ 

بالمُرًا ر 5 کشت کیاد ع بالغرا عة التي عَليّ. كَانَّثْ صَحيحَةء وَلِهَذَ لدا وكيل أن 
دع بح موگله وَأنْثقيم الي ع معا وکن لو راد الُّْعَى علب أن َع الَعوَى 
ايشمَع هدا الدع في موَاحَة لويل المَذكور (ردالُختار. ا 

َلك لو ق اَذ لخر قد ولتك بالخصومَة وَالدَ عة مع مالي البكد المادني أو 
گافة الاس ا ين لي لهم حق. لويل ان يطلب ودعي کل ح لمو لو گان مَْجُودا 
بل التوكيل أو حَدَتَ بعْدَه. ر رای و اد ا و ا 
اليه الْبَحْرا. 


ANE ga Alas gS 
بل بجحكم عل المدعى عليه بالمال ويتبع الدائن بدفعه ( التنويرء الغرر» : تكملة رد المحتار).‎ )۲( 


AA*‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة العثْمَانية 
a 2 a‏ ر م 3 ر 


أا لو قال المُوكلٌ: كلتك الحْصُومَة وَالاعَاءِ كَل حى لي على فان وکيل اَن 
طالب وان يدعي کل حى لِلمُوكُل گان موْجُودا ج جين التؤكيلء لک اسا َه ان يدعي 
ما حَدَتَّ ت مُكل من الحمُوق بعد ذلك عَلى السَخْص الْمَذكور «(لهنيي. 

وإذا وکل أَحد خر بض کل ما حدَتَ أو ما يَحدتٌ له مِنَ الْحقوق وَبالْحْصُومَة 
فيهًا يَذخل في َلك الدَيْن وَالوَدِيعَهء وك خی كه الْمُوكّل (البَحْرٌ مَعَ ِيادَة). 

شَُرُوط التَوڪيل بالخصومة: 

-١‏ إا أراد أحد أن يوكل خر لِلْحْصومة؛ لزم أن ين للخصومة 
معَه؛ وَعَلَيه لو قالّ: قد وَكَلْتُ فلاا للْحْصومة. فد لات الو A‏ 
كله واج الح اهنيب لاه َع في OE‏ 
للتؤكيل بصورَة التَعْويم. 

کا - إن بيا الدع به في التوكيل بالْحُصومَة زط وَعَلَيهِ لو قال اَحَد ul‏ 
ان الْعَاِب بالدَعَوَى التي مَحَ َدنِ. تقبل» ويرم اَن يذكَرَ صَرَاحَة السيءَ لذي راد الوكيل 


0 


په يني أن بن الدع پو صَرَاحة؛ آئا إا عَم الدع پو گا ر کله بطب آي حن 


O EE A A‏ قروي). 


4 


فرعٌ: ا الوكيل بالْخْصومَةٍ بكذا درهَمًا للموكل على المُدعَى عليه قَدَفع 
E‏ و ا ا ls‏ 


و عله ابع وَبَص اويل الل المَذكُورَ > حَسْبَ الوكاَة ولف في يدو 
ثم ثبت الْمَدِين ما اداه لاء يرجم المَڂکوم عليه َل المُوكل» وَلَيْس له ا ٤‏ 


4 g20 


وكيل قاتلا كنت أعَطية ك (مَجْمَع الأنهر). 


9 سے سے 


| اده :)٠١١۷(‏ إقرارً لكيل بالحْصومَةٍ مو على وگل ! إن ن گان في حور اک 
اخ د ج کد ا ؛ فلا عبر وین ر 


سے 


لجز الثالت /الكتاب الحادي عشر؛ الوكائة AMY ÎÛ ٠‏ 
رَالمُحَاصمة على الإطلاق على مُوکله استحسائاء سَواءٌ اکان وکیل او وکیل 
للمُدء ى عليه في عير ادود وَالقصاصٍ ٳڏا گان ِي حُضور الام 

رجه الاستحسان م ا وکل مقتدر عل الإقرار کا اد الركيل مقتدر 


سے کے سے 


أا بالْخصومَة بمَعْتىٰ الإجَابة على الحَصم ارا ُو جات ناء 
رج اَْصِيص مجلس الاي آل نما وَكلَه بالخصومَة وَحَقيقتها TS‏ 


س 


القَاضِي فَلَمْ يکن وَکيلد في عَيْره؛ لان عير ر جس اقاي ليس محا حصو َة التي هو 
رک با( وة رڈالُخر) 

لن اقباس ء عَدَمٌ اعبار الإفرار الْمَذْكُور» َد ل الام DES‏ 
O‏ 


ر 


a ۵ 


متلا: لو أف مدعي في شور الْقَاضِي بانةيناء الدع ب أ آل وكيل الدع 
عليه بثبوت الْمَدعَیٰ بو يَصِح. ٠‏ 

مستا مُشتلنی: لا یح إفرار : الوكيل بالحْصومةٍ الحو وَالقصاص على مر ن 
َلك سه گب ودرا الحو د بالشبهاتِ (تولَة ر د المُحْتار بزيادَةٍ). 

قيل: (الوَكيل بالْحُصومة)؛ لان رار الوكيل َير الْحْصومَة گالصلح وَالقَبْض عير 
صجيح» وَهَدا الق ر ٳڏا َع في حضو الْقَاضِي اؤ في حصو ڪَبْرهِ - على حَد سوا 
E E‏ على ما هو مَذْكور في زح الْمَادَه )٠٤٥٩(‏ (رذ الْمُحتار ر؛مَجمَع 


n 


ر 
ره مو و 


قرا یس للد یراز عن الإنک ا ارک لصوم إا کر ب 


سے ا 


° 0 
سے کے 


نكارة الأول (مَجْمَع الأنهر). 

ا م E rk‏ ر ا 

جَاءَ في الشرح: على الإطلاق)؛ لن الإقَرَارَ إا اشتتني؛ فاا يكون الإقرَارٌ بعْدَ ذلك 
صجيحا ر مقو ا ا 


e سے‎ 


ً 0 ت 6 سے Ta ٥‏ وس ت 
AEC‏ فلا به بعتبر؛ لان صيرُورَة الإقرار معتبرَة لكونه جَوَابًا 


مر بے و ن 


AAY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


کک ایکون في مجلس الاي َالْجَوَابُ في عير مَجْلس الْحَاكم 

رَه عن مُحَاوَلَة وَمُحَادئَة وَل وکل ا بهذا (م مَجْمَع الأنهر)؛ علا ت 
E REE‏ تو سفت ا فراره مطاقا 
ل َر (التَحَولَة)ء لَكِنْ إا تح الإا رار الي وح في عبر حُضور الام بالرقرار 
أو بالييتةٍينعَزل لكيل مى الوكاة لن لكيل بُضيح بالرة رار الْمَذكور مَبْطلا في دَعراف 
وبعبارَة حری: هو بعْترف بكونه لا حى له في الْحْصومة ا 
انظّر الماد (۱16۸) اما هذا اقرا فَحَيْت إِله لا تاثير لَه على الْمُوكُل» فَلِلْمُوكل أن 


ير في الدَعوَى فيه أو بواسطة وکيل عَنه (صرَة الَاوئ). 


ص 


أمًا إقرار الأب وَالْوَّصِيّ في حُصور الْحَاكم فَلَيْسَ صَجِيحًا أيضّا؛ اَن ولایتهما 
تَظريّة ولا تَر في الإقرًار عَلَى الصخِير ا ا ا 
سط التظر فيذخل تحت الإنكار والاقر N‏ رد الْمُحتار). انظر الْمَادةَ »٥۸(‏ 
لا E‏ الأب أو 
الْوَصِيّ الْمُدَعَى عَلَيهِ في إنکاري فلا يَكَونُ هذا التَصَدِيق صَجِيحًاء إلا أنّهْيْس للب وَلا 
ِلْوَصِي أن يم الذَعَوَى الْمَذكُورَة نة وَينَصَب وص خر فَْمَمَ دَعوَاه وَيفصل فيه 
(مَجْمَع الانه). 

انیا ليس لويل بالْخْصُومَة الإبراء يعني ليس لِلوكيل بالْحْصُومَة وَالْمُرَاقَعَة أن 
رى الْمذَعَى عَلَبه ِي الذَعوَى ِن ذُون إِذْنِ مُكل ون كَعَلَ؛ لا صح الإبرك وما 
e‏ هذا الإبْراء فلّه الادعاء على المدعى عليه (عليّ اقنْدِي). 

تالا: لا يهب يعني ليس لِلوكيل بالْحْصومَة الْمُصَالَحَة وَالْهبةء انْظرٍ الماد (۷٥۸)؛‏ 
N O ES‏ 
رَد الْمُْحْتَار). . 


(1) وينعزلان في تلك الحادثة» فلا يدفع المال إليهما للتناقض. لأنه زعم آنه مبطل في دعواه (التكملة). 


الجز الال /الكتاب الحَادي مشر :الوكالة | AA‏ 


| ۱91۸(5 ): اکل أَحذ خر انی ی قرا لی جوف ابص إفرا لکیل 
على المُوكلِ بهذ اة (راحعٍ الفْقرَة جيرا من الد ودا ق في 
اعد ا اک کے ا 


ا ار بالْحْصْومَة TIT‏ راء گان وكيا عَن الُْدعِي ا ا 
ن ادع عليه وسواء کان في واه طالب WE‏ يَجُور التوكيل وَالاسيشاءُ عند 
حك (الهنيية مَجْمَع الأ الجر وتكولة ر المُختار)؛ عل لا يصح إفرار الركيل 
على الْمُوكّلء 5زطو نوله غر فر ايه يرهم المَاَة ال٤٠(‏ 

إن تعر E‏ لجل الاختراز عن الإنكار؛ لاله لو وكل أَحَدٌ حر بالخصومة 

UE E EEE E O O E 
Tr 5 یک نعل کو ر نی تر ور‎ 


ر 


متلا وَأنكرَ الوكيل امال يعني إدا بين أن مُوكَلَه لَمْ اذه فلا يسْمَع ادعَا وه الإعَادَة 

بعد ذلك أَمّا الادعَاءٌ بالإعادة قبل الإنکار د e‏ رفي هَه و الصورة یکون وکیا بالإقرًار 
(المندية البخر. 

لاوکيل في حشر اقاي رار کا يکن مأوت په ارک ين رگا 
رَتطیځ خض ومتة راقع َر يڪين انظر الْمَادَه )٤۸(‏ (رد د الْمُحْتار)؛ وَعَلَيهِ إذا 
أقامَ الدع عَلَيه اله في حُصُور الحَاكِم على كَوْنِ اويل قد طب شرَاء المُدعَى به 
یس رکیل ل لوگل بعد أن دعبا 5رك بغتون, ئا لو أقام الدع عل الي عل 
َون الوّكيل في حُصُورٍ عَيْرٍ القاضي قذ لَب المْسَاومة : ينعزل لكيل مِنَ الْوَكَاَةء دكن 
ِلْمُوکل ان يدعي بَعْدَ دَلِك. 

ES 

-١‏ التوكيل بالْحُصومة, لهذا اويل انير أو بنكر. 

ا ن وھا الول ر0 ر كار ار 


ع 


AAS‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولّة العثمانية 


ا ء الإفرّارء وَهَدَا الْوّكيل کون وكيا لِأنكار. 
؛- التزكيل يالومو ع تجوز الإفرارء لهذا الركيل الرفر رار أو الإنكارٌ. 

ه٥‏ التوکیل بالخْصومَة ة مَعَ عدم جوا الإقرار والإنكار وَهَدَا التوكيل عند بض الْعَْمَاء 
صجیح؛ لاه لَه د يب تحت هذه الْوكالة فَردٌ على الإطلاق يعني إا استثني الإقرار 
وَالإنکار؛ لا يقي يفوم الول حب كله َون ِن بض لاء ء صحیځا؛ 
لن السكرت دحل خت هدو الو كال ا لویل بالخْصوتا وکیا بالسُکوتِ 

ِن السکوت بعد إنکارًا ناء عل الْمَادَة (۱۸۲۲) (تكولة رَد الْمُحْتار بتغيير وَِيادَة). 
الفروع: إا وك المُوكل حر بالْمْحَاصَمَة في حُصور الْمَاضي الملاني؛ فة الْمُحَاصمة 
في حور قاض آت أا و وله بالْمُحَاصَمَةٍ في حُصُور اليه اللاي كليس له 
لمْحَاصَةُ في حُصور فقيو آتر؛ أن اليه اللاي یون ذ عن حكماء ونين فقيو آخر 


ا أا ولاه القَاضِي فَابتة مِنْ دُونِ أمر المُوكل 


HEEE . رک اشرت تان نرگ باقن‎ TT 
اننا ا ا کو ا‎ 


إن وکاله بال ا يعني الوكالَة بالادَعَاءِ على مال ل لزم ندر لوكا 
ا د لح عن انظر O LS O‏ 


I‏ بخصُومَة الوّكيلء ا هر عير الْْضومق اراقع إن كات ةاضرم 


ند بض الأبة التي زر الوكالة بالقزض» ما آنه قد َرَت جيانة ب عض وکلاءِ 
الذّعَاوَىء وَكُل مَنْيُوْتمَنُ عَلّى الْحُّصومَة لا يُوْتَمَنْ في تسليم المَالء وما أن امول تار 
اين قيض الدَيْن» وَأ الاس لِلْحْصُومَة فمَدِ تخد قول امام وُر اقول المُفتّى بو عند 
e N CD E‏ ا 
وَل إا َم كن الوكيل العو کیاد بض المُدّعَی بو؛ لا يون له صلاجية 


a 


| بالذعْوّى صَلَاجِيَة قبْضِ 
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في فَبّض الْمَال؛ لن لکوم پو مي المَځکوم عليه الوا (عَلي آقٽڍي). 
أا إا گان وکیاد بابض أَيصاء فما أن لَه أن يفص لدع بهء دا وكل وَكالة عَامَة؛ 
فیكون الوكيل من هَذا النوع وكا كيلا بالدَعوى وَقَبْض الدَيْنِ مَعًا. ا 
ذلك لو كان مال الُْوَكل في بد وَل بالْحْصُومَة فلا يجب الوكيل عَلَى تسليوه 
E E a‏ 
طرف الْمَدِين بلا مر ي المُوَكل؛ کان متبرعاء انظر الْمَادَةَ (ال (٠٠١٠١‏ (الْهنْدِية)» كن 
E‏ وخب انر ا (٠١۱۲‏ 


وع قفي شتاب بت کا کک شن حص حول اض : شرت کل ق اا 
لِجِعْل الوکیل و کيلا لِشيءِ کم وگل پوه وعَلیو لا نرم وکا المي آي ب بقَبْض الَيْنٍ 
بالاتقاق وكا بقَبْض الدَيْنٍ عند الإمَامَين الْوَكالةَ بالخصومة. 

ادف الْمُتَهدين: قذ َع ان العجْتهرين عل أن ركا بض لعن لا ترم 
ركا بالْحْصومة لن اویل بب عبن مول گهزو شريه بالرشولء ذلك الول 
قيض الديْن لاسرم عد الإمامَيْن الوكالةَ بالْحْصُومَة مڌ ايصاء سَوَاء گان وكيا يِن طرف 
لن آم گان کیلد ين جاب الحاوم عن الكفرو؛ ِن القَبْص عَيْرُ الخصومة وَبمَا أنه 
E‏ من يُوَْمَنْ عل الْمَال يهي إلى الْحْصْومَةء قَالرْصَاءُ بالقبْض ليس رِضصاءَ 
رو ا ا عبن حقو حُکمًا؛ وَلِذَا 
لز قحد ارين ا ِن لن کان ار أن ارگ یی وَمغتی املك ساط 
حکمّاء حَیٰ کان لَه اَن أده باد قَصَاءِ ولا رصَاء» كما في الوَدِيعَة رَالعَصّب» فلا 
يصب ضما كَمَا في الْوّكيل بمَبْض العَيْن (التكولة). 


ر ر ق 7 


AA“‏ قوانین الشرد بعة الإسلامية :التي گائت تحکم بھا الدولة العلْمانية 


ر و 
ر 


أ ا ةبالص عند الام لزم اة احضوم ( مَجْمَع الأنهر)» حت لو 
أقيمت عليه البينة على استيقاء المُوكل أ إنرائوء ا( دالمُختار). 

E‏ من إطلاق ا 4 قد قبت في هذه الا و المَاميْن» ورجح 
TL TE E‏ 

تفرياٿ على ڪون الَوَڪَاَة بض ين لا قسنتذزمُ اوَڪالةَ بخصومة ِڪ الْعَيْن. 

علي و وکل أَحَد ار بض قرسو الي في يد أَحَب وَلَدَى لَب لويل الرس مِنْ 
ذلك الشخص أَمام اليه على أَنَ م مُوكلَه اعاب َد باع مِنه ِلك المَرَسَ بدا ِرْهَماء فلا ينبت 
ابيع بهذو اة ونما يمى أَمْر الْقَبص مَوْفوفا إلى أن يَحْصَر الْعَابِب (الملْخْطاوي). 

N E EP 
Ss يقِيمٌ الدعوَى عَلَىٰ الْمُسْتَهَلِكِ وَيَطلْبَ بَدَل تِلْكَ الْعَيْن‎ - 
العَينَ بعد آن قَبَصَها الوَكِيل وَهِي في يڍو فَلِلوَيل أن بقِيمَ العو عَلَى الْمُستَهَلِكِ‎ 
(الْهنْدِية).‎ )١١۲۷( لها مه انظر المَادَةَ‎ lS 

تَفريعَاتٌ عَنْ ڪون الوڪالة بقبْض الدَيْن لا َسسَلزمٌ الوكالة بالخصومة فِي هَن 
الديْن: 

عله إا طَلَبَ اليل بص اين دته من المَِنِ انكر اْمَدِين كليس لويل امراق 
في حصو ر الاک ر لمر مَوْقوفا إلى جين حضو الدَاِن الاب 0 

گڌلِك لو دقع العَرِيمْ يعني المَڍِينَ) الدَعوَى يانه قوط حى الْمُوكُل بوجو ما 
گالأَدَاءِ وَالإبراءء يني أنه قَذ دَق الدعوَی قًائآ: قد أَوْقَيْت دائني الْمَبَْم الْمَذْكُورَ تَمامَا. 


E r و٥‎ £ FF or 7 2 
: | 26 £ . 


ا 


أو قالّ: کٽت بعت ينه في مُقابل يني E‏ 
ع هدا يمر ليم دنه IE‏ جرا إا بالدين وَبالْوكاة وَالْوكالة 

تات وک ب ّت ايء بكرو دوا قادو ر حم وة ر د الْمُختار). 

E‏ ياء امكل أو ابرا فَمَعَ أن دَلِكَ ل يَستَْرِمُ برَاءَة المَدِينِ 


و 


N 


س 


إلا أنه يون َر مَفُوفًا لِجينِ حور المُوكّل الِب و ا يد الوكيل (تكولة 


RR 


الجزء الثالث / الكتاب الحَادي ع مشر الوكالة AAY‏ 


الختا يغبي ان مذو ايه تون سا ِنع اکيل ِن علب اَن اى ان يچيء اعاب 
ذلك لو ادع ا وو ی و 
وَأرَاد رده فلا يسمَع. 
ذلك لو اذعَى الْمَدِينْ في مُوَاجَهة الوَكيل بقَبْض الدَبْنِ أن O AT‏ 
e E E‏ ۰ 

ذلك ليس لِفَيّم الْمَفقودِ أن يدعي في حصو الْحَاكِم عَلَى مين الْمَمْمُود بالدَيْن الذي 
ٺره ما آنه َس له ن يدعي عي الي با في يدو ِن عَرُوض وَعَمار الَفقوو (الخر). 

الأضل التاني: التوكيل بالسمَلْكٍِ توكيل بالْحْصومَة؛ مَة؛ لن المَلَكَ ناء لدف آم 
حُقَوق اعفد نعود إلى الَْاقدِ؛ لاله لا يُمْكنْ الكَحْصيل إلا بهاء وَالْحْصومة مِنْ جمْايَها 
(تكمِلَة رَد الْمُحْتار). 

وَعَلَيهِ کون بالبيم وَالسَرَاءِ على ما هو مَذكُورٌ في سرح الْمَادَةَ )۱٤٩١(‏ - ويلا 
بالحْصومة في عض الحُصرمات: ۰ 

عيبر اْوَكالَّة بالقّْض في هَذِوِ الْمَاَةِ احيرا عن أَربعة اع مِنَ الْوكاة إن مَذِه 
الوگالات تارم كاله بالْحْصومَة وَهي: 

أو: أن وكيل بعلب الشفعةٍ قا في لَص وَالحْصومة معا متلا و علب الوكيل 
بطب الشَفعَة ة الْمَسْفوع مِنَ مسري فَدَقَعَ الْمُسْتَري دَلِكَ بقَوله: إن موك قذ سل 
الشْفعَةً لي. اقام به على دفوو هَدَاء قبل» ودا بت د ملي بالبيكة الحَاولة؛ بطل الشفعة. 

كن لا حَقّ لهذا الْوكيل في الْحُصومَة بعد اَذ بالشَمَعَة؛ وَعَلَيْهِ لو اذَعَى الْمُستَرِي 
على لكيل طب الَفْعةبنة أن أ قار المع بالط أن مرل كان مذ سمط 
الشَفْعَةَ لا بعل انر الاه ٠٠١۲‏ 

ثانا إن لَص الْمَأمُورٍ برد ابيع بخيار العَبْبٍ باع > ال ع 
ايع في ةا وكيل أ لُكل قذرَِيّ بلعب آم لي على هيك بش 

ثالقا: لویل بالوْجُوع عَنِ الهبة حَق في الْحُصومة مَةء مَا: لو اذَعَى المَوهُوبُ لَه في 


AAA‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


موَاجَهة الشخْص الول بالوْجُوع عَنِ اله ا هذ اغى عِوَصا في مقَابل اله ايء 
کن حصت زفي اال زوب انيع ل عن جي لدی اوي 
رابعًا: وكيل بالقسَة > حق في الْخْصومة. 
متاا: الشريك ذو الْحِصّة في الْمَال الْمُسَْركِ في مُوَاجَهةٍ الوكیل ب ا 
بني لو وَكَل أَحَدُ السَرِيكيْنِ حر بكيم اَمَك الْمُضركٍ بيه وبين ريك الع اقام 


ا تسمَع دَعواه (الهندية ممع مع الأنهُرء تكملة رَد الْمُحَار). 


E E E 
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القصل السادس 


قي بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 


ضابط: لما كاَتِ الركالّة العقود اللازمة EG‏ ْمُكَل عرزل وکیله» 
َلك لويل أن يَعزل تَفَسَة وَيَسَقيل» انظر الْمَادَتَيْن ٠١١١(‏ و۲ وذ مر في 
ن المَاة ٠٠١ ١(‏ بنش الإيقاحات المععلةبذيك. 


يوج عض میات E‏ هذا الضابط» سماد من مُطالعَةٍ هدا لقصل لبر 


5 لوگل أذْبنر و يله ن لوكا ن إن تعلق بو ع خرُس 
زل ک إا رَمَنَ مَرِين ماله جين عق الرَهْنِ َيِه وکل SS‏ 


| ر ابن فلس اراو ٣‏ 2 ذلك لویل بد دون رضاءِ ارهن 


rwe 

أو: مول أن زل وی مت اء وؤ كانت لوكا المَذكُورَة دور 
شَرَط عَدَمَ عَرْلٍ الوکیلء ا ا عل ان کن ل 2 0 و 
وکیل جيیذ؛ لان وة - ا ا 

جُځوۇ الاو عَزل ایا لن جحو ما عدا النگاح قنخ وقد ب EL‏ 
هذا أَيْصَا؛ عليه إا انكر الْمُوكل الرَكالة قائلا: اني لم أوكُلك. يون َد عَرَلَ ركه 
على الْقَوْلِ الصجيح (مَجْمَع انر تكو رَد الْمُحْتَار). 

عليه َو عَرَل الْمُوكَل الشَخْص الي وَكَل بض الدَيْنِ 
(1) إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالةء فإنها تقبل في حق قصر اليد لاني ثبوت العزل استحسانًا. وجه 

الاستحسان: آنه خصم في قصر يده؛ لقيامه مقام الم وكل» فتقصر يده في القبض (تكملة رد المحتار). 


ت 
ا 


تدان ف مارا مه 


سے مر ق ن 


۸۹۹ توانين الشرد بعة ة الإسلامية ٠‏ التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 
e‏ لباقي پتميو مِنَ المَدِينِ ليس لَه ن نيع عَن فع ذلك بلغ قائلد: E‏ 
إلى الوكيل (الميْضِية) كڌلك لِلْمُوَكَل عَزلُ وکيلو الي وله وکاله دو E‏ 
OM EN‏ بول لِوکیله: رَجَعْت 

عن الوكالَة مُعلقَة وَعَرَلك عن الْوكالة الْمُتَجَرَة. ا لازا وح الرجُئ عن 


چ 


رکال من ( م ر د الْمُختار» يغبي يجب أن يرجح اول عَن لوكا عة أن يزه 

عن الوَكالة الْمَمَدَةِ لأنه َو قَدَم عَرله مِنَ المَمَدّة تلْجَر وکاله رى من الوكالة الْمُعلَمَ 
ازل بد لِك بقوله: جعت عن اة عْدوذ حر رَد المُختار). 

ن ليس لِلمُوكُل عَزل وکيلو مِنَ الوا إا تعلق حن الْيْرٍ بها وَل گان َا اير 
و اليل ويون تعلق حن اير في أذ مَس ائل: 

الااار ى لا ر وَين عفد الرَهْن أو بَعْدَهُ وَل آخر بع 
افوعة غلرل جن اى ف اراهن الفر كل رلك الوكل ون را 
ا ۰ ۰ 

ا ي و وکل لکیل با مر بض الثمَنِ يأر اكم ا 

امال الَالة: لو قَالَ: ا لدائنه (إذا کان الديْن E‏ حَجُلا): بع مالي الغلاي ا 

مته في مقَابل لين الي علَيّ. َيس لِلْمُوَكَل عَزْل هذا ویر EES)‏ 
لد بن ما5 له َه (ابن ڪابيين). 

المَساألة الرابعة بعَة: كلك لو َكَل الْمُدَعَىٰ عَلَيِْ بتَاءَ عل طَلَب الْمُدَعِي وَفِي حُضورِه 
بالْحْصومَةء أو وَكل الْمُذَعَى عَلَِْ بء على طَلَّب الْمُدَّعِي وَفِي ابه وكيا بالْخْصُومَق 
وَج هَدَا التوکيلُ عِلَمَ الْمُدعِيء فليس لَه عَرلهُ في غيَابه؛ لن الْمُدعِي قڏ خی سبي 
لْمْذَعَى عَلَيْه؛ لاعيَمَاده عَلَى اقَِدّاره عَلَى إثبات حَقه في مُوَاجَهَة وكيل المُدعى عَلَيْهِ في 
ي وَفْتِ ارات لو جَاڙ للْمُدَمَى علي زل وَکيلِهء َيحْصل لدعي َر في حال 
اختفَاءِ الْمُدّعَى عَلَيهِء انظر الْمَادَةَ .)٠۹(‏ 


الجزء الثًالث / الكتاب الحادي عَشَر؛ الوكالة ) ۸4۱ 

يوج فِي هذه المسألة أريعة قَيُودِ احترَازيّةٍ 

اَرلها: تعبير ناء على لبو فلِدَلِك َو شق ع ات ر شرا 
يکود لدعي لَب قله في حُضور الدع اؤ في ابه قبل أن تَصير اعراق 
حق الْمُدَعِي في هَلِهِ الصورَة لم َل بالوكالَة؛ عليه ققد گان هذا التَوكيل عير 2 
بطلّب الْمُدعِي (البَهْجَة). | 

ا بير ر في عياب المُدعِيء َلدَلِكَ ل عليه ا يُعزل هذا الوكيل في 
حُضور الْمُدّعِي» سَوَاءٌ اكان الْمُدَّعِي رَاضِيًا بهذا الْعَزْلٍ آم عَيْرَ رَاض؛ ا ضرَدَ في 
هدا الْعرْل (تكملَة رَد المُحا). 

ٿالغها: تعبيرُ الْمُذَعَى عَلَيّهء قَلِدَلِكَ لو وَكَل الْمُذّعِي أَحَدَا بالخْصومَة لَه عَزلَه؛ لان 
الدع صانحب حى إن شاء عرزل وكبلهُ ES TE‏ ترك حقه 
بالكلية أو يُوخره مده (البَحْر وَالْهنْيية بزيادة). 

رابعها: PT ENT E‏ 
غيابه أَحَدًا بالخصومَة قللمُوکل e‏ کیله قبل ا 
ا وي( اما لو وَكَلَهُ في حُصور المُدعِي بطلبهء او وَكَلَهُ في عياب الْمُدعِي ناء عَلىٰ 

صله وَالْيمَاسهء وَوَقَّفَ الْمُدعِي عَلَى اوكا وکن که یی رش نة رك عزا 
اف ا ا دالْمَحتار). ۰ 

فرعٌ: إ5 قال الوكيل: قذ عزني مولي الْعَاِبْ. وَكذب الْمدعي فاا قبل الوكيل (الَبَحْر). ‏ 

اال سه انْعَرَلً. انظر الْمَادَةَ التية. 

الا ينْعزل الوَكِيل انها امكل به. انْظّر الْمَادَةَ .)٠١۲١(‏ 

رابعا: ينْعَزلٌ الركيل بوفاة ا نظر الْمَادَةَ .)٠١۲۹(‏ 

خامسًا: لا ينق حکم لوكا باو لكيل انظر الَْادَةَ .)١١۲۹(‏ 

ا: بطل الال بِجُنُونِ لُكل أو الوكيل. انظر الماد .)٠٠١١(‏ 


ر 2 


سابع بطل الوگالة ديل اشم ۾ وکل به. انر ا۷۲٤ .)١‏ 


۸۹۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 


امنا يرل وكيل بالشَرَاءِ لف تمو الْمُوَكل الي فِي يَدٍِ. انظرٍ الْمَوَادًّ ٠٤۹1(‏ 
TET”‏ ۰ 

َاسعًا: ينْعزل الوّكيل بالْحُصومة دا َر في حصو الْحَاِم مع ون الإقرارِ مشتفتى. 

عَاشُرًا: ينْعَل وكيل الْوَصِيّ وَوَكيلٌ الأب إدا بَلَعَ الصَبِيّ قيامَهُمَا بالوَكالة (الهنْيية 
وَالْأنقَرْويٰ)» انظْر شرح الْمَادَة .)١٤٤4(‏ 

الاي عَشرَ: لو وك اَحَد آخر بمَبْض مَطلوبه الي في ذِمَة الْمَِينء قبل بَعْدَ دَلِكَ 
وال دنه المَذكور على أَحَي الْعَرَل وكيل (الأقروي)؛ وَعَلَبهِ ليس للوكيل أن يطلب 
الديْنَ المَذكُورَ مِنْ ذلك الشحْص. ۰ 

لالت عَمَرّ: إا حالف الوكيل مُكَل نعل عَْلا ضِمْيياء متلا: لو وَكلَه الْمُوَكل 
بشِرَاءِ مال شر دَهَبَاتِ» فَاشُتَرَاءُ بحَمْسِينَ رالا مَجِيييًا أو بعُرُوض انعر الْوَكيلء 
E CEA‏ 

لابح عَسَرّ: لو أجرى وكيل بالنكاح انعفد اة إلى فيو انعر اويل مَِ 


ر 


۶2 


الوكالةء ويمع عَقَد النكاح تيه (تكولَة رَد الْمُحتار)» انظر سرح الْمَادَةٍ .)١٤۸٥(‏ 

الاس عََر: بزل اويل ارات اَحدِ المَرِيكَيْن؛ فَعَلَِْ َو عَمَدَ انان عَمْدَ شرك 
کان کل مهما وکیا لأت وَكَمَا تَبْطُل السَركَة لو لَك الْمَالُ أو مال أحَدِهمَا يعني رَس 
ماله فط َب السَرَاءء بطل الوكالة الصمْنية أَيصّاء سَوَاءٌ اكان السريكَانِ وَاقمين على هلاك 
امال اَم لا لاه عر حکوي إدالَمْ تكن الوكالة مَُصَرّحًا بها عند عَقدِ الشركة 

كلك لو وَكَلَ أَحَد الشريكَيْن أو كِلاهُمَا اعا أن ف ف الال 
َافترَق الشّريكَانِ بَعْدَِذِ يَنْعَزل لويل عن حى الْعيْرِ ولو لَمْ يَعْكَمْ بالافرَاق» إا لم 
يُصَرَحَا بالإذْنِ في نوكيل (تَكَوَة رَد الْمُحْتار). 

السادس عشر ل الصبي ادر رَحجرَ َلك الصبي انعر ل الو کل إا کان 
كيلا في الْعمَودِ وَالْحْصُومَةء سَوَاء اكان وكيل عَالِمًا اَم لاء أن َدَا ئرل كما گانَ 
مرا حكَويًا فلا يَسْتَرَط فيه الْعِلْم (رد الْمُحتار وتكولتة). 


اجزْء الال / الكتاب الحادي عشر: الوكالة A4‏ 


صر 


له :٠٥۲۲(‏ لكيل أن بعل تسه م الوكالة ون لو تل بو ڪن ایر کا در 


کو وار رف وی 


وکیل ن زل َفسَهٌ. لرا نڪل ينها في شور ارگ في غټاو ترا 
رصاه أَيْضا؛ لن لاله عمد عبر لازم (الْبَحْر)» ِن إيصًا حََرٍ الْعَزْلٍ لِلْمُوكل زط؛ 
عليه إ5 امع الول عَنٍ اقام امكل په قلا يجب وَل يضمن لكيل اْحَسَارَ ة التي 
) کک ل 

ماد: و وکل أَحد اء الدَيْن ِن ماله أو من مال مول 4 فلا ر بخ الول عن أ ء الديْن» 
فو ام المَدِين آخر وهو على سَمر قَائلا: بع مالي هذا وَأعَطٍ الثمَىَ إلى داي اك 
احص ا في بيو يغد ا لفت بلا تعد لا فصي ايارم يك الشْص صان 

ذلك إِدا تکاسل ان اويل بقَبْض الديْن يع الأثكار يدم قبعو اين وتي 
ا افلس الْمَدِين وَفَسَدَتِ اللأثمار وَتَلمَت فلا يلرم لوكي صمان (التْقيح). 

کَدَلِك لو وَكَل خر َائا: َب مالي هدا لمَاانِ. اَو: به مِنْ فلانِ وف دَينِي. فلا 
E‏ 
َل الوَجڃ الي مر فِي الْمَادَةِ الايَِة فليس لَه ان يَعزلَ تَفْسَه بدونِ رِصَاءِ دَلِكَ العَيْرِ 
ويون مُجبرا عل الْقيام الوا وَهَِو اة عن حفس مايل 

یل دون إِذْنِ ذلك الغير. لاه إا گان َة ذد يغزل سه َو عر الوكيل بيع 
الرَهْن تَفْسَه في حَضور المُرتهن» وَرَضيّ الآَ خر ذلك انْعَرَلء ذلك وكيل بالخصومة 
كما هو مَذكَورٌ في الْمَادَةٍ )٠١۲۱(‏ أن يَعْزل َة مِنَ الوَكالّة برصَاء لْحَضم ر 
المُختار؛ عَلِي آفنڍي). 
اة :)٠٥۲۳(‏ إا َل ركز ن لويل بق عل و٤‏ 
العزله يكو تصرف يجا إلى ذلك الوقن 


يفْب انال الوكيل في ازل فيي على عليه عله ى اويل عَلَن وكا 


گات ! إل أن تل اله 


۸£ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كَادت تحكم بها الدولة العثمانية 
إل ان يل لَه حبر العَرلِء حت ولو عَرَلَ المُوكّل وَكِيلَه في يابو وَأضَهَدَ على عَزلِه ياه 
وکین 2 ف صَجِيحًا إلى ذَلِكَ الوقتِ وينفذ على المُوكل؛ أن ارال الْوَكيل يدون 
عله ضرا به yT‏ وباق و في الگا ََلحَفَ هده 
وَالمَسْتولية (مَجْمَع اهر بتاءَ عليه َو عَرَل الْمُوكّل الْوّكيل بالْمَرَاغ بوَفّفِ ذِي 
e ۰ N 4 E‏ 
صحيحا وم ا معتبرا. 

ا إن وُصول حبر الْعَرْل فِي الْمَساة E E E E Ol‏ 
بحْصُوص ماء وَعَرَلَ المُوكّل قبل أن يَصِل حبر الوكالة َي ر في الْحَال» وَإيصًالٌ 

بر الْعَزْل وكيل لَيْس راء لان الوالةَ في َيِه الْحَالِ لم تنه عفد بعد وَعَزْل المُوكّل 
عبارَة عن عن الرجُوع عن الإيجاب. انظ شرح المَادّةَ »)١٤١۸(‏ ما إدَا E‏ وَصلهُ 
E‏ 

ڪيفِيُة وُصُول حَبَرِ العڙل: 

يِل حر الْعَزْلِ إلى الوكيل وبالصور ا 

أولا: a‏ ا 

TS‏ ث تاب لو کیله بعَزلِه ياف وَيَصِلَ َلك الكَابُ إلى الرکيل. ظر 
الْمَادَةَ (1۹)ء آم ل لكاب فلا يُعْرل؛ له عل قَصيِي يشرط فيه ايلم 
وعلمه بو ضول الكتاب إل (التكة). 

E‏ لا ويلع الرَسولٌ 


لويل حبر الْعَزل ميا انه رول من طرف الْمُرْسلء يَنْعَزل لكيل وََو گان هَدَا 
لسو عير عَذلٍ أو يرا راء وسوا صد الوكيل ما احبر أن لم يصدقة 
رابعا: إا خر فصول الوّكيل بان ن مُوكلَه قد عَرَلَه يمزل الوکیل» إلا آنه ب e‏ 


)١(‏ إنما لا ينعزل إذا لم يبلغه؛ لأنه هى بعد الآمر» فلا يعمل بدون العلم (تكملة رد المحتار). 


الجزء الثالث / الكتاب الْحَادي عَشَر؛ الوكانة | As‏ 
إا ارا او و ا امات ها 
سوط الشهَادَة - أو أن يُصَدَق وكيل الْحَبرَ؛ فَِدَلِكَ إا كان الْمْحْبر المَضولي عاد 
يعرَل اويل عَن لرا گا َه نْعَزلٌ أَيْصّا إدا كان الْفضولي مدد صاب السهادء“ 
يون هذا احبر مقبولًا وَينْعَزل الوكيل. انْظر الْمَادَةَ ٠۸ ٥(‏ . 

كلك دا كاد الْحَبر من فصول عَيّر َال وَصَدَقَه الوّكيل؛ ينْعَزل عن الْوَكَالَة (رَد 


المُختار وَمَجْمَع الأنهر)» انظر شرح المَادَو (۱۰۲۹)» وخر عيبر العَزل القَصدِيّ عَنِ 
لعل الْحْكويّء وتَفصيل دَلِكَ سَيأتِي في الْمَادَهٍ(۲۷٥٠).‏ 
وَعِبارَة (وکیله) رر بها ء عا ول ا ن 


العَزْلء ولو کان عَرْله فص E E‏ 
ر رَد المُختارء وَالبخر). 


لویل لخر ا یرد کیہ مر EERE‏ رمه أن أن بعلم لُكل 
ي ن رهی تو ان ن نم وگل زا انود نن 
مله فيو ضر على الْمُوكل؛ إذ يِن أن وكيل بالْحْصُومَة يقب بالحْصُومَة دَعَوَاه 
E E‏ موب رر الْمُوكُل گمُرُور الرمَنِ. 

كلك الرَکيل بشِرَاءِ شَيءِ معين ن إا عر فة ون ءلم موگيوه يطيخ لوكي 
E‏ َلدَلِكَ يون تصرف اويل صَحِيحًا بِحَقّ 
لُكل إلى جين وُصُول حبر الْعزْلِ إلى مُوكله 


(۱) آي رجلان أو رجل وامرأتان. 
(۲) وهذا علل قول الإمام الأعظم؛ فلا يثبت بخبر المرآة والصبي وإن وجد العدد أو العدالةء والعدالة لا 
تشترط في العدد (تكملة رد المحتار). 


۸۹٦‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


:إا اشتَرّى الول بشرَاءِ شَيءِ مُعَين َلك الشيءَ لغيه او مُكَل ا 
E TS E‏ 
راء لِلْمُوَكٌل الأَوَل؛ لان هَدّا وكيل لا يَمْلِكُ عَزلّ فيه بغيبة الآمرء إلا إذّا اشتَرَى 
بر ا وکل پو أو ادف ما كَل پو نوله رَد الْمُخار). 

آئا اڏا عر الوڪيل الم و راء َيءِ عَبْر مين أو وكيل بالنكاح تفه ِن 
الوَكَالَة بدونِ أن يَعْلَم وله انعَرَلَ مِنَ الْوَكَالّة؛ لاه ليس فِي دَلِكَ صر رر لِلْمُوکل. 

لل ل کل َد انر راء قرس عبر معن له قاشتری الوكيل رسا بن زر 
ا کله قد کون الْمَالُ الْمُسْتَری لِلْمُوگل؛ لات لا ية يع لوگل في 

ير لمعن مَالَم ينوه ا هز بد لمن ين مالو أذ يفي افد إلى رايو الخال أن 
وكيل أن يَعْزل سه سه في َنِه الَاَسَيَاءِ وَإِن a SS‏ 
المُختار)» امول أن يعر وَكِيلَةُ مص الدَبْنِ في عياب المَدِينِ إا لم يِل حبر 
ا ی شم م 


نوگ اَن يعْزلّ ر ِي وله بض الديْن في غاب ا الم ل ك 
اترکیر كيين 2 e E‏ ربد a‏ 


شنک کان اا ا 5 

E َ E aC 

وَلَكِنْ إدا كان الدائنْ قد وكله في حضور المَدِين؛ فلا يصح عزله؛ لن العَزْل على هدا 
وجه ون عِلم اين فيه ضر مين وَتغرير پو؛ إذ ين المَوين أن ن اة الْوكيل باقية 


و 


يودي لَه الديْنَ ا لات هن الأوِية؛ يصح الْمَدِينْ مكلف لادء دینه مره ا 


Cea 


ey 2‏ الحادي عشر: الوكالّة 
ئن (التكولة). 
r‏ د أعَطَاه ايبن لبن ين ذو انلم ريأ ي 
إذا عل بعزل الوکیل في فينعَزلٌ الول وء لو أعطى المَدير“ الذي به 
يالعَزل» آ ال ا ر ا 


IE‏ لوگل بو ا الور 2 > وکال بطریعید ه دون ا 
لزه لا وکل في زه لحار عاجرا عن يال أف لوگل ۾ o.‏ 
ما ختام المُوڪل به فیکوڻ على صُوركين 
الصورة لوی ول الول ب و بايا ء لوگل بالدَاتِ لوگل u‏ ر 
ينعَزل في کل تصرف إا تصرف فی الول پر ما فر بض الول بغ فيك التصرفي 
عاجرا عن اصرف فيو (الدر الما . 


وتقَرعُ ِن ڍڪ مسال وهي ) 
الع إا وکل حص عر في بیع مال یح رل ز اَل ل رر u‏ 
وکل کیک الا لار زعب لولمه لبعز رکیل ر اشخان والتبي. ٠‏ 
رفي هَذِوِ الصورَ بع روئ ترق وک غل کر بقعا ات زات ت 
ع الْمَاِكِ اول عند مُحَمَيِى وغل 0 يوسف کون لمال مُسَْرَ بين الْشرين؛ 
كود الُذتريان محَيربن بخيار رق اة لر العا o. Ù‏ 
اما إا وگل الْمُوکل احا بع مال تم رَكَنَ E‏ ارهن أو 
لوجر ره ون وكا الركيل باق حَشْبَ اهر الرَوَاية SE‏ 
ار إا َكَل أَحَدٌ آخر في جار داري وبل ن يوجر لویل لذارا جرا المُوكُل 
یولار تر وکل سن و 


۸۹۸ قَوَانبنٌ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية ٠‏ 
وكيل دَلِكَ قَبصَه الْمُوكُلء ينْعَزل الركيل (التنوير). 

قَضاء الذين: إذّا أعطًىٰ أَحَد لاخر عَسَرَهَ دانير ليوف بها ديته» فأدّىٰ الذي الآَمرُ 
الْمُوكُلء ى ااه الْمَمُورُ الرَكِيلء يُنْطَرُ؛ قدا كان لويل عَالِمًا بأداء ء المُوكل الدَيْنَ قبلا 
کان صَامنًاء إلا فلا يضمن وَيَرجع ا و 
اَل َع امي لكيل عَلَى عَدَم علو وة مُكل اين بلا (الهنيية). 

اکيل مض الدَين لو بص وَهَلَكَ في يڍو بعد ان وََبه الْمُوكَل لِلْمَدِينِ وَلَمْيعْلَّم 
الركيل» لم يضمن (تَكولَة رَد الْمُحْتَار). 

يشل على هدا أن ها الْعَزلَ زل ځُکويٰ ني ألا يتوف على عِلم الوكيل؟ 
ا بان الوكيل بمَصَاءِ الديْن مَأْمُورٌ با ن يَجْعَل الْمُرّدّى مَضَمُونًا عَلَىْ القابض؛ ن 
الدُون تفضى بأنكالهاء وَذَلك لا صر ورب د أداءِ الْمُوكّلء وَلِدّا يضمن القَابض لو هلك 
بخلافِ وكيل بالتَصدّنِ | إذا دقع لر َو لم يصن الوَكيلء صر الْمُوكل؛ له ا 
E‏ ق د الْمُختار بتَصَرْف). 

ردا باع امكل مَا َكَل عه بيه وك غلم اويل اة وص الََنَ فهك في بي 
َلك المع قبل التشليم وَرَجَح الْمُشْتري على الوَكيلء وَرَجَحَ الْوّكيل على الْمُوكلء 
i‏ ر ا رَد الْمُحْتار). 

الاشتر تراء: ا ا خر باشر ا مال له واف لك الال فل أن يشترنه 
الرّكيل» ينْعَزلٌ وکیل عن الركالة؛ لابه في هذه الْحَالَة يَصير الوكيل عاجرا عَنْ إِيمَاء 
الوكالة عجرا ممما (التكولة). 

رجوع الولك وَاللَّصَرْفِ للوكیل بَعْدَ عَجزه عن اصرف عَلَى الوَجُو المَذكورٍ في 
هذه الادة: ود ارال بعصا في الرَكاة باع وَاإجَارة غد الْعَجْز متا: لو ول اح 
E‏ 

لقدِيم والقشخ ا الوكالة» وَدلكَ گالمَشخ بخيار الروية ا گالقشخ ب E‏ 
راسا ات رک اقایي بفقنح پور آمب متاه ا بارا 


الجر الثالث / الكتاب الحادي هشر الوكالة A4 | ٠ ٠‏ 


ا 


أن باعه المُوگل» وکيل بعد َلك بيع م الما حب وکاله 

ذلك لو وکل أَحد خر في جار داري د ا اذ وکا ارا 
رَانْقَسَحَتٍ الإجَارَة بعد ذلك ضعو وَكالة ا کل 

كلك إا حول الْمُوكل ديت لخر يصح الوكيل بالقَبْض عَيْرَ قاور عَلَى اللَصَرّفِ؛ 
گار في کح الَْاَ ٤١۹(‏ ۱ إلا إا عاد البو جيل بسب اة امال ع 
مفلاء ريل بابض تبش لين (القزوئً). ٠ ٠‏ 

ذلك إا َكَل اح ار في بص دیو تم اشتریٰ مالا مقاب دنه فم بط ذلك 
لمال بالاشَحقَاقِ» أو رد بعد القَْض اليب بِقَصَاءِ الَا َو ر بالْعَيْب فب القَبْض 
بعر قَصَاءِ» أو رد بخیار كانت وکاله لوي باقية» وَكَذَا لو فيص الدَرَاهم قَوَجَدَهَا رَايِمَةَ 
ا دالمُحتار IE e A E e‏ 
ملا إا كَل أَحَدٌ آخرَ في هبة هلكه ا 
احص وَسَلمة َا وَرَجَع بعد َلك عَنْ هبيه َس لكيل أن بَهَبَ ذلك اا E‏ 
احص انظ شرح الْمَادَة .)۸٠٤(‏ 

وكا ا اشتَرَیٰ ما وکل في بيه من شغتریو قلا ونوکیل يعدم عزد تییر الوك 
رمَا هر تتا ني" 

الصورَة الَانبة: تکون پإيفاء الوكيل الآمر ْمُكَل به مَلا: إذّا بص الدَيْنَ الوكيل 
نه ا تنتهي الوكاله ا ا (رَد لحار ن 


N 
O 
XX 


XX 


(ال 


tt 0 ااج‎ | 


سے 9 


زل وکیل بر بوَقاةٍ امور ر گان امكل و صي الط وَكانَ و فاه 
الْمُوكل؛ لن التوکیل تصرف عير لازم؛ فَكَانَ حكما ابندَايًا لِدَوَامِهء ولا بد لِدَلِكَ مِنْ 


e‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
قيام الآَمر فيطل بِمَوْتٍ المُوَكّل لبر هنيك ؛ يديك لو قبص ادي الوكيل 
بو ند وو امول َو عير الم پوکاتی يباين من دزي 

كلك لو وکل وَصِي الصَبيّ وكيا في الأمُورِ التي َد ق قتي عن اصرف بها ِن مور 
اا Ns‏ الوّكيل أيصَا بمَوْتِ الصبيّ؛ ا 
لصي فد وَكَلَه في التَصرُّفِ ف مال الصَبِيّء وَبوَاةٍ الصبِيّ يقل الْملْك إلى ورلتو. 

e‏ الوَجه فيمَا ذا كان الْمُركل ولي الصغيرء رلا ينْعَزلٌ الركيل بوَفَاة 
ف و (va‏ 

رمدم انرا الو کیل بوّفاة المَر کل ب کک ق تق اير في بَعضِ المَسَائِل: 

المسالة الأولى: اكل الاه ارهن أو اذل , م لرن عند حول الأجل» ُه 
نوی الْمُوكل أو جُنّ» لا يَنْعَزل الوكيل (مَجْمَع الأنهر). 

لْمَسألة الانية: لا ينْعزل لوكي ْم المَالٍ الماع بيع وَفَاِ اء الْمُوكّل؛ ك 
لْمُسَْري فد تعلق به (رَدُ الْمُحتار). ٤‏ 

كن في الْمَسألة الآتية ينْعَزل الوكيل بوَقَاة المُوكل أو بجنونه رَغْمّا عن علق ق 
احير وَهي: اول عليه كياد لِلْحصُومَة مَةِ بطَلّب مدعي تم توفي الول و 

ی اعرد الرل؛ اَعَد بد المَوْتِ وَالْجبُون حضوا الْعُركّلء كما آنه بل 
ا المتارَعٌ فيه کا َر ت وار وَتَجَدَدُ الْحْصومة مَعَ حلفي ا لس وکا 


TONE‏ تر یکا رل اویل بعزتی حت لد ویز 
الذي وگل ِن اويل ُو وكيل المُوكٌل› ولا ينْعَزل وكيل الوكيل بوَدَاة الوكيل ولا بعزله. 


)١(‏ لأن العلم شرط للعزل القصدي لا للعزل الحكمي. 


انز الشاب /الكتاب الحادي عشر؛ انوكاة EE‏ 


er‏ الوا لاوز ت ني اعات ارک برو حم ار كَالَة؛ و( 


سر 
۶ 


ری کک DEETETIET YET‏ 
يكن لَه وَارث ر رصي ي یون على روَا و مول وَعَلَى روَاية رى لِوصِيٰ القاضي 
ES‏ 

E‏ وده لن حى الد ا 
تبت للوكيل أ ا . انظر اښ ادو( ٦‏ (. 


٤ و‎ 


نط الوا بجنون العرگل و الرکيل بون TIF‏ العرگل ثبل انرك 
لن الثَصَرَمَاتِ العَيرَ لاز تة گالؤکيل ِي حُكَمْ ابدَاء دام لتؤکيلء ولا بد من تيا 2 
لامر ونون الْمُوكل بطل لمر كما في ماده .)٠١۲۷(‏ 

وتنطل الْوكالّة بجنونِ الوكيل؛ E A E E‏ انظر 
الماد »)41٠(‏ حى لو أقَاق الرّكيل من الجُنون لمُطبتى لا تعْود الوكالة (الدرٌ امسق 
e‏ 
ايء ل وکیل لم تب له هله اصرف اما إا جن امكل متبط الوكالة إا َم تعلق 
باحق لیر ولا بطل إا تعلق بها حَق الْعَبْرٍ (رَد الْمُحتار)» انظ الْمَادةَ .)١١۲۷(‏ 

رَالْقَصدُ من الْجُنونِ الْجُنون الْمْطبق؛ لان الْجُنود الْقَلي هُو بمَنزاة الإعمَاءء فكما لا 
بطل الْوكالَة بالإعْمَاءِ لا تبطل أَيصًا بالْجُنونِ القليل. 

وَمُدة اجون المُطبق د E N‏ مام ابي حَنْيفة قو ا 


مڪگي هى سا َال وَهرَ قول بي ية ياء الول امار في حى | التَصرّفات هو 
قول امام e,‏ محمد سوط جویع الماداتِ َد بو اختياطا (تكولة رَد الْمُْحْتَار)؛ لاه إا 


ہے م 0 ر 


۹۰۲ قَوانبن الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلْمائية 
ا کا ا ا کک 


ع 


n جَمِيع العبادَاتِ وَحتى ی الگا وَعَدَمُ قاق‎ EE a 
بعد مُرُور المْصول الأربعة غلم مِنَ اشتځکام (مَجْمَع الأنهُر وَسَرح لابا‎ 
) .)٤ لِلْعْریٌ) انظر شرح لماو‎ 

ا الإرَادَة السَيِيّة 


ھ س ص ۱ 


۰ جادی الذولیٰ سَنَةَ ۱۲۹۱ هجرية 


E E 


ناث / اناب انحادي مشر ر:الوكالة os ٠‏ | 


أ سر لر و ب 
خلاصه الباب النالت 


ټپ م 2 0 


أحكام الوكالة 


ل وكيل حي اصرف في الْحُصوصات الي يشكلا لتيل 
وکاله بالسَرَاءِ ‏ ا گات على الاق نضرف ّى راء باود ٨٤۸۳(5‏ | إلا آنه 
مضل الاني | يفتضي مَعلومك المُوكُل به بمَرتة تَجْعَل إياء الوكاة تابلا؛ قَيدَلِكَ 

Te I‏ السيءِ یي بزب از 
بشت لرل َه ماه (۹۳٤۱)ء‏ وَفي اْمُمَدَرَاتِ بيان الوْدَار اوا الث 
ا (۱۷۷ ما م وکل واه عة ولا عاج ليان إلَوَضفي؛ لان 
وَصفَ الْمُوكُل بو يجب ان يكُونَ ماقا اة امكل المَاَة(۷۸٤١).‏ 


یس وکیل بالَرَاء ن شري رگله (۱) مال فيو (۲) أو لمال 


ر 


الي باه مُوكلهُ ۳( مَل لَِين لا فبل سَهاتُم R0‏ 
ا 
لوكالة بالْخْصومَة | في الوكالة ا E‏ ا قفي ِلك الْحَاة 
الل E‏ ی ا e‏ يان e‏ ۳ 
0 


اویل لصوم لا یتش ا رلا تول بالج د(1 ). 


e 
3 


a‏ عَيْنِ الح لَيْس توكيلا كيلا بالْحُصومَة إل أن لوكي 
تملك 5 لتَمَلكِ توكيل بالْحْصْومة. 3 
الوكالة بالْبيْم: 4 گائث عن الاق وکیل ي مال مر کله مُعَجلا بالثمَن الذي 


0 س و 
الفضل الالت || برا هاا 
E CO‏ 


إلا 


سے 0 
إا o‏ ۴ ټ 
8 ۵ 
ل لبيع e‏ کل ر ل ص 
ت م" 


4 


الك الثالت: 


سے مر gg‏ 7 


انين الشرد ريعة الإسلامية التي کان تحکم ھا الدولة العلمانية 


E 
لک زجع الأمود اء اَن ِن مالو عل مره يحب وَجُوذ‎ ۱ 
مر الْمَدِين‎ 
وجو الدیْن (۳) تحْقيق ى الإيمَاء.‎ )۲( 
وکیل الْمْحَالمة مُطلقَا في الجنس وله الْمُحَالمة في القَذرِ أو‎ 
لوصف لِلْحَْر» وَلَيْس ا‎ 
لأثور یي لولاا يا كا اع وُو اني الفر.‎ 
فين في حى الوكِيل.‎ 
كاله الْعَقْدِ َير لازمة (مستتي).‎ 
ليس لِلْمَدِين الرَاهن عَزْلُ ويله الْذِي وَكَلَهُ ليم الرَهْنِ بدونِ‎ )۱( 
.)٠١١١ راء المُرتهن (المَادَةَ‎ 


ور 


(۲) إا وَكل الْمْدَعَى عليه بطلّب المُذعِي وَفِي حُضوره وكيلا 
الد يسک عزفي ياپ المي 
N ENE‏ 
۱۲ ورم في ڪي ارين (في ك الور اللاي 

) إا وگل الُوَقل بال مُوَكَلَهُ بض الثم بار الاك E‏ 
له عر له الماد .)٠٠١١٤(‏ 

)٥(‏ دا وکل ا لاستياءِ الديْن مِنه 
فلس ا 8 وتلرَمٌ في حى المُوكل (في هَاتيْنِ الصورَتيْنِ). 

(0) الوکيل برد العَين يجبر على رَ اَن بعد غيب الْمُوكُل. 


إِدا کان الاه و ودا يجبر عل َداء ءِ دين آمرو» وتام في 
حق الوکيل (في هَاتيْنِ الصورَتيْن 


n 


الجزء الثالث / الكتاب الحادي عشر؛ الوكالة ۹0 


ا ۾ الرابع 


WE EN 
 .ناَمَص وسزحهاء قدا تلف با تعد لا يرَمُهُمَا‎ 


زل لكيل (المَضل السَاوس) يون عَزل لكيل في الصور الاتة. 
(۱) بعَزل مُكَل للوکیل و باستقالة الوکیل (فِي الْخْصرصّات التي 
CIS‏ 

اة و چون الوکیل أو الْمُوگل مادَتي ۱١۲۹(‏ و۳۷٠).‏ 

(۳) بختا م مکل به مه۲0٥ )٠‏ ادل اشوو. ما5 وشرحټا 
(©) ككفي نقود الْمُوكل الي في ب الوكيل بالَرَاءِ 

)٥(‏ بإ فرار الوكيل الي مدن بالإفرار في حور الاك ل 
) ينْعزلٰ وكيل الوَصِيّ يلوغ الصِي. 


الخ الا 


الحم الاو | لیس لاحي شَْصَين وكلا في حْصوص واج أن صرف أَحَدُهُمَاء 
rk :‏ ر ۳ 
انظر المَادة .)٠٤١٠١١(‏ 
0 0 ا 2 ص 1 
الحكم السّابع يِب على وكيل الْمُمَلْكِ لَه أن ضيف العقد إلى مُوكله في عقودِ 


الهبة وَالإعَارَة وَالرَهْنِ ايداع ا قرَاض الشركة َالْمَضصَاربة 
الصلح عن إنْكار. 

آئا وَكل الْمْمَلّك إن سَاءَ ضاف المد إلى مُوَكَلهِ وَإِنْ اء إلى 
SRT‏ ترط في الم َالشَراءِ لارو في الصل عَن 
إقرار اا فَلَوْ ضاف الوَكِيل 
الحقد لفسةء تتت الملكة لموگله وَلَكن تَعْود حقوق الْعَقَدِ لَه 
ظز زح المَاَو »)٠١٠١(‏ توه حمق اعفد في الرسالَة وسل 
| إا تلف في الوَكاَة وَالرْسَالَة وَالْمَول لِمَنْ يدعي ار . 


Ê Ê Ê 


الجزْء النّالث / فهرس الوضوعات ) | ۹۹ 
. َ : کک ل اص 


فھرس 

كتاب الشركة 
E e e]‏ 
أصول التلفظ بلفظ الشركة وتعريف الشركة وتة من حيث المفهوم والأحكام التي 
تبت بلفظ التشريك E O a‏ 
را ااب اقات و انات کا را یکا eos‏ 
تعريف شركة الإباحة والقسمة الحائط وتعريف المارة والقناة والمسناة o‏ 
معني الإحياء والتحجير لغة وشرعًا ومعنى الإنفاق والنفقة والتقبل ................. ٠١‏ 
المفاوضان. رأس المالء الربح» الإبضاع» والاحتمالات ثلائة ني ربح رأس المال \V.....‏ 

الباب الأول :شركة اللك ِ 
لعريف شركة الملك وإيضاح قيودها وأقسام الخلط Qs e‏ 
تقسيم شركة الملك وتعريف الشركة الاتيارية والشركة الجبرية ... E‏ 
أقسام الشركة الجبرية والشركة الاختيارية وأقسام شركة الملك وسؤال وجواب. الأنواع 
الاثناعشر للشركة ....... ARR RS‏ 
شرط شركة العين وكيفيةالتصرف في شركة الدين في الأعيان المشتركة وأقسامها.... 
أنواع الإذن وصورة تقسيم حاصلات الأموال المشتركة شركة ملك YT‏ 
لمن يتبع ولد الحيوان في الملكية والفرق بينه وبين الإنسان وكون كل واحد من الشركاء 
في شركة الملك أجنبيًاني حصة الآخر o e‏ 
ااا ار ا رالأقوال في الاتتناع في الدار المشتركة..... ۷ 


جریان المهاياة بعد الخصومة. وتفصيلات في زرع الأراضي المشتركة من أحد الشركاء 
ي حالة غیابت الشونك الآخر E‏ © 


۱۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 
سض I DO‏ 


البيان بوجوه عديدة عدم جواز بيع الشريك لحصته بصورة الخلط والاختلاط إذا باع 


لآخر بلا إذن في صورة الاشتراء والإرث E‏ 
الديون المشتركة وتلخيص الفصل وأحكام الدين المشترك والغير المشترك VO ee‏ 
الضوابط في المشاركة والتضمين وعدم المشاركة والتضمين o‏ 
الحيل في أن يكون المقبوض من أحد الدائنين المشتركين لنفسه ومحاذيرها As‏ 
عدم جواز تأجيل أحد الدائنين الدين المشترك والأحكام المقصلة في ذلك Eanes‏ 
لاحقة» صورة طلب الدين من مدينين متعددين E‏ 
رفا ن ورک و کو وک E‏ 
الأموال التي يصح إقراضها والتي لا ت وكيفية أداء الاين وصورة براءة المدين 
وأسباب سقوط الدين O‏ 


لزوم أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون طلب وأو جه الإبراء في سقوط الدين بالإبراء٣١٠٠‏ 
لمن يعود استيفاء الدين» أحكام في جود وأرداً الدين وني أخذ وإعطاء خلاف الجنس .. ٠۲۸‏ 
استيفاء الدائن حقه من المدين بدون رضاه E i EE‏ 
ترجيح بعض الديون في ضياع سند الدين وإعادته وكساد النقود المفترضة وانقطاعها٣١١‏ 
الوكالة بالإأقراض والاستقراض وفي الرسالة وتأجيل القرض والادعاء بزيف النقود 
المقترضة ومسائل في الإقراض والربح وفي قسمة الغرماء a‏ 
الباب الثاني : في بيان القسمة 
دليل مشروعية القسمة وتعريفها وتقسيمها وركنها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها ١٤ ٤‏ 


ا وج O O a‏ 
كون جهة الإفراز راجحة في المثليات ومسائل متفرعة عن ذلك Receba‏ 


Enea SNR a Re E 


الجزء اثالث / فهر س الموضوعات 


وأقسام المصوغات NO SG A E o‏ 
أقسام قسمة الجمع وقسمة التفريق وأنواع قسمة الرضاء وبيان اختلاف الأئمة في خرج 
القسمة ومصارف الأملاك OC OD e aS‏ و E Re sS E A a‏ 


کول استحقای المقسوء عل مس صور وأحكامها وکول الخيار ٤‏ الصورة.الرابمة 


e A ا و‎ 
VT. PPE ف‎ E e eens أقسام الإجارة في قسمة الفضولي‎ 
Nec a a N 
NV... a ا‎ ERA اختلاف الفقهاء‎ 


الاختلاف بين فما إذا ن ن العقار ا ا ا حسب الاإأرث 


والاعتراضات الواقعة علن دليل الإمام الأعظم والإجابة عليها ..................... ٠۸١‏ 
قسمة القضاء ني حالة غيبة بعض الشركاء ولزوم الشروط الأربعة ومسائل متفرعة عل 
كون الملك الثابت بسبب الأرض هو بطريق الخلفية .. A is a‏ 
تقسيم القسمة باعتبار الجبر وعدم الجبر e E‏ 
أنواع القسمة باعتبار المقسوم وأقوال لفقا ء في 3ة راف تفصيلات في تقسيم 
الدور والبيوت والغرف وأقسام المساكن E‏ 


قسمة التفريق وخلاصتها واختلاف الفقهاء في قسمة العين النافعة قسمتها لبعض 
الشركاء والمضرة ببعضهم والمستثنيات الثلاثة وقسمة العقار الوقف المشترك بثلاثة 
و ت و و ا ا و Peo‏ 
ك القسا وهال و جر ابق حى القرغة وى أرصاف الاه و كماد القاس ١١١١‏ 


سے بے ن 7ر 


۹1۲ قوانین الشريعة الإسلامية :التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


1 e N DN 
o i OOOO الخيارات الجارية في القسمة‎ 
O تمام القسمة بأحد الأمور الأربعة وجواز إقالة القسمة‎ 

كون الدين مقدمًا علل الإرث وفسخ تقسيم التركة بثلاثة أسباب وأحكام القسمة ٠...‏ 
وج اال ن رت او یمک esen‏ 
المهاناة وضو رة تو ت المهاباة وش طها وض فاو اونا E‏ 
كون المهايأة تقسم عل خمسة أوجه وأقوال الفقهاء ني حق المهايأًة وأنواع المهايأة a‏ 
المعاملة التي تجري في حال الاختلاف علل تعيين مدة المهايأة وتصنيف الأموال باعتبار 
قابلىتها للمهايأًة O‏ 
ا ی و ا ی ی ا 
وبعضا عل الاستعمال N aS GS EE OR‏ 
أقسام المهاياًة. وحيلة في جواز المهايأة عل الأعيان VY‏ 

الباب الشالث: المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 

بعض قواعد متعلقة بأحكام الأملاك O‏ 
O a‏ 
المعاملات الجوارية والضوابط الثلاثة في حق الضرر الفاحش Oe a‏ 
أحكام الطرق وأقسام الأبنية التي تقع علل الطريق العام PN SD‏ 


أحكام حق المرور والمجرى والمسيلء ومسائل متفرعة في كون القدم معتبرا کک 
المرور وي حق المجرى» ومسائل متفرعة في حق المسيل» وصورة فصل الادعاء في حق 


الجزء الثالث / فهرس الَوْضوعَات SEK‏ 
الباب الرابع؛ شركة الإباحة 


- شركة الإباحة والمباح وغير مباح وآنواع الأهر والفرق بين العام والخاص من الأنار 


تفصيل الاحتمالات الثمانية فيما إذا طعم أحد شجرة والأقوال المختلفة a‏ 
كون الصيد مباخًا وكونه مقيدا بثلاثة شروط» وأسباب التملك وأحكام الأشياء المباحة ۳۹۹ 
يخ الشرت والدفة و احا الموات E‏ 
الشروط المقتضية لأن تون الأرض أرض موات» ما هي الامور التي تعد إحیاءً؟ ۳۹۸۰ 
ف الا ادف ى كرون احج فيد الملك أو لا يد وخر ال المجقورة 


والأشجار المغروسة في الأراضى الموات بإذن سلطاني E ay‏ 
أحكام الصيد وصورة مشروعيته ومعنى الصيد لغة وشرعًا ف 8 CTT e‏ 


أنواع آلات الصيد وتقسيم الشروط التي هي في حل أكل الصيد وتفاصيلها وأقسام الذكاة ٤٠٠‏ 
الباب الخامس:النفقات المشتركة 
النفقات المشتركة وتعميرات الأموال المشتركة وكونه يعمل بالأصول الثلاثة إذا م يوافق 


اشر كاء غل الهو وجروازالاجارغا الت a o‏ 
إذ عمر أحد الشركاء المال المشترك وني ذلك أربعة احتمالات» وفي كري وإصلاح 
النهر والمجرى E A E‏ 
إذا غاب أحد أصحاب الملك المشترك وعمر الآخرء ففي ذلك صورتان EO...‏ 
a‏ الباب السادس: شركة العقد . E‏ 
شر كة العقد ومحاسنها وتعريفها وتقسيمها وركنها وأقسامها Ae e‏ 


الشروط العامة في شركة العقد» وشرائط شركة الأموال» وآنواع الذهب والفضة ٠۹۳۰...‏ 
صلاح العروض والعقار لأن تكون رأس مال شركة بإحدى الصور الثلاث» وكون 
المنافع لا تصلح لأن تكون رأس مال شركة» وضوابط متعلقة بشركة العقد ........١١١ه‏ 


۹۱٤‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولة العثمانية 


تفصيل كون الشركة تنفسخ بثمانية أوجه» وبيان شركة المفاوضة» وقاعدتان مهمتان في 


المفاوضة OPER USE OG RA‏ 
كيفية ترتيب المسئولية عل شريك البيع» وترتب المسئولية بصور عديدة بالشراء 
والإجارة» ووجوب حوز العمل شرطين في شر كة الأعمال O‏ 
انعقاد المفاوضة بصورتين» وشرط شركة العنان» وبعض شروط المفاوضة ما عدا شرائطها 
العمومية» والأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة المفاوضة وشركة العنان Of ss...‏ 


شركة العنان في الأموال» ووجوب تفريق شركة العنان عن شركة المفاوضة» وقسم آخر 


الاحتمالات الثلاثة في الشركة الفاسدة» والصور الأربع في المادة )١١۷١(‏ ا 
إذا أعطى أحد الشريكين حصة زائدة» وكان عملهما مشروطاء ففى ذلك صورتان» وإذا 
كان رس مال الشركة متساويًاء وشر ط لأحدهما حصة زائدة من الربح» فيتصور في ذلك 


ثلاث صورء وإذا كانت حصة أحد الشريكين من رأس المال أكثر من الآخر وشرط 


لأحدهما حصة زائدة في الربح» ففي ذلك صورتان OSES ES‏ 
التفصيلات عن صورة تفاضل الشركاء في رأس المال O‏ 
تصرف أحد الشركاء لغير الشركة ولنفسه تلخص في صور آربع aE‏ 
تفصيلات في حق كون حقوق العقد تعود علل العاقدء والوجوه الثلاثة في تأجيل أحد 
الشركاء للدين المطلوب له من آخر e E O O‏ 
التصرفات التي لا يصح لشريك إجراؤها بدون إذن الأخر» واختلاف الفقهاء في 
الاستقراض EE‏ 
شر كة الأعمال» وتفصيل الأحكام الثلاثة لشركة الأعمال OT‏ 


تكون شر كة الأعمال عنانًا في حكم المفاوضة في خصوصين» والفرق بین المادة ٠١۹٩(‏ 
و١٤ »)٠٤‏ والاعتراضات الواردة علل ذلك O SS ORES Ss‏ 


الجزو الشاك /فهرس الّوضوعات ) qo‏ 


الشروط الثلاثة اللازمة لكي يعد الابن معيتا لابه ONO NDS‏ 
شركة الوجوه وكون اشتراط الربح في شركة الوجوه بمقدار اشتراط الملك في المشترێٰ ٥۹۷‏ 
ا الباب السابع: حق المضاربة 
a a E CA TT‏ 
تقييد المضاربة وأنواع القيد الثلاثة وتعريف المضاربة المطلقة والاختلاف في تقييد 
المضارية E E O‏ 


شروط المضاربة ثمانية وأحكام المضاربة الصحيحة والفاسدة» وجواز شيوع رأس 
المال في المضاربةء والشروط الخمسة في المادة »)٠٤١١(‏ واختلاف العاقدين في صحة 


و E O a‏ 
احكام المضاربة سبعةء وحيلة لضمان المضارب» والمسألة التى يفترق فيها المضارب 
عن الوكيل aay‏ 
أقسام تصرفات المضارب» تصرف المضارب في مال المضاربة بعد وقوفه علل العزل “۲۲١‏ 
كون المضاربة تنفسخ بعشرة أسباب ..... aco ae‏ 
المزارعة واختلاف الأئمة في ذلك وشروطها E ea a‏ 
ركان المزارعة والصحيح منها والغير الصحيح» وحكم المزارعة وشرطها وصمتها ٠٥‏ 
نفساخ المزارعة وصورها O‏ 


السا ل ر رع ا وج ها ر وو ا و ات ا 1۷۰ 


فهرس الكتاب الحادي عشر 


۹۱٩‏ قَوانينُ الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
ااا ._  .‏ فا ی و 


لوالا وا O n‏ 
الباب الأول: أركان الوكالة 


الألفاظ التي تنعقد با الوكالة O O O yy‏ 
حكم الإأجازة اللاحقةء مسائل تتفرع عن عدم لحوق الإجازة للعقود المفسوخة والنافدة 34۹۸ 
اللاحتمالات الثلاثة في عقد شراء المشتري الفضولي N VASES Shee‏ 
لحوق الإجازة بالأقوال والأفعال ومستثنى ذلك E‏ 
كون الرسالة ‏ تكن من قبيل الوكالة E OD a‏ 
الصور الثلاث في الأمر (الوكالة» الرسالةء المشورة) E‏ 
الصور الأربع ني ركن التوكيل (مطلقةء معلقةء مضافة» مقيدة) VS‏ 
الضوابط الخمس المتعلقة بالوكالة المقيدة aT Sy‏ 
تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به E o‏ 
خلاصة الباب الأول E RG‏ 


الشرط العائد للموكل MANE EEO a lei‏ 
الشروط الثلاثة العائدة للوكيل a‏ 
الشرائط التي ترجع للموكل به ا VT eee‏ 
إيضاح الإيفاء وتقسيمه» كون الوكالة بإيفاء الديون على ثلائة أنواع O‏ 
إيضاح الاستيفاء وتقسيمه O O on‏ 
الخصوصات التي لا يجوز فيها التوكيل (المباحات» الاستقراض» اليمين) V14........‏ 
إيضاح سبعة وثلاثين عقدا ومعاملة التي يجوز فيها التوكيل E‏ 


المسائل التي لا تجوز فيها الوكالة بالقبض» الفرق بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل 


الجر النّالث / فهرس الَوْضومَات | VY‏ 


A E 


E O DO o لك ق ن‎ 
n :.....:........ دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكيل بالقبض‎ 
Vo00...... a e Sa APE ORAS ai e خلاصة الباب الثاني‎ 


الباب الثالث؛ أحكام الوكالة 
الفصل الأول: 2 بيان أحكام الوكالة العمومية» العقود التي يلزم فيها على الوكيل 


المحين من المملك له إضافة العقد إلى موكله WO aa act a‏ 
Ea N‏ 
اختلاف الفقهاء E i E‏ 
في حقوق العقد a O O e‏ 
الو ا ع O‏ 
حقوق العقد في الوكالة بالبيع i e a‏ 
حقوق العقد في الوكالة بالشراء» حقوق العقد ي الإجارة.. VT o‏ 
VV0......... O a‏ 
او ا ا العقد وكالة و رسال كون الوكيل أميتا عل المال 
الذي في يده O E O O O I a‏ 
VAS N‏ 
کون ارول اع اا VAT SR o an‏ 
سؤال وارد» مسائل متفرعة علل القاعدة العامة المتضمنة أن التصرف الذي يفوض إلى 
اثنين لا يقتدر أحدهما أن يتصرف به VA E al a‏ 
کون الوکیل غیر قادر عل توکیل غیره مستثنیات O‏ 
) القصل الثاني: الوكالة بالشراءء تقسيم الجهالة باعتبارالمتعلق ا VO‏ 


ا اط ره ال هه ج Vaiss E‏ 


۹1۸ قوانین ين الشرد عة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العلْمانية 


أسباب مخالفة الجنس E O a‏ 
ضابطان يتعلقان بالوكيل بالشراء» مخالفة وكالة البيع للوكالة بالشراء o‏ 
مسائل متفرعة علل كون تبدل اسم الموكل به يوجب انعزال الوكيل Raa‏ 
مسائل متفرعة علل كونه يجب بيان المقدار أو الثمن في المقدرات الموكل ا......٠*٠۸‏ 
تقصيلات متعلقة بالو كالة المقيدة A COE a e‏ 
آنواع المخالفة الستة وأمثلتها O O‏ 
نتائج وجود الضرر من عدمه في تبعيض الموكل به N a‏ 


كون الت وكيل بالاشتراء عل الإطلاق يصرف عل الشراء بالقوف الخصوصضات الى تتقيد 


فيها الوكالة بالشراء دلالة E O O‏ 
كون ليس للوكيل الموكل بشراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه eas‏ 
الصور التي يبقى فيها الشيء المعين للوكيل a‏ 
تفصيل لمن يعود المال الذي اشتراه الوكيل» هل يعود للموكل أو للوكيل ا 
الثلاثة والمسائل الأربعة المتفرعة عن الوجه الثالث ES‏ 
الأموال التي لا يجوز لوكيل الشراء اشتراءها لموكله 2 
صورة المحاكمة في طلب الوكيل بالشراء رد المبيع بالعيب N oe‏ 
كون الاعتبار في تأجيل الثمن أو تعجليه عائدًا علل ما وقع عليه العقد ATs‏ 
كون الثمن يتعين بالتعيين في الوكالات AP a‏ 
مستفنيات ضابط كون المالك لإنشاء العقد مالكا لإقالته a‏ 


الفصل الثالث: الوكالة بالبيع» عدم جوازوجود الغبن الفاحش 4 بيع الصرف.... ۸٤٠‏ 
ضوابط أربعة تتعلق بمخالفة الوكيل بالبيع ومسائلها المتفرعة E‏ 
حيلة لاشتراء الوكيل بالبيع» الأشخاص الذين لا يجوز للوكيل بالبيع بيع مال موكله 
إليهم المستشنيات: NE E OE RS Re‏ 


الجزء الثالث / فهرس الَوضوعات e‏ ۹ 


قيودات الوكالة بالبيع RE a SS‏ 
النتائح التي تتولد عن كون الوكيل بلا أجرة O e‏ 
جواز إقالة عقد البيع للوكيل بالبيع ANONS‏ 
الفصل الرابع: المسائل التي تتعلق بالمأمور القواعد الثلاثة Nese‏ 
كون يجوز للمأمور بأداء الدين الرجوع علل آمره بعد الأداءء الشرائط الثلاثة A cs‏ 
مسائل آخرى يثبت فيها حق الرجوع RO E SRE‏ 
مسائل تتفرع عل كون الإنفاق بلا أمر تبرعًا e a‏ 
اا او ا ا و ا AV*..‏ 
سوال وارد AV ED DD NR E GS E‏ 
القصل الخامس: الوكالة بالخصومة؛ معنى الخصومة لغة وشرعاء اختلاف الفقهاء 
2 لزوم التوكيل 2 الخصومة O E O‏ 
كون الوكالة في الخصومة علل نوعين .... NV iS RE EE‏ 
إثبات الوكالة ني حال عدم ادعاء الوكيل الوكالةء تعميم أو تخصيص الوكالة بالخصومة» 
شروط التو كيل بالخصومة O O‏ 
الخصومات التي لا يقتدر عليها ال وكيل بالخصومة RO‏ 
كون الوكالة بالخصومة علل خسة أوجه» كون الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة 
بالقبض O‏ 
الوكالة التي تستلزم التوكيل» والتي لا تستلزم O‏ 
الفصل السادس: المسائل التي تتعلق بعزل الوڪيلء ڪون الوڪيل يعزل بستة عشر ِ 
سببًا RN aa o‏ 
المسائل الأربعة التي يتعلق فيها حق الغير Rss O‏ 


كون انعزال الوكيل في العزل القصدي يتوقف عل علمه 0 


7 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة الْعْمًانية 


الشيء الذي تتم به الوكالة AV E‏ 
خلاضة الاب الالت E E E‏ 


